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  ة ـمجلّ    

المحامين في بيروتةِنقاب    
  
  

 
 

 
 

  
  

   الثالث العدد
 

NEWUSER
Beirut Bar Association



 

 

  
  اللجنة الرئيسية

   في بيروتنقيب المحامين -  ناضر كسبارالأستاذ
     المدير المسؤول- س النقابةامين سر مجل - سعد الدين الخطيبستاذ الأ
       امين صندوق النقابة - الياس بازرليستاذ الأ
  

        مديرة التحرير           اللجنة العلمية
      الاستاذة ريتا الرجي       رئيس - كريم طربيهالدكتور 

      نائب رئيس - الدكتور علي زبيب
  ةمقرر – يمنى زينالبروفسور 

   منسق–جورج ملاط الأستاذ 
      مستشار-نجيب الحاج شاهين البروفسور 

 –مبارك عصام البروفسور  –نديم عبود الأستاذ  –انور سلوان الأستاذ  –رافايل صفير  الأستاذ :الأعضاء
 –راي يزبك الأستاذ  –زوين جيزال الدكتورة  – زغيب  رزقالدكتور –محمد جعفيل الأستاذ 
علي الدكتور  –يمنى مخلوف الدكتورة  –ميليندا بو عون الدكتورة  –سيرج عيروط الأستاذ 
             هيثم عزوالدكتور  –غصن 

  

  التحرير
   محرر - سليمان علوش الأستاذ

  محرر - ابراهيم حناالأستاذ 
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   
 

 
  

  صفحة ال
  ٨٨٥          الدراسات  :أولاً

  ٩٦٥          الاجتهاد  :ثانياً

  ١١٧١        "يعات جديدةتشر"  :ثالثاً

  ١١٨١       "مؤلفات قانونية جديدة"   :رابعاً

            "أخبار النقابة"  :خامساً

   



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



  ٣ فهرس تسلسلي

  

  
  تسلسليفهرس 

  ٢٠٢٢لعام من ا ٣للعدد 
  

  الصفحة 

    قسم الدراسات والتعليقات -اولاً 
   : الدراسات-أ 

أثر وقف تنفيذ عقوبة الحكم الجزائي الأجنبي على تمتُّعه بقوة القضية المقضية امام القضاء               -
  زياد مكنّا دكتور، بقلم المحامي الالوطني

  
٨٨٧  

  ٨٩٣  تشريع والقضاء، بقلم الدكتور أشرف رمال مسؤولية المستشفى بين ال-
  ٩١٥   زواج وطئ الشبهة او المظنون، بقلم المحامي سليمان مالك-
  ٩٣٤   الدكتور انور الفرنجي، بقلم جريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في حال الخطر -

    قسم الاجتهاد-ثانياً 
     :الإجتهاد الإداري -الف 

    :مجلس شورى الدولة
/ بلدية المتـين ومـشيخا    ( ٢٣/٢/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٢ - ٢٩٦/٢٠٢١قرار رقم    -

   ) ورفاقهاةزراع وزارة ال–الدولة 
  

٩٦٧  
 / الدكتورة ندى عويجان  ( ١٠/٣/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٢ – ٢٠٢١/ ٣٢٢ قرار رقم    -

   ) وزارة التربية والتعليم العالي ورفاقها–الدولة 
  

٩٧٧  
 –الدولة  / مايا البستاني ( ٢٣/٦/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٢٠٢١ - ٢٠٢٠ / ٦٦٧ قرار رقم    -

   )ع الوطنيافوزارة الد
  

٩٩١  
الدولة  / كارلوس غصن( ١٥/١٢/٢٠٢١ صادر بتاريخ ٢٠٢٢ - ٢٠٢١/ ١٦٣  قرار رقم  -

   )المالية وزارة –
٩٩٦  

/ الأمير طـلال ارسـلان    ( ٨/٢/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٢ – ٢٠٢١ / ٢٥٨ قرار رقم    -
  )الأشغال العامة والنقل وزارة – الدولة

  
١٠٠٣  

     : الإجتهاد العدلي المدني-باء 
    : الهيئة العامة لمحكمة التمييز-اولاً 
  ١٠٠٩   )الدولة اللبنانية ورفاقها / زياد فخري( ٢٥/٢/٢٠٢١ صادر بتاريخ ٣ قرار رقم -
  ١٠١١   )انيةالدولة اللبن / م.المحامي م( ٥/٣/٢٠٢١ صادر بتاريخ ١٧ قرار رقم -

    : محكمة التمييز المدنية-ثانياً 
سليم كـرم    / ريمون غانم ( ٢١/٤/٢٠٢٢ صادر عن الغرفة الأولى بتاريخ       ١٤ قرار رقم    -

   )ورفاقه
  

١٠١٥  



   فهرس تسلسلي ٤

  الصفحة 
  ١٠١٨   احمد الضوالمقرر مخالفة للمستشار * 

واسم حيدر   / كارول غانم ( ٢٩/٦/٢٠٢٢ بتاريخ   لخامسة صادر عن الغرفة ا    ٢٠ قرار رقم    -
   )أحمد

  
١٠١٩  

   ١٠٢٠  )ك حنامار / ركان عبود( ١٠/٨/٢٠٢٢ة بتاريخ خامس صادر عن الغرفة ال٢٢ قرار رقم -
 ل.م.شركة كازينو لبنان ش   ( ٢٨/٦/٢٠٢٢ة بتاريخ   من صادر عن الغرفة الثا    ٣١ قرار رقم    -

   )دكتور فايز الراعي/ 
  

١٠٢١  
روجيـه   / فـادي شـهيب  ( ٥/٧/٢٠٢٢ بتـاريخ  ةثامن صادر عن الغرفة ال ٣٢رقم    قرار -

   )طرزي
  

١٠٢٥  
ليلاس  / ش. المحامي ب   ( ١٩/٧/٢٠٢٢ة بتاريخ   تاسع صادر عن الغرفة ال    ٥٥ قرار رقم    -

    )كنيعو ورفاقها
  

١٠٣٠  
    : محكمة الاستئناف المدنية-ثالثاً 
     : في بيروت-أ 
/ الدكتور شاهين عاصي    ( ٢٤/٢/٢٠٢٢ بتاريخ   ولى صادر عن الغرفة الأ    ١٣٢ قرار رقم    -

   )سعاد عياد ورفاقها
  

١٠٣٢  
شركة نزار  / عزيزة القباني ( ٩/٦/٢٠٢٢ بتاريخ   ولى صادر عن الغرفة الأ    ٤٢٩ قرار رقم    -

   )مهدي قباني وشركاه
  

١٠٣٤  
 / ج.المحامي المتدرج أ ( ٣/٢/٢٠٢٢ بتاريخ   حادية عشرة  صادر عن الغرفة ال    ٦ قرار رقم    -

   )يروتنقابة المحامين في ب
  

١٠٣٥  
  ١٠٣٩  مخالفة لعضو مجلس نقابة المحامين، المحامي فادي المصري* 

    : في جبل لبنان–ب 
جـوزف   / كامل صـليبي  ( ٢٨/٤/٢٠٢٢سة بتاريخ   داس صادر عن الغرفة ال    ٣ قرار رقم    -

   )القارح ورفيقته
  

١٠٤٠  
  ١٠٤١  مخالفة لرئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارو* 

جورجيـت   / سمير كنعان ( ٢٨/٤/٢٠٢٢ بتاريخ   السادسةصادر عن الغرفة     ٤ قرار رقم    -
   )فرحات

  
١٠٤٢  

  ١٠٤٤  مخالفة لرئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارو* 
 / جوزف طـانيوس  ( ١٨/١/٢٠٢٢ة عشرة بتاريخ    سادس صادر عن الغرفة ال    ٤ قرار رقم    -

   )يوسف يوسف ورفاقه
  

١٠٤٥  
    :الجنوب في - ج
برناديـت رزق  / فـؤاد سـرحال    ( ١٣/١٢/٢٠١٨ة بتاريخ   ثانين الغرفة ال   قرار صادر ع   -

   )ورفاقها
  

١٠٤٧  
  ١٠٥٠   )حكمت عامر/ محمد وناصر عامر ( ٢٨/٣/٢٠١٩ة بتاريخ ثاني قرار صادر عن الغرفة ال-
  ١٠٥١   )هلال مدني / نظمية برجي( ٢٨/٣/٢٠١٩ة بتاريخ ثاني قرار صادر عن الغرفة ال-
فاطمـة   / سوسن حجازي ورفاقهـا   ( ١١/٧/٢٠١٩ة بتاريخ   ثاني الغرفة ال   قرار صادر عن   -

   )وسنية حجازي
  

١٠٥٣  
 / محمد وعلـي حمـود    ( ١٠/٣/٢٠٢٢ بتاريخ   الخامسة صادر عن الغرفة     ٢١ رقم    قرار -

   )عباس عودي
  

١٠٥٧  



  ٥ فهرس تسلسلي

  الصفحة 
    : محكمة الدرجة الاولى-رابعاً 

    : في بيروت–أ 
 / جـورج البزعـوني  ( ١٥/٣/٢٠١٨ة بتـاريخ  ثاني صادر عن الغرفة ال١٠٣٠ قرار رقم    -

   ) ورفاقهاMoon and Stars SARLشركة 
  

١٠٦٠  
شـركة  / ح ورفيقتـاه    .أ( ٣/٤/٢٠١٨ بتاريخ   ثانية صادر عن الغرفة ال    ١٠٣٥ قرار رقم    -

   ...)طيران 
١٠٦٥  

في وملحني وناشري   جمعية مؤل ( ٤/٣/٢٠٢١ة بتاريخ   ثاني صادر عن الغرفة ال    ٣ قرار رقم    -
   )Seventh Sky SALشركة  / )SACEM(الموسيقى 

  
١٠٦٩   

   ١٠٧٣  )ي. م  / خ. ف ( ٢/٩/٢٠٢١ة بتاريخ ثاني صادر عن الغرفة ال١٢٦ قرار رقم -
  ١٠٧٥   )ج. هـ / ش . غ ( ٩/٦/٢٠٢٢ة بتاريخ ني قرار صادر عن الغرفة الثا-

    : في جبل لبنان-ب 
أسامة  / أسامة جمال الدين  ( ١٦/٦/٢٠٢٢عن الغرفة الثالثة بتاريخ      صادر   ١٠٠ قرار رقم    -

   )حافظ
  

١٠٧٨  
/ جوزف وجورج نصر    ( ٩/٤/٢٠١٩ة بتاريخ   خامس صادر عن الغرفة ال    ١٢٨ قرار رقم    -

   )ميلاد فندي
  

١٠٨٢  
مـصرف فرسـت     / شديدجورج  ( ٢٥/٦/٢٠٢٠ قرار صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ        -

   )ناشيونال بنك
  

١٠٨٥  
ايلـي  / ل  .م. ش إكزوتيكـا شركة  ( ٢٦/٥/٢٠٢٢ قرار صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ        -

   )خوري
١٠٩١  

    : في الجنوب-ج 
احمـد غـدار وزينـب     / امين زيدان   ( ٣/٣/٢٠٢٢بتاريخ  ثانية   قرار صادر عن الغرفة ال     -

   )زيعور
  

١٠٩٤  
    : في البقاع–د 
نجيـب الحـاج    ( ٢/٣/٢٠٢١بتـاريخ   ) زحلةفي  ( صادر عن الغرفة الأولى      ٨ قرار رقم    -

   )مارلين عبدو / موسى ورفاقه
  

١١٠٤  
  ١١٠٧   ١٣/٤/٢٠٢١ بتاريخ )في زحلة(صادر عن الغرفة الأولى  ١٩رقم  قرار -
  ١١٠٩   ٢٧/٤/٢٠٢١ بتاريخ )في زحلة ( قرار صادر عن الغرفة الأولى-
    : القاضي المنفرد المدني-ساً خام
    : في بيروت–أ 
نـاي   / م.م.شركة فارماسـول ش   ( )تجاري (٢٥/٦/٢٠٢٠ صادر بتاريخ    ٨١ رقم   ار قر -

   )زيدان
  

١١١٢  
 Seagoشركة  / م.م. شخياط التجاريةشركة ( )تجاري (٢٣/٧/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -

Line Lebanon SARL(   
  

١١١٥  
  ١١٢٠   )مروان وبسام قعدان / احمد الحلو( )اريتج (٣/١١/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -
مؤسـسة المقـاييس     / سامي معتوق ورفاقه  ( )ارياد (١/١٢/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ     -

   )"ليبنور"والمواصفات اللبنانية 
  

١١٢٥  



   فهرس تسلسلي ٦

  الصفحة 
    :جبيل في – ب
  ١١٢٨   )احوال شخصية (٦/١١/٢٠١٩ قرار صادر بتاريخ -
  ١١٢٩   )احوال شخصية (٢٧/١١/٢٠١٩ صادر بتاريخ ١٧٣ قرار رقم -
  ١١٣١   )احوال شخصية (٢٩/١/٢٠٢٠ر صادر بتاريخ  قرا-
  ١١٣٣   )احوال شخصية (١٦/٦/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -
    : الإجتهاد العدلي الجزائي-جيم 

    : محكمة التمييز–اولاً 
شركة  / زياد خليل ورفاقه  ( ٨/٦/٢٠٢٢ صادر عن الغرفة السادسة بتاريخ       ٥٠ قرار رقم    -

   )يافران لبنان وعبداالله حجاز
  

١١٣٧  
  ١١٤١   )معن حمزة / الحق العام( ٨/٦/٢٠٢٢ صادر عن الغرفة السادسة بتاريخ ٥١ قرار رقم -

    : في جبل لبنانلإستئناف محكمة ا-ثانياً 
  ١١٤٣   ١٥/٧/٢٠٢١ بتاريخ  عن الغرفة السابعة الناظرة في قضايا تخفيض العقوبات قرار صادر-

   : القاضي المنفرد الجزائي-ثالثاً 
    : في بعبدا-أ 
  ١١٤٦  )ن.ع /  ورفيقهالحق العام( ٢٥/٨/٢٠٢٢ صادر بتاريخ ٢٤٠ رقم  قرار-

    : في المتن-ب 
دانة نصر وشركة الأوسط  / الدولة اللبنانيةالحق العام و( ٣١/٥/٢٠١٩ قرار صادر بتاريخ -

   )ل.م.للمقاولات لبنان ش
  

١١٤٨  
ناصـيف   / والدولة اللبنانية وميلاد بو داغرم الحق العا( ٣٠/٧/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ     -

   )وايلي داغر
  

١١٥١  
  ١١٥٨   )وليد خرما/ الحق العام ( ١٦/٣/٢٠٢١ قرار صادر بتاريخ -
    : في صيدا– ج
  ١١٦٠   )خالد النداف/ الحق العام وشريف الحلاق( ٢٨/٦/٢٠٢٢ قرار صادر بتاريخ -
  ١١٦٢   )رهام شكرون/ حسين صلاحوالحق العام ( ١٣/٧/٢٠٢٢ قرار صادر بتاريخ -
    :جبل لبنان الهيئة الاتهامية في -اً رابع
  ١١٦٥   )الحق العام ورفاقه / رياض سلامة( ١٩/٥/٢٠٢١ قرار صادر بتاريخ -

  ١١٧١   "تشريعات جديدة" قسم -ثالثاً 

  ١١٨١   "مؤلفات قانونية جديدة" قسم -رابعاً 

     اخبار النقابة-خامساً 
    

  



  ٧ فهرس هجائي   

  

  فهرس هجائي بالمواضيع
  ٢٠٢٢ من العام ٣للعدد 

  

  :الاداري الاجتهاد -اولاً 

 ازدواج ضريبي
 طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن مديرية الواردات لدى وزارة المالية والمتضمن موافقـة               –  اعتراض -٩٩٦

ابات المـصرفية   الإدارة الضريبية اللبنانية على إعطاء الإدارة الضريبية الفرنسية معلومات عن الحس          
المفتوحة من قِبل المعترض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لدى أحد المصارف خلال فتـرة زمنيـة                 

 مراجعة تُطبق بشأنها الأصول المـوجزة       – ٢٠١٨ وحتى نهاية سنة     ٢٠١٠محددة تمتد من بدء سنة      
من المرسوم التطبيقي   / ٦/دة   والما ٥٥/٢٠١٦من البند خامساً من القانون رقم       ) ٣(سنداً لأحكام الفقرة    

  .١٥٥٠/٢٠١٧رقم 
 ارتكاز الإدارة الضريبية في موافقتها على إعطاء الإدارة الضريبية الفرنـسية            – قرار معترض عليه     -

 وحتى نهاية سـنة     ٢٠١٠معلومات مشمولة بقانون السرية المصرفية عن الفترة الممتدة من أول سنة            
 الضريبي الموقَّعة بين لبنان وفرنسا وعلى قانون تبادل المعلومات         ، على اتفاقية تجنُّب الازدواج    ٢٠١٨

 – وعلى طلب المعلومات المقدم مـن الإدارة الـضريبية الفرنـسية             ٥٥/٢٠١٦لغاياتٍ ضريبية رقم    
 المرتبط بالإجراءات المتعلقة ١٥٥٠/٢٠١٧عرض بعض أحكام القانون المذكور وأحكام المرسوم رقم         

، مبـدأ   ٥٥/٢٠١٦ تأسيس المشترع، في القانون رقم       – ٥٥/٢٠١٦ن المعجل رقم    بتطبيق أحكام القانو  
الإفصاح عن المعلومات لغاياتٍ ضريبية على الصعيد الدولي وذلك أياً تكن طبيعة هـذه المعلومـات                

 اشـتراط   –وسواء أكانت مشمولة أم غير مشمولة بالسرية المصرفية تطبيقاً للبند تاسعاً من القـانون               
 وجوب توافُق الطلب مـع  –فاقية ثنائية بين لبنان والدولة مقدمة الطلب تجيز تبادل المعلومات        وجود ات 

إجازة – قانون ونصوص تطبيقية لم تضع إطاراً زمنياً للمعلومات المشمولة بأحكامها            –أحكام الاتفاقية   
فقة مع أحكـام الاتفاقيـة      تبادل المعلومات لغاياتٍ ضريبية دون أي حد أو قيد متى كانت الطلبات متوا            

 التسليم بإدلاءات   –الثنائية الخاصة بتبادل المعلومات أو مع الاتفاقية الثنائية لتفادي الازدواج الضريبي            
المعترض لجهة عدم جواز تقديم أية معلومات مشمولة بالسرية المصرفية تعود للفترة السابقة لصدور              

بط تقديم تلك المعلومات بصدور حكم بتجريم المستعلَم عنه          أو ر  ٥٥/٢٠١٦ونفاذ القانون المعجل رقم     
بالتهرب أو بالاحتيال الضريبي، يؤدي إلى إضافة قيد جديد غير منصوص عليه فـي القـانون رقـم                  

 كما يؤدي إلى تفريغ القانون المذكور من غايته ومن الهدف الذي صدر من أجلـه وإلـى                  ٥٥/٢٠١٦
  .ة الأثر الفوري للقانون الجديدتأجيل أحكامه بما يخالف قاعد

 طلب معلومات موجه من الإدارة الضريبية الفرنسية إلى الإدارة الضريبية اللبنانية ومسجل لديها فـي           -
 غاية الطلب هي الاستعلام عن الحسابات العائدة للمعترض لـدى           – ٥٥/٢٠١٦ظلّ نفاذ القانون رقم     

ضريبي والتحقّق من صحة استيفاء الضرائب المتوجبة       مصرفٍ معينٍ ضمن إطار التدقيق في وضعه ال       



  ائي  فهرس هج٨

 إقامة ضريبية في فرنـسا عـن      –عليه بعد استنفاد جميع طرق جمع المعلومات على الصعيد الداخلي           
 الاستناد إلى التشريعات الضريبية الفرنسية التي تعتبر      – ٢٠١٨ وحتى العام    ٢٠١٢الفترة اللاحقة لعام    

 من له محلّ سكن أو إقامة معتاد في فرنسا أو من يمـارس نـشاطاً                صاحب إقامة ضريبية في فرنسا    
مهنياً فيها على ألا يكون هذا النشاط ثانوياً، أو من كان مركز مصالحه الاقتصادية موجوداً في فرنسا                 

 – ٢٠١٦ زواجهما في باريس سـنة  – تملّكهما لمنزلٍ فيها    – إقامة المعترض مع زوجته في فرنسا        –
 تمضية المعترض وقت عمل في فرنـسا كمـديرٍ          –أن فرنسا هي محور حياتهما العائلية       قرائن تثبت   

  .تنفيذي لشركة رينو
 موافقة مدير الواردات في وزارة المالية وبموجب القرار المعترض عليه على تزويد الإدارة الضريبية           -

طريقة مباشـرة أو غيـر      الفرنسية بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية المفتوحة من المعترض ب        
 بسبب توافُـق الطلـب مـع    ٢٠١٨ وحتى نهاية سنة ٢٠١٠مباشرة لدى أحد المصارف منذ بدء سنة      

من اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي الموقّعة بين لبنان وفرنسا والمصدقة بموجـب          / ٣٧/أحكام المادة   
نظام القانوني الداخلي ونفاذ أحكامها      اعتبارها جزءاً من ال    – ١٣٦٧٣/٦٣القانون المنفّذ بالمرسوم رقم     

 وضعها أسس تلافي ازدواجيـة التكليـف        –بعدما تم نشر القانون في الجريدة الرسمية وفقاً للأصول          
 اسـتيفاء الطلـب     –وأسس التعاون الإداري بموضوع الضريبة على الدخل والضريبة على التركات           

 ٥٥/٢٠١٦انونية المنصوص عنها في القانون رقـم        المقدم من الإدارة الضريبية الفرنسية الشروط الق      
 تناوله حسابات مصرفية موجودة فـي لبنـان وعائـدة           – ١٥٥٠/٢٠١٧وفي المرسوم التطبيقي رقم     

 حصوله بمناسبة درس الوضع الضريبي للمعتـرض ولا سـيما          –للمعترض المقيم ضريبياً في فرنسا      
لى المعلومات التي تزودها بهـا الدولـة مقدمـة           ارتكاز الإدارة الضريبية اللبنانية ع     –ضريبة الدخل   

 رد الاعتـراض فـي      –الطلب في إطار تحقّقها من واقعة إقامة الشخص المستعلَم عنه في تلك الدولة              
  .الأساس

  )١٥/١٢/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -١٦٣/٢٠٢١قرار رقم (

 امتناع عن تنفيذ قرار قضائي
 مطالبتها المستدعى بوجهها بدفع غرامة إكراهيـة        – ات المستدعية من قِبل وزارة الدفاع      مصادرة عقار  -٩٩١

 عن مبالغ التعويض المحكوم بها بموجب قرار صادر عن لجنة التخمين            ٪٩بمثابة فائدة تأخير بمعدل     
ة ربط   مذكر – وحتى تاريخ الدفع الفعلي      ٢٠٠٤، وذلك عن فترة ممتدة منذ سنة        ٢٠١٢الاستئنافية سنة   

 طلب إلزامها بـدفع     – طلب إبطال القرار الضمني برفض تنفيذ الأحكام الصادرة بحقّ الدولة            –نزاع  
غرامة إكراهية بمثابة فائدة تأخير عن مبالغ التعويض المحكوم بها عـن إشـغال الدولـة لعقـارات                  

ن القـرار المبـرم     المستدعية بعد أن تبلَّغت المستدعى بوجهها منذ سنوات الصورة الصالحة للتنفيذ ع           
 تقاعس الدولة عن تنفيذ قـرارات قـضائية         –الصادر عن مجلس شورى الدولة دون أن تحرك ساكناً          

 البـتّ بمـدى     – ضرر جسيم حالّ بالمستدعية      – تأخُّر في دفع تعويضات محكوم عليها بها         –مبرمة  
  .توجب الفائدة المطلوبة والغرامة الإكراهية كلّ على حدة

 الفقرتـان الأولـى     –المعدلة من قانون تنظيم مجلس شورى الدولـة         / ٩٣/ المادة   – إكراهية    غرامة -
 يتوجب على الشخص المعنوي من الحقّ العام تنفيذ الأحكام المبرمـة الـصادرة عـن          –والثانية منها   

الإدارة حيالها   لا تتمتَّع    –مجلس شورى الدولة في مهلةٍ معقولة تحت طائلة إلزامه بالغرامة الإكراهية            
 غرامة إكراهيـة    –بأية سلطة استنسابية ولا خيار لها في تنفيذها أو عدم تنفيذها أو التأخُّر عن تنفيذها                

 يعود للقاضي تحديد قيمتها في ضوء معطيات القضية بصرف النظر عن            –لها طابع العقوبة والإكراه     
 اعتبارهـا بمثابـة عقوبـة       –ر عن التنفيذ    الضرر اللاحق بصاحب العلاقة بسبب عدم التنفيذ أو التأخُّ        



  ٩فهرس هجائي    

 أخذ عناصر الضرر    – تميزها عن بدل التعويض      –ووسيلة ضغط لإلزام الإدارة تنفيذ قرارات القضاء        
 استقلالها عن بدل العطـل      –بعين الاعتبار عند الحكم بالغرامة الإكراهية هو في غير محلّه القانوني            

ل القاضي بحريةٍ وبمعزلٍ عن قيمة الضرر اللاحق بـصاحب           تقديرها من قِب   –والضرر أو التعويض    
 توافُر – ثبوت تقاعس الإدارة ومسؤوليتها عن عدم تنفيذ حكم قضائي مبرم ضمن مهلةٍ معقولة    –الحقّ  

 تقدير قيمتها من قِبل مجلس شورى الدولة فـي ضـوء معطيـات           –شروط فرض الغرامة الإكراهية     
ري يدفع للمستدعية من تاريخ صدور الحكم الحاضر وحتى تنفيـذ قـرار              تحديدها بمبلغٍ شه   –الملفّ  

 والنتائج المترتّبة عليه لجهة تسديد قيمة التعويضات المحكوم         ٢٠١٤مجلس شورى الدولة الصادر سنة      
  .بها من قِبل لجنة التخمين الاستئنافية

  )٢٣/٦/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ -٦٦٧/٢٠٢٠قرار رقم (

  املاك عمومية بحرية
 مبالغ  – صلاحية   – اعتراض على أوامر التحصيل      – إشغال أملاك عمومية بحرية      –  أوامر تحصيل  -١٠٠٣

 مبالغ تُعتبر من الرسوم التي تُستوفى لقاء منفعة خاصـة متمثّلـة             –تناولتها الأوامر المعترض عليها     
/ ٤٥/ون الدولة التي ترعاها أحكام المـادة         عدم دخولها ضمن دي    –بإشغال الأملاك العمومية البحرية     

 استقرار اجتهاد مجلس شورى الدولة على اعتبار القرارات الـصادرة           –من قانون المحاسبة العمومية     
عن مدير عام النقل البري والبحري، والمتضمنة مطالبة شاغلي الأملاك العمومية بالرسوم المترتّبـة              

الإدارية النافذة والضارة القابلة للطعن مباشرة أمام هذا المجلـس          لقاء هذا الإشغال، في عداد القرارات       
  . رد الدفع بعدم الصلاحية–
 طلب إبطال قرار صادر عن مدير عام النقل البري والبحري متضمن المطالبة بتسديد قيمـة أوامـر                  -

ي صدر فيهـا     إدلاء بسقوطها بمرور الزمن، بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء السنة الت            –تحصيل  
 تحديد مفهوم تحقيق الضرائب والرسوم وتحصيلها لمعرفة ما إذا كانت تشمل تلك الـصادرة  –التكليف  

 سقوط جميع الـضرائب والرسـوم       – ٢٠٠٤من قانون الموازنة للعام     / ٤٦/ المادة   –بشأنها تكاليف   
ل قبـل تـاريخ    وما قبلها بمرور الزمن سـواء حـصلت أو لـم تُحـص            ١٩٩٩المتعلقة بأعمال سنة    

 ١٩٩٨ إبطال القرار المطعون فيه لناحية المطالبة بتسديد قيمة الرسوم العائدة للعامين             – ٢٤/٤/٢٠٠٤
 – البحث في حقّ الإدارة بتحصيلها       – ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ رسوم إشغال مفروضة عن العامين       – ١٩٩٩و

 ـ       –من قانون المحاسبة العمومية     / ٤٢/المادة   ضرائب والرسـوم    حصر حقّ الإدارة في تحـصيل ال
 كانون الأول من السنة الرابعة بعد ٣١المتوجبة بذمة المكلّفين لصالحها بمدة معينة حددها المشترع في     

 اعتبار الإنذار الذي يوجهه المحتسب المختص إلـى المكلّـف وفـق             –السنة التي جرى فيها التكليف      
 شروعاً في الملاحقة الفردية     ١٤٧/٥٩م  من المرسوم الاشتراعي رق   / ١١/الأصول المحددة في المادة     

  – تحديد فعالية الإنذار لناحية أثره القاطع للمهلة، بأربع سـنوات            –ينجم عنه قطع لمهل مرور الزمن       
الهدف هو الحفاظ على أوضاع الأفراد المكلّفين بأن لا يكونوا عرضـةً لمطالبـة دوائـر التحـصيل                  

ثّ الإدارة على ملاحقة تحـصيل الـضرائب المـستحقة    بالضرائب المتوجبة في أي وقتٍ كما وإلى ح      
 تخلُّف المستدعى بوجههـا     –لصالح الخزينة تحت طائلة سقوط حقها بها بعامل مرور الزمن الرباعي            

 ٢٠٠٠عن إبراز أي مستند يفيد توجيهها أي إنذار إلى الجهة المستدعية لتأدية الرسوم العائدة للعامين                
 عام منشور في الجريدة الرسمية يتضمن مطالبـة المكلّفـين بتـسديد              عدم وجود أي إنذار    – ٢٠٠١و

 عدم اتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة لقطع مهل مرور         –الرسوم المتوجبة عليهم خلال الفترة السابقة       
 مخالفة القرار المطعون    – سقوط حقها بتلك الرسوم      –الزمن على التكاليف العائدة للعامين المذكورين       



  ائي  فهرس هج١٠

نون لرفضه مطالب الجهة المستدعية بإسقاط الرسوم المترتبة عليها نتيجـة إشـغال الأمـلاك               فيه القا 
  . إبطاله– ٢٠٠١ و٢٠٠٠، ١٩٩٩، ١٩٩٨البحرية خلال السنوات 

  )٨/٢/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢٥٨/٢٠٢١قرار رقم (

 اوامر تحصيل
 مبالغ  – صلاحية   – اعتراض على أوامر التحصيل      –رية   إشغال أملاك عمومية بح    –  أوامر تحصيل  -١٠٠٣

 مبالغ تُعتبر من الرسوم التي تُستوفى لقاء منفعة خاصـة متمثّلـة             –تناولتها الأوامر المعترض عليها     
/ ٤٥/ عدم دخولها ضمن ديون الدولة التي ترعاها أحكام المـادة            –بإشغال الأملاك العمومية البحرية     

 استقرار اجتهاد مجلس شورى الدولة على اعتبار القرارات الـصادرة           –ية  من قانون المحاسبة العموم   
عن مدير عام النقل البري والبحري، والمتضمنة مطالبة شاغلي الأملاك العمومية بالرسوم المترتّبـة              
لقاء هذا الإشغال، في عداد القرارات الإدارية النافذة والضارة القابلة للطعن مباشرة أمام هذا المجلـس                

  . رد الدفع بعدم الصلاحية–
 طلب إبطال قرار صادر عن مدير عام النقل البري والبحري متضمن المطالبة بتسديد قيمـة أوامـر                  -

 إدلاء بسقوطها بمرور الزمن، بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء السنة التي صدر فيهـا                –تحصيل  
لمعرفة ما إذا كانت تشمل تلك الـصادرة   تحديد مفهوم تحقيق الضرائب والرسوم وتحصيلها –التكليف  

 سقوط جميع الـضرائب والرسـوم       – ٢٠٠٤من قانون الموازنة للعام     / ٤٦/ المادة   –بشأنها تكاليف   
 وما قبلها بمرور الزمن سـواء حـصلت أو لـم تُحـصل قبـل تـاريخ               ١٩٩٩المتعلقة بأعمال سنة    

 ١٩٩٨ة بتسديد قيمة الرسوم العائدة للعامين        إبطال القرار المطعون فيه لناحية المطالب      – ٢٤/٤/٢٠٠٤
 – البحث في حقّ الإدارة بتحصيلها       – ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ رسوم إشغال مفروضة عن العامين       – ١٩٩٩و

 حصر حقّ الإدارة في تحـصيل الـضرائب والرسـوم           –من قانون المحاسبة العمومية     / ٤٢/المادة  
   كـانون الأول مـن الـسنة        ٣١ المـشترع فـي      المتوجبة بذمة المكلّفين لصالحها بمدة معينة حددها      

   اعتبـار الإنـذار الـذي يوجهـه المحتـسب المخـتص       –الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف     
   ١٤٧/٥٩مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم         / ١١/إلى المكلّف وفق الأصول المحددة فـي المـادة          

 ـ             تحديـد فعاليـة الإنـذار لناحيـة         –زمن  شروعاً في الملاحقة الفردية ينجم عنه قطع لمهل مرور ال
    الهدف هو الحفـاظ علـى أوضـاع الأفـراد المكلّفـين بـأن                –أثره القاطع للمهلة، بأربع سنوات      

لا يكونوا عرضةً لمطالبة دوائر التحصيل بالضرائب المتوجبة في أي وقتٍ كما وإلى حثّ الإدارة على       
تحت طائلة سقوط حقها بها بعامل مرور الـزمن         ملاحقة تحصيل الضرائب المستحقة لصالح الخزينة       

 تخلُّف المستدعى بوجهها عن إبراز أي مستند يفيد توجيهها أي إنذار إلى الجهة المستدعية               –الرباعي  
 عدم وجود أي إنذار عام منشور في الجريدة الرسمية          – ٢٠٠١ و ٢٠٠٠لتأدية الرسوم العائدة للعامين     
 عـدم اتخـاذ الإدارة      –د الرسوم المتوجبة عليهم خلال الفترة الـسابقة         يتضمن مطالبة المكلّفين بتسدي   

 سقوط حقهـا    –الإجراءات اللازمة لقطع مهل مرور الزمن على التكاليف العائدة للعامين المذكورين            
 مخالفة القرار المطعون فيه القانون لرفضه مطالب الجهة المستدعية بإسقاط الرسـوم             –بتلك الرسوم   
 – ٢٠٠١ و ٢٠٠٠،  ١٩٩٩،  ١٩٩٨ها نتيجة إشغال الأملاك البحريـة خـلال الـسنوات           المترتبة علي 

  .إبطاله
  )٨/٢/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢٥٨/٢٠٢١قرار رقم (



  ١١فهرس هجائي    

  تدخل
 طلب إبطال قرار صادر عن وزير الزراعة، بإعلان حرج ضيعة المتين القائم على عقارين، محمية في          -٩٦٧

 اسـتثمار   – طلب إبطال مقدم من بلدية المتين ومشيخا         –  القانون والمعاملات الجوهرية   المتن لمخالفته 
 –لصناعة الفحم كما واستثمارها حجارة الحرش البيضاء لـصناعة الكلـس            » حرش الضيعة «البلدية  

المتين منذ  مشاع بلدة المتين وبتملُّك بلدة      «: عقاران مشار إليهما في الإفادات العقارية بأن مالكيهما هما        
  .»القديم

مـن نظـام    / ٨٣/ المادة   – طلب تدخُّل من مختارين في البلدة لتأييد مطالب الدولة المستدعى ضدها             -
 – أن تكون لطالب التدخل مصلحة في المراجعة         – شروط قبول طلب التدخُّل      –مجلس شورى الدولة    

 مصلحة معطاة للمقيمين والمكلّفـين      – طالبا التدخُّل هما مختاران في البلدة ومن سكانها ومقيمان فيها         
 أمر ينسحب على طـالبي التـدخل فـي          –والناخبين في البلدة للادعاء في كلّ ما يطال شؤون بلدتهم           

 تساهل وتوسع مجلس شورى الدولة في تقديم المصلحة لطالب التدخل في قضايا الإبطـال      –المراجعة  
  .من نظام مجلس شورى الدولة/ ٨٣/ة في المادة  قبول طلب التدخل لاستيفائه الشروط المفروض–
  )٢٣/٢/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢٩٦/٢٠٢١قرار رقم (

  صفة
 توافر صفة المستدعية بمجرد وجود المـصلحة  – بلدية – صفة ومصلحة المستدعية في تقديم المراجعة     -٩٦٧

 استثبات صفة مقدم دعوى الإبطال بمجرد توافر        – الكافية لها لتقديم الطعن بالقرار موضوع المراجعة      
 دمج  –المصلحة الشخصية والمباشرة لديه في رفع الدعوى ولا ضرورة أن يستند إلى حقّ شخصي له                

  .الصفة بالمصلحة واعتبارها وصفاً من أوصاف المصلحة
  )٢٣/٢/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ –٢٩٦/٢٠٢١قرار رقم (

  صلاحية
 طلب إبطال خمسة قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي بإلغاء تكليف المـستدعية بمهـام                 -٩٧٧

إدارة المركز التربوي للبحوث والإنماء وتكليف شخص آخر تولّي مهام رئاسة المركز بالإضافة إلـى               
تربيـة والتعلـيم     البحث في صلاحية وزيـر ال      –مهامه الأساسية إلى حين تعيين رئيس وفقاً للأصول         

 للقاضي الإداري إثارة أي مخالفـة للقواعـد         –العالي لتعيين رئيس للمركز التربوي للبحوث والإنماء        
التي ترعى مسألة الصلاحية عفواً، لتعلُّقها بالنظام العام وبالأخص عندما تتعلّق بالصلاحيات الدستورية             

شخصية معنوية متمتِّعة بالاستقلالين المالي      مؤسسة عامة ذات     – المركز التربوي للبحوث والإنماء      –
 – ارتباط المركز مباشرةً بوزير التربية والتعليم العالي الذي يمارس عليه سلطة الوصاية              –والإداري  

     دة بحدود النصلا يعود للوزير اتخاذ قرارات تتخطّى ما سمحت له النصوص القيام بـه              –سلطة مقي 
 تعيـين رئـيس     –اض النصوص القانونية المتعلّقة بتلك الصلاحيات        استعر –بالنسبة للمركز المذكور    

 عدم تمتُّع وزير التربية والتعليم العالي       –المركز التربوي يتم بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء          
بأي صلاحية في هذا الإطار، بوصفه سلطة وصاية على المركز المذكور، سوى اقتراح شخص على               

 القرار المتَّخذ من قِبله بتعيين شخص لرئاسة المركز هو قرار صادر عـن              –ين  مجلس الوزراء للتعي  
  .سلطة غير مختصة

  )١٠/٣/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ –٣٢٢/٢٠٢١قرار رقم (



  ائي  فهرس هج١٢

  غابة
 طلب إبطال قرار صادر عن وزير الزراعة، بإعلان حرج ضيعة المتين القائم على عقارين، محمية في          -٩٦٧

 اسـتثمار   – طلب إبطال مقدم من بلدية المتين ومشيخا         – المتن لمخالفته القانون والمعاملات الجوهرية    
 –لصناعة الفحم كما واستثمارها حجارة الحرش البيضاء لـصناعة الكلـس            » حرش الضيعة «البلدية  

وبتملُّك بلدة المتين منذ    مشاع بلدة المتين    «: عقاران مشار إليهما في الإفادات العقارية بأن مالكيهما هما        
  .»القديم

  مـن قـانون الغابـات      / ٥٧/و/ ١/ إدلاء المستدعية بمخالفة القرار المطعون فيه أحكـام المـادتين            -
فـي المراجعـة    » حرش الضيعة « تحديد طبيعة ما يسمى بـ       –من قانون حماية الغابات     / ٢/والمادة  

   المـادة   –» الغابـة « تعريـف    –وني للغابـات    بالمفهوم القـان  » غابة«الحاضرة، وما إذا كان يشكّل      
 لا تُعتبر غابة – التابعة للأمم المتحدة FAO تعريف الغابة وفق منظمة الـ  –الأولى من قانون الغابات     

قَطِـع  » غابة« اعتباره   – الاجتهاد الفرنسي    –الأراضي التي يطغى عليها الطابع الزراعي أو السكني         
» الحـرج « التأكيد على اشتمال – كشف – تقرير خبير   –ضة العلو   الأرض ذات كثافة الأشجار المنخف    

أشجاراً كثيفة ومتشابكة ملتفّة على بعضها البعض وصغيرة وغيرها من المواصفات التي تجعل مـن               
وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة الأولـى مـن قـانون            » غابة«العقارين موضوع المراجعة    

  .الغابات
تدخل حكماً ضمن المحميات المنصوص عليها في قانون        » حرش الضيعة «نت غابة    البحث فيما إذا كا    -

 يعود للقاضـي الإداري  – تفسيرهما – المادتان الأولى والثانية منه  – ٥٥٨/١٩٩٦حماية الغابات رقم    
عند تفسيره النص القانوني، التقصي عن روحيته وتغليب هذه الروحية على حرفية ما ورد فيه وله من                

هذا أن يوسع أو يضيق من نطاق تطبيق النص المطروح أمامه، وذلك من أجل حسن سير العدالة                 اجل  
 الأسـباب الموجبـة لقـانون    – مادتان تعتبران كلّ غابة، بالمعنى الوارد في قانون الغابات، محمية    –

وبيئيـة تقتـضي     التوسع في مفهوم الغابات وحمايتها لما تشكِّل من ثـروةٍ طبيعيـة              –حماية الغابات   
غابـة  » حـرش الـضيعة   « اعتبار   –المحافظة عليها بصرف النظر عن نوع الأشجار الموجودة فيها          

محمية سنداً للمادة الأولى من قانون الغابات معطوفة على المادتين الأولى والثانية من القـانون رقـم                 
  . المتعلّق بحماية الغابات٥٥٨/٩٦

من قانون الغابات وأحكـام المـادة       / ٥٤/مطعون فيه أحكام المادة      إدلاء المستدعية بمخالفة القرار ال     -
 اعتباره غابة   –محمية  » حرش الضيعة « صلاحية اتخاذ قرار إعلان      –من قانون حماية الغابات     / ١١/

 عدم اندراجه ضمن المحميات الأخرى المنصوص عليهـا         –محمية وفقاً لأحكام قانون حماية الغابات       
 لا يستوجب، لإعلانه محمية، صـدور       – إليها وغير المذكورة في هذا القانون        المشار/ ١١/في المادة   

  .قرار عن مجلس الوزراء
 توفُّر المصلحة لديها، في حـال ثبـوت         – إدلاء المستدعية بوقوع ضرر لها من القرار المطعون فيه           -

 الأمـر سـبباً     الضرر، في اللجوء إلى دعاوى القضاء الشامل للمطالبة بالتعويض دون أن يشكّل هذا            
  .لاعتبار القرار المطعون فيه غير شرعي لمجرد إحداثه الضرر

 إعلان غابة كمحمية يتم بصورةٍ حكمية لمجرد تطابق مواصفاتها مع ما نصت  – قانون حماية الغابات     -
ر وزير  قرا– أمر لا يحتاج إلى أية عملية أو أصول قانونية أخرى –عليه المادتان الأولى والثانية منه  

الزراعة بالصدد هو قرار إعلاني ولا يستوجب صدور أي تقرير عن مصلحة الغابـات فـي وزارة                 
 رد إدلاءات المـستدعية     – نصوص قانونية صـريحة      –الزراعة لاتخاذ القرار بإعلان الغابة محمية       

  .المخالفة



  ١٣فهرس هجائي    

هـذا المجـال بـين       تفريق الاجتهاد في     – عدم عرضه على المدير العام       – قرار صادر عن الوزير      -
الصِيغ والأصول الجوهرية التي يقتضي أن يتضمنها القرار الإداري تحت طائلة إبطاله وتلـك غيـر                

 استقرار الاجتهاد على اعتبـار أن عـدم تأشـير           –الجوهرية التي لا يؤثر إغفالها في شرعية القرار         
لفة لمعاملة أو صيغة جوهريـة  المدير العام على القرارات الصادرة عن الوزير المختص لا يشكّل مخا 

 رد المراجعة برمتهـا لعـدم       – رد إدلاءات المستدعية المخالفة      –من شأنها أن تعيب القرار الإداري       
  .القانونية

  )٢٣/٢/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢٩٦/٢٠٢١قرار رقم (

  غرامة اكراهية
 مطالبتها المستدعى بوجهها بدفع غرامة إكراهيـة        –  الدفاع  مصادرة عقارات المستدعية من قِبل وزارة      -٩٩١

 عن مبالغ التعويض المحكوم بها بموجب قرار صادر عن لجنة التخمين            ٪٩بمثابة فائدة تأخير بمعدل     
 مذكرة ربط   – وحتى تاريخ الدفع الفعلي      ٢٠٠٤، وذلك عن فترة ممتدة منذ سنة        ٢٠١٢الاستئنافية سنة   

 طلب إلزامها بـدفع     –ار الضمني برفض تنفيذ الأحكام الصادرة بحقّ الدولة          طلب إبطال القر   –نزاع  
غرامة إكراهية بمثابة فائدة تأخير عن مبالغ التعويض المحكوم بها عـن إشـغال الدولـة لعقـارات                  
المستدعية بعد أن تبلَّغت المستدعى بوجهها منذ سنوات الصورة الصالحة للتنفيذ عن القـرار المبـرم                

 تقاعس الدولة عن تنفيذ قـرارات قـضائية         – مجلس شورى الدولة دون أن تحرك ساكناً         الصادر عن 
 البـتّ بمـدى     – ضرر جسيم حالّ بالمستدعية      – تأخُّر في دفع تعويضات محكوم عليها بها         –مبرمة  

  .توجب الفائدة المطلوبة والغرامة الإكراهية كلّ على حدة
 الفقرتـان الأولـى     –دلة من قانون تنظيم مجلس شورى الدولـة         المع/ ٩٣/ المادة   – غرامة إكراهية    -

 يتوجب على الشخص المعنوي من الحقّ العام تنفيذ الأحكام المبرمـة الـصادرة عـن          –والثانية منها   
 لا تتمتَّع الإدارة حيالها     –مجلس شورى الدولة في مهلةٍ معقولة تحت طائلة إلزامه بالغرامة الإكراهية            

 غرامة إكراهيـة    –ستنسابية ولا خيار لها في تنفيذها أو عدم تنفيذها أو التأخُّر عن تنفيذها              بأية سلطة ا  
 يعود للقاضي تحديد قيمتها في ضوء معطيات القضية بصرف النظر عن            –لها طابع العقوبة والإكراه     

ثابـة عقوبـة     اعتبارهـا بم   –الضرر اللاحق بصاحب العلاقة بسبب عدم التنفيذ أو التأخُّر عن التنفيذ            
 أخذ عناصر الضرر    – تميزها عن بدل التعويض      –ووسيلة ضغط لإلزام الإدارة تنفيذ قرارات القضاء        

 استقلالها عن بدل العطـل      –بعين الاعتبار عند الحكم بالغرامة الإكراهية هو في غير محلّه القانوني            
 قيمة الضرر اللاحق بـصاحب       تقديرها من قِبل القاضي بحريةٍ وبمعزلٍ عن       –والضرر أو التعويض    

 توافُر – ثبوت تقاعس الإدارة ومسؤوليتها عن عدم تنفيذ حكم قضائي مبرم ضمن مهلةٍ معقولة    –الحقّ  
 تقدير قيمتها من قِبل مجلس شورى الدولة فـي ضـوء معطيـات           –شروط فرض الغرامة الإكراهية     

 صدور الحكم الحاضر وحتى تنفيـذ قـرار          تحديدها بمبلغٍ شهري يدفع للمستدعية من تاريخ       –الملفّ  
 والنتائج المترتّبة عليه لجهة تسديد قيمة التعويضات المحكوم         ٢٠١٤مجلس شورى الدولة الصادر سنة      
  .بها من قِبل لجنة التخمين الاستئنافية

  )٢٣/٦/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ -٦٦٧/٢٠٢٠قرار رقم (

  قرار اداري
 – تمتُّع القرارات الإدارية بحجة تجـاه الكافّـة   – طلب إبطاله كونه جرى تأريخه زوراً      –اري   قرار إد  -٩٧٧

يعود للقاضي الإداري التثبت، بجميع الوسائل المتاحة أمامه، من صحة ما ورد فـي القـرار الإداري                 



  ائي  فهرس هج١٤

 ـ – ثبوت عدم وجود أصل القرار المطلوب إبطاله في سجلات الوزارة            –المشكو منه    اره غيـر    اعتب
 تضمن القرار الجديد مخالفـات أخـرى تـستوجب     – استرداد القرار المطلوب إبطاله      –موجود مادياً   

إبطاله، ما يلغي مفاعيل قرار الاسترداد وبالتالي عدم اعتبار طلـب إبطـال القـرار الأساسـي دون                  
  .موضوع

يرة اتّخاذ القرار ذاته مجـدداً       لا يجوز لهذه الأخ    – قرارات وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الإدارة         -
 القرارات المتّخذة للالتفاف على قرارات وقف التنفيذ أو الإبطـال           –الذي قضى المجلس بوقف تنفيذه      

  .مشوبة بعيب الانحراف عن حسن استعمال السلطة ومستوجبة الإبطال
 انحراف عـن    –  مخالفات عديدة شابت عملية إلغاء تكليف المستدعية       – قرارات خمسة مطعون فيها      -

 اعتبار أحد القـرارات منعـدم الوجـود         –حسن استعمال السلطة في إصدار القرارات المطعون فيها         
  .وإبطال القرارات الأربعة الأخرى المطعون فيها

  )١٠/٣/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٣٢٢/٢٠٢١قرار رقم (

  محامٍ
 نزاع متعلّق بمسألة عزل     –اد وكلاء جدد من قِبل المقرر إدخاله         عزل محامٍ من الوكالة واعتم     – تمثيل   -٩٧٧

 تثبت  – خروجه على اختصاص مجلس شورى الدولة واعتباره من اختصاص المحاكم العدلية             –محامٍ  
المجلس من قانونية الوكالة الجديدة المبرزة في الملفّ ومن تنظيمها من قِبل من له صفة لتمثيل المقرر                 

  .إخراج اللائحة المقدمة من المحامي المعزول من الوكالة، من الملفّ –إدخاله 
  )١٠/٣/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٣٢٢/٢٠٢١قرار رقم (

  محمية
 طلب إبطال قرار صادر عن وزير الزراعة، بإعلان حرج ضيعة المتين القائم على عقارين، محمية في          -٩٦٧

 اسـتثمار   – طلب إبطال مقدم من بلدية المتين ومشيخا         –  والمعاملات الجوهرية  المتن لمخالفته القانون  
 –لصناعة الفحم كما واستثمارها حجارة الحرش البيضاء لـصناعة الكلـس            » حرش الضيعة «البلدية  

نذ مشاع بلدة المتين وبتملُّك بلدة المتين م      «: عقاران مشار إليهما في الإفادات العقارية بأن مالكيهما هما        
  .»القديم

من قانون الغابـات والمـادة   / ٥٧/و/ ١/ إدلاء المستدعية بمخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادتين  -
في المراجعة الحاضرة،   » حرش الضيعة « تحديد طبيعة ما يسمى بـ       –من قانون حماية الغابات     / ٢/

 المادة الأولى مـن قـانون       –» غابةال« تعريف   –بالمفهوم القانوني للغابات    » غابة«وما إذا كان يشكّل     
 لا تُعتبر غابة الأراضي التـي       – التابعة للأمم المتحدة     FAO تعريف الغابة وفق منظمة الـ       –الغابات  

قَطِـع الأرض ذات    » غابـة « اعتباره   – الاجتهاد الفرنسي    –يطغى عليها الطابع الزراعي أو السكني       
     أشجاراً كثيفة  » الحرج« التأكيد على اشتمال     – كشف   – تقرير خبير    –كثافة الأشجار المنخفضة العلو

ومتشابكة ملتفّة على بعضها البعض وصغيرة وغيرها من المواصفات التـي تجعـل مـن العقـارين                
  .وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الغابات» غابة«موضوع المراجعة 

ل حكماً ضمن المحميات المنصوص عليها في قانون        تدخ» حرش الضيعة « البحث فيما إذا كانت غابة       -
 يعود للقاضـي الإداري  – تفسيرهما – المادتان الأولى والثانية منه  – ٥٥٨/١٩٩٦حماية الغابات رقم    

عند تفسيره النص القانوني، التقصي عن روحيته وتغليب هذه الروحية على حرفية ما ورد فيه وله من                
من نطاق تطبيق النص المطروح أمامه، وذلك من أجل حسن سير العدالة            اجل هذا أن يوسع أو يضيق       



  ١٥فهرس هجائي    

 الأسـباب الموجبـة لقـانون    – مادتان تعتبران كلّ غابة، بالمعنى الوارد في قانون الغابات، محمية    –
 التوسع في مفهوم الغابات وحمايتها لما تشكِّل من ثـروةٍ طبيعيـة وبيئيـة تقتـضي                 –حماية الغابات   

غابـة  » حـرش الـضيعة   « اعتبار   –يها بصرف النظر عن نوع الأشجار الموجودة فيها         المحافظة عل 
محمية سنداً للمادة الأولى من قانون الغابات معطوفة على المادتين الأولى والثانية من القـانون رقـم                 

  . المتعلّق بحماية الغابات٥٥٨/٩٦
من قانون الغابات وأحكـام المـادة       / ٥٤/ إدلاء المستدعية بمخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادة          -

 اعتباره غابة   –محمية  » حرش الضيعة « صلاحية اتخاذ قرار إعلان      –من قانون حماية الغابات     / ١١/
 عدم اندراجه ضمن المحميات الأخرى المنصوص عليهـا         –محمية وفقاً لأحكام قانون حماية الغابات       

 لا يستوجب، لإعلانه محمية، صـدور       –هذا القانون   المشار إليها وغير المذكورة في      / ١١/في المادة   
  .قرار عن مجلس الوزراء

 توفُّر المصلحة لديها، في حـال ثبـوت         – إدلاء المستدعية بوقوع ضرر لها من القرار المطعون فيه           -
الضرر، في اللجوء إلى دعاوى القضاء الشامل للمطالبة بالتعويض دون أن يشكّل هذا الأمـر سـبباً                  

  .رار المطعون فيه غير شرعي لمجرد إحداثه الضررلاعتبار الق
 إعلان غابة كمحمية يتم بصورةٍ حكمية لمجرد تطابق مواصفاتها مع ما نصت  – قانون حماية الغابات     -

 قرار وزير – أمر لا يحتاج إلى أية عملية أو أصول قانونية أخرى –عليه المادتان الأولى والثانية منه  
 قرار إعلاني ولا يستوجب صدور أي تقرير عن مصلحة الغابـات فـي وزارة               الزراعة بالصدد هو  

 رد إدلاءات المـستدعية     – نصوص قانونية صـريحة      –الزراعة لاتخاذ القرار بإعلان الغابة محمية       
  .المخالفة

 تفريق الاجتهاد في هـذا المجـال بـين          – عدم عرضه على المدير العام       – قرار صادر عن الوزير      -
لأصول الجوهرية التي يقتضي أن يتضمنها القرار الإداري تحت طائلة إبطاله وتلـك غيـر               الصِيغ وا 

 استقرار الاجتهاد على اعتبـار أن عـدم تأشـير           –الجوهرية التي لا يؤثر إغفالها في شرعية القرار         
يـة  المدير العام على القرارات الصادرة عن الوزير المختص لا يشكّل مخالفة لمعاملة أو صيغة جوهر 

 رد المراجعة برمتهـا لعـدم       – رد إدلاءات المستدعية المخالفة      –من شأنها أن تعيب القرار الإداري       
  .القانونية

  )٢٣/٢/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢٩٦/٢٠٢١قرار رقم (

  المركز التربوي للبحوث والإنماء
العالي قضى بإلغاء تكليف المستدعية بمهـام إدارة         طلب إبطال قرار صادر عن وزير التربية والتعليم          -٩٧٧

 مراجعـة ثانيـة     – المركز التربوي للبحوث والإنماء وبإعادتها إلى مركز عملها في الجامعة اللبنانية          
مقدمة من المستدعية طالبةً فيها تطبيق الأصول الموجزة ووقف تنفيذ وإبطال عدة قرارات صادرة عن               

لي متعلّقة بالقرار الأساسي المطلوب إبطاله، موضوع المراجعة الأولى كمـا      وزير التربية والتعليم العا   
 مراجعة ثالثة مقدمة من المستدعية بطلب إبطال قرار صادر عن وزيـر             –واسترداد القرار الأساسي    

التربية والتعليم العالي كما وطلب اتخاذ تدبير احترازي للحؤول دون صدور قرارات تؤدي إلى وقـف     
  .ول القرارات التي تصدر عن مجلس شورى الدولة حمايةً للمرفقٍ العامسريان مفع

 قرارات  –من نظام مجلس شورى الدولة      / ١٠٦/ المادة   – طلب إبطال لتجاوز حد السلطة       – مصلحة   -
 قرارات ترمي إلى تغيير الشخص المكلّف برئاسة المركز التربـوي للبحـوث             –فردية مطعون فيها    

 لا يعـول قاضـي      –ظف المتضرر منها الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة           يعود للمو  –والإنماء  



  ائي  فهرس هج١٦

الإبطال على وضعية الشخص الذي يطعن في القرار الإداري بل على ما إذا كان هذا القرار يؤثّر فيه                  
 استقرار الاجتهـاد    –بصورةٍ موضوعية بصرف النظر عما إذا كان في وضعٍ محمي بموجب القانون             

 تمتُّـع  – للموظف الذي يشغل الوظيفة بصورةٍ واقعية أن يطعن في تعيين بـدل منـه          على اعتبار أنه  
المستدعية بالصفة والمصلحة للطعن في قرارات تكليف موظف بدل منها لرئاسة المركـز التربـوي               

  .للبحوث والإنماء
عية بمهـام    طلب إبطال خمسة قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي بإلغاء تكليف المستد             -

إدارة المركز التربوي للبحوث والإنماء وتكليف شخص آخر تولّي مهام رئاسة المركز بالإضافة إلـى               
 البحث في صلاحية وزيـر التربيـة والتعلـيم          –مهامه الأساسية إلى حين تعيين رئيس وفقاً للأصول         

رة أي مخالفـة للقواعـد       للقاضي الإداري إثا   –العالي لتعيين رئيس للمركز التربوي للبحوث والإنماء        
التي ترعى مسألة الصلاحية عفواً، لتعلُّقها بالنظام العام وبالأخص عندما تتعلّق بالصلاحيات الدستورية             

 مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية متمتِّعة بالاستقلالين المالي         – المركز التربوي للبحوث والإنماء      –
 –بية والتعليم العالي الذي يمارس عليه سلطة الوصاية          ارتباط المركز مباشرةً بوزير التر     –والإداري  

     دة بحدود النصلا يعود للوزير اتخاذ قرارات تتخطّى ما سمحت له النصوص القيام بـه              –سلطة مقي 
 تعيـين رئـيس     – استعراض النصوص القانونية المتعلّقة بتلك الصلاحيات        –بالنسبة للمركز المذكور    

 عدم تمتُّع وزير التربية والتعليم العالي       –رسوم يتّخذ في مجلس الوزراء      المركز التربوي يتم بموجب م    
بأي صلاحية في هذا الإطار، بوصفه سلطة وصاية على المركز المذكور، سوى اقتراح شخص على               

 القرار المتَّخذ من قِبله بتعيين شخص لرئاسة المركز هو قرار صادر عـن              –مجلس الوزراء للتعيين    
ةسلطة غير مختص.  

 تحديد المشترع الأوضاع القانونية التي      –من نظام الموظفين    / ٤٩/ المادة   – بحث في قانونية التكليف      -
 حصرها بحـالات الأصـالة والوكالـة        –يمكن أن تلجأ إليها الإدارة للتعيين في مركزٍ وظيفي معين           

 وظيفية غير شرعية لم تلحظها      وضعية» التكليف« اعتبار   –والانتداب إضافةً إلى حالتَي الإنابة والنقل       
المـشار  / ٤٩/الأحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين وتخرج على الحالات المحددة في المادة             

 للقاضـي   – لا يعود للسلطة الإدارية اللجوء إلى وضعية وظيفية جديدة لم ينص عليها القانون               –إليها  
يندرج في خانة أحد الأوضاع الوظيفية التي لَحظَها        الإداري إعادة توصيف التعيين لمعرفة ما إذا كان         

 أمـر يطبـق أيـضاً فـي     –القانون دون الأخذ بظاهر القرار المطعون فيه وبالعبارات الواردة فيـه           
 خضوع جميع العاملين في المركز التربوي للبحوث والإنماء للأحكام المطبقة في            –المؤسسات العامة   

 عرض الشروط المفروضة لكلٍّ مـن التعيـين بالأصـالة           –لوظيفية  نظام الموظفين بشأن أوضاعهم ا    
 قرار تكليف لا يستجمع الشروط المفروضة للتعيين        –وبالوكالة وبالإنابة كما وبحالتَي الانتداب والنقل       

بالأصالة أو بالوكالة لا سيما لجهة صدوره بموجب قرارٍ عن وزير التربية والتعليم العالي في حين أن                 
لأصالة أو بالوكالة لرئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء يتم بموجب مرسوم صادر عـن    التعيين با 

على شهادة دكتوراه أو على الخبـرة التربويـة أو          » المكلّف«مجلس الوزراء، إضافةً إلى عدم حيازة       
 ـ   – شروط التعيين بالإنابة     –الإنتاج التربوي المطلوبين كشروطٍ خاصة للتعيين        شخص  ثبوت كـون ال

رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ليس المرؤوس الأعلى درجـة أو رتبـة لـرئيس        » المكلّف«
 –المركز في الهرم الفني التسلسلي للمركز وفق ما تفترضه الشروط المفروضـة للتعيـين بالإنابـة                 

 تحديدها  –ب   شروط اللجوء إلى حالة الانتدا     –قرارات مطعون فيها لا تستجمع شروط التعيين بالإنابة         
 قرارات مطعون   – تقرير الانتداب من السلطة التي لها حقّ التعيين أي مجلس الوزراء             –بحالتين فقط   

  . عدم توافر شروط الانتداب فيها–فيها صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي 
ي مهـام رئاسـة   بتولّ» المكلّف« عدم تحقُّقها في وضعية الشخص     – بحث في الشروط المتعلّقة بالنقل       -

  . تكليف مخالف للقانون ومستوجب الإبطال–المركز التربوي للبحوث والإنماء 



  ١٧فهرس هجائي    

 – تمتُّع القرارات الإدارية بحجة تجاه الكافّـة      – طلب إبطاله كونه جرى تأريخه زوراً        – قرار إداري    -
 القـرار الإداري    يعود للقاضي الإداري التثبت، بجميع الوسائل المتاحة أمامه، من صحة ما ورد فـي             

 اعتبـاره غيـر     – ثبوت عدم وجود أصل القرار المطلوب إبطاله في سجلات الوزارة            –المشكو منه   
 تضمن القرار الجديد مخالفـات أخـرى تـستوجب     – استرداد القرار المطلوب إبطاله      –موجود مادياً   

القـرار الأساسـي دون     إبطاله، ما يلغي مفاعيل قرار الاسترداد وبالتالي عدم اعتبار طلـب إبطـال              
  .موضوع

 لا يجوز لهذه الأخيرة اتّخاذ القرار ذاته مجـدداً          – قرارات وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الإدارة         -
 القرارات المتّخذة للالتفاف على قرارات وقف التنفيذ أو الإبطـال           –الذي قضى المجلس بوقف تنفيذه      

  . ومستوجبة الإبطالمشوبة بعيب الانحراف عن حسن استعمال السلطة
 انحراف عـن    – مخالفات عديدة شابت عملية إلغاء تكليف المستدعية         – قرارات خمسة مطعون فيها      -

 اعتبار أحد القـرارات منعـدم الوجـود         –حسن استعمال السلطة في إصدار القرارات المطعون فيها         
  .وإبطال القرارات الأربعة الأخرى المطعون فيها

  )١٠/٣/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٣٢٢/٢٠٢١قرار رقم (

  مصادرة
 مطالبتها المستدعى بوجهها بدفع غرامة إكراهيـة        –  مصادرة عقارات المستدعية من قِبل وزارة الدفاع       -٩٩١

 عن مبالغ التعويض المحكوم بها بموجب قرار صادر عن لجنة التخمين            ٪٩بمثابة فائدة تأخير بمعدل     
 مذكرة ربط   – وحتى تاريخ الدفع الفعلي      ٢٠٠٤، وذلك عن فترة ممتدة منذ سنة        ٢٠١٢ الاستئنافية سنة 

 طلب إلزامها بـدفع     – طلب إبطال القرار الضمني برفض تنفيذ الأحكام الصادرة بحقّ الدولة            –نزاع  
غرامة إكراهية بمثابة فائدة تأخير عن مبالغ التعويض المحكوم بها عـن إشـغال الدولـة لعقـارات                  

دعية بعد أن تبلَّغت المستدعى بوجهها منذ سنوات الصورة الصالحة للتنفيذ عن القـرار المبـرم                المست
 تقاعس الدولة عن تنفيذ قـرارات قـضائية         –الصادر عن مجلس شورى الدولة دون أن تحرك ساكناً          

 بمـدى    البـتّ  – ضرر جسيم حالّ بالمستدعية      – تأخُّر في دفع تعويضات محكوم عليها بها         –مبرمة  
  .توجب الفائدة المطلوبة والغرامة الإكراهية كلّ على حدة

 قرار مبرم حدد البدلات السنوية المستحقّة عن المـساحة المـصادرة فـي العقـارات                – فائدة تأخير    -
 عدم تسديد الدولة المبالغ المحكوم بها بالرغم من تبلُّغها صورة صالحة للتنفيذ عـن               –موضوع النزاع   

 عدم اتخاذها أي إجراء يدلّ علـى نيتهـا          – ٢٠١٤الصادر عن مجلس شورى الدولة في سنة        القرار  
 استقرار اجتهاد مجلس شورى الدولة على اعتبار الفائدة المترتّبة نتيجة التأخير غير المبرر              –التسديد  

الـضرر  عن دفع التعويضات كتلك المحكوم بها بنتيجة الاستملاك أو المصادرة، بمثابة تعويض عـن         
 طلب مقدم من المستدعية بتخفيض قيمة فائدة التأخير         –اللاحق بصاحب العقار المستملَك أو المصادر       

 – ٪٩إلى مبلغ مقطوع دون تحديدها لأية فائدة بنسبة مئوية كانت قد حددتها في الاسـتدعاء بنـسبة                  
ع غير مبرر مـن قِبـل        امتنا –اعتبارها قد اكتفت بطلب تعويض عن العطل والضرر بمبلغ مقطوع           

الإدارة عن تنفيذ قرار المجلس وتصفية التعويض المقرر بالرغم من مراجعات المستدعية لتنفيذ قـرار       
 مخالفـة لقـوة     – تأخير يشكِّل خطأً وتقاعساً من قِبل المستدعى بوجههـا           –لجنة التخمين الاستئنافية    

 إلزامها بـالتعويض بعـد      –اللاحق بالمستدعية    اعتبار الدولة مسؤولة عن الضرر       –القضية المحكمة   
  .تحديد قيمته من قِبل المجلس بما له من سلطةٍ للتقدير

  )٢٣/٦/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ -٦٦٧/٢٠٢٠قرار رقم (



  ائي  فهرس هج١٨

  مصلحة
مـصلحة   توافر صفة المستدعية بمجرد وجود ال– بلدية – صفة ومصلحة المستدعية في تقديم المراجعة     -٩٦٧

 استثبات صفة مقدم دعوى الإبطال بمجرد توافر        –الكافية لها لتقديم الطعن بالقرار موضوع المراجعة        
 دمج  –المصلحة الشخصية والمباشرة لديه في رفع الدعوى ولا ضرورة أن يستند إلى حقّ شخصي له                

  .الصفة بالمصلحة واعتبارها وصفاً من أوصاف المصلحة
 توخّي مصلحة المتقاضين ومصلحة الشرعية      –ري في مفهومه لمصلحة التقاضي       توسع القاضي الإدا   -

 هيئة محلية تحـوز     – بلدية   – يعود له تقدير هذه المصلحة في كلّ قضية تُعرض عليه            –على السواء   
 تحقُّق مصلحتها للادعاء في القرارات التي من شأنها التأثير في مركزها القـانوني              –شخصية معنوية   

 تقدير مصلحتها، كشرطٍ لقبول المراجعة، انطلاقـاً مـن          –المالي أو وجودها وكيانها ككلّ      أو وضعها   
 التثبت من صحة    –افتراض صحة الوقائع المؤسس عليها الطلب وفي ضوء المصلحة من هذا الطلب             

 التمييز بين المصلحة كشرطٍ لقبول المراجعـة وبـين          –الوقائع يدخل لاحقاً ضمن البحث في الأساس        
 تأسيس البلدية مصلحتها في الادعاء على مسألةٍ        –ثبوت الضرر للحكم في أساس الموضوع المطلوب        

أنها كانت تؤجر الغابة لقطع الحطب وأنها، بموجب القرار المطعون فيه، خسرت استثمار الربح القائم               
متمتّعـة بالـصفة     اعتبارها، بناء على هذا الأساس،       –» حرش الضيعة «على العقارين اللذين يشكّلان     

  .والمصلحة للادعاء طعناً في القرار موضوع المراجعة
  )٢٣/٢/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢٩٦/٢٠٢١قرار رقم (

 قـرارات   –من نظام مجلس شورى الدولة      / ١٠٦/ المادة   – طلب إبطال لتجاوز حد السلطة       – مصلحة   -٩٧٧
لى تغيير الشخص المكلّف برئاسة المركز التربـوي للبحـوث           قرارات ترمي إ   –فردية مطعون فيها    

 لا يعـول قاضـي      – يعود للموظف المتضرر منها الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة            –والإنماء  
الإبطال على وضعية الشخص الذي يطعن في القرار الإداري بل على ما إذا كان هذا القرار يؤثّر فيه                  

 استقرار الاجتهـاد    –عما إذا كان في وضعٍ محمي بموجب القانون         بصورةٍ موضوعية بصرف النظر     
 تمتُّـع  –على اعتبار أنه للموظف الذي يشغل الوظيفة بصورةٍ واقعية أن يطعن في تعيين بـدل منـه            

المستدعية بالصفة والمصلحة للطعن في قرارات تكليف موظف بدل منها لرئاسة المركـز التربـوي               
  .للبحوث والإنماء

  )١٠/٣/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٣٢٢/٢٠٢١ قرار رقم(

  : الاجتهاد العدلي المدني–ثانياً 

 إثبات 
 إقراره باستدانة مبلغ من المال على أن يرده أقساطاً إضـافةً إلـى ربـح        – مدير صيدلية    –  عقد دين  -١١٢٠

ك المدير بالتكافل والتـضامن      دعوى ترمي إلى إلزام ذل     – من نسبة ربح الصيدلية      ٪٤٠شهري يشكّل   
  .مع مالك الصيدلية بدفع رصيد الدين إضافةً إلى الفائدة القانونية

 دفع بوجوب رد الدعوى تبعاً لتسديد كامل قيمة الدين بدليل عجز المدعي عن إبراز أصل عقد الـدين                   -
 بحد ذاتهـا لانعـدام الثقـة         المبدأ أنه لا قيمة في الإثبات لصورة السند العادي         –المسندة إليه الدعوى    

) مدير الصيدلية( إقرار المدعى عليه الأول –بصحتها نظراً لاحتمال تحريفها أو احتمال تزوير الأصل    
 اعتبار القوة الثبوتية لتلـك  –بصحة مضمون عقد الدين وبالتالي بعلاقة المديونية التي ربطته بالمدعي        



  ١٩فهرس هجائي    

 –ضمونها بحيث تشكِّل في هذه الحالة بدء بينة خطّيـة      الصورة صادرة عن موقف المدعى عليه من م       
 عدم تمكُّنه من إبراز أي سند أو إيـصال        –تسجيل صوتي للمدعى عليه يطلب فيه منحه مهلة للتقسيط          

 أدلّة وقرائن تُضاف إلـى صـورة        –يثبت أقواله لجهة واقعة إيفاء كامل مبلغ الدين موضوع الدعوى           
تعزز قناعة المحكمة بعدم دفع المدعى عليه لكامل المبلغ المطالـب بـه مـن               العقد كبدء بينة خطّية ل    

 إلزام المدعى عليه بتسديد رصيد الدين المطالب به للمدعي مع الفائدة القانونية من تـاريخ                –المدعي  
  . حكم معجل التنفيذ عملاً بقانون الأصول الموجزة المطبق على الدعوى–الإنذار 

 ) ٣/١١/٢٠٢٠قاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ قرار صادر عن ال(

 اجارة
 دعوى ترمي إلى استعادة مأجور وإلزام المالك بتنظيم عقد ايجار جديـد بعـد ان اضـطُر                  –إجارة   -١٠٤٠

 ـ         –المدعي المستأجر إلى تركه بسبب الحرب        ا  إدلاء بعدم ابراز المدعي ما يثبت إبلاغ المدعى عليهم
 – ٧/٧٧ من المرسـوم     ٢٢رغبته بالاحتفاظ في المأجور، كما ولعدم تسديد أي بدل استناداً إلى المادة             

 من القـانون    ١٠إدعاء مقابل بسقوط حق المستأجر في التمديد القانوني لعلة التملّك عملاً بنص المادة              
 – تقرير خبـرة فنيـة       –  اعتبار البحث في مدى تحقُّق واقعة التملّك مقدماً على ما عداه           – ١٦٠/٩٢

 ثبوت تضرر   –ثبوت تملُّك المدعي مسكناً ضمن خط شعاعي يقلّ عن سبعة كيلو مترات من المأجور               
 لا  – المدلى بها لأحد شروط تطبيقهـا        ٢٢ إفتقار المادة    –المأجور إثر تعرضه لعدة شظايا صاروخية       

  . رد الدعوى–في الاحتفاظ بالاجارة فائدة من البحث في مدى ثبوت تبلُّغ المؤجر رغبة المستأجر 
  )٢٨/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ ٣قرار رقم (

   مخالفة لرئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارو– ١٠٤١
 –يـة    إسقاط من حق التمديد القانوني لعدم دفع البدلات المستحقة خلال مهلة الانـذار القانون              – أجارة   -١٠٤٢

 طلب فسخ الحكم المستأنف تبعاً لإستفادة المستأنف من صندوق التقـديمات والمـساعدات              –استئناف  
 صندوق المساعدات يهدف لمساعدة المعنيين به عـن طريـق           –الاجتماعية الذي لم يدخل حيز التنفيذ       

 – ٢/٢٠١٧ارات رقـم     من قانون الايج   ٣المساهمة بدفع الزيادات كلياً أو جزئياً وفق ما حددته المادة           
 إنـذار  –لا يرتبط ذلك الصندوق بأساس بدلات الايجار المحددة وفقاً للقوانين السابقة مـع تعـديلاتها               

 يبقى منتجاً لآثاره ومفاعيله القانونية بالنـسبة        –تضمن المطالبة بتسديد البدلات مع الزيادات القانونية        
 إعلان سقوط   –البدلات خارج مهلة الشهرين القانونية       ثبوت إيداع تلك     –للبدلات دون أي زيادة عليها      

  .حق المستأجر في التمديد القانوني
 استئناف تبعي يرمي إلى فسخ الحكم جزئياً لعدم البت بالطلب الرامي إلى الاسقاط من حق التمديد لعلة            -

سقاط  طلب الا  – على القاضي ان يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب                –الترك  
 لا موجب للفصل في     –من حق التمديد يشكل الطلب الموضوعي الذي يتناوله إدعاء المستأنف طارئاً            

 لا يؤخذ تبعاً لـذلك علـى الحكـم          –جميع العلل ما دام أن الفصل بإحدها قد أفضى إلى إجابة الطلب             
  .الأساس القانوني رد الإستئناف التبعي لفقدانه –المستأنف عدم البت بطلب الإسقاط لعلّة الترك 

  )٢٨/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ ٤قرار رقم (

   مخالفة لرئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارو– ١٠٤٤
 دعوى ترمي إلى الإسقاط من حقّ التمديد القانوني وإلا استرداد المأجور لهدمه وإقامة بنـاء                – إجارة   -١٠٤٧

تذرع المدعي بتحقُّق شروط الإسقاط تبعاً لتنازل المدعى عليهم عن المـأجور لـصالح               –جديد مكانه   
كمقهـى  «ومـرخَّص باسـتثماره   » قهـوة « مأجور مخصص في الأصل   –الشركة المطلوب إدخالها    



  ائي  فهرس هج٢٠

 ثبوت انتقالها بالنشاط عينه إلى الشركة المقرر إدخالها للانتفاع بها           – مؤسسة تجارية قائمة     –» ومطعم
 انتقال إجارة المأجور حكماً إلى تلك الشركة سواء كان العقد الجاري على المؤسسة       –لى نحوٍ مستقلّ    ع

 رد طلب الإسقاط من حقّ التمديد المسند إلى التنازل عن المأجور       –عقد تأجير أو كان عقد تفرغ عنها        
  . تصديق الحكم المستأنَف لهذه الجهة–
 التخريـب   – مفهوم التخريـب     –في التمديد القانوني بسبب التخريب       طلب إسقاط حقّ المدعى عليهم       -

 يقـصد بالتخريـب     –المسقط للإجارة يتمثَّل بالتصرف غير الناشئ عن الاستعمال العادي للمـأجور            
 تقرير  – لا يتحقَّق التخريب بإحداث إضافات غير مضرة بمتانة البناء           –التدمير أو الإتلاف أو التهديم      

 يثبت وجود إضافات في العين المؤجرة تمثَّلت بغرفٍ جانبية مبنية من شوادر وركائز حديد               خبرة فنية 
 إضافات غير ضارة وغير مـشوهة لمظهـر البنـاء           –» حمامات«و» الأراغيل«ومخصصة لوضع   
 العقار   لا تؤثّر في هيكلية المأجور ومتانته وهندسته وأساساته، كما لا تمس بميزة            –الخارجي ولداخله   

 رد طلب الإسقاط من حـقّ التمديـد         – عدم تحقُّق التخريب المسقط للإجارة       –وخصوصيته التأجيرية   
  . تصديق الحكم المستأنَف لهذه الجهة–القانوني لعلّة التخريب 

 ثبوت كون العقار حيث المأجور مصاباً بكامله – طلب استرداد المأجور لهدمه وإقامة بناء جديد مكانه   -
 يخرج علـى اختـصاص هـذه المحكمـة          –طيط وبالتالي لا يمكن تشييد بناء جديد على أرضه          بالتخ

المناقشة في مدى سقوط مرسوم التخطيط المثار من المدعي المستأنف ودفوع خصومه في هذا الشأن               
  . تصديق الحكم المستأنَف القاضي برد طلب الاسترداد–
  )١٣/١٢/٢٠١٨فة ثانية بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غر(

  اختصاص
   معاملـة تنفيذيـة راميـة إلـى بيـع           –  تنفيذ قرض سكني وعقد تأمين على قسم عائـد للمقتـرض           -١٠٨٥

 اعتـراض   –ذلك القسم بالمزاد العلني بعد تأخُّر المقترض عن سداد قيمة القرض للمصرف المقرِض              
  ذية المعترض عليها لانتفـاء الحـقّ جزئيـاً فـي            مطالبة بإعلان بطلان المعاملة التنفي     –على التنفيذ   

 اعتراض مقدم خارج المهلة المعينة بعشرة أيام من تاريخ تبليغ المدين الإنـذار              –السند الجاري تنفيذه    
 مهلة مفتوحة للطعن بالسند التنفيذي، بعد انقضاء المهلة القانونية، عنـد المطالبـة بإبطـال            –التنفيذي  

 قبول الاعتراض –. م.م.أ/ ٨٥٠/لعلّة انتفاء الحقّ كلياً أو جزئياً، سنداً لمنطوق المادة المعاملة التنفيذية 
  .شكلاً

 دفع بانتفاء الاختصاص المكاني للغرفة الابتدائية الخامسة في جبل لبنان باعتبار أن مادةً فـي عقـد                  -
 –فسيره أو تنفيـذه       القرض الجاري تنفيذه أولت محاكم بيروت صلاحية نظر المنازعات الناشئة عن ت           

 –. م.م.أ/ ٨٥١/اختصاص مكاني لمحكمة الأساس الواقعة في نطاقها دائـرة التنفيـذ سـنداً للمـادة                
 انعقـاد   –. م.م.أ/ ١١٢/اختصاص مكاني إلزامي غير جائز الاتفاق على مخالفته سنداً لنص المـادة             

ة التنفيذية المعترض عليها جارية     الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان باعتبار أن المعامل         
  . رد الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني–أمام رئيس دائرة التنفيذ في كسروان 

 طلب إعلان سقوط المعاملة التنفيذية المعترض عليها لانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح                -
ره من المشاكل التنفيذيـة المتعلِّقـة       ، باعتبا .م.م.أ/ ٨٢٩/ طلب مستوجب الرد، سنداً للمادة       –تم فيها   

 رد طلب إسقاط المعاملة –بالإجراءات والداخلة حصراً ضمن الاختصاص النوعي لرئيس دائرة التنفيذ    
  .التنفيذية بانقضاء سنة كاملة على تركها لعدم اختصاص محكمة الأساس البتّ فيه

  )٢٥/٦/٢٠٢٠ة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامس(



  ٢١فهرس هجائي    

 ثبوت ان المطلوب حصر ارثها هي من الجنسية الأميركية وقد توفيت على الأراضـي  – حصر ارث   -١١٢٨
 البحث في مسألتي الاختـصاص      – تملُّكها عقارات في لبنان      –الأميركية وافتُتحت تركتها في الخارج      

لمحاكم اللبنانية الدولي في مـسائل       تحقق اختصاص ا   –. م.م. أ ٧٥ المادة   –الدولي والمكاني للمحكمة    
 المطلوب حـصر ارثهـا مـن الجنـسية          –الأحوال الشخصية اذا كان اصحاب العلاقة من اللبنانيين         

 –الأميركية وقد ولدت وتوفيت في الولايات المتحدة الأميركية، آخر مقام لها حيث افتُتحـت التركـة                 
لها الحالة التي تُفتتح فيها تركة الأجنبي في الخـارج،   تناو–. م.م. أ١٠٥تفسير الفقرة الثانية من المادة  

 اعتبارهـا ان  –كما هي الحالة الحاضرة، وكانت التركة تحتوي على عقارات موجـودة فـي لبنـان      
الاختصاص يكون للمحاكم اللبنانية دولياً ولمكان وجود العقار مكانياً، في كل ما يتعلق بدعاوى الارث               

 أمر غير متوافر كـون المـسألة   –لموصى لهم أو بينهم وبين دائني التركة بين الورثة أو بينهم وبين ا   
تتعلق تحديداً باستدعاء حصر ارث لأجنبي ولا تتناول منازعات تتعلق بالعقارات كما اوجبتـه الفقـرة        

 غيـاب أيـة     – استدعاء طلب حصر ارث مقدم بالصورة الرجائيـة          –. م.م. أ ١٠٥الثانية من المادة    
 عدم اختصاص المحاكم اللبنانية النظر في طلب حصر ارث امرأة اجنبيـة         –قارات  منازعات حول الع  
  . رد الاستدعاء لعدم الاختصاص–توفيت في الخارج 

  )٦/١١/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد في جبيل الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ (

 اختصاص نوعي للقاضي المنفرد النظر      –  اختصاص – تحديد مفهوم دعاوى النفوس      – دعوى نفوس    -١١٢٩
 طلب اعتبار شخص هو ذاته شخص آخر بعـد تغييـر            –في قضايا النفوس باستثناء دعاوى الجنسية       

 تحقق اختصاص القاضي المنفرد الناظر في مسائل الأحوال الشخصية للنظـر  –اسمه في بلد اغترابي   
الوفاة وغيرها من قضايا النفـوس بـصفته        في كل ما يختص بالإسم والشهرة وتاريخ الولادة وتاريخ          

 دخول كل ما    –مؤتمناً، بمعاونة مأمور النفوس، على قيود سجلات النفوس لجهة صحتها ومندرجاتها            
  . ولاية واختصاص شاملان له في هذا المجال–يتعلق بحالة الفرد المدنية ضمن نطاق صلاحياته 

  )٢٧/١١/٢٠١٩ناظر في دعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد في جبيل ال١٧٣قرار رقم (

  استئناف
 لا يتعين عليها بحثها والبتّ بهـا        – أسباب مثارة أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه           -١٠١٥

  .في ضوء قبولها للدفع بحجية القضية المحكوم بها ورد الاستئناف
  )٢١/٤/٢٠٢٢غرفة اولى بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز ١٤قرار رقم (

   مخالفة للمستشار المقرر أحمد الضو– ١٠١٨
 استئناف تبعي يرمي إلى فسخ الحكم جزئياً لعدم البت بالطلب الرامي إلى الاسقاط من حق التمديد لعلة                  -١٠٤٢

 طلب الاسقاط   – على القاضي ان يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب                –الترك  
 لا موجب للفصل في     –ق التمديد يشكل الطلب الموضوعي الذي يتناوله إدعاء المستأنف طارئاً           من ح 

 لا يؤخذ تبعاً  لذلك علـى الحكـم          –جميع العلل ما دام أن الفصل بإحدها قد أفضى إلى إجابة الطلب             
  .لقانوني رد الإستئناف التبعي لفقدانه الأساس ا–المستأنف عدم البت بطلب الإسقاط لعلّة الترك 

  )٢٨/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ ٤قرار رقم (

   مخالفة لرئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارو– ١٠٤٤
لمرور أكثر من سنتين على آخر إجراء       . م.م.أ/ ٥٠٩/ طلب إسقاطها سنداً للمادة      – محاكمة استئنافية    - ١٠٤٥

 –ق في الإستئناف القواعد والأصول التي تُتَّبع لدى محكمة الدرجة الأولى             تُطب –صحيح حاصل فيها    



  ائي  فهرس هج٢٢

 انطـلاق   –تتشكّل الخصومة بمجرد تقديم الإستحضار الاستئنافي وتسجيله في قلم محكمة الاسـتئناف             
 الإجراء الصحيح الذي يقطع مهلة سقوط المحاكمة هـو          –المحاكمة من تاريخ تقديم ذلك الاستحضار       

 لا فرق بين أن يقوم بذلك الإجراء أحد الخصوم أو أن يصدر عن              – إلى متابعة السير فيها      الذي يرمي 
المحكمة أو عن المساعد القضائي بناء على طلب الخصوم أو في مصلحتهم ما دام يهدف إلى إكمـال                  

سليمه  تسطير مذكرة بموضوعٍ معين لجهةٍ محددة بناء على طلب أحد الخصوم وت–إجراءات المحاكمة  
 تحرير صورة طبق الأصل     –إياها بعد توقيعه على المحضر يعتبر إجراء صحيحاً يقطع مهلة السقوط            

عن الإستحضار الإستئنافي لإبلاغه إلى القاضي العقاري يعد إجراء صـحيحاً يقطـع مهلـة سـقوط                 
 ثبـوت تـرك     –قوط   تحرير مذكرة لطلب الملفّ الابتدائي يشكّل إجراء قاطعاً لمهلة الـس           –المحاكمة  

 رد الإدلاء بانقطـاع المحاكمـة       –المحاكمة لأكثر من سنتين بعد تسطير مذكرة لضم الملف الإبتدائي           
 انقطاع الخصومة مقرر لحماية من قام سبب الانقطاع لمصلحته أو           –بسبب وفاة أحد المستأنف عليهم      

آثار الانقطاع ما لم يثبت إبلاغه واقعة       لمصلحة ورثته دون الخصم الآخر الذي ليس له الحقّ بالتمسك ب          
  . إعلان سقوط المحاكمة وشطب إشارة الإستئناف الحاضر عن صحيفة العقار موضوع النزاع–الوفاة 

  )١٨/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ٤قرار رقم (

  إستعمال مزور
 بتّه بمدى سـقوط     – قرار مشكو منه     –  الناجمة عن أعمال القضاة العدليين      مداعاة الدولة بالمسؤولية   -١٠٠٩

 اعتباره أن اسـتمرار التمـسك       –الحقّ العام المسند إلى الإدعاء باستعمال مستندين مدعى تزويرهما          
ما استمراراً بالمستندين المذكورين خلال المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية لا يعد استعمالاً جديداً لهما إن        

لنتيجة الاستعمال الأول الحاصل عند تقديم الشكوى المعتبرة نقطة انطلاق احتساب مدة مرور الـزمن               
 تحقق المحكمة، مصدرة القرار المشكو منـه مـن عـدم اسـتعمال          –الثلاثي على دعوى الحقّ العام      

 اعتبارها أن جميع    –ار الشكوى   المطلوب إدخالهم للمستندين المشار إليهما أو الاحتجاج بهما خارج إط         
المعطيات التي يستند إليها المدعي لا تُعتبر استعمالاً متجدداً للمستندين المـذكورين إنمـا اسـتمراراً                

 عدم تشويه القرار المـشكو منـه        – ٢٠١١للاستعمال الأول الحاصل في إطار الشكوى المقدمة سنة         
 عدم تـوفر الجديـة فـي إدلاءات         –مرور الزمن    قبوله الدفع الشكلي ب    –مضمون الشكوى المباشرة    

 غرامة للتعسف في استعمال حقّ      – تعويض للمدعى عليها     – رد الدعوى ومصادرة التأمين      –المدعي  
 .التقاضي

  )٢٥/٢/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٣قرار رقم (

  اسقاط محاكمة
لمرور أكثر من سنتين على آخر إجراء       . م.م.أ/ ٥٠٩/سنداً للمادة    طلب إسقاطها    – محاكمة استئنافية    - ١٠٤٥

 – تُطبق في الإستئناف القواعد والأصول التي تُتَّبع لدى محكمة الدرجة الأولى             –صحيح حاصل فيها    
 انطـلاق   –تتشكّل الخصومة بمجرد تقديم الإستحضار الاستئنافي وتسجيله في قلم محكمة الاسـتئناف             

 الإجراء الصحيح الذي يقطع مهلة سقوط المحاكمة هـو          –ريخ تقديم ذلك الاستحضار     المحاكمة من تا  
 لا فرق بين أن يقوم بذلك الإجراء أحد الخصوم أو أن يصدر عن              –الذي يرمي إلى متابعة السير فيها       

المحكمة أو عن المساعد القضائي بناء على طلب الخصوم أو في مصلحتهم ما دام يهدف إلى إكمـال                  
 تسطير مذكرة بموضوعٍ معين لجهةٍ محددة بناء على طلب أحد الخصوم وتسليمه –ات المحاكمة  إجراء

 تحرير صورة طبق الأصل     –إياها بعد توقيعه على المحضر يعتبر إجراء صحيحاً يقطع مهلة السقوط            
لـة سـقوط    عن الإستحضار الإستئنافي لإبلاغه إلى القاضي العقاري يعد إجراء صـحيحاً يقطـع مه             



  ٢٣فهرس هجائي    

 ثبـوت تـرك     – تحرير مذكرة لطلب الملفّ الابتدائي يشكّل إجراء قاطعاً لمهلة الـسقوط             –المحاكمة  
 رد الإدلاء بانقطـاع المحاكمـة       –المحاكمة لأكثر من سنتين بعد تسطير مذكرة لضم الملف الإبتدائي           

سبب الانقطاع لمصلحته أو     انقطاع الخصومة مقرر لحماية من قام        –بسبب وفاة أحد المستأنف عليهم      
لمصلحة ورثته دون الخصم الآخر الذي ليس له الحقّ بالتمسك بآثار الانقطاع ما لم يثبت إبلاغه واقعة                 

  . إعلان سقوط المحاكمة وشطب إشارة الإستئناف الحاضر عن صحيفة العقار موضوع النزاع–الوفاة 
  )١٨/١/٢٠٢٢الغرفة السادسة عشرة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان ٤قرار رقم (

  اسقاط معاملة تنفيذية
 معاملة تنفيذية رامية إلى بيع ذلـك القـسم       –  تنفيذ قرض سكني وعقد تأمين على قسم عائد للمقترض         -١٠٨٥

 اعتراض على التنفيذ    –بالمزاد العلني بعد تأخُّر المقترض عن سداد قيمة القرض للمصرف المقرِض            
ن بطلان المعاملة التنفيذية المعترض عليها لانتفاء الحقّ جزئياً في السند الجاري تنفيذه              مطالبة بإعلا  –
 مهلـة   – اعتراض مقدم خارج المهلة المعينة بعشرة أيام من تاريخ تبليغ المدين الإنـذار التنفيـذي                 –

ال المعاملة التنفيذية لعلّة    مفتوحة للطعن بالسند التنفيذي، بعد انقضاء المهلة القانونية، عند المطالبة بإبط          
  . قبول الاعتراض شكلاً–. م.م.أ/ ٨٥٠/انتفاء الحقّ كلياً أو جزئياً، سنداً لمنطوق المادة 

 طلب إعلان سقوط المعاملة التنفيذية المعترض عليها لانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح                -
، باعتباره من المشاكل التنفيذيـة المتعلِّقـة        .م.م.أ/ ٨٢٩/ طلب مستوجب الرد، سنداً للمادة       –تم فيها   

 رد طلب إسقاط المعاملة –بالإجراءات والداخلة حصراً ضمن الاختصاص النوعي لرئيس دائرة التنفيذ    
  .التنفيذية بانقضاء سنة كاملة على تركها لعدم اختصاص محكمة الأساس البتّ فيه

  )٢٥/٦/٢٠٢٠ غرفة خامسة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان(

  اعتراض الغير
 اعتـراض   – قرار رجائي صادر عن محكمة الاستئناف قضى باعتبار الحجز قائماً            – حجز احتياطي    -١٠٣٢

 يجوز للقاضي الذي أصـدر القـرار        –. م.م.أ/ ٥٩٩/ المادة   – طلب رجوع عن ذلك القرار       –الغير  
 أو اتّضحت أسباب لم تكن معلومة عند صدوره تبـرر           الرجائي الرجوع عنه إذا طرأت ظروف جديدة      

 ثبوت صدور قرار عن رئيس دائرة التنفيذ بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي بوجه              –الرجوع عنه   
 قرار يشكّل واقعة جديدة لم تكن معلومة تبرر الرجوع عن القرار المعترض عليـه           –المعترض راهناً   

  .عترضالصادر عن هذه المحكمة بوجه الم
  )٢٤/٢/٢٠٢٢محكمة الإستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ صادر عن  ١٣٢قرار رقم (

  أمر تحصيل
وموقَّع مـن   » ليبنور« اعتراض على أمر تحصيل صادر عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية            -١١٢٥

 وصـلاحية    طلب إبطال ذلك الأمر لعدم قانونيته وعدم صدوره عن ذي صفة           – رئيس مجلس الإدارة  
 أخطاء حسابية فـي بـدلات       – عقد إيجار موقَّع منهما      – علاقة تعاقدية بين طرفَي النزاع       –لإصداره  

 أمر تحصيل صادر عن تلك المؤسسة تـضمن مطالبـة الجهـة             –الإيجار والزيادات الطارئة عليها     
ة أمـر    بحث فـي مـدى صـح       –المعترضة بمبلغٍ من المال ناتج عن خطأ في احتساب تلك البدلات            

 –من قانون المحاسبة العموميـة  / ٤٠/ المادة  –التحصيل وما إذا كان صادراً عن ذي صفة ومصلحة          
تُصفَّى الديون والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تصفيتها وتحصيلها بموجب أوامر تحصيل              



  ائي  فهرس هج٢٤

 مؤسسة عامـة تتمتَّـع      –ة   مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبناني    –يصدرها رئيس الإدارة المختصة     
 إيـلاء ذلـك     – تتولّى إدارتها سلطة تقريرية تتمثّل بمجلـس الإدارة          –بالاستقلالين المالي والإداري    

من قانون إنشاء تلك المؤسسة أمر استيفاء وتحصيل الرسـوم          / ١٣/و/ ١١/المجلس بموجب المادتين    
وع المؤسسة نتيجةً لمنحها شهادات المطابقة      والبدلات الناتجة عن الأعمال المتعلّقة بشكلٍ مباشر بموض       

 ثبـوت   –لأصحاب العلاقة بالإضافة إلى الرسوم الناتجة عن اشتراكات أصحاب العلاقة في المؤسسة             
كون المبالغ المطالب بها بموجب أمر التحصيل المعترض عليه لا تمتّ بصلةٍ إلـى تلـك المـرخَّص               

لها بواسطة السلطة التقريرية الممثّلة بـرئيس مجلـس         للمؤسسة المعترض عليها باستيفائها أو بتحصي     
 إبطال أمر التحصيل المعترض عليه لصدوره عن شخصٍ غير ذي صفة ودون أي صلاحية               –إدارتها  
  .لإصداره

  )١/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى الادارية بتاريخ (

  أمر على عريضة
 قرار مميز صادر على عريضة بناء على طلـب المميـز            – اقية وعد ببيع قسم عقاري     طلب تنفيذ اتف   -١٠٢٠

 – صدور قرار عن رئيس دائرة التنفيذ برد طلب التنفيذ لعدم جواز تنفيـذ الـسند موضـوعه             –ضده  
 قرار استئنافي قضى بفسخ القرار المـستأنَف وبإعطـاء          –الطعن بهذا القرار وفق الأصول الرجائية       

. م.م.أ/ ٦١٠/ المـادة    –جدداً بتنفيذ الاتفاقية لجهة المبلغ المستحقّ وبإرسال الإنذار التنفيـذي           القرار م 
 للغير المتضرر من القرار الصادر بموجب أمر        –منه  / ٦٠٣/معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة       

بر من الغير    مميز يعت  –على عريضة أن يطعن فيه عن طريق الاعتراض أمام المحكمة التي أصدرته             
 لا يكون طلب النقض المقدم منه مباشرةً أمام محكمـة التمييـز             –المتضرر من صدور القرار المميز      

مقبولاً لوجوب ولوج طريق الاعتراض أمام الغرفة الاستئنافية التي أصدرت القرار المطعـون فيـه               
 .زي شكلاً رد الطعن التميي–وليس اللجوء مباشرةً للطعن به أمام محكمة التمييز 

  )١٠/٨/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة  بتاريخ ٢٢قرار رقم (

  بيع عقاري
 ردها أساسـاً فـي المرحلـة        – دعوى ترمي إلى إبطال تسجيل عقار ونقله على اسم الجهة المدعية             -١٠٥٣

 ـ   –الابتدائية ورد كلّ ما زاد وخالف من مطالب مرفوعة من المتداعين             رور الـزمن    اعتبار الدفع بم
         دلى به من المدعى عليها مشمولاً بالردطلب فسخ الحكم المستأنَف وإبطـال       – استئناف   –العشري الم 

 عـدم طعـن   –البيع الظاهري المعقود للمدعى عليها لثبوت صوريته وفقاً للمعطيات الثابتة في الملفّ         
رئ وفي أول جواب لجهة رد الدفع الجهة المستأنف عليها بالحكم المستأنَف أصولاً بموجب استئناف طا   

  . لا يقبل تبعاً لذلك بحث هذا الدفع مجدداً وانتقالاً من المحكمة الراهنة–بمرور الزمن العشري 
 ثبوت تفويض المـدعي     – بحث في مدى صورية عقد البيع الجاري على اسم الجهة المستأنف عليها              -

ن، شقيقته المدعى عليها سلطة شراء حقوق عقاريـة         ، خلال عمله خارج لبنا    )مورث الجهة المستأنفة  (
في لبنان لحسابه الشخصي ومصلحته الخاصة عن طريق شرائها صورياً باسمها لنقلها لاحقـاً علـى                

 ثبوت تسديد ثمن العقار موضوع النزاع من مال المدعي الخاص بواسطة            –اسمه في السجل العقاري     
 تصرف  –عى عليها الشارية صورياً إخفاء لشخصية المدعي         استعارة اسم المد   –شقيقته المدعى عليها    

تلك المدعى عليها بالمبيع دون حقّ عبر إعادة بيع ما ليس ملكاً لها لصالح شقيقتها المدعى عليها الثانية       
 توفُّر الإثبات اليقيني، من خلال معطيات الملفّ، على وهمية وانعدام البيع الظاهري المعقود لهـذه                –



  ٢٥فهرس هجائي    

) مورث الجهـة المـستأنفة  ( تحقُّق الدليل الأكيد على إخفاء ذلك البيع الاسم الحقيقي للمدعي        – الأخيرة
كشارٍ فعلي للعقار موضوع الدعوى وعلى تستّره على اتفاقٍ مضاد عين سراً الأخير مستفيداً مباشـراً                

وري لانعدام كيانـه     إعلان بطلان ذلك العقد الص     – فسخ الحكم المستأنَف القاضي برد الدعوى        –منه  
 إلزام الأخيرة بتسجيل   – إبطال التسجيل الجاري على اسم المدعى عليها تبعاً لذلك           –القانوني والواقعي   

وفاقاً لحصة كلّ منهم الإرثية تحت طائلة غرامة        ) ورثة المدعي (ملكية ذلك العقار على اسم المستأنفين       
 . أصول مدنية/٥٦٩/إكراهية عن كلّ يوم تأخير تفعيلاً للمادة 

  )١١/٧/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

 ايلاء المقاول المذكور، بموجب هذا الاتفاق، مهمة        – اتفاق مشاركة بناء موقَّع بين مالك عقار ومقاول          -١٠٩٤
م خاصة، مقابـل تملُّكـه      انجاز بناء قائم على عقار المالك خلال مهلة معينة، توصلاً لإفرازه إلى اقسا            

 وكالة بيع منظمة لصالح هذا المقاول من جانب مالك ذاك العقار سنداً لاتفـاق               –ثلاث شقق في البناء     
 اعطاء الوكيل بموجب هذه الوكالة حق بيع الشقق الآيلة اليه والتصرف بها             –المشاركة الموقع بينهما    

 إقدامه، بالاستناد   –ليها، عن انفاذ الأعمال المطلوبة اليه        تخلُّف المقاول الوكيل، إبان المهلة المتَّفق ع       –
 وكالة بيع –إلى صلاحياته المستمدة من تلك الوكالة، على بيع احدى الشقق العائدة له إلى شخص ثالث      

ملغاة نتيجة صدور حكم ابتدائي، مصدق استئنافاً، عن الغرفة الابتدائية الثانية فـي لبنـان الجنـوبي                 
إلغاء اتفاقية مشاركة البناء المسندة اليها، على مسؤولية المدعى عليه المقاول، وبإلزام هـذا      بإلغائها، وب 

 مطالبة بإبطال عقد بيع الشقة الموقَّع بين المدعى عليه والمدعى عليهـا   –الأخير دفع تعويض للمدعي     
 على المحكمة بحـث     –ليه  تبعاً للإلغاء القضائي الذي طال اتفاق مشاركة البناء ووكالة البيع المسندة ا           

 ٩٦ و٩٥اثر حكم الإلغاء القضائي لتلك الوكالة في حقوق المدعى عليهـا، سـنداً لأحكـام المـادتين              
 العبرة –موجبات وعقود الناصتين على عدم شمول الإلغاء الحقوق المكتسبة شرعاً لشخص حسن النية       

 ٨١٣ حصول التعاقد، كما يستفاد من المادة في إثبات حسن نية معاقِد الوكيل الملغاة وكالته، هي لتاريخ 
 ثبوت انتفاء علم المدعى عليها الشارية بانقضاء وكالة المدعى عليه البائع بدليل عدم  –موجبات وعقود   

ادراج اشارة الحكم القاضي بالإلغاء في صحيفة عقار المدعي بتاريخ تنظيم عقد البيع المطلوب ابطاله               
النية لتوفر الإعتقاد المشروع لديها، وقت انشاء العقد المطعون فيه، بأنها  اعتبار المدعى عليها حسنة    –

 عقد بيع صحيح ومنتج مفاعيله كافـة تجـاه          –تتعاقد مع المدعي بواسطة وكيل يعمل باسمه ولحسابه         
 مطالبة مستوجبة الرد لعدم صحتها وعدم ثبوتهـا وعـدم           – موجبات وعقود    ٨٠٤الموكِّل سنداً للمادة    

  .قانونيتها
 موجبات وعقود، لعلّة صوريته وسوء نيـة        ٢٧٨ مطالبة بإبطال العقد موضوع الدعوى، سنداً للمادة         -

 عدم اعتبار الصورية سبباً لبطلان العقد موضوع النزاع ما لم تكن مبنية على سـبب غيـر                  –فريقّيه  
يلة اليها بيعـاً،   صورية غير ثابتة بدليل ممارسة المدعى عليها سلطتها كشارية في الشقة الآ–مشروع  

وتسديدها ثمن المبيع المبين في العقد المطعون فيه للمدعى عليه، وعدم تمكّن المدعي من إثبات العكس               
 ادلة على جدية عقد البيع موضوع الدعوى بالنسبة لفريقيه، من شأنها دحض مزاعم المدعي لناحية                –

 موجبات وعقود بـدليل     ٢٧٨ع بأحكام المادة     شروط منتفية للتذر   –التواطؤ المزعوم قيامه فيما بينهما      
  .ان المدعى عليه اقدم على تنظيم العقد المطلوب ابطاله للمدعى عليها بصفته ممثلاً المدعي

 مطالبة استطراداً بإلزام المدعى عليه أداء تعويض للمدعي عن قيمة الشقة الآيلة للمدعى عليها حسب                -
 مطالبة مستوجبة الـرد لانطوائهـا       –لبيع واتفاق المشاركة    سعرها بتاريخ صدور الحكم بإلغاء وكالة ا      

  .على طلب إلى المحكمة المصدرة حكم الإلغاء اعادة النظر بقرار صادر عنها ومكتسب الصفة القطعية
 ايلاء الشارية المدعى عليها، في عقد البيع موضوع الدعوى، المنظم لصالحها مـن المـدعى عليـه                  -

طيب وتقطيع وإزالة جدران داخل الشقة المبيعة خلال مهلة ستة اشهر من            الأول، حق إجراء اعمال تش    



  ائي  فهرس هج٢٦

 قيام المدعى عليها منفردةً بهذه الأعمال في سياق تنفيذ موجباتها العقدية المتولِّـدة              –تاريخ توقيع العقد    
 دعوى مضمومة مقامة من قِبـل معاقـد         –من العقد المذكور فضلاً عن تسديدها ثمن المبيع بمعظمه          

 موجبات وعقود، طلباً لإلغاء عقد البيع المـنظم         ٢٤١عى عليها في وجه هذه الأخيرة، سنداً للمادة         المد
لصالحها لعلة نكولها عن انفاذ موجباتها العقدية المتمثلة في انجاز تلك الأعمال خلال المهلة الاتفاقيـة                

 للقاضـي، فـي     –متبادل   شرط إلغاء مقدر في العقد ال      – عقد متبادل    –وعن تسديد رصيد ثمن المبيع      
غياب بند إلغاء حكمي، صلاحية إجراء رقابة على الأسباب المتذرع بها طلباً للإلغاء، وعلى موقـف                

 قناعـة المحكمـة     –الفرقاء من العقد المطلوب إلغاؤه، ومدى حسن نيتهم واتجاه ارادتهم نحو التنفيـذ              
رر إلغائه على مـسؤولية المـدعى       بوجوب الإبقاء على العقد موضوع الدعوى المضمومة لانتفاء مب        

 رد الدعوى المضمومة في الأسـاس لعـدم   –عليها في ضوء تنفيذ هذه الأخيرة موجباتها العقدية كافة   
  . الإبقاء على عقد البيع المبرم بين الفريقين–الصحة وعدم الثبوت 

تنفيذ عقـد البيـع المـنظَّم        ادعاء مقابل رامٍ إلى إلزام كل من مالك الشقة والبائع المدعى عليه مقابلةً               -
 ادعاء مقابل حري القبول    –لصالح المدعية مقابلةً وتسجيل ملكية تلك الشقة باسمها في السجل العقاري            

 طلب إدخال ذلك المالك في المحاكمة من أجل الحكم عليـه            –في الشكل لتلازمه مع الدعوى الأصلية       
لدى طالبة الإدخال مستمدة من صـفتها كدائنـة          مصلحة شخصية    –مع المدعى عليه مقابلةً بالتسجيل      

 طلب إلـزام بالتـسجيل   – قبول طلب الإدخال في الإدعاء المقابل شكلاً –بحق طلب الإلزام بالتسجيل   
جائز تقديمه في وجه وكيل البائع لإجباره على قبول تنفيذ عقد البيع، الملزِم للموكِّل، باعتبـار التنفيـذ                

 صفة متوفرة لدى المدعى عليه مقابلـةً ،         – موجبات وعقود    ٨٠٢نداً للمادة   داخلاً حتماً في وكالته، س    
 طلب إلزام بالتسجيل مرتكز على عقد البيـع         –كوكيل للمالك المقرر إدخاله، في تلقي الدعوى المقابلة         

اً المنظم بين المدعى عليه مقابلةً كوكيل للمقرر إدخاله مقابلةً، والمنتج مفاعيله القانونيـة بيـنهم سـند                
 ادعاء مقابل مستوجب القبول في الأساس لوقوعه في محلـه           – موجبات وعقود    ٨٠٤ و ٨٠٢للمادتين  

 إلزام المدعى عليه مقابلةً والمقرر إدخاله، متكافلين متضامنين، تسجيل ملكية الشقة      –القانوني الصحيح   
راهية عن كل يوم    موضوع الدعوى على اسم المدعية مقابلةً في السجل العقاري تحت طائلة غرامة اك            

  . تأخير في التنفيذ
  )٣/٣/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  تجمع عقدي
 عقد مقاولة موقَّع بين مقاول عامل في مجال الهندسة وشركة عاملـة فـي مجـال                 –  مجموعة عقود  -١٠٦٠

ول، بموجب عقد المقاولة المشار إليـه، بنـاء مواقـع     التزام هذا المقا–الإنتاج التلفزيوني والسينمائي  
تصوير مسلسل تلفزيوني من إنتاج الشركة المتعاقدة معه مقابل التزام هذه الأخيـرة إعطـاءه مبلغـاً                 

 قيامه، بعد قبضه دفعة أولى على أثر التوقيع، بـشراء البـضاعة             –بالعملة الأجنبية عن العمل بكامله      
 إقدام الشركة المتعاقدة، بعد توقُّفها      –لشروع بتنفيذ الأعمال المتَّفق عليها      اللازمة وبتجهيز فريق عمل ل    

عن تسديد المستحقَّات المتوجبة في ذمتها لذلك المتعهد عن الأعمال المنفَّذة من طرفه، علـى توقيـع                 
قـوق  مع شركتين أخريينِ تعملان في المجال عينه، بهدف إشراكهما فـي اقتـسام الح       » مذكرة تفاهم «

المادية والمعنوية للمسلسل المومأ إليه مقابل التزامهما تـسديد كامـل المبـالغ والرواتـب والأجـور            
 إقدام تلك الشركة، من ثم، على توقيع ملحق لعقد المقاولة مـع ذلـك               –والمستحقَّات اللازمة لإنجازه    

مقابل إعطائـه المبـالغ     المتعهد من أجل استكمال بناء مواقع التصوير، موضوع تعاقدهما الأساسي،           
  .الإضافية المتوجبة له عن ذلك العقد



  ٢٧فهرس هجائي    

المبرمة بين  » لمذكرة التفاهم «إدلاء المتعهد بقبضه مبالغ من الشركتين المتعاقدتين مع معاقدته، إنفاذاً            -
 مطالبـة بـإلزام     –الشركات الثلاث، فضلاً عن توجب رصيد غير مسدد له في ذمة هذه الـشركات               

لثلاث المدعى عليها، بالتكافل والتضامن في ما بينها، تسديد الرصيد المتبقّي للمدعي المقاول    الشركات ا 
، بعـدم قبـول الـدعوى لانتفـاء         .م.م.أ/ ٦٢/و/ ٩/ دفع، سنداً للمادتين     –إضافةً إلى عطلٍ وضرر     

مـذكرة  « عن   المصلحة والصفة لدى المدعي لمقاضاة المدعى عليهما، الثانية والثالثة، باعتباره غريباً          
 الصفة هي السلطة التي تمكِّن الخصم من إقامة الدعوى والمطالبة أمام القضاء بحقٍّ معـين                –» التفاهم

 على الصفة أن تتوفّر لدى صاحب المصلحة القانونية والمشروعة تحت طائلة عدم قبول دعواه قبل                –
  .بحث موضوعها

 ٧٥/٩٩من القانون رقـم  / ٧/بمفهوم المادة  مجموعة عقود مبرمة في معرض إنتاج مصنَّف جماعي          -
 عقود متتالية غير قابلة للتجزئة وغير مستقلّة عن بعضها البعض باعتبارها منضوية ضمن مشروعٍ               –

على جميع أشخاصه على    » الطَرف«من شأنه إضفاء صفة     » تجمع عقدي  «–اقتصادي واحد ومشترك    
 استثناء من مبدأ نسبية الأثر الملزم للعقـد         –ي ما بينهم    الرغم من انتفاء قيام علاقات تعاقدية مباشرة ف       

يولي المدعي حقّ الرجوع مباشرةً على أي من الشركات المدعى عليها بالرغم من عدم مساهمته فـي            
 صفة ومصلحة لدى المدعي تمنحانه الحقّ والفائـدة فـي           –إنشاء مذكرة التفاهم الموقَّعة في ما بينها        

 توفُّر الصفة لدى الشركتين الثانية والثالثة لتلقِّي الخصومة باعتبارهمـا           – عليها   مقاضاة الجهة المدعى  
 اعتبار الـشركات  – رد الدفوع بانتفاء المصلحة والصفة –فريقين في عمليةٍ واحدة غير قابلة للانقسام  

مـن نظريـة     تضامن في ما بينها مستمد       –الثلاث المدعى عليها مدينة للمدعي بالرصيد المطالب به         
  . إلزام هذه الشركات، متكافلة متضامنة، تسديد الرصيد موضوع الدعوى للمدعي–» التجمع العقدي«
  )١٥/٣/٢٠١٨ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ١٠٣٠قرار رقم (

  تدخل
 صدور قرار   –جابة الطلب    صدور حكم ابتدائي بإ    –  إلزام بتسجيل مستودع على اسم المدعي المميز       - ١٠١٥

 طعن تمييزي للمطالبة بتصديق الحكم الابتدائي برمته وإلزام الجهـة           –استئنافي بفسخ الحكم الابتدائي     
 إدلاء طالب التدخل بأنـه      – طلب تدخّل    –المميز بوجهها بتسجيل المبيع موضوع النزاع على اسمها         
 لائحته الأخيرة بإعـادة المـستودع إليـه         اشترى المستودع موضوع النزاع من المميز والمطالبة في       

 عدم قبـول    –. م.م.أ/ ٤١/ المادة   – شروط قبول طلب التدخل أمام محكمة التمييز         –والحكم بحقّه به    
 اعتبار التدخل تبعياً عندما يرمي إلى تأييد        –سوى طلب التدخل الاختياري التبعي أمام محكمة التمييز         

 تحقق مصلحة طالب التـدخل للحكـم        –ا من مصلحة المتدخل     طلبات أحد الخصوم إذا كانت استجابته     
 قبول طلب التـدخل فـي       –بحقّ المميز بالمستودع حتى يتسنّى له فيما بعد تسجيل المبيع على اسمه             

الشكل لتأييد مطالب الجهة المميزة، ورده في الشكل لجهة طلب الحكم بإعادة المستودع إليه وبحقّه بـه     
  .ثه لا بدايةً ولا استئنافاً وهو يخرج عن إطار التدخل التبعيكون هذا الموضوع لم يبح

  )٢١/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ١٤قرار رقم (

   مخالفة للمستشار المقرر أحمد الضو– ١٠١٨

  تغيير اسم
نظر  اختصاص نوعي للقاضي المنفرد ال     – اختصاص   – تحديد مفهوم دعاوى النفوس      – دعوى نفوس    -١١٢٩

 طلب اعتبار شخص هو ذاته شخص آخر بعـد تغييـر            –في قضايا النفوس باستثناء دعاوى الجنسية       



  ائي  فهرس هج٢٨

 تحقق اختصاص القاضي المنفرد الناظر في مسائل الأحوال الشخصية للنظـر  –اسمه في بلد اغترابي   
فته في كل ما يختص بالإسم والشهرة وتاريخ الولادة وتاريخ الوفاة وغيرها من قضايا النفـوس بـص                

 دخول كل ما    –مؤتمناً، بمعاونة مأمور النفوس، على قيود سجلات النفوس لجهة صحتها ومندرجاتها            
  . ولاية واختصاص شاملان له في هذا المجال–يتعلق بحالة الفرد المدنية ضمن نطاق صلاحياته 

 بتغيير اسمه   ١٩١١ ثبوت قيام شخص لبناني، ولدى هجرته إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام              -
 افادة صادرة عـن كـاهن       – افادة مختار    – وقائع وافادات ثابتة في الملف       –» جون«إلى  » حنا«من  

 ثبوت قيام طالب الجنسية في بلد اجنبي، ولدى اكتساب هذه الجنسية، بتغيير أو تعـديل اسـمه           –البلدة  
 ثبـوت تغييـر     –عديدة له   بشكل ينسجم مع لغة البلد الذي اكتسب جنسيته وذلك من اجل تسهيل أمور              

جـون  «هـو   » حنا ديب كنعان  « اعلان ان    –اسمه في الولايات المتحدة الاميركية      » حنا ديب كنعان  «
  .»ديب

  )٢٧/١١/٢٠١٩ صادر عن القاضي المنفرد في جبيل الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ ١٧٣قرار رقم (

ادلاء المستدعية بأنهـا معروفـة فـي اوسـاطها           –» جيسيكا«إلى  » شهيدة« طلب تصحيح اسم من      -١١٣٣
المدرج في سجلات النفوس اثراً سيئاً علـى صـحتها          » شهيدة«وأن لإسم   » جيسيكا«الاجتماعية باسم   

 تصحيح الأخطاء الحاصـلة فـي منـدرجات    – ٨٨٣٧/١٩٣٢ من المرسوم رقم  ٢١ المادة   –النفسية  
يود مطابقة للواقع السائد وقت حـصول القيـد    المراد بالتصحيح جعل الق    –سجلات الأحوال الشخصية    

 فئتان من الأمور الممكن ان تكون موضوعاً        –لإعادة التناغم بين الواقع والقيود المدرجة في السجلات         
فئة أولى تتم بموجب حكم صادر عن المحكمة المختصة، وفئة ثانية عددها القانون بـشكل               : للتصحيح

  .وائر النفوسواضح على سبيل الحصر، وتتم من قبل د
 – اسم علَم    – وسيلة ادارية للتصحيح واخرى قضائية، تستوجب البحث الدقيق في مدى حصول الخطأ              -

 البحث فيما اذا كان قابلاً للتصحيح بواسطة قـرار          –يعتبر من المندرجات الأساسية في وثيقة الولادة        
 ثبوت عـدم    –وقت حصول القيد     جعل القيد مطابقاً للواقع المصرح عنه        – مفهوم التصحيح    –قضائي  

حصول خطأ، بالمفهوم المشار اليه، لدى تدوين اسم المستدعية في سجلات النفوس وفي وثيقة ولادتها               
 اجازة التغيير احياناً، وفق ما نص عليه بعض الاجتهاد، وفي تفسير متوسع للنص القانوني، عنـدما                 –

لحامله فيولد لديه اذى نفسياً ويحط من قدره اجتماعيـاً   يرتدي اسم العلم أو الشهرة طابعاً مذلا أو مهيناً          
 طلب المستدعية تصحيح اسمها لا يـشكل        – أمر غير متوافر في اسم المستدعية        –ويعرضه للسخرية   

 طلب التصحيح هو واقعة لاحقة للقيد ولا تتـصل          –تصحيحاً بالمعنى المشار اليه بل تبديلاً في الاسم         
  .الاستدعاء لعدم القانونية رد –بعملية التدوين 

  )١٦/٦/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد في جبيل الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ (

  تغيير مذهب
 طلب مقدم من المستدعين لتصحيح مذهب والدتهم، بعد وفاتها، من مسلمة علوية إلى مسيحية كونهـا                 -١١٣١

 عدم استكمالها، حال    –ة وتُوفيت ودفنت وفق شعائرها      تعمدت ومارست حياتها على الطقوس المسيحي     
 البحث فـي مـسألة الأثـر        –حياتها، الإجراءات القانونية المتعلقة بتغيير دينها في السجلات اصولاً          

القانوني لتبديل الدين أمام المرجع الديني واتباع الطقوس التي تكرس هذا التبديل دون اجراء المعاملات    
 جـواز تغييـر     - ٨٨٣٧/١٩٣٢ من المرسوم رقم     ٢١ المادة   –ئر النفوس المختصة    اللازمة أمام دوا  

 –المذهب والصنعة والدين وتصحيحها في دوائر النفوس دون حاجة إلى حكم قـضائي بهـذا الـشأن     
 تحديد الإجراءات الواجب اتباعها عند تغيير الدين        – من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية        ٤١المادة  

 لا اثر لمسألة ممارسة المتوفاة لطقوس المذهب الارثوذكس على السجلات طالما لم تقـم            –أو المذهب   



  ٢٩فهرس هجائي    

 اعتبار تاريخ التغيير هو التاريخ الذي يجري فيه تنظيم          –بتغيير دينها وفق الأصول المرعية الإجراء       
لات محضر رسمي من قبل مأمور النفوس المختص وتبديل الطائفة أو المذهب في القيود الرسمية لسج              

   لا يمكن الأخذ بشهادة العِماد ولا بالإفادات المؤيدة لواقع حياة المتوفـاة للقـول               –الأحوال الشخصية   
   –بأن تغيير الدين قد حصل قانوناً، كون النص القانوني يفترض احترام آلية معينة، لم يـتم اتباعهـا                   

  .رد الاستدعاء المقدم بموضوع تصحيح الدين والمذهب
  )٢٩/١/٢٠٢٠القاضي المنفرد في جبيل الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ قرار صادر عن (

  تمييز
 صدور قـرار   – صدور حكم ابتدائي بإجابة الطلب       –  إلزام بتسجيل مستودع على اسم المدعي المميز       -١٠١٥

زام الجهـة    طعن تمييزي للمطالبة بتصديق الحكم الابتدائي برمته وإل        –استئنافي بفسخ الحكم الابتدائي     
 إدلاء طالب التدخل بأنـه      – طلب تدخّل    –المميز بوجهها بتسجيل المبيع موضوع النزاع على اسمها         

اشترى المستودع موضوع النزاع من المميز والمطالبة في لائحته الأخيرة بإعـادة المـستودع إليـه                
 عدم قبـول    –. م.م. أ /٤١/ المادة   – شروط قبول طلب التدخل أمام محكمة التمييز         –والحكم بحقّه به    

 اعتبار التدخل تبعياً عندما يرمي إلى تأييد        –سوى طلب التدخل الاختياري التبعي أمام محكمة التمييز         
 تحقق مصلحة طالب التـدخل للحكـم        –طلبات أحد الخصوم إذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل          
 قبول طلب التـدخل فـي       –على اسمه   بحقّ المميز بالمستودع حتى يتسنّى له فيما بعد تسجيل المبيع           

الشكل لتأييد مطالب الجهة المميزة، ورده في الشكل لجهة طلب الحكم بإعادة المستودع إليه وبحقّه بـه     
  .كون هذا الموضوع لم يبحثه لا بدايةً ولا استئنافاً وهو يخرج عن إطار التدخل التبعي

 رد السبب   –مة العناصر الواقعية التي تم تشويهها        عدم تبيان المميز للمحك    – إدلاء بتشويه المستندات     -
  .التمييزي

 تبيان القرار الاستئنافي في أكثر من حيثية، وبشكلٍ مفصل، وحـدة الفرقـاء              – قوة القضية المقضية     -
والموضوع والسبب بين الدعوى المدنية المقدمة أمام المحكمة الناظرة في دعاوى الإيجـارات وبـين               

 قرار معلّـل    –ية الحاضرة ليخلُص إلى فسخ الحكم الابتدائي والنتيجة التي توصل إليها            الدعوى العقار 
  . رد الأسباب التمييزية برمتها وإبرام القرار المطعون فيه–تعليلاً كافياً 

  )٢١/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ١٤قرار رقم (

  لضو مخالفة للمستشار المقرر أحمد ا– ١٠١٨
 وجوب أن ينصب التمييز على القرار المميز وتبيان النصوص والقواعد القانونيـة الواقعـة               –  تمييز -١٠١٩

 تعداد المميزة الأخطاء والمخالفات المعزوة إلـى الحكـم المـستأنَف            –عليها المخالفات المنسوبة إليه     
 عدم تبيان المخالفـات  –مخالفات  تفنيد عناصر وأسباب هذه ال–الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة      

المنسوبة إلى القرار الاستئنافي المميز الذي اقتصر على رد طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنَف، لتمكين               
  . رد السبب التمييزي الأول لعدم قانونيته–المحكمة العليا من مراقبته لأجل نقضه 

 عدم تعرضه إلى عناصر وأحكام      – المستأنَف    اقتصاره على رد طلب وقف تنفيذ الحكم       – قرار مميز    -
ولا سيما ما يتعلّق منها باختصاص قاضي الأمور المستعجلة في حال وجود نزاع    . م.م.أ/ ٥٧٩/المادة  

  . لا يمكن النعي عليه مخالفة هذه الأحكام–جدي يتعلّق بأساس النزاع 
 –ع الثابتة في الملفّ والأسـباب المـساقة          قرار مميز قضى برد طلب وقف التنفيذ انطلاقاً من الوقائ          -

 . رد التمييز برمته وإبرام القرار المميز– رد السبب التمييزي –تعليل يتناسب مع طبيعته المؤقتة 
  )٢٩/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٢٠قرار رقم (



  ائي  فهرس هج٣٠

ذات المعطيات الواردة ضمن السبب التمييـزي        إثارته   – سبب تمييزي ثانٍ     – فقدان الأساس القانوني     -١٠٢١
  .الأول لا تبرر رده شكلاً

 بحثه في كافّة المعطيات والعناصر الواقعية المتوافرة في الملفّ، والتي لها تأثير             – قرار مطعون فيه     -
 معطيـات كافيـة لتبريـر الحـلّ       – معطيات واضحة لا التباس حولها       –في وصف العلاقة التعاقدية     

 رد الـسبب  – عدم فقدان القرار المطعون فيه لأساسـه القـانوني      –ي الذي جرى التوصل إليه      القانون
  .التمييزي

 إدلاء لا ينطبق على تعريف التشويه بل يتناول حقّ المحكمة فـي تقـدير               – إدلاء بتشويه المستندات     -
يخرج عن نطاق الرقابـة التـي    أمر –الوقائع والمفاضلة بين الأدلة المقدمة لها توصلاً للحلّ القانوني  

 . رد الأسباب التمييزية وإبرام القرار المطعون فيه–تجريها محكمة التمييز على قانونية القرارات 
  )٢٨/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٣١قرار رقم (

ع التي استندت إليها بوضوح      تحديد محكمة الاستئناف الوقائ    – شروط تحقُّقه    – فقدان الأساس القانوني     -١٠٢٥
وتبيانها كيفية توصلها إلى اعتبار المميز مسؤولاً عن الدين بصفته الشخصية بالرغم من توقيعه السند               

 وقوفها بشكلٍ خاص على إقرار المميز بترتُّب الدين بذمته          –بصفته ممثّلاً للشركة المحدودة المسؤولية      
 لا يعاب على قرارها فقدانـه الأسـاس         –ارستها حقّها بالتقدير     مم – إحاطتها بكافّة عناصر النزاع      –

  . رد التمييز برمته وإبرام القرار المطعون فيه–القانوني 
  )٥/٧/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٣٢قرار رقم (

  تنفيذ
بناء على طلـب المميـز       قرار مميز صادر على عريضة       –  طلب تنفيذ اتفاقية وعد ببيع قسم عقاري       -١٠٢٠

 – صدور قرار عن رئيس دائرة التنفيذ برد طلب التنفيذ لعدم جواز تنفيـذ الـسند موضـوعه             –ضده  
 قرار استئنافي قضى بفسخ القرار المـستأنَف وبإعطـاء          –الطعن بهذا القرار وفق الأصول الرجائية       

. م.م.أ/ ٦١٠/ المـادة    –الإنذار التنفيـذي    القرار مجدداً بتنفيذ الاتفاقية لجهة المبلغ المستحقّ وبإرسال         
 للغير المتضرر من القرار الصادر بموجب أمر        –منه  / ٦٠٣/معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة       

 مميز يعتبر من الغير     –على عريضة أن يطعن فيه عن طريق الاعتراض أمام المحكمة التي أصدرته             
 طلب النقض المقدم منه مباشرةً أمام محكمـة التمييـز            لا يكون  –المتضرر من صدور القرار المميز      

مقبولاً لوجوب ولوج طريق الاعتراض أمام الغرفة الاستئنافية التي أصدرت القرار المطعـون فيـه               
 . رد الطعن التمييزي شكلاً–وليس اللجوء مباشرةً للطعن به أمام محكمة التمييز 

  )١٠/٨/٢٠٢٢سة  بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غرفة خام٢٢قرار رقم (

 – وروده ضمن المهلة المتاحة قانوناً في ضوء قانون تعليـق المهـل              – استئناف قرار إحالة     – تنفيذ   -١٠٣٤
  .قبوله شكلاً

 طلب فسخ قرار الإحالة المستأنَف وإبطاله لحصول إجراءات اللصق والنشر وجلسة المزايدة في ظلّ               -
 –. م.م.أ/ ٩٨٧/ المـادة  – ١٦٠/٢٠٢٠القضائية والعقدية رقـم   سريان قانون تعليق المهل القانونية و     

يجوز استئناف قرار الإحالة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره لأسبابٍ محددة من ضمنها العيب في                
 – يقتضي مراعاة إجراءات التنفيذ بدقّة لاتّصالها بالنظام العـام           –إجراءات المزايدة أو صيغة القرار      

لناشئ عن حصول إجراءات النشر واللصق وانعقاد جلسة المزايدة خلال الفترة المشمولة اعتبار العيب ا  
 – عيباً في إجراءات المزايدة مبرراً لاستئناف قـرار الإحالـة            ١٦٠/٢٠٢٠بقانون تعليق المهل رقم     



  ٣١فهرس هجائي    

ادة الحال   فسخ قرار الإحالة المستأنَف وإلغاؤه وإع      –بطلان جلسة المزايدة وقرار الإحالة المبني عليها        
  .إلى ما كانت عليه قبل صدوره

  )٩/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ ٤٢٩قرار رقم (

 اعتراض على معاملة تنفيذية رامية إلى تحصيل قيمة شيكين مسحوبين من قِبل المنفذ بوجههما لأمـر           -١٠٨٢
 طلب استئخار نظر الاعتـراض  – قبوله شكلاً –ية  اعتراض مقدم ضمن المهلة القانون– الجهة المنفذة 

لحين البتّ بدعوى جزائية عالقة أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن بجرم تدخُّل في سحب شـيك                 
 طلب مستوجب الرد لاختلاف السبب والموضوع فـي كـلا الـدعويين الجزائيـة               –من دون مؤونة    

  .يته رد طلب الاستئخار لعدم قانون–والاعتراضية 
 مطالبة بإبطال المعاملة التنفيذية المعترض عليها تبعاً لإقرار المعترض بوجهه، طالب التنفيذ، بعـدم               -

 شيكات مسحوبة في معرض تعامل تجاري بين الجهـة          –توجب أي حقّ له في ذمة الجهة المعترضة         
لشيك والمنظَّم من    اعتبار سحب ا   –المعترضة وشخص ثالث مطلوب إدخاله في المحاكمة الاعتراضية         

المعترض الأول لأمر المعترض بوجهه، حاصلاً من دون سبب لعدم قيام أي تعامل تجاري أو مـالي                 
 اعتبار الموجب، موضوع المعاملة التنفيذية الرامية إلى تحصيل قيمة ذلك الشيك، وكأنه     –بين الفريقين   

ستوجب القبول جزئياً في الأسـاس       اعتراض م  –موجبات وعقود   / ١٩٦/لم يكن، سنداً لأحكام المادة      
 قبول الاعتراض في الأساس لهذه الجهـة واعتبـار          –لناحية التنفيذ المساق في وجه المعترض الأول        

الشيك موضوع المعاملة التنفيذية، المسحوب من المعترض الأول، دون سبب والحقّ موضوعه منتفياً             
  .ترض عليها إبطال التنفيذ جزئياً في المعاملة التنفيذية المع–
 شيك مسحوب من المعترض الثاني لأمر المقرر إدخاله، في المحاكمة الاعتراضية، بمعـرض قيـام                -

 شيك مظهر بتاريخٍ لاحق من قِبل الدائن المقرر إدخالـه إلـى             –تعامل تجاري وعلاقة مداينة بينهما      
ومستحقّاً قيمته ومؤونتـه سـنداً       اعتبار هذا الأخير مالكاً ذلك الشيك        –طالب التنفيذ المعترض بوجهه     

 اعتبار الحقّ الثابت في الشيك الثـاني الجـاري تنفيـذه صـحيحاً              –تجارة  / ٤٢٨/و/ ٤٢١/للمادتين  
 – دين مـشروع ومـستحقّ الأداء        –ومستحقّاً في ذمة المدين المنفذ بوجهه لعدم ثبوت طابعه الربائي           

مساق في وجه المعترض الثاني بموجب المعاملـة    اعتراض مستوجب الرد في الأساس لناحية التنفيذ ال       
  . رد الاعتراض في الأساس لهذه الجهة–التنفيذية المعترض عليها 

  )٩/٤/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ١٢٨قرار رقم (

 رامية إلى بيع ذلـك القـسم      معاملة تنفيذية  –  تنفيذ قرض سكني وعقد تأمين على قسم عائد للمقترض         -١٠٨٥
 اعتراض على التنفيذ    –بالمزاد العلني بعد تأخُّر المقترض عن سداد قيمة القرض للمصرف المقرِض            

 مطالبة بإعلان بطلان المعاملة التنفيذية المعترض عليها لانتفاء الحقّ جزئياً في السند الجاري تنفيذه               –
 مهلـة   – أيام من تاريخ تبليغ المدين الإنـذار التنفيـذي            اعتراض مقدم خارج المهلة المعينة بعشرة      –

مفتوحة للطعن بالسند التنفيذي، بعد انقضاء المهلة القانونية، عند المطالبة بإبطال المعاملة التنفيذية لعلّة              
  . قبول الاعتراض شكلاً–. م.م.أ/ ٨٥٠/انتفاء الحقّ كلياً أو جزئياً، سنداً لمنطوق المادة 

وط المعاملة التنفيذية المعترض عليها لانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح              طلب إعلان سق   -
، باعتباره من المشاكل التنفيذيـة المتعلِّقـة        .م.م.أ/ ٨٢٩/ طلب مستوجب الرد، سنداً للمادة       –تم فيها   

لمعاملة  رد طلب إسقاط ا–بالإجراءات والداخلة حصراً ضمن الاختصاص النوعي لرئيس دائرة التنفيذ    
  .التنفيذية بانقضاء سنة كاملة على تركها لعدم اختصاص محكمة الأساس البتّ فيه

   إقرار المعترض بتسديده جزءاً من أصل القرض الجاري تنفيـذه فـضلاً عـن جـزء مـن فوائـد                     -
 للمعتـرض   – رصيد مستحقّ في ذمته من أصل الدين والفوائـد           –هذا الدين وفوائد التأخير واللواحق      



  ائي  فهرس هج٣٢

  هه الدائن حقّ استيفاء الفائدة الأصلية على القرض وفائدة التـأخير فـي ضـوء إقـرار المـدين                   بوج
   مطالبـة بخفـض     – رد إدلاءات المعترض المخالفة لعدم قانونيتهـا         –المعترض بتأخُّره عن التسديد     

   مطالبـة  – مستوجبة الرد باعتبار الفائدة المطلوب خفـضها لا تتجـاوز المعـدل القـانوني          –الفائدة  
 قناعة المحكمة، بما لها مـن سـلطة         –موجبات وعقود   / ٣٠٠/و/ ١١٥/بتقسيط الدين سنداً للمادتين     

  موجبات وعقود، وبالنظر إلـى حـال المقتـرض المـدين العـاجز             / ١١٥/تقدير أَولتها إياها المادة     
 ـ                  ستحقّ فـي ذمتـه     عن الإيفاء، وإلى حسن نيته، بوجوب منح هذا الأخير مهلـةً لإيفـاء الـدين الم

 قبول الاعتراض جزئياً في الأساس ومنح المدين مهلة سنة، مـن تـاريخ              –للمعترض بوجهه الدائن    
 تقرير وقف التنفيذ في حقّه لحين انقـضاء         –صيرورة هذا الحكم قطعياً، لإيفاء دينه الثابت والمستحقّ         

  .هذه المهلة
  )٢٥/٦/٢٠٢٠غرفة خامسة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان (

  حجز احتياطي
 اعتـراض   – قرار رجائي صادر عن محكمة الاستئناف قضى باعتبار الحجز قائماً            – حجز احتياطي    -١٠٣٢

 يجوز للقاضي الذي أصـدر القـرار        –. م.م.أ/ ٥٩٩/ المادة   – طلب رجوع عن ذلك القرار       –الغير  
و اتّضحت أسباب لم تكن معلومة عند صدوره تبـرر          الرجائي الرجوع عنه إذا طرأت ظروف جديدة أ       

 ثبوت صدور قرار عن رئيس دائرة التنفيذ بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي بوجه              –الرجوع عنه   
 قرار يشكّل واقعة جديدة لم تكن معلومة تبرر الرجوع عن القرار المعترض عليـه           –المعترض راهناً   

  .رضالصادر عن هذه المحكمة بوجه المعت
  )٢٤/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الإستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ ١٣٢قرار رقم (

 طلب فسخ القرار المستأنَف لفقدانه      – استئناف قرار قضى برد طلب رفع حجز احتياطي لعدم قانونيته            -١٠٥٧
 ـ        –. م.م.أ/ ٥٣٧/ المادة   –التعليل   ة وأن يبـين     يجب أن يتضمن الحكم حلاً لجميع المسائل المطروح

 تعليل الحكم أو بيان أسبابه هو أمر جوهري يهدف إلى رقابة فعالة لـه مـن   –الأسباب الملائمة لذلك   
 اكتفاء القرار المستأنَف برد طلب رفع الحجز لعدم القانونية دون أن يبين أوجـه               –قِبل المحاكم العليا    

 إبطال ذلـك    – فقدانه التعليل المفروض قانوناً      –عدم القانونية والسبب الذي أدى إلى اتّخاذ هذا القرار          
  .م.م.أ/ ٦٦٤/القرار ونشر الدعوى ورؤيتها مجدداً سنداً للمادة 

 طلب رفع حجز احتياطي لقاء كفالة مالية بموجب شيك مصرفي يغطّي قيمة الدين مع اللواحق سـنداً                  -
أن يطلب رفـع الحجـز إذا قـدم كفالـة      يعود للمحجوز عليه وفقاً لتلك المادة    –. م.م.أ/ ٨٧٣/للمادة  

 ينبغي أن تكون الكفالـة      –متضامنة تضمن حقّ الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز مع اللواحق             
 لا يجوز أن تكون مالاً من أموال المدين على اعتبار أن جميع أمـوال          –متضامنة وصادرة عن الغير     

حث في مدى كون الشيك المـصرفي المبـرز مـن            ب –هذا الأخير تدخل ضمن دائرة ارتهان الدائن        
 الـشيك   –. م.م.أ/ ٨٧٣/المحجوز عليه مستوفياً شروط الكفالة المتضامنة التي فرضها نص المـادة            

 إيداعه صندوق المحكمة لا يعتبر بمثابة كفالة بل إيـداعاً           –المصرفي لا يتضمن تعهداً صريحاً بالدفع       
لا يقوم ذلك الشيك مقام الكفالـة المتـضامنة         –. م.م.أ/ ٨٧٣/ المادة   لمبلغٍ نقدي لا تنطبق عليه أحكام     

/ ٨٧٣/ اعتبار الإيداع الحاصل من المحجوز عليه غير مستوفٍ شروط المادة            –المبينة ماهيتها أعلاه    
  . رد طلب رفع الحجز الاحتياطي تبعاً لذلك–. م.م.أ
  )١٠/٣/٢٠٢٢ة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرف٢١قرار رقم (



  ٣٣فهرس هجائي    

  حصر ارث
 ثبوت ان المطلوب حصر ارثها هي من الجنسية الأميركية وقد توفيت على الأراضـي  – حصر ارث   -١١٢٨

 البحث في مسألتي الاختـصاص      – تملُّكها عقارات في لبنان      –الأميركية وافتُتحت تركتها في الخارج      
 تحقق اختصاص المحاكم اللبنانية الدولي في مـسائل         –. م.م. أ ٧٥ المادة   –الدولي والمكاني للمحكمة    

 المطلوب حـصر ارثهـا مـن الجنـسية          –الأحوال الشخصية اذا كان اصحاب العلاقة من اللبنانيين         
 –الأميركية وقد ولدت وتوفيت في الولايات المتحدة الأميركية، آخر مقام لها حيث افتُتحـت التركـة                 

 تناولها الحالة التي تُفتتح فيها تركة الأجنبي في الخـارج،  –. م.م. أ١٠٥تفسير الفقرة الثانية من المادة  
 اعتبارهـا ان  –كما هي الحالة الحاضرة، وكانت التركة تحتوي على عقارات موجـودة فـي لبنـان      

الاختصاص يكون للمحاكم اللبنانية دولياً ولمكان وجود العقار مكانياً، في كل ما يتعلق بدعاوى الارث               
 أمر غير متوافر كـون المـسألة   –و بينهم وبين الموصى لهم أو بينهم وبين دائني التركة  بين الورثة أ  

تتعلق تحديداً باستدعاء حصر ارث لأجنبي ولا تتناول منازعات تتعلق بالعقارات كما اوجبتـه الفقـرة        
 غيـاب أيـة     – استدعاء طلب حصر ارث مقدم بالصورة الرجائيـة          –. م.م. أ ١٠٥الثانية من المادة    

 عدم اختصاص المحاكم اللبنانية النظر في طلب حصر ارث امرأة اجنبيـة         –نازعات حول العقارات    م
  . رد الاستدعاء لعدم الاختصاص–توفيت في الخارج 

  )٦/١١/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد في جبيل الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ (

  حق المؤلف
مالكة ومشغِّلة نادٍ ليلي على استعمال مصنّفات موسيقية مدرجة في الدليل الصادر         إقدام   – حقّ المؤلِّف    -١٠٦٩

 –عن جمعية مولِّفي وملحني وناشري الموسيقى دون ترخيصٍ مسبق من الجمعية أو اتفاق خطّي معها          
سـتغلال  مطالبة بإلزام المدعى عليها تسديد عائدات المؤلِّف للمدعية عن السنوات التي حصلَ فيها الا             

 والمرسـوم   ٧٥/٩٩ صفة متوفّرة لدى المدعية لإقامة هذه الدعوى سنداً لأحكام القانون            –المشكو منه   
  . قبول الدعوى شكلاً– ٩١٨/٢٠٠٧

 للمؤلِّف الموسيقي حقّ تقاضي نسبة مئوية من إيرادات عمليات اسـتغلال أو بيـع أو أداء مـصنّفاته               -
 تقاضي المدعية تعرفة نسبية من المدخول       – ٧٥/٩٩قانون رقم   من ال / ١٧/بصورةٍ علنية سنداً للمادة     

 –الخام للأندية الليلية التي تستغلّ الأعمال والمصنَّفات الموسيقية المدرجة في الدليل الـصادر عنهـا                
سريان هذه التعرفة في وجه المدعى عليها لثبوت إقدامها على استعمال المصنَّفات الموسيقية المدرجة              

 استغلال حقّ المؤلِّف من قِبل المدعى عليها بـصورةٍ          –ك الدليل دون موافقة خطية من المدعية        في ذل 
 عائدات مترتّبة للمدعية في ذمة المـدعى        – على مدى سنتين متتاليتين      ٧٥/٩٩مخالفة لأحكام القانون    

ة النسبية البالغة    بما يوازي قيمة تلك التعرف     ٢٠١٥ و ٢٠١٤عليها عن استغلال حقّ المؤلِّف عن عامي        
 إلزام المدعى عليها بصفتها مالكة ومـشغّلة        –خمسة بالمئة من المدخول الخام للنادي الليلي العائد لها          

  .نادٍ ليلي تسديد العائدات المطالب بها للمدعية
  )٤/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ٣قرار رقم (

  رسوم قضائية
 استئناف قرار قضى بتدوين رجوع الجهة المستأنفة عن الحق المدعى به بدايةً منها              –رسوم قضائية    -١٠٥٠

 طعن يستهدف استرداد فـرق ذلـك الرسـم    –ورد طلبها باسترداد الرسم النسبي المعجل عن دعواها    
 الرجوع عن   بحجة ان الوكيلة عن المستأنفين نيابةً عن وكيلهما الأصلي غير مفّوضة سلطة تقديم طلب             



  ائي  فهرس هج٣٤

 ثبوت كون الوكالة المنظّمة لتلك الوكيلة من الوكيل الأصـلي           –الحق وانما فقط الرجوع عن الدعوى       
 تفويض الوكيـل الأصـلي      –تجيز لها فقط الرجوع عن الدعوى دون الرجوع عن الحق موضوعها            

كيلة عنه، غيـر  سلطة الرجوع عن الحق باسم المدعيين المستأنفين لا يجعل طلب هذا الرجوع بنيابة و    
فسخ الحكم المستأنف لتجاوزه طلب الرجوع عن الـدعوى          –ضة هذه السلطة، ملزماً للأخيرين        مفو 

إلى تدوين الرجوع عن الحق والترخيص للمستأنفين باسترداد فرق الرسم النسبي المؤدى منهما تعجيلاً              
  .عن دعواهما الإبتدائية

  )٢٨/٣/٢٠١٩ غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب(

  زواج
 – لبنانيان من الطائفة المارونية متزوجان في فرنسا وفقاً للقانون المدني الفرنـسي              – أحوال شخصية    -١٠٧٣

إتباع زواجهما المدني المعقود في الخارج بزواجٍ كنسي محتفل به في لبنان أمام الـسلطات الكنـسية                 
 الابتدائية الموحدة المارونية بإعلان بطلان زواج الفريقين لعلّـة   قرار صادر عن المحكمة   –المارونية  

  .العجز النفسي لدى كلَيهما عن تحمل واجبات الزواج
 مطالبة، بموجب عريضة مشتركة موقَّعة من الزوجين المستدعيين، بإعلان طلاقهما بالتراضي سـنداً              -

/ ٧٩/اكم المدنية اللبنانية سـنداً للمـادة         دعوى من اختصاص المح    –لأحكام القانون المدني الفرنسي     
  . قبول الدعوى شكلاً– إعلان اختصاص هذه المحكمة لبتّ الدعوى –. م.م.أ
 اعتبار القانون المدني الفرنسي هو القانون الواجب التطبيق على الدعوى لانتفاء وجود قانون مـدني                -

واها صلاحية إعلان طلاق المستدعيين      لهذه المحكمة دون س    –يرعى أحكام الزواج ومفاعيله في لبنان       
الزوجين المتزوجين مدنياً في فرنسا وتطبيق الأصـول المتعلِّقـة بـإجراءات الطـلاق الرضـائي،                

 وجوب تقديم المستدعيين اتفاقية الطـلاق الموقّعـة         –والمنصوص عليها في القانون المدني الفرنسي       
ل تحت طائلة انتفاء أي مفعول منشئ لطلاقهمـا         منهما، والتي ترعى مفاعيله، للمحكمة لا للكاتب العد       

 مطالبة مستوفية شروط قبولها في الأساس لتقدم الزوجين من هذه المحكمة            –في نظر القانون اللبناني     
بعريضة طلب طلاق مشتركة وإبرازهما أمامها الاتفاقية ذات التوقيع الخاص التي ترعى مفاعيل هـذا   

 فسخ الزواج المـدني موضـوع الـدعوى،         – مدني فرنسي    ٢٢٩/٤ و ٢٢٩/٣الطلاق سنداً للمادتين    
  .المعقود في فرنسا، وتصديق الاتفاقية الموقّعة من المستدعيين والمرفقة بالعريضة المشتركة

  )٢/٩/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ١٢٦قرار رقم (

ولاية فرجينيا الأميركية بين المدعي، وهـو مـن التابعيـة           زواج مدني معقود في      – أحوال شخصية    -١٠٧٥
 إتبـاع الـزواج   –الأميركية، والمدعى عليها، اللبنانية الجنسية، المنتمي كلاهما إلى المذهب الجعفري         

 – طلاق خلعي – ولدان قاصران –المدني بزواجٍ شرعي معقود في لبنان وفق أحكام المذهب المذكور  
ريقين ناصة على بنودٍ متعلّقة بحضانة الولدين القاصرين، وبتعيين نفقة شـهرية        اتفاقية مصالحة بين الف   

 قرار مبرم، معجل التنفيذ ونافذ علـى   –لهما، وبتنظيم حقّ الوالد المدعي في مشاهدتهما واصطحابهما         
أصله، صادر عن القاضي الجعفري في بيروت بإثبات طلاق الزوجين وبتـدوين اتفاقيـة المـصالحة        

وقَّعة منهما في القرار ذاته، وبتسجيل هذه الاتفاقية في متنه، وبتصديقها واعتبارها ملزمة لهما فـي                الم
  .جميع بنودها

 مراجعة أمام الغرفـة  – معاملة تنفيذية رامية إلى تنفيذ ذلك القرار أمام رئيس دائرة التنفيذ في بيروت           -
 لهذا الأخير، سـنداً للمـادة       –بل الزوج المنفذ بوجهه     الابتدائية طعناً بالمعاملة التنفيذية المذكورة من قِ      

، الطعن أمام محكمة الموضوع بالسند التنفيذي خلال مهلة عشرة أيام من تبلُّغه الإنـذار               .م.م.أ/ ٨٥٠/



  ٣٥فهرس هجائي    

 اعتبار هذه المراجعة دعوى في –التنفيذي أو التقدم بدعوى في الأساس لعلّة انتفاء الحقّ كلياً أو جزئياً           
  . قبول الدعوى شكلاً–. م.م.أ/ ٨٥٠/الأساس غير خاضعة للمهلة المعينة في المادة 

 مطالبة بإعلان اختصاص المحكمة بتّ الدعوى وباعتبار السند موضوع المعاملة التنفيذية مجرد عقد              -
 مشكلة تنفيذية غيـر  –اً عن هذا الأخير مصادق عليه من قِبل القاضي الشرعي لا حكماً قضائياً صادر        

. م.م.أ/ ٨٢٩/متعلّقة بإجراءات التنفيذ وهي من اختصاص الغرفة لتعلُّقها بالأساس، سنداً لأحكام المادة             
 لمحكمة الموضوع إعطاء الوصف القانوني الصحيح للسند موضوع الدعوى وتعيين طبيعته كعقدٍ أو              –

م اقتصار قرار القاضي الشرعي على تدوين مـصالحة الفـريقين           عد –كحكمٍ وترتيب النتائج المناسبة     
 قرار متضمن عبارات جازمة تُفيد تصديق تلك المصالحة وإلـزام           –واتفاقهما على الطلاق ومفاعيله     

 اعتبار الاتفاق المدون طي السند موضوع المعاملة التنفيذية متمتِّعاً بصفة الحكم وقـابلاً            –الفريقين بها   
 عدم قابلية الاتفاق المدون طي حكم صادر عن المحاكم –فق القواعد الموضوعة لتنفيذ الأحكام    للتنفيذ و 

 رد  – إعلان عدم اختصاص الغرفة البتّ بطلبات المـدعي          –الشرعية للطعن به أمام المحاكم المدنية       
  .الدعوى لعدم اختصاص المحكمة

  )٩/٦/٢٠٢٢انية بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ث(

  سجل عقاري
 استدعاء أمين السجل العقاري في البقاع طلباً لتسجيل معاملة انتقال حصة عائدة لجدة              –  سجل عقاري  -١١٠٧

 قرار أمـين الـسجل      –المستدعية في عقارٍ على اسم وريثتَي هذه الجدة، ومن بينهما والدة المستدعية             
ف المستدعية إبراز صورة صالحة للتنفيذ عن قـرار حـصر إرث           العقاري في البقاع رد الطلب وتكلي     

 قبـول   – طعن بقرار الرد أمام محكمة محلّ العقار باعتبارها المحكمة ذات الولايـة              –الجدة المتوفّاة   
 وجوب إبراز الوارث، الراغـب      ١٨٨/١٩٢٦من القرار رقم    / ٨٥/ يستفاد من المادة     –الطعن شكلاً   

 على اسمه في الصحيفة العينية، صورةً صالحة للتنفيذ عن قرار حـصر إرث              بتسجيل معاملة الانتقال  
 –مورثه المتوفّى، للتحقُّق من عدم وجود أي طعنٍ بقرار حصر الإرث أو اعتراضٍ عليه أو تعديلٍ له                  

اعتبار فقدان ملفّ حصر إرث جدة المستدعية حائلاً دون التحقُّق من أصل قرار حصر إرثهـا ومـن                  
   قـرار   –طعن به أو تعديل له، وحائلاً بالتالي دون قبول طلب التسجيل موضوع الاستدعاء              وجود أي 

  . رد الطعن في الأساس وتصديق القرار المطعون فيه–مطعون فيه واقع في موقعه القانوني السليم 
  )١٣/٤/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ١٩قرار رقم (

 استدعاء أمين السجل العقاري في البقاع طلباً لتسجيل عقد بيع ممسوح بصورةٍ نهائية              –  سجل عقاري  -١١٠٩
 حصول البيع المطلوب تسجيله بموجب وكالتين صادرتين عن وكيل الجهـة            –على اسمي المستدعيين    

طلب التسجيل لعدم استيفاء     قرار أمين السجل العقاري في البقاع رد         –البائعة لصالح وكيل المستدعيين     
تَينك الوكالتين شروط الوكالة غير القابلة العزل لعدم ذكر أنهما غير قابلتَي العزل ولخلوهما من تعيين                
رقم العقار موضوع الطلب، وباعتبار أن وكيل البائعة أجنبي من التابعية السورية، ولم يتم إبراز إفادة                

 قبول الطلب –محكمة محلّ العقار باعتبارها المحكمة ذات الولاية        طعن بقرار الرد أمام      –نزع ملكيته   
 اعتبار الوكالة المطلوب التسجيل على أساسها غير قابلة العزل بمجرد اسـتجماعها الـشروط            –شكلاً  

 –موجبات وعقود وإن لم يذكر في متنها أنها غير قابلـة العـزل             / ٨١٠/المنصوص عليها في المادة     
 عدم تأثير جنسية وكيل الجهـة       –بلتَي العزل لانعقادهما في مصلحة طالبي التسجيل        وكالتا بيع غير قا   

البائعة في صحة الوكالة غير القابلة العزل المنظّمة من قِبل هذا الأخير لوكيل المستدعيتين ما دامـت                 
ه في غير  قرار مطعون فيه مستوجب الفسخ لوقوع –ملكية الأسهم المبيعة ستؤول بالنتيجة إلى لبنانيين        



  ائي  فهرس هج٣٦

 قبول الطعن في الأساس وإعطاء الحكم بتسجيل عقد البيع الممسوح المـنظّم             –محلّه القانوني الصحيح    
  .لصالح الطاعنين على اسم الجهة الطاعنة

  )٢٧/٤/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ (

  سلفة وقتية
 المطالبة بسلفة وقتية تمثّل ما تبقّى من فوائد على المبلغ الذي سـبق للمـدعي،          –  عجلة –  سلفة وقتية  -١٠٢٥

 حكم ابتدائي قضى بتحديد مبلغ معين للمدعي كسلفة وقتيـة،           -المميز بوجهه، أن أقرضه للمدعى عليه     
 قرار استئنافي مطعون فيه قضى بفسخ الحكم المستأنَف جزئياً لجهة قيمة الـسلفة              –على حساب حقّه    

  . الطعن بالقرار الاستئنافي–فقط وتحديدها مجدداً 
 تحقُّق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لمنح سلفة وقتية عندما يكون الدين المطالـب    – اختصاص   -

 لمحكمـة   –بإعطاء سلفة على حسابه غير قابل لنزاع جدي إن من حيث توجبه أو من حيـث مـداه                   
     ة         التمييز أن تمارس رقابتها على تثبيتحقّقها مما إذا    –ت محكمة الاستئناف من مدى وجود منازعة جد 

 إقرار المميز بتوجب الدين     – فوائد   – سند قرض    –كانت الأسباب التي بني عليها القرار كافية لتبريره         
 إقـراره خـلال     –بذمته الشخصية أمام المحاكم الجزائية في معرض العرض والإيداع الذي قام بـه              

 –لة من النزاع القائم بينه وبين المميز بوجهه بتوجب الدين موضوع سند القرض بذمتـه                مرحلة طوي 
منازعته لاحقاً بمدى توجب الدين بذمته الشخصية لا ترتقي إلى حد الجدية التي تجعل الدين منازعاً به                 

ن فيـه قواعـد    عدم مخالفة القرار المطعو–لإخراج الدعوى من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة        
 رد السبب   –الاختصاص عندما قضى برد الدفع بعدم الصفة وباعتبار المنازعة بهذا الصدد غير جدية              

  .التمييزي الأول
  )٥/٧/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثامنة  بتاريخ ٣٢قرار رقم (

  شفعة
كمة بتاريخ لاحق لتـاريخ تقـديم        إيداع ثمن الأسهم المشفوعة فعلياً صندوق مال المح        – شفعة    دعوى -١٠٥١

 يقتضي إيداع الثمن يوم تقديم دعوى الشفعة على الأكثر تحت           – ملكية عقارية    ٢٤٩ المادة   –الدعوى  
 –طائلة عدم جواز أو إمكان استعمال أو ممارسة الحق موضوعها في انتزاع المبيع مـن المـشتري                  

حال دون الإيداع في نفس يوم تقديم       »  المالية نظام«ادلاء المدعي المستأنف بأن عطلاً كان طارئاً على         
 استبعاد دور المحكمة في التحقيق بشأن تلك الواقعة الـذي لا            – إدلاء مجرد من أي إثبات       –الدعوى  

 أصول مدنية،   ١٣٥يفعل الا بهدف استكمال دليل غير يقيني أو غير كامل مقدم من الخصم وفقاً للمادة                
 الايداع المتأخِّر يشكل إخلالاً بـاجراء مـن الإجـراءات           – تقديمه   الأمر الذي عجزت المستأنفة عن    

 تـصديق الحكـم     –المفروضة قانوناً للأخذ بالشفعة ولو وقع ضمن المهلة القانونية لتقـديم الـدعوى              
  .المستأنف القاضي برد الدعوى

  )٢٨/٣/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  شيك
 اعتراض على معاملة تنفيذية رامية إلى تحصيل قيمة شيكين مسحوبين من قِبل المنفذ بوجههما لأمـر           -١٠٨٢

 طلب استئخار نظر الاعتـراض  – قبوله شكلاً – اعتراض مقدم ضمن المهلة القانونية – الجهة المنفذة 
دخُّل في سحب شـيك     لحين البتّ بدعوى جزائية عالقة أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن بجرم ت            



  ٣٧فهرس هجائي    

 طلب مستوجب الرد لاختلاف السبب والموضوع فـي كـلا الـدعويين الجزائيـة               –من دون مؤونة    
  . رد طلب الاستئخار لعدم قانونيته–والاعتراضية 

 مطالبة بإبطال المعاملة التنفيذية المعترض عليها تبعاً لإقرار المعترض بوجهه، طالب التنفيذ، بعـدم               -
 شيكات مسحوبة في معرض تعامل تجاري بين الجهـة          –ه في ذمة الجهة المعترضة      توجب أي حقّ ل   

 اعتبار سحب الشيك والمنظَّم من      –المعترضة وشخص ثالث مطلوب إدخاله في المحاكمة الاعتراضية         
المعترض الأول لأمر المعترض بوجهه، حاصلاً من دون سبب لعدم قيام أي تعامل تجاري أو مـالي                 

 اعتبار الموجب، موضوع المعاملة التنفيذية الرامية إلى تحصيل قيمة ذلك الشيك، وكأنه     –بين الفريقين   
 اعتراض مستوجب القبول جزئياً في الأسـاس        –موجبات وعقود   / ١٩٦/لم يكن، سنداً لأحكام المادة      

ر  قبول الاعتراض في الأساس لهذه الجهـة واعتبـا         –لناحية التنفيذ المساق في وجه المعترض الأول        
الشيك موضوع المعاملة التنفيذية، المسحوب من المعترض الأول، دون سبب والحقّ موضوعه منتفياً             

  . إبطال التنفيذ جزئياً في المعاملة التنفيذية المعترض عليها–
 شيك مسحوب من المعترض الثاني لأمر المقرر إدخاله، في المحاكمة الاعتراضية، بمعـرض قيـام                -

 شيك مظهر بتاريخٍ لاحق من قِبل الدائن المقرر إدخالـه إلـى             –مداينة بينهما   تعامل تجاري وعلاقة    
 اعتبار هذا الأخير مالكاً ذلك الشيك ومستحقّاً قيمته ومؤونتـه سـنداً             –طالب التنفيذ المعترض بوجهه     

 اعتبار الحقّ الثابت في الشيك الثـاني الجـاري تنفيـذه صـحيحاً              –تجارة  / ٤٢٨/و/ ٤٢١/للمادتين  
 – دين مـشروع ومـستحقّ الأداء        –ومستحقّاً في ذمة المدين المنفذ بوجهه لعدم ثبوت طابعه الربائي           

اعتراض مستوجب الرد في الأساس لناحية التنفيذ المساق في وجه المعترض الثاني بموجب المعاملـة           
  . رد الاعتراض في الأساس لهذه الجهة–التنفيذية المعترض عليها 

  )٩/٤/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ١٢٨قرار رقم (

  طبيب
 تعاقُده مع الجهة المميزة لكي يقوم بمهمة مراقبة التقـارير           – طبيب مسجل في نقابة الأطباء       –  عمل -١٠٢١

إبـلاغ   –الطبية الصادرة عن المصادر الطبية المسؤولة لصالح أُجراء المميزة وبمهمات طبية أخرى             
 تقدمه بالدعوى الحاضرة والمطالبة بتعـويض عـن الـصرف           –المميزة، المميز بوجهه بفسخ العقد      

 قرار مطعون فيه اعتبر أن العلاقة التي تربط الفريقين هي           –التعسفي بالإضافة إلى مستحقات أخرى      
الـصحة   المتعلق بتنظيم الوقايـة والـسلامة و  ١١٨٠٢/٢٠٠٤ المرسوم – طبيب عمل   –علاقة عمل   

 واجب المؤسسات التي يزيد عـدد   –منه  / ٣٤/ المادة   –المهنية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل       
لمراقبة حالة الأجراء الصحية    » طبيب العمل « أجيراً أن يكون لديها طبيب يقوم مقام         ١٥أُجرائها على   

رقه إلى طبيعة العلاقـة      عدم تط  –ولتخفيف تعرضهم للأمراض العادية والمهنية وحوادث العمل فيها         
 شروط ممارسة العمـل بـشكلٍ   –موجبات وعقود / ٦٢٤/ المادة   –التي تربط طبيب العمل بالمؤسسة      

 مسألة واقع تدخل ضمن سلطة التقـدير المعطـاة إلـى            – التحقّق من عنصر التبعية التنظيمية       –عام  
 قرار مطعون فيه –قانوني الصحيح محكمة الأساس التي عليها أن تعطي العقد المنازع عليه الوصف ال 

/ ٦٢٤/ بحثه في العناصر المنصوص عنها في المادة         – عدم وقوفه على التسمية التي أُعطيت للعقد         –
 تنفيذ المميز بوجهه    –والتي تشكّل عقد العمل ولا سيما التبعية التي استنتجها من معطيات عديدة             . ع.م

عدم استطاعته استقبال مرضى هذا الأخير فـي عيادتـه     – قيامه به ضمن حرم المميز       –عمله بنفسه   
 التزامه بإعلام المميزة بتغيبـه  – عدم تمتُّع المميز بوجهه بأية حرية في تحديد توقيت عمله    –الخاصة  

 عدم تحمله مسؤولية تأمين أية مستلزمات أو آلات         –عن العمل والطلب إلى أحد زملائه الحلول محلّه         
 –م تقاضيه أي بدل من أُجراء الجهة المميزة مقابل الخدمات الطبية التي يؤمنها لهم                عد –للقيام بعمله   



  ائي  فهرس هج٣٨

يعطى له بغض النظر عن عدد التقارير التي ينظِّمها أو المرضى الذين         » بدل أتعاب «تقاضيه ما يسمى    
العقد القائم بين    انتهاء القرار المطعون فيه، ونسبةً للمعطيات المذكورة، إلى اعتبار أن            –يكشف عليهم   

 اسـتعمال مجلـس   –الفريقين هو عقد عمل لتوافر عناصر العمل والأجر والتبعية مجتمعةً في العقـد      
  . رد السبب التمييزي– عدم مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره –العمل التحكيمي حقّه في التقدير 

  )٢٨/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثامنة  بتاريخ ٣١قرار رقم (

  عجلة
 المطالبة بسلفة وقتية تمثّل ما تبقّى من فوائد على المبلغ الذي سـبق للمـدعي،         – عجلة   –  سلفة وقتية  -١٠٢٥

 حكم ابتدائي قضى بتحديد مبلغ معين للمدعي كسلفة وقتيـة،           -المميز بوجهه، أن أقرضه للمدعى عليه     
 المستأنَف جزئياً لجهة قيمة الـسلفة        قرار استئنافي مطعون فيه قضى بفسخ الحكم       –على حساب حقّه    

  . الطعن بالقرار الاستئنافي–فقط وتحديدها مجدداً 
 تحقُّق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لمنح سلفة وقتية عندما يكون الدين المطالـب    – اختصاص   -

 ـ –بإعطاء سلفة على حسابه غير قابل لنزاع جدي إن من حيث توجبه أو من حيـث مـداه                    ة  لمحكم
 تحقّقها مما إذا    –التمييز أن تمارس رقابتها على تثبت محكمة الاستئناف من مدى وجود منازعة جدية              

 إقرار المميز بتوجب الدين     – فوائد   – سند قرض    –كانت الأسباب التي بني عليها القرار كافية لتبريره         
 إقـراره خـلال     –الذي قام بـه     بذمته الشخصية أمام المحاكم الجزائية في معرض العرض والإيداع          

 –مرحلة طويلة من النزاع القائم بينه وبين المميز بوجهه بتوجب الدين موضوع سند القرض بذمتـه                 
منازعته لاحقاً بمدى توجب الدين بذمته الشخصية لا ترتقي إلى حد الجدية التي تجعل الدين منازعاً به                 

 عدم مخالفة القرار المطعون فيـه قواعـد   –لمستعجلة  لإخراج الدعوى من اختصاص قاضي الأمور ا      
 رد السبب   –الاختصاص عندما قضى برد الدفع بعدم الصفة وباعتبار المنازعة بهذا الصدد غير جدية              

  .التمييزي الأول
  )٥/٧/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثامنة  بتاريخ ٣٢قرار رقم (

  عرض وقبول
ادر بواسطة رسالة إلكترونية من الشركة المدعية إلى المدعى عليه بـشأن    عرض ص  –  إيجاب وقبول  -١٠٩١

مطـور  « عرض ممهور بتوقيع مهندس يشغل وظيفة        –إقامة تصاميم وزرع حديقة منزل هذا الأخير        
 – عرض مقترن بموافقة المدعى عليه ضمن المهلة المعينة من العارضة            –في هذه الشركة    » الأعمال

  .ثِّلة بقيام المدعى عليه، الموجه إليه هذا العرض، بتسديد كلفة الأعمال موضوعهموافقة ضمنية متم
 سـبب   – مطالبة بإعلان بطلان العرض موضوع الدعوى لانتفاء صفة وأهلية الشخص الموقِّع عليه              -

بطلان مستوجب الرد لثبوت صفة الموقِّع على العرض المطعون فيه كمديرٍ في الشركة المدعية مولج               
 مطالبة باعتبار العرض الموجه إلى المدعى عليه منعدم         –عاقد مع الغير باسم هذه الأخيرة ولحسابها        الت

 مستوجبة الرد لعـدم   –الوجود وبلا أي مفاعيل بسبب انتهاء مدة صلاحيته بتاريخ موافقة الأخير عليه             
عرض موضوع الـدعوى     اعتبار ال  –ثبوتها تبعاً لصدور القبول من المدعى عليه ضمن مهلة العرض           

موجبات وعقود، لاقترانه بمهلةٍ صـريحةٍ فـضلاً عـن          / ١٧٩/ملزماً للمدعية، صاحبته، سنداً للمادة      
 اعتبار  – رد إدلاءات المدعية المخالفة لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها            –حصوله بالمراسلة   

 مفاعيله القانونية كافّة في ما بينهمـا بمجـرد          التعاقد بين فريقَي الدعوى قائماً والعقد صحيحاً ومنتجاً       
 مطالبة باعتبـار    –اقتران عرض المدعية بقبول المدعى عليه في المهلة المعينة من صاحبة العرض             



  ٣٩فهرس هجائي    

 –العرض ملغى على مسؤولية المدعى عليه لإحجامه عن الإيفاء بما يتوجب عليه للـشركة المدعيـة          
 في ضوء قبول المدعية المبلغ المسدد من جانـب المـدعى عليـه              مطالبة مستوجبة الرد لعدم الثبوت    

 موجبـات  –بالعملة الوطنية، لا بعملة العرض، دون اعتراض أو إشارة إلى أي رصيد متبقٍّ في ذمته             
 رد الدعوى في الأسـاس      –عقدية منفّذة بالكامل من قِبل المدعى عليه منذ إنشاء العقد المطلوب إلغاؤه             

  .وعدم ثبوتها وعدم قانونيتهالعدم صحتها 
  )٢٦/٥/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (

  عقد 
 عرض صادر بواسطة رسالة إلكترونية من الشركة المدعية إلى المدعى عليه بـشأن     –  إيجاب وقبول  -١٠٩١

مطـور  «قيع مهندس يشغل وظيفة      عرض ممهور بتو   –إقامة تصاميم وزرع حديقة منزل هذا الأخير        
 – عرض مقترن بموافقة المدعى عليه ضمن المهلة المعينة من العارضة            –في هذه الشركة    » الأعمال

  .موافقة ضمنية متمثِّلة بقيام المدعى عليه، الموجه إليه هذا العرض، بتسديد كلفة الأعمال موضوعه
 سـبب   –تفاء صفة وأهلية الشخص الموقِّع عليه        مطالبة بإعلان بطلان العرض موضوع الدعوى لان       -

بطلان مستوجب الرد لثبوت صفة الموقِّع على العرض المطعون فيه كمديرٍ في الشركة المدعية مولج               
 مطالبة باعتبار العرض الموجه إلى المدعى عليه منعدم         –التعاقد مع الغير باسم هذه الأخيرة ولحسابها        

 مستوجبة الرد لعـدم   –انتهاء مدة صلاحيته بتاريخ موافقة الأخير عليه        الوجود وبلا أي مفاعيل بسبب      
 اعتبار العرض موضوع الـدعوى      –ثبوتها تبعاً لصدور القبول من المدعى عليه ضمن مهلة العرض           

موجبات وعقود، لاقترانه بمهلةٍ صـريحةٍ فـضلاً عـن          / ١٧٩/ملزماً للمدعية، صاحبته، سنداً للمادة      
 اعتبار  – رد إدلاءات المدعية المخالفة لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها            –ة  حصوله بالمراسل 

التعاقد بين فريقَي الدعوى قائماً والعقد صحيحاً ومنتجاً مفاعيله القانونية كافّة في ما بينهمـا بمجـرد                 
طالبة باعتبـار    م –اقتران عرض المدعية بقبول المدعى عليه في المهلة المعينة من صاحبة العرض             

 –العرض ملغى على مسؤولية المدعى عليه لإحجامه عن الإيفاء بما يتوجب عليه للـشركة المدعيـة          
مطالبة مستوجبة الرد لعدم الثبوت في ضوء قبول المدعية المبلغ المسدد من جانـب المـدعى عليـه                  

 موجبـات  –د متبقٍّ في ذمته  بالعملة الوطنية، لا بعملة العرض، دون اعتراض أو إشارة إلى أي رصي           
 رد الدعوى في الأسـاس      –عقدية منفّذة بالكامل من قِبل المدعى عليه منذ إنشاء العقد المطلوب إلغاؤه             

  .لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها
  )٢٦/٥/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (

  عقد دين
 إقراره باستدانة مبلغ من المال على أن يرده أقساطاً إضـافةً إلـى ربـح        – مدير صيدلية    – د دين  عق -١١٢٠

 دعوى ترمي إلى إلزام ذلك المدير بالتكافل والتـضامن          – من نسبة ربح الصيدلية      ٪٤٠شهري يشكّل   
ية بوجـوب رد     دفع مدير الـصيدل    –مع مالك الصيدلية بدفع رصيد الدين إضافةً إلى الفائدة القانونية           

الدعوى عنه لعدم إبراز أصل العقد، واستطراداً لعدم توجب الدين بذمته كونه استدان المال ووقَّع العقد                
 دفع مالك الصيدلية بمبـدأ نـسبية العقـود    –بصفته وكيلاً عن مالك الصيدلية وليس بصفته الشخصية   

عراض القواعد والمـواد القانونيـة الواجبـة         است –وعدم علاقته بالدين المطالب به لرد الدعوى عنه         
التطبيق على أساس النزاع ومقارنتها مع المعطيات الثابتة في الملفّ توصلاً لإعطاء الحلول الملائمـة               

 للعقد مفعول نسبي ينحصر فيما بين المتعاقدين        – العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين         –



  ائي  فهرس هج٤٠

 الوكالة العامة بإدارة شؤون الموكّـل تجيـز         – أنواع الوكالة    –ء بوجهٍ عام    أو الذين نالوا حقوق هؤلا    
 يلـزم   –للوكيل القيام بالأعمال الإدارية دون أعمال التصرف التي تقتضي على الدوام وكالة خاصـة               

ماً بما  لا يكون ملز–الموكّل بالعهود التي يقطعها الوكيل لحسابه ضمن الحدود الممنوحة له في الوكالة   
 ثبـوت   –يفعله الوكيل مما يخرج عن حيز سلطته أو يتجاوز حدها إلا في بعض الأحوال الاستثنائية                

على عقد الدين دون أي إشارة إلى صـفته هـذه كمـدير             ) مدير الصيدلية (توقيع المدعى عليه الأول     
ن أي توقيع يمكن أن ينسب       خلو العقد م   –) مالك الصيدلية (صيدلية أو كوكيلٍ عن المدعى عليه الثاني        

 عدم حيـازة    – إضفاء صفة الغير على هذا الأخير عملاً بمبدأ نسبية العقود            –إلى المدعى عليه الثاني     
 تجاوزه حدود   –تفويضاً خاصاً يخوله الاقتراض أو الاستدانة من الغير         ) مدير الصيدلية (المدعى عليه   

 لا مكان لـلإدلاء بنظريـة الوكالـة      –لثاني لإدارة الصيدلية    التوكيل المنظّم له من قِبل المدعى عليه ا       
في خلق ظاهر عزز قناعـة المـدعي        ) مالك الصيدلية (الظاهرة في ضوء عدم مساهمة المدعى عليه        

 رد الدعوى عن    –وحمله على إقراض هذا الأخير بحسن نية        ) مدير الصيدلية (للتعاقد مع المدعى عليه     
  .مالك الصيدلية

ب رد الدعوى تبعاً لتسديد كامل قيمة الدين بدليل عجز المدعي عن إبراز أصل عقد الـدين                  دفع بوجو  -
 المبدأ أنه لا قيمة في الإثبات لصورة السند العادي بحد ذاتهـا لانعـدام الثقـة                 –المسندة إليه الدعوى    

) مدير الصيدلية(ول  إقرار المدعى عليه الأ–بصحتها نظراً لاحتمال تحريفها أو احتمال تزوير الأصل    
 اعتبار القوة الثبوتية لتلـك  –بصحة مضمون عقد الدين وبالتالي بعلاقة المديونية التي ربطته بالمدعي        

 –الصورة صادرة عن موقف المدعى عليه من مضمونها بحيث تشكِّل في هذه الحالة بدء بينة خطّيـة             
 عدم تمكُّنه من إبراز أي سند أو إيـصال         – تسجيل صوتي للمدعى عليه يطلب فيه منحه مهلة للتقسيط        

 أدلّة وقرائن تُضاف إلـى صـورة        –يثبت أقواله لجهة واقعة إيفاء كامل مبلغ الدين موضوع الدعوى           
العقد كبدء بينة خطّية لتعزز قناعة المحكمة بعدم دفع المدعى عليه لكامل المبلغ المطالـب بـه مـن                   

د رصيد الدين المطالب به للمدعي مع الفائدة القانونية من تـاريخ             إلزام المدعى عليه بتسدي    –المدعي  
  . حكم معجل التنفيذ عملاً بقانون الأصول الموجزة المطبق على الدعوى–الإنذار 

  )٣/١١/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ (

  عقد قرض
 معاملة تنفيذية رامية إلى بيع ذلـك القـسم       – تأمين على قسم عائد للمقترض     تنفيذ قرض سكني وعقد      -١٠٨٥

 اعتراض على التنفيذ    –بالمزاد العلني بعد تأخُّر المقترض عن سداد قيمة القرض للمصرف المقرِض            
 مطالبة بإعلان بطلان المعاملة التنفيذية المعترض عليها لانتفاء الحقّ جزئياً في السند الجاري تنفيذه               –
 مهلـة   – اعتراض مقدم خارج المهلة المعينة بعشرة أيام من تاريخ تبليغ المدين الإنـذار التنفيـذي                 –

مفتوحة للطعن بالسند التنفيذي، بعد انقضاء المهلة القانونية، عند المطالبة بإبطال المعاملة التنفيذية لعلّة              
  . قبول الاعتراض شكلاً–. م.م.أ/ ٨٥٠/انتفاء الحقّ كلياً أو جزئياً، سنداً لمنطوق المادة 

 دفع بانتفاء الاختصاص المكاني للغرفة الابتدائية الخامسة في جبل لبنان باعتبار أن مادةً فـي عقـد                  -
 –القرض الجاري تنفيذه أولت محاكم بيروت صلاحية نظر المنازعات الناشئة عن تفسيره أو تنفيـذه                  

 –. م.م.أ/ ٨٥١/ دائـرة التنفيـذ سـنداً للمـادة          اختصاص مكاني لمحكمة الأساس الواقعة في نطاقها      
 انعقـاد   –. م.م.أ/ ١١٢/اختصاص مكاني إلزامي غير جائز الاتفاق على مخالفته سنداً لنص المـادة             

الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان باعتبار أن المعاملة التنفيذية المعترض عليها جارية              
  . رد الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني–ان أمام رئيس دائرة التنفيذ في كسرو



  ٤١فهرس هجائي    

 طلب إعلان سقوط المعاملة التنفيذية المعترض عليها لانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح                -
، باعتباره من المشاكل التنفيذيـة المتعلِّقـة        .م.م.أ/ ٨٢٩/ طلب مستوجب الرد، سنداً للمادة       –تم فيها   

 رد طلب إسقاط المعاملة –ن الاختصاص النوعي لرئيس دائرة التنفيذ بالإجراءات والداخلة حصراً ضم   
  .التنفيذية بانقضاء سنة كاملة على تركها لعدم اختصاص محكمة الأساس البتّ فيه

 إدلاء بتنازل المعترض مسبقاً عن حقّ الاعتراض على قيود ودفاتر المـصرف المعتـرض بوجهـه             -
 رد إدلاء المعترض بوجهـه      – تنازل مدرج في بندٍ تعسفي       –ذه  الشاهدة على صحة الدين الجاري تنفي     

  .لهذه الناحية لعدم قانونية التنازل المسبق المنسوب للمعترض
 إقرار المعترض بتسديده جزءاً من أصل القرض الجاري تنفيذه فضلاً عن جزء من فوائد هذا الـدين                  -

 للمعترض بوجهه الدائن    –ن أصل الدين والفوائد      رصيد مستحقّ في ذمته م     –وفوائد التأخير واللواحق    
حقّ استيفاء الفائدة الأصلية على القرض وفائدة التأخير في ضوء إقرار المدين المعترض بتأخُّره عـن        

 مـستوجبة الـرد     – مطالبة بخفض الفائدة     – رد إدلاءات المعترض المخالفة لعدم قانونيتها        –التسديد  
 مطالبة بتقسيط الـدين سـنداً للمـادتين         –فضها لا تتجاوز المعدل القانوني      باعتبار الفائدة المطلوب خ   

/ ١١٥/ قناعة المحكمة، بما لها من سلطة تقدير أَولتها إياها المادة            –موجبات وعقود   / ٣٠٠/و/ ١١٥/
موجبات وعقود، وبالنظر إلى حال المقترض المدين العاجز عن الإيفاء، وإلى حسن نيته، بوجوب منح               

 قبول الاعتراض جزئياً في     – الأخير مهلةً لإيفاء الدين المستحقّ في ذمته للمعترض بوجهه الدائن            هذا
 –الأساس ومنح المدين مهلة سنة، من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعياً، لإيفاء دينه الثابت والمستحقّ                

  .تقرير وقف التنفيذ في حقّه لحين انقضاء هذه المهلة
موجبات وعقود، بإلزام الدائن دفع تعويض للمدين عن العطل والـضرر           / ١٢٢/لمادة   مطالبة، سنداً ل   -

الملم به جراء إخلال المعترض بوجهه بموجب الشفافية وحسن النية، المتمثِّل بتـأخُّره عـن إبـراز                  
 تلاعب غير ثابت بدليل أخذ الخبير بمضمون        –كشوفات حساب المعترض وبإقدامه على التلاعب بها        

 مطالبة مستوجبة الرد لعدم صحتها وعدم –فات الحساب وإحجام المعترض عن الادعاء بتزويرها        كشو
 .ثبوتها

  )٢٥/٦/٢٠٢٠قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (

  عمل
 مراقبة التقـارير     تعاقُده مع الجهة المميزة لكي يقوم بمهمة       – طبيب مسجل في نقابة الأطباء       –  عمل -١٠٢١

 إبـلاغ   –الطبية الصادرة عن المصادر الطبية المسؤولة لصالح أُجراء المميزة وبمهمات طبية أخرى             
 تقدمه بالدعوى الحاضرة والمطالبة بتعـويض عـن الـصرف           –المميزة، المميز بوجهه بفسخ العقد      

قة التي تربط الفريقين هي      قرار مطعون فيه اعتبر أن العلا      –التعسفي بالإضافة إلى مستحقات أخرى      
 المتعلق بتنظيم الوقايـة والـسلامة والـصحة    ١١٨٠٢/٢٠٠٤ المرسوم – طبيب عمل   –علاقة عمل   

 واجب المؤسسات التي يزيد عـدد   –منه  / ٣٤/ المادة   –المهنية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل       
لمراقبة حالة الأجراء الصحية    » ملطبيب الع « أجيراً أن يكون لديها طبيب يقوم مقام         ١٥أُجرائها على   

 عدم تطرقه إلى طبيعة العلاقـة       –ولتخفيف تعرضهم للأمراض العادية والمهنية وحوادث العمل فيها         
 شروط ممارسة العمـل بـشكلٍ   –موجبات وعقود / ٦٢٤/ المادة   –التي تربط طبيب العمل بالمؤسسة      

واقع تدخل ضمن سلطة التقـدير المعطـاة إلـى           مسألة   – التحقّق من عنصر التبعية التنظيمية       –عام  
 قرار مطعون فيه –محكمة الأساس التي عليها أن تعطي العقد المنازع عليه الوصف القانوني الصحيح  

/ ٦٢٤/ بحثه في العناصر المنصوص عنها في المادة         – عدم وقوفه على التسمية التي أُعطيت للعقد         –
 تنفيذ المميز بوجهه    –التبعية التي استنتجها من معطيات عديدة       والتي تشكّل عقد العمل ولا سيما       . ع.م



  ائي  فهرس هج٤٢

 عدم استطاعته استقبال مرضى هذا الأخير فـي عيادتـه    – قيامه به ضمن حرم المميز       –عمله بنفسه   
 التزامه بإعلام المميزة بتغيبـه  – عدم تمتُّع المميز بوجهه بأية حرية في تحديد توقيت عمله    –الخاصة  

 عدم تحمله مسؤولية تأمين أية مستلزمات أو آلات         –لطلب إلى أحد زملائه الحلول محلّه       عن العمل وا  
 – عدم تقاضيه أي بدل من أُجراء الجهة المميزة مقابل الخدمات الطبية التي يؤمنها لهم                –للقيام بعمله   

مها أو المرضى الذين يعطى له بغض النظر عن عدد التقارير التي ينظِّ        » بدل أتعاب «تقاضيه ما يسمى    
 انتهاء القرار المطعون فيه، ونسبةً للمعطيات المذكورة، إلى اعتبار أن العقد القائم بين              –يكشف عليهم   

 اسـتعمال مجلـس   –الفريقين هو عقد عمل لتوافر عناصر العمل والأجر والتبعية مجتمعةً في العقـد      
  . رد السبب التمييزي–أو الخطأ في تفسيره  عدم مخالفة القانون –العمل التحكيمي حقّه في التقدير 

  )٢٨/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثامنة  بتاريخ ٣١قرار رقم (

  عيوب المبيع
 دفع بوجود عيب في تلك البضاعة يتمثّـل      – مطالبة بتسديد الثمن     – عقد بيع بضاعة     –  تعامل تجاري  -١١١٢

موجبـات وعقـود المتعلّقـة      / ٤٤٩/و/ ٤٤٦/،  /٤٢٨/ استعراض أحكام المواد     –بانتهاء صلاحيتها   
 على المشتري أن يفحص المبيع على إثر استلامه للبضاعة        –بضمان المبيع والنقائص والعيوب الخفية      

 – يتوجب عليه إخطار البائع بلا إبطاء عن وجود العيب في خلال السبعة الأيام التي تلي الاسـتلام                   –
لإجراءات اللازمة لإثبات العيب والمبادرة في رفع دعـوى بوجـه البـائع             يجب أن لا يتأخَّر باتّخاذ ا     

 عيب مدلى به    –لحماية حقوقه وإلا اعتُبر المبيع غير معيب أو أن المشتري راضٍ بالعيب الذي وجده               
 عـدم ثبـوت قيـام    –بفحصٍ بسيط من قِبل المدعى عليها الممتهنة ) على فرض ثبوته  (يمكن اكتشافه   

بوجود العيب المشكو منه في البضاعة ضمن مهلـة    ) البائعة(بإخطار المدعية   ) الشارية(ليها  المدعى ع 
 إلـزام   – عدم ثبوت علم المدعية بالعيب الذي يشوب تلك البـضاعة            –السبعة الأيام التي تلت التسليم      

 حكم معجـل    – المدعى عليها بدفع قيمة الفاتورة موضوع الدعوى للشركة المدعية مع الفائدة القانونية           
  .التنفيذ عملاً بقانون الأصول الموجزة المطبق على الدعوى بالنظر لقيمتها

  )٢٥/٦/٢٠٢٠ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ ٨١قرار رقم (

  قرار إحالة
 –ي ضوء قانون تعليـق المهـل         وروده ضمن المهلة المتاحة قانوناً ف      – استئناف قرار إحالة     – تنفيذ   -١٠٣٤

  .قبوله شكلاً
 طلب فسخ قرار الإحالة المستأنَف وإبطاله لحصول إجراءات اللصق والنشر وجلسة المزايدة في ظلّ               -

 –. م.م.أ/ ٩٨٧/ المـادة  – ١٦٠/٢٠٢٠سريان قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقـم        
يام من تاريخ صدوره لأسبابٍ محددة من ضمنها العيب في          يجوز استئناف قرار الإحالة خلال خمسة أ      

 – يقتضي مراعاة إجراءات التنفيذ بدقّة لاتّصالها بالنظام العـام           –إجراءات المزايدة أو صيغة القرار      
اعتبار العيب الناشئ عن حصول إجراءات النشر واللصق وانعقاد جلسة المزايدة خلال الفترة المشمولة   

 – عيباً في إجراءات المزايدة مبرراً لاستئناف قـرار الإحالـة            ١٦٠/٢٠٢٠لمهل رقم   بقانون تعليق ا  
 فسخ قرار الإحالة المستأنَف وإلغاؤه وإعادة الحال        –بطلان جلسة المزايدة وقرار الإحالة المبني عليها        

  .إلى ما كانت عليه قبل صدوره
  )٩/٦/٢٠٢٢لى بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة او٤٢٩قرار رقم (



  ٤٣فهرس هجائي    

  قرار رجائي
 اعتـراض   – قرار رجائي صادر عن محكمة الاستئناف قضى باعتبار الحجز قائماً            – حجز احتياطي    -١٠٣٢

 يجوز للقاضي الذي أصـدر القـرار        –. م.م.أ/ ٥٩٩/ المادة   – طلب رجوع عن ذلك القرار       –الغير  
سباب لم تكن معلومة عند صدوره تبـرر        الرجائي الرجوع عنه إذا طرأت ظروف جديدة أو اتّضحت أ         

 ثبوت صدور قرار عن رئيس دائرة التنفيذ بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي بوجه              –الرجوع عنه   
 قرار يشكّل واقعة جديدة لم تكن معلومة تبرر الرجوع عن القرار المعترض عليـه           –المعترض راهناً   

  .الصادر عن هذه المحكمة بوجه المعترض
  )٢٤/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الإستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ ١٣٢رقم قرار (

  كفالة
 طلب رفع حجز احتياطي لقاء كفالة مالية بموجب شيك مصرفي يغطّي قيمة الدين مع اللواحق سـنداً                  -١٠٥٧

فالـة   يعود للمحجوز عليه وفقاً لتلك المادة أن يطلب رفـع الحجـز إذا قـدم ك      –. م.م.أ/ ٨٧٣/للمادة  
 ينبغي أن تكون الكفالـة      –متضامنة تضمن حقّ الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز مع اللواحق             

 لا يجوز أن تكون مالاً من أموال المدين على اعتبار أن جميع أمـوال          –متضامنة وصادرة عن الغير     
المبـرز مـن     بحث في مدى كون الشيك المـصرفي         –هذا الأخير تدخل ضمن دائرة ارتهان الدائن        

 الـشيك   –. م.م.أ/ ٨٧٣/المحجوز عليه مستوفياً شروط الكفالة المتضامنة التي فرضها نص المـادة            
 إيداعه صندوق المحكمة لا يعتبر بمثابة كفالة بل إيـداعاً           –المصرفي لا يتضمن تعهداً صريحاً بالدفع       

م ذلك الشيك مقام الكفالـة المتـضامنة        لا يقو –. م.م.أ/ ٨٧٣/لمبلغٍ نقدي لا تنطبق عليه أحكام المادة        
/ ٨٧٣/ اعتبار الإيداع الحاصل من المحجوز عليه غير مستوفٍ شروط المادة            –المبينة ماهيتها أعلاه    

  . رد طلب رفع الحجز الاحتياطي تبعاً لذلك–. م.م.أ
  )١٠/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٢١قرار رقم (

  سسة تجاريةمؤ
 دعوى ترمي إلى الإسقاط من حقّ التمديد القانوني وإلا استرداد المأجور لهدمه وإقامة بنـاء                – إجارة   -١٠٤٧

 تذرع المدعي بتحقُّق شروط الإسقاط تبعاً لتنازل المدعى عليهم عن المـأجور لـصالح               –جديد مكانه   
كمقهـى  «ومـرخَّص باسـتثماره   » قهـوة « مأجور مخصص في الأصل   –الشركة المطلوب إدخالها    

 ثبوت انتقالها بالنشاط عينه إلى الشركة المقرر إدخالها للانتفاع بها           – مؤسسة تجارية قائمة     –» ومطعم
 انتقال إجارة المأجور حكماً إلى تلك الشركة سواء كان العقد الجاري على المؤسسة       –على نحوٍ مستقلّ    

لب الإسقاط من حقّ التمديد المسند إلى التنازل عن المأجور      رد ط  –عقد تأجير أو كان عقد تفرغ عنها        
  . تصديق الحكم المستأنَف لهذه الجهة–
  )١٣/١٢/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  محاكمات جزائية
دعوى وإبطال قـرارات    طلب قبول ال   –  مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين        -١٠١١

 الطعن في مطالعة المحامي العام الاستئنافي في بيروت وفـي           –وأعمال منسوبة إلى عدد من القضاة       
القرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت بسبب حفظ الأوراق لعدم كفاية الـدليل علـى تـوافر                  



  ائي  فهرس هج٤٤

 الـنص   –دم ثبوت حـصولها     الجرائم المدعى بها من قِبل المدعي ومنع المحاكمة لسبب واقعي هو ع           
على مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين سواء أكانوا ممن يتولّون الحكم               

 طعن –. م.م.أ/ ٧٤١/أو التحقيق أو النيابة العامة، والمسندة إلى خطأ جسيم، في البند الرابع من المادة         
 مطالعة المحـامي العـام      –الخصوم سائر طرق الطعن الأخرى      استثنائي يتم اللجوء إليه عند استنفاد       

الاستئنافي تتم، بما تضمنه من طلب إلى قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو حفظ الأوراق أو الإدعـاء،                 
 لا يمكن أن تشكّل تلك المطالعة موضوع مداعاة         –بوصفه فريقاً في الشكوى الجزائية يمثّل الحقّ العام         

 قرار صادر عـن قاضـي       –تها عن أعمال القضاة العدليين المبنية على الخطأ الجسيم          الدولة لمسؤولي 
 استئنافه من قِبل المدعي أمام الهيئة الاتهامية التي ردته والطعن بقرارها أمام        –التحقيق بمنع المحاكمة    

المتاحة أمامـه    ثبوت استعمال المدعي طرق المراجعة       –محكمة التمييز التي قضت برد التمييز شكلاً        
 لا يمكن بالتالي أن يشكِّل هذا القرار موضـوع مـداعاة الدولـة              –قانوناً طعناً بقرار قاضي التحقيق      

  لمسؤوليتها عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمـة التمييـز والمـسندة إلـى الخطـأ                  
  ر قاضي التحقيـق متجـاهلاً مـا أدلـى           الطعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية لتبنِّيه قرا        –الجسيم  

   اكتفاء المـدعي بتقـديم شـكواه وعـدم          –به المدعي من أسباب استئنافية، إضافةً إلى أسباب أخرى          
 تعذُّر تبليغه جلسات التحقيق الاستنطاقي بعد تمنُّعه عن فتح باب مكتبه المحدد عنوانه فـي                –متابعتها  

 عدم إبدائه جدية في متابعة شكواه وعرض        – التحقيق    عدم حضوره جلسات   –مستهلّ شكواه المباشرة    
 عدم توافر أي دليـل يمكـن        –ما يمكن تقديمه من أدلّة وقرائن تثبت مدى تحقّق الجرائم المدعى بها             

 عدم مخالفة الهيئة الاتهامية قواعـد التبليـغ عنـد           –الركون إليه للقول بتحقُّق الجرمين المدعى بهما        
 توقّفهـا عنـد تمنّـع       –تمنُّع المدعي عن فتح باب مكتبه عند الحضور لتبليغه          إيرادها صراحةً مسألة    

المدعي عن حضور الجلسات وعن إبداء أي جدية في متابعة الشكوى التي قدمها وانتفاء أبسط درجات                
 رد إدلاءات   – عـدم مخالفتـه القـانون        – قرار معلّل وغير فاقد لأساسه القانوني        –التعاون من قِبله    

  .دعي لهذه الجهةالم
 الطعن بقرار صادر عن محكمة التمييز بسبب رد التمييز شكلاً لانتفاء الشرط الشكلي الخاص إضافةً                -

 اعتبار محكمة التمييز أن ثمة توافقاً بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على منع          –إلى أسباب أخرى    
 عدم توافر أي اختلاف بينهمـا       – ضد مجهول    المحاكمة في جرم التزوير المدعى به من قِبل المدعي        

 استخدام محكمة التمييز حقّها في تفسير نص        –على الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى        
 تضمن قرارهـا رداً علـى إدلاءات        –منه  / ٣٠٦/بالترابط والتكامل مع المادة     . ج.م.أ/ ٣٠٧/المادة  

 رد الـدعوى    – عدم تحويرها أو تجاهلها الوقائع والمستندات        – إيرادها خلاصة ما أدلى به       –المدعي  
  . تعويض للمدعى عليها–لعدم توافر الجدية في إدلاءات المدعي 

 )٥/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ١٧قرار رقم (

  محاكمات مدنية
 طلب فسخ القرار المستأنَف لفقدانه      –ه   استئناف قرار قضى برد طلب رفع حجز احتياطي لعدم قانونيت          -١٠٥٧

 يجب أن يتضمن الحكم حلاً لجميع المسائل المطروحـة وأن يبـين             –. م.م.أ/ ٥٣٧/ المادة   –التعليل  
 تعليل الحكم أو بيان أسبابه هو أمر جوهري يهدف إلى رقابة فعالة لـه مـن   –الأسباب الملائمة لذلك   

 المستأنَف برد طلب رفع الحجز لعدم القانونية دون أن يبين أوجـه              اكتفاء القرار  –قِبل المحاكم العليا    
 إبطال ذلـك    – فقدانه التعليل المفروض قانوناً      –عدم القانونية والسبب الذي أدى إلى اتّخاذ هذا القرار          

  .م.م.أ/ ٦٦٤/القرار ونشر الدعوى ورؤيتها مجدداً سنداً للمادة 
  )١٠/٣/٢٠٢٢ناف في الجنوب غرفة خامسة  بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئ٢١قرار رقم (



  ٤٥فهرس هجائي    

  محاماة
 طلب رده شـكلاً لعـدم       – استئناف قرار صادر عن المجلس التأديبي لدى نقابة المحامين في بيروت             -١٠٣٥

 يتعين رفع الاستئناف ضد شخص يملك صـفة         –صحة تقديمه بوجه نقابة المحامين المستأنف بوجهها        
 التأديبي لا يتمتّع بشخصية معنوية مستقلّة وبالتالي لا يتمتّع بصفة المـداعاة              المجلس –الادعاء بوجهه   

وحـدها تتمتـع    » نقابـة المحـامين    «–والطعن بوجهه وكذلك الأمر بالنسبة للنقيب أو مجلس النقابة          
 يتوجب توجيه الطعن بالقرار التـأديبي ضـد         –محاماة  / ٣٣/بالشخصية المعنوية عملاً بأحكام المادة      

 قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه سـائر الـشروط         –قابة المحامين وليس بوجه أي جهاز من أجهزتها         ن
  .المفروضة قانوناً لهذه الجهة

 على المحامي   – قرار تأديبي بحقّ المستأنف بسبب توسله الغشّ في امتحان الانتقال إلى الجدول العام               -
 يجب أن لا يقوم بأي تصرفٍ من –) محاماة/ ٨٠/المادة  (هة  أن يتقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزا     

 قيامه بأعمال الغشّ يخالف مبدأ الـشرف والنزاهـة   –شأنه المس بشرفه أو بكرامته أو بشرف المهنة     
 يقتـضي   – بحث في مدى ثبوت أعمال الغشّ المسندة إلـى المـستأنف             –ويستأهل الملاحقة التأديبية    

 أن يضبط متلبساً بفعلته لدى إجراء الامتحان، أو أن تثبت أعمال الغشّ لاحقـاً               لترتيب المسؤولية بحقّه  
 لا يمكن للقاضي أن يرتكز في حكمه إلا على وسائل إثبـات             –لدى إتمام التصحيح بشكلٍ لا لُبس فيه        

عل  وقوعه على عاتق من يدعي حصول الف– عبء إثبات –مقبولة قانوناً ومدلى بها على وجهٍ قانوني       
 عـدم تمكُّـن     – عدم ثبوت ضبط المستأنف متلبساً بفعل الغشّ أثناء إجراء الامتحـان             –أو التصرف   

 –المستأنف عليها من تقديم أي تصور لكيفية حصول الغشّ الذي تدلي باكتشافه خلال مرحلة التصحيح    
دت عينها في الامتحـان لا      التحضير المسبق لامتحانٍ معين ولمواضيعٍ معينة بالتحديد صودف أن ور         

يعتبر دليلاً على وقوع الغشّ طالما لم يثبت أن ذلك التحضير تم بناء على وسـائل ملتويـة كتمريـر                    
 يشترط للأخذ بالقرينة القضائية أن ترتبط الواقعة المجهولة بالواقعـة           –المواضيع أو الأسئلة للمرشّح     

ا عقلاً استخلاص الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة        المعلومة بصلةٍ ثبوتية منطقية لا يستحيل معه      
 لم يتبين للمحكمة وجود دليل كـافٍ يقطـع          – افتقار الملفّ إلى معطياتٍ جدية عن الواقعة الأخيرة          –

 عدم تكون قناعتها بـصحة مـا توصـل إليـه     –الشك باليقين حول حصول عملية الغشّ المدعى بها        
 فسخ القرار المستأنَف وإعلان براءة المستأنف       –قراره موضوع الطعن الحاضر     المجلس التأديبي في    

  .من الفعل المحال بموجبه أمام المجلس التأديبي
  )٣/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٦قرار رقم (

  دي المصري مخالفة لعضو مجلس نقابة المحامين في بيروت، المحامي فا-١٠٣٩
 استئناف قرار قضى بتدوين رجوع الجهة المستأنفة عن الحق المدعى به بدايةً منها              –رسوم قضائية    -١٠٥٠

 طعن يستهدف استرداد فـرق ذلـك الرسـم    –ورد طلبها باسترداد الرسم النسبي المعجل عن دعواها    
 سلطة تقديم طلب الرجوع عن      بحجة ان الوكيلة عن المستأنفين نيابةً عن وكيلهما الأصلي غير مفّوضة          

 ثبوت كون الوكالة المنظّمة لتلك الوكيلة من الوكيل الأصـلي           –الحق وانما فقط الرجوع عن الدعوى       
 تفويض الوكيـل الأصـلي      –تجيز لها فقط الرجوع عن الدعوى دون الرجوع عن الحق موضوعها            

الرجوع بنيابة وكيلة عنه، غيـر  سلطة الرجوع عن الحق باسم المدعيين المستأنفين لا يجعل طلب هذا     
فسخ الحكم المستأنف لتجاوزه طلب الرجوع عن الـدعوى          –ضة هذه السلطة، ملزماً للأخيرين        مفو 

إلى تدوين الرجوع عن الحق والترخيص للمستأنفين باسترداد فرق الرسم النسبي المؤدى منهما تعجيلاً              
  .عن دعواهما الإبتدائية

  )٢٨/٣/٢٠١٩تئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاس(



  ائي  فهرس هج٤٦

  مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة 
  عن اعمال القضاة العدليين

 بتّه بمدى سـقوط     – قرار مشكو منه     –  مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين        -١٠٠٩
 اعتباره أن اسـتمرار التمـسك       –دعى تزويرهما   الحقّ العام المسند إلى الإدعاء باستعمال مستندين م       

بالمستندين المذكورين خلال المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية لا يعد استعمالاً جديداً لهما إنما استمراراً         
لنتيجة الاستعمال الأول الحاصل عند تقديم الشكوى المعتبرة نقطة انطلاق احتساب مدة مرور الـزمن               

 تحقق المحكمة، مصدرة القرار المشكو منـه مـن عـدم اسـتعمال          –وى الحقّ العام    الثلاثي على دع  
 اعتبارها أن جميع    –المطلوب إدخالهم للمستندين المشار إليهما أو الاحتجاج بهما خارج إطار الشكوى            

 ـ               تمراراً المعطيات التي يستند إليها المدعي لا تُعتبر استعمالاً متجدداً للمستندين المـذكورين إنمـا اس
 عدم تشويه القرار المـشكو منـه        – ٢٠١١للاستعمال الأول الحاصل في إطار الشكوى المقدمة سنة         

 عدم تـوفر الجديـة فـي إدلاءات         – قبوله الدفع الشكلي بمرور الزمن       –مضمون الشكوى المباشرة    
ستعمال حقّ   غرامة للتعسف في ا    – تعويض للمدعى عليها     – رد الدعوى ومصادرة التأمين      –المدعي  
 .التقاضي

  )٢٥/٢/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٣قرار رقم (

طلب قبول الدعوى وإبطال قـرارات       –  مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين        -١٠١١
ي في بيروت وفـي      الطعن في مطالعة المحامي العام الاستئناف      –وأعمال منسوبة إلى عدد من القضاة       

القرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت بسبب حفظ الأوراق لعدم كفاية الـدليل علـى تـوافر                  
 الـنص   –الجرائم المدعى بها من قِبل المدعي ومنع المحاكمة لسبب واقعي هو عدم ثبوت حـصولها                

ء أكانوا ممن يتولّون الحكم     على مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين سوا          
 طعن –. م.م.أ/ ٧٤١/أو التحقيق أو النيابة العامة، والمسندة إلى خطأ جسيم، في البند الرابع من المادة         

 مطالعة المحـامي العـام      –استثنائي يتم اللجوء إليه عند استنفاد الخصوم سائر طرق الطعن الأخرى            
قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو حفظ الأوراق أو الإدعـاء،          الاستئنافي تتم، بما تضمنه من طلب إلى        

 لا يمكن أن تشكّل تلك المطالعة موضوع مداعاة         –بوصفه فريقاً في الشكوى الجزائية يمثّل الحقّ العام         
 قرار صادر عـن قاضـي       –الدولة لمسؤوليتها عن أعمال القضاة العدليين المبنية على الخطأ الجسيم           

 استئنافه من قِبل المدعي أمام الهيئة الاتهامية التي ردته والطعن بقرارها أمام        –حاكمة  التحقيق بمنع الم  
 ثبوت استعمال المدعي طرق المراجعة المتاحة أمامـه         –محكمة التمييز التي قضت برد التمييز شكلاً        

 مـداعاة الدولـة      لا يمكن بالتالي أن يشكِّل هذا القرار موضـوع         –قانوناً طعناً بقرار قاضي التحقيق      
 –لمسؤوليتها عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمسندة إلى الخطأ الجسيم               

الطعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية لتبنِّيه قرار قاضي التحقيق متجاهلاً ما أدلى به المدعي مـن                 
 تعذُّر تبليغه   –المدعي بتقديم شكواه وعدم متابعتها       اكتفاء   –أسباب استئنافية، إضافةً إلى أسباب أخرى       

 –جلسات التحقيق الاستنطاقي بعد تمنُّعه عن فتح باب مكتبه المحدد عنوانه في مستهلّ شكواه المباشرة                
 عدم إبدائه جدية في متابعة شكواه وعرض ما يمكن تقديمه من أدلّـة              –عدم حضوره جلسات التحقيق     

 عدم توافر أي دليل يمكن الركون إليه للقـول بتحقُّـق            –لجرائم المدعى بها    وقرائن تثبت مدى تحقّق ا    
 عدم مخالفة الهيئة الاتهامية قواعد التبليغ عند إيرادها صراحةً مـسألة تمنُّـع          –الجرمين المدعى بهما    

 توقّفها عند تمنّع المدعي عن حـضور الجلـسات          –المدعي عن فتح باب مكتبه عند الحضور لتبليغه         
 قرار معلّل –ن إبداء أي جدية في متابعة الشكوى التي قدمها وانتفاء أبسط درجات التعاون من قِبله     وع

  . رد إدلاءات المدعي لهذه الجهة– عدم مخالفته القانون –وغير فاقد لأساسه القانوني 



  ٤٧فهرس هجائي    

 الخاص إضافةً    الطعن بقرار صادر عن محكمة التمييز بسبب رد التمييز شكلاً لانتفاء الشرط الشكلي             -
 اعتبار محكمة التمييز أن ثمة توافقاً بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على منع          –إلى أسباب أخرى    

 عدم توافر أي اختلاف بينهمـا       –المحاكمة في جرم التزوير المدعى به من قِبل المدعي ضد مجهول            
 محكمة التمييز حقّها في تفسير نص        استخدام –على الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى        

 تضمن قرارهـا رداً علـى إدلاءات        –منه  / ٣٠٦/بالترابط والتكامل مع المادة     . ج.م.أ/ ٣٠٧/المادة  
 رد الـدعوى    – عدم تحويرها أو تجاهلها الوقائع والمستندات        – إيرادها خلاصة ما أدلى به       –المدعي  

  .عويض للمدعى عليها ت–لعدم توافر الجدية في إدلاءات المدعي 
 )٥/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ١٧قرار رقم (

  ملكية أدبية وفنية
 إقدام مالكة ومشغِّلة نادٍ ليلي على استعمال مصنّفات موسيقية مدرجة في الدليل الصادر          – حقّ المؤلِّف    -١٠٦٩

 –ترخيصٍ مسبق من الجمعية أو اتفاق خطّي معها   عن جمعية مولِّفي وملحني وناشري الموسيقى دون        
مطالبة بإلزام المدعى عليها تسديد عائدات المؤلِّف للمدعية عن السنوات التي حصلَ فيها الاسـتغلال               

 والمرسـوم   ٧٥/٩٩ صفة متوفّرة لدى المدعية لإقامة هذه الدعوى سنداً لأحكام القانون            –المشكو منه   
  . قبول الدعوى شكلاً– ٩١٨/٢٠٠٧

 للمؤلِّف الموسيقي حقّ تقاضي نسبة مئوية من إيرادات عمليات اسـتغلال أو بيـع أو أداء مـصنّفاته               -
 تقاضي المدعية تعرفة نسبية من المدخول       – ٧٥/٩٩من القانون رقم    / ١٧/بصورةٍ علنية سنداً للمادة     

        ة المجة في الدليل الـصادر عنهـا        الخام للأندية الليلية التي تستغلّ الأعمال والمصنَّفات الموسيقيدر– 
سريان هذه التعرفة في وجه المدعى عليها لثبوت إقدامها على استعمال المصنَّفات الموسيقية المدرجة              

 استغلال حقّ المؤلِّف من قِبل المدعى عليها بـصورةٍ          –في ذلك الدليل دون موافقة خطية من المدعية         
 عائدات مترتّبة للمدعية في ذمة المـدعى        –سنتين متتاليتين    على مدى    ٧٥/٩٩مخالفة لأحكام القانون    

 بما يوازي قيمة تلك التعرفة النسبية البالغة        ٢٠١٥ و ٢٠١٤عليها عن استغلال حقّ المؤلِّف عن عامي        
 إلزام المدعى عليها بصفتها مالكة ومـشغّلة        –خمسة بالمئة من المدخول الخام للنادي الليلي العائد لها          

  .تسديد العائدات المطالب بها للمدعيةنادٍ ليلي 
  )٤/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ٣قرار رقم (

  ملكية شائعة
 حصة شائعة آيلة للمدعى عليها بالشراء من والدتها المالكة على الشيوع            –  عقار مملوك على الشيوع    -١١٠٤

مدعى عليها، بعد نيلها موافقة صريحة من مالكي أكثر من ثلاثة            إقدام ال  –في العقار موضوع الدعوى     
أرباع الأسهم الشائعة، واستحصالها على التراخيص الإدارية اللازمة، على إعادة بناء منزل والـدتها              

 دعوى مقامة من مالكين آخرين على الشيوع في العقار عينه طلبـاً لإصـدار      –الكائن في ذلك العقار     
عدي على ذلك العقار، من قِبل المدعى عليها، وبإلزام هذه الأخيرة هـدم مـا شـيدته،                 الحكم بإزالة الت  

 اعتبار كلّ   –موجبات وعقود   / ٨٢٧/و/ ٨٢٦/وإعادة العقار إلى حالته الطبيعية، سنداً لأحكام المادتين         
لآخـرين علـى    مالك على الشيوع، مهما تبلغ حصته، شريكاً بملكية العقار كاملةً مع جميع المالكين ا             

 عدم إمكان اعتبار المدعى عليها المالكة على الشيوع متعدية على العقار المشترك ما دامت               –الشيوع  
تملكه مع باقي الشركاء في الملك ولم تتم قسمة هذا العقار عيناً بين المالكين على الشيوع ويخرج كـلّ       

هة المدعية، المالكة علـى الـشيوع،        انتفاء الصفة لدى الج    –من هؤلاء بقطعة أرض مستقلّة ومفرزة       



  ائي  فهرس هج٤٨

لطلب هدم أو إزالة البناء المشيد من قِبل المدعى عليها لعدم إجراء قسمة عينيـة للعقـار موضـوع                    
الدعوى، ولعدم وقوع البناء المشكو منه في الجزء من ذلك العقار الخارج بنصيبهم بعد الفرز، سـنداً                 

 مطالبة واقعة في غيـر محلّهـا القـانوني          – وعقود   موجبات/ ٨٢٧/ملكية عقارية و  / ٢١٩/للمادتين  
 رد الـدعوى فـي      –الصحيح تبعاً لحصول أعمال البناء بموافقة مالكي ثلاثة أرباع الأسهم الـشائعة             

  .الأساس لعدم قانونيتها
  )٢/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٨قرار رقم (

  ية وقضائية وعقديةمهل قانون
 – وروده ضمن المهلة المتاحة قانوناً في ضوء قانون تعليـق المهـل              – استئناف قرار إحالة     – تنفيذ   -١٠٣٤

  .قبوله شكلاً
 طلب فسخ قرار الإحالة المستأنَف وإبطاله لحصول إجراءات اللصق والنشر وجلسة المزايدة في ظلّ               -

 –. م.م.أ/ ٩٨٧/ المـادة  – ١٦٠/٢٠٢٠ائية والعقدية رقـم   سريان قانون تعليق المهل القانونية والقض     
يجوز استئناف قرار الإحالة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره لأسبابٍ محددة من ضمنها العيب في                

 – يقتضي مراعاة إجراءات التنفيذ بدقّة لاتّصالها بالنظام العـام           –إجراءات المزايدة أو صيغة القرار      
ئ عن حصول إجراءات النشر واللصق وانعقاد جلسة المزايدة خلال الفترة المشمولة اعتبار العيب الناش  

 – عيباً في إجراءات المزايدة مبرراً لاستئناف قـرار الإحالـة            ١٦٠/٢٠٢٠بقانون تعليق المهل رقم     
الحال  فسخ قرار الإحالة المستأنَف وإلغاؤه وإعادة        –بطلان جلسة المزايدة وقرار الإحالة المبني عليها        

  .إلى ما كانت عليه قبل صدوره
  )٩/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ ٤٢٩قرار رقم (

  موجب
/ ٢٤١/مطالبة بإلغاء عقد بيع ست شقق ووكالة بيع غير قابلة للعزل، سـنداً للمـادة                –  تجديد موجب  -١٠٧٨

 شقق خارجة بنصيب المدعي البـائع بنتيجـة         –موجبات وعقود، لعدم تسديد المدعى عليه ثمن المبيع         
 دفع بعدم قبول الدعوى لسببٍ يحـول دون         –مشاركته مالك عقارٍ في تشييد بناء قائم على هذا العقار           

سماعها قبل بحث موضوعها متمثِّل بانتفاء الصفة لدى المدعي عليه للتقدم بها نتيجة عدم ثبوت ملكيته                
عي مستمدة من وكالته عن مالك العقار الأساسي ومـن اعتبـاره             صفة لدى المد   –الأقسام موضوعها   
  . رد الدفع بعدم الصفة لوقوعه في غير محلّه القانوني السليم–شريكاً لهذا الأخير 

 نشوء التصرفات موضوع الدعوى من اتفاق الفريقين على إجراء مقايضة بين الشقق الست الخارجـة    -
 اتفاق لاحق بين هذين الفـريقين علـى تعـديل           – للمدعى عليه    بنصيب المدعي وعقار وشقتين عائدة    

 اتفـاق متمثِّـل بتنـازل       –علاقتهما القانونية والحقوق والموجبات الناشئة بمقتضاها لصالح كلّ منهما          
المدعى عليه للمدعي عن أربع من بين الشقق الست مع تسديده ثمن الشقتين المتبقّيتين، مقابل تنـازل                 

 اعتبار هذا الاتفاق بمثابة تجديد للموجبات الملقـاة علـى           –ه عن العقار والشقتين     المدعي للمدعى علي  
– تجديد مسقط للموجب الأصلي تجاه الجميع       –موجبات وعقود   / ٣٢٠/عاتق المتعاقدين بمفهوم المادة     

ي مفعول  عدم إمكان تنفيذ الموجب الساقط بالتجديد يؤدي إلى انعدام صلاحية السند المثبت فيه لإنتاج أ              
 اعتبار الحقوق والموجبات المتبادلة العائدة لكلا الفريقين والناتجة من اتفاقهما الأساسـي، سـاقطة               –

 قبـول   –نتيجة التجديد الطارئ على علاقتهما القانونية والمثبت بالتنازلات المنظِّمة لدى الكاتب العدل             



  ٤٩فهرس هجائي    

قابلة العزل المنظّمـين مـن المـدعي         إعلان سقوط عقد البيع والوكالة غير ال       –الدعوى في الأساس    
  .للمدعى عليه بنتيجة التجديد الطارئ على علاقة الفريقين القانونية

  )١٦/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١٠٠قرار رقم (

  موجب ضمان
جود عيب في تلك البضاعة يتمثّـل     دفع بو  – مطالبة بتسديد الثمن     – عقد بيع بضاعة     –  تعامل تجاري  -١١١٢

موجبـات وعقـود المتعلّقـة      / ٤٤٩/و/ ٤٤٦/،  /٤٢٨/ استعراض أحكام المواد     –بانتهاء صلاحيتها   
 على المشتري أن يفحص المبيع على إثر استلامه للبضاعة        –بضمان المبيع والنقائص والعيوب الخفية      

–         ب عليه إخطار البائع بلا إبطاء عن وجود العيب في خلال السبعة الأيام التي تلي الاسـتلام           يتوج– 
يجب أن لا يتأخَّر باتّخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات العيب والمبادرة في رفع دعـوى بوجـه البـائع                  

 عيب مدلى به    –لحماية حقوقه وإلا اعتُبر المبيع غير معيب أو أن المشتري راضٍ بالعيب الذي وجده               
 عـدم ثبـوت قيـام    –بفحصٍ بسيط من قِبل المدعى عليها الممتهنة ) وتهعلى فرض ثب  (يمكن اكتشافه   
بوجود العيب المشكو منه في البضاعة ضمن مهلـة    ) البائعة(بإخطار المدعية   ) الشارية(المدعى عليها   

 إلـزام   – عدم ثبوت علم المدعية بالعيب الذي يشوب تلك البـضاعة            –السبعة الأيام التي تلت التسليم      
 حكم معجـل    –ليها بدفع قيمة الفاتورة موضوع الدعوى للشركة المدعية مع الفائدة القانونية            المدعى ع 

  .التنفيذ عملاً بقانون الأصول الموجزة المطبق على الدعوى بالنظر لقيمتها
  )٢٥/٦/٢٠٢٠ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ ٨١قرار رقم (

  نقل بحري
 – وكيل بحري لذلك الناقل في لبنـان         – ناقل بحري    – بضاعة متضررة    – وثيقة شحن    –  نقل بحري  -١١١٥

دعوى ترمي إلى مطالبة ذلك الوكيل بثمن تلك البضاعة والربح الفائت بالإضافة إلى قيمة إعادة الشحن       
 اتفاقية نافـذة فـي      –  المتعلّقة بنقل البضائع بحراً    ١٩٧٨ نزاع خاضع لأحكام اتفاقية هامبورغ لعام        –

 وجوب تحديد مهام الوكيل البحري في عملية النقل توصـلاً إلـى             – ١/١٢/١٩٩٢لبنان اعتباراً من    
 للوكيل البحري وظيفة أساسية هي تمثيل مالكي        –ترتيب المسؤولية الملقاة على عاتقه في حال ثبوتها         

 عنهم بتنفيذ جميع العقود المتعلّقـة بالـسفينة          يقوم بصفته وكيلاً   –وربان السفينة المعهودة وكالتها إليه      
 لا يـسأل فـي      –أثناء وقوفها في المرفأ، كما يقوم بجميع العمليات المتعلّقة بالبضاعة المؤتمن عليها             

مواجهة الغير كالمرسل إليه، إلا عن الأخطاء التي يرتكبها شخصياً في تنفيذ عقد النقل خلال مرحلـة                 
به وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية المسندة إلى إثبـات الخطـأ والـضرر             العملية البحرية المنوطة    

 اختلاف الشركة المولجة بتمثيل الناقل البحري في لبنان كوكيلٍ بحري عن الشركة             –والرابطة السببية   
 قيام الوكيل البحري للناقل في مصر باستلام الحاوية التابعـة           –المولجة بتمثيل الناقل نفسه في مصر       

 ثبوت تلف البضاعة موضـوع      – تقرير خبرة فنية     –لمدعية من الجهة الشاحنة في ميناء الاسكندرية        ل
النزاع بسبب حصول تأخير في مرفأ الدخيلة في الاسكندرية حيث مكثت الحاويـة مـدة تزيـد عـن                   
الأسبوع قبل الموعد المرتقب لأجل تحميلها على السفينة في ظروفٍ غير مؤاتيـة لنـوع البـضاعة                 

لا من قريب ولا من بعيد في تنظـيم      ) المدعى عليها ( عدم تدخُّل الوكيل البحري في لبنان        –لمشحونة  ا
 عدم ثبوت ارتكابه أي خطأ شخصي أثناء تنفيذه المهام الموكلة إليه            –وتنفيذ الرحلة البحرية في مصر      

ى عليهـا، تجـاه     انتفاء أي مسؤولية شخصية عليه، أي على الشركة المدع        –حصراً في مرفأ بيروت     
  . رد الدعوى–الشركة المدعية كمرسلٍ إليها 



  ائي  فهرس هج٥٠

 إدعاء مقابل يرمي إلى إلزام الشركة المدعية بتفريغ الحاوية من محتوياتها وإعادتها فارغة وتـسديد                -
 قيام المرسل إليه بتسديد المـصاريف    – ثبوت إعادة شحن البضاعة المتلفة إلى مصر         –بدلات التأخير   

خزين وبغرامات التأخير المتوجبة للناقل وفق ما هو ثابت من المستندات المبرزة في الملفّ            المتعلّقة بالت 
  . رد الادعاء المقابل لعدم الثبوت–
  )٢٣/٧/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ (

  نقل جوي
للبنانية، هم رجل وزوجته وابنته القاصـر، مـن مطـار            وصول مسافرين من التابعية ا     – نقل جوي    -١٠٦٥

، بعد رحلةٍ جوية اسـتمرت أربـع       ...أورلاندو إلى مطار دبي، على متن طائرة تابعة لشركة طيران           
 توجههم من ثم إلى البوابة المخصصة لرحلتهم الثانية المتَّجهة إلـى مطـار              –عشرة ساعة متواصلة    

 وقـف   –وت، والمقررة في اليوم ذاته وفقاً لمندرجات تذكرة سـفرهم           رفيق الحريري الدولي، في بير    
حركة الإقلاع والهبوط في مطار دبي لمدة خمس ساعات وتأجيل جميع الرحلات، بما فيها رحلة عودة         
هؤلاء المسافرين إلى بيروت، بسبب اندلاع حريق في المدرج طال إحدى الطـائرات العائـدة لتلـك                 

ركة الناقلة عن تقديم الخدمات الأولية لأولئك المسافرين على الرغم مـن بقـائهم               إحجام الش  –الشركة  
 اعتلال صحة ابنة المدعي، البالغة   –عالقين في مطار دبي حتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي            

  .سنتين من العمر، من جراء الإهمال وسوء المعاملة المعزوين للشركة الناقلة
، بإلزام المـدعى عليهـا أداء تعـويض         ١٩٩٩من اتفاقية مونتريال لسنة     / ١٩/اً للمادة    مطالبة، سند  -

للمدعين يوازي الضرر الجسدي والمعنوي الذي تكبدوه نتيجة سوء معاملتها إياهم وتأخُّرها المتعمد في              
 ـ       –نقلهم من مطار دبي إلى مطار بيروت         ي عقـد    اعتبار موجب السرعة من الالتزامات الجوهرية ف

من اتفاقية مونتريال، عنـد تحقُّـق       / ١٩/ قيام تبعة الناقل الجوي المدنية، عملاً بالمادة         –النقل الجوي   
التأخير، أي عند نقل الركّاب في وقتٍ لاحق للميعاد المقرر بحسب الوقت المعين في تـذكرة الـسفر،                  

 بها توقُّع حصول التأخير المشكو منه        جهة ممتهنة كان حرياً    –شريطة نزول ضرر بهؤلاء من جرائه       
في مواعيد هبوط وإقلاع الطائرات، على أثر الظرف الاستثنائي المتمثِّل بحادثة حريق تلك الطـائرة،               
والمبادرة إلى تدارك الضرر المحتمل وقوعه بالمسافرين العالقين في المطار عبر المسارعة إلى تأمين              

 إدلاء غير جائز من قِبل المدعى عليها، الممتهنة،         –نادق قريبة منه    الرعاية اللازمة لهم وإيوائهم في ف     
 اعتبارها مقصرة في إنفاذ موجباتهـا العقديـة         –بالظروف الاستثنائية تبريراً للتقصير المنسوب إليها       

 –لانتفاء الدليل على اتّخاذها الإجراءات اللازمة والضرورية لدرء الضرر المحتمل نزوله بالركّـاب              
 نفسي ومادي أصاب المدعين لوجود طفلة في عدادهم بقيت ليلة كاملة دون أي مـساعدة مـن                  ضرر

 الاعتداد بالضرر النفسي والمعنوي فضلاً عن الضرر المادي والجسدي والاقتصادي           –المدعى عليها   
 ـ» واحد« إلزام المدعى عليها أداء التعويض في حده الأقصى، والمنصوص عليه في البند  – ادة من الم
  .من اتفاقية مونتريال، لكلٍّ من أفراد الجهة المدعية/ ٢٢/
  )٣/٤/٢٠١٨ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ١٠٣٥قرار رقم (

  هبة
 طلب إبطال تسجيل قسم عقاري تبعاً لإبطال وكالة غير قابلة للعزل منظَّمة             –  وكالة غير قابلة للعزل    - ١٠٣٠

 حكم ابتدائي قضى برد الدعوى بعد اعتباره     –جهة المدعية لمصلحة المدعى عليه، المميز       من مورثة ال  
 قرار استئنافي مطعون فيه قضى      –الوكالة غير القابلة للعزل غير باطلة وإنما تخفي عقد هبة مستترة            



  ٥١فهرس هجائي    

الإرثيـة  سهم تمثِّل حصتها    / ١٦٠٠/بفسخ الحكم الابتدائي وحصر صفة المستأنفة، المميز بوجهها بـ          
في التركة، واعتبار الوكالة غير القابلة للعزل تخفي هبة مستترة غير مسجلة على حياة الواهب وإبطال   

سهم على اسم المستأنف عليه، المميز في السجل العقاري لإعادتها إلى التركة وتمكين   / ١٦٠٠/تسجيل  
  . طعن تمييزي–المستأنفات من أخذ حصتهن الإرثية موضوع المطالبة 

 عدم اكتمال   –موجبات وعقود   / ٥١٠/ المادة   – هبة عقارية    – هبة مستترة    – وكالة غير قابلة للعزل      -
 هبة عقارية اتّخذت شكل وكالة بيـع        –هبة العقار إلا بالتسجيل على حياة الواهب في السجل العقاري           

فـسه مـع الإقـرار     إعطاؤه فيها حقّ التـسجيل لن –غير قابلة للعزل نظّمتها الواهبة لمصلحة المميز      
 بإمكان الموهوب له تسجيل الهبة دون الرجوع إلى الواهبة أو إلى الورثة،           –بوصول كامل ثمن المبيع     

وبإرادته المنفردة ومتى شاء وذلك بمعزل عن مسألة ما إذا كان الموهوب له قد سجل وكالـة البيـع                   
حتياطي، وبمعزل عـن تـاريخ تنفيـذ        المذكورة احتياطياً ثم عاد وسجلها نهائياً ضمن سريان القيد الا         

 هبة مسجلة بصورة نهائية على اسم المميز في السجل العقاري –الوكالة سواء قبل أو بعد تاريخ الوفاة      
 خطـأ   –. ع.م/ ٥١٠/ اكتمالها وفق أحكام المـادة       – إتمامها دون تدخُّل من الواهبة أو من ورثتها          –

 نقض القـرار    –بذهابها خلاف هذا المنحى     . ع.م/ ٥١٠/محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق المادة       
 .الاستئنافي وإبرام الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى

  ) ١٩/٧/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٥٥قرار رقم (

  وقف تنفيذ
إلى عناصر وأحكام    عدم تعرضه    – اقتصاره على رد طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنَف          – قرار مميز    -١٠١٩

ولا سيما ما يتعلّق منها باختصاص قاضي الأمور المستعجلة في حال وجود نزاع    . م.م.أ/ ٥٧٩/المادة  
  . لا يمكن النعي عليه مخالفة هذه الأحكام–جدي يتعلّق بأساس النزاع 

 ـ              -  –باب المـساقة     قرار مميز قضى برد طلب وقف التنفيذ انطلاقاً من الوقائع الثابتة في الملفّ والأس
 . رد التمييز برمته وإبرام القرار المميز– رد السبب التمييزي –تعليل يتناسب مع طبيعته المؤقتة 

  )٢٩/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٢٠قرار رقم (

  وكالة 
المدعى به بدايةً منها     استئناف قرار قضى بتدوين رجوع الجهة المستأنفة عن الحق           –رسوم قضائية    -١٠٥٠

 طعن يستهدف استرداد فـرق ذلـك الرسـم    –ورد طلبها باسترداد الرسم النسبي المعجل عن دعواها    
بحجة ان الوكيلة عن المستأنفين نيابةً عن وكيلهما الأصلي غير مفّوضة سلطة تقديم طلب الرجوع عن                

مة لتلك الوكيلة من الوكيل الأصـلي        ثبوت كون الوكالة المنظّ    –الحق وانما فقط الرجوع عن الدعوى       
 تفويض الوكيـل الأصـلي      –تجيز لها فقط الرجوع عن الدعوى دون الرجوع عن الحق موضوعها            

سلطة الرجوع عن الحق باسم المدعيين المستأنفين لا يجعل طلب هذا الرجوع بنيابة وكيلة عنه، غيـر      
نف لتجاوزه طلب الرجوع عن الـدعوى        فسخ الحكم المستأ   –ضة هذه السلطة، ملزماً للأخيرين        مفو

إلى تدوين الرجوع عن الحق والترخيص للمستأنفين باسترداد فرق الرسم النسبي المؤدى منهما تعجيلاً              
  .عن دعواهما الإبتدائية

  )٢٨/٣/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

باستدانة مبلغ من المال على أن يرده أقساطاً إضـافةً إلـى ربـح       إقراره   – مدير صيدلية    –  عقد دين  -١١٢٠
 دعوى ترمي إلى إلزام ذلك المدير بالتكافل والتـضامن          – من نسبة ربح الصيدلية      ٪٤٠شهري يشكّل   



  ائي  فهرس هج٥٢

 دفع مدير الـصيدلية بوجـوب رد        –مع مالك الصيدلية بدفع رصيد الدين إضافةً إلى الفائدة القانونية           
براز أصل العقد، واستطراداً لعدم توجب الدين بذمته كونه استدان المال ووقَّع العقد             الدعوى عنه لعدم إ   

 دفع مالك الصيدلية بمبـدأ نـسبية العقـود    –بصفته وكيلاً عن مالك الصيدلية وليس بصفته الشخصية   
 ـ     –وعدم علاقته بالدين المطالب به لرد الدعوى عنه          ة الواجبـة    استعراض القواعد والمـواد القانوني

التطبيق على أساس النزاع ومقارنتها مع المعطيات الثابتة في الملفّ توصلاً لإعطاء الحلول الملائمـة               
 للعقد مفعول نسبي ينحصر فيما بين المتعاقدين        – العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين         –

        ة بإدارة شؤون الموكّـل تجيـز         – أنواع الوكالة    –أو الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجهٍ عامالوكالة العام 
 يلـزم   –للوكيل القيام بالأعمال الإدارية دون أعمال التصرف التي تقتضي على الدوام وكالة خاصـة               

 لا يكون ملزماً بما –الموكّل بالعهود التي يقطعها الوكيل لحسابه ضمن الحدود الممنوحة له في الوكالة   
 ثبـوت   –عن حيز سلطته أو يتجاوز حدها إلا في بعض الأحوال الاستثنائية            يفعله الوكيل مما يخرج     

على عقد الدين دون أي إشارة إلى صـفته هـذه كمـدير             ) مدير الصيدلية (توقيع المدعى عليه الأول     
 خلو العقد من أي توقيع يمكن أن ينسب         –) مالك الصيدلية (صيدلية أو كوكيلٍ عن المدعى عليه الثاني        

 عدم حيـازة    – إضفاء صفة الغير على هذا الأخير عملاً بمبدأ نسبية العقود            –المدعى عليه الثاني    إلى  
 تجاوزه حدود   –تفويضاً خاصاً يخوله الاقتراض أو الاستدانة من الغير         ) مدير الصيدلية (المدعى عليه   

ن لـلإدلاء بنظريـة الوكالـة     لا مكا  –التوكيل المنظّم له من قِبل المدعى عليه الثاني لإدارة الصيدلية           
في خلق ظاهر عزز قناعـة المـدعي        ) مالك الصيدلية (الظاهرة في ضوء عدم مساهمة المدعى عليه        

 رد الدعوى عن    –وحمله على إقراض هذا الأخير بحسن نية        ) مدير الصيدلية (للتعاقد مع المدعى عليه     
  .مالك الصيدلية

  )٣/١١/٢٠٢٠ناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت ال(

  وكالة غير قابلة للعزل
 طلب إبطال تسجيل قسم عقاري تبعاً لإبطال وكالة غير قابلة للعزل منظَّمة             –  وكالة غير قابلة للعزل    - ١٠٣٠

ه  حكم ابتدائي قضى برد الدعوى بعد اعتبار    –من مورثة الجهة المدعية لمصلحة المدعى عليه، المميز         
 قرار استئنافي مطعون فيه قضى      –الوكالة غير القابلة للعزل غير باطلة وإنما تخفي عقد هبة مستترة            
سهم تمثِّل حصتها الإرثيـة     / ١٦٠٠/بفسخ الحكم الابتدائي وحصر صفة المستأنفة، المميز بوجهها بـ          

 على حياة الواهب وإبطال في التركة، واعتبار الوكالة غير القابلة للعزل تخفي هبة مستترة غير مسجلة  
سهم على اسم المستأنف عليه، المميز في السجل العقاري لإعادتها إلى التركة وتمكين   / ١٦٠٠/تسجيل  

  . طعن تمييزي–المستأنفات من أخذ حصتهن الإرثية موضوع المطالبة 
 عدم اكتمال   –موجبات وعقود   / ٥١٠/ المادة   – هبة عقارية    – هبة مستترة    – وكالة غير قابلة للعزل      -

 هبة عقارية اتّخذت شكل وكالة بيـع        –هبة العقار إلا بالتسجيل على حياة الواهب في السجل العقاري           
 إعطاؤه فيها حقّ التـسجيل لنفـسه مـع الإقـرار     –غير قابلة للعزل نظّمتها الواهبة لمصلحة المميز      

 إلى الواهبة أو إلى الورثة،     بإمكان الموهوب له تسجيل الهبة دون الرجوع       –بوصول كامل ثمن المبيع     
وبإرادته المنفردة ومتى شاء وذلك بمعزل عن مسألة ما إذا كان الموهوب له قد سجل وكالـة البيـع                   
المذكورة احتياطياً ثم عاد وسجلها نهائياً ضمن سريان القيد الاحتياطي، وبمعزل عـن تـاريخ تنفيـذ                 

ة بصورة نهائية على اسم المميز في السجل العقاري  هبة مسجل–الوكالة سواء قبل أو بعد تاريخ الوفاة      
 خطـأ   –. ع.م/ ٥١٠/ اكتمالها وفق أحكام المـادة       – إتمامها دون تدخُّل من الواهبة أو من ورثتها          –



  ٥٣فهرس هجائي    

 نقض القـرار    –بذهابها خلاف هذا المنحى     . ع.م/ ٥١٠/محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق المادة       
 .ي القاضي برد الدعوىالاستئنافي وإبرام الحكم الابتدائ

  )١٩/٧/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٥٥قرار رقم (

 استدعاء أمين السجل العقاري في البقاع طلباً لتسجيل عقد بيع ممسوح بصورةٍ نهائية              –  سجل عقاري  -١١٠٩
 وكيل الجهـة     حصول البيع المطلوب تسجيله بموجب وكالتين صادرتين عن        –على اسمي المستدعيين    

 قرار أمين السجل العقاري في البقاع رد طلب التسجيل لعدم استيفاء            –البائعة لصالح وكيل المستدعيين     
تَينك الوكالتين شروط الوكالة غير القابلة العزل لعدم ذكر أنهما غير قابلتَي العزل ولخلوهما من تعيين                

جنبي من التابعية السورية، ولم يتم إبراز إفادة        رقم العقار موضوع الطلب، وباعتبار أن وكيل البائعة أ        
 قبول الطلب – طعن بقرار الرد أمام محكمة محلّ العقار باعتبارها المحكمة ذات الولاية            –نزع ملكيته   

 اعتبار الوكالة المطلوب التسجيل على أساسها غير قابلة العزل بمجرد اسـتجماعها الـشروط            –شكلاً  
 –موجبات وعقود وإن لم يذكر في متنها أنها غير قابلـة العـزل              / ٨١٠ /المنصوص عليها في المادة   

 عدم تأثير جنسية وكيل الجهـة       –وكالتا بيع غير قابلتَي العزل لانعقادهما في مصلحة طالبي التسجيل           
البائعة في صحة الوكالة غير القابلة العزل المنظّمة من قِبل هذا الأخير لوكيل المستدعيتين ما دامـت                 

 قرار مطعون فيه مستوجب الفسخ لوقوعه في غير  –كية الأسهم المبيعة ستؤول بالنتيجة إلى لبنانيين        مل
 قبول الطعن في الأساس وإعطاء الحكم بتسجيل عقد البيع الممسوح المـنظّم             –محلّه القانوني الصحيح    

  .لصالح الطاعنين على اسم الجهة الطاعنة
  )٢٧/٤/٢٠٢١ البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في(

  : الاجتهاد العدلي الجزائي–ثالثاً 

  تحقيق أولي
 عقوبات للمدعى عليها، وهـي عاملـة فـي الخدمـة            ٦٣٦/٢٥٧ إسناد جنحة المادة     –  سرقة مشددة  -١١٤٦

           ة، بنتيجة شكوى من مخدومها مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقّهـا     المنزلية، من التابعية الغاني
أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بداعي إقدامها على سرقة نقود وحلى من منزله تم العثور                 

 إقرار المدعى عليها، في مرحلة التحقيق الأولـي         –عليها من قِبل زوجته في أمتعة العاملة المذكورة         
 –يها لناحية الإقدام على السرقة في بيت المدعي الشخصي          لدى الضابطة العدلية، بالأفعال المنسوبة إل     

إنكارها لاحقاً، في مرحلتَي التحقيق الاستنطاقي والمحاكمة، كلّ ما أُسنِد إليها من أفعالٍ جرميـة مـع                 
الإدلاء بأن السبب وراء الإسناد هو تأخُّر المدعي الشخصي عن تسديد قيمة أجرة شهرين مستحقَّين في              

عليها العاملة، وبأن زوجة هذا الأخير هي من قامت بترجمة أقوال المدعى عليها أمـام               ذمته للمدعى   
 شوائب طالت التحقيق الأولي لناحية عدم بيان هوية المدعى عليهـا كاملـةً،              –أفراد الضابطة العدلية    

د ما إذا كانت    وعدم تدوين ما إذا كانت تجيد اللغة العربية، وعدم الاستعانة بمترجم محلّف، وعدم التأكُّ             
إلا . ج.م.أ/ ٤٧/تعمل لدى المدعي أو لدى زوجته، وعدم إعلامها بحقوقها المنصوص عنها في المادة              

 شوائب معتَوِرة الادعاء العام بنتيجة انتهاك أفراد الضابطة العدليـة، المـولّجين             –بعد إدلائها بأقوالها    
 تحقيق أولي باطـل     –. ج.م.أ/ ٤٧/في المادة   التحقيق مع المدعى عليها، الحقوق والضمانات المحددة        

 إعلان بطلان إفادة المدعى عليها في مرحلة التحقيـق الأولـي وتقريـر              –لمخالفته أحكام تلك المادة     
  .إهمالها وعدم الاعتداد بها كدليلٍ أو كمجرد قرينة



  ائي  فهرس هج٥٤

 طبق الأصل عن هـذا       إبلاغ صورة  – مخالفات وحقوق تم انتهاكها من قِبل القائمين بالتحقيق الأولي           -
الحكم من المفتشية العامة في وزارة الداخلية لاتّخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة بحقّ المخالفين مـن               

  .رجال قوى الأمن الداخلي
  )٢٥/٨/٢٠٢٢ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ ٢٤٠قرار رقم (

  تخفيض عقوبات
ى إعفاء محكوم عليه من كامل المدة المتبقّية مـن عقوبتـه سـنداً               طلب يرمي إل   –  تخفيض عقوبات  -١١٤٣

 اقتراح صادر عن لجنة تنفيـذ       – المعدل   ٤٦٣/٢٠٠٢من القانون رقم    ) ٣(لأحكام المادة الرابعة فقرة     
) الاتّجار بالمخدرات وترويجها  (العقوبات برد طلب تخفيض العقوبة المحكوم بها كون الجرم المرتكب           

 تعديل القـانون رقـم      –من ذلك القانون    / ١٥/ستثناءات المنصوص عنها في المادة      هو من ضمن الا   
 إخراج طلبات تخفيض العقوبات المستندة إلى أسبابٍ        – ٨٣/٢٠١١ بموجب القانون رقم     ٤٦٣/٢٠٠٢

 يمكن إعفاء طالب التخفيض مـن كامـل         –صحية صراحةً من تلك الاستثناءات بموجب ذلك التعديل         
حتى ولو كان الجـرم     ) أسباب صحية (ة من محكوميته في حال كان مشمولاً بالفئة الثالثة          المدة المتبقّي 

 بحث في مدى شمول     –المشار إليها أعلاه    / ١٥/وارداً ضمن الاستثناءات المنصوص عنها في المادة        
 تثبت أن    تقارير طبية  –حالة المحكوم عليه الصحية بالفئة الثالثة تمهيداً للفصل بطلب التخفيض الراهن            

طالب التخفيض يعاني من حالة صحية تهدد حياته في حال بقائه في السجن، كما يعاني من شللٍ نصفي 
 اعتباره مشمولاً بالفئة الثالثة من المادة الرابعة من القـانون رقـم          –يجعله غير قادر على خدمة نفسه       

 –شكِّل خطراً على غيـره       إطلاق سراحه لا ي    – ٨٣/٢٠١١ المعدل بموجب القانون رقم      ٤٦٣/٢٠٠٢
 –قبول طلب التخفيض المقدم من المحكوم عليه بحيث يعفى من كامل المدة المتبقّية مـن محكوميتـه                  

  .كفالة مالية
  )١٥/٧/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سابعة بتاريخ (

  تزوير واستعمال مزور
ارات للمدعي الشخصي منتفعة من حقّ الري في عين مـاء عموميـة           عق –  تزوير واستعمال المزور   -١١٥١

 إقدام المدعى عليه الأول، وهو يملك عقارين متاخمين لعقارات المـدعي،            –تتغذّى من المياه الجوفية     
على حفر بئر ارتوازية في أحد هذين العقارين، ما أدى إلى شح المياه الواصلة إلى عقارات المـدعي                  

 استحصال المدعى عليه من ثم على إفادة عِلم وخَبر من الدائرة المختصة، في وزارة               –من تلك العين    
الطاقة والمياه، بهدف تشريع حفر تلك البئر، مستنداً إلى خريطة إحداثيات مزورة لموقعها تبعاً لوقوع               

  .مكانها الحقيقي ضمن دائرة محظَّر فيها التنقيب عن الماء وحفر الآبار
عقوبات للمدعى عليهما، بنتيجة شكوى مع اتّخاذ صفة الادعاء         / ٤٥٤/و/ ٤٧١/ة المادتين    إسناد جنح  -

الشخصي بحقّهما، من قِبل مالك تلك العقارات والدولة اللبنانية، أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبـل              
           ر، سواء أمام القضاء أو السلطات الإدارية المختـصة، علـى الاحتجـاج    لبنان، لإقدامهما بشكلٍ متكر

بالخريطة المزورة سعياً للاستحصال على تجديد علم وخبر، من الوزارة المعنية، بتشريع حفـر تلـك                
 دفع بانتفاء اختصاص القاضي المنفرد الجزائي باعتبار أن التزوير المشكو           –البئر الارتوازية المخالفة    

لوقوع التزوير موضوعها في أوراق خاصـة،        دعوى جنحية تبعاً     –منه جنائي لتناوله أختاماً رسمية      
 دعوى من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي في المتن، الواضع يـده            –عقوبات  / ٤٧١/سنداً للمادة   

بنتيجة إحالة القرار الظني عليه    . ج.م.أ/ ١٥٨/و/ ١٥١/أصولاً على الجنحة موضوعها، سنداً للمادتين       



  ٥٥فهرس هجائي    

ع بوجوب استئخار السير بالدعوى العامة لورود طلـب إلـى            دف –من جانب النيابة العامة الاستئنافية      
، لعـدم  .ج.م.أ/ ٣٤٠/ دفع مستوجب الرد، عملاً بأحكام المادة       –محكمة التمييز بنقلها إلى مرجعٍ آخر       

 –كفاية ورود طلب نقل الدعوى العامة كي يتوقَّف السير بها، ما لم تقرر محكمة التمييز عكس ذلـك                   
  .ت المخالفة لعدم قانونيتهارد الدفوع والإدلاءا

 صدور قرار منع محاكمة عن المدعى عليهما بجرم التزوير لسقوط الدعوى العامة بـشأنه بمـرور                 -
عقوبات، لسببٍ يحول   / ٤٧١/و/ ٤٥٤/ دفع بعدم قبول الدعوى العامة، بجرم المادتين         –الزمن الثنائي   

نوات على فعل استعمال المزور، مـع       دون سماعها قبل البحث في موضوعها متمثّل بانقضاء ثلاث س         
 جرم آني يبدأ مرور الزمن الثلاثي عليه مـع كـلّ عمليـة    –العلم بالأمر، المسند إلى المدعى عليهما  

 دفع مستوجب الرد لعدم سقوط الدعوى العامة بمرور     –احتجاج بالمستند المزور من قِبل المدعى عليه        
 رد الدفع بمرور الزمن الثلاثي      –حقة بتاريخ تحريكها أصولاً     الزمن الثلاثي على الجرم موضوع الملا     

  .على دعوى الحقّ العام
 على المحكمة الواضعة يدها على الدعوى بحث مدى توافر عناصر جرم التزوير كفعلٍ مادي يـشكّل                 -

اً  قناعة المحكمة، بما لها من حقّ مطلق في التقدير، بأن تزويـر            –أحد عناصر جرم استعمال المزور      
طالَ الخريطة المستعملة من قِبل الجهة المدعى عليها، بالنسبة للإحداثيات موضوعها، وبأن المـدعى              

 توافر القصد الجرمي العام لناحية استعمال المـزور         –عليهما قد استفادا منها لجلب منفعة خاصة لهما         
مـام القـضاء أو الإدارة      المتمثّل في إدراك المدعى عليهما، لدى أي استعمال للخريطـة المـزورة أ            

 تـوافر القـصد     –الرسمية، أنهما يجافيان الحقيقة وأن ضرراً أكيداً أو محتملاً سوف يقع بنتيجة ذلك              
الجرمي الخاص المتمثّل بنية الغشّ  والخداع، أي بقيامهما باستعمال المستند المزور مع علمهما بـأمر       

بتدنّي منسوب الميـاه وتـصريفها فـي العـين           ضرر مادي ملم بالمدعي الشخصي متمثّل        –تزويره  
العمومية المنتفعة بها عقاراته بنتيجة فعل المدعى عليهما الضار لناحية حفر البئر المشكو منها بصورةٍ               

 التئام العناصر الجرمية لجرم استعمال المزور مع العلم بالأمر فـي     –مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة     
 دعوى مدنية مقامة أمام المرجـع       – عقوبات   ٤٥٤/٤٧١انة بجنحة المادتين     إد –حقّ المدعى عليهما    

 تعويض متوجب في ذمة المدعى عليهما للمـدعي المتـضرر           –الجزائي تبعاً لتحريك الدعوى العامة      
 تعويض متوجب في ذمتهما للدولة اللبنانية       –عقوبات  / ١٣٢/موجبات وعقود و  / ١٣٤/سنداً للمادتين   

 إلزامهما متكافلَين متضامنَين أداء التعويضين المحكوم بهما لكلا         –المعنوي اللاحق بها    بنتيجة الضرر   
 .المدعيين الشخصيين

  )٣٠/٧/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  تقليد براءة اختراع
المنسوبة إلى المدعى علـيهم      وصف قانوني للوقائع الجرمية      –  تقليد براءة اختراع ومزاحمة احتيالية     -١١٣٧

 ثبـوت  –تمهيداً للبتّ في دعوى الحقّ الشخصي، بعد انبرام القرار الاستئنافي لجهة دعوى الحقّ العام         
حقّ المدعي في فرنٍ آلي لصناعة خبز التنور وحصوله على براءة اختراع مـسجلة أصـولاً لـدى                  

 البحث في مسألة تقليد فكـرة       –ة في لبنان    مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجار       
 ثبوت اقتباس الجهة المدعى عليها فكرة وآلية عمل         – خبرات فنية    –ذلك الفرن من قِبل المدعى عليهم       

/ ٤٢/ أفعال تشكّل جنحة المادة      –الاسطوانة الحديدية وتوزيع النار فيها، والتي سجلت كابتكار للمدعي          
  . تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة– ٢٤٠/٢٠٠٠قم من قانون براءات الاختراع ر

 حرمانها من الاسـتثمار  – اجتلاب زبائن الجهة المدعية وتحويل وجهتهم الأصلية      – مزاحمة احتيالية    -
الحصري لاختراعها والانتقاص من الحماية القانونية التي تتمتّع بها بموجب براءة الاختراع المـسجلة             



  ائي  فهرس هج٥٦

 لا مجال للإدانة أو لإنزال عقوبة جزائية بحقّ         –عقوبات  / ٧١٤/حة المادة    تحقّق عناصر جن   –باسمها  
 مطالبة برفع قيمة التعويضات المحكوم بها –المدعى عليهم بعد انحصار الدعوى بالحقّ الشخصي فقط       

 قبـول دعـوى الحـق       –بدايةً بسبب الأضرار اللاحقة بالجهة المدعية نتيجة أفعال المدعى عليهمـا            
  . الحكم المستأنَف جزئياً لهذه الجهةالشخصي وفسخ

  )٨/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٥٠قرار رقم (

  حاكم مصرف لبنان
 إسناد جرائم النَيل من مكانة الدولة اللبنانية والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة اسـتعمال الـسلطة                -١١٦٥

/ ٣٦٣/و/ ٣٦٠/و/ ٣٥٩/و/ ٣٢٠/و/ ٣١٩/ المواد   والإخلال بواجبات الوظيفة، المنصوص عنها في     
عقوبات للمدعى عليه والمستأنف، حاكم المصرف المركزي، بموجب ادعـاءٍ مباشـر أمـام              /٣٧٣/و

 قرار قاضي – مذكّرة دفوع شكلية رامية إلى عدم قبول الدعوى     – قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان     
 استئناف هذا القرار أمام الهيئة الاتهاميـة ضـمن          –الشكلية  التحقيق في جبل لبنان برد مذكّرة الدفوع        

  . قبول الاستئناف شكلاً–. ج.م.أ/ ١٣٥/المهلة القانونية المعينة في المادة 
من نفس القانون،   / ٦٨/و/ ٩/، معطوفةً على المادتين     .ج.م.أ/ ٧٣/ دفع سنداً للفقرة الأولى من المادة        -

ي التحقيق في جبل لبنان الناظر في الدعوى تبعـاً لانعقـاد صـلاحية              بانتفاء الصلاحية المكانية لقاض   
 دفـع  –محاكم بيروت في ظلّ وقوع الأفعال المشكو منها في مقر المصرف المركزي فـي بيـروت         

مستوجب الرد لعدم انطواء قواعد الاختصاص المكاني للمرجع الجزائي، المنصوص عنها في المادتين             
 مفاضلة بين مكان وقوع الجرم ومحلّ إقامة المدعى عليه ومحلّ إلقـاء             ، على أي  .ج.م.أ/ ٦٨/و/ ٩/

 اعتبار ما انتهى إليه القرار المستأنَف، لناحية رد هذا الدفع، واقعاً في موقعه القـانوني                –القبض عليه   
  .السليم ومستوجباً التصديق

دى الجهة المدعية لمقاضاة المـدعى      ، بانتفاء الصفة ل   .ج.م.أ/ ٧٣/ دفع، سنداً للفقرة الثالثة من المادة        -
عليه بصورةٍ شخصية باعتبار أن الجرائم المشكو منها، والمنسوب ارتكابها لحاكم المصرف المركزي،       
متّصلة بقانون النقد والتسليف الذي هو نص خاص، والذي أَولـى النيابـة العامـة الماليـة، بحـسب               

 دفع مستوجب الـرد     –اتجة عن مخالفة ذلك القانون      صلاحيتها النوعية، سلطة الادعاء في الجرائم الن      
لسقوط صلاحية النيابة العامة المالية باعتبار أن الجرائم موضوع عريضة الادعاء المباشر غير داخلة              

  .في نطاق التجريم الوارد في قانون النقد والتسليف
زوة إلى المدعى عليه ضـمن   دفع بانتفاء المصلحة الشخصية لدى الجهة المدعية لاندراج الجرائم المع        -

 دفـع   –الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، وجرائم الإخلال بالوظيفة، الماسة بالمصلحة العامة             
مستوجب الرد تبعاً لاحتمال وقوع ضرر مادي واقتصادي بأي من أفراد الجهة المدعية من جراء تلك                

أنَف، والمنتهي إلى اعتبار الجهة المدعيـة ذات صـفة    تصديق القرار المست–الأفعال، في حال ثبوتها     
  .ومصلحة للادعاء في وجه حاكم المصرف المركزي، لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح

، ٤٤/٢٠١٥من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ذي الـرقم           / ١٢/ دفع، سنداً للمادة     -
فته كرئيس هيئة التحقيق الخاصة ذات الطابع القضائي        بحصانة المدعى عليه المطلقة والمستمدة من ص      

 – دفع مستوجب الرد لعدم اتّصال الجرائم موضوع الدعوى بعمل المستأنف كرئيس لتلـك الهيئـة                 –
  .قرار مستأنَف مستوجب التصديق لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح لهذه الناحية

، بعدم سماع الدعوى لانتفاء الحـصول       ١١٢/١٩٥٩من المرسوم الاشتراعي    / ٦١/ دفع، سنداً للمادة     -
 دفع مستوجب الرد فـي غيـاب أي         –على إذن مسبق من قِبل مجلس الوزراء بملاحقة المدعى عليه           



  ٥٧فهرس هجائي    

نص قانوني صريح يوجب الرجوع إلى أحكام نظام الموظفين في الإدارات العامة لدى ملاحقة حـاكم                
ج نظام الحصانة على مبدأ المساواة أمام القانون مـا        المصرف المركزي أمام القضاء، فضلاً عن خرو      

 قرار مستأنَف مستوجب التصديق لوقوعه في موقعه الـصحيح          –يحول دون جواز التوسع في تفسيره       
  .لهذه الجهة

، برد الدعوى باعتبار أن الفعل المدعى بـه لا يؤلّـف            .ج.م.أ/ ٧٣/ دفع، سنداً للبند الرابع من المادة        -
 إسناد هذا الدفع إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يحظّر معاقبة            – عليه في القانون     جرماً معاقباً 

 إدلاء غير جائز    –أي شخص أتى فعلاً غير مجرم في قانون العقوبات أو في نصوص جزائية أخرى               
 قانون  بمبدأ الشرعية تبعاً لانطباق الأفعال موضوع الملاحقة على جرائمٍ منصوص ومعاقب عليها في            

 عدم إمكان الإدلاء بانتفاء الطابع الجزائـي فـي   –العقوبات وسائر نصوص التشريع الجزائي اللبناني      
 دفع –الأفعال المنسوبة للمدعى عليه باعتباره دفاعاً في الأساس لا دفعاً متعلّقاً بشكليات الدعوى العامة        

 رد الاسـتئناف فـي      –سليم لهذه الجهـة     مستوجب الرد لوقوع القرار المستأنَف في موقعه القانوني ال        
  .الأساس وتصديق القرار المستأنَف الآيل إلى رد الدفوع الشكلية المثارة من المدعى عليه

  )١٩/٥/٢٠٢١قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ (

  حماية المستهلك
 تقريـر   – محضر ضـبط     –ة المستهلك    قانون حماي  –  بيع كابلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات      -١١٤١

 – غشّ في نوعية كابل الألمنيـوم المـستورد      –مخبري صادر عن معهد البحوث الصناعية في لبنان         
 – كابلات غير مصنوعة مـن مـادة النحـاس    –تاجر ممتهن بيع الأدوات الكهربائية والأكسسوارات   

       صِها ظاهريتها من خلال مشاهدتها وتفحه        –اً  إمكانية معرفة نوعييجب أن يساور أي شخص متنب شك 
 استفادة المدعى عليـه     –في حال عرض بضاعة عليه أقلّ من السعر المحدد من قِبل المورد الرئيسي              

 لا يجوز زيادة العقوبة  –باعتباره هو من طلب نقض الحكم الذي أدانه         . ج.م.أ/ ٣١٤/من أحكام المادة    
 المعدلة معطوفة على المـادة   ٦٥٩/٢٠٠٥من القانون رقم    / ١٠٨/ة   إدانة بموجب الماد   –المحكوم بها   

 . غرامة–. ج.م.أ/ ٣١٤/
  )٨/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٥١قرار رقم (

  دفوع شكلية
 إسناد جرائم النَيل من مكانة الدولة اللبنانية والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة اسـتعمال الـسلطة                -١١٦٥

        ٣٦٣/و/ ٣٦٠/و/ ٣٥٩/و/ ٣٢٠/و/ ٣١٩/والإخلال بواجبات الوظيفة، المنصوص عنها في المواد /
عقوبات للمدعى عليه والمستأنف، حاكم المصرف المركزي، بموجب ادعـاءٍ مباشـر أمـام              /٣٧٣/و

  قرار قاضي– مذكّرة دفوع شكلية رامية إلى عدم قبول الدعوى     – قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان     
 استئناف هذا القرار أمام الهيئة الاتهاميـة ضـمن          –التحقيق في جبل لبنان برد مذكّرة الدفوع الشكلية         

  . قبول الاستئناف شكلاً–. ج.م.أ/ ١٣٥/المهلة القانونية المعينة في المادة 
س القانون،  من نف / ٦٨/و/ ٩/، معطوفةً على المادتين     .ج.م.أ/ ٧٣/ دفع سنداً للفقرة الأولى من المادة        -

بانتفاء الصلاحية المكانية لقاضي التحقيق في جبل لبنان الناظر في الدعوى تبعـاً لانعقـاد صـلاحية                 
 دفـع  –محاكم بيروت في ظلّ وقوع الأفعال المشكو منها في مقر المصرف المركزي فـي بيـروت         

عنها في المادتين   مستوجب الرد لعدم انطواء قواعد الاختصاص المكاني للمرجع الجزائي، المنصوص           
، على أي مفاضلة بين مكان وقوع الجرم ومحلّ إقامة المدعى عليه ومحلّ إلقـاء               .ج.م.أ/ ٦٨/و/ ٩/



  ائي  فهرس هج٥٨

 اعتبار ما انتهى إليه القرار المستأنَف، لناحية رد هذا الدفع، واقعاً في موقعه القـانوني                –القبض عليه   
  .السليم ومستوجباً التصديق

، بانتفاء الصفة لدى الجهة المدعية لمقاضاة المـدعى         .ج.م.أ/ ٧٣/ثة من المادة     دفع، سنداً للفقرة الثال    -
عليه بصورةٍ شخصية باعتبار أن الجرائم المشكو منها، والمنسوب ارتكابها لحاكم المصرف المركزي،       
متّصلة بقانون النقد والتسليف الذي هو نص خاص، والذي أَولـى النيابـة العامـة الماليـة، بحـسب               

 دفع مستوجب الـرد     –تها النوعية، سلطة الادعاء في الجرائم الناتجة عن مخالفة ذلك القانون            صلاحي
لسقوط صلاحية النيابة العامة المالية باعتبار أن الجرائم موضوع عريضة الادعاء المباشر غير داخلة              

  .في نطاق التجريم الوارد في قانون النقد والتسليف
ية لدى الجهة المدعية لاندراج الجرائم المعزوة إلى المدعى عليه ضـمن       دفع بانتفاء المصلحة الشخص    -

 دفـع   –الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، وجرائم الإخلال بالوظيفة، الماسة بالمصلحة العامة             
مستوجب الرد تبعاً لاحتمال وقوع ضرر مادي واقتصادي بأي من أفراد الجهة المدعية من جراء تلك                

 تصديق القرار المستأنَف، والمنتهي إلى اعتبار الجهة المدعيـة ذات صـفة   –فعال، في حال ثبوتها     الأ
  .ومصلحة للادعاء في وجه حاكم المصرف المركزي، لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح

، ٤٤/٢٠١٥من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ذي الـرقم           / ١٢/ دفع، سنداً للمادة     -
حصانة المدعى عليه المطلقة والمستمدة من صفته كرئيس هيئة التحقيق الخاصة ذات الطابع القضائي              ب
 – دفع مستوجب الرد لعدم اتّصال الجرائم موضوع الدعوى بعمل المستأنف كرئيس لتلـك الهيئـة                 –

  .قرار مستأنَف مستوجب التصديق لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح لهذه الناحية
، بعدم سماع الدعوى لانتفاء الحـصول       ١١٢/١٩٥٩من المرسوم الاشتراعي    / ٦١/، سنداً للمادة     دفع -

 دفع مستوجب الرد فـي غيـاب أي         –على إذن مسبق من قِبل مجلس الوزراء بملاحقة المدعى عليه           
 نص قانوني صريح يوجب الرجوع إلى أحكام نظام الموظفين في الإدارات العامة لدى ملاحقة حـاكم               
المصرف المركزي أمام القضاء، فضلاً عن خروج نظام الحصانة على مبدأ المساواة أمام القانون مـا              

 قرار مستأنَف مستوجب التصديق لوقوعه في موقعه الـصحيح          –يحول دون جواز التوسع في تفسيره       
  .لهذه الجهة

أن الفعل المدعى بـه لا يؤلّـف        ، برد الدعوى باعتبار     .ج.م.أ/ ٧٣/ دفع، سنداً للبند الرابع من المادة        -
 إسناد هذا الدفع إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يحظّر معاقبة            –جرماً معاقباً عليه في القانون      

 إدلاء غير جائز    –أي شخص أتى فعلاً غير مجرم في قانون العقوبات أو في نصوص جزائية أخرى               
الملاحقة على جرائمٍ منصوص ومعاقب عليها في قانون        بمبدأ الشرعية تبعاً لانطباق الأفعال موضوع       

 عدم إمكان الإدلاء بانتفاء الطابع الجزائـي فـي   –العقوبات وسائر نصوص التشريع الجزائي اللبناني      
 دفع –الأفعال المنسوبة للمدعى عليه باعتباره دفاعاً في الأساس لا دفعاً متعلّقاً بشكليات الدعوى العامة        

 رد الاسـتئناف فـي      –قوع القرار المستأنَف في موقعه القانوني السليم لهذه الجهـة           مستوجب الرد لو  
  .الأساس وتصديق القرار المستأنَف الآيل إلى رد الدفوع الشكلية المثارة من المدعى عليه

  )١٩/٥/٢٠٢١قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ (

  سرقة
 عقوبات للمدعى عليها، وهـي عاملـة فـي الخدمـة            ٦٣٦/٢٥٧نحة المادة    إسناد ج  –  سرقة مشددة  -١١٤٦

المنزلية، من التابعية الغانية، بنتيجة شكوى من مخدومها مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقّهـا                
أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بداعي إقدامها على سرقة نقود وحلى من منزله تم العثور                 



  ٥٩فهرس هجائي    

 إقرار المدعى عليها، في مرحلة التحقيق الأولـي         –عليها من قِبل زوجته في أمتعة العاملة المذكورة         
 –لدى الضابطة العدلية، بالأفعال المنسوبة إليها لناحية الإقدام على السرقة في بيت المدعي الشخصي               

د إليها من أفعالٍ جرميـة مـع        إنكارها لاحقاً، في مرحلتَي التحقيق الاستنطاقي والمحاكمة، كلّ ما أُسنِ         
الإدلاء بأن السبب وراء الإسناد هو تأخُّر المدعي الشخصي عن تسديد قيمة أجرة شهرين مستحقَّين في              
ذمته للمدعى عليها العاملة، وبأن زوجة هذا الأخير هي من قامت بترجمة أقوال المدعى عليها أمـام                 

الأولي لناحية عدم بيان هوية المدعى عليهـا كاملـةً،           شوائب طالت التحقيق     –أفراد الضابطة العدلية    
وعدم تدوين ما إذا كانت تجيد اللغة العربية، وعدم الاستعانة بمترجم محلّف، وعدم التأكُّد ما إذا كانت                 

إلا . ج.م.أ/ ٤٧/تعمل لدى المدعي أو لدى زوجته، وعدم إعلامها بحقوقها المنصوص عنها في المادة              
 شوائب معتَوِرة الادعاء العام بنتيجة انتهاك أفراد الضابطة العدليـة، المـولّجين             –ها  بعد إدلائها بأقوال  

 تحقيق أولي باطـل     –. ج.م.أ/ ٤٧/التحقيق مع المدعى عليها، الحقوق والضمانات المحددة في المادة          
 وتقريـر    إعلان بطلان إفادة المدعى عليها في مرحلة التحقيـق الأولـي           –لمخالفته أحكام تلك المادة     

  .إهمالها وعدم الاعتداد بها كدليلٍ أو كمجرد قرينة
 على محكمة الأساس التقيد بمبدأ قرينة البراءة واجتناب الخلوص إلى إدانة المدعى عليهـا مـن دون                  -

 خلوص المحكمة، بما لها     –توافُر دليل يولِّد قناعتها التامة بثبوت ارتكاب هذه الأخيرة الفعل المسند لها             
قّ تقدير، وفي ظلّ التباينات والتناقضات وطريقة استخلاص إفادة المدعى عليها، فـي مرحلـة               من ح 

التحقيق الأولي، فضلاً عن انتفاء الأسبقية الجرمية، إلى قصور الأدلّة المتوافرة عن توليد القناعة التي               
دعى عليها مـن جنحـة       إعلان براءة الم   –تتيح لها، بضميرٍ مرتاح ووجدان قرير، إدانة هذه الأخيرة          

 اعتبار هذا الحكم بمثابة التقرير الواجـب علـى          – عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقِّها       ٦٣٦/٢٥٧المادة  
، لاتّخاذ ما تراه مناسباً بشأن      .ج.م.أ/ ١٧٥/قاضي الحكم تقديمه للنيابة العامة الاستئنافية، عملاً بالمادة         

  .الأفعال المشار إليها في متنه
  )٢٥/٨/٢٠٢٢ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ ٢٤٠قرار رقم (

عقوبات للمدعى عليه، الأجير من التابعية السورية، والعامـل فـي           / ٦٧٢/ طلب إسناد جنحة المادة      -١١٦٠
حانوت للمدعي الشخصي، منذ أكثر من خمس سنوات، لإقدامه على استغلال عمله هـذا مـن أجـل                  

خاصة، ومن دون علم المدعي، على بضاعة هي كنايـة عـن مـواد غذائيـة                الاستيلاء، ولمنفعته ال  
 فعـل   – عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني للفعل المـدعى بـه            – وحاجيات نسائية وأدوات تنظيف   

عقوبات، لا على جنحة إساءة الائتمان، / ٦٣٦/منطبق على جنحة السرقة، المنصوص عليها في المادة  
ة المدعى عليه الناقصة للبضاعة موضوع الدعوى في حين تتوافر له اليد العارضة             لانتفاء توافر حياز  

 سرقة مـشددة تبعـاً      –عليها وقد أقدم على التصرف بها دون موافقة حائزها القانوني وبقصد تملّكها             
لحصول فعل الاستيلاء على مال المدعي الشخصي بنتيجة وضع اليد عليه المنبثق من رابطة عمل بين            

 حبس المدعى عليه ثمانية أشهر سنداً لهـا مـع           – عقوبات   ٦٣٦/٢٥٧ إدانة بجنحة المادة     –فريقين  ال
 سلطة تقدير للمحكمة في مجال تقدير قيمة الأضرار لعجز المدعي عن            – ادعاء مدني    –غرامة نقدية   
ضافةً إلى عطـل   إلزام المدعى عليه تسديد قيمة الردود للمدعي، كما عينتها المحكمة، إ    –تحديد قيمتها   

  .وضرر
  )٢٨/٦/٢٠٢٢قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ (

  صرافة
 ادعاء من النيابة العامة المالية، ومن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بحقّ المدعى عليه، سنداً                 -١١٥٨

  من قانون مكافحة تبييض    / ٣/، و ٣٤٧/٢٠٠١من قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم       / ٢٠/و/ ١/للمواد



  ائي  فهرس هج٦٠

عقوبات، لإقدامه، ومن داخل مؤسسة الصرافة العائدة له،        / ٧٧٠/و/ ٣١٩/، و ٤٤/٢٠١٥الأموال رقم   
وغير المرخّصة من مصرف لبنان، على التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية عبر شراء الدولار              

التقيد بالوصف القانوني من قِبل النيابة    للقاضي الجزائي عدم     – الأميركي بسعر صرف السوق السوداء    
 ثبوت إقدام المدعى عليه، وهـو الممـتهن فـي مجـال             –العامة للأفعال الجرمية موضوع الملاحقة      

الحد من نشاط مؤسسات الصرافة نتيجة الظروف الاقتصادية والنقديـة          «الصرافة، على مخالفة قرار     
لاً عن قيامه بشراء شيكات بصورة مخالفة موضوع        الصادر عن حاكم مصرف لبنان، فض     » الاستثنائية

مـن القـانون    / ٢٠/و/ ١٩/و/ ٣/ أفعال منطبقة على جنح المواد       –نشاط مؤسسة الصرافة العائدة له      
٣٤٧/٢٠٠١ –           اسـتبعاد تطبيـق المـادة       – حبس المدعى عليه ستة أشهر وتغريمه سنداً لتلك المواد 

، وهي نص عام، في حقّ المدعى       )لدية صادرة وفقاً للقانون   مخالفة أنظمة إدارية أو ب    (عقوبات  / ٧٧٠/
عليه بالنسبة للأفعال ذاتها تبعاً لتوافر العناصر الجرمية المنصوص عنها فـي قـانون تنظـيم مهنـة               

 إبطال التعقُّبات في حقّ المدعى عليه سنداً        –عقوبات  / ١٨١/الصرافة، وهو نص خاص، سنداً للمادة       
  .عقوبات/ ٧٧٠/للمادة 

 إقدام المدعى عليه، وبهدف الاستفادة المادية القصوى، وتحقيقاً لأرباحٍ شخصية، على إتمام عمليـات               -
بيع وشراء للدولار الأميركي داخل مؤسسته بسعر السوق السوداء، إضافةً إلى إذاعة مزاعم كاذبة عبر    

ث تدن فـي أوراق     توزيع معلومات خاطئة على زبائنه، وعلى المعنيين بأسعار الصرف، بهدف إحدا          
 –عقوبات  / ٣١٩/ أفعال منطبقة على جنحة المادة       –النقد الوطنية وزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة         

 تخلّف المدعى عليه عن الاحتفاظ بصورٍ عن المستندات المتعلقـة           –حبس ستة أشهر مع غرامة نقدية       
 فعـل   – متعلقة بهوية المتعاملين     بعمليات الصرافة الحاصلة في مؤسسته، فضلاً عن معلوماتٍ وصورٍ        

 إدانة سنداً   –منه  / ١٣/و/ ٤/ وإنما على المادتين     ٤٤/٢٠١٥من القانون   / ٣/غير منطبق على المادة     
 إدغـام   – حبس ثلاثة أشهر وغرامة نقديـة        –من قانون مكافحة تبييض الأموال      / ١٣/و/ ٤/للمادتين  

 – بحيث تطبق في حقّ المدعى عليه العقوبة الأشـد   عقوبات/ ٢٠٥/العقوبات المقضي بها سنداً للمادة      
  .عقوبات، لمصلحة الدولة اللبنانية/ ٦٩/مصادرة الأموال النقدية المضبوطة، سنداً للمادة 

  )١٦/٣/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  صفة
تيجة شكوى في حقّها، مـع اتّخـاذ صـفة          عقوبات للمدعى عليها بن   / ٦٥٥/ طلب إسناد جنحة المادة      -١١٦٢

الادعاء الشخصي، أمام النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الجنوبي، لإقدامها على إيهام المدعي بقدرتها              
على تأمين الأوراق اللازمة والمعاملات بغية تسفير شقيقَيه من لبنان إلى ألمانيا، ذهاباً وإياباً، وبتعهدها       

دات مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن استلامها مبالغ نقدية من هذين الشقيقين من دون              إحضار هذه المستن  
 دعوى عامة خاضعة لشروطٍ شـكلية متعلّقـة         – إعادتها لهما، رغم نكولها عن الالتزام بما تعهدت به        

 الصفة شرط من شروط قبول الدعوى العامة وعلى المرجع الجزائي الواضع يده على              –بالنظام العام   
 تكون الصفة لصاحب الحقّ المدعى به أو لمن انتقـل           –هذه الدعوى التثبت من صفة المدعي للادعاء        

 حقّ إقامة دعوى الحقّ الشخصي، الناتجة عن جرمٍ جزائي، منـوط بـصاحب              –إليه هذا الحقّ قانوناً     
إقامتهـا أمـام    الصفة، أي بالمتضرر الواقع عليه الجرم المشكو منه، دون سواه، ويكون له وحده حقّ               

 ثبوت عدم صفة المدعي الشخصي في الدعوى بدليل         –المرجع الجزائي تبعاً لإقامة دعوى الحقّ العام        
إقراره بأن النقود التي جرى الاستيلاء عليها من قِبل المدعى عليها تعود بالكامل إلى شقيقَيه، المجنـي                 

الحقّ الشخصي المقدمة مـن المـدعي        رد دعوى    –عليهما، وغير المتّخذَين صفة الادعاء الشخصي       
 ليس من شأن انتفاء صفة المدعي الشخصي الإفضاء إلى رد الدعوى العامة ما لم تكن                –لانتفاء صفته   



  ٦١فهرس هجائي    

 تقرير متابعة النظر فـي الـشقّ المتعلّـق          –ملاحقة الفعل الجرمي معلّقةً على شكوى من المتضرر         
  .عقوبات/ ٦٥٥/بدعوى الحقّ العام بجرم المادة 

  )٢٠٢٢ /١٣/٧قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ (

  غش بالمهاجرة
عقوبات للمدعى عليها بنتيجة شكوى في حقّها، مـع اتّخـاذ صـفة             / ٦٥٥/ طلب إسناد جنحة المادة      -١١٦٢

عي بقدرتها  الادعاء الشخصي، أمام النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الجنوبي، لإقدامها على إيهام المد            
على تأمين الأوراق اللازمة والمعاملات بغية تسفير شقيقَيه من لبنان إلى ألمانيا، ذهاباً وإياباً، وبتعهدها       
إحضار هذه المستندات مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن استلامها مبالغ نقدية من هذين الشقيقين من دون                

   –  بهإعادتها لهما، رغم نكولها عن الالتزام بما تعهدت
 اعتبار فعل المدعى عليها، لناحيـة       –عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني المعطى للفعل المدعى به           -

إقدامها على اختلاق أخبار وتلفيق أكاذيب، موهمةً شقيقَي المدعي بقدرتها على تسفيرهما خارج لبنان،              
/ ٦٥٥/نصوص والمعاقب عليه في المادة      بغية تحقيق منفعةٍ لنفسها، منطبقاً لا على جرم الاحتيال، الم         

 إدانة –عقوبات  / ٦٦٨/عقوبات، بل على جرم الغشّ بالمهاجرة، المنصوص والمعاقب عليه في المادة            
 حبـسها  –عقوبات بعد تعديل الوصف القانوني للفعل المدعى بـه   / ٦٦٨/المدعى عليها بجنحة المادة     

 إنزال عقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بمدة التوقيف         –ة   أسباب مخفّفة تقديري   –لمدة سنة وتغريمها    
 .وبالغرامة

  )٢٠٢٢ /١٣/٧قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ (

  مخالفة القوانين المالية
 من المرسـوم / ٢/و/ ١/ إسناد جرائم المواد – ضريبة على القيمة المضافة   –  مخالفة القوانين المالية   - ١١٤٨

عقوبات، للجهة المدعى عليها بنتيجة ادعاء النيابة العامـة         / ٧٧٠/، والمادة   ١٥٦/٨٣الاشتراعي رقم   
المالية واتّخاذ الدولة اللبنانية في حقّها صفة الادعاء الشخصي لتخلّفها عن تسديد الضريبة على القيمـة           

 مالية، بعد انقضاء مهلة شهر من       المضافة المتوجبة في ذمتها لصالح الخزينة العامة، عن عدة سنوات         
 عدم كفاية التمنّع عن تسديد الضرائب بحد        –إنذارها بالدفع بموجب كتاب صادر عن الإدارة المختصة         

ذاته، بمجرد التأخير أو التخلّف عن السداد، للإدانة بجرم المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي الآنف               
لمتخلّف على التملّص من دفع الضريبة عبـر إتيـان أفعـال جرميـة     الذكر ما لم يثبت إقدام المكلّف ا 
 لا محلّ لإدانة المدعى عليهما بجرم المادة الأولى من ذاك المرسـوم             –منصوص عنها في تلك المادة      

  .الاشتراعي في ظلّ قصور الجهة المدعية عن إثبات قيامهما بارتكاب أي من تلك الأفعال
عى عليها تجاه الإدارة عن تسديد الضريبة على القيمة المـضافة نظـراً              انعقاد مسؤولية الشركة المد    -

لنشاطها الاقتصادي المتمثّل بعرض خدمات وسلع للمستهلك، ولاعتبارها قائمةً بدور المحصل لمصلحة      
من المرسوم الاشتراعي رقـم  / ٢/ شركة معرضة لعقوبة المادة – ٣٧٩/٢٠٠١الخزينة، سنداً للقانون  

ال تخلّفها عن تسديد كامل قيمة الضرائب التي اقتطعتها من الغير مدةً تزيد عن شـهر            في ح  ١٥٦/٨٣
 انطباق الفعل موضـوع     –من إنذارها بموجب كتاب صادر عن مديرية الضريبة على القيمة المضافة            

 إدانة المدعى عليهما بجنحـة المـادة الثانيـة مـن المرسـوم              –الدعوى على أحكام المادة المذكورة      
 فعل منطبق على جرم مخالفة الأنظمـة الإداريـة أو البلديـة        – غرامة نقدية    – ١٥٦/٨٣راعي  الاشت

 الحكم عليـه    – شخص معنوي    – غرامة   –عقوبات  / ٧٧٠/ إدانة سنداً للمادة     –الصادرة وفقاً للقانون    



  ائي  فهرس هج٦٢

/ ٢٠٥/لمـادة   إدغام العقوبات المقضي بها سنداً ل –عقوبات  / ٢١٠/بنشر الحكم على نفقته سنداً للمادة       
      ق العقوبة الأشدإسقاط المدعية دعواها الشخصية على أثر تسديد الجهة المـدعى    –عقوبات بحيث تُطب 

 سلطان محكمة الأساس لناحية –عليها الضرائب موضوع الدعوى لصالح الخزينة العامة بتاريخٍ لاحق        
 موضوع الملاحقة وإلـى واقعتَـي       تقدير منح وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها بالنظر إلى ماهية الجرم          

/ ١٦٩/ منح المحكوم عليهما وقف تنفيذ العقوبة سنداً للمـادة           –التسديد اللاحق وإسقاط الجهة المدعية      
  .عقوبات

  )٣١/٥/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  مزاحمة احتيالية
 حرمانها من الاسـتثمار     –مدعية وتحويل وجهتهم الأصلية      اجتلاب زبائن الجهة ال    – مزاحمة احتيالية    -١١٣٧

الحصري لاختراعها والانتقاص من الحماية القانونية التي تتمتّع بها بموجب براءة الاختراع المـسجلة             
 لا مجال للإدانة أو لإنزال عقوبة جزائية بحقّ         –عقوبات  / ٧١٤/ تحقّق عناصر جنحة المادة      –باسمها  

 مطالبة برفع قيمة التعويضات المحكوم بها –حصار الدعوى بالحقّ الشخصي فقط    المدعى عليهم بعد ان   
 قبـول دعـوى الحـق       –بدايةً بسبب الأضرار اللاحقة بالجهة المدعية نتيجة أفعال المدعى عليهمـا            

  .الشخصي وفسخ الحكم المستأنَف جزئياً لهذه الجهة
  )٨/٦/٢٠٢٢  صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ٥٠قرار رقم (
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 ٨٨٧  راساتدال

  
  وقف تنفيذ عقوبة الحكم الجزائي الأجنبيأثر 

   أمام القضاء الوطنيتَمتُّعه بقوة القضية المقضيةعلى 
  

  زياد مكنّا: بقلم
   دكتور في الحقوق

  محامٍ
  قاضي تحقيق سابق

  المقدمة
يتمتّع الحكم الجزائي، بمجرد صدوره عن قضاء الدولة، بقوة القضية المقضية التي تحول             

نية ملاحقة الشخص ذاته، من قِبل هذا القضاء، من أجل الأفعال عينهـا موضـوع               دون إمكا 
هذا المبدأ أحد حقوق الإنسان الأساسية التـي         يشكل. الملاحقة التي صدر بنتيجتها هذا الحكم     

 التي تنص على    ١٤/٧، في المادة    )١(يكرسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      
جوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أُدين بها أو بـرِئ                لا ي "أنه  

   ".منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد
الذي يجـد   " إقليمية النص الجزائي  "على الصعيد الدولي، يصطدم هذا المبدأ بمبدأ آخر هو          

نتج عن ذلك عدم اعتراف التشريعات الوطنية . )٢(لأحكام الجزائيةله في إقليمية ا امتداداً طبيعياً
بقوة القضية المقضية للأحكام الجزائية الأجنبية بصورة مطلقة، أسـوة بالأحكـام الجزائيـة              
الصادرة عن المحاكم الوطنية، فأنكرت لها أي قوة في حالات معينة، وفي حـالات أخـرى                

  .)٣(إذا توافرت شروط محددةاعترفت لها بهذه القوة إنما 
  سنتناول في هذه الدراسة المسألة التي تُثار حول شرط تنفيذ العقوبة المقـضي بهـا فـي                 
الحكم الجزائي الأجنبي كي يتمتع بقوة القضية المقضية أمام القضاء اللبنـاني، وفـق المـادة                

قانون العقوبـات    من   ٩-١١٣ من قانون العقوبات، وأمام القضاء الفرنسي وفق المادة          ٢٧/٢
(Code pénal)ة وقف تنفيذ العقوبةفقط في الحالة التي تُقرِر فيها المحكمة الأجنبي ،.  

، ونتطرق الى كيفية معالجتهـا فـي        )الفقرة الأولى (سنبدأ في عرض سبب هذه المسألة         
الفقـرة  (ة  ، والى ما يمكن أن ينتج عن هذه المعالجة من إشكالي          )الفقرة الثانية (الاجتهاد والفقه   

  ).الفقرة الرابعة(، توصلاً لاقتراح الحلّ المناسب لها )الثالثة

                                                           
 .١/٩/١٩٧٢ تاريخ ٣٨٥٥إنضم إليه لبنان بموجب القانون المنفّذ بالمرسوم رقم  )١(
)٢(  

C. Lombois, Droit pénal international, 2e éd, Dalloz, 1979, p. 504, n° 396 : « La territorialité de la 
loi pénale trouve un prolongement naturel dans la territorialité des jugements répressifs ». 

متُّع الحكم الجزائي الأجنبي بقوة القضية المقضية أمـام القـضاء           يراجع تفصيلاً حول الشروط الواجب توافرها لتَ       )٣(
، رسـالة   ياد مكنّا، مفاعيل الأحكام الجزائية الأجنبية في القانونين اللبناني والفرنـسي          ز :اللبناني والقضاء الفرنسي  

دبلوم دراسات عليا في القانون الجزائي، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الفرع الثـاني،                
 .٦٠-١٣، ص ٢٠٠٠



 العدل  ٨٨٨

  سبب المسألة: الفقرة الأولى
تقتضي الإشارة في البدء الى أن اشتراط تنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكـم الجزائـي                

          ة أمام القضاء الوطني لاقى تأييداً من غالبية المقضية الفقه، على الأجنبي كي يتمتع بقوة القضي
اعتبار أنه من المنطقي عدم إعفاء المحكوم عليه في الخارج من الملاحقة أمام القضاء الوطني             

  .)٤(في الحالة التي يتملّص فيها احتيالاً من تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها
في المقابل، اعتبر البعض أن المنطق القانوني يفرض أن يتمتع الحكم الجزائـي الأجنبـي               

وة القضية المقضية يوم صدوره، وإن تنفيذ العقوبة، الذي هو حدث لاحق، يجب ألا يـؤثر                بق
 .)٥(على هذه القوة

يثير شرط تنفيذ العقوبة المقضي بها في الخارج مسألة في الحالة التي تحكُم فيها المحكمـة    
ون العقوبات،   من قان  ٢٧الأجنبية بوقف تنفيذ هذه العقوبة؛ وسبب هذه المسألة أن نص المادة            

الذي يشترط التنفيذ، لم يشِر الى هذه الحالة، إنما ذكَر فقط أن السقوط بمرور الزمن أو العفـو     
 من قانون العقوبات الفرنـسي،      ٩-١١٣لهما مفعول التنفيذ؛ والأمر سيان في ما خص المادة          

  .التي تشترط التنفيذ أو السقوط بمرور الزمن
هل يتمتع الحكم الجزائي الأجنبي، في حال توافر  :  التالي أمام سكوت النص، يطرح السؤال    

الشروط الأخرى اللازمة، بقوة القضية المقضية أمام القضاء الـوطني إذا قـررت المحكمـة           
هل أن وقف تنفيذ العقوبة يعني أن شرط التنفيذ قد          : مصدِرته وقف تنفيذ العقوبة؟ بمعنى آخر     
  ر متحقق طالما لم يصر الى التنفيذ فعلياً؟تحقق، أم يقتضي اعتبار هذا الشرط غي

سنتطرق في ما يلي الى كيفية حلّ هذه المسألة من قِبل القضاء، وكذلك الى موقف الفقـه                 
  .منها

  موقف الاجتهاد والفقه: الفقرة الثانية
، اعتبـرت أن شـرط تنفيـذ العقوبـة          ٢٠٢١محكمة التمييز، في قرار أصدرته في العام        

الحكم الجزائي الأجنبي يكون متحققاً في الحالة التي تقضي فيهـا المحكمـة             المقضي بها في    
  :الأجنبية بوقف تنفيذ هذه العقوبة، وقد عللت قرارها كما يلي

 المشار إليها ما يحول دون تطبيق أحكامها عندما يكـون    ٢٧وبما أنه ليس في نص المادة       "
د أوقَف تنفيذ العقوبة كلياً أو جزئياً أو علّق         الحكم الأجنبي المبرم القاضي بالإدانة أو التجريم ق       

 ذلك على شرط ما،
وبما أن ما تشترطه هذه المادة لتطبيق أحكامها من وجوب بأن يكون المحكوم عليه قد نفَّذ                
العقوبة المقضي بها، فهي قصدت بذلك عدم الإفادة من أحكامها لمن تملّص من تنفيذ العقوبـة             

الحكم الأجنبي، فلا يحول دون اعتبار التنفيذ متحققاً إذا كان الحكم           النافذة المقضي بها بموجب     

                                                           
)٤(  

H. Donnedieu De Vabres, Les principes modernes du droit pénal international, Sirey, 1928, p. 323. 
D. Rebut, Droit pénal international, 3e éd., Dalloz, 2019, p. 107, n° 165. 

ص ،  ٢٠١٢-٢٠١١التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقـوق،            محمد الفاضل،    )٥(
٢٥٩. 



 ٨٨٩  راساتدال

الأجنبي قد قضى وفقاً لقواعد القانون الأجنبي، في حالة الإدانة أو التجريم، بوقف تنفيذ العقوبة 
   .)٦("المقضي بها أو تعليقها

 ـ             ،)٧(٢٠٠٢ام  إتَّخذت الغرفة التمييزية السادسة هذه الوجهة في قرار سابق أصدرته في الع
وفي قرار آخر صدر في العام عينه، نقضت هذه الغرفة قراراً صادراً عن محكمة الجنايـات                

رد الدفع الشكلي المدلى به من المستدعي معلّلة ذلك بعدم جواز           "في لبنان الجنوبي انتهى الى      
م ينفَّذ بحق    من قانون العقوبات باعتبار أن الحكم الأجنبي المدلى به ل          ٢ فقرة   ٢٧تطبيق المادة   

 المذكورة تشترط   ٢٧المستدعي لكونه قضى بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في حين أن المادة             
؛ واعتبرت، محكمة التمييز، أن هذا القرار خالف        "لتطبيقها أن يكون الحكم الأجنبي قد نفّذ فعلاً       

 مـن قـانون   ٢  فقـرة ٢٧التنفيذ يبقى متحققاً والمـادة    " وأخطأ في تطبيقها، إذ إن       ٢٧المادة  
العقوبات واجبة التطبيق، عندما يكون الحكم الأجنبي قد قضى وفقاً لقواعد القـانون الأجنبـي          

  .)٨("بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها
 ١٩٦٢وقد سبق أن اعتبرت محكمة التمييز، في قرارين صادرين عنهـا فـي العـامين                

 يمكن أن يزيل مفاعيله في ما يتعلّق        ، أن وقف تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي المبرم لا        ١٩٧٥و
بحالات إنفاذ العقوبة، وإن إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة، بقرار مـن   
المحكمة الأجنبية، يؤدي الى عدم جواز ملاحقته مجدداً في لبنان من أجل الأفعال عينها التـي          

  . )٩(أُدين من أجلها في الخارج
ذه الوجهة، ويعتبر رأي منه أن التقيد بحرفية النص يؤدي الى استبعاد الحكـم              يؤيد الفقه ه  

الجزائي الأجنبي الصادر بالعقوبة مع وقف التنفيذ من دائرة الأحكام التي تتمتع بقوة القـضية               
ولكـن إذا   "المقضية أمام القضاء اللبناني، إذ إن المحكوم عليه لم يستوفِ العقوبة المفروضة؛             

 بعين الاعتبار طبيعة وقف التنفيذ، والحكمة من اعتراف المشترع به، لتبين لنا أنه نوع               أخذنا
من المعاملة العقابية لصنف معين من المجرمين تستوجب حالتهم عدم إيداعهم فـي الـسجن،               
وأنه وصف مكمل للعقوبة المحكوم بها، وأن المحكوم عليه يظل مهدداً بتنفيذ العقوبـة فتـرة                

وبالتالي فإنه لا يحول دون الاعتداد بـالحكم الـصادر          .  إذا ساء سلوكه على نحو معين      معينة
بعقوبة مع وقف التنفيذ اشتراط القانون تنفيذ العقوبة لأن مجال إعمال هذا الـنص أن تكـون                 

  . )١٠("العقوبة مشمولة بالنفاذ
ي معرض تبريـر    ، ويصف البعض، ف   )١١(هذا المنحى يلاقي التأييد أيضاً في الفقه الفرنسي       

منح الحكم الجزائي الأجنبي قوة القضية المقضية أمام القضاء الفرنسي، في هذه الحالة، وقف              
  .(exécution non effective) )١٢(تنفيذ العقوبة في أنه تنفيذ غير فعلي

                                                           
 .، كساندر الإلكترونية١٠/٢/٢٠٢١، تاريخ ١لغرفة السادسة، رقم تمييز جزائي، ا )٦(
 .، كساندر الإلكترونية٢٦/٢/٢٠٠٢، تاريخ ٥١تمييز جزائي، الغرفة السادسة، رقم  )٧(
 .، كساندر الإلكترونية٢٦/٣/٢٠٠٢، تاريخ ٧٨تمييز جزائي، الغرفة السادسة، رقم  )٨(
 ، سـمير عاليـة وهيـثم عاليـة،     ٤/٣/١٩٧٥، تـاريخ    ٥٧، ورقم   ٥/١٢/١٩٦٢، تاريخ   ٣٦١تمييز جزائي، رقم     )٩(

، الطبعـة   ولالموسوعة الجزائية للاجتهادات الجزائية العليا في قانوني العقوبات والأصول الجزائيـة، المجلّـد الأ             
 .٣٢٣، ص ٢٠١٧الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 القضاء الجزائي دراسة مقارنة، الطبعـة الثانيـة، المؤسـسة الجامعيـة             سمير عالية، قوة القضية المقضية أمام      )١٠(
 .٥٦، رقم ٩٠، ص ١٩٨٧للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

)١١(          A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international, 3e éd., PUF, 2005, p. 260, n° 155. 
)١٢(                                                                        C. Lombois, op. cit., p. 509, n° 402. 



 العدل  ٨٩٠

  الإشكالية التي يمكن أن تنتج عن هذا الموقف: الفقرة الثالثة
هادي المعروض أعلاه، والمؤيد من الفقه، جدير بالأخذ فيه         نُشير بدايةً الى أن الحل الاجت       

فاشتراط النص تنفيذ العقوبة يفترض حكماً أن تكون هذه العقوبة مـشمولة            . على صعيد المبدأ  
بالنفاذ، بحيث أن تملُّص المحكوم عليه من تنفيذها يسقِط عن الحكم الجزائي قـوة المقـضية                

ذا الأمر لا ينطبق على حالة وقف التنفيذ، إذ لا يجـوز فـي              المقضية أمام القضاء الوطني؛ ه    
  .، هذا من حيث المبدأ)١٣(معرضها تطبيق شرط تنفيذ العقوبة لعدم وجود عقوبة نافذة أساساً

ولكن، إن منحة وقف تنفيذ العقوبة، ليست نهائية، إذ يمكن أن تسقط فـي حـال ارتكـاب                  
 من  ١٧١؛ فالمادة   )١٤(ة التجربة التي يحددها القانون    المحكوم عليه جرماً جديداً معيناً خلال فتر      

يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس          : "قانون العقوبات اللبناني تنص على أنه     
سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكِم عليه بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمـة                

وع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبتَ عليه بحكـم أنـه            أُخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من الن       
تقابل هذه المادة فـي القـانون       ". خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة       

  . من قانون العقوبات٣٥-١٣٢الفرنسي المادة 
ماذا يحصل في الحالة التي يقرر فيها القضاء الوطني عـدم جـواز             : هنا تُطرح الإشكالية  

 الشخص المحكوم عليه جزائياً في الخارج مع وقف التنفيذ، قبل انقضاء فترة التجربة،              ملاحقة
إذا سقطت عنه منحة وقف التنفيذ بحسب القانون الأجنبي بعد صدور القرار المشار إليه عـن                

  القضاء الوطني؟
الة، تكون قد ارتفعت يد هذا القضاء عن القضية بإصداره قراره فيها، في حين              في هذه الح  

تكون العقوبة المقضي بها بموجب الحكم الجزائي الأجنبي قد أصبحت نافذة، ولم يكن المحكوم          
عليه قد خضع لتنفيذها، ما يخالف الشروط القانونية الواجب توافرها لتمتُّع هذا الحكـم بقـوة                

  ".تنفيذ غير فعلي"ية أمام القضاء الوطني، إذ لا تنفيذ فعلياً للعقوبة ولا القضية المقض
ويزيد وقع هذه الإشكالية في الحالة التي يكون فيها اللبناني، المحكوم عليه في الخارج، بعد              
سقوط منحة وقف التنفيذ عنه، متواجداً في لبنان، إذ يكون القضاء اللبناني قد قرر، بـصورة                

م جواز ملاحقته مجدداً، فتصبح إمكانية تسليمه الى الدولة التي صدر عنها الحكـم              مبرمة، عد 
) الصلاحية الشخـصية للقـضاء اللبنـاني       (٣٢من أجل تنفيذه غير متوافرة، عملاً بالمادتين        

من قانون العقوبات، كما أن تنفيذ العقوبة الأصلية المقـضي  ) القرار المبرم في لبنان    (٣٣/٣و
ارج من قِبل الدولة اللبنانية يكون متعذراً، إذ إنها لا تنفّذ في مؤسـساتها العقابيـة                بها في الخ  

العقوبات الأصلية المقضي بها في الخارج إلا إذا كانت هناك اتفاقية بينها وبين الدولة مصدِرة               
 الخصوص  ؛ والواقع يظهِر أن عدد الاتفاقيات التي تعقدها الدول، بشكل عام، في هذا            )١٥(الحكم

  .قليل نسبياً

                                                           
)١٣(  

D. Hamad-Najjar et Z. Mekanna, « Non bis in idem en droit pénal international », Al-Adl, n° 4, 
2021, p. 1360. 

)١٤(  
R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, t. 1, Problèmes généraux de la science criminelle, 
Droit pénal général, 7e éd., Cujas, 1997, p. 1011, n° 851. 

 .٩١زياد مكنّا، الرسالة المشار إليها سابقاً، ص  )١٥(



 ٨٩١  راساتدال

  الحل المقترح لهذه الإشكالية: الفقرة الرابعة
 أنه في حالة صدور قرار عن القضاء الأجنبي بإسقاط منحة وقف التنفيذ،             Lomboisيعتبر  

لا يمكن أخذه في عين الاعتبار في فرنسا إذا كان قد صدر عن القضاء الفرنسي قرار نهـائي             
وة القضية المقضية الناتجة عن الحكم الجزائي الأجنبي الذي تقرر   بعدم جواز الملاحقة بسبب ق    

وقف تنفيذ عقوبته؛ مبرراً رأيه في أنه لا يجوز التضحية بقوة القضية المقضية في فرنسا من                
  .)١٦(أجل الأخذ في عين الاعتبار الأحكام الأجنبية

 الأجنبي، القاضي بعقوبة مع     يتبين من هذا الرأي الفقهي أنه لكي يتم تجريد الحكم الجزائي          
وقف التنفيذ، من قوة القضية المقضية أمام القضاء الوطني، بسبب سقوط منحة وقف التنفيـذ،               
يجب أن تكون هذه المنحة قد سقطت قبل أن يكون هذا القضاء الأخير قد أصدر قراراً نهائيـاً               

  .م الأجنبي المشار إليهبعدم قبول الدعوى لعلّة قوة القضية المقضية الناتجة عن الحك
هذا الرأي قابل للنقاش، إذ إنه يمكن أن يؤدي، في بعض الحالات، الى إعطاء مفعول للحكم 
الجزائي الأجنبي، بحيث يحول دون الملاحقة مجدداً أمام القضاء الوطني، خلافـاً لـصراحة              

يعتبر وقف التنفيذ   النص الذي يشترط تنفيذ العقوبة، والذي يمكن، بحسب التفسير المعتمد، أن            
معادلاً له، إنما طالما هذه المنحة بقيت قائمة، ولم تسقط قبل انقضاء فترة التجربة، ففي الحالة                
المعاكسة نعود الى العقوبة النافذة، التي يؤدي عدم تنفيذها الى انتفاء قوة القـضية المقـضية                

  .للحكم المشار إليه
      ة الناتجة عن القرار القضائي الـوطني        أما مسألة عدم جواز المساس بقوة القضية المقضي

بعدم جواز الملاحقة، فإنه يمكن تلافيها عبر استئخار الفصل في مدى جواز الملاحقة من قِبل               
هذا القضاء الى حين انتهاء فترة التجربة بحسب القانون الأجنبي الذي صدر الحكم بالاسـتناد               

ة وقف التنفيذ، يعلِن القضاء الوطني عدم جـواز         إليه؛ فإذا انتهت هذه الفترة بدون سقوط منح       
أمـا إذا  . ملاحقة الشخص ذاته بسبب قوة القضية المقضية الناتجة عن الحكم الجزائي الأجنبي      

تبين أن منحة وقف التنفيذ قد سقطت، وأن المحكوم عليه لم يخضع لإجراءات تنفيذ العقوبة في 
 شرط تنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الجزائـي          الخارج، فعندها يعتبر القضاء الوطني أن     

  .الأجنبي غير متحقق، ما ينفي عن هذا الحكم قوة القضية المقضية أمامه
يمكن العمل في هذا الحل في ظل الوضع التشريعي الحالي؛ إلا أن الأفضل هو حـصول                

  . من قانون العقوبات٢٧/٢تعديل تشريعي يكرسه صراحة في متن المادة 

  خاتمةال
إن مفعول الحكم الجزائي الأجنبي المانع للملاحقة مجدداً أمام القضاء الـوطني هـو مـن                
المواضيع الدقيقة التي تُطرح في مجال القانون الجزائي الدولي، وتكمن دقته في أنـه يجـب                
 التوفيق بين الاعتراف لهذا الحكم بمفعوله المشار إليه، ما يؤَمن مقتضيات العدالة، التي تـأبى              
أن يلاحق الشخص أكثر من مرة من أجل الفعل عينه، وبين عدم إفلات بعض المجرمين من                

  .العقاب، عبر التنقُّل بين الدول
يبرز شرط تنفيذ العقوبة المقضي بها بموجب الحكم الجزائي الأجنبي، ليتمتع بقوة القضية             

ومتى تقرر  .  المشار إليهما  المقضية أمام القضاء الوطني، كإحدى وسائل التوازن بين الأمرين        
                                                           

)١٦(                                                                        C. Lombois, op. cit., p. 509, n° 402. 
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وقف تنفيذ هذه العقوبة من قِبل القضاء الأجنبي، يقتضي اعتبار شرط التنفيذ متحققاً، إنما بعد               
فلا يجوز إعطاء وقـف التنفيـذ، عنـد    . انقضاء فترة التجربة وعدم سقوط منحة وقف التنفيذ    

نبي، مفعولاً أكثـر مـن ذاك       البحث في قوة القضية المقضية الناجمة عن الحكم الجزائي الأج         
  .الذي تقرره له النصوص المتعلقة به

تأسيساً على ذلك، إذا كان الحكم الجزائي الأجنبي مقترناً بوقف التنفيذ، لا يجوز اعتبـاره               
متمتعاً بقوة القضية المقضية أمام القضاء الوطني إلا في حال لم تسقط هذه المنحة ضمن فترة                

يجب على القضاء الوطني    . جنبي الذي صدر هذا الحكم بالاستناد إليه      التجربة، وفق القانون الأ   
هذا الشرط بوضوح في قراره، ويظهِر ما يثبت تحققه، وإلا يكون قد رتَّب نتيجـة                أن يتناول 

  .قانونية بدون تعليل كافٍ لجهة سببها
نبي بقوة القضية بين اشتراط تنفيذ العقوبة لتمتُّع الحكم الجزائي الأج هذا الحل يؤمن التناسق

المقضية أمام القضاء الوطني، من جهة، وبين الغاية من وقف تنفيذ العقوبة ومفعوله، من جهة               
 مـن قـانون     ٢٧/٢أخرى؛ على أمل أن يتم تكريسه صراحةً في تعديل تشريعي لنص المادة             

:  التالية تُضاف بموجبه بعد شرط تنفيذ الحكم من المحكوم عليه في الخارج، الجملة           العقوبات،  
   ".أو تكون قد انقضت فترة التجربة في حالة وقف تنفيذ العقوبة دون سقوط هذه المنحة"

   
    



 ٨٩٣  راساتدال

  
  مسؤولية المستشفى بين التشريع والقضاء

  
  )١( الأستاذ الدكتور أشرف رمال: بقلم

  أستاذ القانون الطبي في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية
  عضو لجنة الأخلاقيات الطبية المركزية للجامعة اللبنانية

المدنيـة  من المهم تناول موضوع مسؤولية المستشفيات في لبنان، ونعني بذلك المسؤولية            
 والمسؤولية الجزائية، ونطرح الأسئلة حول إمكانية مساءلة المستشفى عن فعل الغير وتحديداً           
الطبيب الذي يمارس مهنته ضمن مستشفى خاص والذي يتمتع بإستقلالية تامة فـي ممارسـة         

وماهي المعايير المعتمدة من قبل القضاء اللبناني للقول بمـسؤولية المستـشفى            . عمله الطبي 
  .دنية والجزائية عن عمل الطبيبالم

 )٢(٢٢/٦/١٩٦٢ تـاريخ    ٩٨٢٦عرفت المادة الأولى من قانون المستشفيات الخاصة رقم         

 كل مؤسسة طبية مهمتها إيواء المرضـى والمـصابين          "المستشفى بأنه    )٣(٢٠٠٣المعدل عام   
طرق هذا القانون الى    ، دون أن يت    )٤("بإيذاء ما ومعالجتهم بالطرق الفنية والعلمية تحقيقا للشفاء       

مسؤولية المستشفى أو أحكامها مما يستوجب العودة الى المبادئ العامة لإسـتخلاص شـروط     
  .)٥(تطبيقها

لا بد من الإشارة الى أن المستشفى يلتزم بتقديم الخدمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته 
قبال المرضـى وتـأمين     بداخله وبصورة خاصة فهو يلتزم بتوفير التجهيزات اللازمة لإسـت         

الممرضين والممرضات العاملين تحت إمرته، وتزويد الطبيب بجميع المستلزمات التي يتطلبها     
عمله الطبي وإستقبال المرضى الذين يقرر إدخالهم إليها بالإضافة الى تنفيـذ تعليماتـه بهـذا      

 ـ            ضي والطبـي   الصدد مثل نظام الطعام وتقديم العلاج بصفة منتظمة، وتوفير الطـاقم التمري
  .)٦(وخلافه

 يعتبـر أول قـرار      ٦/٣/١٩٤٥في   )٧(في فرنسا، إن القرار الصادر عن محكمة التمييز       و
أساسي يتناول مسؤولية المستشفيات، والذي وضع على عاتقهم موجب تأمين علاج للمرضى            

                                                           
)١(                                                                                      achraf.rammal@ul.edu.lb 
 .٩٧٢-٩٦٨. ، ص٤/٧/١٩٦٢ تاريخ ٢٧عدد . ر. ، ج١٢/٦/١٩٦٢ تاريخ ٩٨٢٦القانون المنفذ بالمرسوم رقم  )٢(
 تـاريخ   ٩٨٢٦المنفذ بالمرسـوم رقـم       تعديل وإلغاء بعض أحكام القانون       ٢٠/١٠/٢٠٠٣ تاريخ   ٥٤٦قانون رقم    )٣(

 .١٥٧. ، ص٢٢/١٠/٢٠٠٣ تاريخ ٤٨عدد . ر. ، ج١٢/٦/١٩٦٢
 أنه يقصد بالمستشفيات الخاصة تلك التي يملكها أو يديرها          ١٩٦٢وتضيف المادة الأولى من القانون المذكور لسنة         )٤(

اء المستشفيات الخاصة لإجازة تعطى     مع العلم أنه يخضع إنش    . أشخاص حقيقيون أو معنويون غير الدولة والبلديات      
 .بمرسوم بناء على إقتراح وزير الصحة العامة بناء على طلب صاحب العلاقة ضمن شروط محددة بالقانون

 سـنة  ٢، عدد مجلة العدل، ١٣/٢/٢٠١٣ بتاريخ ٥محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الأولى، حكم رقم      )٥(
 .٩٢٦. ، ص٢٠١٣

. ر. ج ،١٦/١/٢٠٢١ تـاريخ    ٢١١رقم   م الإستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا       تنظيقانون   )٦(
 .٢-١. ص, ١٦/١/٢٠٢١ تاريخ ٢عدد 

)٧(                                  Cass. civ., 6 mars 1945, Clinique Sainte-Croix, D. 1945, juris., p. 247. 



 العدل  ٨٩٤

 )٨(وفي لبنان، فإن القرار الحديث الصادر عن محكمة إستئناف الجنح         . ورعاية ضميرية واعية  

، في قضية الطفلة إيلا طنوس، يعتبر أول قرار من نوعه يلزم            ٥/٥/٢٠٢١في بيروت بتاريخ    
مستشفى بدفع تعويضات شخصية تفوق العشرة مليارات ليرة لبنانية لضمان العلاج الناتج عن             

  .الخطأ الطبي مدى الحياة
إن . )٩(ختـصامه  إ وإذا تبين أن المستشفى لا يتمتع بالشخصية المعنوية فإنه لا يكون جائزاً           

مسؤولية المستشفى في التشريع اللبناني لا يمكن إعتبارها مسؤولية من نـوع خـاص، بـل                
تسوسها القواعد العامة للمسؤولية، بحيث يمكن القول أنه لا يوجد نص خاص فـي القـانون                

وهنا يطرح السؤال حول شـروط مـسؤولية المستـشفى المدنيـة            . اللبناني ينظمها ويرعاها  
وهل يمكن مساءلة المستشفى مدنيا وجزائيا عن عمل الغير وتحديدا الطبيب الـذي             والجزائية  

للإجابة عن هذه الأسئلة يجب العودة الى القرارات القضائية فـي هـذا             . يعمل في المستشفى  
والـى    )١٠()أولاً(المجال والى قانون الموجبات والعقود بالنسبة لمسؤولية المستشفى المدنيـة           

  ).ثانياً(لنسبة لمسؤولية المستشفى الجزائية قانون العقوبات با

  المسؤولية المدنية للمستشفى: القسم الأول
يتحمل المستشفى المسؤولية المدنية في حال إرتكاب خطأ ينتج عنه ضرر ووجود صـلة               

، يتحمل المستشفى المـسؤولية فـي       )١١(وكما هي الحال في فرنسا    . سببية بين الخطأ والضرر   
التأخير فـي إسـتقبال     (،  خطأ في تنظيم وعمل المستشفى    ال إرتكاب   من جهة، في ح   : حالتين

المرضى، وعدم إستقبال المريض في قسم خاص يلبي حاجاته، والنقص قي رقابة المـريض              
الخطأ  في تنظـيم     ، ومن جهة أخرى، في حال حدوث        )والذي يشكل خطأ في تنظيم الإستقبال     

ر المؤهل، قيام طبيب متمـرن بعمـل        نقص في كادر المستشفى، غياب الكاد      (علاج المرضى 
يتجاوز صلاحياته، الإخلال بواجب إتخاذ وسائل الحيطة اللازمة والعناية الكافية بعد العمليـة             

ومن مراجعة نصوص قانون الموجبات والعقود وبعد الإطـلاع         . )١٢()تأمينا لسلامة المريض  
                                                           

 . غير منشور،٠٥/٠٥/٢٠٢١  تاريخ١٠٥بيروت، قرار رقم محكمة إستئناف الجنح في  )٨(
 سـنة   ١، عـدد    مجلة العـدل  ، ،   ١١/١١/٢٠٢١ تاريخ ١١٤ رقم الجزائية السابعة، قرار   الغرفة التمييز، محكمة )٩(

 المرجع كساندر ،  ٢٧/٢/٢٠١٨  تاريخ ١٤٢٤ القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، قرار رقم         ; ٣٥٣. ، ص ٢٠٢٢
إذا تبين أن المستشفى مثلا هو مؤسسة       . (١٠٥٠. ، ص ٢/٢٠١٨، رقم   مجلة العدل ،  ٥١٧، ص   ٢٠١٨ لعام   ٢رقم  

 ....)والتي لم يجر الإدعاء عليها جزائياً...تعود ملكيتها لمطرانية
 النشرة القضائية اللبنانيـة    ،١٨/٥/١٩٦٧  تاريخ ٩١٠رقم   قرار إستئناف بيروت المدنية، الغلرفة الثالثة،     محكمة )١٠(

 .٢٥٩. ، ص١٩٦٩لسنة 
)١١(  

Lorsque le professionnel de santé exerce sous forme libérale, le patient devient contractant à 
double titre. En effet, il conclut avec l’établissement de santé un premier contrat. Au titre d’une 
obligation générale d’organisation, l’établissement prend l’engagement de mettre à la disposition 
des patients un personnel médical et paramédical qualifié, en nombre suffisant et d’assurer leur 
coordination (Cass. 1re civ. 9 mai 1973, nº71-14550, Bull. civ. I, nº 160). Il doit également fournir 
des locaux adaptés et un matériel en bon état (Cass. 1e civ. 28 nov. 1961, Bull. civ. I, nº 558), en 
garantissant leur innocuité, notamment en ce qui concerne les médicaments fournis aux patients. 
Outres certaines obligations hôtelières, il est tenu d’une obligation de soins, entendus comme les 
soins non médicaux ainsi que d’une obligation de surveillance » En cas d’inexécution d’une de ces 
obligations, qui cause un dommage au patient, l’établissement de santé privé engage sa 
responsabilité personnelle sur un fondement contractuel, in VIALLA F., Les grandes décisions du 
droit médical, 2ème éd., 2014, LGDJ, p. 422 et s.. 

 .٦٦٢. ، ص١٩٦٨ لسنة ٢ رقم مجلة العدل ،٢٣/٥/١٩٦٧ تاريخ ١٢ رقم قرار المدنية، الغرفة التمييز، محكمة )١٢(



 ٨٩٥  راساتدال

تشفى المدنية عن عمل    على الاحكام والقرارات القضائية سنتحدث من جهة عن مسؤولية المس         
، ومن جهة أخرى سنتكلم عن مسؤولية المستشفى عن تقصير الأجهزة           )الفقرة الأولى (الطبيب  

  ). الفقرة الثانية(العاملة لديها 

  مسؤولية المستشفى المدنية عن عمل الطبيب: الفقرة الأولى
 ضـرر   ن السيد والولي مسؤولان عـن      من قانون الموجبات والعقود بأ     ١٢٧تنص المادة   

و بـسبب العمـل الـذي       أ ،ثناء العمل أعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم او المولى في          الأ
ن يكون لهما سلطة فعلية عليهما      أ بشرط   ،ن كانا غير حرين في اختيارهما     إاستخدماهما فيه و  

  .وتلك التبعة تلحق الاشخاص المعنويين كما تلحق الاشخاص الحقيقين. في المراقبة والادارة
وإن المتبوع هو الشخص الطبيعي أو المعنوي ذو السلطة والأمرة على شخص آخر يقـوم     
بعمل لحسابه ومصلحته، اما التابع فهو كل شخص وضع نفسه تحت إمرة شخص آخر لتنفيذ               
. أعمال يكلفه بها لمصلحته فهو يعمل لحساب المتبوع وفقا لأوامره وتوجيهاته وتحت رقابتـه             

ة إشترطت لقيام مسؤولية المتبوع عن التابع وجود رابطة التبعية بين            المذكور ١٢٧وأن المادة   
المتبوع والتابع وأن يكون للمتبوع سلطة فعلية على التابع في المراقبة والإدارة وأن يرتكـب               

 للغير أثناء قيامه بالعمل الذي أستخدم من أجله أو بـسبب            التابع فعلا غير مباح أحدث ضرراً     
  .)١٣(هذا العمل أو بمناسبته

 بمسؤولية المتبوع عـن فعـل        تتعلق إذاً  ١٢٧، إن المادة    )١٤(وعلى غرار القانون الفرنسي   
ولكن يطرح السؤال   . )١٥(التابع وتحدد الشروط الواجبة لكي يتحمل المتبوع نتائج أعمال التابع         

فيما يتعلق في حالة الطبيب الذي يمارس مهنته ضمن مستشفى خاص، هـل يمكـن إعتبـار                 
 للمستشفى في إطار ممارسة مهنته ؟ للإجابة        تابعاً -ي يتمتع بالإستقلالية المهنية      الذ –الطبيب  

على هذا السؤال يجب العودة الى قرارت وأحكام القضاء اللبناني الذي يعتبر فـي المبـدأ ان                 
الطبيب الذي يتمتع بالإستقلالية المهنية غير خاضع لسلطة المستشفى في المراقبـة والإدارة،             

في هذا الإطار بين حالتين، من جهة، مسؤولية الطبيب الشخصية الذي يعمل فـي              ولكن يميز   
، ومن جهة أخرى،    )أولاً(المستشفى في حال إرتكابه خطأ يدخل في إطار العمل الفني التقني            

  ).ثانياً(مسؤولية المستشفى في حال إرتكاب الطبيب خطأ يخرج عن إطار العمل التقني الفني 
  يب الشخصية عن خطئه المرتكب في إطار العمل الطبي الفنيمسؤولية الطب) أولاً

بتـاريخ   )١٦(إن قراءة القرار المهم الصادر عن محكمة إسـتئناف الجـنح فـي بيـروت              

                                                           
. إيلـي س  . / ، بسام ن  ٢٢/٠٢/٢٠١٦  تاريخ ٦٦لمتن، قرار رقم    محكمة إستئناف الجنح في جبل لبنان، جديدة ا        )١٣(

 الجامعـة  فـي  القانونيـة  الأبحـاث والدراسـات فـي المعلوماتيـة        لمركـز  الالكترونـي  ، الموقـع  .وليلى ش 
 www.legiliban.ul.edu.lb.اللبنانية

)١٤(  
BERGIOGNAN-ESPER Cl. et SARGOS P., Les grands arrêts du droit de la santé, 2ème éd., 2016, 
p. 413. 

)١٥(  
GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de droit de l’Université de 
Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016,, p. 395. 

 . مذكور سابقاً،٠٥/٠٥/٢٠٢١  تاريخ١٠٥محكمة إستئناف الجنح في بيروت، قرار رقم  )١٦(



 العدل  ٨٩٦

في إطـار    )١٧( يعطي بعض الأمثلة عن الأخطاء الطبية المرتكبة من قبل الأطباء          ٥/٥/٢٠٢١
التأخر في تشخيص مرض الطفل لمدة      ، الخطأ المتمثل في     أولاًممارستهم لعملهم الفني الطبي،     

، التأخير الحاصل من قبل الطبيب في إتخاذ القرار بإدخال المريض           ثانياً. عشر ساعات تقريبا  
الى قسم الأطفال والذي ينم عن سوء تقدير الطبيب لخطورة وضع المـريض بـالرغم مـن                 

).  لمدة سـتة أيـام  إستمرار الحرارة لدى الطفل(المؤشرات الواضحة والدالة على سوء حالته       
، عدم حضور الطبيب    رابعاً. ، بدء العلاج بواسطة المضادات الحيوية بصورة متأخرة جدا        ثالثاً

بتاريخ معين الى المستشفى لمعاينة الطفل شخصيا بالرغم من أن حالته الصحية العامة كانت               
زمـة لتوجيـه    ، عدم قيام الطبيب ببذل العنايـة اللا       وأخيراً. سيئة منذ لحظة دخوله المستشفى    

العلاج بالطرق الأفضل عن طريق تشخيص الغرغرينا المتأخر والتأخر في إستشارة طبيـب             
  .الأوعية والشرايين مما قضى على فرصة جدية للمريض في المحافظة على أطرافه

إن الطبيب العامل في المستشفى لا يخضع لـسلطة هـذه           ،  )١٨(وكما هي الحال في فرنسا    
بهذا المعنى إعتبرت محكمة الإستئناف المدنية فـي        . ه الطبي الفني  الأخيرة فيما يختص بعمل   

بأنه يجب الإنطلاق من فكرة أساسية مفادها        )١٩(١٥/٧/٢٠٢١بيروت بقرار حديث لها بتاريخ      
  فيهـا، لا يعتبـر تابعـاً    لها أو مسؤولاً ، حتى لو كان مديراً    الطبيب العامل في المستشفى   أن  

، إذ بعمله الطبي الفني فيما يختص يخضع لسلطة هذه الأخيرة     فيها ولا  للمستشفى أو مستخدماً  
تبقى له حرية كاملة لتقدير الإجراءات الطبية لا يناقشه بها أحد، وليس للمستشفى أيـة صـفة            

 أثناء لإصدار التعليمات والأوامر للطبيب فيما يتعلق بكيفية أو طريقة المعالجة، إذ يبقى مستقلاً  
إستبعاد مسؤولية المستشفى عن نتائج العمـل الطبـي         يعني بالتالي   القيام بعمله الطبي، مما     

  .)٢٠( للمستشفى للجراح، حتى لو كان هذا الأخير مديراًالفني
ففي .  لدى إدارة هذا المستشفى    والطبيب الذي يعمل في مستشفى لا يمكن إعتباره مستخدماً        

أنـه   )٢١(ة فـي بيـروت   إعتبرت محكمة الإستئناف المدني   ٢٧/١/١٩٦٥قرار قديم لها بتاريخ     
 موجبات أنه كي يكون الولي مسؤولا عن المولى يقتضي أن يكون ١٢٧يستفاد من نص المادة 

فالطبيب الذي يعمل في مستشفى لا يمكـن        . للأول على الثاني سلطة المراقبة وسلطة الإدارة      
 ـ         لدى إدارة هذا المستشفى    إعتباره مستخدماً  ره مـن   ، لأنه لا يتلقى أثناء عمله الفنـي أوام

وإذا أقدم على إرتكـاب     . )٢٢( لمقتضيات فنه وعمله وخبرته     وفقاً المستشفى بل يقوم به مستقلاً    
                                                           

هـذا البحـث     .٢٤٧. ، ص ٣/٢٠٢٠رقـم   ، مجلة الحقوق، الجامعة اللبنانية      الخطأ الطبي المدني  ،  رف رمال أش )١٧(
الجامعة اللبنانية  - منشورة أيضا على الموقع الإلكتروني لعمادة كلية الحقوق        وأبحاث أخرى في مجال القانون الطبي     

  : على الرايط 
www.droit.ul.edu/index.php/research/category/86-achraf-rammal 

)١٨(  
Cass. 1re civ., 13 novembre 2002, pourvoi n°00-22432, Assoc. Hospitalière Nord Artois cliniques 
c./ Le Sou Médical, RCA 2003, comm. n°50, obs. H. Groutel, D. 2003, jur., p. 580, LECA A., 
Droit de l’exercice médical en clientèle privée, LEH 2008, p. 151. 

 مجلـة العـدل  ،  ١٥/٧/٢٠٢١ تاريخ ٤٤٠ رقم قرار المدنية الرابعة عشر،   الغرفة بيروت، في الاستئناف محكمة )١٩(
 .١١٢٣. ، ص٢٠٢١ لعام ٣رقم 

 ٣-٢ عـدد    مجلة العدل  ،٩/٥/٢٠٠٢ تاريخ ٩٤٦ رقم قرار المدنية الثالثة،  لغرفةا بيروت، في الاستئناف محكمة )٢٠(
 .٣٥٩. ، ص٢٠٠٢

النـشرة القـضائية    ،  ٢٧/١/١٩٦٥ تـاريخ  ١٤٨ رقم قرار المدنية الثالثة،  الغرفة بيروت، في الاستئناف محكمة )٢١(
 .٦٩، ص ١٩٦٥ ،اللبنانية

 سنة  ٤، عدد   مجلة العدل ،  -قانون الآداب الطبية  -١٩٩٤اط   شب ٢٢المسؤولية الطبية وفق قانون     سامي منصور،    )٢٢(
 .٣١٨. ، ص٢٠٠٠



 ٨٩٧  راساتدال

  خطأ في ممارسة مهنته فلا يسأل عنه المستشفى بـل يبقـى هـو المـسؤول الوحيـد عـن                    
  وأن الطبيب الجراح الذي أجرى عمليات التطعيم الـى الطفـل قـام بعملـه               . عمله الخاطئ 

  لـم يكـن لهـذا المستـشفى        لال عن المستشفى حيث يعمل لديه والـذي         بكامل حرية وإستق  
 لعمل ما أو الإمتناع عن عمل ما في كامل مراحل المعالجة التـي              مراقبة أو إعطائه الأوامر   

 لدى المستشفى ولا    إستلزمتها حالة الطفل المصاب، فلا يمكن بالتالي إعتبار الطبيب مستخدماً         
ماله وتصرفاته مهما كانت نتائجها وهو قد قام بـه علـى            تكون هذه الأخيرة مسؤولة عن أع     

  .)٢٣(مسؤوليته
 لمقتـضيات فنـه وعلمـه       ويقوم الطبيب الذي يعمل في مستشفى بعمله بشكل مستقل وفقاً         

 ٢٨/٢/٢٠٠٧ بتـاريخ  في حكم له   )٢٤(بيروت المدني في  المنفرد  فقد إعتبر القاضي   ،وخبرته
في معالجة المريض أو في التدخل الجراحي وهو        بأنه من المسلم به أن الطبيب يمارس عمله         

في هذا المجال غير خاضع لأحد وبالتالي يتحمل مسؤولية أخطائه وإن مارس مهنته ضـمن               
وإن الطبيب الذي يعمل في مستشفى لا يمكن إعتبـاره   " مستشفى متعاقد معه أو موظف لديه

، يات فنه وعلمه وخبرتـه    مستخدما لدى إدارة المستشفى، بل يقوم فيه مستقلا وفقا لمقتض         
فإذا أقدم على إرتكاب خطأ ما فلا يسأل عنه المستشفى بل يبقى هو المـسؤول عـن عملـه                   

  ."الخاطئ
، إذا إتخذ قراره بالمعالجة بناء على مشاهداته الأوليـة فقـط،            وكذلك يعتبر الطبيب مخطئاً   

إن الطبيب في القـضية     وبالتالي ف . وعلى رأي لم يؤكده أو يثبته بالطرق العلمية المعترف بها         
الراهنة هو خاطئ لا سيما وأن الرابطة السببية ما بين خطأه والنتيجة المضرة، قد أكد عليهـا            
الطبيب الشرعي، لأن ليس للمستشفى كهيئة معنوية، أية صفة أو سلطة لإصـدار التعليمـات               

 .)٢٥(والأوامر للطبيب عن كيفية إجراء المعالجة أو التدخل الجراحي

 بتـاريخ   فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب عن فعل الغير، وفي قـرار حـديث جـداً             ،  وأخيراً
أن الفقه والإجتهاد إسـتقرا      )٢٦(، إعتبرت محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان       ١١/١١/٢٠٢١

التابع للمستشفى الذي يعاون الطبيب الجراح يصبح خلال         )٢٧(على إعتبار أن الجسم التمريضي    
 له، أي للطبيب وتحت إمرته ومسؤوليته وليس للمستـشفى الـذي            عاًفترة العملية الجراحية تاب   

  . وحيداًيعملون فيه ويعتبر الطبيب مسؤولاً
  

                                                           
)٢٣(            DIAB N. « La faute médicale en droit libanais », Revue Al Adel n°1-3, année 2000, p. 151. 
. ، ص ٢٠٠٧ة   سـن  ٤، عدد   مجلة العدل ،  ٢٨/٢/٢٠٠٧ تاريخ ٩٣ رقم قرار بيروت، المدني في  المنفرد القاضي )٢٤(

١٨٥٤. 
 ص ،١ عـدد  ،١٩٩٩ ،العدل مجلة ،١٠/١١/١٩٩٨ تاريخ ١٠٦٨ رقم قرار بيروت، في المدني المنفرد القاضي )٢٥(

١٣٦. 
، ٢٠٢٢ سنة   ١، عدد   مجلة العدل ،  ١١/١١/٢٠٢١بتاريخ  خامسة  ، الغرفة ال  جبل لبنان محكمة الدرجة الأولى في      )٢٦(

 .٣٢٥. ص
 تـاريخ   ٢٩عدد  . ر. ، ج ١٦/٧/٢٠٢١ تاريخ   ٢٢١ة مهنة التمريض في لبنان، رقم       القانون الجديد لتنظيم مزاول    )٢٧(

 DIAB N. « La nouvelle loi réglementant l’exercice de la profession infirmière. ٤. ، ص٢٢/٧/٢٠٢١
», Revue Al Adel n°2, année 2021, p. 580 



 العدل  ٨٩٨

مسؤولية المستشفى عن نتائج عمل الطبيب في كل ما يتعلق بالأمور الإدارية التي             ) ثانياً
  لا علاقة لها بعمله الفني

للمستشفى في كل مـا يتعلـق بعملـه     على عكس المبدأ المذكور أن الطبيب لا يعتبر تابعاً     
 فيها في كل ما يتعلق       للمستشفى وعاملاً  أن الطبيب يكون تابعاً    )٢٨(الطبي الفني، إعتبر القضاء   

من مثل تنظيم الدوام وكيفية إدخال المرضى       . بالأمور الإدارية التي لا علاقة لها بعمله الفني       
ين الأطباء وتحديد من منهم صـاحب       الى المستشفى، ودوام عمل الموظفين، وكيفية التنسيق ب       

السلطة في تنفيذ سياسة المستشفى في الموافقة على إدخال المرضى، وسوى ذلك من الأمـور               
وتكون للمستشفى السلطة الكاملة في إصدار الأوامر والتعليمات للطبيب فـي هـذه             . الإدارية

بثقة عن عقـد العمـل أو       الأمور الإدارية، والطبيب في هذه الحالة تربطه رابطة التبعية المن         
 موجبـات   ٦٢٤إجارة الخدمة والمتلازمة معها على نحو ما تعرفه الفقرة الأولى من المـادة              

وعقود، الذي يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهن خدمة الفريق الآخر وتحـت               
لمعنوي فـي    من الشخص ا   إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له، ويكون كذلك مفوضاً          

  .)٢٩(تنفيذ سياسته الإدارية
بهذا المعنـى  .  عن نطاق فنه فتكون إدارة المستشفى مسؤولةوإذا كان عمل الطبيب خارجاً 

أنـه وإذا كـان      )٣٠( إعتبرت محكمة التمييز المدنية    ١٤/١١/١٩٦٧وفي قرار قديم لها بتاريخ      
 فيمـا يتعلـق     ة والإدارة غير خاصع لسلطة هذا الأخير في المراقب       الطبيب التابع للمستشفى  

 من قـانون    ١٢٧بالعمل التقني الفني، فإن الطبيب يعتبر مولى بالمعنى الوارد في نص المادة             
وأضـافت المحكمـة    .  عن هذا النطاق   ، خارجاً  أو إيجابياً  الموجبات والعقود، أكان عمله سلبياً    

ليـة الجراحيـة قـد       عن نطاق فنه بعد أن كانت العم       العليا بأن عمل الطبيب هذا كان خارجاً      
 ١٢٧ بـنص المـادة      أجريت للولد المصاب بالحروق، فتكون مسؤولية إدارة المستشفى عملاً        

وأنه يتبين من تقريـر     . )٣١(المذكورة تلزمها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالولد المصاب       
شفى، الطبيب الخبير أن قدم الولد اليمنى لم تكن مصابة بحروق أو قروح لدى دخوله الى المست

وأن هذه القروح ناتجة عن ضغط الرباط، وكان من المفروض أن تراقـب القـدم وان تفـك                  
 للإشتراكات، وأن الجمود في المفصل وعضلات القدم قد وتحرك وتدلك من وقت لآخر تداركاً    

  .ثبت وان القدم في حالة ضعف ستزداد مع العمر
 ـ    ، تتحمل المستشفى    )٣٢(، على غرار القضاء الفرنسي    وأخيراً  أالمسؤولية الناتجة عـن خط

                                                           
 لـسنة   ٢ رقـم    كـساندر المرجع   ،٨/٧/٢٠١٩ تاريخ ٧٧ رقم قرار المدنية الخامسة،  الغرفة التمييز، محكمة )٢٨(

 لعام ١ رقم مجلة العدل، ٣/١٠/٢٠١٨  تاريخ١٤٢٥الهيئة الإتهامية في بيروت، قرار رقم  ،١٠٠٨. ، ص٢٠١٩
 .٥٨١. ، ص٢٠١٩

رقـم  ، مجلة الحقوق، الجامعـة اللبنانيـة        الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى      ،  أشرف رمال  )٢٩(
 .٢٧١. ، ص٢/٢٠٢٠

، ١٩٦٨ لـسنة    ٤ رقم   مجلة العدل ،  ١٤/١١/١٩٦٧ تاريخ ١١٥ رقم قرار المدنية الثانية،  الغرفة التمييز، محكمة )٣٠(
 .٦٦٢. ص

لجامعـة اللبنانيـة، رقـم      ا ،، مجلة الحقـوق   - دراسة مقارنة  -الأضرار الطبية اللاحقة بالمريض   أشرف رمال،    )٣١(
 .٨٧-٦٦. ، ص٣/٢٠١٩

)٣٢(  
CE 19 mars 2003, Rec 2003. Le Conseil d’État approuve une Cour d’appel d’avoir engagé la 
responsabilité d’un service public hospitalier à raison d’un retard de diagnostic né d’une erreur du 
médecin de garde et d’un défaut de surveillance, caractérisant à la fois une faute médicale et 
révélant des fautes dans l’organisation du service, in VIALLA F., Les grandes décisions du droit 
médical, 2ème éd., 2014, LGDJ, p. 699. 



 ٨٩٩  راساتدال

وبذات .  في تنظيم عمل المستشفى    ه في مراقبة المريض مما يشكل خطأً      ئالطبيب المتمثل بخط  
بأن مسؤولية السيد والولي عن ضرر أعمال الخـادم        )٣٣(المعنى، قضت محكمة التمييز المدنية    

خدمة، سـواء    موجبات، تتحقق مهما كان نوع ال      ١٢٧أو المولى، المنصوص عليها في المادة       
، دائمة أو   أكان هناك عقد إستخدام أو عقد إستصناع، أو كانت الخدمة بلا عقد، ببدل أو مجاناً              

. مؤقتة، ما دامت رابطة التبعية قائمة مع ما ينتج عنها من سلطة الأمـر والمراقبـة والإدارة                
، فلا يمكـن    ومتى ثبت أن ثمة إهمالا وتقصيرا من الطبيب المعالج في عدم مراقبته قدم الولد             

القول أن عمل الطبيب لا يقع تحت مراقبة وإدارة المستشفى الفعلية، إذ كـان يجـدر بـإدارة               
 لخطورة إصابة الولد كما هي مبينة في تقريـر          المستشفى أن تلزمه بالمراقبة المستمرة نظراً     

 وسـائل    للأخطار، مع العلم أنه على المستشفى واجب إتخاذ        الخبير، تفاديا للإشتراكات وتجنباً   
  . لسلامة المريضالحيطة اللازمة والعناية الكافية بعد العملية تأميناً

  مسؤولية المستشفى عن تقصير الأجهزة العاملة لديها: الفقرة الثانية
 يبين أن   ٥/٥/٢٠٢١بتاريخ   )٣٤(إن قراءة القرار الصادر عن محكمة الإستئناف في بيروت        

، عن عدم وجود طبيب طـوارئ       أولاً:  حالات   المستشفى الجامعي يتحمل المسؤولية في عدة     
، تـأخر  وثانياً. بتاريخ دخول المريض مما فوت على هذا الأخير فرصة الحصول على علاج         

 المختبر التابع للمستشفى في إعطاء نتيجة فحص الدم في الوقت المفروض مما يـشكل خطـأً              
الى الخارج لفحصها وعـدم     وكذلك إرسال القيمون على المختبر العينات       .  غير مبرر  وإهمالاً

التأكد من إمكانية إجراء الفحوصات داخل لبنان مما فوت الفرصة على المريض، وعدم بـذل              
، ثالثـاً .  لوضع المريض الـدقيق    الجهود اللازمة للحصول على النتيجة في وقت مبكر نظراً        

ء بـالعلاج  ، تأخر البـد رابعـاً . يعتبر خطأ النقص في الطاقم الطبي المؤهل للعناية بالمرضى   
 عدم إيلاء المريض الإهنمام والعناية اللازمين من قبـل الطـاقم        ،خامساً. بالمضادات الحيوية 

، الخطأ في تشخيص ماهية البكتيريا قـد إسـتتبع          وأخيراً. التمريضي مما يشكل إهمالاً وخطأ    
   .بدوره التأخر في تشحيص إصابة المريض بالغرغرينا

ل المستشفى المسؤولية الناتجة عن عدم وضع تحـت         ، تتحم )٣٥(وكما هي الحال في فرنسا    
والمسؤولية عن الأخطاء المرتكبة مـن       )٣٦(تصرف المرضى كادر طبي مدرب بما فيه الكفاية       

ولكن لا يتحمل المستشفى كل خطـأ يرتكبـه         . )٣٧(قبل الطبيب الذي ينفذ العقد الطبي بداخلها      
تج عن تقصير الأجهزة العاملـة      الطبيب، ولكن يجب على المريض إثبات خطأ المستشفى النا        

  .)٣٨(لديها

                                                           
 .، مذكور سابقا٢٣/٥/١٩٦٧ً تاريخ ١٢ رقم قرار المدنية، الغرفة التمييز، محكمة )٣٣(
 . مذكور سابقاً،٠٥/٠٥/٢٠٢١  تاريخ١٠٥ح في بيروت، قرار رقم محكمة إستئناف الجن )٣٤(
)٣٥(  

Cass. 1re civ. 30 oct. 1995 RDSS 1996, p. 346 et Cass. 1re civ. 10 juin 1997, Bull. civ. I,  n°196, p. 
131. 

)٣٦(  
Cass. 1re civ. 7 juill. 1998, Bull. civ. I, n°239, p. 165. La Cour de cassation a reconnu la 
responsabilité d’une clinique n’ayant pas mis à disposition de ses patients un personnel 
suffisamment formé. 

)٣٧(                            MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 307. 
)٣٨(                          LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 394. 



 العدل  ٩٠٠

وبالتالي لا يؤخذ كذلك بمسؤولية المستشفى عن أعمال الطبيب أو المساعدين التابعين لهـا              
، أو إذا   )٣٩(إلا إذا كان الخطأ المرتكب يخرج عن إطار العمل التقني للطبيب كما ذكر سـابقاً              

ئل الحيطة اللازمة والعناية الكافيـة      ثبت تقصير الأجهزة العاملة لدى المستشفى في إتخاذ وسا        
 )٤٠(ومن غير الثابت في إحـدى القـضايا       . قبل العملية وبعدها محافظة على سلامة المريض      

الإدلاء المتعلق بتقصير الأجهزة الطبية التابعة للمستشفى في بذل العناية الضرورية للمريض            
  .تشفىلا قبل العملية ولا بعدها مما أدى الى إستبعاد مسؤولية المس

من جهة أخرى، فيما يتعلق بمسؤولية المركز الطبي عن تقصير الأجهزة العاملـة لديـه                
في  )٤١(بإتخاذ وسائل الحيطة والعناية بالمريض، إعتبرت محكمة إستثناف الجنح في جبل لبنان           

 فـي    وأيـضاً  – أن الموظفة في مركز تجميل لإزالة الشعر         " ٢٢/٢/٢٠١٦قرار لها بتاريخ    
 أثناء إجراء جلسة للمتضرر لإزالة الشعر عـن         - )٤٢(ة لمحكمة التمييز الجزائية   قرارات مماثل 

الأكتاف والظهر، إنزلق من يدها فرد الليزر الذي يستخدم لإزالة الشعر وزحط على زند يـد                
المتضرر مما أدى الى تعرضه لحروق من الدرجة الثانية حتى الثالثة في ذراعه اليسرى مما               

وأن ". "ى ذراعه تستوجب علاجاً طويلاً من دون ضـمان النتـائج          أحدث تشوهات ظاهرة عل   
الموظفة قد أهملت واجباتها المهنية وقصرت في عملها التجميلي وخالفت الأنظمة والأعراف            
الطبية المتعارف عليها والتي تطبق في حالات مماثلة، بالفعل فإن الموظفة قد أخطـأت فـي                

لحذر والعناية ولم تركز بشكل دقيق على حركة المتضرر       إستعمال آلة الليزر ولم تتخذ تدابير ا      
الذي لم يكن له أي دور في وقوع الضرر كونه كان تحت تأثير المخدر والمنوم وأنه بنتيجـة                  
إهمال وقلة إحتراز الموظفة حصلت النتيجة المتمثلة بإحراق كتف ويـد المتـضرر، فتكـون               

لية عن الخطأ الطبي هو واقع على عـاتق         وترى المحكمة أن المسؤو   . "المسؤولية ملقاة عليها  
  .الموظفة بشكل كامل

 عن الحادث والذي يقع على عاتقهم بالتكافـل         ويقتضي تحديد الأشخاص المسؤولين مدنياً    
 من قانون الموجبات والعقـود      ١٢٧وأن المادة   . والتضامن في ما بينهم أمر تسديد التعويض      

متبوع وجود رابطة التبعية بين المتبوع والتابع       المذكورة إشترطت لقيام مسؤولية التابع عن ال      
وأن يكون للمتبوع سلطة فعلية على التابع في المراقبة والإدارة وأن يرتكب التابع فعلاً غيـر                
مباح أحدث ضرراً للغير أثناء قيامه بالعمل الذي أستخدم من أجله أو بسبب هـذا العمـل أو                  

ادث كانت تعمل تحت إشراف ورقابة صـاحب        بمناسبته، ومن الثابت أن الموظفة بتاريخ الح      
المركز الطبي الذي كان يدفع لها راتب شهري وأن الحادث حصل أثناء تأدية الموظفة لعملها               

 من قانون الموجبـات والعقـود واجبـة         ١٢٧والمهمة المكلفة بها في المركز، فتكون المادة        

                                                           
)٣٩(  

Cass. 1re civ. 23 mai 2000, 2 arrêts, n°98-19869 et n°98-20440, Bull. civ. I, n°153, p. 100. La Cour 
de cassation estima que le simple fait de porter atteinte à un organe ou un tissu qu’il n’était pas 
nécessaire de toucher pour réaliser l’intervention constituant une faute technique, sauf s’il était 
prouvé que cet organe ou ce tissu présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable. 

 .، مذكور سابقا٣/١٠/٢٠١٨  تاريخ١٤٢٥الهيئة الإتهامية في بيروت، قرار رقم  )٤٠(
 .مذكور سابقاً ،٢٢/٠٢/٢٠١٦  تاريخ٦٦محكمة إستئناف الجنح في جبل لبنان، جديدة المتن، قرار رقم  )٤١(
)٤٢(  

Cass. crim. 1er  mars 2020, n°19-85.121, D.  n°16 du 30 avr. 2020, p. 881 et Cass. crim. 13 
septembre 2016, n°15-85046 site internet de Légifrance, www.legifrance.gouv.fr et Cass. crim. 8 
janvier 2008, n°07-81193, Bull. crim. n°2, Dr. pénal 2008, comm. 32, D. 2009, 1932. 



 ٩٠١  راساتدال

لتكافل والتضامن مع الموظفـة     التطبيق ويكون بالتالي صاحب المركز الطبي مسؤولاً مدنياً با        
  .)٤٣(بالتعويض عن الحادث

في هذا الإطار،   . وبالعكس، تنتفي مسؤولية المستشفى في حال بذل العناية اللازم للمريض         
بأنه مـن    ٩/٥/٢٠٠٢ في قرار لها بتاريخ      )٤٤(إعتبرت محكمة الإستئناف المدنية في بيروت     

ر الأجهزة الطبية التابعة للمستشفى في بذل       غير الثابت في هذه القضية الإدلاء المتعلق بتقصي       
. ويقتضي إستبعاد مسؤولية المستـشفى    . العناية الضرورية للمريض لا قبل العملية ولا بعدها       

فـي حكـم لهـا بتـاريخ         )٤٥(إعتبرت محكمة الدرجة الأولـى فـي البقـاع        ،  وبذات المعنى 
ديه أو أحدهم إرتكب أي  بأنه لم يثبت أن إدارة المستشفى أو فريق الممرضين ل١٣/١١/٢٠٠٤

  .خطأ، أو أنه، يمكن نسبة أي خطأ الى أي منهما ساهم في إلحاق الضرر بالمريض
فـي قـرار حـديث لهـا بتـاريخ           )٤٦(وأخيرا، إعتبرت محكمة التمييز المدنية الفرنـسية      

 لإرتكابه خطأ في تنظيم الرعاية والمتمثل        بأن المستشفى الخاص يعتبر مسؤولاً     ٢٦/٩/٢٠١٨
مما منع من جهة من تحديد مـا        . الملف الطبي للمريضة والمستندات التي تثبت إقامتها      بفقدان  

إذا كانت العناية الطبية التي أعطيت للمريضة تتوافق مع قواعد الفن الطبي، ومن جهة أخرى               
وضع المريضة وذويها في حالة إستحالة الوصول الى المعلومات الطبية المتعلقة بالمريـضة             

  .)٤٧(جود خطأ في العنايةمن أجل إثبات و

  المسؤولية الجزائية للمستشفى: القسم الثاني
يثير موضوع مسؤولية المستشفى الجزائية العديد من الإشكاليات والتي تتمثل في معرفـة             

، ومـن جهـة     )الفقرة الأولـى  (من جهة المعايير المعتمدة من قبل القضاء لمعاقبة المستشفى          
فى جزائيا عن عمل الغير وتحديداً عن نتائج عمل الطبيب          أخرى، حول إمكانية مساءلة المستش    
  ).الفقرة الثانية(الذي يمارس مهنته ضمن المستشفى 

 مسؤولية المستشفى الشخصية: الفقرة الأولى
، يتحمل المستشفى المسؤولية الجزائية عـن وفـاة         )٤٨(على غرار إجتهاد القضاء الفرنسي    

 التمييـز   هـذا الإطـار، إعتبـرت محكمـة        في. المريض بسبب عدم تجهيز غرفة العمليات     
 أن غرفة العمليات لم تكن مجهزة بجهاز قياس         ١١/٦/٢٠٠٨ لها بتاريخ  قرار في )٤٩(الجزائية

الأوكسيجين وأن عدم وجود جهاز إنذار بنقص الأوكسيجين أثناء العملية في غرفة العمليـات              
                                                           

)٤٣(  
RAMMAL A., L’indemnisation par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux 
(ONIAM), thèse Paris Descartes (Paris 5), 2010, p. 23 et ss. 

 .، مذكور سابقا٩/٥/٢٠٠٢ تاريخ ٩٤٦ رقم قرار المدنية الثالثة، الغرفة بيروت، في الاستئناف محكمة )٤٤(
 سـنة  ٤، عدد مجلة العدل، ١٣/١١/٢٠٠٤ بتاريخ ٥٥محكمة الدرجة الأولى في البقاع، الغرفة الثانية، حكم رقم        )٤٥(

 .٨٥٩. ، ص٢٠٠٥
)٤٦(                         Cass. 1re civ. 26 sep. 2018, nº17-20143, D. nº35 du 11 octobre 2018, p. 1917. 
لجامعة اللبنانيـة، رقـم     ا ،، مجلة الحقوق  - دراسة مقارنة  -حقوق المرضى بين التشريع والقضاء    أشرف رمال،    )٤٧(

 .١٨٨. ، ص١/٢٠١٩
)٤٨(                                           Cass. 1e civ. 4 avril 1973, n°71-14.533, D. 1978, jur., p. 353. 
، ٢٠٠٨/ ٦ رقـم    المرجع كساندر ،  ١١/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠ رقم الجزائية الثالثة، قرار   الغرفة التمييز، محكمة )٤٩(

 .١٣٦٨. ص



 العدل  ٩٠٢

ك بعدم مراعاته للقوانين     كذل تسبب قد   المستشفىحال دون التدخل في الوقت المناسب فيكون        
 عقوبات معطوفة على المادة ٥٦٤لمادة ا ويقتضي إدانته بجرم بوفاة المرحوموالأنظمة الطبية 

  . منه٢١٠
 )٥١(، فإن تسليم قسم الطوارئ في المستشفى الى تلميذ طبيـب )٥٠(وكما هي الحال في فرنسا    

ي الـى إعتبـار    تنقصه الخبرة وعدم تعيين أي طبيب مسؤول عنه يشرف على عملـه يـؤد             
فـي   )٥٢(فقد إعتبرت الهيئة الإتهامية في بيروت     . المستشفى مسؤولة جزائيا عن وفاة المريض     

 ١٥٢٠٦ فقرتها الثالثة من المرسوم رقم       ١٢ بالمادة    أنه عملاً  " ٢٩/٦/٢٠١٦ قرار لها بتاريخ  
 -صة  المتعلقة بشروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخا- ٢١/١/١٩٦٤تاريخ 

وأنه  .على المستشفى أن يؤمن مراقبة طبية مستمرة للمرضى ليلاً نهاراً من قبل طبيب ملازم             
يمكن الإستعاضة عن الطبيب الملازم بتلميذ طب من السنة الخامسة فما فوق بشرط أن يعمل               

تعاقدت مع المظنون فيه تلميذ . وأن مستشفى ط .تحت إشراف الطبيب الملازم وعلى مسؤوليته
 وهي تعلم أنه لا يحق لها ذلك من الناحية القانونية لكونها ليست مستشفى جامعياً ولكون            طبيب

الظنين غير مجاز له العمل في المدن الكبرى ومنها بيروت، كما تعلم أيضاً وبدرجـة أكثـر                 
أهمية، أنه عديم الخبرة، لم ينه فترة تخصصه، وسلمته قسم الطوارئ لـديها ليقـوم بمعاينـة       

ين يصلون الى ذلك القسم والذين يحتاجون فـي أغلـب الأحيـان الـى معاينـة      المرضى الذ 
متخصصة كما في حالة المريض الذي كان يحتاج الى معاينة طبيب متخصص في جراحـة               

  ."العظم
وأضافت المحكمة، أن المستشفى بتسليمه قسم الطوارئ فيه الى شخص غير أهل لإستلامه             

 القانون لا يسمح له القيام بهذه المهمة، يكون قد أخطأ،           فضلاً عن أن   )٥٣(ينقصه العلم والخبرة  
وخطؤه أدى الى أن يعاين غير المتخصص وعديم الخبرة المريض دون أن يكتـشف الكـسر         

ومن المفروض بالمستشفى   . الذي أصابه، ما يعني أن خطأه ساهم مباشرة في حصول الضرر          
دين معها وتشرف على التنسيق بينهم من وإدارتها أن تتولى توزيع الأعمال بين الأطباء المتعاق  

الناحية الإدارية، فلا تترك قسما مهماً كقسم الطوارئ دون وجود طبيب متخصص مـسؤول              
فيه، يشرف على أعمال الأطباء المتمرنين أو المقيمين، كما لا تترك أطباء لديها مـن غيـر                 

ص يشرف على عمل    بتعيين طبيب متخص  . وأن عدم قيام مستشفى ط    . تنسيق في كيفية العمل   
   الـذي أصـاب     رتلميذ طبيب، يشكل إهمالاً فادحاً أدى بشكل مباشر الـى حـصول الـضر             

  .المريض

                                                           
)٥٠(  

CE 18 décembre 1953 Fresnais, Rec CE, p. 568 ; CE 25 juin 1954 Dame Forcina, Rec CE p. 388, 
CE 4 oct. 1968, Delle Doukakis, Rec CE p. 1100, D. 1968, 713, AJDA 1969, p. 368. 

)٥١(  
DE MONTECLER M. Ch. « Les internes en médecine ne sont pas des doctorants comme les 
autres, note sous CE 10 février 2016, n°384473 et n°381709 », AJDA n°6 du 22 février 2016, p. 
287. 

، ٢٠١٧ لعام   ١ رقم   مجلة العدل ،  ٢٩/٦/٢٠١٦  تاريخ ٦٨٠الهيئة الإتهامية في بيروت، الغرفة الثانية، قرار رقم          )٥٢(
 .٥٥١. ص

)٥٣(                                                          Cass. 1e civ. 15 décembre 1999, D. 2000, IR 28. 



 ٩٠٣  راساتدال

، يتحمل المستشفى المسؤولية الجزائية عن وفاة المريض        )٥٤(وعلى غرار الوضع في فرنسا    
  . )٥٦(إذا قصرت في موجب تأمين المعدات اللازمة والطاقم الطبـي المتخـصص            )٥٥(أو إيذائه 

   ٢٤/٦/٢٠٠٥ في قـرار لهـا بتـاريخ       )٥٧(ذا المعنى، إعتبرت الهيئة الإتهامية في بيروت      به
  أنه يتوجب على كل مستشفى متعاقـدة مـع وزارة الـصحة العامـة، أن تكـون مجهـزة                   "

بجميع المعدات اللازمة للتدخل الطبي، وأن تؤمن مراقبة طبية مستمرة للمرضى ليلاً ونهـاراً             
  جهة أولى، يتبين أن المستشفى لا يتوافر لديها بنـك دم، بحيـث             فمن   .من قبل طبيب ملازم   

  أن أي مريض يحتاج الى وحدات دم، يتوجب على ذويـه تـأمين مـا يحتاجـه منـه مـن                     
خارج المستشفى، وهو الأمر الحاصل مع المريضة جوسلين، إضافة الى أنه لا يوجـد لـدى                

بت في الملف أنـه تـم الإسـتعانة         المستشفى سيارة نقل مجهزة بوسائل ومعدات حديثة، إذ ثا        
ومن جهة أخرى، لا يكفي أن تكون غرفة العناية الفائقة مجهزة بالمعـدات         . "بالصليب الأحمر 

، إذ  )٥٨(اللازمة، إنما يتوجب أيضاً وجود على الأقل طبيب متخصص يبقى فيها بصورة دائمة            
ر وإنعـاش،   عن غرفة العناية وخصوصاً طبيب تخـدي       )٥٩(أن من شأن غياب طبيب أخصائي     

التأثير سلباً على دور ووظيفة هذه الغرفة، لا سيما لجهة التدخل السريع المطلوب من الطبيب               
الموجود، في ظل غياب الطبيب المعالج، ولا يكفي تبعا لذلك وجود ممرضة في هذه الغرفـة                

وبالنتيجة تكون المستشفى قد قصرت في موجبها بتـأمين         . )٦٠(بمعزل عن وجود طبيب معها    
معدات اللازمة والطاقم الطبي المتخصص، وإن كانت من المستشفيات الصغيرة، الأمر الذي            ال

ساهم بشكل أساسي في حصول الوفاة، مما يرتب عليها بالتالي مسؤولية جزائيـة عـن هـذه      
 .الوفاة

  
                                                           

)٥٤(                                                 Cass. 1re civ. 7 juill, 1998, Bull. civ. I, n°239. Arrêt cité.  
 ؛ يتمثل الخطأ بعدم وجود      www.ma7kama.net،  ١٣/٣/٢٠١٨القاضي المنفرد الجزائي في المتن، حكم بتاريخ         )٥٥(

بالإضافة الى خطأ جسيم يعزى الى إدارة المستشفى التي         . يزات في المركز الطبي لمواجهة الحالة الطارئة      أي تجه 
 وإبقـاء   رفضت السماح للمريض بالمغادرة قبل دفع فاتورة الإستشفاء، لأن صندوق المحاسبة كان قد أقفـل لـيلاً                

لـدى  ) الـسيتي سـكانر   (م إجراء صورة    وأن عد . المريض حتى اليوم التالي وهي عالمة بحالة المريض الحرجة        
لحظة وصول المريض إليها يعد خطأ جسيما بحد ذاته في ضوء الحالة الخاصة بالمريض المتمثلة بنزيف               المستشفى

 .ناتج عن عملية شفط دهون
)٥٦(  

Cass. 1e civ. 21 février 2006, n°02.19.297, Cass. 1e civ. 14 juin 2005, n°953, in  LECA A., Droit de 
l’exercice médical en clientèle privée, LEH 2008, p. 393. 

مجلة غبش،  . الدكتور م . / ، المحامي مارون ف   ٢٤/٦/٢٠٠٥  تاريخ ٥٢٠الهيئة الإتهامية في بيروت، قرار رقم        )٥٧(
 .٤٠٣. ، ص٢٠٠٥، القضايا الجزائية المصنف السنوي في الإجتهاد ؛ ٩٢٣. ، ص٢٠٠٥ لعام ٤ رقم العدل

)٥٨(                                                            Cass. 1e civ. 30 oct. 1995, RDSS 1996, p. 346. 
)٥٩(  

Cass. 1re civ. 15 déc. 1999, n° 97-22652, Bull. civ. I, n°351, JCP G 2000, II, 10384, note 
Mémeteau., « en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, l’établissement 
de santé privé est tenu de lui donner des soins qualifiés en mettant notamment à son service des 
médecins pouvant intervenir dans les délais imposées par son état » et qu’en ne satisfaisant pas à 
cette obligation, la clinique « avait commis une faute dans son organisation » et dans le même sens 
v. Cass. 1re civ. 13 nov. 2008, n° 07-15049, Bull. civ. I, n°255, JCP G, II, 10030 ; CE 27 juin 1995, 
nº250483, Juris-Data nº2005-068551, Dr. adm., nº8, août 2005, comm. 131, RDSS 2005, p. 863, 

)٦٠(                     CA Bourges 6 mai 1998, RDSS 1998, p. 834 et 1999, p. 565, obs. G. Memeteau. 



 العدل  ٩٠٤

  مسؤولية المستشفى الجزائية عن فعل الغير: الفقرة الثانية
ان الهيئات المعنوية    من قانون العقوبات     ٢١٠ادة  تنص الم  )٦١(على غرار القانون الفرنسي   

دارتها وممثليها وعمالهما عندما يـأتون هـذه        إعضاء  أعمال مديريها و  أ عن   مسؤولة جزائياً 
 المذكورة، يجب أن ٢١٠ للمادة  وتطبيقاً.)٦٢(حدى وسائلهاإو بأسم الهيئات المذكورة إعمال ب الأ

المدير أو  « لمسؤولية الشخص المعنوي صفة      تتوافر أولا في الشخص المرتكب للعمل المرتب      
، وذلك قبل البحث في ما إذا كان أي من          )٦٣(»عضو الإدارة أو الصفة التمثيلية أو صفة العامل       

  . )٦٤(هؤلاء قد أتى العمل المشكو منه بإسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله
قسيم الموضوع الـى    وإن مناقشة مسؤولية المستشفى الجزائية عن فعل الغير يقودنا الى ت          

من جهة نتحدث عن مسؤولية المستشفى الجزائية عن نتائج العمـل المنـسوب الـى               . قسمين
، ومن جهة أخرى، نتكلم عن مسؤولية المستشفى نتيجة تقصير الأجهزة التابعة            )أولاً(الطبيب  

  ).ثانياً(لها 
  بمسؤولية المستشفى الجزائية عن نتائج العمل المنسوب الى الطبي: أولاً

على إعتبار أن الطبيب يمارس عملـه الطبـي أو           )٦٥(سار إجتهاد محكمة التمييز الجزائية    
الجراحي داخل المستشفى طبقا لما يرتئيه وضمن الحرية الكاملة في تقرير وإتخاذ ما يجـب               
عليه إتخاذه من الإجراءات الطبية أو العمليات الجراحية وفقا للأصول الفنية الطبية التي يراها              

ة دون أن يكون لأحد مناقشته في قراراته لهذه الجهة، وبالتالي دون أن يكون للمستشفى               مناسب
حيث يعالج ويجري العمليات الجراحية أي صفة أو سلطة لإصدار أي تعليمات إليه في كيفية               
أو طريقة المعالجة أو التدخل الجراحي بل يبقى له القيام بعمله الطبي والجراحي على وجـه                

  .الإستقلال
مـن جهـة،   . من مراجعة أحكام وقرارات القضاء يمكن تقسيم هذا الموضوع الى قسمين  و

، ومن جهة أخرى عـدم      )أولاً(توفر شروط مسؤولية المستشفى الجزائية عن أعمال الطبيب         
  ).ثانياً(توفر شروط مسؤولية المستشفى الجزائية عن أعمال الطبيب 

  عمال الطبيبتوفر شروط مسؤولية المستشفى الجزائية عن أ) ١
من الإطلاع على قرارات القضاء الجزائي يتبين لنا أن المستشفى يعتبر مسؤولاً جزائيـاً              
عن عمل الطبيب، من جهة، في حالة إرتكاب الطبيب خطأ ليس بصفته الشخصية كطبيب إنما               

                                                           
)٦١(  

Article 121-2 du code pénal : Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables 
pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur 
compte, par leurs organes ou représentants. La responsabilité pénale des personnes morales 
n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. 

)٦٢(  
Cass. crim. 3 juin 2014, n°13-81056, in M.-L MOQUET-ANGER., Droit hospitalier, 4ème éd. 
2016, LGDJ, p. 490. 

 .١٢٨٩، ص، ١٩٧٥ / ٣ رقم النشرة القضائية اللبنانيةميسم النويري، مسؤولية الطبيب في لبنان،  )٦٣(
)٦٤(  

Cass. crim. 26 octobre 2004, Bull. crim., n°254 ; Cass. crim. 26 juin 2001, Bull. crim.  n°161, D. 
2002, somm. 1802, obs, roujou de boubée. 

 لعـام   ٦ رقـم    المرجع كـساندر  ،  ٠٨/٠٦/٢٠١٧ تاريخ ١٨٥ رقم قرار الجزائية الثالثة،  لغرفةا التمييز، محكمة )٦٥(
 .٩٩٥. ، ص٢٠١٧



 ٩٠٥  راساتدال

، ومن جهة أخرى، مسؤولية المستشفى جزائيـاً عـن          )أ(بصفته الإدارية التمثيلية للمستشفى     
أ المتمثل بالإهمال في إجراء الفحوصات الدقيقة والتأخير في تشخيص الحالة المرضـية             الخط

  ).ب(
حالة إرتكاب الطبيب خطأ ليس بصفته الشخصية كطبيب إنما بصفته الإدارية التمثيلية            ) أ

  للمستشفى
هذه القاعدة تعني بأن خطأ الطبيب لا تتحمله المستشفى إلا إذا كان لهـا فائـدة ماديـة أو                   

وبالتالي، تتحمل المستشفى المسؤولية الناتجة عن خطا الطبيب المتمثل بعدم إدخال      . )٦٦(نويةمع
المريض الى حرم المستشفى بحجة عدم وجود أسرة خالية تبين فيما بعـد أن هـذه الواقعـة                  

 التمييـز  ، أدانت محكمـة   ١١/١١/٢٠٢١ لها بتاريخ  قرار حديث  ففي. الأخيرة غير صحيحة  
 عقوبـات لـرفض الطبيـب       ٢١٠ لأحكام المادة    ى عن أعمال طبيب سنداً    مستشف )٦٧(الجزائية

إستقبال المريض، وان هذا الخطأ إرتكب ليس في عمل طبي أو تـدخل جراحـي، بـل لأن                  
الطبيب قد تصرف تصرفه الموصوف بالخطأ ليس بصفته الشخصية كطبيـب إنمـا بـصفته         

  .ية وبوسيلة من وسائلهاالإدارية وبالتالي بصفته التمثيلية للمستشفى لهذه الناح
يرأس ) ج(يتبين من الوقائع، أن الطبيب      " )٦٨(وبذات المعنى وفي قرار آخر للمحكمة العليا      

وبالتالي فهو بالإضافة الى صفته كطبيب يجمـع صـفة          ) أ(قسم جراحة القلب لدى مستشفى      
رة أي مسألة   إدارية في المستشفى في كل ما يتعلق بإدارة القسم الذي يرأسه ومن جملة ذلك إدا              

أو طارئ يتعلق بتقدير أفضلية إدخال المرضى وتنظيم مسألة الأسرة وغرفة العناية الفائقة وما 
وأن القرار الظني كان قد . الى ذلك من أمور إدارية ترتبط بصفته تلك ولا ترتبط بعمله الطبي           

 الـى  اداًوذلـك إسـتن   )٦٩( عقوبات٥٦٤الى الظن به بمقتضى المادة    ) ج(إنتهى لجهة الطبيب    
وإجراء عملية جراحية   ) أ(في مستشفى   ) ب( رفض إستقبال المريض المرحوم      «إقدامه على   

طارئة وملحة له رغم وضعه الخطير جداً مما أدى الى وفاته وأن فعله يتمثل فـي الإهمـال                  
  . »...ومخالفة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء

 إهماله وقلة إحترازه وعدم مراعاة القوانين       في القرار الظني  ) ج(وأن ما نسب الى الطبيب      
 مخالف للأصـول    ليس في عمل طبي أو تدخل جراحي      والأنظمة على النحو الموصوف آنفا      

والقواعد الطبية المفروضة قانوناً أو المتعارف عليها في مهنة الطب وآدابها إنما الـى عـدم                
شاغرة في قسم العناية الفائقة الى المستشفى وذلك بحجة عدم وجود أسرة ) ب(إدخال المرحوم  

الخاصة بجراحة القلب وأن السرير الوحيد المتوفر في ذلك القسم مخصص لمريض تبين أنـه     
وعمليته الجراحية كانت مؤجلة الى اليـوم       ) ب(يعاني وضع صحي أقل خطورة من المرحوم        

  ."التالي
وإنما دخل ) ج(طبيب لم يكن مريضاً شخصياً لل) ب(بأن المرحوم  "وأضافت المحكمة العليا    

عن طريق طوارئ المستشفى حتى يعاين فيها من قبـل أي طبيـب منـاوب أو                ) أ(مستشفى  
                                                           

)٦٦(    BERGOIGNAN-ESPER Cl et DUPONT M., Droit hospitalier, 10ème éd., 2017, Dalloz, p. 948. 
 سـنة  ١، عـدد  مجلـة العـدل  ، ١١/١١/٢٠٢١ تاريخ ١١٤ رقم الجزائية السابعة، قرار  الغرفة التمييز، محكمة )٦٧(

 .٣٥٣. ، ص٢٠٢٢
 . مذكور سابقا،٠٨/٠٦/٢٠١٧ تاريخ ١٨٥محكمة التمييز، الغرفة الجزائية الثالثة، قرار رقم  )٦٨(
الأبحـاث   لمركز الالكتروني الموقع،  19/4/2006 تاريخ 141 رقم قرار الجزائية الثالثة،  الغرفة التمييز، محكمة )٦٩(

 www.legiliban.ul.edu.lb.اللبنانية الجامعة في القانونية اتيةوالدراسات في المعلوم



 العدل  ٩٠٦

رفض إدخاله لعدم توفر سرير شاغر له في قـسم العنايـة الفائقـة              ) ج(مختص وأن الطبيب    
علمـا أنـه يفتـرض      ...الخاصة بقسم جراحة القلب مع توفر سرير خصص لمريض آخـر          

فر الإمكانات البشرية والتقنية لمثل هذه الحالات الخطرة والطارئة ولا          بمستشفى جامعي أن يو   
سيما إذا طرأت أكثـر مـن حالـة فـي ذات الوقـت تـستدعي وجـود أطبـاء مـن ذات           

 الذي  قد تصرف تصرفه الموصوف بالخطأ     )ج( الطبيبمما يستتبع الإعتبار أن     ...الإختصاص
 لقـسم   كطبيب إنما بـصفته الإداريـة  ليس بصفته الشخصيةأدى الى التسبب بوفاة المريض   

وبالتالي بصفته التمثيلية للمستشفى لهذه الناحيـة       جراحة القلب الذي يرأسه لدى المستشفى       
عن طريق الإمتناع، فلا يكون من مجال والحال ما ذكـر إسـتبعاد              )٧٠(وبوسيلة من وسائلها  

مرتبط بـصفته تلـك     ال) ج(مسؤولية الشخص المعنوي عن نتائج الفعل المنسوب الى الطبيب          
  ." عقوبات٢١٠ عقوبات معطوفة على المادة ٥٦٤وتالياً لتحقق عناصر جنحة المادة 

مسؤولية المستشفى جزائياً عن الخطأ المتمثل بالإهمال في إجراء الفحوصات الدقيقة           ) ب
  والتأخير في تشخيص الحالة المرضية
سؤولية الناتجـة عـن خطـأ        المستشفى الم  يتحمل،  )٧١(على غرار إجتهاد القضاء الفرنسي    

في هذا الإطـار إعتبـرت      . الطبيب في التشخيص مما يشكل خطأ في تنظيم عمل المستشفى         
هي المسؤولة عن   .  إ أن الطبيبة  " ٧/٦/٢٠١١ لها بتاريخ  قرار في )٧٢(الجزائية التمييز محكمة

ة معالجـة  قسم العناية الفائقة مع فريق طبي وهم معينون من قبل إدارة المستشفى وأن صلاحي      
المريض الذي يدخل الى قسم العناية الفائقة تعود لفريق مختص معين من قبل إدارة المستشفى، 

 في  ٢١٠يعملان بأدوات وتجهيزات المستشفى، وأن المادة       . والطبيب أبي غ  . ثم ان الطبيبة إ   
ليهـا  نصها الفرنسي ترتب المسؤولية الجزائية على الهيئات المعنوية من أعمال مديريها وممث           

. عندما يأتون هذه الأعمال بإسمها أو بإحدى وسائلها        agentوالمكلفين من قبلها بأعمال معينة      
وبالتالي فإن الطبيبين يعملان بإسم المستشفى وبأدواتها وتجهيزاتها وأن ذلك يؤدي الى توافر             

همـال   عقوبات وبالتالي مسؤولية المستشفى جزائياً عن الخطأ المتمثل بالإ         ٢١٠شروط المادة   
في إجراء الفحوصات الدقيقة والتأخير في تشخيص الحالة المرضية التي نتج عنهـا الإيـذاء               

 ٥٦٥/٢١٠المتمثل بالشلل والتعطيل شبه التام، مما يقتضي معه إدانة المستشفى سندا للمـادة              
  ."عقوبات

                                                           
)٧٠(          Cass. crim. 30 mai 2000, Bull. crim. n°206, D. 2001, somm. 2350, obs, roujou de boubée. 
)٧١(  

CE 19 mars 2003, Rec 2003. Le Conseil d’État approuve une cour d’appel d’avoir engagé la 
responsabilité d’un service public hospitalier à raison d’un retard de diagnostic né d’une erreur du 
médecin de garde et d’un défaut de surveillance, caractérisant à la fois une faute médicale et 
révélant des fautes dans l’organisation du service, in VIALLA F., Les grandes décisions du droit 
médical, 2ème éd., 2014, LGDJ, p. 699. ouv. préc. 

 صادر في التمييز القـرارات الجزائيـة    ،  ٧/٦/٢٠١١ تاريخ ٢١٧ قرار الجزائية السابعة،  الغرفة التمييز، محكمة )٧٢(
  . ٤٨٠. ، ص٢٠١١لسنة 

 عقوبات،  ٢١٠ للمادة    سنداً  جزائياً  يعتبر المستشفى مسؤولاً   الذي لا )  الرئيس حاتم ماضي  (مخالفة لرئيس المحكمة      
ذلك أن هذا المستشفى هو هيئة معنوية وأن العاملين فيه من أطباء وفنيين لا يقومون بأعمـالهم بنـاء لتوجيهـات                     

ولا يرد   لما تستوجبه شروط وقواعد هذا الفن        وتعليمات المستشفى لأنهم من أصحاب الفن الذين يقومون بعملهم وفقاً         
على هذا بأن المستشفى إنما يضع بتصرف هؤلاء أدواته وأمكنته ووسائل عملهم لأن وضـع هـذه الأشـياء هـو                     

 ـ       . لإستعمالهم بحسب قواعد الفن الذي يمارسونه       أو   جزائيـاً  أًومن جهة ثانية أن المسؤولية الجزائية تستوجب خط
  لكـي يكـون مـسؤولاً       جرمياً  أو قصداً   جزائياً خطأً ولم يتبين أن طالب النقض المستشفى قد إرتكب          قصدا جرمياً 

  ضـامناً  مسؤولية جزائية ذلك أن مسؤوليته تبقى مسؤولية مدنية تنحصر بالتعويض على الضحية بإعتباره مسؤولاً             
 .بالمال



 ٩٠٧  راساتدال

 في حكـم لـه بتـاريخ       )٧٣(وفي ذات السياق، إعتبر القاضي المنفرد الجزائي في كسروان        
 عقوبات أن المسؤولية الجزائية تترتب أصلاً ٢١٠ أنه يستفاد من نص المادة " ٣٠/١١/٢٠١٦

على الفرد شخصياً نتيجة العمل الضار الذي يقوم به، سواء أكان مـديراً أو عـضو إدارة أو                  
ممثلاً أو عاملاً في هذه الهيئة، ولا تنسحب هذه المسؤولية على الهيئة المعنوية وجزائيا إلا إذا                

المـسؤولية الجزائيـة   ام هذا الفرد بالعمل بإسم هذه الهيئة أو بإحدى وسائلها ؛ مما يفيد بأن   ق
للهيئة المعنوية بشرطها الأول والضروري قيام مسؤولية الفرد وشرطها الثاني قيـام هـذا              

، ويكون العكس غير صحيح؛ ويستنتج من       الفرد بالعمل بأفعال بإسم الهيئة أو بإحدى وسائلها       
لا مسؤولية جزائية على الهيئة المعنوية في حال عدم تـوفر      تحليل للنص القانوني، أن     هذا ال 

  ،"المسؤولية الفردية
 أنه من الثابت في الملف بأن الطبيب هو رئيس قسم التوليد في             "، أضافت المحكمة    وأخيراً

ن المستشفى وأن المدعى عليها هي ممرضة تابعة لها عملت تحت إشرافها، وبأنهمـا يعمـلا              
 المذكورة وبالتالي  ٢١٠بأدوات وتجهيزات المستشفى، وأن ذلك يؤدي الى توافر شروط المادة           

مسؤولية المستشفى الجزائية عن الخطأ المتمثل بالإهمال في إجراء الفحوصات الدقيقة           الى  
والتأخير في تشخيص الحالة المرضية كما والإهمال الحاصل في مراقبة المريضة وإسعافها            

 ٥٦٤، مما يقتضي معه إدانة المستشفى سندا للمادتين         لساعات الأخيرة قبل وفاتها   خاصة في ا  
 عقوبات سيما وأن إدارة المستشفى مؤتمنة على شـخص          ٢١٠ معطوفتين على المادة     ٥٦٧و

المريضة وعليها أن تقوم بموجبات هذه الأمانة وهي تتلخص في الإعتناء بها وبمراقبتها بشكل   
في مداواتها دون إبطاء من أجل كل مرض ينتابها وبـذل العنايـة             صحيح ومستمر والمثابرة    

 ما يتأتى أن الحالة المرضية تتطور من سيء الى أسوء بين            اللازمة لإنقاذ حياتها إذ أنه كثيراً     
 بين الدقيقة والدقيقة بحيث أن أي تلكؤ من قبل الذين بوسعهم مد يـد               الساعة والساعة وأحياناً  

  ."إسعافه فوراً قد يؤدي بحياته المساعدة الى المريض عن 
 عدم توفر شروط مسؤولية المستشفى الجزائية عن أعمال الطبيب) ٢

من الإطلاع على قرارات القضاء الجزائي يتبين لنا أن المستشفى لا يعتبر مسؤولاً جزائياً              
، ومـن   )أ(من جهة أولى، عن عمل الطبيب الذي يرتكب خطأ في إطار العمل الطبي التقني،               

 ثانية، لا مسؤولية على المستشفى لعدم تحديد المدعي للشخص الطبيعي الـذي إرتكـب               جهة
، ومن جهة أخرى، عدم مسؤولية المستشفى لعدم        )ب(الجرم موضوع النزاع بإسم المستشفى      

  ).ج(أو الصفة التمثيلية  الإدارة وعضأو  المدير صفة الطبيب توفر في
  ن نتائج العمل الفني والتقني للطبيبإستبعاد مسؤولية المستشفى الجزائية ع) أ

ومن المهم الإشارة إلى إن مسألة توزيع العمليات، وإيكال مهمة الإشراف على عدة عمليات 
جراحية تحصل في الوقت عينه من قبل طبيب التخدير عينه، هي من الأمور الإدارية البحتة،               

في هذا الإطـار صـدر      . ون لديها التي تقوم بتنظيمها إدارة المستشفى، وينفذها الأطباء العامل       
 والذي أبرم قراراً للهيئة الإتهامية في       ٢٥/٤/٢٠١٩بتاريخ   )٧٤(قرار لمحكمة التمييز الجزائية   

 التي رتبت مسؤولية مستشفى عن عمل طبيب تخدير وإنعاش          ٣/١٠/٢٠١٨بتاريخ   )٧٥(بيروت
                                                           

 .٥٢١. ، ص٢٠١٧ لعام ١ رقم مجلة العدل، ٣٠/١١/٢٠١٦ القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، حكم بتاريخ )٧٣(
. ، ص ٢٠١٩ / ٢،  المرجع كساندر ،  ٢٥/4/٢٠١٩ تاريخ ١٩٣ رقم قرار الجزائية الثالثة،  الغرفة التمييز، حكمةم )٧٤(

٨٥١. 
 .مذكور سابقاً، ٣/١٠/٢٠١٨  تاريخ١٤٢٥الهيئة الإتهامية في بيروت، قرار رقم  )٧٥(
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أن قبـول   " إعتبرت   إذ.  من قانون العقوبات   ٥٦٤ معطوفة على المادة     ٢١٠ لنص المادة    سنداً
 مرتبطـاً بتنظـيم     الطبيب المذكور بالإشراف على عدة عمليات في الوقت عينه، يشكل خطأً          

 بعمله الإداري كطبيب تخدير وإنعاش وهو مرتبطاً )٧٦( من قبله  العمل في قسم العمليات وإهمالاً    
، فيكـون   سبب التأخير يإنعاش مريضة الذي أدى إلى إصابتها بمضاعفات والى وفاتها لاحقاً           

  .الطبيب قد إرتكب هذا الخطأ في معرض تبعيته للمستشفى
ومن جهة أخرى، وبالنسبة لصفة العامل، فإن الطبيب الجـراح يمـارس عملـه الطبـي                
والجراحي داخل المستشفى طبقا لما يرتأيه وضمن الحرية الكاملة في تقرير وإتخاذ ما يجـب               

الجراحية وفقا للأصول الطبية الفنية التي يراها       عليه إتخاذه من الإجراءات الطبية أو العمليات        
مناسبة دون أن يكون لأحد مناقشته في قراراته لهذه الجهة، وبالتالي دون أن يكون للمستشفى               
حيث يعالج ويجري العمليات الجراحية أي صفة أو سلطة لإصدار أي تعليمات إليه في كيفية               

 له القيام بعمله الطبي والجراحي على وجـه         أو طريقة المعالجة أو التدخل الجراحي، بل يبقى       
الإستقلال لا تربطه بالمستشفى رابطة التبعية الناتجة عن عقـد العمـل أو إجـارة الخدمـة                 

وبالتالي . وهذا الأمر ينطبق على وضع الطبيبين المظنون بهما في الدعوى         . والمتلازمة معها 
 يخضعان لـسلطة المستـشفى أو       فإن الطبيبين المذكورين لا يعدان عاملين لدى مستشفى ولا        

رقابته مما يعني بالتالي إستبعاد مسؤولية المستشفى عن نتائج العمل الجراحي الطبـي الفنـي            
  ."الذين قاما به لدى المستشفى

، تتحمل المستشفى المسؤولية الناتجة عـن عـدم         )٧٧(وعلى غرار إجتهاد القضاء الفرنسي    
يشكل خطأ في تنظبم عمل المستشفى، وأضـافت        إعطاء المريض العناية الطبية الرشيدة مما       

المحكمة العليا الجزائية، أنه لا تترتب مسؤولية المستشفى عن أعمال الطبيب إلا إذا كان الخطأ 
 عن عمل الأجهزة العاملة لديها المساعدة في ما لو قصرت في إتخاذ وسـائل               المرتكب ناتجاً 

د إجراء العملية محافظة على سلامة المـريض        الحيطة اللازمة والعناية الكافية قبل وأثناء وبع      
قضية تقصير الأجهـزة التابعـة      وأن من غير الثابت في هذه ال      . )٧٨(وإعطاء العلاج المطلوب  

وأن الطبيبـين   . للمستشفى في بذل العناية الضرورية للمريض لا قبـل العمليـة ولا بعـدها             
المعالجين هما من الأطباء المتعاقدين مع المستشفى لمعالجة المرضى الـذين يـدخلون الـى               

، فلا يتسمان   المستشفى، فيجرون العملية دون أي رقابة من هذا الأخير وعلى وجه الإستقلال           
  . عقوبات٢١٠المقصود في المادة ) العامل(بصفة 

ومن جهة أخرى لم يقم أي دليل على إرتكاب المستشفى أي خطأ بما يحقق تجاهها جنحـة               
تج عما له    عقوبات، إذ لم يتبين أن الضرر الحال بالمريض بحق الطبيبين نا           ٥٦٥/٥٥٧المادة  

لتي كان يضعها المستشفى بتصرف الطبيبين في       ت وسائر التجهيزات ا   علاقة بالمعدات والآلا  
                                                           

ا عملية المرحومـة، فـي     بالعودة الى وقائع الدعوى يتضح أن طبيب التخدير كان يشرف على عدة عمليات، منه              )٧٦(
نفس الوقت، وهو ترك المرحومة بعد بدء عمليتها ولم يلازمها ولم يتابع وضعها، بسبب إنـشغاله بمتابعـة سـائر                    

 . بعد مناداته من قبل تقني التخدير، ليقوم بإنعاش المرحومةالعمليات، وهو حضر متأخراً
)٧٧(  

Cass. civ. 6 mars 1945, arrêt « clinique Sainte-Croix », D. 1945, jur. p. 247, Arrêt fondateur de la 
responsabilité des établissements de santé privé. Reconnaissant à la charge des établissements de 
santé privés l’obligation de procurer à ses patients des soins consciencieux et attentifs, il paraît 
induire l’obligation de se doter d’une organisation leur permettant d’y faire face, in VIALLA F., 
Les grandes décisions du droit médical, 2ème éd., 2014, LGDJ, p. 700. ouv. préc. 

 .ابقاً، مذكور سwww.ma7kama.net، ١٣/٣/٢٠١٨القاضي المنفرد الجزائي في المتن، حكم بتاريخ  )٧٨(



 ٩٠٩  راساتدال

علاجهما للمريض، كما أنه لم يقم الدليل على إرتكاب أي من العاملين في المستشفى أي خطأ                
له علاقة بالعلاج أو بالعملية الذين خضع لهما المريض أثناء وجوده في المستشفى، إذ لم يقـم       

. للمستشفى بما أدى الى الفعل المشكو منه      أي دليل على تقصير أو إهمال من الأجهزة التابعة          
فإن مجرد إجـراء العمليـة      وطالما لا تترتب مسؤولية المستشفى عن العمل الفني للطبيبين،          

 بذاته لتحقيـق مـسؤولية المستـشفى        للمريض من قبل الطبيبين في المستشفى غير كافٍ       
  .الجزائية

 في حكم لـه بتـاريخ   )٧٩(بداوضمن ذات الموضوع، إعتبر القاضي المنفرد الجزائي في بع      
 أن تضرر خنصر المريض حصل عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى " ٨/١١/٢٠١٠

وقـد  . على يد طبيب تناولت وصل وتر خنصره بعد أن إنقطع بسبب حادث عمل تعرض له              
، سيما في ظل ثبوت عـدم تعلـق الـضرر اللاحـق             ردت المحكمة الدعوى عن المستشفى    

 في أحد أوجهـه عـن       راحي الحاصل داخل المستشفى، بل لكونه ناجماً      بالمريض بالعمل الج  
 في إتخاذ الإجراءات الآيلة الى خضوع المريض للعلاج الفيزيائي في الوقـت             إهمال المريض 

   ."المناسب

 ٢٢/٣/١٩٩٠ في حكم قديم له بتاريخ )٨٠(، إعتبر القاضي المنفرد الجزائي في صيدا وأخيراً
يعتبر أن هناك رابطة تبعية ما بين الطبيب والمستشفى الذي يعمل           أنه وإن كان في الأساس       "

 في هذا الشأن في الحالات التي يـرتبط فيهـا            هاماً فيه إلا أن الإجتهاد القضائي يورد تحفظاً      
تزم المستشفى بتزويد الطبيب بكل     لالطبيب بالمستشفى الخاص بعقد ذي طبيعة متميزة، بحيث ي        

ه الطبي، إضافة الى إستقبال المرضى الذين يقرر دخولهم، وتنفيذ المستلزمات التي يتطلبها عمل
تعليماته في هذا الصدد، فهنا يحتفظ الطبيب بعمله الفني وبإستقلاله الطبي، وبالتالي لا مجـال               
للقول بوجود علاقة تبعية في هذا الصدد، إذ لا رقابة ولا توجيه أو إصدار تعليمات للطبيـب                 

  ". هذا العقدخلال ممارسته عمله بمقتضى
إستبعاد مسؤولية المستشفى لعدم تحديد المدعي للشخص الطبيعي الذي إرتكب الجرم           ) ب

  موضوع النزاع بإسم المستشفى
 على تحريـك    إن الإدعاء على الشخص الطبيعي لا يعد شرط من شروط الملاحقة أو قيداً            

 من الإدعاء على الهيئة     ناًدعوى الحق العام بحق الهيئة المعنوية، وبالتالي ليس ما يحول قانو          
المعنوية دون الإدعاء على الشخص الطبيعي الذي إرتكب الفعل المنسوب إليهـا بإسـمها أو               

فيكفـي إذا لملاحقـة     . )٨١( من قانون العقوبات   ٢١٠ لما تنص عنه المادة      بإحدى وسائلها وفقاً  
المستشفى فيما يتعلق   الهيئة المعنوية أن يتم تحديد الشخص الطبيعي الذي إرتكب الفعل كإدارة            
  .)٨٢(بعدم تعيين طبيب طوارئ أو كالطاقم التمريضي الذي أهمل القيام بواجباته

                                                           
. ، ص ٢٠١١ لعام   ٣ عدد   مجلة العدل ،  ٨/١١/٢٠١٠  تاريخ ٤٥٦٠القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، حكم رقم         )٧٩(

١٤٧٥. 
 النـشرة القـضائية اللبنانيـة     ،  ٢٢/٣/١٩٩٠ صادر بتـاريخ     ٤٧ رقم   حكمالقاضي المنفرد الجزائي في صيدا،       )٨٠(

 .٤٦٣. ، ص١٩٩٠/١٩٩١
 .، غير منشور١٠/١١/٢٠١٦ بتاريخ ٣٣١ائية الثالثة، قرار رقم الجز الغرفة التمييز، محكمة )٨١(
 . مذكور سابقاً،٠٥/٠٥/٢٠٢١  تاريخ١٠٥محكمة إستئناف الجنح في بيروت، قرار رقم  )٨٢(



 العدل  ٩١٠

 فـي قـرار لهـا تـاريخ        )٨٣(في هذا الإطار، إعتبرت محكمة إستئناف بيروت الجزائيـة        
أنه وبمعزل عما إذا كانت مسؤولية الطبيب أو أحد العاملين في الطاقم الطبـي         " ٢٨/٤/٢٠١١

ية على المستشفى العاملين فيها مهما كانت صفتهم، فإن المريض لم يحـدد فـي               ترتب مسؤول 
 للمادة  ، لتتمكن المحكمة وفقاً   دعواه أسم الشخص أو الأشخاص الذين يعتبرهم مسؤولين جزائياً        

 لذلك علـى    أصول جزائية من التحقيق معهم توصلا لترتيب المسؤولية عليهم وتبعاً          )٨٤(١٧٥
   ." عقوبات٢١٠ادة المستشفى وفقا لنص الم

، )Infections nosocomiales(وأضافت هذه المحكمة بأن الأمراض المرتبطة بالإستشفاء 
شائعة في أمكنة العناية الفائقة، ويقع على المستـشفى          )٨٥(أو ما يعرف بالإلتهابات الجرثومية    

ويتأكد التأكد من أن برنامج السيطرة على الأمراض يعمل بشكل جيد ويراقب تلك الأمراض،              
ويقتضي لترتيب مسؤولية المستشفى الجزائيـة المتمثلـة فـي          ". )٨٦(من أنها في أقل معدلاتها    

التسبب بإيذاء طفلة المدعي، البحث في مدى توافر عناصر هذه المسؤولية المحددة بمقتـضى              
 من قانون العقوبات والتي تشترط لمساءلة الشخص المعنوي جزائيـاً أن يكـون              ٢١٠المادة  

فعل الجرمي مديرا للهيئة المعنوية أو عضوا في إدارتها أو ممثلا لها أو أحداً مـن                مرتكب ال 
 إنما يقصد بها وكيل الهيئة المعنوية، ٢١٠ الواردة في نص المادة »عامل«وأن عبارة   . عمالها

  أي الشخص الذي يقوم بالأعمال بإسمها تبعاً لما توليه من صلاحيات بهذا الشأن،
ضه النص الأصلي لهذه المادة والموضوع باللغة الفرنسية، وقد أشـير  وأن هذا التفسير يفر 

أي الممثل للشخص المعنوي، إذ لا يمكن أن يكون النص المعرب للمـادة      agentفيه الى كلمة    
 من قانون العقوبات أراد لأجل ترتيب المسؤولية الجزائية للهيئة المعنوية أن يضع العامل ٢١٠

تمثيلها ممن ذكرهم كمديرها وأعضاء إدارتهـا وممثليهـا الـذين           لديها بمرتبة من لهم صفة ل     
 نفـسها التـي     ٢١٠أولاهم الشخص المعنوي سلطة العمل بإسمه، الأمر المؤيد بأحكام المادة           

تشترط أن يكون من إرتكب الفعل بإسم هذا الأخير، ومثل هذا الأمر لا يتوافر لدى العامل ما                 
ولا يمكن مساءلة   . )٨٧(رف بإسم الشخص المعنوي   لم يكن هناك تفويض صريح يفوضه بالتص      

المستشفى جزائيا كهيئة معنوية عما يمكن أن يكون قد أصاب الطفلة أنا ماريا، من خطأ فـي                 
إليها، كون أعمال الطبابة لا تدخل ضمن أي فئة من فئـات   serratia مسألة إنتقال جرثومة ال   

م على صفتهم وعلى طبيعة عملهـم       ، والذين تقو  ٢١٠الأشخاص المحددين حصراً في المادة      
  المسؤولية الجزائية للهيئة المعنوية،

وأخيراً، إن قيام المسؤولية الجزائية بحق أي من أطباء المستشفى أو من طاقم الأشـخاص               
العاملين في مجال الطبابة لديها لا يؤول قانونا وحتما الى تحقق المسؤولية الجزائيـة للهيئـة                

                                                           
 .، غير منشور على حد علمنا٢٨/٤/٢٠١١  تاريخ١٣٦محكمة إستئناف بيروت، الغرفة العاشرة، قرار رقم  )٨٣(
ل جزائية إن القاضي المنفرد ينظر في الدعوى بصورة شخصية أي بالنسبة للأشـخاص               أصو ١٧٥ بالمادة   عملاً )٨٤(

 .المدعى عليهم ولا يحق له أن يتناول غيرهم ما لم يرد في حق هؤلاء إدعاء لاحق قبل الفصل في الدعوى
)٨٥(  

RAMMAL A., L’indemnisation par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux 
(ONIAM), thèse Paris 5, 2010, p. 152 et ss. 

)٨٦(  
CRISTOL D., « Infections nosocomiales : entre responsabilité et solidarité », RDSS, nº6 nov.-déc. 
2019, p. 983. 

  تـاريخ  ١٥٧، وقـرار رقـم      ١٩/١/٢٠٠٦ بتـاريخ    ١٩الجزائية السادسة، قرار رقـم       الغرفة التمييز، محكمة )٨٧(
٣/٦/٢٠٠٤. 



 ٩١١  راساتدال

 من قانون العقوبات، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص من ٢١٠حكام المادة المعنوية بالإستناد الى أ
فئة مديري المستشفى المدعى عليها أو أعضاء إدارتها أو ممثليها الـذين أولاهـم الـشخص                

وأن الجهة المدعيـة لـم      . المعنوي سلطة العمل بإسمه أو مفوضين صراحة للتصرف بإسمها        
موضوع النزاع بإسم المستشفى، ولم يثبـت لهـذه   تحدد الشخص الطبيعي الذي إرتكب الجرم  

المحكمة تالياً صفة مرتكب الفعل موضوع النزاع ليتسنى لها البحث في مدى إمكانية ترتيـب               
وفي ظل إنتفاء تـوافر أحـد عناصـر المـسؤولية الجزائيـة             . مسؤولية المستشفى الجزائية  
مستشفى بمقتـضى المـادة     ، يقتضي إبطال التعقبات بحق ال     ٢١٠المنصوص عليها في المادة     

  .")٨٨( من قانون العقوبات٥٦٥ / ٢١٠
أو  الإدارة   وعـض أو   المدير   صفة الطبيب إستبعاد مسؤولية المستشفى لعدم توفر في     ) ج

   الصفة التمثيلية
د المـديرين ولا    ا ليس من عد   لا يتحمل المستشفى مسؤولية الخطأ المرتكب من قبل طبيب        

 في هذا الإطار إعتبـر القاضـي المنفـرد الجزائـي فـي              .أعضاء الإدارة ولا يمثل الإدارة    
 من قانون العقوبات تنص علـى       ٢١٠المادة  بأن  " ٤/١/٢٠١١ في حكم له بتاريخ    )٨٩(كسروان

ن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليهـا وعمالهـا         أ
وبالتـالي لأجـل إدانـة       . بإحدى وسائلها  عندما يأتون هذه الأعمال بإسم الهيئات المذكورة أو       

 من عداد الأشخاص  يجب أن يكون المدعى عليه الذي تمت إدانته جزائياًالمركز الطبي جزائياً  
  المذكورين أعلاه وأن يكون قد أتى الأعمال التي أدين بموجبها بإسم ولحساب الهيئة المعنوية،

د المديرين ولا أعضاء    ا ليس من عد   بما أنه من الواضح والثابت والجلي أن المدعى عليه        و
 وبالطبع ليس من عمالها إذ هو من عداد الفريق الطبي وتحديـداً            )٩٠(الإدارة ولا يمثل الإدارة   

 من معرفته الشخصية بالعلوم الطبيـة       طبيب جراح يقوم بعمله الطبي الفني الجراحي إنطلاقاً       
د معـه، وبالتـالي فـإن المـادة     وفنونها ومهارتها بإستقلال تام عن المستشفى الذي هو متعاق  

  في التطبيق ما يقتضي معه إبطال التعقبات المساقة بحق المركـز           المذكورة لا تجد لها مجالاً    
  . من قانون العقوبات٢١٠والمسندة لنص المادة الطبي 

 من قانون العقوبات هـو      ١٤٢ بحسب مفهوم المادة     ومن جهة أخرى، فإن المسؤول مدنياً     
 مـن قـانون     ١٢٥ للمادة   اعل الجرم رابطة الأصول والأوصياء سنداً      الذي تربطه بف   حصراً

 مـن قـانون     ١٢٦ للمـادة    الموجبات والعقود أو رابطة المعلمين وأرباب الصناعات سـنداً        
 من القانون ذاته، وتجدر الإشـارة    ١٢٧ للمادة   الموجبات والعقود أو رابطة السيد والولي سنداً      

 مـن   ١٤٢ه هي في الأصل مساءلة مدنية وأن المـادة          إلى أن مساءلة الولي عن أعمال تابع      
 الى المحاكمة الجزائية ليحكم عليه بالتضامن مع        قانون العقوبات أجازت دعوة المسؤول مدنياً     

فإن الطبيب يعتبر مولى فيما يخـتص        .فاعل الجريمة بالإلزامات المدنية التي يتطلبها المدعي      
عتبر المستشفى مسؤولا عن إهمال الطبيب الجراح       بأعماله الخارجة عن نطاق التقنية والفن وي      

إجراء المراقبة المستمرة التي تقتضيها حالة المريض وأنه يقع على المستشفى إتخـاذ كافـة               
                                                           

 .، غير منشور على حد علمنا١٧/١٢/٢٠٠٧  صادر بتاريخ٢٥٦القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، حكم رقم  )٨٨(
. ، ص ٢٠١٢ لعـام    ١ رقـم    مجلة العدل ،  ٤/١/٢٠١١ تاريخ   ٣ رقم   حكمالقاضي المنفرد الجزائي في كسروان،       )٨٩(

٤٨٢. 
. ، ص ٢٠١٥ / ٦،  المرجع كساندر ،  ٢٣/٦/٢٠١٥ تاريخ ٢٠٨ رقم قرار الجزائية الثالثة،  الغرفة التمييز، محكمة )٩٠(

١٢٨٨. 



 العدل  ٩١٢

أنه من  و. )٩١(تدابير الحيطة اللازمة والعناية المطلوبة بعد العملية التي تستلزمها حالة المريض          
 علمه وفنونه وتقنياته     مستعملاً  خاصاً فنياً )٩٢(تقنياً الثابت أن الطبيب الجراح كان يمارس عملاً      

 عن مفهوم إجراء المراقبة وأنه وبمعنى آخر إن الخاصة والذاتية وبمفهوم وممارسة تخرج كلياً
الخطأ الطبي الحاصل قد جرى في مرحلة الإجتهاد الطبي والعلمي للطبيب أي في وقت رقابته        

حلة الرقابة المستمرة حيث تتداخل مسؤولية المستشفى       وبالتالي مسؤوليته المطلقة وليس في مر     
  .)٩٣(مع الطبيب بعد العملية

 لهـا بتـاريخ    قـرار  فـي  )٩٤(الجزائية التمييز ، في ذات السياق، إعتبرت محكمة     وأخيراً
 يمثل المستـشفى     بأنه لم ينهض في ملف الدعوى ما يشير الى أن ثمة شخصاً            ٢٢/٢/٢٠١١

 عقوبات، قد أقدم على إرتكـاب       ٢١٠/٢لمادة  المحددين في   المدعى عليه، من فئة الأشخاص ا     
 إدانـة    لذلك لا يصح قانوناً    أي فعل جرمي طال سلامة الطفل حمزة وهو في المستشفى وتبعاً          

 للمستشفى فلا يصح    وبما أن الطبيب ليس تابعاً    .  مباشرة بصفتها هيئة معنوية    المستشفى جزائياً 
 ضامن مع المذكور إزاء المدعي، وبما أنه يقتضي تأسيساً        القول بأنها مسؤولة بالمال مدنيا بالت     

وبالمقابـل، تتطبـق     . كهيئة معنوية  على ما صار بيانه أعلاه، عدم مساءلة المستشفى جزائياً        
عـن  قواعد المسؤولية الجزائية للمستشفى عن أعمال الطبيب على مسؤولية المركز الطبـي             

 عقوبات  ٢١٠ بالمادة    وبإسمه، وذلك عملاً   أعمال الطبيب فيه والممرض وسائر من يعمل فيه،       
  .)٩٥(وأن المسؤولية الجزائية هي بذلك مسؤولية جزائية مرتدة

  مسؤولية المستشفى الجزائية نتيجة تقصير الأجهزة التابعة لها: ثانياً
تتحمل المستشفى المسؤولية الجزائية نتيجة تقصير أجهزتها في حال أحضر المريض الى            

 خطر وألم شديد وعلى الرغم من ذلك لم يتم إسعافه أو إغاثته وجـرى               المستشفى وهو بحالة  
 أدانت محكمة   ١١/١١/٢٠٢١ففي قرار حديث جدا بتاريخ      . منع إدخاله الى طوارئ المستشفى    

مستشفى عن فعل مسؤولة قسم الطوارئ التـي أقفلـت بـاب الطـوارئ               )٩٦(التمييز الجزائية 
اولات يائسة مع مسعفي الـصليب الأحمـر        ورفضت إستقبال المصاب بحالة الخطر بعد مح      

وتخلفت عن القيام بالإسعافات الأولية بحجة عدم وجود أماكن شاغرة وبقي هذا الأخيـر فـي     
وقد أتت فعلهـا الجرمـي      . أي إمتنعت بمحض إرادتها عن إسعاف المصاب      . سيارة الإسعاف 

  .ات متوافرة عقوب٢١٠بمناسبة عملها باسم المستشفى وبوسائله فتكون عناصر المادة 

                                                           
. ، ص ١٩٦٨ لـسنة    ٢ رقـم    مجلة العدل  ،٢٣/٥/١٩٦٧ تاريخ ١٢ رقم قرار المدنية، الغرفة التمييز، محكمة )٩١(

 لـسنة   ٤ رقم   مجلة العدل ،  ١٤/١١/١٩٦٧ تاريخ ١١٥ رقم قرار المدنية الثانية،  الغرفة التمييز، محكمة؛  ٦٦٢
 ؛٦٦٢. ، ص١٩٦٨

 .، مذكور سابقاwww.ma7kama.netً، ١٣/٣/٢٠١٨القاضي المنفرد الجزائي في المتن، حكم بتاريخ  )٩٢(
)٩٣(  

Cass. 1re civ. 12 mai 2004, nº01-11-420, in VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, 
2ème éd., 2014, LGDJ, p. 706. 

  تـاريخ  ٧٩ رقـم  قـسطنطين، قـرار   / لجزائية السادسة، نقابة أطباء الأسنان في لبنان        ا الغرفة التمييز، محكمة )٩٤(
تبين أن أي من الطبيبين المظنون بهما لـيس المـدير أو            . (٣٩٤. ، ص ٢/٢٠١١ المرجع كساندر ،  ٢٢/٢/٢٠١١

 ).تشفىعضو الإدارة أو له الصفة التمثيلية لدى المستشفى المدعى عليه ولا يحمل صفة أي مسؤول لدى المس
، ٧/١٩٩٨،  المرجع كساندر ،  ٨/٧/١٩٩٨ صادر بتاريخ    ٢٥٦ رقم   حكمعكار،  -القاضي المنفرد الجزائي في حلبا     )٩٥(

 . ٨٣٤. ق
 سـنة  ١، عـدد  مجلـة العـدل  ، ١١/١١/٢٠٢١ تاريخ ١١٤محكمة التمييز، الغرفة الجزائية السابعة، قرار رقم   )٩٦(

 .٣٥٣. ، ص٢٠٢٢



 ٩١٣  راساتدال

 أدان القاضي المنفرد الجزائي في صيدا مستـشفى نتيجـة   ٢٦/٩/٢٠١٩وفي حكم بتاريخ  
خطأ يدخل في عمل الأجهزة التابعة لها والمتمثلة بإهمال من الجهاز الطبي للمستشفى وعـدم               

  .)٩٧(مراقبة وسهر حثيثين لحالة المريض
ن أعمال الطبيب أو المـساعدين      ومن المبادئ الراسخة أنه لا يؤخذ بمسؤولية المستشفى ع        

التابعين له إلا إذا كان الخطأ المرتكب يخرج عن إطار العمل الفني ويدخل في عمل الأجهزة                
العاملة لدى المستشفى إذا قصرت في إتخاذ وسائل الحيطة اللازمة والعناية الكافية قبل وأثناء              

 في هذا الإطـار،  . المطلوبوبعد إجراء العملية محافظة على سلامة المريض وإعطاء العلاج    
أنه من غير الثابـت     " ٢٧/١١/٢٠٠٢ لها بتاريخ  قرار في )٩٨(الجزائية التمييز إعتبرت محكمة 

تقصير الأجهزة التابعة للمستشفى في بذل العناية الضرورية للمريضة لا قبـل العمليـة ولا                
مـا لـم تقـصر      وطالما لا تترتب مسؤولية المستشفى عن العمل الفني للطبيب، وطال         . بعدها

الأجهزة التابعة، فإن ما أصاب المريضة، وعلى فرض ثبوت أخطاء مرتكبة من قبل الطبيب              
  ".المعالج ولا علاقة للمستشفى به مما ينفي مسؤوليتها

ففي . ، لا تعتبر المستشفى مسؤولة عن وفاة المريض لعدم ثبوت إرتكاب أي إهمال            وأخيراً
أنه إذا فـوجئ المـريض      " )٩٩(تبرت محكمة التمييز  ، إع ١٦/١٢/١٩٥٥قرار قديم لها بتاريخ     

 ولا   تعاقدياً بنزلة صدرية في مستشفى الأمراض العقلية، فإن هذا المستشفى لا يرتكب لا خطأً            
 ضد الحالة المرضية التـي       أو شبه جرمي عندما يباشر في مداواة المريض فوراً          جرمياً خطأً

مستشفى أخطأت في إتخاذها هذا التـدبير       وعلى فرض أن إدارة ال    . أصابته قبل أخذ رأي أهله    
 عن الوفاة يجب إثبـات علاقـة        قبل أخذ رأي الأهل فأنه من أجل إعتبار المستشفى مسؤولاً         

أي أنه يجب إثبات أن المباشرة بمداواة المريض قبل أخذ موافقـة            . السببية بين الخطأ والوفاة   
غير الصحيحة التي أعطيت للمريض أهله أدت الى وفاته أو أن ما أدى الى وفاته هو المعالجة 

. أو أن هذه المعالجة الخاطئة كانت على الأقل أحد الأسباب التي ساهمت في إحـداث الوفـاة                
ولكن لم يثبت بوجه من الوجوه أن المداواة المشار إليها كانت أحد الأسباب التـي أدت الـى                  

لازم الذي لو أنه تناوله لما      الوفاة لو أن الإدارة المذكورة أهملت في إعطاء المريض الدواء ال          
  ".)١٠٠(كان توفي

 ملخص
: فيما يتعلق بمسؤولية المستشفى عن عمل الطبيب العامل لديها، يجب التمييز بين حـالتين             

 يدخل في إطار العمل الطبي التقني       الحالة الاولى عندما يرتكب الطبيب داخل المستشفى خطأً       
ي هذه الحالة لا مسؤولية على المستـشفى        ، ف ...)، خطأ في التشخيص، خطأ في العلاج      مثلاً(

والحالة الأخرى، عندما يرتكـب  . ويتحمل الطبيب وحده المسؤولية الكاملة عن فعله الشخصي     

                                                           
. ، ص ٢٠٢١ سنة   ١، عدد   مجلة العدل ،  ٢٦/٩/٢٠١٩ تاريخ ٤٦٠ رقم حكم يدا،ص الجزائي في  المنفرد القاضي )٩٧(

٤٥٥. 
 لعام المصنف السنوي في القضايا الجزائية  ،  ٢٧/١١/٢٠٠٢ تاريخ الجزائية الثالثة، ، قرار    الغرفة التمييز، محكمة )٩٨(

 .٤٥٦. ، ص٢٠٠٢
 ،.أنجـلا ح  / ، دعـوى مانوكيـان      ١٦/١٢/١٩٥٥ تاريخ ١٢١ رقم قرار المدنية الثانية،  الغرفة التمييز، محكمة )٩٩(

 الالكترونـي  الموقع. ٢١ رقم   ٣/١٩٣ ؛ باز م     ١٩٢، ص   ١٩٥٥باز   ؛   ١٣. ، ص ١٩٥٦ النشرة القضائية اللبنانية  
 www.legiliban.ul.edu.lb.اللبنانية الجامعة في القانونية الأبحاث والدراسات في المعلوماتية لمركز

 .١٢٩٣، ص، ٣/١٩٧٥ رقم النشرة القضائية اللبنانيةيب في لبنان، ميسم النويري، مسؤولية الطب )١٠٠(



 العدل  ٩١٤

يدخل في إطار الأعمـال      يخرج عن إطار العمل الطبي التقني و       الطبيب داخل المستشفى خطأً   
، في هذه ...)وام عمل الموظفين  ، كيفية إدخال المرضى الى المستشفى،  تنظيم د        مثلاً(الإدارية  

الحالة، يمكن للمتضرر أن يداعي المستشفى مباشرة ومساءلتها على أساس المسؤولية عن فعل          
 على أساس المسؤولية     لإمكانية المريض إذا أراد مداعاة الطبيب أيضاً       الطبيب، بالإضافة طبعاً  

 .الشخصية
Concernant la responsabilité des établissements de santé du fait du médecin 

travaillant dans son sein, il faut distinguer entre deux cas. D’un côté, si le médecin 
dans l’exercice de son métier commet une faute à caractère technique ou médical 
(par exemple faute de diagnostic…), dans ce cas l’établissement de santé ne 
pourrait être responsable, mais seulement le médecin assume la responsabilité. Par 
contre, si le médecin commet une faute en dehors du domaine technique ou 
médical à savoir une faute à caractère administrative (organisation des heures du 
travail du personnel, l’admission des patients…), dans ce cas, la responsabilité de 
l’établissement de santé pourrait être engagée du fait du médecin. En plus, la 
victime peut engager également la responsabilité personnelle du médecin. 

    



 ٩١٥  راساتدال

  
  زواج وطىء الشبهة أو المظنون

 Le mariage putatif  
  

  المحامي سليمان الياس مالك: بقلم

يتناول هذا المقال موضوع الزواج المظنون أو ما يعرف أيضاً بزواج وطىء الـشّبهة أو               
هذا الزواج يقوم على أساس وجود زواج صحيح مـراعٍ للأصـول والإجـراءات               .الموهوم

ولكـن،  .  أنّه يتبين لاحقاً تضمنه عيب مبطل له المعنية لعقد الزواج، إلاّالمطلوبة من المراجع  
 .ما يفترض أن هذا العيب يجهله الزوجين معاً أو أحدهما منفرداً لحظة إتمامه

إذاً، الزواج المظنون مقاربتُه مختلفة، ضرورية ومعمقة، كونه له كيانه الخاص، بحيث لا             
لِه بمعرض حالة بطلان الزواج أو آثاره أو حصره بالزواج الديني دون            يمكن الإبقاء على تناو   

الزواج المدني، طالما أن مفاعيله تتجاوز الزوجين نحو حقوق الأولاد والغير، وذلك بمعـزل              
عن تقرير مصير الزواج، وهذا ما سنبينه من خلال تحديد ماهية الزواج المظنون وشـروطه               

كما الوقوف على مدى قانونيته سواء تجاه المرجع الذي عقـده أو تجـاه              الأساسية المطلوبة،   
  .الإدارة، وصولاً لتحديد مفاعيله

 : المقدمة
  .)١(بأنه ميثاق شرعي بين رجل وإمـرأة غايتـه إنـشاء أسـرة مـستقرة              , يعرف الزواج 

«Le mariage, union legitime d’un homme. et d’une femme, couple uni par le 
marriage)الزواج يبقى عمل قانوني إلا» )٢ أن Acte juridique  ذات طابع رسمي يقيم بموجبه

رجل وإمرأة اتحاداً تنظمه بصورة إلزامية القوانين سواء فيما يتعلق بشروط عقده أو بأصول              
  .)٣(انحلاله والنتائج التي تترتب عليه

على لسان الانبياء والمصلحين،    وهنا لابد من ذكر، أن شرعة الزواج وردت عبر التاريخ           
ذكراً وأنثى خلقهم وباركهم االله وقال لهم، أثمروا وأكثـروا          " فقد ورد في سفر التكوين حرفياً       

                                                           
  تعريف ومعنى الزواج– almaany com /ar/dict/ararمعجم المعاني  )١(
)٢(  

Le Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, K, L, M, N, O, Parp, 
mariage, P.284.«Le mariage dans l’ordre civil, est une union légitime de l’homme et de la femme 
pour avoir des enfants pour les élever, et pour leur assurer les droits des propriétés sous l’autorité 
de la loi. Afin de constater cette union, elle est accompagnée d’une cérémonie religieuse, regardée 
par les uns comme un sacrement, par les autres comme une pratique du culté public,…» volt., dict. 
philos., droit canonique VI. 

)٣(  
F. Terré et D. Fenouillet, droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, dalloz, 6e édition, 
263 et 264 : «Compte tenu de ces observations, on peut proposer la définition suivante : Le 
mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une 
union dont la loi civile règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution. 



 العدل  ٩١٦

واملؤا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وطير السماء وعلى كل حيوان يـدب              
  .)٤(على الأرض

 اللبنانية لنظام الطوائـف وإن كـان        وفي لبنان يبقى الزواج خاضعاً لانعقاده وفق القوانين       
  .الزواج المدني المنعقد وفقاً للقوانين الأجنبية مفاعيله في لبنان

بالفعل، تعتبر الطوائف المسيحية ومنها الكاثوليكية والأرثوذكسية، الزواج هو أحد الأسرار           
هذا الأساس السبعة المقدسة، كونه يشكل أساس العائلة والزوجان يصبحان جسداً واحداً، وعلى      

  .)٥(لا يعتبر الزواج كغيره من العقود بل هو عهد بين الزوجين لمدى الحياة
أما الشريعة الإسلامية تعبر عن الزواج بلفظ النكاح ومعناه الوطىء والضم، على أنه علاقة 

  . )٦(مشتركة بين الرجل والمرأة لإبقاء النسل واستمرارية الحياة البشرية على هذه الارض
ما بال أقوام قالو كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطـر            « في السنة النبوية،   وقد ورد 

  .»وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
ن الأسرة التي هي أساس المجتمع، وطالما تعددت أشكال الـزواج وفقـاً             ِّإذاً، الزواج يكو  

أن يبقى الـزواج مـستجمعاً      للشروط التي تنظمها قوانين الأحوال الشخصية للطوائف، يجب         
 سوف يؤدي ذلك الى إنحلال الزواج       وإلاّللشروط الشكلية والموضوعية دون تضمنه للعيوب،       

Dissolution du mariage. 
  أو » الـديني، المـسيحي أو الإسـلامي        « وما يهمنا في موضوع البحـث، أن الـزواج          

ب مبطل فيه، على الـرغم مـن        قد يتحول إلى زواج مظنون أو موهوم لتوفر سب         »المدني  « 
توفر حسن نية الزوجين أو أحدهما، ما يشكل إشكالية تطرح على صحة الزواج والمفاعيـل                

من هنا كرست التشريعات الكنسية لدى الطوائف المسيحية زواج وطىء الشبهة           . الناتجة عنه 
mariage putatifوجين كان حسن  أي الزواج الذي يعقد مع وجود الموانع، ولكن أقله أحد الز

ض الزواج للحل، مع الإبقاء على مفاعيله لجهـة الفريـق           ِّالنية ويجهل هذه الموانع، ما يعر     
الحسن النية والأولاد مع ما ينتجه من جميع آثار الزواج الصحيح مـن ثبـوت نـسب وإرث       

  .ونفقة
 بينما الطوائف الإسلامية تناولت أحكام النسب في الوقاع بـشبهة والمـشابه فـي بعـض               
عناصره للزواج المظنون، بإعتبار زواج الشبهة هو أن يقارب الرجل إمرأة تحرم عليه مـع               

وهذا حال الزواج المدني المعقود خارج لبنان عندما يكـون معيوبـاً ويقـرر       . جهله بالتحريم 
  .إبطاله

  ).القسم الثاني(ومفاعيله في ) القسم الاول(لهذا السبب سنعرض ماهية الزواج المظنون في 

  

                                                           
 .٢٨سفر التكوين، الإصحاح الأول عدد  )٤(
اه أبراً وأنثى ومن أصل واحد يترك الرجل أما قرأتم ان الذي خلق في البدء خلقهما ذك     «٤،١٩إنجيل متى واحد آية      )٥(

 .»وأمه ويتحد بإمرأته ويكونان كلاهما جسداً واحداً
ةً زواجاً لِتَسكُنوا إليها وجعـلَ بيـنكم مـود        أومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم        «،  ٢١ الكريم، سورة الروم     القرآن )٦(

 .»وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن «١٨٥سورة البقرة .»رون يتفكّ لقومٍورحمةً إن في ذلك لآياتٍ
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  .ماهية الزواج المظنون: القسم الاول
من الثابت أن الزواج المظنون أو الموهوم أو ما يعرف بوطىء الشبهة، هو الزواج الـذي               
يبرمه الزوجين أو أحدهما عن حسن نية أمام السلطة الدينية أو أمام سلطة مدنية فـي الـدول              

او أحدهما يجهـل سـبب    جهلا معاً، وقد ي...)فرنسا، أستراليا(التي تعترف بالزواج المظنون     
بطلان زواجه، مثلاً لوجود مانع القرابة الدموية أو المصاهرة أو مطلقة بحكم غيـر نافـذ أو                 

  .تعلن المحكمة صاحبة الصلاحية ببطلان العقد
وقد يكون أيضاً الزواج صحيحاً تجاه المرجع الديني الذي عقد الزواج، ولكن أحد الزوجين              

 أصاب الزواج والذي يجعل منه غير نافذ، كحالة الـزوج المـسيحي             يجهل سبب العيب الذي   
الذي يرتبط أولاً بزواج مسيحي مازال قائماً، بحيث يقدم على إبـدال دينـه أمـام المرجـع                  
الإسلامي ولا يعمد إلى تنفيذ إبدال الدين أمام دوائر الأحوال الشخصية، بحيث يغدو زواجـه               

حوال الشخصية الذي عقد بالإستناد إليه زواجه الأول تعدد         الثاني معيوباً لعدم سماح قانون الأ     
 ـ           ب، ولكـن، هـذا     الزوجات، مايجعل من زواجه الثاني معيوباً، باطلاً لعدم معرفته بهذا العي

 من قبل أحد الزوجين أو عائلاتهما من أصحاب الصفة أو من النيابة العامة البطلان لا يثار إلاّ   
. يتمسك الزوجين بهذا الزواج لقانونيته أمام المرجع الذي عقده        أحياناً، لأن هناك حالات كثيرة      

أنّه حتّى نكون أمام حالة الزواج المظنون أو الموهوم يقتضي توفر شروطه، وهذا ما  ما يعني،
المبحـث  (ومن ثم التطرق لمدى شرعية الزواج المظنون فـي          ) المبحث الأول (سنتناوله في   

  ).الثاني

  لزواج المظنونشروط ا :المبحث الأول
القانونية التـي     مراعٍ للأحكام  زواج المظنون أن يكون هناك زواج قائم      من أولى شروط ال   

يفرضها المرجع أو الجهة التي عقدته، بحيث يتبين فيما بعد، أنه يتضمن عيوباً يجهلها أقلّـه                
 لوجـود   أحد الزوجين، لجهة أن زواجه غير قائم لإرتباط الزوج بزواج سابق غير منفصم أو             

مانع القرابة الدموية أو وجود طلاق غير نافذ، وتالياً لا يشترط جهل الزوجين معاً، بل يكفـي    
 Pour qu’il y ait mariage putatif, il faut qu’un des époux au)٧(جهـل أحـد الـزوجين   

moins ait été de bonne foi. ،لا شروط أخرى مطلوبة لتحقق الزواج المظنون ما يعني أن 
  .حالة الخطأ المسامح عليه أو أي مراسم وإحتفالات عامة أو رسميةك

La seule condition requise pour qu´un mariage soit considéré comme putatif, 
c'est qu’il ait été contracté de bonne foi. L'absence de consentement ne peut faire 
échec à la putativité, dès lors qu´aucun doute ne subsiste à l´encontre du 
bénéficiaire sur sa conviction d'être marié.  

Les autres conditions, exigées dans l´ancien droit ont disparu : Notamment on 
n'exige plus que l´erreur soit excusable, ni même qu´il y ait une Célébration 
publique. Sans doute l´omission de la publication ou des formalités de publicité 
est, en général, exclusive de la bonne foi, mais il peut se trouver des circonstances 

                                                           
، الجزء الثـاني،    ٢٠١٠ القواعد العامة للاحوال الشخصية، أحكام الزواج الديني والمدني، الطبعة الثالثة            ،رحال. و )٧(

 .١٧٥ص
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où elle se concilie avec la bonne foi et où le mariage pourra produire les effets 
d´un mariage putatif )٨( .  

Selon le Robert, Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la langue 
française, Parp, Q, Reu, P.556 : «Mariage putatif, mariage qui en dépit d’une 
décision le frappant de nullité, produit ses effets juridiques jusqu’à la date de cette 
décision, à raison de la bonne foi des époux ou de l’un deux seulement». 

وعليه، هذا ما يؤكد أن من شروط الزواج المظنون، أن يكون قد عقد عن حسن نية سواء                 
من قبل الزوجين أو أحدهما، أي أن يكون أحد الزوجين اعتقد أن زواجه كان صحيحاً، ومـن          
ثم أبطل الزواج، بحيث يمكن ان يتضمن القرار القضائي الذي قضى بإبطال الزواج ما يفيـد                

، ولكن، مع التّشديد أن التّحقّق مـن العيـب          )٩(ة لدى الزوجين أو أحدهما    عن توفر حسن الني   
ولنا عودة إلى   (وتقدير وجود حسن النية ليس شرطاً أن يكون في إطار دعوى إبطال الزواج              

  ).ذلك
الفقـرة  (إذاً، الزواج المظنون يقوم على عيب مبطل يتضمنه الزواج وهذا ما سنبينه فـي               

  ).الفقرة الثانية( حسن النية لدى أحد أطرافه في ، ومن ثم توفر)الأولى
  وجود عيب في الزواج: الفقرة الأولى
النكاح « من قانون حقوق العائلة تحت عنوان أحكام نكاح المسيحيين، أن،            ٧٩نصت المادة   

 إذا عقد بدون العلم بسبب البطلان، فالولد الحاصل منه يعد مـشروعاً          ٦٤الباطل حسب المادة    
 .»ح الثاني المعقود على النكاح القائم باطلكون النكا

 Selon le titre V, chapitre IV du code civil français, sous Les demandes en 
nullité du mariage, l’article 202 prévoit que: « Il produit aussi ses effets à l'égard 
des enfants quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi».  

وهذا يعني أن سبب بطلان الزواج هو العيب، عندما يعتقد كل من الرجل والمرأة بأنهمـا                
شرعيان، في حين أن لا زواج شرعي بينهما في واقع الأمر، ومتى إنكشف لهما الحق كانـا                 

 mariage putatifمعذورين فيما فعلاه عن جهل، ومثل هذا الزواج يسمى في القانون الفرنسي 
وليس لفسخه مفعول رجعي والأولاد يعتبرون شرعيين ويقيدون على خانة والديهم أو أحـدهم    

 .)١٠(صاحب النية الحسنة
بينما، يبقى الزواج الذي يتضمن مانع يؤدي الى بطلانه أو أقله عدم سريانه تجاه المراجع               

مظنون أو وطىء الـشبهة أو      المدنية ومنها دوائر الأحوال الشخصية لتنفيذه، يسمى بالزواج ال        
  .Matrimonio Putativumوفي اللّاتينية  Le mariage putatif الظني أو الموهوم أو المزعوم

وهذه التسميات المتعددة، تشكل مدلولاً واحداً يفيد، أن الزواج يتضمن عيباً مانعاً يؤدي إلى              
لماضـي، خـصوصاً بالنـسبة      بطلانه أو عدم تنفيذه، وهذا البطلان لا ينسحب بمفاعيله الى ا          

                                                           
)٨(                     Encycl, Dalloz, droit civil IV, 1973, mariage, , mariage putatif, p55, nº899 et 900. 
 ١.  ج صـادر، .٢١/١/١٩٨٧ تـاريخ  ٢١٩/١/١٩٨٦هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، استشارة رقم   )٩(

 .١٣٤٨ و١٣٤٧ص 
 .١٦، ص ١٦، حاتم جزء ٢٥/٣/١٩٥٣ تاريخ ٢٤٠الحاكم المنفرد الممتاز في بيروت، الحكم رقم  )١٠(
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للاولاد، حيث يرتّب الزواج مفاعيله كاملةً لمصلحتهم، ضمن إطار بعض الشروط، كمـا قـد              
  .)١١(تكون له مفاعيل لمصلحة من كان حسن النية من الزوجين

علماً، أنه سبق وتطرقنا إلى كون الزواج، هو عمل قانوني ذات طابع رسمي يقيم بموجبه               
مه بصورة إلزامية القوانين سواء فيما يتعلق بشروط عقده أو بأصول           رجل وإمرأة إتحاداً تنظ   

إنحلاله أو النتائج التي تترتب عليه، وتالياً، حتى يتوفّر الزواج المظنون يقتضي توفّر المظهر              
 . القانوني للزواج والذي يتبين في ما بعد أنّه باطل، ولهذا السبب يترتب عليه مفاعيل قانونية
 « Alors qu'en principe le mariage dont la nullité a été judiciairement déclarée 

est dépourvu de tout effet, même dans le passé, on admet une exception pour le ou 
les époux de bonne foi. L'annulation ne produit d’effet que pour l’avenir mais les 
effets antérieurement produits subsisteront. C’est à ce mariage que la doctrine a 
donné le nom de mariage putatif )١٢( .  
إذاً إن العيب المفسد للزواج يفترض أنّه كان مجهولاً أقلّه من أحد الـزوجين عنـد عقـد                  
زواجهما بشكلٍ تم خلاله مراعاة الشروط المفروضة من السلطة التي عقدت الـزواج، وهـذه         

  النية يقتضي تحديدها بالإستناد إلى الرضى المعطى عند الإحتفال بالزواج
 Il suffit que la bonne foi existe à l’instant où l’époux donne son consentement . 

وهذا بخلاف كلّ من سبق وإشترط عند تناول موضوع الزواج المظنون، أن يـتم إبطـال                
 بقرار صادر عن المحكمة أو فاعيله، لأن الإبطال لا يتم إلاّالزواج حتى يسمى مظنوناً وينتج م

ن معظم حالات الزواج التي تتم، تكون شـرعية تجـاه           المرجع الذي عقد الزواج، ما يعني أ      
المراجع التي عقدتها ولا داعٍ لإبطال الزواج، بحيث هذه المراجع ذاتها تقرر إثبات الـزواج               

   .)١٣(وحتى البنوة والنسب تجاه الأولاد

وعليه، قد يكون الزواج المظنون شرعياً تجاه المرجع الذي عقده، وليس شرطاً أن يكـون               
، بل يبقى العيب الذي تضمنه تجاه السجلات المدنية الرسمية للأحوال الشخصية هو الذي باطلاً

ولكن حتى لا يتم حرمان الأولاد من المشروعية والحقوق الناتجة عنه، قد            . يحول دون تنفيذه  
يتم إذا جاز التعبير توصيف الزواج القائم بالمظنون وخاصةً من قبل القضاء العدلي لإعطـاء               

  .عيله تجاه الأولادمفا
  حسن نية أي من أطرافه: الفقرة الثانية

إن حسن نية الزوجين أو أحدهما، كشرط من شروط قيام الزواج المظنون، والذي يعتبـر               
 Présomption de النية المفترض لدى الزوجين أو أحـدهما  قائماً دائماً بالاستناد، لكون حسن

bonne foi،ر وجوده وعلى من يدعي وتالياً حسن النية دائماً يالعكس عليه إثبـات ذلـك   قد 
mariage putatif, p73, nº949 )١٤(.  

                                                           
 ١ج  صـادر،    ،٢٦/٣/١٩٩٨ تاريخ   ٢٧٤١/١٩٩٨قم  هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، الاستشارة ر        )١١(

 .١٣٥٨ص 
)١٢( Encycl. Dalloz, droit civil 1973, mariage, mariage putatif, p73, nº949. 
 «نص حرفيـاً    ،   غير منشور  ٢/٣/٢٠١٧ تاريخ   ٢٩٥/٢٠١٧المحكمة الشرعية الجعفرية في بيروت قرار رقم         )١٣(

وثبوت نسب إبنهما   ... ١٢/١/١٩٧٤راسكارولي زوجين شرعيين من تاريخ      إعتبار جوزيف أميل الشايب وماريلنا ف     
»... منهما بالبنوة والنسب الشرعي واعتباره متولدا٩/٩/١٩٧٥ًد بتاريخ لكريستيان الشايب المتو

 
)١٤(   

Art 2268 du Code civil, version en vigueur du 25 mars 1804 au 19 juin 2008, « la bonne foi est 
toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » 
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في حين أنّه، لو تبين أن الزواج منعدم أو باطل كلياً دون إعمال نظرية الزواج المظنـون                 
يكون لبطلان الزواج مفعول رجعي ولا حقوق تنشأ عنه سواء لجهة الـزوجين أو الأولاد أو                

  .)١٥( mariage putatif, p73, nº949  أي طرف ثالث
وبالفعل، القانون الفرنسي كرس مبدأ حسن النية في الزواج المظنـون لحمايـة مـصلحة               
الاولاد مسقطاً مبدأ حسن نية الزوجين أو أحدهما لإفادة الأولاد والإعتراف بشرعيتهم من هذا              

  . من القانون المدني الفرنسي٢٠٢ الزواج وذلك سنداً لأحكام المادة
 من قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في تاريخ         ٧٩المادة   وأيضاً هذا ما كرسته أحكام    

 إذا عقد بدون العلم بسبب البطلان فالولد ٦٤النكاح الباطل حسب المادة «  بأن،٢٥/١٠/١٩١٧
  . »الحاصل منه يعد مشروعاً

ت بإرادة البابا بيوس الثـاني      كما أن قانون الزواج لدى الطوائف الشرقية الكاثوليكية والمثب        
يقال للزواج غير الصحيح محتسباً إذا عقـده أمـام          «  أنّه   ٤ منه البند    ٤عشر نص في المادة     

 .»الكنيسة بضمير سليم، أقله أحد الفريقين الى أن يتحقق كلا الفريقين بطلانه
يحية التـي تحكـم     إذاً، هذا يعني، أن القوانين اللبنانية في ظل الشريعتين الإسلامية والمس          
 le mariage putatif الطوائف في لبنان أخذت بزواج وطىء الشبهة أو المظنون أو الموهـوم 

  .وتكرس هذا الحق بموجب القرارات القضائية
يراجع بهذا المعنى، محكمة الإستئناف في جبل لبنان الغرفة الثالثة عشر المدنية في جديدة              

فالشريعة الإسـلامية     «: غير منشور  ٢٠١٩ /١٢ /١١ تاريخ   ٢٢٨/٢٠١٩المتن، قرار رقم    
تعتبر نتائج الزواج شبه الوطىء أو الفاسد أو المظنون متى عقد عن حسن نية لـدى طرفيـه              
ومتى حصلت المقاربة، هي تماماً كنتائج الزواج الصحيح، بحيث يكون الولـد النـاتج عنـه                

الـزواج  "لقانون الفرنـسي ويـسمى   كما أن مثل هذا الزواج الذي يأخذ به ا       ... مولوداً شرعياً 
هو زواج يعقد مع وجود الموانع ولكن أحد الزوجين أو كليهما           " الزواج الموهوم "أو  " المظنون

كان حسن النية يجهل هذه الموانع، حتى ولئن قضي بحلّه ولكن بالنسبة للفريق الحسن النيـة                
وت نسب وإرث ونفقـة وغيـر       وللأولاد ينتج جميع آثاره القانونية كآثار زواج صحيح من ثب         

ذلك، وهذه النظرية مستوحاة من التشريع الكنسي ومعتمدة في لبنان عنـد جميـع الطوائـف                
  .المسيحية

وبما أنه، من الثابت أن الزواج موضوع الدعوى الراهنة معقود بحسن نية من طرفيه لكون 
 أنهمـا بإشـهارهما     الزوج المسيحي عقده كزواج ثانٍ، وفي اعتقاده كمسلم وزوجته المسلمة،         

إسلامهما الحاصل فعلاً، ذلَلَ الموانع وأزال العيوب التي تحول دون عقـد زواجهمـا بـشكل             
صحيح، الأمر الحقيقي من الناحية الشرعية، على وجه يتوجب معه قيد المولود الشرعي الناتج 

  »...عنه على اسم والده في سجلات الأحوال الشخصية

 تـاريخ  ٢٦٤٥/١٩٩٧تشارات في وزارة العدل، استشارة رقم   وأيضاً، هيئة التشريع والإس   
جـدلاً أن الـزواج      حتى لو فرضنا  «: ١٣٢٢ إلى   ١٣٢٠، ص   ١، صادر، ج  ١١/١٢/١٩٩٧

                                                           
)١٥(  

 Dalloz, Dictionnaire de droit II, Mariage effets des nullités de mariage, P131 nº53, «Effets 
normaux de l’annulation. En principe, et sous réserve du mariage putatif, la nullité a pour effet 
d’anéantir rétroactivement le mariage…» 



 ٩٢١  راساتدال

الثاني باطل، فإن الاولاد الناتجين عنه يكونوا شرعيين عندما يكون معقوداً عن حسن نية أحد               
  :الزوجين على الأقل

Encycl. Dalloz – mariage. Nº1017. Si le mariage nul a été contracté de bonne 
foi par les époux l'annulation ne produit d'effet que pour l’avenir, mais les effets 
antérieurement produits subsistent, art.201 et 202 code civil Français. Nº1201. La 
bonne foi d'un seul époux suffit à faire considérer le mariage comme putatif. Mais 
les effets en sont limités à l’époux qui a été de bonne foi et aux enfants nés du 
mariage. 

»  

 وعليه،
عندما يجهل أحد الزوجين أن زواجه غير  mariage putatif leيكون زواج وطىء الشبهة 

، كما بـالأحرى عنـدما      )١٦(قائم ولا يشترط جهل الزوجين معاً، بل يكفي جهل أحد الزوجين          
يجهل كلّ من الزوجين أو أحدهما بحسن نية سبب البطلان أي ينبغي أن يعتقـد الطرفـان أو                  

الزواج، أن زواجهما صحيح، ويظل الزواج كـذلك ظنّيـاً طالمـا لـم يـصر                أحدهما وقت   
  .)١٧(بطلانه

ومن المفيد التّمييز، أنّه لا يشترط أن يكون الجهل حول العيب الـذي أصـاب الـزواج،                 
حاصلاً على واقعة مادية وعملاً قانونياً، فحصول أحدهما كافٍ لاعتبار الزواج معقوداً عـن              

 .)١٨(حسن نية
قق من توفر حسن النية يعود لقاضي الأساس تقدير الحالة الإجتماعيـة والفكريـة              إن التح 

 أن  علماً أن القضاء اللبناني اعتبر.)١٩(للزوجين حتى يتمكن من تحديد مدى حسن نية أي منهم       
ينوي عقـد زواجـه وفقـاً        قوانين الطائفة التي   التي تفرضها  الشروط مجرد مراعاة الزوج  
 النّية متوفّراً، كحالة الزوج الذي يتزوج على الدين الإسلامي ويعقد قرانه لأحكامها يكون حسن

، هذا ما يجعل من توفّر حسن النّية أمراً    )٢٠(دون إبدال الدين في قيود وثائق الأحوال الشخصية       
  .مفترضاً طالما لم يتم إثبات العكس من الجهة التي تدعي عكس ذلك

                                                           
)١٦(  

 Encycl., Dalloz, droit civil IV 1973, mariage , mariage putatif, bonne foi, p55, nº902. « La bonne 
foi, suppose que les époux ou au moins l’un deux, ont cru contracter un mariage valable, c'est-à- 

dire ont ignoré l’empêchement ou le vice qui s’opposait à la célébration ». 
في هذه الحالة يكون حسن النية «: ٢-١٦٠، بند ٢٥٩رج، أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص فحسن  .ت )١٧(

 من موانع الزواج يمنـع      ناشئاً عن جهل تخلّف شرط من شروط الزواج التي يتطلّبها القانون الكنسي، كوجود مانع             
قيامه بين الطرفين، وقد يكون الإعتقاد في صحة الزواج على هذا النحو غلط في الواقع، كما إذا جهل الزوجان مثلاً          

 »...رابطة القرابة أو المصاهرة التي تربطهما
، ١در، ج صـا ،  ٤/٢/١٩٦٢ تـاريخ    ١٩٦٢/ر/٢٠هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، استشارة رقـم           )١٨(

 .١٢١٥ و١٢١٤ص
)١٩(  

Planiol et Ripert, T.2, Nº 317, 
«
 La bonne foi est toujours appréciée. Le juge tiendra compte de la 

position sociale, du degré d’intelligence et d’instruction des époux, des circonstances qui ont 
précédé ou accompagné le mariage 

»  
 تـاريخ   ٤٧٥/٢٠١٨القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الأحـوال الشخـصية، قـرار رقـم                  )٢٠(

، هو الزواج المعقـود عـن   le mariage putatifوحيث أن زواج وطىء الشبهة .. .«: ، غير منشور٢٩/٦/٢٠١٨
ابل للتنفيذ، وحيث بالعودة الى الحالـة      حسن نية والذي يجهل أحد الزوجين أو كلاهما أن زواجهما غير قائم وغير ق             

إسلامه أولاً ومن ثم عقد زواجه أمام المحكمة الإبتدائية في           الراهنة موضوع الاستدعاء، فإن قيام المستدعي بإشهار      
   ← ٤١ وفقـاً لأحكـام المـادة        المغرب على أساس أنه مسلم ومن ثم قيامه بعد فترة من الزمن بإبدال دينه أصولاً              



 العدل  ٩٢٢

  زواج المظنونمدى قانونية ال: المبحث الثاني
وذكرنا، يعتبر الزواج مظنوناً، أي الذي يكتنفه عيب يجهله الزوجين أو أحـدهما              كما سبق 

عن حسن نية، وتالياً، إن توفر حسن النية، يجعل من الزواج موجوداً قانوناً، ولا يمكن اعتباره 
ل مرتبطـاً  كحالة الزواج الثاني عندما يكون الـزوج مـا زا   ،Inexistant بحكم غير الموجود

  .لا سيما فيما يتعلق بالزوجة الثانية، Nul بزواج أول، فإن زواجه الثاني يعتبر باطلاً
وعليه، يقتضي تفريق مدى قانونية الزواج المظنون تجاه المرجع الديني الذي عقد الزواج             

 .)الفقرة الثانية(في   ومن ثم مدى قانونيته تجاه الإدارة)الفقرة الاولى(في 

  تجاه المرجع الذي عقد الزواج: الاولىالفقرة 
يطرح الزواج المظنون إشكالية حول مدى قانونيته تجاه المرجع الديني الذي عقده سـواء              
المحاكم الروحية أو المحاكم الشرعية وحتى المراجع المدنيّة، وهذا أمر طبيعي أن يحـصل،              

 مرجع الديني أو قد يكون فاسداً أو  تجاه ال  نظراً لأن هناك حالات يكون فيها هذا الزواج قانوني        
  . )٢١(باطلاً

وبالفعل، الزواج يخضع لأحكام قانونية ملزمة تنظم شروط إنبرامه وانحلاله، كما النتـائج             
 من حضانة ونفقة وإرث     ،المترتبة عليه من بنوة شرعية وولاية جبرية على الاولاد القاصرين         

 بالإستناد الى قانون صـادر عـن        واج إلاّ وهذا ما يؤكد أن لا عقد ز      . وحقوق تجاه الزوجين  
 خضع اتحاد المرأة والرجل الـى       ذا المجال تابعة لدولة معينة وإلاّ     سلطة مخولة التشريع في ه    

  .Concubinageقواعد المساكنة 
وتالياً، طالما أن الزواج عقد، يجب أن ترعى إبرامه أحكام إلزامية لقانون وطنـي معـين                

دها الدولة المذكورة أو أمام مرجـع وإن غيـر رسـمي يحـدده              يبرم أمام سلطة رسمية تحد    
  .)٢٢(القانون

وهنا لابد أن نذكر ولو تكراراً، حالة الزوج الذي يكون مرتبطاً بزواج أول مسيحي مازال               
قائماً ومن ثم يعتنق الدين الإسلامي ويعقد زواج ثاني، فإن هذا الزواج يكون صـحيحاً تجـاه           

 أنّه يبقى دون مفعول تجاه القضاء المدني لأنه حصل قبـل  يله، إلاّالمرجع الديني ويرتب مفاع  
 من قـانون قيـد      ٤١في سجلات الأحوال الشخصية إعمالاً لاحكام المادة         إبدال الدين أصولاً  

 .)٢٣(وثائق الاحوال الشخصية

                                                           
 أعلاه، من شأن كل ما تقدم أن يضفي على تصرفات المستدعي صفة حسن النيـة كونـه إعتقـد أن                     المذكورة ←

حكام أجل صحة زواجه في الوقت الذي كان عليه مراعاة أاعتناق الدين الإسلامي قبل عقد زواجه هو أمر كافٍ من      
 لإنعقاده عن حسن نية من قبله        قبل عقد زواجه، وبالتالي فإنه يمكن وصف زواجه بزواج وطىء الشبهة           ٤١المادة  

 »...ومن قبل زوجته المستدعية مما يضفي صفة الشرعية على المطلوب قيدهم
مع الأخذ في عين الإعتبار أحكام فساد وبطلان النّكاح المنصوص عليهما في الباب الرابع من قـانون                 : ملاحظة )٢١(

الأنظمة الخاصة للطوائـف الإسـلامية       (٢٥/١٠/١٩١٧حقوق العائلة، المناكحات أو المفارقات الصادر في تاريخ         
 ).السنية والجعفرية والعلوية

)٢٢(   
P. Mayer droit international privé, Montchrestien, Delta, 5e édition, P.363 et 364, n٥ 556, 

«
la 

possibilité de conclusion d'un mariage sous intervention d’une autorité est soumise à la loi du lieu 
de conclusion

». 
، غيـر  ٦/٤/٢٠١٧ تـاريخ  ٢٣٠/٢٠١٧القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الاحوال الشخصية، قرار     )٢٣(

 .١٧/١٠/٢٠١٧ تاريخ ٦٤٦منشور، وأيضاً القرار رقم 



 ٩٢٣  راساتدال

علماً، أنه حتى إذا كان المرجع الديني لا يعترف بالزواج المظنون، كحالة عدم إعتـراف               
الموحدين الدروز به، فإنه يقتضي تطبيق أحكام القانون الذي يرعى الـزواج، وتاليـاً              طائفة  

  .)٢٤(إعطاء البنوة الشرعية للأولاد
 أن عليهـا    أن الزواج أو النكاح باطلاً، إلاّ     ولكن، على فرض أن المراجع الدينية اعتبرت        

 الزواج ونتائجه لجهـة     نتائج النكاح الصحيح لجهة النسب وقيد المولود، بحيث أن عقد          ترتيب
مدى صحته، البطلان، الفسخ والبنوة يدخلان في إختصاص المراجع المذهبية سـنداً لأحكـام              

المتعلّق في تحديد صـلاحيات المراجـع المذهبيـة    ١٩٥١ نيسان ٢ من قانون    ٤ و ٣المادتين  
ام قانون تنظيم   للطوائف المسيحية والطائفة الإسرائيلية، وهذا حال المحاكم الشرعية عملاً بأحك         

 . ١٦/٧/١٩٦٢القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 
إذاً، ما يمكننا القول أن المراجع الدينية المختصة التي عقدت الزواج، تبقى هـي صـاحبة                

أما إذا كان   . السلطة والإختصاص للنظر بمدى صحة الزواج وما مدى تأثير ذلك تجاه الإدارة           
نان هو الذي عقد الزواج بالإستناد لقانون دولة ما تعتـرف بـالزواج             المرجع المدني خارج لب   

  .المظنون، فإنه يقتضي إعماله بمعزل عن قانون طائفة الزوجين
   تجاه الإدارة: الفقرة الثانية

عندما تطرح قانونية الزواج المظنون تجاه الإدارة، وذلك للتحقق عمـا إذا كـان الـزواج             
ل الشخصية إدارياً وإما بموجب قرارات قضائية صادرة عـن          يقتضي تسجيله في قيود الاحوا    

المحاكم المختصة، لا سيما كون هذا الزواج له كامل المفاعيل كالزواج الصحيح أو قد لا يتم                 
 .تسجيله أي بمعنى تنفيذه لإستفادة الزوجين أيضاً من مفاعيله

  ولكن،
 فـي   ٧/١٢/١٩٥١ تـاريخ    من الثابت أن قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر في         

الباب الثالث منه، نص على كيفية التصريح عن الزواج إلى قلم الإحصاء والأحوال الشخصية              
 منه وما يليها، وعلى هذا الأساس إن إختصاص دوائر الأحـوال     ٢٢وذلك سنداً لأحكام المادة     

بالطريقة "  الزواج كقيد"الشخصية هو التحقق من صحة الواقعة المنظم بها وثيقة، وإجراء القيد            
 ٢٣أما بالنسبة لتقدير صحة الزواج عند وجود زواجين، هذا مع مراعاة أحكام المادة . الإدارية

 المتعلّق بإقرار نظام الطوائف الدينية، تبقى للمرجـع         ١٣/٣/١٩٦٣ تاريخ   ٦٠من القرار رقم    
صلاحيات المراجع  المختص بتحديد ٢/٤/١٩٥١المذهبي المختص عملاً بأحكام القانون تاريخ 

 المتعلق في   ١٦/٧/١٩٦٢المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الإسرائيلية، كما القانون تاريخ         
تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري، وهذا يؤكد أن ليس للإدارة المفاضلة بين زواجـين،          

  .الأمر العائد الى المحاكم ذات الإختصاص
  المتعلق في  ١٥/١/١٩٣٢ الصادر في تاريخ     ٨٨٣٧وفي هذا الخصوص إن المرسوم رقم       

    منه على أنـه،    ٢١تأليف لجان إحصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريها، نص في المادة           

                                                           
، ١ج، صـادر،  ١١/١٠/٢٠١١ تـاريخ  ٦٥٢/٢٠١١هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إستشارة رقم     )٢٤(

حيث ان الولدين موضوع الإستشارة غير مولودين من زواج مبرم لدى طائفة الموحدين الدروز              « . ١٣٦٠/٢٤ص  
بل ولدوا من زواج معقـود      ) ربطاً جواب مشيخة عقل الموحدين الدروز     (التي لا تعترف قوانينه بالزواج المظنون،       

الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد استقرت على أن البنوة الشرعية          وحيث أن إجتهاد     .لدى السلطات المدنية الإسترالية   
 .»تعتبر من مفاعيل عقد الزواج وتخضع أوضاعها للقانون الذي يرعى الزواج الذي ولدوا بنتيجته



 العدل  ٩٢٤

 بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر       وز تصحيح شيء مدرج في السجلات إلاّ      لا يج  «
للتغيير كالصنعة والمذهب والـدين  بحضور مأمور النفوس أو مندوبه فيما عدا الأحوال القابلة     

وتغيير محل الإقامة وما شاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دونما حاجة               
لرئيس دوائر النفوس أن يشطب القيود المدرجة بغير حق بعـد إجـراء             .... إلى حكم محكمة  

  .»التحقيق وأخذ موافقة وزير الداخلية
ائر الأحوال الشخصية لا تستطيع تصحيح القيود المدرجة        إذاً، ما يتبين بشكل واضح أن دو      

بالطريق الإداري والتي تحقق منها رئيس دائرة النفوس أنها مدرجة بحق، ما يتعين بالمقابل،              
أن أية قيود يتحقق من أنها مدرجة بغير حقّ، أن يشطبها بعد التحقيق وأخذ موافقـة وزيـر                  

  .)٢٥(الداخلية
مدى صحة أو قانونية الزواج أو عـدمها، أو          رِّدارة أن تقد  ومن منطلق آخر لا يكون للإ     

مدى إنطباق الزواج على قانون طائفة الزوج، أياً كانت هذه الطائفة، أو مدى صحة الـزواج                
الثاني بالمقارنة مع الزواج الاول، أو سوى ذلك من الإعتبارات المشابهة، وأن تمتنع بالتالي،              

اج أو الزواج الثاني لشخص عقد زواجـه الثـاني أمـام      لهذه الحجة أو تلك، عن تسجيل الزو      
المرجع الديني الإسلامي، ولو قبل أن يشهر شرعاً إسلامه، وكان زواجـه الأول، أيـاً يكـن                 
المرجع الذي عقده، لا يزال قائماً ومسجلاً، وثمراته في سجلات الاحوال الشخصية، إذا كـان              

 ٧/١٢/١٩٥١ من قانون تاريخ     ٢٢ط المادة   التصريح بالزواج أو بالزواج الثاني يستوفي شرو      
  .)٢٦(المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية

هذا مع الإشارة، إلى أنه وإن كانت دوائر الأحوال الشخصية لا يحق لها رفض أي تسجيل                
 أن هناك حالات كثيـرة لا يـتم          منظّم وفق الأصول القانونية، إلاّ     قيود ومنها الزواج، طالما   

لثاني في ظل وجود الزواج الاول المسيحي القائم، وخاصةً أن الـزوج عقـد              تسجيل الزواج ا  
 من  ٤١زواجه الثاني مثلاً، على المذهب الجعفري قبل أن يتم إبدال الدين سنداً لاحكام المادة               

قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية في قيود الاحوال الشخصية، بحيث يصار في هذه الحالـة               
نية بالتزامن مع قيد المولود وضع إشارة زواج والديـه المعقـود أمـام    أن تقرر المحكمة المد  

المحكمة الشرعية الجعفرية في خانة الملاحظات وذلك من باب توضيح الواقع فقط وليس في              
  .)٢٧(إطار تنفيذ عقد الزواج الفاسد مدنياً أو تعديل القيود أو تحريفها

  وعليه، 
 أو الثاني عيوباً تتحقق منها الإدارة، وهذا مـا          وفق رأينا، قد يتضمن الزواج سواء الأول      

يحتّم عدم تسجيله، ما يبرر أهمية حق أي من الزوجين المطالبة في تسجيل الزواج من خلال                
                                                           

، ١ج، صـادر،    ١١/١٢/١٩٩٧ تاريخ   ٢٦٤٥/١٩٩٧هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إستشارة رقم          )٢٥(
 الوضعية الناشئة عن تسجيل زواجين لرجل مسيحي هي شاذة طالما أن            نأما من شك    .. .« ١٣٢٢ الى   ١٣٢٠ص  

وما من شك في أن قوانين الاحوال الشخصية في لبنـان،  . تعدد الزوجات محظور لدى الطوائف المسيحية في لبنان  
ق الصحيح الواجب سلوكه في سبيل      ولكن الطري . وما رافق تطبيقها من اجتهاد كفيل بمعالجة الوضع وبإزالة الشواذ         

 »...رةاذلك هو طريق القضاء المختص، لا طريق الإد
ص ،  ١ج، صادر،   ٢٢/٣/٢٠٠٠ تاريخ   ١٥٩/٢٠٠٠هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، استشارة رقم          )٢٦(

 ١١٠/٢٠١٧ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، استشارة رقـم        رأي  بذات المعنى،    ،١٣٢٨ الى   ١٣٢٦
 .غير منشور

 تـاريخ   ٢٢٨/٢٠١٩محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الثالثة عشر المدنية في جديدة المتن، قـرار رقـم                  )٢٧(
 .، غير منشور١١/١٢/٢٠١٩



 ٩٢٥  راساتدال

مراجعة القضاء العدلي، الذي قد يقرر، إما تنفيذ وثيقة الزواج المنظّمة وفقاً للأصـول أو قـد       
وين إشارتها على خانة الـزوج فـي قيـود الأحـوال            يعتبر أن الزواج مظنوناً والإكتفاء بتد     

الشخصية ضمن خانة الملاحظات، طالما أن له مفاعيل قائمة تجـاه الأولاد و الـزوجين أو                
  .الغير، على النحو الذي سوف نفصله في ما بعد

  مفاعيل الزواج المظنون: القسم الثاني
سواء لجهـة المرجـع الـديني أو        إن الزواج المظنون يتمتع بالحماية والمفاعيل القانونية        

المدني، حاله كالزواج الصحيح، وذلك بحكم أن العلاقة بين الزوجين والتي كانت قائمة قبـل               
علم طرفي الزواج بعدم صحة الزواج، تُرتّب المفاعيل القانونية من شرعية الاولاد وواجـب              

بالبطلان أو بالأحرى عندما زوجي، وتالياً هذه الحماية والمفاعيل تلغى بعد أن يتحقق الطرفان     
  .)٢٨(يقرر البطلان، أي أن الزواج يعتبر غير موجود في المستقبل

En ce cens le mariage putatif n’est annulé pour l’avenir. En principe dans tous 
les effets normaux du mariage qui se sont produits avant l’annulation. Sont 
maintenus vis-à-vis des époux de bonne foi et, dans les cas, vis-à-vis des enfants. 
Par contre vis-à-vis de l’époux de mauvaise foi, la nullité toujours 
rétroactivement )٢٩( .  
ولكن، صحيح أن بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية لم تحدد النتـائج المدنيـة التـي                

ك الزواج المظنون نتيجة لإبطاله، كحال قانون الأحوال الشخـصية لطائفـة            تترتب على إنفكا  
  .)٣٠( منه، فإنه يقتضي الإسترشاد بالمبادىء العامة٧٩و٧٨الروم الارثوذكس في المادتين 

وعلى هذا الأساس إن الزواج المظنون الذي يعلن إبطاله عند اكتـشاف أي عيـب طـال                 
المبحث (اعيل تتعلق بالزوجين وهذا ما سنتطرق له في         الرابطة الزوجية، حكماً سوف ينتج مف     

  ).المبحث الثاني(ومن ثم تحديد مفاعيله لجهة ما يتعلق بالاولاد في ) الأول

 في ما يتعلق بالزوجين: المبحث الأول
إن توفر في الزواج القائم مانع يتم اكتشافه لاحقاً، قد يحول دون استمرار العلاقة الزوجية،               

بطلان الزواج واعتباره زواجاً مظنوناً مع إبقاء مفاعيله السابقة قائمة حتّى تاريخ ما يؤدي الى 
  .إعلان بطلانه، خاصةً لجهة حق التوارث المتبادل

                                                           
 .٧٧، رقم ١٣٥، ص ١٩٨٦ نهرا، أحكام الاحوال الشخصية لدى جميع الطوائف اللبنانية، الطبعة الاولى .ي )٢٨(
)٢٩(                            Encycl, Dalloz, droit civil, IV, 1973 mariage, mariage putatif, p56, n0 928. 
 الى  ٢٢٧، ص   ١٦١، حاتم، ج    ١٧/٣/١٩٧٥ تاريخ   ٢١/٧٥القاضي المنفرد المدني في صيدا حكم رقم الأساس          )٣٠(

هـا والإسـتئناس   ج القضية المطروح حلّوحيث ان هذه المحكمة ترى الإسترشاد بالمبادىء العامة التي تعال  «،  ٢٣٠
وحيث من   .بنفس المراجع الفرنسية التي لجأ اليها الحكم الإستئنافي الذي قضى بإعلان بطلان زواج المدعى عليها              

ه خلافاً للقاعـدة العامـة القائلـة        نّأ من مؤلف العلامة دالوز في باب الزواج يتبين أنه ورد ب           ١٠١٧مراجعة الفقرة   
 النتائج اللاحقة لـصدور     ، فإن هذا البطلان لا يتناول إلاّ      يع مفاعيل الزواج المعلن بطلانه قضائياً     بوجوب إبطال جم  

الحكم، أما النتائج السابقة لصدوره فتبقى قائمة وذلك عندما يكون الزواج الذي أعلن بطلانه، كـان معقـوداً بـين                    
  » .الزوجين عن حسن نية، وهذا الزواج معروف علماً بالزواج المظنون

«Alors qu’en principe le mariage dont la nullité a été judiciairement prononcée est dépourvu de 
tout effet, même dans le passé, par exception à cette règle si le mariage nul a été contracté de bonne 
foi par les époux l'annulation ne produit d’effets que pour l'avenir, mais les effets antérieurement 
produits subsistent (code civil art 201 et 202). C’est à ce mariage que la doctrine a donné le nom de 
mariage putatif. ». 



 العدل  ٩٢٦

Si le mariage avait duré jusqu’au décés de l'un des époux et si la nullité n'en 
avait été prononcée que postérieurement, le droit de succession ouvert au profit du 
conjoint survivant ne lui serait retiré par l'annulation du mariage )٣١( .  

وهذا يعني، أن بطلان الزواج بتاريخ لاحق للوفاة لا يؤثر على حق الزوجة بالإرث مثلاً،               
 راً لهـذه الاهميـة    ونظ ،الأولاد وشرعيتهم وهو ينتج مفاعيل كالزواج الصحيح       أو لجهة نسب  

سوف نتناول في تحديد مفاعيل نتائج الزواج المظنون تجاه حالة الزوجين حسني النيـة فـي                
  .)الفقرة الثانية(ومن ثم مفاعيله لجهة توفّر لدى أحدهما حسن النية في ) الفقرة الاولى(

  حسني النية :الفقرة الاولى
اً على الرغم من عقده عـن حـسن    سبق وأشرنا أن الزواج المظنون هو الذي يتضمن عيب        

وعلى هـذا   . نية، أقله لدى أحد الزوجين أو كلاهما كون زواجهما غير قائم وغير قابل للتنفيذ             
الأساس، المبدأ إذا كان الزوجان حسني النية، يقتضي المحافظة على الآثار الـسابقة للـزواج            

 مفاعيل نحو المستقبل، وذلك من      وهذا ما يؤدي الى حل الزواج وتالياً اعتباره باطلاً دون أية          
  . تاريخ صدور حكم بطلان الزواج

Le mariage ne produit plus d'effets à dater du jugement de nullité, mais si les 
deux époux sont de bonne foi, les effets antérieurement produit par le mariage sont 
maintenus.  

ية الزوجين، يجب أن يرجع الى تاريخ انعقاد الزواج، بحيث يعود           وهذا التحقق من حسن ن    
للمرجع الذي عقد الزواج عند مراجعته من صاحب الصفة والمصلحة أن يتحرى عـن هـذه                
النية لجهة اعتقاد الزوجين حينها أن زواجهما صحيح، وهذا التحقق عن حسن نية الـزوجين               

فيها حكم بطلان الزواج المظنون لعلّـة العيـب         معاً يكون حكماً ضمن الدعوى التي سيصدر        
الذي يعتريه أو حتّى قد يكون التحقّق من حسن النية لدى القضاء العدلي عند النّظر في حالـة                  
قيد الأولاد على خانة والديهم دون أن يكون له الإختصاص للنظر في صحة الزواج وتقريـر                

  .بطلانه من عدمه
Le caractère putatif d'un mariage annulé peut-être reconnu, soit par le jugement 

même qui annule le mariage, soit par un jugement ultérieur, lorsque la décision 
prononçant la nullité de l’union n'a pas statué sur la putativité )٣٢( .  

، عنـد وجـود زواج   droits acquisكما أن حسن النية يستدل عليه أيضاً كحقوق مكتسبة 
ما يعني أن موافقة الأهل و أخذ إذنهم        . قاصرين مأذون لهما، فإنهما حكماً يكونان حسني النية       

قبل عقد الزواج أمر مطلوب، بالاضافة لرضى طرفي العقد، وهذا الإجـراء هدفـه حمايـة                
يث تـشكّل موافقـة   الطرفين الذين يرغبان بالزواج وعائلتهما، خاصةً لكونهما من القصر، بح    

 من قانون العقوبات ٤٨٣الأهل شرطاً لعقد زواج القاصرين، وفي هذا الخصوص تنص المادة 
إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون               « :اللبناني، على أنه  

                                                           
 .٢٢٩، ص ١٦١، حاتم، ج٢١/٧٥القاضي المنفرد المدني في صيدا الحكم رقم  )٣١(
)٣٢(  

France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 1991, 89-13742 (juricaf.org); Mga code, code 
civil, Dalloz. 1995 – 1996, mariage, art. 201, nº 4.  



 ٩٢٧  راساتدال

ي عوقب أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاض           
   »...بالغرامة الخ

وهذا ما يفيد، أن إذْن الأهل أو القاضي أو الولي، يعتمده معظم أنظمة الأحوال الشخـصية                
في لبنان، وهذا الشرط مكرس قانوناً لدى الطوائف الكاثوليكية والأرثوذكسية، السنة، الـشّيعة             

   .والدروز
 الزوجين، وما يتطلبه الحلّ مـن إعطـاء         إذاً، إن حلّ الزواج وتقدير مدى توفّر حسن نية        

الحقوق لكل من الزوجين منهما سواء التي يوفرها القانون الذي عقد على أساسه الـزواج أو                
 حقوقهما من يـوم إعـلان بطـلان         liquidation وفقاً لأحكام العقد، وهذا ما يعرف بتصفية      

  . زواجهما
Selon Planiol et Ripert, nº329 op, cité, Dalloz IV -1973 Mariage, Mariage 

putatif, p 59, nº938 : « Les droits respectifs des époux se liquident d'après les 
stipulations de leur contrat de mariage, et à défaut de contrat, d'après les 
dispositions du code civil relatives à la communauté légale (paris, 1er aout 1818 
jur. Gén ; v º Mariage, nº 524 ; Planiol et Ripert; Beudant et lerebours-Pigéonnière, 
op.et loc.cit.).La liquidation doit, d'ailleurs, s'opérer d'après l'état de choses 
existant au moment où la nullité est prononcée ; par suite de cette annulation, il n'y 
a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 252 alinéa 6 du code civil, qui fait 
remonter les effets du jugement de divorce au jour de la demande.»  

  :و من أولى مفاعيل حلّ الزواج
 La فقدان الزوجة الحقّ في استعمال اسم زوجها أو السكن معه :عدم إستعمال الإسم -١

femme n’est plus domiciliée chez son ex-mari et ne peut conserver son nom.  
تبقى تستفيد الزوجة من الجنسية التي اكتسبتها بفضل الـزواج و هـذا             : حقّ الجنسية  -٢

 ١٩٢٥-١-١٩ و الصادر في تاريخ      ١٥قم   من قانون الجنسية، قرار ر     ٦عملاً بأحكام المادة    
  .١١/١/١٩٦٠ بموجب القانون تاريخ ٥و المعدلة بمقتضى المادة 

تبين أن الزوجان حسني النية، فإن بطلان زواجهما عندما يكونا معـاً             إذا: في الإرث  -٣
 على قيد الحياة، يحرمهما من حق التوارث، وهذا يعود الى كون الرابطة الزوجية الصحيحة لم

أما وأن يتم التحقق من عيب الزواج بعد الوفاة وإبطالـه  . تعد متوفرة وباقية حتى تاريخ الوفاة 
، أي أنّه لا يكون لحكم إبطال الزواج المعلن مـن قبـل             )٣٣(لا يحرم الزوج الآخر من الإرث     

  .)٣٤(المحكمة المختصة بعد وفاة أحد الزوجين أي تأثير رجعي على الحق بالأرث
                                                           

 أن«،٢٠١٠-٣ رحال، القواعد العامة للاحوال الشخصية، احكام الزواج الـديني و المـدني،الجزء الثـاني،ط              .و )٣٣(
الذي نـشأ    ا استمر حتى وفاة أحد الزوجين، ثم أعلن بطلانه بتاريخ لاحق للوفاة، يحق التوارث             ذإواج المظنون،   الز

  . »بطال الزواج لصالح الباقي على قيد الحياة من الزوجينإبعد اً عند افتتاح التركة يبقى قائم
« Si le mariage avait duré jusqu’au décès de l’un des époux et si la nullité n’en avait été prononcée 
que postérieurement, le droit de succession ouvert au profit du conjoint survivant ne lui serait retiré 
par l’annulation du mariage. » 

و ...«،٢٢٩ ص ،١٦١، حـاتم، ج     ١٩٧٥-٣-١٧ تاريخ   ١٩٧٥\٢١ حكم رقم    القاضي المنفرد المدني في صيدا،     )٣٤(
الذي أعلن   عند طرفي العقد      أصلاً  المفهوم المعاكس لمنطوق الحكم يؤكد أن عنصر حسن النية كان متوفراً           حيث أن 

  ←   .بطلانه فيما بعد



 العدل  ٩٢٨

 Les conventions matrimonialesتبقـى الإتفاقـات الزوجيـة   : زوجيةالإتفاقات ال -٤
subsistent على أساسها تصفية حقوق الزوجين ويتم.  

  .يحتفظ كلّ من الزوجين بالهدايا المقدمة بمناسبة الزواج: الهدايا المقدمة -٥
مـرتبط  يحتفظ الزوجين القاصرين بمزايا الإذن المعطى لهما وال       : الزوجين القاصرين  -٦

  .بالزواج وحتّى تاريخ بطلانه
  أحدهما حسن النية: الفقرة الثانية

في الواقع إن حالة توفر حسن النية لدى أحد الزوجين لها تأثيرها على وصف و قانونيـة                 
، وهذا كما سبق و ذكرنا في القسم الأول ضمن الفقرة الثانية منه، أن حسن النية شرط                 الزواج

وتبعاً لتحقّق المفاعيل تجاه أطرافه و الأولاد وحتى الأشخاص الثالثين          لقيام الزواج المظنون،    
  .من الغير

هذا ، و)٣٥( تمنحه الحقوق التي ينتجها الزواج الصحيح،وهذه النية الحسنة لدى أحد الزوجين     
  :ما سنبينه أدناه

أحد الزوجين الحسن النية يتمتـع وحـده بـالحقوق فـي            : الحق على النفس و المال     -١
رسة على اولاده الذين هم من ثمرة الزواج المظنون للسلطة الوالدية و إن كـان الـزوج         المما
  .حياً

، و كـذلك يـرث الأولاد     )٣٦(خـر لآيرث أحد الزوجين الحسن النيـة ا      : الحق بالإرث  -٢
ثار الزواج المظنون، و هذا يفيد أن حسن نية أحد          آالمتوفين قبله و هذا حق ثابت مترتب من         

  .افة الحقوق الناتجة عن الزواجالزوجين تمنحه ك
En cas de concours entre un conjoint de bonne foi et un conjoint de mauvaise 

foi on admettait que le parent de mauvaise foi, considéré comme parent naturel, 
devait être exclu de la succession (Planiol et Ripert ;Baudry-Lacantinerie et 
Houques- Fourcade, op. et loc. cit)  )٣٧( . 

  يعود لأحد الزوجين الحـسن النيـة وحـده أن يطلـب            :  طلب تصفية الحقوق المالية    -٣
تصفية الحقوق المالية الناتجة عن الزواج و ذلك بالاستناد للقـانون أو العقـد الـذي يرعـى            

لنية اعتماد خيار بسيط، لجهة تصفية      علماً أن البعض اعتبر أنه بإمكان الزوج حسن ا        . الزواج

                                                           
حيـث تبقـى   ،  مظنوناًزواجاًاً، وحيث في هدى ما تقدم يقتضي اعتبار زواج المدعى عليها المعلن بطلانه لاحق          ←  

على مـا تقـدم،لا      و حيث تركيزاً  ... لجهة حق التوارث المتبادل    ئمة خاصةً علان بطلانه قا  خ إ مفاعيله السابقة لتاري  
بطال زواج المدعى عليها، المعلن من قبل المحكمة الروحية المختصة، بعد وفاة الزوج،أي تأثير رجعي إيكون لحكم 

 .» على أثر حصول الوفاة و المقرر قضائياًرثه، هذا الحق الناشىء مباشرةًإعلى حق المدعى عليها ب
)٣٥(   

Encycl. Dalloz, droit civil IV, 1973, Mariage, Mariage putatif, P57, nº947, 
«
 Si donc un seul des 

époux est de bonne foi, le mariage ne produit ses effets civils qu’en faveur de cet époux 
(c.civ.art.202). La nullité opère donc sans rétroactivité pour l’un des époux et au contraire rétroagit 
pour l’autre. 

»
 

 ٢٦١ الدار الجامعية، ص -حسن فرج، أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين.ت )٣٦(
)٣٧(                            Encycl. Dalloz, droit civil IV, 1973, Mariage, Mariage putatif, P57, nº950. 



 ٩٢٩  راساتدال

 لمصلحة الـزوج     أن هذه التصفية يجب أن تنفّذ أيضاً       إلاّ الحقوق وفق قواعد الشركة الفعلية،    
 .)٣٨(السيء النية

التي يتضمنها عقد الزواج بشكل متبادل يستفيد منها  les donations، الهدايا و الهبات لكنو
 Le conjoint de mauvaise foi devraلنية عليه إعادتها،الزوج حسن النية، أما الزوج السيء ا

donc restituer les biens qu’il a recus. 
 ـ   الزوج الحسن النية،: سريان الحقوق تجاه الغير -٤ ن يمكنه حماية حقوقـه الناتجـة ع

 peuvent أن بالمقابل للغير أو أي شخص ثالـث الاحتجـاج   الزواج المظنون تجاه الغير، إلاّ
invoquer              بوجههما بالأمور الغير قابلة للتجزئة و الناتجة عن إتفاقات الزواج أو بقوة القانون 

  .قبل إبطال الزواج، كالورثة وخلفاؤهم
أما عند عدم التمسك أي من الزوجين بالاتفاقات و الحقوق الزوجية الناتجة عـن الـزواج                

ها لأي طرف ثالث أن يستمد من        فلا يمكن عند   ،المظنون أو عندما يقدم على المطالبة بإبطالها      
  .هذه الاتفاقات أية حقوق و لا سيما الدائنين منهم

  في ما يتعلق بالأولاد: المبحث الثاني
إن مفاعيل الزواج المظنون تترتب عن كامل الفترة السابقة لاعلانه بموجب حكم بطـلان              

  .، وتالياً هذه المفاعيل تتشابه مع مفاعيل الزواج الصحيحالزواج
 أولى نتائج الزواج المظنون لجهة الأولاد، أن الولد الذي يولد من ثمرة هذا الـزواج                ومن

وعلى هذا الأساس، من . ، بمعزل عن مدى شرعية زواج والديه أو حتى ديمومتهيعتبر شرعياً 
،ويـستفيد مـن كافـة الحقـوق         شرعياً يولد من الزواج المظنون يسجل على خانة والده ولداً        

لا يتأثروا بنتائج الـزواج المظنـون أو    إن الأولاد يجب أن. الحق بالميراثالمشروعة ومنها  
مدى توفر سوء نية والديهم، ولهذا السبب أصبحت المحاكم تفترض حسن النيـة لـدى أحـد                 

  .الوالدين لإعطاء المفاعيل القانونية تجاه الأولاد
Pour cette raison, nous mentionnons l’article 202 du code civil, version en 

vigueur depuis le 9 janvier 1993, « les effets suivants se produisent, dès lors même 
que seul un des époux aurait été de bonne foi».  

توفر حسن نية أي من الزوجين تمنح الشرعية للأولاد وتعطيه الحق لتـسجيله علـى                ،ذاًإ
وهذه الشرعية توفر للولد رابط عائلي لجهة البنوة و         . )٣٩(يةخانته لدى دوائر الأحوال الشخص    

                                                           
)٣٨(  

Encycl. Dalloz, droit civil IV, 1973, Mariage, Mariage putatif, P57, nº951, 
« Il est certain 

d’ailleurs que s’il opte pour l’exécution des conventions matrimoniales, ces conventions doivent 
être exécutées dans leur intégralité, aussi bien au profit de l’époux de mauvaise foi que dans 
l’interêt de l’époux de bonne foi. Celui ne pourrait demander l’application des règles du régime 
matrimonial uniquement dans la mesure où elles le favoriseraient.

»  
،أحـوال  ١٢/١٠/١٩٥٠ يخ، تـار  ١٩٥٠/ر/٨٠٤هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، استشارة رقـم           )٣٩(

 أما لجهة شرعية الإبنة فيجب أن تطبـق بحقهـا مبـادئ الـزواج               « :١٢٠٠، ص ١ زواج، صادر، ج   –شخصية  
الإعتقادي التي أوجدتها الكنيسة الكاثوليكية وتلنتها الشرائع المدنية ومآلها أن الولد يعتبر شرعياً إذا كان والـداه أو                  

فـإذا  . بالنية الحسنة عدم معرفة الزوجين أو أحدهما بأسباب إبطال زواجهما         أحدهما فقط ذي نية حسنة ويقصد هنا        
وهـذه  . بتاريخ زواجهما أسباب الإبطال التي تشوبه فتكون الإبنـة شـرعية           أو أحدهما جاهلاً   وزوجته كان الزوج 

 ».. ح الولدلقد وضعت لصا القاعدة



 العدل  ٩٣٠

الفقـرة  (و لجهة الحقوق المادية وغير المادية فـي         ) الفقرة الأولى (النسب وهذا ما سنبينه في      
 ).الثانية

  لجهة البنوة والنسب: الفقرة الأولى
 من قانون الأحوال الشخـصية وأصـول المحاكمـات لـدى الطوائـف              ٧٨نصت المادة   

والتي وردت تحت الفصل الرابع فـي البنـوة و    ٢٢/٢/١٩٤٩كاثوليكية الصادر في تاريخ ال
والصلة . تحاداً جنسياً إتحاد الرجل بالمرأة    إالولد هو ثمرة    « ، على أن،  شرعية الأولاد ومفاعيلها  

  ».التي تربطه بهما أو بأحدهما تدعى البنوة
ذا حبِلَ بـه    إ يكون الولد شرعياً  «أنّه،   من القانون المذكور أعلاه نصت على        ٧٩أما المادة   

  .»ذا حبِلَ به من غير زواجإأو ولِد من زواج صحيح أو محتسب، وغير شرعي 
 والمتعلق بـالزواج لـدى الطوائـف الـشرقية          ٢٢/٢/١٩٤٩وبدوره القانون الصادر في     

 يقال « بأنه  منه،٤ بند ٤ف في المادة ِّعر الكاثوليكية والمثبت بإرادة البابا بيوس الثاني عشر،  
ذا عقده أمام الكنيسة بضمير سليم، أقلّه أحد الفريقين الـى أن            إ" محتسباً"للزواج غير الصحيح    

  .»يتحقق كلا الفريقين بطلانه
 الأولاد الشرعيون هم الذين حبِلَ «، نصت على أن  من القانون المذكور آنفا١٠٣ًأما المادة 

  .»ب بهم أو ولِدوا من زواج صحيح أو محتس
 نصت علـى    ٢٥/١٠/١٩١٧ من قانون حقوق العائلة الصادر في تاريخ         ٧٩ المادة   وأيضاً

  ،ذا عقد بدون العلم بسبب البطلان فالولد الحاصل منه         إ )٤٠(٦٤النكاح الباطل حسب المادة     «أن
  .»يعد مشروعاً

المدنيـة   في ضوء هذه الأحكام القانونية، يتبين أن المحاكم الروحيـة أو الـشرعية أو                ذاًإ
المختصة، بعد أن تتحقق من قانونية الزواج تقرر ثبوت البنوة و النسب للأولاد و اعتبـارهم                

  .)٤١(شرعيين
 Nous avons dit que l’enfant légitime, né d’un père libanais est libanais, mais 

quand, en droit libanais, l’enfant est-il considéré comme légitime ? La difficulté 
provient d’un fait que le statut personnel n’est pas laïcisé. Les différentes 
communautés religieuses qui sont, selon l’expression chère A Maurice Barrès, des 
familles spirituelles, ont chacunes son statut personnel et ses juridictions 
propres )٤٢( .  

                                                           
 .» لالنكاح الثاني المعقود على النكاح القائم الباط«: ٦٤ م )٤٠(
حيـث أن   «، غيـر منـشور      ٢/٣/٢٠١٧تاريخ  ،٢٩٥/٢٠١٧المحكمة الشرعية الجعفرية في بيروت، قرار رقم         )٤١(

 الثابـت   حيـث أن  و جراء العقد، إسلام الزوج قبل    إالمذهب الاسلامي الجعفري الحنيف يشترط لصحة عقد الزواج،       
   .مما يجعل العقد الشرعي صحيحسلامه إجراء العقد بتاريخ كان الزوج حينها قد أبدل دينه و أعلن إ
   .ثارهآر عدمه بشرعية العقد و داري لا يؤثّإجراء إنما هو إ لصحة العقد بدال الدين ليس شرطاًإحيث أن توثيق و  
خـصية و  نتـه ثابتـان للمحكمـة بالبينـة الشّ    وحيث أن دليل النسب و بي .وحيث أن النسب يثبت بالعقد أو الاقرار   

 منهمـا بـالبنوة و      متولداً. الش.ك.ر والدي المستدعي زوجين شرعيين و ثبوت نسب ابنهما        لذلك، اعتبا ... الخطية
 .»النسب الشرعي

)٤٢(                                                               J. Baz, La Nationalité Libanaise,1969, p 77. 



 ٩٣١  راساتدال

 أن بطلان هـذا الـزواج لا   ، وخاصةً لانتاج الزواج المظنون مفاعيله تجاه الأولادو نظراً 
 لـه كامـل     لا تجاه المستقبل، بحيث تبقى مفاعيله السابقة كالزواج الصحيح، و تاليـاً           إيكون  

المفاعيل تجاه الزوجين أو أحدهما حسن النية،أما على الطرف السيء النية يكون له مفعـول               
  .رجعي

أما بالنسبة للأولاد من ثمرة الزواج المظنون يتمتعون بكافة الأحكام والحقوق التي يـستفيد      
، بحيث ينتهي الزواج )٤٣( كحالة إنحلال الرابطة الزوجية بالطلاق  منها الأولاد الشرعيون، مثلاً   

 نحو المستقبل أي دون أثر رجعي، على النحو الذي سبق وتكلّمنا عنه لجهة المفاعيـل تجـاه                
  .حقوق الزوجين في حال توفّر حسن النية

  لجهة الحقوق المادية و غير المادية: الفقرة الثانية
الحقوق التي يستفيد منها الأولاد الناتجين عن الزواج المظنون، هي مشابهة لكافة الحقـوق        

  :العائدة للأولاد الشرعيين من الزواج الصحيح، ومنها 
ن الزواج المظنون يمنح الأولاد حـق القيـد فـي           إ:  حق القيد في السجلات الرسمية     -١

 حول عـدة قـرارات      ، وذلك على النحو الذي ذكرناه سابقاً      السجلات الرسمية كأولاد شرعيين   
تصدر عن القضاء المدني الناظر في قضايا الأحوال الشخصية، والتي يكون لهـا المفعـول               

وهذا الحـق   . حوال الشخصية الإعلاني للحالة الشخصية للأولاد ويقرر قيدهم في سجلات الأ        
للأولاد لا يقتصر فقط على الأشخاص اللّبنانيين، بل يشمل الأجانب أيضاً لجهة قيدهم كـأولاد          
              ،ين في سجلّ الأجانب، كحالة الزوجة اللّبنانية التي ترتبط بزواج ثانٍ مع شخص أجنبيشرعي

 قانوناً، ما يجعل من الزواج الثاني       في الوقت الذي يتبين لاحقاً أن زواجها الأول لا يزال قائماً          
غير قابل للتنفيذ في السجلات، وتالياً، طلب قيد زواجهما القائم والواقع فعلياً ولا يخلو من أي                
نتائج من أجل مصلحة الأولاد الذين ينْجبون بنتيجته والذين يعتبرون شرعيين، بحيث يمكـن              

  .)٤٤( حسن نيةوصف الزواج بأنّه زواج وطىء الشبهة لانعقاده عن
 بأحكام قانون الجنسية فـي      ذا عملاً وه  استفادة الأولاد من جنسية الأب     :حق الجنسية  -٢

  .١٩/١/١٩٢٥ والصادر في تاريخ ١٥المادة الأولى من القرار رقم 

                                                           
)٤٣(  

Encycl. Dalloz, droit civil IV,1973, Mariage, Effets du mariage putatif, p 56, n0 927, « Désormais, 
que les époux soient ou ne soient pas de bonne foi, les enfants nés du mariage annulé sont 
considérés comme enfants légitimes et ont tous les droits qui leur appartiendraient s’ils étaient nés 
d’un mariage valable ». 
nº928, « La loi du 3 janvier 1972 dans le deuxième alinéa de l’article 202 du code civil règle 
désormais leur sort autrefois discuté. Il est prévu qu’il sera statué sur leur garde comme en matière 
de divorce. Il suffit donc de renvoyer à cette institution (v. Divorce), ainsi qu’aux règles de 
l’autorité parentale (v. Autorité parentale). La solution avait d’ailleurs été dégagée par la doctrine 
qui acceptait de raisonner par analogie avec le divorce ».  

، مجلـة   ٢١/٢/٢٠١٩ في دعاوى الأحوال الشخصية، قرار تـاريخ         القاضي المنفرد المدني في بيروت، الناظر      )٤٤(
سيساً على ما تقدم، يقتـضي إجابـة طلـب الجهـة            أوحيث أنّه ت  « :١٠٥٤ إلى   ١٠٥٠، ص ٢، جزء   ٢٠١٩العدل  

ج، مـن الجنـسية     .ع. على الأراضي اللّبنانية وقيدهما على خانة والدهما أ        .و ك . المستدعية بإثبات واقعة ولادة ن    
وعلى اعتبار أنهما     في سجلات وقوعات الأجانب باعتبارهما من الجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدهما،           المصرية،

 »...ولدان شرعيان ناتجان عن زواج وطىء الشبهة، وفقاً لوثيقة الولادة الشكلية المرفقة لكلّ منهما
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 « En ce sens, la pratique administrative leur confère la nationalité du père, pour 
ne pas les traiter plus sévèrement que les enfants naturels qui ont été reconnus par 
leurs parents )٤٥( . »  

يصبح حقّهم في الإرث   بعد أن يتم ثبوت البنوة والنسب الشرعي للأولاد،:رثلإحق ا - ٣
ذه الحالـة يعتبـر الورثـة خلفـاء        و في ه   .، لاسيما بعد أن يتم قيدهم على خانة والديهم        ثابتاً

  .Ayant cause à titre universelين للمورث عمومي
وهي صلاحية الشخص للتمتع بـالحقوق  :  capacité de jouissanceأهلية الوجوب  -٤

 ـ ،نسان منذ ولادتهإالقانونية و لتحمل الواجبات والتي تتوفر في كل  ذه وحتّى الجنين يتمتع به
 .الأهلية
رة علـى إسـتعمال الحقـوق وتأديـة     وهي القد : capacité d’exercise أهلية الأداء-٥

الواجبات، فلا يتمتع بها بصورة كاملة سوى الشخص المميز و الذي بلغ سن الرشد و لا يوجد       
  .أي قرار بالحجر عليه

، مجموعة حقوق الوالدين على أولادهـم       يعنى بالولاية الأبوية  : حقهم بالولاية الأبوية  -٦
  .هم سن الرشدوواجباتهم نحوهم في النفس و المال لحين بلوغ

، فهي الأَولى من غيرها بإرضاع ولدها متى أرادت          الأم هي الأقرب لولدها    :الرضاعة-٧
 .ذا الحق للولدوتالياً، هناك أحكام خاصة تنظم لدى الطوائف ه. ولو هناك انحلال للزواج

، ولكن قد تحدد     تربية الطفل هي واجب أساسي ملقى على الوالدين        :الحضانة و السكن  -٨
وتاليـاً،  .  للعمر في حال انحلال الـزواج      وانين الأحوال الشخصية، حق الوالدين وفقاً     بعض ق 

المحاكم الشرعية أو الروحية أو المدنية هي من تقرر عند وقوع النزاع لمن تعطى الحـضانة                
  .ومع من مِن الوالدين يتواجد معه في سكنه

 « Ces enfants conservent le statut d’enfants légitimes, ils sont soumis à la 
puissance paternelle dans les termes du droit commun, si donc les enfants sont 
encore mineurs, c’est le père qui, ayant l’exercice de la puissance paternelle, aura 
leur garde. Cependant, il semble que, par analogie avec la législation en matière de 
divorce, le tribunal puisse confier la garde à la mère, s’il y va de l’interêt du 
mineur, (c. civ, art 2302, v.Divorce, n0 354), ils conservent une vocation 
successorale intacte par rapport à leurs parents (civ, 5 janv, 1910, D, 
P.1911.3.338), Nouveau Répertoire Dalloz vº Mariage, P 65, nº312 )٤٦( . »  

  :الخاتمة
ذ زمن في لبنان وفرنـسا ولـدى        ، عرف من  ن الزواج المظنون على النحو الذي عرضناه      إ

 ،، والهدف منه بالطبع، إعطاء المشروعية للأولاد      معظم الدول التي تعترف بأحكامه ومفاعيله     

                                                           
)٤٥(                                                          J.Baz, La Nationalité Libanaise.1969,p 79 et 80. 
 ص  ،١ ج  صادر، ،٤/٢/١٩٦٢ تاريخ   ٢٠/١/١٩٦٢، استشارة رقم    هيئة التشريع و الاستشارات في وزارة العدل       )٤٦(

١٢١٦. 



 ٩٣٣  راساتدال

 مخالفات الوالدين، كما لتنظيم العلاقة بين الزوجين وإدراجها في إطار          نتائج   نحتى لا يتحملو  
  .قانوني وحمايتها

ولكن، حتى لا تبقى حالات الزواج المظنون سواء تجـاه الـزوجين أو الأولاد عرضـة                
، و نعني بالمشقات، المشقات القانونية والإجتماعية والعائلية، سـواء          ذا جاز التعبير  إللمشقات  

ذا ع الدينية أو المدنية، لأن هناك حالات في لبنان يتم حرمان الأولاد من مفاعيل ه              أمام المراج 
هذا الـزواج غيـر     الزواج لأسباب غير مبررة، لا بل تندرج ضمن خانة عدم الإلمام بأحكام             

  .  يتم الإضرار بالحقوقالمقونن بشكل صريح، وتالياً
لّبناني تكريس أحكام الزواج المظنـون      ، ملح على المشرع ال    يفرض بشكل أولي   ذا الواقع ه

في نصوص قانونية موحدة، ولكن يبقى إلى حين إقرار ذلك، على مديرية الأحوال الشخصية              
و الدوائر التابعة لها، كما على الجهات القضائية الروحية والشرعية والمدنية، إعـلام كافـة               

بحالة الزواج المظنون حتّى لا تبقى      المعنيين الذين يتولّون البتّ في قضايا الأحوال الشخصية         
ومفاعيله  الأمور مستورة وقد تهدر الحقوق، لا سيما، كون الحالات الخاضعة للزواج المظنون           

ومستقبل أولاد يعيشون في المجتمع ولهم حقوق وواجبات تجاه          كثيرة في لبنان، وتتعلق بحياة    
  .جين تجاه بعضهما وتجاه الغيرعائلاتهم وعائلاتهم تجاههم، هذا دون أن ننسى علاقة الزو

ن حالة الزواج المظنون لا يجب أن تبقى مستقاة من روح أحكام القوانين المتعـددة               إلذلك،  
والمتشعبة بحسب القوانين الطائفية، بل يجب أقلّه توحيد أحكامها لدى المراجع الدينية، وذلـك              

         د للأحوال الشخصيكحال الأحكام المعتمدة    ةلحين الوصول إلى مرحلة وضع قانون مدني موح
 le statut personnel de l’individuفي القانون المدني الفرنسي، لأن الحالة الشخصية للفـرد  

  .كالكرامة الإنسانية تبقى هي الأسمى وعلى القانون توفير الحماية لها وللعائلة
    
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  جريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في حال الخطر
  

  )١( أنور الفرنجيكتوردال: بقلم

  . ملخّص
تناولت هذه الدراسة البحثَ في طبيعة جريمة الامتناع عن الفعل المنصوص عليهـا فـي               

 من قانون العقوبات اللبناني، والبحث في أركانها وفي المـسائل           ٥٦٧الفقرة الأولى من المادة     
وقِـف لا       . ع. ق ٥٦٧وجريمة المادة   . ة التي تُثيرها  الإجرائيجريمةٌ ضد الأشخاص وجريمة م

فعل، وجريمة غير مقصودة ولو كانت امتناعاً إراديا، وجريمة شكلية تتِم لحظـة الإمتنـاع،               
والعنصر القانوني يتمثل بالظروف المادية     . وجريمة آنية لا مستمرة، وجريمة مادية لا معنوية       

ونية التي يتوقفّ عليها القولُ بالإمتناع وبالإمتناع الإرادي، وهي ظرف الخطر، ووجـود             القان
شخص في حال الخطر، وحضور المنقذ المحتمل على مسرح الخطر، ووسع المنقذ المحتمـل             
. المساعدة، بفعل شخصي أو بطلب النجدة، ومن دون أن يعرض نفسه أو غيره إلى الخطـر               

بالإمتناع عن المساعدة، ويـشمل العنـصر       . ع. ق ٥٦٧المادي لجرم المادة    وينفرد العنصر   
وتبحـث الدراسـة    . المعنوي عِلم المنقذ المحتمل بالخطر وامتناعه عن المساعدة بملء إرادته         

، من مثل مـسألة إثبـات الإمتنـاع         .ع. ق ٥٦٧أخيراً في المسائل التي تُثيرها جريمة المادة        
وانتهت الدراسة إلى تبيـان     . دعوى المدنية، ومسألة العقوبة الملائمة    الإرادي، ومسألة إقامة ال   

بذاتية خولت استخلاص كـلّ     . ع.، ق ١، ف ٥٦٧أهم الإستنتاجات، من مثل تَميز نص المادة        
مواصفات الخطر من أحكامه بالإرتكاز على التفسير الضيق الحرفي، وتميزه بدقّته في تعـداد    

قانونية والسبب الذي نشأ عنه الخطر، ما قصرت عنـه قـوانين جزائيـة              الظروف المادية ال  
وانتهت الدراسة أيضا إلى توصيات إلى المشترع اللبناني بالإكتفاء بلحظ عقوبة حبس            . أخرى

وغرامة خاصتَين، أي من دون حدين أدنى وأقصى، وبإدراج جريمة الإمتناع عـن مـساعدة             
في الجنايات والجنح على حياة الإنسان      (صل الأول   شخص في خطر ضمن نبذة خاصة في الف       

من الكتاب الثـاني  ) في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص   (من الباب الثامن    ) وسلامته
من قانون العقوبات، فهي تبقى جريمة تخرج عن طبيعة الجـرائم المقـصودة             ) في الجرائم (

معياراً لاسـتنتاج  " القرابة"اللبناني بأخذ كما أوصت الدراسة القضاء  . والجرائم غير المقصودة  
 .الإمتناع الإرادي

  .المقدمة
امتنـع عـن    "فالعبارة  .  لا بد من أن يكون في الفعل وفي الامتناع عن الفعل ثمة إرادة             .١

أكثر مما تُعـادل فيهـا   " قرر المجيء إلى العمل"تعادل في الإرادة العبارة    " المجيء إلى العمل  
غير أن الإمتناع عن الفعل يأتي معه الحكم علـى          ".  باله المجيء إلى العمل    غفل عن "العبارة  

الموقِف، أي رد الفعل الأساسي إزاء حالة الخطر التي يتعرض إليها الغير وبغض النظر عن               
  .النتيجة، بينما الفعل يأتي معه الحكم على ما ظهر من الفعل وارتباطه بالنتيجة التي نشأت عنه

                                                           
 . في كلّية الحقُوق بجامعة الحكمة العامأستاذ القانون الجزائي )١(



 ٩٣٥  راساتدال

ونستنتج ذلك من . أن الإمتناع عن الفعل ليس بفعل في طبيعته ب يأخذنا الاعتقاد    قدلكن   و .٢
فالفعلُ كائن مستقلّ بذاته    ) ١. (طبيعة عدم الفعل، وتكوينه، وطبيعة العلاقة التي تربطه بالفعل        

بينما عدم الفعل ليس مستقلاً بذاته، وإلا لكان أساساً في تكوين الفعل البشري؛ وهل ثمة فعـل                 
ومثلما إذا انتفت الوحدةُ ذَهب معها العدد، لأن لولا الوحدةُ لما           ) ٢(ي الطبيعة هو عدم فعل؟      ف

من لفظ الفعل،   " عدم الفعل "كان عدد، كذلك إذا انعدم الفعلُ غاب معه عدم الفعل لِما تكون لفظُ              
ل وعدم الفعل هي علاقـة      والعلاقة بين الفع  ) ٣. (بينما لو انتفى عدم الفعل لاستمر الفعلُ قائما       

فإذا كان الفعلُ ينتج شيئاً، فيكون أن عدم الفعل لا ينتج شيئاً؛ وهل ينـتج العـدم               . الضد بضده 
 في فكرنا جازماً    دخلُقد ي مع ذلك،   و . في طبيعته  شيا؟ لهذه الأسباب، لا يكون عدم الفعل بفعلٍ       

ينتهك الفعلُ القواعد القانونية المانِعة التي تدعو       فمثلما  . أن الامتناع عن الفعل هو فعل بطبيعته      
إلى عدم القيام بفعل، من مثل القواعد التي تحظّر القتل أو السرقة، كذلك ينتهك عـدم الفعـل                  
القواعد القانونية الآمرة التي تدعو إلى القيام بفعل، من مثل الأحكام الخاصة بواجب مـساعدة               

 قـانون   ٥٠١المـادة   (أو بالواجبات العائليـة     ) قوبات قانون ع  ٥٦٧المادة  (شخص في خطر    
  ).عقوبات

 والمشترع الجزائي اللبناني أخذ بتعادل الفعل وعدم الفعل في أحكامه العامة من مثـل               .٣
والمادة ) الجريمة غير المقصودة  . (ع. ق ١٩١والمادة  ) الجريمة المقصودة . (ع. ق ١٨٩المادة  
ز المشترع بين الفعل وبين عدم الفعل من حيث العقوبـة،           ومي). الرابطة السببية . (ع. ق ٢٠٤

ويعود السبب في موقفه إلى مدى ارتباط الفعل وعدم الفعـل           . فلحظ عقوبةً أشد لجريمة الفعل    
خطورة جرمية أقلّ مما تنشأ عـن       تنشأ عنها   جريمة عدم الفعل    فإن  ) ١. (بالخطورة الجرمية 

تدلّ على أن لو أقدم الفاعلُ على الفعل لكان فألُ خيرٍ على فإن طبيعة عدم الفعل . جريمة الفعل
المجتمع، بينما تُشير طبيعة الفعل الجرمي إلى أن لو لم يأتِ القاعلُ به لما كان فأل شر علـى                 

 لأن عـدم الفعـل      يـه،  الامتناع عن فعل جرمي هو أسهل من الإقدام عل         الحال أن و. المجتمع
 لذلك ينم الفعـل عـن       .الفعل يتطلّب الانتقال من الباطن إلى الخارج      بطبيعته هو باطني بينما     

العقوبة المناسبة للفعل عموماً أشد وبالتالي، أتت    .خطورة جرمية أكثر مما ينم عنها عدم الفعل       
والخطورة الجرمية هي أشد في الفعل منها في عدم الفعل وفق المراحـل             ) ٢(. منها لعدم فعل  

فالفعل الإرادي يتطلّب عددا من المراحل الذهنية       . فق العنصر المادي للجريمة   الذهنية التي ترا  
      الفعل الإرادي حتّمه عدمالذي ي عدم مساعدة شخص في خطر قد لا يتطلّـب          . يفوق العدد فإن

كمن كتّمته الصدمة أمام هول ما إلا العِلم بواجب دعا إليه القانون في حالة الشخص في خطر،  
على لِم به ج  ع أو بطلب النجدة؛ بينما يستلزم الإتيان قدم على المساعدة بفعل شخصيسيماً فلم ي

لذلك، فإن الخطورة    .)٢(القتل قصداً المراحل الذهنية الأربعة، هي العلم والنية والإرادة والقصد         
فعل عموماً  تكون العقوبة المناسبة لل    الجرمية تكون أشد في الفعل منها في عدم الفعل؛ وبالتالي         

ولكن قد يحمل عدم الفعلٍ في طياته خطورة جرمية أشد من تلك التي             ) ٣. (أشد منها لعدم فعل   
يحملها الفعل ذاته، كأن يترك الوالدان ولدهما الصغير جداً لوحده بدون رعاية لفتـرة شـهر                

ي كما لو   أ،  ففي هذه الحالة، ينشأ عن عدم فعلهما فعل       . بقصد قتله لعدم مقدورهما على إعالته     
، في فقرتها الثالثـة، مـا       .ع. ق ٥٤٩أقدما على الفعل ذاته؛ وتنطبق على فعلهما أحكام المادة          

والإمتناع عن الفعل هو أقلّ وقعاً على المجتمع من الإتيان بفعـل؛   .يخضعهما لعقوبة الإعدام
                                                           

 أنور الفرنجي، القانون الجزائـي      ،ترافق العنصر المادي للجريمة   راجع في ما يتعلّق بنظرية المراحل الذهنية التي          )٢(
؛ ٣١٥-٣١٣، ص   ٢٠٢٢سبتمبر  /اللبناني والمقارن، القسم العام، الطبعة الخامسة، المطبعة العربية، بيروت، أيلول         

٣٤٢-٣٤١. 
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ولـو  . ر أو لا يؤثّر فيه    لأن القيام بفعل قد يؤثّر مباشرة في المجتمع بينما الإمتناع عنه قد يؤثّ            
كان العكس هو الصحيح لما كان اكتسب عدم الفعل خطورة أشد علـى المجتمـع إذا أخـذنا                  

فالعقوبة المناسبة للفعل هي أشد من العقوبة الملائمة لعـدم الفعـل إلا إذا              . بنتيجته كما الفعل  
و كان فعلاً أساساً، وهو     أخذت النتيجة الناشئة من عدم الفعل بالإعتبار فاعتبر عدم الفعل كما ل           

 وعليه، يكون الفعـل  .)commission par omission" (الفعل الناشىء عن عدم الفعل"ما يعرف ب
  .أشد وقعاً وبالتالي أكثر خطورة على المجتمع من عدم الفعل

 جرائم الإمتناع الخارجي وجرائم الإمتناع الباطني:  وتنقسم جرائم عدم الفعل إلى نوعين.٤
والامتناع الخارجي هو امتناع عن القيام بنشاط محدد وفق ما قضى به القانون             . )الإراديأو  (

مسبقًا، وغالباً ما يكون هذا الإمتناع بسبب فعل فرعي حال دون إتمام الفعل كأن يهم الطبيـب        
عن إجراء عملية جراحية حين وصله اتصال عن تعرض ولده لحـادث سـير مـروع أودى         

المادتان (فامتنع عن العملية الجراحية، أو أن يمتنع الشاهد عن الحضور أمام القضاء             بحياته،  
 الإرادي بينما الامتنـاع     بسبب ازدحام سير خانق امتد لساعات طوال؛      .) ج.م.أ. ق ١٨٣ و ٩٥

 ولا يمكن أن تكون إرادة الإمتناع       )٣(.)ع.، ق ١، ف ٥٦٧المادة  (هو جريمة موقِف سلبي بحت      
 فرعية بل هي أساس فيه، من مثل قبطان السفينة الذي قرر أن يمتنع عن               الباطنياع  في الإمتن 

 تنتهـك قواعـد     الإراديولا يكفي القول بأن جرائم الإمتناع       . إنقاذ زورق يشرف على الغرق    
قانونية مسبقة، فهي كما جرائم الإمتناع الخارجي تخضعان لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة من دون 

 علـى   الإرادييعي؛ وإنما خلافاً لجرائم الإمتناع الخارجي تعتمد جـرائم الإمتنـاع            نص تشر 
ولهذا السبب لا يجـب علـى        .)٤(التقدير السيادي للقاضي في تقييمه الإمتناع الإرادي وإثباته       

المـادة  الحالات   وتندرج ضمن هذه     . إلا في حالات استثنائية    إرادياًالمشرع أن يجرم امتناعا     
   . الأولى، من قانون العقوباتتهافقرفي ، ٥٦٧
في هذه الفقرة، عاقب المشترع الجزائي من امتنع بملء إرادته عن مساعدة شـخص              و .٥

واستلزم لذلك أن يكون الممتنع واجه بنفسه الشخص في حـال الخطـر وأن           . في حال الخطر  
 يعرض نفسه أو غيـره      يكون في وسعه المساعدة بفعل شخصي أو بطلب النجدة من دون أن           

  .)٥(إلى الخطر
 ـ. ع.ق ٥٦٧ليس من السهل أبداً أن نُدرك مفهوم نص الفِقرة الأولى من المادة              و .٦  وفه

ة                يالمـاد لِفهم نـص ق الحرفيمكن الإكتفاء بقاعدة التفسير الضية، هي هل مة عامثير إشكالي
صة ودقيقة تتخلّل كلّ أحكام الفقرة الأولى       طرح مسائلَ قانونية خا   يكما   ، فقرتها الأولى؟  ٥٦٧

الفـصل  (تجِب معالجتُها بالنَّظر في طبيعة جريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في خطـر              و
  ).الفصل الثّالث(، وفي بعضٍ من وجهها الإجرائي )الفصل الثّاني(، وفي عناصرها )الأول

                                                           
)٣(                                                                  Garçon, Code pénal annoté, art. 63, n° 127 
)٤(                                                 Garçon, Code pénal annoté, art. 63, nos 24, 25, 108 et 112 
  :ما يلي. ع.، في فقرتها الأولى، ق٥٦٧نصت المادة  )٥(

  "            يواجهة شخص في حال الخطر بسبب حادث طارىء أو بسبب صحجد بمن وعه إغاثته أو إسعافه   مسوكان في و ،
بفعل شخصي أو بطلب النجدة، ومن دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، وامتنع بمحض إرادته عن ذلك، يعاقب                   

 ."بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين



 ٩٣٧  راساتدال

  .ع.، ق١ف، ٥٦٧المادة المنصوص عليه في جرم الطبيعة . الفصل الأول
 هي   الإرادي على أن جريمة الإمتناع   . ع. ق ٥٦٧ ويستدلّ من الفقرة الأولى من المادة        .٧

جريمة ) ٢(جريمة ضد الأشخاص، بما أن المساعدة تجِب على شخص في خطر؛ وهي             ) ١(
جريمة غير مقصودة، ولو كانت امتناعاً إراديـا؛        ) ٣(موقِف، بما أنّها امتناع عن فعل؛ وهي        

) ٥(جريمة شكلية، بما أنّها تتِم لحظة الإمتناع بغض النظر عـن النتيجـة؛ وهـي           ) ٤(وهي  
جريمة آنية، بما أن الخطر سببه حادث طارىء أو عارض صحي يتطلب تدخلاً فوريا؛ وهي               

 .ونتوقّف عند كلّ من هذه المواصفات تباعا. جريمة مادية، وليست جريمة معنوية) ٦(
اعتبر المشترع الجزائي بإدراجه    . هي جريمة ضد الأشخاص    الإرادي   يمة الإمتناع جر. ٨

في الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أن جريمة الإمتناع            . ع. ق ٥٦٧المادة  
ويكـون بإدراجـه المـادة      . عن مساعدة شخص في حال الخطر هي جريمة ضد الأشخاص         

ن المذكور قد حدد الهدف من هـذه الحمايـة، هـو    المذكورة في الفصل الأول من الباب الثام      
التعاضد الإجتماعي في حماية الشّخص الإنسان في حياته وسـلامته الجـسدية، خُـصوصاً              

ويكون بإدراجه المادة المذكورة في النّبذة الخامسة       . الشّخص الدائن بمساعدته في حال الخطر     
التعاضد بخاصة في حالتَي القتل والإيـذاء       من الفصل الأول المذكور قد سعى إلى توطيد هذا          

  .عن غير قصد، منها حالة الإمتناع عن مساعدة شخص في خطر
احتـوى قـانون    . هي جريمة عدم فعل، وليست جريمة فعل      يمة الإمتناع الإرادي    جر .٩

لذلك جـاءت القواعـد     . العقوبات على نوعين من القواعد الجزائية، أكثرها مانعة أقلّها آمرة         
والقواعد الجزائية المانِعة، من مثل تلك التي تحظِّر القتـل          . رة استثناء من القواعد المانِعة    الآمِ

أو الزنى، تُلزم المواطن في كلّ حينٍ، بينما القواعد الجزائية الآمرة، من مثل واجب الإغاثـة                
  . تُلزم المواطن إلى حينٍ معلوم وفي ظرف محدد

مة الفعل، رفض الفقه والقضاء أن تكون هذه الجريمة قد نشأت           ولكن إذا ما تم اقترافُ جري     
عن عدم الفعل، وذلك لغياب نص صريح خاص لحظ الفعـل الناشـىء عـن عـدم الفعـل                   

(commission par omission)   ٤٠، كما هو الحال في القانون الجزائي الإيطالي، فـي المـادة ،
، وإن كان معلّلاً من حيثُ مبدأ شـرعية         لكن هذا الموقف الرافض للفقه والقضاء      .)٦(، منه ٢ف

الجرائم والعقوبات، لم يمنع إثارة استنكار المجتمع حين ارتأت المحاكم تبرئة المدعى عليه من          
والفرقُ بين جريمة عدم الفعل وجريمة الفعل الناشىء عن عـدم            .)٧(نتيجة تأتّت عن عدم فعله    

       جريمة الإمتناع تتِم بمجر د حصوله، بينما الإمتناع فـي جريمـة الفعـل          الفعل يكمن في أن
الناشىء عن عدم الفعل ليس سوى وسيلة يستخدمها الممتنع للوصول إلى نتيجة محـددة هـي      

وفي جريمة عدم الفعل الصرف يريد الفاعلُ عدم المـساعدة ولا يريـد             . جرمية وفق القانون  
الفاعلُ عدم المـساعدة والنتيجـة   النتيجة، بينما في جريمة الفعل الناشىء عن عدم الفعل يريد          

والأخذ بجريمة الفعل الناشىء عن عدم الفعل هو بمثابة القول بأن موت عمـر بـسبب                . معا
وعقوبتـه  ) القتل عن قـصد . (ع. ق٥٤٧إمتناع زيد الإرادي عن مساعدته يؤلّف جرم المادة  

متناع الصرف  الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، بينما الأخذ بجريمة الا            
هو بمثابة القول بأن فعل امتناع زيد عن مساعدة عمر لا غير، أي من دون النتيجـة التـي                   

                                                           
 :ات الإيطالي ما يلي من قانون العقوب٤٠نصت المادة  )٦(

“[…] Not to stop an event which one is obliged by the law to stop, is equivalent to causing it.” 
 .٢٢٦٥، ص ١٢، ج ٢٠٠٦، كساندر ١٤/١٢/٢٠٠٦، ٣٧٣، قرار ٧تمييز، غرفة  )٧(
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الحبس من شهر إلى سنة والغرامة      وعقوبته  . ع. ق ،١، ف ٥٦٧تولّدت منه، يؤلّف جرم المادة      
من مائتي ألف إلى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما يدلّ بوضوح علـى إفـلات                 

  .المدين بالمساعدة من العقاب
لذلك، ولتفادي الصدمات الإجتماعية، سعى المشترع الجزائي إلى التوسع في جرائم عـدم             

لكنّه لم يلحظ حصر معاقبتها في حالات محددة، الفعل فأنشأ العديد منها بموازاة جرائم الفعل، و       
 ١، ف ٥٦٧المـادة   لك عديدة منها    والأمثلة على ذ  . نصاً خاصاً بالفعل المتأتّى عن عدم الفعل      

الامتنـاع  . (ع. ق ٢، ف ٥٦٧؛ والمادة   )الامتناع عن مساعدة شخص في حال الخطر       (.ع.ق
امتنـاع الـشَّاهد عـن     ( أصول جزائية    ١٨٣ والمادة   ٩٥؛ والمادة   )عن الشهادة لصالح بريء   

 جناية واقعة على    امتناع اللبناني عن الإبلاغ عن     (.ع. ق ٣٩٨؛ والمادة   )الحضور أمام القضاء  
؛ والمـادة   )امتناع الوالدين عن إحضار قاصر أمام القاضي      . (ع. ق ٤٩٦ ؛ والمادة )أمن الدولة 

  ).امتناع الوالدين عن إعالة ولدهما. (ع. ق٥٠١
وثمة جرائم غير مقصودة، وإن تقاربت وجريمة الامتناع المحـض، تحكمهـا نـصوص              

وعليه، فإن الطبيب الذي، وبنـاء      . ع. ق ٥٦٧جزائية خاصة وبالتالي تخرج عن نطاق المادة        
على معلومات تلقاها عن حالة الطفل الصحية من والدته، امتنع عن الانتقال إلى منزل الطفل               

القتـل  . (ع. ق ٥٦٤المريض لمعاينته بشخصه ما أدى إلى وفاة المريض، يرتكب جرم المادة            
أيـضاً علـى    . ع. ق ٥٦٤؛ وتنطبق أحكـام المـادة       .ع. ق ٥٦٧وليس جرم   ) عن غير قصد  

على المرشد  الممرض الذي أدى امتناعه عن رعاية مختلّ عقلياً إلى إنهاء هذا الأخير حياته؛ و             
الذي، بعد أن وافق على تقديم مساعدته لسائح عديم الخبرة، تخلّى عنه بعيدا عن المكان المتفق   

 .عليه في الجبل ما أدى إلى مماة السائح إرهاقاً وسط الثلوج
ذا أدت جرائم الإمتناع الباطني إلى إيذاء أو موت الدائن بالمساعدة الذي تعـرض إلـى                وإ

الخطر، ليس من ثمة اجتماع معنوي بين جريمة الإمتناع الإرادي وجريمة القتل أو الإيذاء عن 
قصد لأن الإمتناع الإرادي لا يوازي فعل القتل أو الإيذاء عن قصد، بما أن جريمة الإمتنـاع                 

ني تتِم بمجرد الإمتناع الإرادي بغض النظر عن النتيجة، وإلا وقعنا في إطـار جريمـة                الباط
ولكن في هذه الحالة يعول على القضاء فـي         . الفعل الناشىء عن عدم الفعل، كما ذكرنا أعلاه       
  .إثبات حسن أو سوء النية في الإمتناع الإرادي

من جهة، قلنا أعلاه إن جريمـة  . ةهي جريمة غير مقصود يمة الإمتناع الإراديجر. ١٠
جرائم القتل والإيـذاء    "الإمتناع عن مساعدة شخص في خطر تندرج في النبذة الخامسة بشأن            

، من الفصل الأول، من الباب الثامن، من الكتاب الثاني، من قانون العقوبـات              "عن غير قصد  
: فأسـأل . اع الإرادي على الامتن . ع.، ق ١، ف ٥٦٧ومن جهة أخرى، تُعاقب المادة      . اللبناني

هل إن جريمة الامتناع عن مساعدة شخص في خطر هي جريمةٌ مقصودة أم جريمـة غيـر                 
  مقصودة؟

 ١٩١المادة  (إذا توقع الفاعل النتيجة الجرمية الناشئة عن فعله         ) ١(تكون الجريمة مقصودة    
ن تجاوزت قصده،   إذا توقع النتيجة الجرمية الناشئة عن فعله أو عدم فعله، وإ          ) ٢(، أو   .)ع.ق

إذا لم يتوقع الفاعل    ) ١(وتكون الجريمة غير مقصودة     .). ع. ق ١٨٩المادة  (وقبل بالمخاطرة   
إذا ) ٢(نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعهـا، أو                 

هي التـي   والجريمة غير المقصودة    .). ع. ق ١٩١المادة  (توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها      



 ٩٣٩  راساتدال

 ١٩٠المـادة   (تكون تأتّت عن الإهمال أو قلّة الإحتراز أو عدم مراعاة الـشّرائع والأنظمـة               
   .).ع.ق

وعليه، يقع الخطأ غير المتوقع حين لا يتوقع الفاعل النتيجة الجرمية التي تأتت من فعله في 
يتوقـع الفاعـل    ويوجد الخطأ المتوقَّع حين     . حين كان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها        

إمكانية حدوث النتيجة الجرمية التي قد تنتج من فعله ولكن من دون أن تتجه إرادته إليها ولو                 
بالتالي، لكي تقع الجريمة غير المقصودة يجب أن لا تتجه إرادة الفاعل إلى النتيجـة               . احتمالا

كان بمـستطاعه أو  الجرمية التي اتت مباشرة من فعله أو عدم فعله، وأن لا يكون قد توقعها و      
ولكـن إذا توقّـع     . من واجبه أن يتوقعها أو أن يكون قد توقعها وحسب أنّه بإمكانه اجتنابهـا             

الفاعل أن نتيجة عدم فعله الجرمية هي محتومة فلا نعود أمام جريمة غير مقصودة وإنما في                
  .نطاق جريمة أخرى

ن مساعدة شخص في خطـر      ع") امتنع بمحض إرادته  ("وقول المشترع بالامتناع الإرادي     
وعليـه، يكـون أن المـشترع       . يعادل القولَ بأن الممتنع أراد عدم مساعدة شخص في خطر         

لأن نتيجـة   ) ١: (لأحد السببين التاليين أو لكليهما معا     " الإمتناع الإرادي "الجزائي عاقب على    
 في استطاعته أو من واجبـه   عدم الفعل توقعها فحسِب أن بإمكانه اجتنابها أو لم يتوقعها وكان          

ولأن نتيجة عدم الفعل تأتي بالضرورة مـن عـدم          ) ٢(،  )بما أنّه أراد عدم الفعل    (أن يتوقعها   
ولكن، وبمأ أن المشترع اعتبـر جريمـة الامتنـاع الإرادي           ). بما أنّه أراد عدم الفعل    (الفعل  

النظر عن حدوث النتيجة، لم جريمةً شكلية، أي بمجرد الامتناع عن المساعدة يتِم الجرم بغض 
يأخذ المشترع في الاعتبار السبب الثاني، وحافظ على السبب الأول، أي توقع نتيجة عدم فعله               
الخاطىء ولم يسع إلى اجتنابها؛ أو لم يتوقّعها وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعهـا                 

 في خانة الجـرائم غيـر       ٥٦٧لهذا السبب، وضع المشترع جرم المادة       . وامتنع عن المساعدة  
لكان اعتبر المشترع أن الفعل نشأ عن       ) ١(إلى جانب السبب    ) ٢(ولو أخذ بالسبب    . المقصودة

عدم الفعل، أي كما لو أنّه وازى بين الامتناع عن القتل التي أتى منه بالضرورة موت الضحية 
لك، فلو أخذ المشترع بحالة لذ وبين فعل القتل المباشر الذي أتى منه بالضرورة موت الضحية؛      

الفعل الناشىء عن عدم الفعل، أي بالسببين الأول والثاني المذكورين معا، لكان وضع جـرم               
وعليه، يكون مبرراً أن يـضع المـشترع جريمـة          .  في خانة الجرائم المقصودة    ٥٦٧المادة  

 الممتنـع،   الإمتناع عن مساعدة شخص في خطر، ولو فرض أن يكون الإمتناع بمحض إرادة            
  .في النبذة الخامسة بشأن القتل والإيذاء عن غير قصد

جريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في . جريمة شكليةهي  يمة الإمتناع الإراديجر. ١١
خطر هي جريمة شكلية تكتمل منذ لحظة الإمتناع، وبغض النظر عن النتيجة التي حصلت من          

ج من جريمة الإمتناع ليس عنصرا مـن العناصـر     فالضرر الذي ينت  . جراء الإمتناع الإرادي  
وعليه لا يمكن إثارة إلزام العطل والضرر، لأن واجب الإغاثة هو واجب             .)٨(المكونة للجريمة 
وعبثاً يدعي من امتنع طوعاً عن مساعدة شخص في حال الخطر، وللتملّص        . موقف، لا نتيجة  

الامتناع، بأن لا فائدة من المـساعدة بـسبب         من المسؤولية الجزائية التي تقع عليه جراء هذا         
 ـ أو أن تُ   اعلةإصابة الضحية بجروح بليغة؛ فلا ضرورة في أن تكون المساعدة ف           دي نفعـاً   ج

للدائن بالمساعدة، فبمجرد أن يمر سائق السيارة بشخص ملقى على الطريق بلا حـراك مـن                
 عليه وإن اسـتطاع الـدائن   ويعاقب. ع. ق٥٦٧دون أن يتوقف لمساعدته يرتكب جرم المادة   

                                                           
)٨(                                Rep.Dr.Crim., V° “Abstention delictueuse” (par Hugueney), nos 59 et 60 
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وتترتَّـب   .)٩(لاحقاً إغاثة نفسه بنفسه من دون حاجة إلى تدخل الممتنـع          ) الضحية(بالمساعدة  
مسؤولية الإمتناع عن الإغاثة وإن لم تكن هذه الإغاثة مجدية في الواقع، لا سيما متى لم يكن                 

هي دائماً ممكنة حتى أجل     لإغاثة  فا .)١٠(بإمكان الممتنع عن الإغاثة الوقوف على جدوى تدخّله       
ولا يأخـذ    .)١١(الموت وإن كان الشخص الذي يتعرض إلى الخطر مهدداً بموت وشيك ومثبت           

القانون بالإعتبار الظروف اللاحقة والتي تُثبت أن الخطر لم يظهر في الجسامة التـي كانـت                
قيم الإمتناع عـن المـساعدة      ولا يست  .)١٢(عليها الضحية، وأن المساعدة بالتالي لم تكن مجدية       

  . )١٣(لأسباب سياسية حتى لو تبين لاحقاً أن الإغاثة لم تكن مجدية
ويؤلّف الامتناع عن مساعدة شخص فـي       . جريمة آنية هي  يمة الإمتناع الإرادي    جر. ١٢

خطر جريمة آنية تتِم في اللحظة وفي الظرف الذي يظهر فيهما الممتنع من خلال سلوكه أنـه    
ويبدو أن هذا المفهوم يتوافق والمبادئ العامة       . يفي بواجب مساعدة شخص في خطر جسيم      لن  

فإن اسـتمرارية الإمتنـاع     . التي تشكل أساسا للتمييز بين الجريمة الآنية والجريمة المستمرة        
الإرادي عن تقديم المساعدة لشخص في خطر تتعارض وطبيعة الواجب الذي يفرضه القانون             

لذلك، لا يهم أن يعود المدين بالمساعدة، بعد        . ن بالمساعدة، ألا وهو التدخّل الفوري     على المدي 
لنفرض أن سائق سيارة امتنع طوعاً عن       . أن كان امتنع عنها، عن قراره فيقدم على المساعدة        

               مساعدة شخص مصاب بجروح بليغة لحظه على الطريق، وأنّه عاد إلى مكان الحادث بنـاء
فإن جريمة الإمتناع تكون وقعت منذ اللحظة التي لم يتوقـف فيهـا             . الثعلى طلب طرف ث   

طبعاً، يمكن الأخـذ بالإعتبـار موقفـه    . السائق تاركاً الشخص في خطر جسيم بدون مساعدة 
 المذكورة لم تحد المساعدة بفعل شخصي وإنما أيـضا          ٥٦٧ولكن المادة   . اللاحق ظرفاً مخففاً  

ب النجدة قد تستلزم وقتا أطول ممن تتطلبـه المـساعدة بفعـل             والمساعدة بطل . بطلب النجدة 
فهل يكون أن جريمة الإمتناع هي جريمة آنية إذا امتنع المـدين بالمـساعدة عـن                . شخصي

! الإغاثة بفعل شخصي، وتكون جريمة مستمرة إذا امتنع عن المساعدة بطلب النجدة؟ بالطبع لا
 الامتناع جريمة آنية أو جريمة مستمرة تكمـن فـي           في الواقع، إن العبرة في اعتبار جريمة      

فإن لحظـة  . لحظة الإمتناع عن المساعدة وليس في امتداد الفترة التي تتِم في خلالها المساعدة    
الإمتناع تحدد اكتمال الجريمة وإنِ استدرك الممتنع لاحقاً عاقبة فعله ثم عاد أدراجه لمـساعدة         

ن امتداد فترة طلب النجدة في الزمن لا يشير إلى امتنـاع        وعليه، فإ . الشخص في حالة الخطر   
عن المساعدة وبالتالي إلى اعتباره جريمة مستمرة، طالما أن لدى الـشخص المغيـث النيـة                

ويعني ذلك أن في حال تطلّبت المـساعدة        . الحسنة في مساعدة الشخص الذي في حالة الخطر       
المساعدة ما يستلزم أحيانا قطع مسافة طويلة       عدة مواقف، من مثل الذهاب شخصياً إلى طلب         

أما إذا كان في . وتنبيه الغير إلى حالة الغريق والطلب إلى الغير طلب المساعدة لإنقاذ الضحية    
وسع المدين بالمساعدة إتمامها بفعل شخصي فلجأ بدلاً عن ذلك إلى طلب النجدة مـن دون أن            

نفسه أو غيره، ما أبطأ معالجة الخطر الجسيم،        يشكّل اللجوء إلى الفعل الشخصي خطراً على        
وهي حالة من يواجه طفلاً يغرق فبدلا مـن أن يمـده            . ع. ق ٥٦٧فإنّه يخضع لأحكام المادة     

بعصا كان يمسك بها فينقذ الطفل من وضعه الخطير ذهب يبحث عن نجدة من محلّ بعيد مـا                  
                                                           

)٩(                                                                          Crim., 21 janvier 1954, D.1954.224 
 .٣٤٣، ص ١، ج ٢٠٠١، العدل ٢٠/٦/٢٠٠٠، ١٤١استئناف جبل لبنان، قرار  )١٠(
)١١(                                                                 Montpellier, 17 février 1953, D.1953.209 
)١٢(                                                                   Crim., 21 janvier 1954, J.C.P.54.II.8050 
)١٣(                                                      Trib.Corr.Charleville, 6 février 1952, D.1952.J.481 



 ٩٤١  راساتدال

. ع. ق٥٦٧ف فعلُ الممتنع جرم المادة  في هذه الحالة يؤلّ   . عرض الدائن بالمساعدة إلى الموت    
 منذ اللحطة   لأن فعل المساعدة الشخصي هو المبدأ وطلب النجدة الإستثناء، وفعل الإمتناع يتم           

   العبرة إذاً هي في الموقف الأساسي حين واجه المـدين          . متنع عن المساعدة  التي امتنع فيها الم
 ٥٦٧ عن المساعدة تقع جريمـة المـادة         إذا امتنع طوعاً  . بالمساعدة شخصا في حال الخطر    

ولذلك تكـون جريمـة     . لحظة الإمتناع، سواء كان في موقف واحد أو في عدة مواقف          . ع.ق
  .الامتناع عن الإغاثة جريمة آنية، لا جريمة مستمرة

وإنّما قد تُطرح مسألة الامتناع عن المساعدة كجريمة مستمرة في الحالة التي يكون فيهـا               
الة طفل لفترة ممتدة في الزمن على نحوٍ عرض حياة الطفل إلى خطر جـسيم،               إمتناع عن إع  
ولكن تخرج هذه الحالة عـن   .)١٤( )la sequestrée de Poitiers" (محجوزة بواتييه"من مثل حالة 
الخاصة بامتناع  . ع. ق ٥٠١وقد عالجها المشترع الجزائي في المادة       . ع. ق ٥٦٧نطاق المادة   

  . لدهماالوالدين عن إعالة و
ونستنتج من الفِقرة الأولى مـن المـادة        . جريمة مادية هي  يمة الإمتناع الإرادي    جر. ١٣
جريمة الإمتناع عن مـساعدة     ، أن   "حادث طارىء أو سبب صحي    "، في عبارتها    .ع. ق ٥٦٧

 هي جريمة مادية ولا تتعلّق بالأخطار الناتجة من جرائم معنوية، مـن             شخص في حال خطر   
ولكن الفقه والقضاء لم يوافقا على . ح والذّم أو التوقيف الإعتباطي أو التحرش الجنسيمثل القد

.  المـذكورة  ٥٦٧اعتبار الإمتناع عن مساعدة شخص في شّدة معنوية يخضع لأحكام المـادة             
   .غير أن هذا الموقف الرافض ما زال يدور من حوله جدلٌ واسع في وسط الفقه والقضاء

 .الإمتناع عن مساعدة شخص في حال الخطـر       في طبيعة جريمة    ي ما سبق    فنظرنا  . ١٤
الأشخاص وجريمة موقِف وجريمة غير مقصودة وجريمة شـكلية         تقع على   وقلنا إنّها جريمة    

المنصوص عليـه   جرم  الوننتقل إلى دراسة العناصر التي تؤلّف       . وجريمة آنية وجريمة مادية   
   .ع.، ق١، ف٥٦٧المادة في 

  .ع.، ق١، ف٥٦٧المادة المنصوص عليه في جرم العناصر . الثّانيالفصل 
يجـب تـوفّر     ،)١٥(ع.، ق ١، ف ٥٦٧ولِقيام جرم الإمتناع المعاقَب عليه في المـادة         . ١٥

وأن ) ٣. (وأن يكون ثمة شخص فـي خطـر       ) ٢. (أن يكون ثمة خطر   ) ١: (الشّروط التالية 
وأن يكون المنقـذ المحتمـل عالِمـاً        ) ٤(. يكون المنقذ المحتمل حاضراً على مسرح الخطر      

وأن يكـون المنقـذ المحتمـل       ) ٦. (وأن يكون المنقذ المحتمل بوسعه المساعدة     ) ٥. (بالخطر
 نفـسه أو    وأن لا يعرض المنقذ المحتمل    ) ٧. (بوسعه المساعدة بفعل شخصي أو بطلب النجدة      

وأن يمتنع المنقذ المحتمل    ) ٩. (عن المساعدة وأن يمتنع المنقذ المحتمل     ) ٨. (غيره إلى الخطر  
  .عن المساعدة بملء إرادته

والشّرطان الرابع والتاسع يدلان على العنصر المعنوي للجريمة، وينفرد الـشّرط الثـامن             
بعنصرها المادي، والشّروط الأخرى، أي الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع،           

                                                           
)١٤(                                             Poitiers, 20 novembre 1901, D.1902.2.81, note Le Poitevin 
  :ما يلي. ع. ق٥٦٧نصت الفقرة الأولى من المادة  )١٥(

 بوسعه إغاثتـه أو إسـعافه   من وجد بمواجهة شخص في حال الخطر بسبب حادث طارىء أو بسبب صحي وكان           "  
بفعل شخصي أو بطلب النجدة من دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر وامتنع بمحض إرادته عن ذلـك يعاقـب                     

 ."بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين



 العدل  ٩٤٢

القانوني، أي الظروف المادية القانونية التي يتوقفّ عليها القولُ بالإمتناع          كلّها تشكّل العنصر    
ع.، ق١، ف٥٦٧وعليه، ننظر أولاً في العنصر القانوني لجريمة المادة . وبالإمتناع الإرادي. ،

على أن نبحث أخيراً في عنصرها المعنوي ،يننتقل إلى دراسة عنصرها الماد ثم .  
  العنصر القانوني لجريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في خطر. الفقرة الأولى

أن يكون ثمة خطر، وأن يكون ثمة شـخص  : والظروف المادية القانونية إذاً هي ستّة . ١٦
في خطر، وأن يكون المدين بالمساعدة حاضراً على مسرح الخطر، وأن يكون فـي وسـعه                

ي أو بطلـب النجـدة، وأن لا يعـرض          المساعدة، وأن يكون في وسعه المساعدة بفعل شخص       
فنتناول دراستها تباعاً   . الشّخص الذي يواجه شخصاً في حال الخطر نفسه أو غيره إلى الخطر           

   .ومعالجة الإشكاليات التي تُثيرها
 أن يكون ثمة خطر. النبذة الأولى

أربع مسائل، وهـي تتعلّـق بمفهومـه ومواصـفاته وتقييمـه       " الخطر" ويطرح لفظ    .١٧
 .مصدرهو

أولا وجود الخطر لمعاقبة من امتنـع       . ع. ق ٥٦٧يتطلّب جرم المادة    . مفهوم الخطر . ١٨
. ولكن قصر المشترع الجزائي اللبناني عن تعريف لفظ الخطر        . عن مساعدة شخص في خطر    

               ويمكن في هذه الحالة أخذ مصطلح الخطر بالمعنى العام المعتاد، وبالمعنى الخـاص بـنص
) الفيروز آبادي، القاموس المحيط   (والخطر هو الإشراف على الهلاك      ) ١. (ع. ق ٥٦٧المادة  

؛ ووفق المنجد في اللغة العربية المعاصرة، يفهم الخَطَـر          )إبن منظور، لسان العرب   (أو هلكة   
على أنّه وضع يخشى منه مكروه، وما يعرض لشر أو ضرر، وضرر محتمل الوقُوع، ومـا                

وعليه، يمكن الإلتقاء من حيثُ معنى الخطر العام المعتاد عند . أمر ينذر بشريشير أو ينبه إلى 
  الخطر وضع يخشى منه، إذا ما تطـور بـشكل طبيعـي، هـلاك الـنفس                : التّعريف التالي 

  الـذي أورده معجـم     عريف، في الجـوهر، عـن ذاك        تولا يفترق هذا ال   . أو ضرر جسماني  
Littré )« Le péril est un état où il y a quelque chose de fâcheux à craindre ») .(ويمكن أن ) ٢

، المذكورة على معنى الخطر الـذي اتّجهـت إليـه إرادة            ١، ف ٥٦٧نستدلَّ من نص المادة     
المشترع من المصطلحات المحيطة به، وفق القاعدة القانونيةّ القائلة بأن معنى الكلمة يظهر من 

 المـذكورة ألـزم   ٥٦٧والحال أن نص المادة ). noscitur a sociis(خلال الكلمات التي ترافقها 
فيكون أن المـشترع  ". شخص في حال الخطر بسبب حادث طارىء أو بسبب صحي     "مساعدة  

فهو الذي يكون تسبب به حـادث طـارىء أو عـارض            . حدد معنى الخطر من خلال أسبابه     
المعنى الخاص لمصطلح الخط      ) ٣. (صحي أن يتعارض  ٥٦٧ر الملحوظ في المادة     ولا أظن 

ومعناه العام الذي حددناه أعلاه، بل بدا فيهما تجاور وتشابه؛ فالمعنى العام المعتاد شدد علـى                
أن حالة الخطر لا تشير بالضرورة إلى تحقّق الخطر، بل إلى أن تطوره الطبيعي يحمل معـه          

ونستمد دليلاً علـى هـذا التطـور        . يةخطورة على حياة الدائن بالمساعدة أو سلامته الشخص       
فـي  " حادث طارىء أو سبب صحي    "الطبيعي للخطر الذي شدد عليه المعنى العام من عبارة          

 .)١٦(المادة المذكورة، للقول بحتمية اللجوء إلى إجراء فوري حفاظاً علـى سـلامة الـضحية              
، المـذكورة  ١، ف٥٦٧ها المادة التي تستهلّ ب " واجه"ثم إن كلمة    . فالخطر إذاً هو خطر جسيم    

                                                           
)١٦(  

Crim, 31 mai 1949, D.1949.347; crim. 21 janvier 1954, D.1954.224; crim.17 novembre 1959, 
D.1960.398. 
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واجه بمعنى قابل وجها لوجه كأن يقال إن المحكمة واجهـت الـشّهود وجهـاً               : تحمل معنيين 
بالتالي، فإن مواجهة خطـر     . لوجه؛ وواجه بمعنى نشأ وظهر فجأة، كأن يقال واجهته صعوبة         

 وأن الخطر آني وشيك، وليس مفترضا،) constant, constaté(جسيم تشير إلى أن الخطر محقَّق 
فنتطـرق إلـى هـذه      . وأن الخطر عرضي مفاجىء أي غير متوقّع ومن غير الممكن توقّعه          

  .المواصفات تِباعاً وإلى معالجة الإشكاليات التي تُثيرها
ويجب أن يكون الخَطَر جسيماً، أي على نحوٍ يخشى منه أن يكون            . مواصفات الخطر . ١٩

وبالتالي، لا تكـون جـسامة     . ه مهدداً في حياته أو سلامته الشّخصية      الشخص الذي يتعرض ل   
الخطر في مقدار الألم الذي تعانيه الضحية؛ فقد تكون الآلام التي يعانيها الـدائن بالمـساعدة                
مؤلمةً للغاية ولكن ناتجة من إصابات سطحية غير خطرة، في هذه الحالة لا تكفي هـذه الآلام   

ص الذي يعانيها معرضا لخطر جسيم، بينما يمكن التنبه إلى جسامة الخطر بذاتها لاعتبار الشخ
  .بلا حراك مثلا في حال كان الشخص الدائن بالمساعدة ملقى على الأرض

 والخطر المحقَّق هو الخطر الثابت؛ أي أنّه، كمـا الواقعـة            .ويجب أن يكون الخطر محقَّقا    
فمواجهـة حـادث طـارىء أو       . راً قد يظهر لاحقا   المادية، لا يقبل المنازعة، ولا يحتمل خط      

 المذكورة لا تقبل الخطر المحتمل أو المفتـرض أو          ٥٦٧عارض صحي الملحوظة في المادة      
إن مروض الحيوانات المفترسة حين يدخل قفصها يعرض نفسه للخطـر، وكـذلك             . الوهمي

لطيار الـذي يـؤدي     متسلق الجبال الذي يسعى للوصول إلى قمة يصعب الوصول إليها، أو ا           
ومع ذلك، فهم لا يتعرضون إلى خطـر جـسيم          . ألعابا بهلوانية جريئة خلال منافسة رياضية     

لأن هذا الخطر المحتمل لا يصير محقَّقاً إلا حين         .  المذكورة ٥٦٧بالمعنى المقصود في المادة     
 الأخيـر  يتعرض المروض الذي وضع رأسه بين فكّي الحيوان المفترس إلى اعتداء من هـذا          

روض رأسه بالكامل مـن فكّـي الحيـوان    مكأن يطبق أنيابه على رأسه مثلا قبل أن يحرر ال       
المفترس، حينها يكون في خطر جسيم يتطلّب تدخّلاً فوريا للحفاظ علـى حياتـه؛ أو عنـدما                 
يتعرض متسلق الجبال أو الطيار إلى حادث قد يودي بحياته أو يلحق به أضـراراً جـسمانية                 

ولا يمكن الأخذ بالاعتبار الظروف اللاحقة والتي تثبت أن الخطر لم يكـن جـسيما                .ةجسيم
لدرجة أنه كان بالامكان تجنبه من دون مساعدة، أو أن الخطر كان على نحو لم تكن المساعدة        

بل يجب النظر في طبيعة الخطر الثابتة في الوقت الـذي واجهـه             . لتجدي نفعا على أي حال    
ولكن في حال تكرر الخطر المفتـرض مـن دون أن           . )١٧()المنقذ(مساعدة  الشخص المدين بال  

يفضي إلى نتيجة، كما هي حال المروض في مثالنا أعـلاه، فـذلك لا يحـول دون اسـتلزام       
وعليه، إن مجرد الخطر     .)١٨(المساعدة الفورية في الوقت الذي يصير فيه الخطر جسيما محقَّقا         

فالقرينـة علـى وجـود      . ع. ق ٥٦٧عل في تقرير جرم المادة      المفترض لا يؤدي أي دور فا     
بالتالي، لا تتوفّر في الخطر المفترض أحد الشروط التي تتطلّبهـا           . الخطر ليست الخطر ذاته   

، هو الخطر الطارىء الذي يستلزم تدخلاً فورياً لإنقاذ حياة الدائن بالمساعدة            ٥٦٧أحكام المادة   
ثبات الخطر في الوقت الذي يعلم فيه المرء وجود هذا الخطر،           ويتِم تقييم   . أو سلامته الجسدية  

فإذا تم  . ولو كان خطرا ظاهراً؛ فالخطر الظاهر لا يلغي آنيته وبالتالي يجب التحقق من ثباته             
استدعاء الطبيب لمساعدة شخص في حال الخطر، وامتنع عن الحضور إلى مسرح الخطـر               

لأعراض التي أبلغ عنها كانت كافية لجعلـه ينتقـل          لمساعدة الدائن بالمساعدة، في حين أن ا      
                                                           

)١٧(                    Crim. 21 janv. 1954, D.1954.224; Trib.Corr.Charleville, 6 févr.1952, D.1952.481 
)١٨(                                                                 Trib.Corr.Lille 27 juin 1950, D.1950.695. 
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، حتى لو تبين .ع. ق٥٦٧والتأكد من جسامة الخطر، في هذه الحالة يؤلّف امتناعه جرم المادة 
الفرق بين الخطر المفترض والخطر الظاهر يكمن في أن         و. بعد ذلك أن المرض ليس خطيرا     

كالواقعة المادية كما ذكرنا أعـلاه، بينمـا الخطـر          الأول يقبل المناظرة لأنّه ليس محقَّقاً بعد        
 المذكورة أن يكون جسيماً، ومحقَّقاً وآنيا للمنقذ، بينما         ٥٦٧الظاهر يفترض فيه لانطباق المادة      

ويعول في تقدير   . الخطر المفترض يكون آجلا وربما وهمياً وفي كل الأحوال ليس مثبتاً وآنيا           
. شخص الذي يواجه شخصاً في حال الخطر بالشخص العـادي         الخطر الظاهر على مقارنة ال    

ولا يجوز قبول التقدير الشّخصي البحت، بل التقدير الموضوعي، للإمتناع عن المساعدة، كما             
  .سنبين أدناه

 في ظل ظروف تجعـل      الخطر الآني هو الذي يكاد يتحقق،     و. ويجب أن يكون الخطر آنيا    
لضروري أن يكون الخطر تحقق وأنتج آثاره، بل أن يشكل          وليس من ا  . التدخّل الفوري حتميا  

 ٥٦٧في نـص المـادة      " حادث طارىء أو سبب صحي    "تهديدا فوريا، ما يتطلّب ربط عبارة       
فالمختلون عقليا فـي    . في المعنى العام المعتاد أعلاه    " تطور الخطر الطبيعي  "المذكورة بعبارة   

 جسيم، ولو كان من المحتمـل أن يقـدموا   مأوى احترازي لا يتعرضون بشكل دائم إلى خطر    
فإذا شارك كبير ممرضي مأوى الإحترازي فـي        . على أعمال خطيرة بسبب اختلالهم العقلي     

إضراب دعا إليه موظفو المأوى، فلا يكون ارتكب جريمة الامتنـاع طالمـا أن الرعايـة أو                 
  .)١٩(الإشراف لم يغِبا، طيلة فترة الإضراب، عن أي من المختلين عقلياً

في نـص المـادة     " حادث طارىء "ونستخلص من العبارة    . ويجب أن يكون الخطر طارئا    
 المذكورة  ٥٦٧بالتالي، لا يرتكب جرم المادة      . المذكورة أن للخطر طابعا مفاجئا    . ع. ق ٥٦٧

الطبيب الذي يمتنع بمحض إرادته عن مساعدة شخص كان بحاجة إلى رعاية، إلا إذا كان هذا                
ولا يجب أن يكون هذا الخطر آنياً ومحقَّقاً وحسب، بـل أن يكـون        . سيمالشخص في خطر ج   

. أيضاً عرضيا، أي مفاجئًا وغير متوقَّع ومن غير الممكن توقّعه حتى يتطلّب تـدخلاً فوريـا               
وهذا ليس حال المرأة التي، في نهاية فترة حملها العادية، لا يمكن أن تتفاجأ بولادة طفلها كما                 

 حال الولادة السابقة لأوانها؛ وبالتالي تتطلّب ولادتها العادية والوشيكة تدابير           يكون الوضع في  
 )٢٠(لهذه الأسباب، برأت محكمة الاستئناف فـي بـاريس        . يتحمل الوالدان مسؤوليتها وحدهما   

الطبيب الذي كان أبلغ المرأة الحامل أياما معدودة قبل وقت الولادة أنه يعمـل حـصريا فـي             
ينتقل إلى المنازل؛ وعندما بدأت آلام المخاض تم استدعاؤه، لكنه رفض االإنتقـال             العيادة ولا   
وقد عللت المحكمة قرارها بالقول إن للطبيب الحق وفق الأخلاقيات الطبية في أن             . إلى منزلها 

يرفض رعايته الطبية لأسباب مهنية أو شخصية، إلا في حالة الطوارئ أو في حالة المريض               
ا لم يتبين من وقائع القضية المعروضة التي دلّت على أن الولادة كانت عادية        في خطر آني، م   

 . وليست سابقة لأوانها
وإلى جانب إمساك المشترع الجزائي عن تحديد مـصطلح         . ويجب أن يكون الخطر ماديا    

الخطر، امتنع أيضاً عن القول هل يجب على الخطر الذي يستلزم المساعدة أن يكون مادياً لا                
 المـذكورة لا    ٥٦٧إن دلّت المادة    . ير أم أن نطاق معناه يمتد ليحوي الخطر المعنوي أيضاً         غ

 دلِيلاً مِـن    لا يجوز إذاً إلا أن نستَمِد     ف. تدلّ صراحةً إلا على طبيعة واحدة تعرف عن الخطر        
 بأن  أحكام المادة المذكورة لحظَها وقوع الخطر بسبب حادث طارىء أو بسبب صحي، للقول            

                                                           
)١٩(                                                                Crim. 13 avril 1955, D.1955.65, et la note. 
)٢٠(                                                  Paris, 8 juillet 1952, Gaz. Pal.1952.II.128; D.1952.582 
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ولكن وجوب إغاثة شخص في شـدة       . الخطر الذي يوجب الإغاثة هو الخطر المادي لا غير        
ة هو محطّ جدل واسع في الوسط الفقهي٢١(معنوي(.  

وليتِم تقدير الخطر، خصوصاً إن الظروف المحاطة . التقييم الموضوعي لوجود خطر  . ٢٠
ائلة بأن الخطر قد زال تدريجياً مـن تلقـاء      به تتطلّب تصرفاً عاجِلاً، لا يمكن إقامة الحجة الق        

نفسه ولم تكن المساعدة لازمة على أي حال، أو بأن الحادث كان على قدر كبير من الخُطُورة                 
والسبب في ذلك يعـود     . بحيث لم تكن أي مساعدة لتجدي نفعاً على الشخص في حال الخطر           

ة شكلية يعاقب عليها المشترع     إلى أن جريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في خطر هي جريم          
فـإن  . الجزائي بمجرد الامتناع، كما قلنا أعلاه، ولا يعول على مقدار النّفع في إيقاعه العقاب             
لا نفعي إنساني واجب مساعدة شخص في خطر، عدا عن كونه قاعدةً آمرة، هو واجب.  

 يكـون محقَّقـاً     والمعيار في تقييم طبيعة الخطر أن يكـون الخطـر موضـوعياً، أي أن             
)constaté .(              ،وعليه، فإذا صدم سائق سيارة سائق دراجة نارية ثم عاد إلى مكان الحادث لتفقده

تجب تبرئته في حال ثبت له أن ضحية الصدم أصيبت بجروح طفيفة لا غير ولم تكن في حال 
ستنتج الـسائق   لِنَفرِض أنّه كان من الممكن أن ي      ) ١(ولكن  .  المذكورة ٥٦٧الخطر وفق المادة    

في هـذه   . بشكل معقول من عنف الصدمة أن سائق الدراجة النارية قد أصيب بجروح خطيرة            
في هذه الحالـة     )٢٢(الحالة، يكون المدين بالمساعدة افتقد إلى إرادة المساعدة، وقد تجب معاقبته          

وفي كـلّ الأحـوال، الأمـر       . ع.، ق ١ ف ،٥٦٧وليس المادة   . ع. ق ٥٦٦وفق أحكام المادة    
روك للقاضي في نهاية المطاف للتقدير موضوعياً هل الخطر الذي تعرض لـه الـشّخص               مت

ولنفـرِض أن المـدين     . المـذكورة . ع. ق ٥٦٧استوفى شرط الجسامة الذي تقتضيه المـادة        
بالمساعدة شاهد شخصاً في حال الخطر، وكان محتاراً في جسامته ولم يكن قادرا على إيفـاء                

في هذه الحالة،   . ضوعياً تجب مساعدته بفعل شخصي أو بطلب النجدة       حالة الضحية تقييماً مو   
ثم ) الضحية(أن يقوم بإغاثة الدائن بالمساعدة      ) المنقذ(أقول إنّه من الأفضل للمدين بالمساعدة       

يظهر له لاحقاً أن جروح هذا الأخير كانت طفيفة من أن يمتنع عن مساعدته ثم يظهر له لاحقاً 
  .ر جسيم كانت تقتضي تدخله الفوريأنه كان في حالة خط

وكما مفهوم الخطر والتقييم الموضوعي له، كذلك مـصدر الخطـر           . مصدر الخطر . ٢١
قد يكون مصدر ) ١. (ويمكن التقرب من مسألة مصدر الخطر من عدة وجهات    . يخالطه اللَبس 

ن يمتنـع  الخطر في شخص الضحية إلى جانب إمتناع الشخص الذي يواجهه عن إغاثته؛ كـأ            
في المبدأ، يتعرض الزوج إلى الملاحقة الجزائيـة        . الزوج عن أن يمسك زوجته عن الإنتحار      

ولكن في حالة أخرى مماثلة رفضت المحكمة ملاحقة الزوجة جزائيا           .)٢٣(لامتناعه عن الإغاثة  
الة وقد تكون المحكمة في الح     .)٢٤(حين امتنعت عن طلب النجدة لإغاثة زوجها الذي سمم نفسه         

الأخيرة على صواب لأن الزوجة تدخلت فوراً لإغاثة زوجها وإن لم تكـن إغاثتهـا كافيـة؛                 
وسنتطرق مجدداً إلى هـذه      .)٢٥(فالإغاثة غير الكافية لا تُعادل الامتناع الإرادي عن المساعدة        

                                                           
)٢١(                                    Trib.Corr.Rouen, 9 juill.1975, D.1976.531, note Roujou de Boubée 
)٢٢(                                                Fougères, 18 décembre 1956, D.1957.153, note Pageaud 
)٢٣(  

Crim, 26 avr.1988, D.1990.479, note Fenaux; RSC 1989.111.obs.Levasseur; Tribunal de Grande 
Instance de Paris, 20 nov.1985, D.1986.369, note Calais; RSC 1987.202. 

)٢٤(                                     Trib.Corr.Lesparre, 25 janvier 1945, J.C.P.1945.II.2896, note R.B. 
 ).تناع الإراديالام(راجع أدناه الظرف المادي القانوني التاسع  )٢٥(
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وقد يكـون   ) ٢(. أدناه) بفعل شخصي أو بطلب النجدة    (الحالة خلال دراستنا وسائل المساعدة      
مصدر الخطر وقوع جريمة ما، ويأتي إمتناع الغير عن مساعدة مـن فـي حـال الخطـر                  

إذا افتعل الفاعلُ الخطر بإطلاق النار علـى        ) أ. (قبل أو في خلال أو بعد ارتُكابها      ) الضحية(
الضحية قاصداً إزهاق روحها فأصابها بجروح خطيرة تسببت لاحقا بمماتها، وكان عالِما بحال 

لأن . ع. ق ٥٦٧ماتها وامتنع إرادياً عن مساعدتها، فلا تنطبق أحكـام المـادة            الضحية قبل م  
 ٥٤٧بل تنطبق هنا أحكام المـادة       . الخطر لم يعد سببه الحادث الطارىء أو العارض الصحي        

إذا كان القتل القـصدي     . ع. ق ٥٤٩أو أحكام الفقرة الأولى من المادة       ) القتل القصدي . (ع.ق
مصدر الخطر الفاعل والضحية معاً، كأن يطلق صاحب المنزل النار          وإذا كان   ) ب (.عن عمد 

الذي اعتُبر فـي حـال    على السارق ليلاً فأصابه بجروح بليغة، فيكون ملزماً بإعانة السارق
والفرق بين هذه الحالة وحالة الجريمة المقصودة  . الخطر، لأن فعل صاحب المنزل كان مبرراً      

يرة نزع الصفة الجرمية عن الفعل بينما إلزام الإغاثـة فـي حالـة          أن القانون في الحالة الأخ    
الجريمة المقصودة هو غير مفهوم لِما اتّجهت إرادة الفاعل أساسا إلى قتـل الـضحية، إلا إذا                 

حين يكـون   و) ج. (استدرك الفاعلُ فعلَه وتراجع عنه بعد فوات الأوان فسعى لإغاثة الضحية          
نب إرادة منه في عدم الإغاثة، من مثل سائق مركبة صـدم  مصدر الخطر خطأ الفاعل إلى جا   

شخصاً فتسبب بجرحه ثم ولّى هارباً تاركاً إياه على الطريق العام، في هذه الحالة لا يتم إبعاد                 
 ٥٦٦بل عملاً بأحكام المـادة      . ع. ق ٥٦٧الملاحقة القضائية عن الفاعل، وإنما لا وفق المادة         

، وذلك لأن المادة الأخيرة هي      )تبعة الناجمة عن حادث صدم    تملّص سائق مركبة من ال    . (ع.ق
التي يحكمها نص عام في في مجال الإمتناع عـن          . ع. ق ٥٦٧نص خاص بالنسبة إلى المادة      

  .الإغاثة
 أن يكون ثمة شخص في حال الخطر. النبذة الثانية

ص فـي   ، لمعاقبة جرم الامتناع عن الإغاثة، وجود شخ       .ع. ق ٥٦٧ واقتضت المادة    .٢٢
والمبدأ العام الذي يسود هذا الشرط هو أن واجب الإغاثة لا ينشأ إلا إذا كانـت                . حال الخطر 

حياة الشخص أو صحته أو سلامته في خطر، وذلك بغض النظر هل وقفت الـضحية نفـسها              
ويكون المشترع الجزائي، بذكره تحديداً الشخص في حال الخطـر، قـد            . وراء الخطر أم لا   
فـإن مجـرد    . الأموال التي لا تتطلب مثل هذه الإغاثـة       . ع. ق ٥٦٧مادة  أخرج من نطاق ال   

وإنّمـا إذا كانـت هـذه       . تعرض الأموال إلى خطر، مهما كانت ثمينة، لا يفي واجب الإغاثة          
. الأموال تشكّل خطراً على الشخص، فإنه تجب معالجة الشيء أولاً لدرء الخطر عن الضحية             

ية في حال لم يقدم المدعى عليه على إغاثة ميكـانيكي اشـتعلت             فلا تستقيم المسؤولية الجزائ   
النيران في ملابسه أثناء إصلاحه سيارة المدعى عليه، بل اتَّجه المدعى عليه أولاً إلى إطفـاء                
         السيارة المشتعلة قد تنفجر في أي ألسنة اللهب في سيارته قبل مساعدة الميكانيكي، باعتباره أن

عرالقانوني السابعحينِ ما ي ي٢٦(ضه هو والميكانيكي إلى خطر أكبر وفق الظرف الماد( .  
تكبد الشخص الذي في حال الخطر ضرراً، ما يعنـي أن   وقد يأخذنا الاعتقاد بوجوب  .٢٣

 لكن .عدم إلحاق الإمتناع عن الإغاثة ضرراً بالضحية قد يحول دون تحقّق المسؤولية الجزائية
جريمة الامتناع عن مساعدة شخص في      لأن  . ع. ق ٥٦٧يخرق أحكام المادة    الأخذ بهذا القول    

ما تُعاقب . خطر هي جريمة شكلية لا تتطلب، لكي يعاقب عليها الفاعل، ضرراً يلحق بالضحية
عليه هو أن يتجاهل الخطر الذي يخضع له الغير، في حين كان بالإمكـان القيـام بمحاولـة                  

                                                           
)٢٦(                                                                          Crim, 23 mars 1953, D.1953.371. 



 ٩٤٧  راساتدال

وعليه إذا كان الشخص الذي يواجه شخصا في        .  ضئيلة جداً  مساعدة، ولو كانت فرص النجاح    
  .حال الخطر يتطلب تدخلا فورياً لإنقاذ حياة المدين بالمساعدة، تجب الإغاثة

يجب أن يكون الشخص في حالة الخطر ما زال حياً؛ فالميت لم يعد في حالة خطر                 و .٢٤
ولكن مـا   .  فلا يدخل في نطاقها    ،.ع. ق ٥٦٧لأنّه لا يعد شخصاً بالمعنى المقصود في المادة         

 بالطبع، إن   القول في حالتَي الشخص الذي دخل في غيبوبة والشخص الذي توفّي على الفور؟            
الشخص الذي دخل في غيبوبة هو شخص بالمعنى القانوني، لكنّه تجاوز حالة الخطـر فـي                

اع عن مساعدة شـخص  الفعل، بما أن أي تدخل فوري يكون عديم الفائدة؛ ولكن جريمة الامتن        
في خطر هي جريمة موقِف حيال خطر ولو كان ظاهراً؛ ما يهم إذاً هو رد الفعل الفوري إزاء   

وبالتالي تجب ملاحقة الشخص الذي امتنع عن مساعدة الدائن بالمـساعدة           . حالة خطر ظاهر  
لـشخص  يختلف الجواب وفق علم ا    وفي حالة الموت الفوري     . ولم يسع أقله إلى طلب النجدة     

فإذا كان عالما بحالة الموت نكـون عمـلاً         . الذي يواجه الخطر بواقعة الموت أو جهله إياها       
بالمبادئ العامة التي تحكم القانون الجزائي أمام جريمة مستحيلة من غيـر المـرجح أن يـتِم        
قمعها؛ أما إذا كان جاهلاً حالة الموت وامتنع عن المساعدة فمن المرجح أن يخضع لأحكـام                

المحاكم الجزائية، والتزاماً منها جانـب  بالطبع، تكون   . الامتناع عن مساعدة شخص في خطر     
الحذر، حريصة على إلزام المدعى عليه تقديم الدليل على علمه بهذه الوفاة في الوقـت الـذي       

  .امتنع عن المساعدة كيما لا تقع المسؤولية الجزائية عليه
   حاضراً على مسرح الخَطَرلمنقذاأن يكون . النبذة الثالثة

قابـل وجهـا    " المذكورة تعني    ٥٦٧التي تستهلّ بها المادة     " واجه" قلنا أعلاه إن كلمة      .٢٥
من بين الحالتَين التاليتَين، الحالة التي يكون فيهـا         . ع.، ق ١، ف ٥٦٧المادة  فيكون أن   ". لوجه

والحالة التي يكون فيها قد الشخص المعرض لخطر جسيم قد واجهه المدين بالمساعدة بشخصه 
تم وصف هذا الموقف له من قبل أولئك الذين طلبوا تدخله، اعتمد المشترع الجزائي بنص لا                

بالتالي، يقع على من واجه شخصا في حال الخطـر واجـب مطلـقٌ            . لَبس فيه الحالة الأولى   
الجزائية إلا إذا كان    للمساعدة بفعل شخصي أو بطلب النجدة، ولا يمكنه التملّص من الملاحقة            

وإنما الحالة الثانية قد تثير إشكاليات قانونية يجب التوقف . ثمة عائق حال دون قيامه بالمساعدة
الأولى وتتعلّق بهوية الـشّخص الـذي       : إثنتان منها . عندها، خصوصاً إذا كان الممتنع طبيبا     

ترتبط بوجوب تواجد المنقذ على والإشكالية الثانية و. يواجه الخطر والذي تجب عليه المساعدة     
  .مسرح الخطر حتى تجب الإغاثة

وجد " من"عامة تنطبق على . ع. ق٥٦٧جاءت أحكام المادة  . هوية الشخص المنقـذ   . ٢٦
 ٥٦٧وليس من عائق منطقي أن تشمل أحكـام المـادة           . في مواجهة شخص في حال الخطر     

كم أي شخص، ولو كان عديم الخبرة، فكـم       تح ٥٦٧فإذا كانت المادة    . المذكورة أيضاً الأطباء  
بالتالي، لا يعفى الطبيـب الـذي       . بالحري أن تحكم الطبيب الذي تَتَحدد مهنتُه أصلاً بالإغاثة        

يمتنع بملء إرادته عن مساعدة مريض في خطر جسيم وآنـي مـن المـسؤولية الجزائيـة                 
عرض الأطباء في الواقع إلـى      ولكن، بالمقابل، يت  .  المذكورة ٥٦٧المنصوص عليها في المادة     

ضغوطات نفسية في ممارسة المهنة الطبية، من مثل متى يجب عليهم التدخّل وفي أية حالـة                
من حالات الخطر، ما يمنعهم في حالات عديدة من التدخل لتفـادي التعـرض الـى عقوبـة            

تموز / يوليو ٨خ  وقد تسنّى للمحكمة الإبتدائية في باريس، في قرار لها صدر في تاري           . جزائية



 العدل  ٩٤٨

التخفيف من هذه الضغوطات فالحفاظ على حرية الأطباء في اتخاذ قرار التـدخل              ،)٢٧(١٩٥١
 من مواصفات الخطر التي تُوجب الإغاثة، كما        اًبعضالفوري لإنقاذ الضحية، وذلك بتحديدها      

فـور  وعليه، لا يكون ثمة خطر وبالتالي لا تجب الإغاثة إذا تُوفيت الضحية علـى ال              . ذكرنا
  .)٢٨(نتيجة حادث سيارة

أن . ع. ق ٥٦٧واقتضت المـادة    . وجوب تواجد المنقذ المحتمل على مسرح الخطر      . ٢٧
يكون المدين بالمساعدة حاضراً على مسرح الخطر حتّى تستقيم مسؤوليته الجزائية في حـال              

ياً فهل يعني ذلك أن الشّخص الذي لم يكن حاضرا شخص         . امتنع عن مساعدة شخص في خطر     
؟ قلنـا أعـلاه إن      .ع. ق ٥٦٧ولكن كان عالِماً بحال الضحية الخطرة، لا تشمله أحكام المادة           

واجب الإغاثة هو واجب مطلق على من واجه شخصاً في حال الخطر، وواجب نسبي علـى                
. ع. ق٥٦٧لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من المـادة  بالتالي، . من علم بالخطر ممن استدعوه 

لـذلك،  .  الحالات التي لا يكون فيها الشخص العادي أو الطبيب على مسرح الخطـر             في كلّ 
ينبغي على الطبيب الذي تم استدعاؤه من الغير لإغاثة شخص في حال الخطر الانتقال إلـى                

والطبيب الذي تم استدعاؤه ويمتنع بملء إرادتـه        . محلّ الحادث لتقييم جسامة الخطر بشخصه     
من دون أن يشكلّ تدخّلـه أي خطـر عليـه أو علـى الـدائن                عن إغاثة شخص في خطر،      

 )٢٩(.ع. ق٥٦٧بالمساعدة، وذلك لأسباب تخرج عن متطلبات مهنته، يرتكـب جـرم المـادة           
وعليه، لا تمكن معاقبة الطبيب الذي تم استدعاؤه لإغاثة شخص في خطر إذا تبين لـه مـن                  

أو أن ثمة خطراً على نفسه أو غيره إذا الظروف التي استدعي فيها أن الاستدعاء لم يكن جديا 
ويجب على الممتنع حين لا يكون قد واجه الخطر بشخصه أن يكون على             . أقدم على المساعدة  

بـالطبع،  . علِم به في ظروف لم يساوره فيها أدنى شك في أن تدخّله للمساعدة كـان حتميـا                
من المؤكد أنه كلما ابتعـد      و .)٣٠(تعتري هذا الموقف نسبية البعد الجغرافي عن مسرح الخطر        

المرء عن مكان الحادث، قلّ ما يمكن توقعه هو الإنقاذ ولو كان عالما بالخطر؛ وكلمـا كـان                
 فالخطر لا يمكـن اعتبـاره     .المنقذ المحتمل قريباً من مسرح الخطر كلما وجبت عليه الإغاثة         

ودائنهـا  ) المنقـذ (ن بالمـساعدة    محقَّقاً لإلزام الإغاثة إلا في حالة الاتصال المباشر بين المدي         
بالتالي، أرى الصواب في موقف المشترع اللبناني الصريح حيال هذه المسألة، هو            ). الضحية(

 .وجوب تواجد المنقذ المحتمل في مكان الحادث
 وبخلاف المشترع الجزائي اللبناني، لم يتطرق المشترع الجزائي الفرنسي، في المادة            .٢٨
لكن . ، إلى إلزامية تواجد المنقذ بشخصه على مسرح الخطر     .ف.ع.ة، ق ، الفقرة الثاني  ٦-٢٢٣

القضاء الفرنسي اعتبر أن واجب الإغاثة يشمل الذين لم يكونوا حاضرين بشخـصهم علـى               
 وقد أوضحت محكمة التمييز الفرنسية موقفها من هذا الواجب فاعتبرت أن الطبيـب              .المسرح

 تقدير خطورته، لا يحقّ له رفض تقديم المساعدة         الذي علم بوجود خطر وكان وحده بمقدوره      
وفـي   .)٣١(من دون أن يبذل مجهوداً كافياً للتأكد من أن الخطر لا يستلزم معاينته الشخـصية              

قضية أخرى تم استدعاء طبيب من منزله لمعاينة ضحية كانت تنزف دما بسبب شجار وقـع                

                                                           
)٢٧(                                                               Trib.Corr.Paris, 8 juillet 1951, D.1952.582. 
)٢٨(                                                      Trib.Corr.Poitiers, 27 avr.1950, D.1950, Somm.49. 
)٢٩(                                                          Trib.Corr.Charleville, 6 févr.1952, D.1952.583. 
)٣٠(                                  Crim., 31 mai 1949, D.1949.349; J.C.P.1949.II.4945, note J. Magnol 
)٣١(                                               Crim., 21 janvier 1954, J.C.P.1954.II.8050, note Pageaud 



 ٩٤٩  راساتدال

عرض بالمقابل مساعدتها إذا تـم  ولكن الطبيب رفض مغادرة منزله بل      .)٣٢(في صالة حانوت  
وتُوفّيت الضحية متأثرة بجراحها وتمت إدانة الطبيب بالامتنـاع عـن           . إحضارها إلى منزله  

ونتيجة لهذه القضية سعى البرلمان الفرنسي لتعديل الأحكام الخاصة . مساعدة شخص في خطر  
الحاضـرين علـى    بواجب الإغاثة بموجب اقتراح قانون يرمي إلى تطبيقها على الأشخاص           

العـام  ) Quartier Latin(لكن الاضطرابات التي شهدها الحي اللاتيني . مسرح الخطر لا غير
  .)٣٣( في باريس تسبب بحلّ البرلمان قبل التمكّن من اعتماد اقتراح القانون١٩٦٨

 ةمساعدالفي وسعه  المنقذ أن يكون. النبذة الرابعة
 ـ. لخطر أن يكون في وسـعه الإغاثـة        ويجب على من يواجه شخصاً في حال ا        .٢٩ لا ف

من امتنع عن المساعدة ولـم يكـن        . ع.، ق ١، ف ٥٦٧يقترف امتناعاً عن الفعل وفق المادة       
بمستطاعه توفيرها، كأن يكون مصاباً بالشلل التّام ولم يكن بمقدوره أن ينقـذ الـضحية مـن                 

لذلك، ). lex non cogit ad impossibilia"(لا تكليف بمستحيل"الغرق؛ وذلك وفق القاعدة القانونية 
دائماً لمجرد أن المنقذ المحتمل لم يفعل، ولكن فقط         . ع.، ق ١، ف ٥٦٧لا تنطبق أحكام المادة     

فلا يكون مسؤولاً عن غـرق      . عندما يكون في وسعه القيام بالفعل وكان يجب عليه القيام به          
 الإرادة تستطيع أن لا ترغب في القيـام    وبما أن . السفينة القبطان الذي لم تتِم إناطة إدارتها به       

بفعل ولا تُقدم عليه، ولأنها أحياناً يجب عليها أن تقدم على فعل ولا تفعل، فإن عدم الرغبة في         
القيام بفعل في حين كان يجب الفعل وكان بالإمكان الفعل قد يشير إلى أنه أتى من عدم فعـل                   

ان عدم فعله نتيجة خطأ ارتكبه الممتنع، فـلا         أما إذا ك  . ع. ق ٥٦٧إرادي ويؤلّف جرم المادة     
كأن يقدم الطبيب على شرب . بل نكون في صدد جريمة أخرى. ع. ق٥٦٧يقترف جرم المادة 

الكحول في المساء فلا يعود قادرا على النهوض باكراً لمعاينة مريض في حالة خطر، ما أدى                
بقت يوم المعاينة لا يؤلف جرم الامتناع فإن شرب الكُحول في الليلة التي س. إلى مماة المريض

. عن الفعل، بل يعود إلى شرب الكحول السبب في الامتناع اللاحق عن القيام بمعاينة المريض              
، بل يسأل عن القتل عن غير       .ع. ق ٥٦٧لذلك لا يؤلّف امتناع الطبيب عن الفعل جرم المادة          

  .ع. ق٥٦٤قصد إهمالاً وفق جرم المادة 
 لا يكون ثمة امتناع عن المساعدة إلا عندما يمتنع عنها المـدين بالمـساعدة             وبما أنّه  .٣٠

وقد يكون هذا الـسبب أو      . وكان في وسعه أن يوفّرها، فلا بد من وجود سبب أو ظرف لذلك            
إذا كان خارجاً عن إرادة الممتنع، فلا يؤلّـف         . الظرف يخضع لإرادة الممتنع أو يخرج عنها      

، كأن يكون المرض الذي حـلّ  .ع. ق٥٦٧ال من الأحوال جرم المادة إمتناعه عنها في أي ح   
ولكن إذا كان السبب أو الظرف يخضع . بالطبيب منعه من الإنتقال إلى مكان المريض لمعاينته

 المذكورة، كأن يمتنع الطبيـب      ٥٦٧لإرادة الممتنع، فإن إمتناعه عن الفعل يؤلّف جرم المادة          
أحد زملائه من الأطباء بمرضه فالحلول محلّه فـي معاينـة           الذي حلّ به المرض عن إعلام       

المريض؛ وإذا كان امتناعه هذا ناجماً عن إهمال منه أدى إلى وفاة المريض فيسأل عن جريمة 
، لأن المـادة    .ع. ق ٥٦٧وليس عن جرم المادة     . ع. ق ٥٦٤القتل عن غير قصد وفق المادة       

إذا كان امتناعه مقصوداً أدى إلى وفاة المريض         لا تحكم الإهمال بل الإمتناع الإرادي؛ و       ٥٦٧

                                                           
)٣٢(  

Cour d’Appel de Caen, 14 novembre 1990, in Fillette, « L’obligation de porter secours à la 
personne en péril », J.C.P.1995.I.3868.352.n°35. 

 .السابقالمرجع  )٣٣(



 العدل  ٩٥٠

 لأن تطلعه إلى النتيجة أخرجه من نطـاق         .ع. ق ٥٤٧فيسأل عن القتل عن قصد وفق المادة        
  . المذكورة التي تحكم الموقِف وليس النتيجة٥٦٧المادة 
، وأخـرى   )المولـود حـديثاً   (واحدة تتعلّـق بالوليـد      .  ويثير هذا الظرف إشكاليتَين    .٣١

  .المحتضرب
 والخطر لا يميز بين البشر وفق طبقاتهم الإجتماعية أو الدينية؛ بل إن             .قضية الوليد . ٣٢

لذلك، لا يجوز للممتنع التـذرع بالجهـل أو   . كلّ إنسان حي في حال الخطر يستحقّ المساعدة 
المـسؤولية  عدم الخبرة أو عدم قابلية الوليد للحياة للقول بعدم وسعه إغاثته فـالتملّص مـن                

بالتالي، تعاقب المرأة التي، بعد أن أقدمت ابنتها على ولادة سرية، تركـت الوليـد               . الجزائية
وفي  ؛)٣٤(عارياً في حديقة المنزل في فصل الشتاء، ومن دون أن تأتي إلى مساعدة وليد ابنتها              

إذا . ع. ق٥٥١مـادة  هذه الحالة، قد تعاقب المرأة كمتدخّلة في فعل والدة الوليد عملاً بأحكام ال   
وليـست أحكـام    . ع. ق ٥٦٤وقد تنطبق أحكام المادة     . ل الوالدة شروط هذه المادة    استوفى فع 

 المذكورة في حالة الطبيب الذي امتنع عن علاج وليد كان في خطـر بـسبب ولادتـه                  ٥٦٧
السرية بحجة اعتباره الوليد غير قابل للحياة في حين كان يحظى بفرص ملحوظة للبقاء على               

  .قيد الحياة
اضاة الطبيب بتهمة الامتناع عن مساعدة شخص في خطر إذا امتنع عن            ولكن هل يمكن مق   

إجراء عملية قيصرية على جثة امرأة حامل تطور حملها لمدة سبعة أشهر ونـصف بـشكل                
طبيعي إلى أن ظهر الإلتهاب الذي أدى إلى وفاتها، في حين أن فرص إنجاب طفل على قيـد                  

نع الطبيب من التدخل؟ فـي الواقـع، إن الملاحقـة           الحياة كانت خطيرة للغاية وأن الزوج م      
القضائية ممكنة ضد الطبيب والزوج معاً؛ فمن ناحية، إن الصلاحيات الناشئة عن سلطة الأب              
يجب أن تُمارس لصالح الطفل ويحدها التزام الطبيب بمساعدة الطفل الذي يتعرض إلى خطر              

بيب في حالة إكراه تمنع عنه العقـاب بـسبب          الموت؛ ومن ناحية أخرى، لا يمكن اعتبار الط       
 .)٣٥(معارضة الأب له

 وهل يمكن اعتبار المنقذ المحتمل في وسعه إغاثة شخص يحتضر،           .قضية المحتضر . ٣٣
في حال امتنع عن إغاثته؟ قلنا أعلاه باسـتحالة واجـب         . ع.، ق ١، ف ٥٦٧فينشأ جرم المادة    

، لأن الميـت لا يعـد شخـصاً         .ع. ق ٥٦٧ادة  المساعدة في حالة الميت الخُضوع لأحكام الم      
وإنما اعتبرنا أيضاً أن جريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في   . وبالتالي لا يتعرض إلى خطر    

حال الخطر هي جريمة شكلية لا تأخذ بالنتيجة، وأن المنقذ المحتمل في وسعه الإغاثة إلى أن                
 الوقائع عن حالة خطر ظاهر يعاقب الممتنع      بالتالي، إذا كشفت  . تتثبت حالة الشخص في خطر    

بجريمة الإمتناع عن المساعدة، وإن كانت الضحية قد ماتت لحظة الإمتناع، وسواء كان عالما              
 ٥٦٧وكذلك حالة الشخص في غيبوبة، تنطبق أحكـام المـادة    .)٣٦(بحالة الوفاة أم جاهلاً إياها 

       ة أنعن مساعدته، بحج الشخص الذي في غيبوبة لم يعد في الواقـع          المذكورة إذا امتنع شاهد 
عبثًـا  . وقس على ذلك حالة الاحتضار     .)٣٧(في حالة الخطر وأن أي تدخل لا يعدل في النتيجة         

                                                           
)٣٤(                                                                 Garçon, Code pénal annoté, art. 63, n°121 
)٣٥(                                 Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1953, 154-156 
)٣٦(                                         Trib.Corr.Belley, 22 octobre 1953.D.1953.J.711, obs. Pageaud 
  .وهذا ما كان عليه أيضاً حكم المحكمة الإبتدائية في بواتييه )٣٧(

Trib.Corr.Poitiers, 25 octobre 1951, J.C.P.1952, II, 6932, obs. Pageaud 



 ٩٥١  راساتدال

يمتنع الشخص طوعاً عن إغاثة شخص مشرف على الموت بحجة عدم فعالية عملية الإنقـاذ               
كن بوسع أي تـدخل بـشري إنقـاذ         لخطورة الإصابات؛ فإن المساعدة تبقى واجبة، ولو لم ي        

 . )٣٨(المحتضر ولو كان المحتضر على وشك الموت المحتّم، حتى حصول الموت

   بفعل شخصي أو بطلب النجدةةمساعدالفي وسعه  المنقذأن يكون . النبذة الخامسة
من كان في وسـعه إغاثـة       . ع.، ق ١، ف ٥٦٧بجريمة الإمتناع وفق المادة      ويعاقب   .٣٤

. وهذا ما تطرقنا إليه في الظرف المادي القـانوني الـسابق          . ر، وامتنع عنها  شخص في خط  
وهـذا مـا    . ومتى تأكد الوسع في المساعدة، تجب المساعدة بفعل شخصي أو بطلب النجـدة            

واحدة تتعلّق بطبيعة المساعدة، وأخرى ترتبط بالشخص الواجب عليه         . شكاليتَينسنعالجه في إ  
  .المساعدة
أن تتِم المساعدة إما بفعل شخصي وإمـا  . ع. ق٥٦٧ألزمت المادة . المساعدةطبيعة  . ٣٥

فتكون بذلك أخرجت من نطاقها المساعدة عن بعد عبر الهاتف مثلاً لأن علـى              . بطلب النجدة 
الشخص الذي يقوم بالمساعدة، كما قلنا أعلاه في الظرف المادي القانوني الثالث، أن يواجـه               

أما الطبيب فإنّه يجب أن يكون حاضراً حين وقوع         . ون المساعدة شخصية  الخطر، وبالتالي تك  
الحادث أو على مقربة منه حتى يستطيع أن يعاينه مباشرة؛ بالطبع يعول على القـضاء فـي                 

أما إذا تم استدعاء الطبيب فيجب عليه،       . تحديد قرب المسافة وفق ظروف القضية المعروضة      
، أن يحضر ")بسبب حادث طارىء أو بسبب صحي(" لقانوني الأولكي يتوفّر الظرف المادي ا

بشخصه ليعاين الشخص في حال الخطر ويقيم مدى خطورة الخطر على حياتـه أو سـلامته                
  .الجسدية فيغيثه

لنفـرِض أن   .  ولكن قد تنطبق مواد أخرى من قانون العقوبات على موقف الطبيـب            .٣٦
فاستفهم . تف في ساعة متأخّرة من الليل تشكو له عن حال طفلها     أمرأة استدعت طبيباً عبر الها    

عن وضع ابنها فعلِم منها أنّه يتعرض لألم حاد في الرأس، وأنّها قد أعطته البانادول لعـلاج                 
فأعلمها بأنّه لا يظن أن الطفل . الألم وتسكينه ولم يجدي نفعاً إلا لساعة أو ساعتين على الأكثر    

   وجع الرأس الذي يتعرض له ليس خبيثاً، وأنه سيأتي صباحاً إلى المنزل             في حالة خطر، وبأن 
في . وحين حضر إلى المنزل في الصباح كان الطفل قد تُوفّي بسبب جلطة في الدماغ. لمعاينته

على موقف الطبيب، لأن الوقائع في مثالنـا لا         . ع. ق ٥٦٧هذه الحالة، لا تنطبق أحكام المادة       
ب بملء إرادته عن الحضور، فقد أكّد لها أن حالـة طفلهـا لا تـستدعي           تدلّ على تمنّع الطبي   

القلق؛ بل يكمن تقصيره في بناء تشخيصه حالة المريض على معلومـات أتتـه مـن والـدة                  
المريض عبر الهاتف، في حين يقع الواجب عليه وفق الأخلاقيات الطبية أن يعاين المـريض               

القتـل  . (ع. ق٥٦٤يه، يؤلّف فعلُ الطبيب جرم المادة    وعل. بشخصه، ولم يفعل، فأخطأ إهمالا    
  ).عن غير قصد

 وقد تكون مساعدة شخص في خطر مباشرة بفعل شخصي أو غير مباشـرة بطلـب                .٣٧
فإذا كان من يواجه شخصاً في حال الخطر يتمتّع بالقدرة الجسدية التي تخوله القيـام               . النجدة

 ٥٦٧دعاء الإغاثة ولم يفعل، فإن امتناعه يؤلّف جرم المادة    بعملية الإغاثة أو كان بمقدوره است     
ولنفرِض أيضاً أنّه لـم يكـن       . لِنَفرِض أن شخصاً غَير سباح دخل ماء البحر عن خطأ         . ع.ق

قادراً على الإستغاثة وطلب المساعدة أو الوصول إلى معدات الإنقاذ أو تنبيه السباحين علـى               
                                                           

)٣٨(                                                                         Crim., 23 mars 1953, D.1953.J.372 



 العدل  ٩٥٢

وكان في هذه الأثناء ثلاثة رجال متواجدين على        . الغرق بسرعة بعد أمتار قليلة منه، فأخذ في       
 عاما، وآخر معوق في كرسي متحـرك، وثالـث شـاب            ٩٠الشاطىء، واحد يبلغ من العمر      

رياضي البنية، لاحظوا أن شخصاً كان يتخبط في الماء بعنف، لكنهم نظـروا إلـى بعـضهم              
وبعد بضع دقـائق، رأى أحـد       . دة الغريق البعض متبكّمين من الصدمة فلم يبادروا إلى مساع       

السباحين من على الشاطىء جسم الغريق يطفو على الماء فسبح نحوه بـسرعة، ورده إلـى                
الرجـال  " في وسـع  "ونسأل هل كان    . كان قد فات الأوان   . الشاطئ، فتحقّق من نفسه ونبضه    

ضة للمساءلة الجزائيـة    الثلاثة إغاثة الغريق؟ في الحالة المعروضة، يبقى الرجال الثلاثة عر         
؛ ومـع أن الرجـل      "القـدرة "فالشاب السباح الرياضي البنية يستوفي      . ع. ق ٥٦٧وفق المادة   

العجوز والمعوق لم يكن في وسعهما المساعدة بفعل شخصي، كان بمقدورهما طلب النجـدة،              
 بين المساعدة والظرف    بالطبع، لا يأتي الاختيار بين الفعلَين عشوائياً؛ بل إن الربط         . ولم يفعلا 

. هو ما يجيب عن السؤال    ") أن لا يعرض نفسه أو غيره إلى الخطر       ("المادي القانوني السابع    
فإن إمكانية تعرض المنقذ أو الغير للخطر حين تقديم المساعدة، هي التي تحدد هـل تكـون                  

كفي المـساعدة بفعـل     في بعض الحالات، لا ت    ) ١( .المساعدة بفعل شخصي أو بطلب النجدة     
إذا تعـذّر القيـام بهـا    ) طلب النجدة(فإنّه تجب الإغاثة بطرق غير مباشرة    . شخصي لا غير  

فإذا تمنّع الوالدان عن واجب توفير الغذاء والرعاية الطبية لطفلهمـا           ). بفعل شخصي (مباشرة  
. ع. ق ٥٠١ المادة   بسبب الفقر المدقع، فإن مجرد امتناعهما عن الواجبات العائلية يؤلّف جرم          

فالوالدان اللّذان تعذّر عليهمـا القيـام بوجباتهمـا         )  المذكورة ٥٦٧وليس جرم المادة    (تحديداً  
 .العائلية هما ملزمان بطلب المساعدة بطرق أخرى، من مثل اللّجوء إلى مؤسسة خيرية مـثلا              

مساعدة لا يعفي   إن واجب ال  . في حالات أخرى، لا تكفي المساعدة بطلب النجدة لا غير         و) ٢(
المنقذ من المسؤولية الجزائية بالضرورة بطلب النجدة؛ بل إن الطريقة التي تتطلبها الضرورة             

، ٥٦٧بالتالي، يخضع لإحكام المادة . هي المعيار المناسب لتحديد هل تم الوفاء بواجب الإغاثة    
ك بهـا فـذهب     من واجه شخصاً يغرق وامتنع عن إعاثته بالعصا التي كان يمس          . ع.، ق ١ف

          سعه إنقاذه بفعله الشّخصيويخضع أيـضاً لأحكـام     . يطلب النجدة بدلاً من ذلك، لأنّه كان بو
المادة المذكورة سائق السيارة الذي امتنع لدى مواجهتـه شخـصين ملقيـين علـى الأرض                
مضرجين بالدماء، عن نقلهما إلى البلدة، بحجة أن سيارته لا تسع لأي شخص آخـر، ولكـن              

فالقانون يتطلب من المنقذ المحتمل التـصرف  . جرد وصوله إلى البلدة اتصل بالدفاع المدني بم
 أن مفهوم التقدير الشخصي للخطر يتبين بالمقارنة        بشكل معقول في ظلّ هذه الظروف، بمعنى      

ولا يجوز قبول التقدير الشّخصي البحـت كأسـاس للإمتنـاع عـن              ،)٣٩(مع الشخص العادي  
فإذا علِم  . وفي حالات أخرى تجب المساعدة بفعل شخصي وبطلب النجدة معا         ) ٣( .المساعدة

متروك في النفايات فطلب من صديقته استدعاء أم الوليد لنشله ) nouveau-né(شخص بأن وليداً    
من النفايات أو الإلحاح على والدي أم الوليد بالإعتناء به، من دون أن يقدم على أي خطـوة                  

. ع. ق ٥٦٧ كما تخضع لأحكام المادة      )٤٠(.ع. ق ٥٦٧ليد، يخضع لأحكام المادة     لإنقاذ حياة الو  
إن . الزوجة التي لم تستدعي الطبيب لإغاثة زوجها الذي سمم نفسه بل بإعطائه الحليب لشربه             

شرب الحليب يخفّف من حدة السم في المعدة، وبالتالي هو بمثابة مساعدة مباشرة، والمساعدة              
                                                           

)٣٩(                                     Cour d’Appel de Poitiers, 2 février 1943, D.1944.44, note Desbois 
)٤٠(  

Crim, 26 juillet 1954, JCP.1954.8320; Revue de science criminelle et de doit pénal comparé, 
1954.766 



 ٩٥٣  راساتدال

 المذكورة تستلزم المـساعدة     ٥٦٧ولكن المادة   . ا لا تقتضي استدعاء الطبيب    المباشرة كما قلن  
؛ وبالتالي في هذه الحالة لا )بطلب النجدة (أو المساعدة غير المباشرة     ) بفعل شخصي (المباشرة  

تجب الإغاثة المباشرة وحسب وإنما الإغاثة غير المباشرة أيضا، لأن شرب الحليب بذاتـه لا               
هو بمثابة إسعاف أولي يمكن القيام به إلى حين          ج التسمم الناتج من مادة سامة؛     لعلايعد كافياً   

 لا  ١٩٤١وكان القانون الجزائي الفرنـسي العـام        . الحصول على الرعاية الصحية المناسبة    
وإنما لو اكتفت الزوجة     ،)٤١(يستوجب الإغاثة غير المباشرة لذلك برأت محكمة فرنسية الزوجة        

 لما برأتها المحكمة من جرم الامتنـاع،        ١٩٤٥شر في ظلّ القانون الفرنسي العام       بفعلها المبا 
 استلزم المساعدة بفعل شخصي أو بطلب النجدة؛ وفي هذه الحالة الفعـلان             ١٩٤٥لأن قانون   

ولكنّـي أرى   . مستوجبان، أي شرب الحليب للتخفيف من مفعول السم بينما تحضر الطوارىء          
نا تكمن في معرفة هل كانت الزوجة على علمٍ بأن زوجها فـي حالـة               أن المسألة الأساسية ه   

وإذا كان في اعتقادها أن شرب الحليب هو كاف بذاتـه           . خطر تتطلّب أكثر من شرب الحليب     
لإبطال مفعول السم، فكيف يمكن تجريم الزوجة لو افترضنا اقترفته في ظل القانون الفرنسي              

 كلّ الحالات، الفعل الشخصي هو المبدأ وطلـب النجـدة           وفي) ٤(  بالامتناع الإرادي؟  ١٩٤٥
" مواجهة الشخص في حال الخطـر     "إذا كان الظرف المادي القانوني الثالث يوجب        ف. الإستثناء

 ٥٦٧فإن أحكام المادة    . فإن المساعدة بفعل شخصي تكون هي القاعدة، وطلب النجدة الإستثناء         
الّذي يواجه شخصاً يغرق، والذي بـدل أن يمـد          ) لمنقذا(تشمل فعل المدين بالمساعدة     . ع.ق

ويخضع أيـضاً لأحكـام المـادة       . الدائن بالمساعدة بعصا كان يمسك بها ذهب يطلب النجدة        
المذكورة السائق الذي امتنع عن التوقف لجرِيحين كانا استنجداه بنقلهما إلى المستـشفى، بـل               

  . ما قلناه أعلاهاكتفى بلفت انتباه الدرك إلى حالتهما، وفق
عالجنا في الظرف المادي القانوني الثالث هويـة        . الشخص الواجب عليه المساعدة   . ٣٨

هـل الـشخص    : الشخص الواجب عليه المساعدة من منظور حضوره على مسرح الخطـر          
أم أيضا  ") من وجد بمواجهة  ("الواجب عليه المساعدة هو من كان حاضراً على مسرح الخطر           

علومات عن الخطر؟ أما هنا فنتطرق إلى هوية الشخص الواجب عليه المساعدة من             من تلقى م  
صراحة بين امتناع شخص محدد وبين امتناع من        . ع. ق ٥٦٧منظور الصفة؟ لم تميز المادة      

تَقِف ) quiconque" (من وجد"فإن عبارة . تسبب بخطر على حياة الضحية أو سلامتها الجسدية
إنما تُشير بالتحديد إلى أي شخص كان بمواجهة شخص في حال الخطر، سواء             على الحياد، و  

كان شاهداً على حادث أو فاعل حادث تسبب عن غير قصد بخطر على حيـاة الـضحية أو                  
سلامتها الجسدية، إلا فاعل الحادث الذي تسبب عن قصد بخطر على الضحية، في حياتها أو                

ممكن الطلب من القاتل عن قصد إغاثة الضحية التي أراد في سلامتها الجسدية؛ لأن من غير ال 
فـإذا  . قتلها، إلا إذا تراجع عند مشاهدة المشهد المؤلم وإثر تأنيب الضمير عن فعله الجرمـي              

أطلق زيد النار من مسدس حربي على عمر فأرداه قتيلاً وولّى هاربا من دون أن يعنى به، لا                  
  .ع. ق٥٤٧ام المادة بل أحك. ع. ق٥٦٧تنطبق أحكام المادة 

 وعلى الشاهد الذي شهِد حادثاً طارئاً تسبب بجرح شخص أن يقدم المـساعدة بفعـل                .٣٩
 المذكورة لـم  ٥٦٧في المادة " من وجد "شخصي أو بطلب النجدة؛ لأن المشترع بلحظه عبارة         

ن تكلفـة  فالشخص الذي نقله السائق في سيارته مـن دو        . يحد المنقذ المحتمل في صفة محددة     

                                                           
)٤١(                                     Trib.Corr.Lesparre, 25 janvier 1945, J.C.P.1945.II.2896, note R.B. 
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 المذكورة لامتناعه ٥٦٧والذي أدرك جيدا أن السائق قد تسبب في حادث يخضع لأحكام المادة   
  .عن طلب النجدة لإغاثة الضحية ولو عبر الهاتف إذا توقّف السائق عند مجمع تجاري ليتبضع

المركبة الذي تسبب بحادث ولم يعن بالمجني عليه        سائق    وقد يكون الشخص الممتنع    .٤٠
. ع. ق ٥٦٧وليس لأحكام المادة    . ع. ق ٥٦٦ المادة   للتملّص من التبعة بالهرب يخضع لأحكام     

 تشتمل على أحكام عامة في الامتناع عن مساعدة شخص في خطـر بينمـا               ٥٦٧لأن المادة   
ولا تنطبق المادتان معـاً ضـمن       .  تحتوي على أحكام خاصة تعالج ظرفاً محددا       ٥٦٦المادة  

 المذكورة لحظت الحالتَين من ضمن التسبب بحادث؛ فمن         ٥٦٦ن المادة   الاجتماع المعنوي، لأ  
ارتكب حادث سيارة مثلاً وولّى هاربا للتملّص من تبعة الحادث أو لم يعن بـالمجني عليـه،                 

  .ع. ق٥٦٦يخضع لعقوبة المادة 
 ولكن لِنَفرِض تعدد الأشخاص الّذين واجهوا شخصا في خطر الغرق، ولم تكُن واجباً              .٤١

عليهم المساعدة معا، فمن تكون الجهة التي يقع عليها واجب المساعدة؟ في المبدأ، كلّ واحـد                
وإنما إذا أحدهم قفز في الماء لإنقـاذ        . من الذين واجهوا شخصاً يغرق يقع عليه واجب الإنقاذ        

نهم الغريق فلا تعود الملامة بعد ذلك على الذين لم يهموا إلى المساعدة، خُصوصا المعوقين م              
أما إذا امتنع الكلّ عن المساعدة فيكون من كان مِن بينهم بوسعه على المساعدة              . أو كبار السن  

ولكن، بمجرد أن أحدهم وفّـر      . ع.، ق ١، ف ٥٦٧وامتنع عنها هو الذي يخضع لأحكام المادة        
د تطرقنـا   وق. المساعدة وكان فعلُه كافياً لإنقاذ الغريق، فلا يعود من حاجة إلى تدخّل الآخرين            

   .أعلاه، في هذا الظرف المادي، إلى حالة مشابهة وإنّما من ضمن طبيعة المساعدة
  نفسه أو غيره إلى الخطرالمنقذ أن لا يعرض . النبذة السادسة

 ويجب على الشخص الذي واجه شخصاً في حال الخطر، والذي كان عالما بأنه فـي                .٤٢
 مباشرة أو غير مباشرة، أن يقدم على الإغاثة من          حال الخطر، وكان في وسعه إغاثته بطريقة      
أحكام المـادة   لا ينشأ واجب الإغاثة وفق      بالتالي،  . دون أن يعرض نفسه أو غيره إلى الخطر       

ولكن . إلا عندما لا يتعرض المنقذ أو الغير إلى أي خطر في خلال عملية الإغاثة             . ع. ق ٥٦٧
ريق مثلاً يتكمش بمنقذه لدرجة أنّه قد يعرضه إلى         فالغ. كلّ عملية إغاثة لا تخلو من المخاطر      

 يتقرب منه من الخلـف      وغالباً من خضع لتدريب كافٍ في كيفية إنقاذ الغريق،        . خطر الغرق 
ومع ذلك دائماً ما يتعرض المنقذ المتدرب إلى .  كتفيه لضمان التحكّم بعملية الإنقاذ     ويمسكه من 

 !نقاذ، فكم بالحري المنقذ العاديخطر الغرق في خلال عملية الإ
 أي نوع من الأخطـار      .ع. ق ٥٦٧ وليس واضحاً من نص الفقرة الأولى من المادة          .٤٣

تطلّع إليها المشترع الجزائي حتّى إذا امتنع المنقذ عن إغاثة شخص في خطر بسببها لِما يكون             
       عاقب بالإمتناع الإراديـ. منها من خطر على نفسه أو غيره، لا ي  الطبع، لا يـشمل مفهـوم   ب

الذي قد يتعرض له المنقذ كلّ المخاطر، بل تلك المخاطر التي من شأنها أن تُبعده عن   " الخطر"
أو تلك  ) معيار العقلانية ( )٤٢(القيام بالمساعدة شخصا عاقلاً وحسن النية وجد في الظروف ذاتها         

الخير المهدد،  يلاً إلى التناسب بين     التي من شأنها أن ترده عن القيام بالإغاثة شخصاً لم ير سب           
أي إنقاذ الضحية، والشر الذي قد يتأتى عن المساعدة، أي الخطر الذي قد يتعرض إليه المنقذ                

؛ أو تلك التي من شأنها أن تكفّه عن القيام بالمساعدة )معيار التناسبية (أو الغير جراء المساعدة     
  ).عيار القرابةم(شخصاً لم تربطه بالضحية قرابة مباشرة 

                                                           
)٤٢(                                    Cour d’Appel de Poitiers, 2 février 1943, D.1944.44, note Desbois. 
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يجب أن يكون الخطر الذي قد يطال المنقذ نفسه أو الغير خطيـراً             و. معيار العقلانية . ٤٤
لدرجة أن شخصاً عاقلاً، إذا ما وضع في الظروف ذاتها وكان له القـدرات الذاتيـة نفـسها،          

. ع. ق ٥٦٧بالتالي، يخضع لأحكام المادة      .)٤٣(يتراجع أمام الخطر الذي قد تتسبب به المساعدة       
الشخص الذي يمتنع عن مساعدة طفل يغرق، في حين أن الشخص سباح مـاهر، وبالتـالي                

 ومن ثم، لا يعول على ذعـر المنقـذ          .بوسعه المساعدة من دون أن يعرض نفسه إلى الخطر        
 المذكورة إلا إذا لم يكن      ٥٦٧المحتمل حيال الخطر أو شدة إحساسه لتبرئته من عقوبة المادة           

وبالتالي، يتعلّق معيـار    .  الشخص العاقل تحملها في الظروف التي كان فيها الممتنع         بمستطاع
العقلانية بتقييم المنقذ المحتمل للخطر الذي قد يعرض نفسه أو غيره إليـه جـراء مـساعدته                 

فـإذا كـان    . وهذا التقييم يتِم قياسه بالنسبة إلى تقييم الشخص العاقل        . لشخص في حال الخطر   
 للخطر هو التقييم ذاته الذي قد يقوم به الشخص العاقل في الظروف ذاتها، أي أن يمتنع                 تقييمه

عن المساعدة لأن المساعدة قد تعرض نفسه أو غيره إلى الخطر إذاً لا يرتكب المنقذ المحتمل                
ني جرم الإمتناع الإرادي؛ ولكن إذا كان تقييمه للخطر أقلّ أو أكثر مما يجب من التقييم العقلا               

فامتنع عن المساعدة ظناً منه خطأ أو متوهماً أن بتوفيره المساعدة للشخص الذي فـي حـال                 
  .الخطر قد يعرض نفسه أو غيره إلى الخطر، يرتكب جرم الإمتناع الإرادي

ولا يتعلّق معيار العقلانية بالشخص العادي وحسب وإنما أيضاً بالأخـصائي مـن مثـل               
ر المسموح بها للشخص غير الأخصائي، بينمـا يطلـب مـن            وتضيق دائرة المخاط  . الطبيب

فـي  فإن تقييم الخطر الذي يتعرض إليه المنقذ نفسه أو غيره           . الأخصائي قبول مخاطر أكثر   
يجب أن يتم وفق الجودة المهنية للمنقذ، والتي تلزمه بأن يعرض نفـسه  خلال عملية المساعدة    

وعليه، لا يمكن للطبيب أن يتذرع، لتبرير امتناعه       .)٤٤(إلى الخطر أكثر مما تلزم مواطناً عاديا      
عن المساعدة، بالمخاطر العادية المرتبطة بممارسة الطب، مثل تلك الأخطار التـي يعـرض              

  .نفسه إليها جراء مساعدة أشخاص مصابين بأمراض معدية
سبية الـضرر   بالنسبة إلى معيار التناسبية يجب الأخذ في الإعتبار ن        . معيار التناسبية . ٤٥

إنقاذ (فإذا تناسب الخير المهدد     . الذي كان المدين بالمساعدة سيعرض نفسه إليه حين المساعدة        
. مقارنة بالخطر الذي قد يتعرض إليه المنقذ أو غيره جراء المساعدة، تجب المساعدة) الضحية

أما . ساعدة أيضا وإذا كانت نسبة الخير المحقّق تعلو على نسبة الخطر من المساعدة تجِب الم            
إذا كانت نسبة الخير المحقق من المساعدة تقلّ عن الخطر من المساعدة، لا يكون ثمة امتناع                
إرادي، لأن على الإنسان واجب مواجهة مخاطر نسبية لا مطلقة في خلال عملية مساعدة أخيه 

تشفى الّذي يمتنـع    مدير المس ، يدان   .ع.، ق ١، ف ٥٦٧ بالتالي، وعملاً بأحكام المادة      .الإنسان
 مريـضاً، وهـو عـدد يفـوق طاقتهـا      ١٢٣عن قبول مريض بحجة أن المستشفى قد قبلت    

؛ فالخطر الذي يشكّله مريض إضافي على المرضى المقبولين كان          ) مرضى ١٠٣(الاستيعابية  
 .)٤٥(تافها مقارنة بالخطر الذي يتعرض له الشّخص الذي تم رفض قبوله

يمكن إلقاء المسؤولية الجزائية على من واجه شخصاً في حال الخطر ووفق هذا المعيار، لا 
وامتنع عن مساعدة هذا الأخير، في حين كان هو نفسه في حالة خطر فسعى إلـى معالجـة                  

 الذي شهِد حادثـاً وامتنـع،       الشاهد. ع.، ق ١، ف ٥٦٧فلا يخضع لأحكام المادة     . وضعه أولا 
                                                           

 .المرجع السابق )٤٣(
 .المرجع السابق )٤٤(
)٤٥(                                                  Trib.Corr.Douai, 20 décembre 1951, D.1952.Somm.53 
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مساعدة بل سعى إلى طلب النجدة لعلاج نفسه على         بسبب تعرضه لجروح خطيرة، عن تقديم ال      
والسائق الذي اشتعلت النيـران فـي        .)٤٦(الفور، بالرغم من أن الضحية كانت في خطر جسيم        

سيارته أثناء تصليحها، والذي بدلاً من مساعدة العامل الذي بدأت ملابسه تحترق، اهتم بإخماد              
، وإن استلزمت أحكامها أن يكون الشخص .ع. ق٥٦٧النار في سيارته، لا يرتكب جرم المادة 

في خطر لا الأموال، لأنّه لو سمح للحريق بأن يتّسع إطاره لكان تعرض والعامل إلى خطـر                 
حدوث انفجار، في حين أن المساعدة التي كان من الممكن أن يقـدمها إلـى العامـل غيـر                   

نـه لتقـديم المـساعدة      ضرورية على الإطلاق، نظراً إلى أن المارة كانوا في وضع أفضل م           
  .)٤٧(الفورية التي كانت تتطلبها حالته

يجب أن تكون هذه المخاطر الناتجة من الإنقاذ جسيمة مقارنة بالفوائد المحتملة للـشخص   و
هل يمكن وبحجة التعرض إلى المحاكمة بسبب التـسبب بحـادث           : ونسأل. المعرض للخطر 

طر في كشف هوية الممتنع، وكذلك إمكانيـة        إن الخ  ؟)٤٨(طارىء الإمتناع عن تقديم المساعدة    
في الواقع، يعاقب القانون الجزائي، في المـادة        . إدانته جنائياً، لا يبرر الامتناع عن المساعدة      

وبالتـالي  سائق المركبة الذي يتسبب بحادث ويحاول التملص من التبعة بالهرب؛            منه،   ٥٦٦
ولكن يختلف .  هذه الحالة، التهرب منهفهو خطر لا يحق للمدعى عليه، وهو سائق المركبة في

الأمر بالنسبة لسائق المركبة البريء الذي ينطلق لملاحقة الجاني، خوفًا من أن يتم احتجـازه               
 . المذكورة٥٦٦هو نيابة عن صاحب الحادث، فلا تطاله أحكام المادة 

 قد يتعرض ويمكن اللجوء إلى موقف الشاهد الذي شهِد حادثاً للتأكد من جسامة الخطر الذي     
وعليه، . له المدين بالمساعدة جراء مساعدته الضحية، والذي على أساسه امتنع عن المساعدة           

 المذكورة من رأى طفلاً يتخبط في المياه في         ٥٦٧متنع عن المساعدة وفق أحكام المادة       يكون ا 
. لنجـدة قناة عميقة، ولم يمده بقضيب حديدي كان موجوداً على الضفة، بحجة ذهابه لطلـب ا              

والقول بأنه لو أقدم على المساعدة لكان هو نفسه تعرض إلى الخطر ليس كافياً لإعفائه مـن                 
اتخاذ الإجراء الذي يقتضيه القانون، خصوصاً إن غياب أي خطر في المساعدة وسوء النيـة               

 ـ              ه لدى المدين بالمساعدة يمكن الإستدلال عليهما من خلال التدخل البسيط والفعال الذي قام ب
 .)٤٩(طرف ثالث كان متواجداً على مسرح الخطر

ويدلّ معيار القرابة على أن واجب الإنقاذ يتبدل بتبدل العلاقـة بـين             . معيار القرابة . ٤٦
فقد نتوقّع واجب المساعدة من الأشخاص الـذين        . المنقذ المحتمل والشخص المعرض للخطر    

، )Mencius( وكان مينج تـزو  .غرباءتربطهم صلات شخصية بالضحية أكثر مما نتوقعه من ال 
، يقول بأن واجب الإحسان الـذي يظهـره المـرء           ).م. ق ٢٨٩-٣٧٢(يلسوف صيني   فوهو  

للآخرين يتأثر بنوع العلاقة الشخصية التي تربطه بهؤلاء وبالإلتزامات التي يدين بها إلـيهم،              
 ـ            رين مهمـا كانـت     بحيث إنّه مدين بالإحسان إلى عائلته المباشرة أكثر منه إلى أشخاص آخ

 يتطلـب أن لا تعـرض       ١٩٤١وكان القانون الجزائي الفرنسي العـام       . مرتبتهم ومراكزهم 
 وسع نطاق المخاطر التي     ١٩٤٥المساعدة المنقذ نفسه أو أقارب له إلى الخطر، ولكن القانون           

 الحق في    وقد قلنا أعلاه إن لأي إنسان بمجرد أنه إنسان         .تبرر الإمتناع الإرادي ليشمل الغير    
                                                           

)٤٦(                                                                    Rouen, 31 mars 1949, D.1950.Somm.9 
)٤٧(                                                                         Riom, 20 mars 1947, D.1947.J.304 
)٤٨(                                                    Garçon, E., Code pénal annoté, art. 63, nos 106 et 107 
)٤٩(                                                               Trib.Corr.Aix, 27 mars 1947, D.1947.J.304 
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بالطبع، لا يدعو معيار القرابة في الحالة التي يواجه المنقذ المحتمل شخصين كانـا              . المساعدة
في حال الخطر، واحد تربطه به صلة القرابة وآخر لا علاقة قرابة تربطه به، إلى التمييز بين         

ثنَين علـى قـدم     الإثنين فمساعدة الأول والإمتناع عن مساعدة الثاني؛ بل يدعو إلى إغاثة الإ           
جلّ ما يدعو إليه معيار القرابة هو استنتاج نوايا المنقذ المحتمل، في حـين أن      وإنّما   .المساواة

فإذا كـان أن  . الإمتناع الإرادي إمتناع باطني غالباً ما يصعب على القضاة تبيان نوايا الممتنع     
ه به في حال الخطر، فكم      الإغاثة واجبة على أي شخص واجه شخصا أخر لا معرفة سابقة ل           

 لا محالة من أن يساور الشك ذهـن         .بالحري إذا كان الدائن بالمساعدة تربطه به علاقة قرابة        
القاضي الذي تُعرض أمامه قضية شخص واجه شخصين في حال الخطر، واحد تربطه صلة              

تنع عن مساعدة   قرابة بالمنقذ وآخر لا تربطه به صلة القرابة، فيقدم على مساعدة الأخير ويم            
  . الأول

وقلنـا إن  . ع.، ق١، ف٥٦٧إلى العنصر القانوني لجريمة المادة في ما سبق     تطرقنا   .٤٧
مفهوم العنصر القانوني في مجال الإمتناع عن مساعدة شخص في حال الخطر يـدلّ علـى                

ذ المحتمل،  الظروف المادية التي لحظها المشترع الجزائي، والتي إذا توفّرت معاً وامتنع المنق           
وننتقل إذاً إلى   . ، المذكورة ١، ف ٥٦٧وبملء إرادته، عن توفير المساعدة، تقع جريمة المادة         

    يالإمتناع عن المساعدة  (دراسة العنصر الماد (     العنصر المعنوي ومن ثم)   الإمتنـاع الإرادي
  .ع.، ق١، ف٥٦٧لجرم المادة ) عن المساعدة

  يمة الإمتناع عن مساعدة شخص في حال الخطر لجرالعنصر المادي. الفقرة الثانية
المنقذ المحتمل عن   " إمتناع" المذكورة في    ٥٦٧ وينحصر العنصر المادي لجرم المادة       .٤٨

وقد ذكرنا أعلاه في الفصل الأول من هذه الدراسـة بـشأن            . إغاثة الشخص في حال الخطر    
 المساعدة هـي جريمـة شـكلية    طبيعة جريمة الإمتناع عن المساعدة أن جريمة الإمتناع عن   

لا  )٥٠(فهي جريمـة موقِـف   . تتحقّق في اللحظة التي يمتنع فيها المدين بالمساعدة عن توفيرها         
أو تبين أن أية مساعدة لـن        ،)٥١(نتيجة، فتقع ولو انتفى الضرر فصارت المساعدة غير مجدية        

أدراجـه ليتفقـد الـدائن    تستطيع درء الخطر، أو عاد الممتنع بعد أن امتنع عـن المـساعدة             
وبالمقابل، لا تقع   . بالمساعدة، طالما أن الإمتناع في كل هذه الحالات وقع حين مواجهة الخطر           

المسؤولية الجزائية بسبب الإمتناع عن المساعدة من وفّر المساعدة حين مواجهة الخطر ولو لم 
 .)٥٢(تدهور حالتهاتعد المساعدة إلى الضحية بالنفع المرجو، وحتى لو أدت إلى 

، ولا نيتـه فـي      .ع. ق ٥٦٧النية في إلحاق الضرر ليست ملزمة لقيام جرم المادة           و .٤٩
فإن مدير المستشفى الذي بمجرد امتناعه عن اسـتقبال مـريض           . حلول الخطر على الضحية   

بحجة أن هذا الأخير الذي حاول الانتحار يجب أن يتلقى العلاج في مؤسسة تعالج نوع الفعل                
ي أقدم عليه، وكان عالماً بأنه في خطر يجب تدخله الفوري، وبغض النظر عن نتيجة فعله                الذ

ولكـن لا يـستقيم جـرم       . ع. ق ٥٦٧أو نيته في إبقائه في حالة الخطر، يرتكب جرم المادة           
الإمتناع عن الإغاثة في حالة الطبيب الذي رفض حقن الدم للمريض لأنه اعتبر، نظرا إلـى                

                                                           
)٥٠(                                                  Trib.Corr.Douai, 20 décembre 1951, D.1952.Somm.53 
)٥١(                                                        Trib.Corr.Charleville, 6 février 1952, D.1952.481 
)٥٢(                                           Trib.Corr.Dunkerque, 30 octobre 1953, D.1954.J.270 et note 



 العدل  ٩٥٨

يها، لم يعد حقن الدم ممكنا، ما دام لم يثبت أنه تصرف بطريقة غير معقولة               الحالة التي هو عل   
  .)٥٣(وضد قواعد الأخلاقيات الطبية

 ويمكن الاستدلال على النية السيئة من موقف الطبيب المشكوك فيه، الذي كان علـى               .٥٠
قراره علم بحالة المريض الخطرة ومع ذلك امتنع عن إغاثته، ما يدل على تفاوت واضح بين                

في الامتناع عن المساعدة وبين القرار الذي كان بالامكان أن يتخذه طبيب عاقل في الظروف               
الجراح الذي امتنع وبناء على رأي الممرضة       . ع. ق ٥٦٧بالتالي، يرتكب جرم المادة     . نفسها

التي تساعده في عيادته، الإنتقال إلى مكان المريض بحجة أن المريض يحتضر ولا سبيل إلى               
في هذه الحالة، يكون الطبيب اقترف الامتناع الارادي لأنّه لم يعاين المريض بشخصه . جهعلا

كما هو مفروض عليه ومع ذلك اعتقد من دون أن يتحقق مما قالته له ممرضته عن المريض                 
كان عليه أن يعاين المريض ويقرر بنفسه هل المريض في حالة خطـر جـسيم            : عبر الهاتف 

ولكن في حال توفي المريض، يرتكب الجراح جرم المادة  .)٥٤(مكنة إغاثتهيهدد حياته، ثم هل م
، لأنه يقـع عليـه      .ع.، ق ١، ف ٥٦٧، وليس جرم المادة     )القتل عن غير قصد   . (ع. ق ٥٦٤

الواجب أن يعاين بشخصه المريض ولم يفعل فارتكب عدم الفعل إهمالا، وهو أحـد أشـكال                
  .ةالخطأ الذي تقوم عليه الجريمة غير المقصود

لِنفرِض أن دراجاً وقع عـن      .  ولا يمكن للغلط أن يشكل عذراً للامتناع عن المساعدة         .٥١
دراجته فتسبب بجرح في الرأس، وأن الليل كان في أوله حين قرع باب منزل امـرأة كـان                  
بالقرب من مكان الحادث لطلب المساعدة، وأن صاحبة المنزل أخذها الهلع لما رأته وقد تخيل               

في هذه الحالـة، لا تأخـذ       . نه سارق، فأبقته على الباب لطفاً بينما استدعى ابنها الشرطة         لها أ 
المحكمة بالإعتبار الغلط، لأن الدائن بالمساعدة كان جريحا في الرأس وأن المساعدة واجبـة              

  .)٥٥(حتى لسارق جريح طالما أنّه مسالم
 عنـصراً  ه ونُتبع،.ع.، ق١، ف٥٦٧العنصر المادي لجرم المادة     في ما سبق     عالجنا   .٥٢
  .معنويا

  لجريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في حال الخطرالعنصر المعنوي . الفقرة الثالثة
، يجب أن يكون الممتنع على علم بأنـه         .ع.، ق ١، ف ٥٦٧ ولكي يتحقّق جرم المادة      .٥٣

 ذلك امتنع يرتكب جريمة أي بأن شخصاً يتعرض إلى خطر جسيم يتطلب مساعدة فورية، ومع
  .)٥٦(بملء إرادته عن المساعدة بفعل شخصي او بطلب النجدة

   شخص في حال الخطرمساعدةبمحض إرادته عن  المنقذأن يمتنع . النبذة الأولى
 وإذا كان يجب أن يكون لدى الممتنع الإرادة الحرةّ في الإمتناع عن مساعدة الشخص               .٥٤

فع الذي حدا بالممتنع إلى عدم توفير المساعدة من         في حال الخطر، فلا يؤخذ في الإعتبار الدا       
مثل الأنانية أو الضعف أو الخوف من رؤية الدم، أو السهو أو حرية الإستواء في الفعل وعدم                 

                                                           
)٥٣(                                                   Tri.Corr.Douai, 26 octobre 1951, Gaz.Pal.1951.II.425 
)٥٤(                                                                Montpellier, 17 février 1953, D.1953.J.209 
)٥٥(  

Trib.Corr.Le Mans, 22 octobre 1951, J.C.P.1951.II.6557;Trib.Corr.Yvetot, 26 mai 1955, 
J.C.P.1955.IV.142 

)٥٦(                                                                      Crim., 9 mai 1956, D.1957.Somm.46 



 ٩٥٩  راساتدال

 لم يثبت أن الشخص العاقل كان ليمتنع لو وضع في الظروف التي كان فيها الممتنع،     الفعل، ما 
  .راه معنوي برر امتناعهأو أن الممتنع كان خاضعاً لإك

طبيعة الإمتناع الإرادي وكيفية تقييم : المساعدة مسألتان يثيرهما الإمتناع الإرادي عن       .٥٥
  .الإمتناع الإرادي

يجب التمييز بين الإمتنـاع الإرادي الفرعـي والإمتنـاع          . طبيعة الإمتناع الإرادي  . ٥٦
رادة مباشرة بفعلٍ فرعي حين القيام بالفعل أو        أحياناً، قد يرتبط فعل الإ    ) ١. (الإرادي الأساسي 

سابق للفعل فيشكل عقبة أمام ما يجب القيام به، كأن يظهر الفعل الفرعي في اللحظـة التـي                  
يتعين القيام بفعل ما فيمتنع الشخص عن القيام بهذا الفعل، كما حين في الوقت الذي هم فيـه                  

لقّى اتصالاً عن وفاة والديه ما اضـطره        شخص بالذهاب إلى معاينة مريض في خطر جسيم ت        
إلى الإمتناع عن الذهاب لمعاينة المريض، أو كأن يكون الفعل الفرعي قد حدث سابقاً للإمتناع              
عن الفعل فأثّر سلباً في ما يجب القيام به لاحقاً، كأن يطيل الطبيب الجراح السهر في وقـت                  

. وض باكراً والتجهز لإجراء عملية جراحية     متأخر من الليل بمعاينة المرضى ما منعه من النه        
في هذه الحالات، لا يكون الامتناع عن الفعل مستقلاً بذاته بل فعلاً عرضاً، لأن الإمتناع عن                
   وليس عن الإرادة، وما لا ينبع من الإرادة يكون ذا طابع عرضي فعل تأتى عن فعل عرضي .

 دائما ما يكون مصحوباً أو مسبوقاً بفعـل هـو          لذلك، فإن الامتناع عن الفعل في هذه الحالات       
٢. (عرضي (  وفي حالات أخرى، يرتبط فعل الإرادة مباشرة بالإمتناع ذاته من دون تدخّل أي

مثل هذا الفعل هـو     . فعل عرضي؛ كأن يقرر قبطان السفينة أن يمتنع عن إغاثة زورق يغرق           
ا القبطان في عدم الفعل هو مـا يكـون   في الأساس امتناع عن الفعل، لأن الإرادة التي يضعه      

وبما أن القانون عالج الامتناع عن الإغاثة بما هو محض إرادي فيه وليس . الإمتناع عن الفعل
بما هو عرضي له، فيجوز القول قانوناً إذاً بوجود امتناع إرادي عن القيام بفعل بصرف النظر 

  .عن تدخّل أي فعل آخر
ويمكن استنتاج الطابع الطوعي للإمتناع من الموقـف        . الإراديكيفية تقييم الإمتناع    . ٥٧

بـالطبع، وكمـا     .)٥٧(غير الطبيعي للشخص الذي كان في وسعه ومن واجبه توفير المساعدة          
، تجـب دائمـا مقارنـة       )الظرف المادي القانوني السادس   (ذكرنا أعلاه بشأن معيار العقلانية      

 ألقت محكمة التمييز الفرنسية     ولكن. نفس الظروف موقف الممتنع وموقف الشخص العاقل في       
 المسؤولية الجزائية على صيدلي لعدم إخطار الطبيب بأن وصفته الطبية كانـت             ١٩٥٠العام  

غير صحيحة، على الرغم من أن العلم بالخطأ ظهر بعد أن تناولت المريضة الـدواء الغلـط                 
 الفرنسية اعتبرت أن الظرف المادي القانوني       وعليه، تكون محكمة التمييز   . وكان موتها محتّما  

متوفران، أي أن الصيدلي كان يواجه مريضة في حـال الخطـر؛ فاسـتنتجت               الأول والثاني 
تطبيق الظرف المادي القانوني الثالث، هو أن الصيدلي كان في وسعه إغاثتهـا مـن خـلال                 

ولكـن   .)٥٨(طبية غير الصحيحة  إخطار الطبيب بأن المريضة في حال الخطر بسبب وصفته ال         
              لم يكن على علم بأن الصيدلي العلم بالخطأ ظهر بعد أن تناولت المريضة الدواء الغلط، أي أن
. وصفة الطبيب كانت غير صحيحة، وبالتالي لم يكن على علم بأن المريضة كانت في خطـر           

  !الإرادي عن مساعدة شخص في خطر؟فكيف يكون أنّه ارتكب الإمتناع 

                                                           
)٥٧(             Crim., 17 décembre 1959, D.1960, J.398 et la note; Crim., 23 mars 1953, D.1953.J.371 
)٥٨(               Trib.Corr.Nice, 2 novembre 1949, D.1950.J.53; Aix, 23 décembre, 1952, D.1953.128 



 العدل  ٩٦٠

   حتميةالمساعدةماً بوجود خطر يجعل من عالِالمنقذ أن يكون . النبذة الثانية
 ما لا شك فيه أنه لا توجد إرادة بدون عِلمٍ؛ ولكن العلم يماثل الحكم على فعل الإرادة،                .٥٨

ويبقى منسوبا إلى الإرادة متى كان بإمكانها وينبغي عليها أن تفعل، ولكن امتنعت عن القيـام                
ا أن جريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في خطر تتطلّب إمتناعـا إراديـا، فهـي لا         وبم .به

                 ن يواجه شخصاً في حال الخطر على علم بوجود خطر هو مـن دون أيتستقيم إلا إذا كان م
بالتالي، لا يكون ثمة جريمة بالإمتناع إلا إذا امتنع الفاعلُ طوعاً عن            . شك معقول خطر جسيم   

حال الخطر الجسيم في حين كان عالِماً بالخطر الجسيم الذي يتعرض إليه            مساعدة شخص في    
الشخص في خطر وكان في وسعه إغاثته بفعل شخصي أو بطلب النجدة وبدون أن يعـرض                

  .نفسه أو غيره إلى الخطر
 ثمة فعلى المنقذ أن يعلم بأن.  ويشمل عِلم المنقذ المحتمل كلّ الظروف المادية القانونية.٥٩

خطراً جسيما يقتضي تدخله الفوري؛ وأن يعلم بأن شخصاً في حال الخطـر وبأنـه يواجـه                 
الشخص الذي في خطر، وإذا كان طبيباً علِم بالخطر ولم يشهده فيجب عليه التثبت بشخـصه                
من جسامته وضرورة تدخله للإنقاذ؛ ويشمل العِلم وسع المنقذ الإغاثة بفعـل شخـصي مبـدأ        

. نجدة استثناء على أن لا يحلّ الواحد محلّ الآخر وإمكانية اللجوء إلى الإثنين معـا              وبطلب ال 
ويجب على المنقذ أن يكون عالِما بعدم وجود خطر على نفسه أو غيره حين توفير المـساعدة              

  .للشخص في خطر
ولكن كيف يتِم العِلم بوجود الخطر؟ أو بعبارة أخرى، كيـف يتعـرف             . طبيعة العِلم . ٦٠

  الشخص الذي يواجه شخصاً في حال الخطر على أنّه في حال الخطر؟
 قد يكون العلم بالخطر بطريقة شخصية أو بطريقة غيـر           .كيفية العِلم بوجود الخطر   . ٦١

ويكون العلم بالخطر بطريقة شخصية إما مباشرة كأن يعلم الذي يواجه شخصاً فـي           . شخصية
فإذا امتنع عن مـساعدة هـذا الـشخص         . ة فورية حال الخطر بوجود خطر آني يستلزم إغاث      

وقد يكون العلم بالخطر شخصياً بطريقة غير مباشرة، كـأن          . ع. ق ٥٦٧يرتكب جرم المادة    
يستنتجه من ملاحظته تحركات الأشخاص المتواجدين على مسرح الخطر، وفي هذه الحالة إذا             

وقد يكون  . ع. ق ٥٦٧المادة  لم يقدم على المساعدة مهما كانت ضئيلة نتيجتها يخضع لأحكام           
العلم بالخطر عبر علامات خارجية عامة من مثل صرخات ونداءات ورمي عوامات استغاثة             

وفي هذه الحالات، يجب أن يكون الخطر واضحاً، أي يتجلّى من خلال            . للشخص الغارق، إلخ  
  .علامات خارجية يمكن للجميع ملاحظتها

. الذي يعتقد خطأً أن شخصا ما ليس في خطر         الشخص   ٥٦٧ ولا يرتكب جرم المادة      .٦٢
فإذا كان المدعى عليه يتنزه حين مر بمنزل قديم حيث التقى برجل مسن كان يجلـس علـى                  

وكان الرجل المسن، الذي بدا مخموراً للمدعى عليه، من سكان المنزل؛ وكـان عالقًـا           . جدار
وجهلاً منه بمحنة الرجل المسن لـم       . زلعلى الحائط من حزامه أثناء محاولته الهرب من المن        

من التعـرض بـلا     (وقد تُوفّي الرجل العجوز لاحقًا من النَّبذ        . يقدم المدعى عليه المساعدة له    
وإذا  .)٥٩(في حالة كهذه لا تتِم محاكمة المدعى عليه لأنه لم يكن على علـم بـالخطر               ). مأوى

ة، وظناً منه أن راكب الدراجة مخمور،  صادف شخص أثناء سيره راكب دراجة ملقى في حفر        
نشله من الحفرة وأجلسه ثم تابع سيره؛ ولكنه حين عاد لتفقده بعد بضع ساعات لم يجده فـي                  

                                                           
)٥٩(                                                   Crim., 17 décembre 1959, D.1960.J.398, note Bouzat. 
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وفـي  . وتبين لاحقاً أن أشخاصاً آخرين كانوا نقلوه إلى المستشفى، حيث فارق الحيـاة    . مكانه
متناع الإرادي لأن المدعى عليه لـم    حالة كهذه أيضا، لا يؤلّف الإمتناع عن المساعدة جرم الإ         

يكن على علم بأن راكب الدراجة كان في حال الخطر، وبالتـالي لـم يكـن ملزمـا بتقـديم                    
  .)٦٠(المساعدة
ولكن على من يقع تقدير درجة العلم، كالقول بأن الممتنـع كـان             . تقييم درجة العلم  . ٦٣

ي تقدير العلم بـالخطر؟ ومـاذا عـن         يجب عليه أن يعلم بتحقّق الخطر؟ هل يعود إلى القاض         
الأطباء الذين تخولهم مؤهلاتهم المهنية وحدهم أن يدركوا حتمية الإغاثة في حال علِموا عـن               
الخطر ولم يواجهوه؟ اعتبرت المحاكم، في خطوة أولى لها، أنه يعود إلى الطبيب وحده تقدير               

مسألة تخـضع لـيس فقـط       ولكن، في مرحلة ثانية، عادت فاعتبرت أن ال        .)٦١(جسامة الخطر 
، ١، ف ٥٦٧وإذا كان، من جهـة، أن المـادة          .)٦٢(للأدبيات الطبية وإنما أيضا لتقدير القاضي     

تعاقب على الإمتناع الإرادي، مهما كان الدافع الذي يقف وراءه، حيال شخص في حال              . ع.ق
الـذي  الخطر، يجب من جهة أخرى إعطاء المدعى عليه الوقت الكافي للعلم بجسامة الخطر              

لنفرض أن ثلاثة أشخاصا كانوا متواجدين ليلاً على الرصيف شهدوا سيارة تـصدم             . يواجهه
شيئا كان متواجدا على الطريق وأنهم لم يبادروا إلى المساعدة، بحجة إثنين منهم أن ما صدمته 
السيارة كان شيئا وليس شخصاً، وبحجة الثالث أن هذا الشيء كان على الأرجح حجراً ضرب               

ولنفرض أيضاً أنه تبين لاحقا أن السيارة صدمت طفلاً تُوفّي علـى            . ة السيارة الأمامية  واجه
فهل يمكن معاقبة الأشخاص الثلاثة بالإمتناع الإرادي؟ من غير الممكـن           . الفور جراء الصدم  

أن يكون امتناع المارة عن المساعدة مبني على شهادات معقولة بأن السيارة صـدمت شـيئا                
 إن ظرف الليل وعدم قدرة الأشخاص على التمييز في نتائج الحـادث، يمكـن               .وليس شخصاً 

وفـي  .  المذكورة ٥٦٧اعتبارهما مانعا للعقاب لغياب العلم بالخطر الجسيم الملحوظ في المادة           
كل الأحوال، تجب معاقبة الشخص الذي شهد حادثاً وغض النظر عنه استخفافاً أو ولّى هارباً               

دة الشخص في خطر، والذي بعد ذلك ادعى الجهل بوقوع حادث وبحالة كي لا يبادر إلى مساع
ولا تجب معاقبة الشخص الذي وبحسن نية لم يعتقد بوجود خطـر بـسبب              . الضحية الخطيرة 
  .خطأ في التقدير

فنكون بذلك  . ع.، ق ١، ف ٥٦٧ وتطرقنا حتى الآن إلى العنصر المعنوي لجرم المادة          .٦٤
وننتقل في فصل ثالث أخير إلـى  . لتي يتكون منها الجرم المذكور  انتهينا من دراسة العناصر ا    

دراسة بعض المسائل الإجرائية التي تطرحها جريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في حـال              
  . الخطر

، ٥٦٧المـادة   المنصوص عليه في    جرم  الالمسائل الإجرائية الّتي يثيرها     . الفصل الثالث 
  .ع.، ق١ف

لمسائل في ثلاث، هي إثبات الإمتناع الإرادي، وإقامة الـدعوى           ويمكن أن نحد هذه ا     .٦٥
الامتنـاع الارادي هـو      لأن إثبات الإمتناع الإرادي   وتُثار مسألة    .المدنية، والعقوبة الملائمة  

ه اسـتنتاج وجلّ ما يمكنه القاضي     . موقف باطني كما قلنا أعلاه وليس من السهل أبدا اكتشافه         
                                                           

)٦٠(                                                    Crim., 8 novembre 1954, D.1955.J.64, note Pageaud. 
)٦١(                                                                           Crim., 31 mai 1949, D.1949.347. 
)٦٢(                                                                        Crim., 21 janvier 1954, D.1954.224 
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فإذا وجـد زيـد بمواجهـة خطـر جـسيم      . يطة بالعنصر المعنوي من الظروف المادية المح   
) ٣.ق.م.ظ(وكان حاضراً على مـسرح الخطـر        ) ٢.ق.م.ظ(تعرض إليه عمر     )١.ق.م.ظ(

وكـان فـي وسـعه مـساعدته        ) عنصر معنوي (وكان عالماً بالخطر الذي تعرض له عمر        
) ٧.ق.م.ظ(خطر  من دون أن يعرض نفسه أو الغير ل       ) ٦.ق.م.ظ(بفعل شخصي   ) ٥.ق.م.ظ(

فيكون زيد في هذه الحالة قـد أتـم واجـب           ). عنصر معنوي (وهذا ما فعل زيد بملء إرادته       
ولكن لو كانت الظروف القانونية متوفرة وامتنع عن .  المذكورة٥٦٧الإغاثة وفق أحكام المادة 

غير الكافيـة لا    والمساعدة المباشرة   . الإغاثة لكان من الممكن الشّك في موقِف المنقذ المحتمل        
أما إذا أخذنا   . تعادل امتناعا إراديا، خصوصاً إذا أخذنا بها حين الخطر وتثبتنا من حسن النية            

بها بعد انقضاء الفعل، فهي دائما غير كافية، وقد يأخذنا المطاف بتجريم كلّ من أقـدم علـى                  
  .مساعدة مباشرة لا غير

أن يرفع دعوى مدنيـة ضـد المـدين         ) الضحية(هل يمكن للدائن بالمساعدة     : ولكن نسأل 
. ع. ق٥٦٧بالمساعدة إذا امتنع هذا الأخير عن المساعدة، افتراضاً أن كـلّ شـروط المـادة         

جريمة شكلية، أي أن الإمتناع الإرادي يعاقب       . ع.، ق ١، ف ٥٦٧متوفّرة؟ كون جريمة المادة     
ن سبب قانوني، بالتـالي لا      بغض النّظر عن النتيجة كما ذكرنا أعلاه، وبما أن لا دعوى بدو           

ولكن ينبغي التشديد علـى فكـرة أن        . سبباً للدعوى المدنية  . ع. ق ٥٦٧يمكن أن تشكّل المادة     
نص المادة المذكورة لم يمنع صراحةً عن الضحية إقامـة الـدعوى المدنيـة ضـد المـدين                  

 المذكورة بمجـرد    ٥٦٧ة  ومع ذلك، يبقى أن المسؤولية الجزائية تترتّب وفق الماد        . بالمساعدة
ولو أخـذنا   . امتناع الممتنع طوعاً عن المساعدة وخارج نطاق النتيجة التي تأتت عن الإمتناع           

بالضرر الناتج من جريمة الإمتناع عن المساعدة لدخلنا في نطاق جريمة أخرى، هي جريمة              
لمشترع الجزائي إلى   الفعل الناشىء عن عدم الفعل، كما ذكرنا أعلاه، والتي لو اتّجهت إرادة ا            

، ١، ف ٥٦٧بالتالي، لا يصح أن تكون المادة       . لكنّه لم يفعل  . إنشائها لدبر لها نصاً خاصاً بها     
  .تحديداً مصدراً لدعوى مدنية. ع.ق

وبما أن جريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في خطر هي جريمة شكلية تقع المـسؤولية               
ما : )١( ولكن أسأل . اع الإرادي ومن دون الأخذ بالنتيجة     الجزائية على الممتنع بمحرد الإمتن    

     علمـاً بـأن ،شترع الجزائي إلى اعتماد عقوبة عامة لملائمة الإمتنـاع الإراديدا بالمالذي ح
العقوبة العامة هي الّتي تكون بين حدين أدنى وأقصى؟ هل لأن الإمتناع الإرادي يتَكرر ذاته؟               

بل .  من الأفضل لحظ عقوبة خاصة محددة من دون حدين أدنى وأقصى           بالطبع لا، وإلا لكان   
إن الإمتناع الإرادي يتنوع وفق الظروف فقد يؤدي إلى ضرر جسماني أو مرض له مظهـر                

وقد يكون  . المرض الدائم أو تعطيل دائم عن العمل أو تعطيل أو بتر أحد الأعضاء، أو الموت              
 من أي ضرر سواء بفعل شخص آخر أو كون الخطر           أيضاً أن الشّخص في حال الخطر نجا      

بالتالي، وبما أن الإمتناع الإرادي من أشخاص مختلفـين لا يتكـرر،            . تلاشى لوحده تدريجيا  
وفق تنوع  . ع. ق ٥٦٧يكون أن المشترع أراد القاضي أن يكيف العقوبة الملحوظة في المادة            

 يعني أن تكون العقوبة وفـق تنـوع الإمتنـاع           وماذا :)٢(أسأل  بالتالي،   و .الإمتناع الإرادي 
الإرادي؟ ألا يرتأي القاضي إيقاع عقوبة أشد أو أقلّ بالممتنع وفق خطورة إمتناعـه الإرادي؟         

 ولكن هل بإمكان القاضي اتّخاذ القرار بمدى خطورة الإمتناع الإرادي مـن دون أخـذ             .طبعا
يه الخطر الجسيم الذي تعـرض إليـه الـدائن          النتيجة بالإعتبار أو ما كان محتَّما أن يؤول إل        

وإنّما الأخذ بالنتيجة يدلّ على وجود جريمة فعل ناشئة عن عدم الفعل،            ! بالمساعدة؟ بالطبع لا  



 ٩٦٣  راساتدال

وقد قلنا إن الجريمة الشكلية هي التي تتِم بمجرد الإمتناع وبغض النظر عن النتيجـة؟ ثمـة                 
.  شكلية وبين الأخذ بتنوع الإمتناع الإرادي      تناقض هنا إذاً بين اعتبار جريمة الإمتناع جريمة       

لملائمة العقوبـة والتنـوع   في الواقع،  كيف الحلّ؟) ٣(وعليه، أسأل . فالواحد لا يتفق والآخر 
لا " الأخذ بالنتيجة "عبارة  و". أخذ النتيجة بالإعتبار  "بل يكفي   " الأخذ بالنتيجة "الإرادي، لا يجب    

؛ فالأولى تعبر عن فكرة أن النتيجة التي تتأتى من عـدم            "أخذ النتيجة بالإعتبار  "تعادل عبارة   
الفعل هي النتيجة ذاتها التي تأتي من الفعل، كأن نقول إن الموت الذي نـتج مـن الامتنـاع                   

نكـون  " الأخذ بالنتيجـة  "بالتالي، مع   . الإرادي يوازي الموت الذي أتى من فعل إطلاق النار        
ريمة الفعل الناشىء عن عدم الفعل توازي جريمـة         بصدد الفعل الناشىء عن عدم الفعل؛ وج      

الفعل حيث يكون الممتنع أراد النتيجة الجرمية؛ بينما الممتنع في جريمة الإمتناع ذاتهـا أراد               
أخذ النتيجـة   "بالتالي فإن عبارة    . الإمتناع لا غير، لذلك هي جريمة موقِف وليست جريمة نية         

 المساعدة وليس بنيته، فلا نكون بـصدد جريمـة فعـل            تتّصل بموقف الممتنع عن   " بالإعتبار
بذلك نكون أخذنا وفق العبارة الثّانية بالجريمة الشّكلية وبالنتيجة كدلالة          . ناشىء عن عدم فعل   

على مدى خطورة موقِف الممتنع الجرمية، لتتَحدد العقوبة الملائمة لخطورة الامتنـاع الإرادة             
وكان يجب على المشترع الجزائي أن يلحظ فارقا أوسع بين .  المذكورة٥٦٧وفق أحكام المادة 

 المذكورة، لاحتواء تنوع الإمتناع ٥٦٧الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة الملحوظة في المادة 
   .الإرادي من حيثُ الخُطُورة الجرمية

  .توصياتلنا إليها ثم نُتبعها وننتهي إلى تبيان أهم النتائج التي توص. الخلاصة. ٦٦
بذاتيته على نحـو اسـتطعنا اسـتخلاص كـلّ          ) ١. (ع.، ق ١، ف ٥٦٧تَميز نص المادة    

مواصفات الخطر من أحكامه بالإرتكاز على التفسير الضيق الحرفي ومن دون اللجوء إلـى              
 كما. وما كان اللجوء إلى القرارات القضائية الفرنسية إلا دعماً لِما استخلصناه          . التفسير المرِن 

الـشخص فـي حـال      " مواجهة"بدقّته في تعداد الظروف المادية القانونية من مثل         ) ٢(تَميز  
، مـا قـصر عنـه       ")حادث طارىء أو سبب صحي    ("الخطر، والسبب الذي نشأ عنه الخطر       

 .القانون الجزائي الفرنسي وما نتج منه إشكاليات ما زالت محطّ جدل واسع
ج جريمة الإمتناع عن مساعدة شخص في خطر إلـى          وأوصي المشترع اللبناني بإدرا   ) ١(

جانب جرائم الإمتناع الأخرى مع الأخذ بالإعتبار الفروقات بينها، ضمن نبـذة خاصـة فـي              
في الجنايات (من الباب الثامن ) في الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته(الفصل الأول 

فهـي  . من قانون العقوبات  ) ي الجرائم ف(من الكتاب الثاني    ) والجنح التي تقع على الأشخاص    
وأوصـي  ) ٢. (تبقى جريمة تخرج عن طبيعة الجرائم المقصودة والجرائم غيـر المقـصودة   

لحظ عقوبـة   ولعدم الوقوع بمسألة الفعل الناشىء عن عدم الفعل، بالإكتفاء ب          ،المشترع اللبناني 
مجـرد الإمتنـاع تقـع      حبس وغرامة خاصتَين، أي من دون حدين أدنى وأقصى، بمـا أن ب            

 الإمتنـاع الإرادي  معياراً لاستنتاج   " القرابة"وأوصي القضاء اللبناني باعتبار     ) ٣ (.المسؤولية
  ).راجع الفصل الثالث(

    
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  الرئيس فادي الياس: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران كارل عيراني وهبة بريدي

  ٢٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢-٢٩٦/٢٠٢١رقم : القرار
   وزارة الزراعة ورفاقها–الدولة / بلدية المتين ومشيخا




–
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أعطى اجتهاد مجلـس شـورى الدولـة المـصلحة          
والصفة للمداعاة لكلّ مواطن ومكلّف في البلـدة المقـيم          
فيها في الأمور التي تتعلّق بشؤون البلدة أكانت مالية أو          

  . البلدة أي مرفق من مرافقطالتبيئية أو انتخابية أو 

–
–

–

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–
 

إن الصفة هي السلطة التي تمكِّن الشخص من رفـع          
الدعوى، وهي عادةً تكون لصاحب الحقّ المدعى بـه،          
        علـى نـص كما تكون لمن يمثِّل صاحب الحقّ فيه بناء

  .قانوني أو اتفاق
دعـوى القـضاء الـشامل      بين  ميز الفقه والاجتهاد    

ففي دعاوى القضاء   . بطال لتجاوز حد السلطة   ودعوى الإ 
الشامل تستند صفة المستدعي إلى حقٍّ شخصي له يريـد   
حمايته، في حين أنه في دعاوى الإبطال التي تهدف إلى          
حماية مبدأ الشرعية حيث يكون الطعن موجهاً ضد قرار         

ات، فلا  إداري وليس ضد شخص طبيعي أو معنوي بالذ       
ضرورة لاستثبات صفة رافع الدعوى بالاستناد إلى حقٍّ        
شخصي له بل تثبت صفته بمجـرد تـوافر المـصلحة           
الشخصية والمباشرة لديه في رفـع الـدعوى، وتُـدمج          

  .الصفة بالمصلحة وتُعتبر وصفاً من أوصافها
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
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 القضاء الإداري  

 مجلس شورى الدولة



  العـدل  ٩٦٨
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–


 




–

––

–
FAO–

–
–

–––






 

غابات، أنه  يستفاد من نص المادة الأولى من قانون ال       
غابة، يجب أن يتضمن إما غيـضة       " جالحر"لكي يعتبر   

مشتملة على أشجارٍ مختلفة ملتفّ بعضها علـى بعـض          
       ن أجممـشتملة   ةًكبيرةً كانت أم صغيرة، وإما أن يتضم 

على أشجارٍ غير كبيرة ولا مشتبكة ببعضها وذلك مـن          
  . النوع الذي لا يستعمل إلا للصناعة والوقود




––
–





–
–

–



–




 




–
–

–


–
 

عند وجود نص قانوني يحدد صلاحية سلطة إدارية،        
فإنه لا مجال للتفسير، إذ أن القاضي لا يلجأ إلى القياس           
أو التأويل إلا في حال الغموض أو النقص في النصوص          

  .قة بالصلاحيةالمتعلّ


–



 

ء ضرر لأصحاب العلاقـة أو للغيـر مـن          إن نشو 
القرارات الإدارية، يعطي هؤلاء مصلحة للطعن بها عبر        
اللجوء إلى دعاوى القضاء الشامل للمطالبة بـالتعويض        
عن الضرر، وإنما لا يجعل من هذه القرارات، قرارات         

  .غير شرعية لمجرد إحداثها ضرراً
–


–
–



––

 

–
–




–



  ٩٦٩    الإجتھاد




–
– 

  فعلى ما تقدم،
  : طلب التدخُّل في–أولاً 

بما أن الجهة طالبة التدخل مختـاري بلـدة المتـين           
مارون الناكوزي ووليد القنطار تقدمت بطلب تدخل فـي      
المراجعة الراهنة تطلب فيه قبول طلب التـدخل شـكلاً          

  .وفي الأساس وتأييد مطالب الدولة اللبنانية
تدعية تطلب رد طلب التدخل لعدم تأييد       وبما أن المس  

طالبي التدخل وجهة نظر أحد الخصوم ولعدم أهليتهمـا         
للتداعي بصفة مختار سوى بحالة إدارة المشاع وذلك في         

مـن قـانون    / ٣٢/وما يليها لغاية المـادة      / ٢٥/المواد  
المخاتير ولعدم صفتَيهما لأنه يوجد ثلاثة مخاتير في بلدة         

 فإن المختارين طالبي التدخل لا يمـثّلان        المتين وبالتالي 
  .كامل البلدة

من نظام مجلس شورى الدولـة      / ٨٣/وبما أن المادة    
  :تنص على أنه

يجوز لكلّ ذي مصلحة أن يتمثَّل في الدعوى كمـا          "
م طلـب   وز للمجلس أو المقرر إدخاله فيها، ان يقـد        يج

التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن أن يحتـوي هـذا           
  ...".ب إلا على تأييد وجهة نظر أحد الخصومالطل

وبما أنه يقتضي أولاً لقبول طلب التدخل أن يكـون          
  .لطالبه مصلحة لتدخله في المراجعة

وبما أنه يتبين من أوراق الملفّ أن طـالبي التـدخل           
  .هما مختارا بلدة المتين ومن سكانها ومقيمان فيها
لمصلحة وبما أن اجتهاد مجلس شورى الدولة يعطي ا       

والصفة للمداعاة لكلّ مواطن ومكلّف في البلـدة المقـيم          
فيها في الأمور التي تتعلّق بشؤون البلدة أكانت مالية أو          

  .بيئية أو انتخابية أو تطال أي مرفق من مرافق البلدة
"Considérant que la délibération a pour objet 

l’inscription d’une dépense au budget de la 
commune d’Olmeto, que les requérants, 
contribuables dans cette commune, ont intérêt en 
cette qualité, à faire déclarer cette délibration nulle 
de droit et qu’ils sont ainsi parties intéressées". 

C.E.F., 29/3/1901, Casanova, Rec. p. 333. 
"... C’est sur ce point que l’arrêt Casanova est 

important, il est le premier d’une série de décisions 
rendues à la même époque, par lesquelles, le 
Conseil d’Etat a délibérément élargi la notion 
d’intérêt nécessaire à former un recours pour excès 
de pouvoir...". 

(Gaja 18ème édition p. 51) 
"Considérant, d’autre part que les requérants 

électeurs dans la commune de Saint-Xandre, ont un 
intérêt direct et personnel à obtenir l’annulation des 
délibrations sectionnant cette commune..." C.E.F.7 
août 1903 sieurs chabot et autres rec. p. 620. 

وبما أن المـصلحة المعطـاة للمقيمـين والمكلّفـين          
والناخبين في البلدة للادعاء في كلّ مـا يطـال شـؤون     
بلدتهم ينسحب من باب أولى على طالبي التـدخل فـي           
المراجعة، بل أن مجلس شورى الدولـة فـي قـضايا           
الإبطال يتساهل ويتوسع أكثر في تقديم المصلحة لطالب        

 ـالتدخل أكان التدخل دفاع ) intervention en défense (اًي
  ).intervention en demande ( اختصاصياًأو

"Dans les instances en excès de pouvoir, 
l’intervention est recevable si elle émane d’une 
personne qui a un intérêt que le juge reconnaît 
suffisant à ce que les conclusions de la requête 
principale soient accueillies (intervention en 
demande) ou rejetées (intervention en défense) (CE. 
30 juin 1967, Caisse de compensation de 
l’organisation autonome nationale de l’industrie et 
du commerce p. 286) où la notion d’intérêt de 
nature à rendre recevable l’intervention en excès de 
pouvoir, la jurisprudence est très libérale. C’est en 
effet par le procédé de l’intervention que tous ceux 
qui n’ont pas un intérêt direct à la solution en 
question, notamment d’une question de principe 
posée par un litige, peuvent néamoins valoir leurs 
arguments...". 

(CE, 3/8/1945, Pansu, Rec. CE, p. 171). 
(R. Odent, contentieux administratif, Tome I, 

Dalloz, 2007, p. 815) et suite. 
وبما أنه يتبين مما ورد أعلاه أن الجهة طالبة التدخل          

مصلحة المطلوبة  هي من أهالي بلدة المتين، فتكون لها ال       
  .للتدخل في المراجعة الراهنة، وفقاً لما سبق بيانه



  العـدل  ٩٧٠

جهـة طالبـة    الوبما أن إدلاء المستدعية بعدم أهلية       
 التدخل بصفتها مختار البلدة لتقديم طلب التدخل، لا يقـع         

 موقعه القانوني السليم على اعتبار أن صفة المقيم أو          في
        ذاتهـا لتـوافر    الساكن أو المكلّف أو الناخب تكفي بحد

المصلحة للتدخُّل بالمراجعة، وفقاً لما سبق بيانـه، ممـا          
  .يقتضي معه رد الإدلاء لهذه الجهة

وبما أنه يقتضي ثانياً أن يكون التدخل في المراجعـة         
من نظام المجلس تدخُّلاً فرعيـاً      / ٨٣/وفقاً لنص المادة    

  .انضمامياً لتأييد وجهة نظر أحد الخصوم
لعودة إلى مضمون طلب التـدخل، فإنـه   وبما أنه وبا 

تأييد مطالب الدولة اللبنانيـة لـرد المراجعـة         "يتضمن  
، فيكون طلب   ..."القرار المطعون فيه  الحاضرة وتصديق   

/ ٨٣/ كافّة الشروط المفروضة في المادة       التدخل مستوفياً 
من نظام مجلس شورى الدولـة ومقبـولاً علـى هـذا            

  .الأساس

  :صلحة المستدعية في صفة وم–ثانياً 
بما أن الجهة طالبة التدخل تُدلي بانعدام توافُر صـفة          
المستدعية ومصلحتها لتقديم المراجعة على اعتبـار أن        
بلدية المتين تنحصر صلاحيتها بإدارة المشاع فقط بهدفٍ        
وحيدٍ وهو تربية الأشجار حتى تبلغ أكبر حجم ممكـن،          

بة موضـوع  فتنتفي بذلك صفتها للطعن بقرار إعلان الغا 
 ـالمراجعة غابة محمية لأن هذا الأمـر يـؤمن الغا          ة ي

من مرسـوم تنظـيم     / ٢٣/و/ ٢٢/المحددة في المادتين    
اللجان المشاعية أي تربية الأشجار ورعايتها حتى تبلـغ         
أكبر حجم ممكن، كما وأن مصلحة المـستدعية منتفيـة          
ذلك أن إعلان الحرش محمية يساعد ويـسهل للبلديـة           

القيام بواجباتها لجهة حماية الثروة الحرجيـة       المستدعية  
ومنع التلوث وحماية البيئة ولا يكون لها بالتالي أي فائدة          

  .للطعن بقرار إعلان الغابة محمية
وبما أن الصفة هي السلطة التي تمكِّن الشخص مـن          
رفع الدعوى، وهي عادةً تكون لصاحب الحقّ المـدعى         

قّ فيه بناء على نص   به، كما تكون لمن يمثّل صاحب الح      
  .قانوني أو اتفاق

وبما أن الفقه والاجتهاد يميزان في هذا الصدد بـين          
          دعوى القضاء الشامل ودعوى الإبطـال لتجـاوز حـد
السلطة حيث أنه في دعاوى القضاء الشامل تستند صفة         
المستدعي إلى حقٍّ شخصي له يريد حمايته، في حين أنه          

ف إلى حماية مبدأ الشرعية     في دعاوى الإبطال التي تهد    
            قـرار إداري لا ضـد هاً ضـدحيث يكون الطعن موج

شخص طبيعي أو معنوي بالذات، فلا ضرورة لاستثبات        
صفة رافع الدعوى بالاستناد إلى حقّ شخصي لـه بـل           
تثبت الصفة له بمجـرد تـوافُر المـصلحة الشخـصية           
والمباشرة في رفع الـدعوى وتـدمج بالتـالي الـصفة           

  .ة وتعتبر وصفاً من أوصاف المصلحةبالمصلح
إدوار عيد، أصول المحاكمات الإداريـة، الجـزء        (

  ).١٤٩-١٤٨ ص ١٩٧٤الأول 
"-2- Droit invoqué. 
"... En effet, le contentieux de l’annulation est un 

contentieux objectif, cela lui vaut de présenter 
certains caractères très particuliers, exceptionnels, 
qui lui confèrent une physionomie propre. Les 
recours en annulation sont des actions dirigées 
contre un acte et non pas contre une personne 
physique ou morale et, il y a un demandeur, le 
requérant, il n’y a pas de défendeurs, ce sont des 
procès dans lesquels il n’y a pas de parties, au sens 
juridique du terme (CEF, ASS, 27 avril 1944, sté, 
Dockès frères, p. 120). 

Il en résulte qu’il n’est pas besoin d’invoquer un 
droit à l’appui d’un recours en excès de pouvoir ou 
d’un recours en cassation, il suffit d’un intérêt 
personnel". 

R. Odent, contentieux administratif, Tome 1, p. 
807 et 808. 

"L’intérêt donnant qualité à agir" 
427. Signification de la condition- L’exigence 

d’un intérêt donnant qualité à agir se situe au tout 
premier rang des conditions de recevabilité. 

Réserve faite, en effet, du cas exceptionnel où 
une autorité publique est investie d’un mandat légal 
l’habilitant à agir contre les mesures qu’elle estime 
illégales... l’intérêt justifie l’exercice du recours. 

C’est de sa lésion que le requérant tire le titre 
juridique qui l’habilite à saisir le juge". 

Chapus René, Droit du contentieux administratif, 
1995, 5è édition, Montchrestien page 360, no 427. 
وبما أنه سنداً لما تقدم، فإن صفة المستدعية تتـوافر          

الطعـن بـالقرار    بمجرد وجود المصلحة الكافية لتقديم      
  .موضوع المراجعة الراهنة

وبما أن العلم والاجتهاد مستقران على اعتبـار أنـه          
يعود للقاضي الإداري أن يقدر تواجد هذه المصلحة فـي     



  ٩٧١    الإجتھاد

كلّ قضيةٍ تُعرض عليه، وهو يميل في ذلك إلى التوسـع      
توخّياً في عملـه علـى      مفي مفهومه لمصلحة التقاضي     

  .ن ومصلحة الشرعيةالسواء مصلحة المتقاضي
"... Malgré son désir déjà ancien de 

désencombrer sa barre, le Conseil d’État entend en 
général, de façon très large, la notion d’intérêt à agir 
et ceci au profit tant des requérants que du contrôle 
de légalité...". 

Vedel- Delvolvé; Droit Administratif- Tome 2 p. 
270. 
وبما أن الاجتهاد مستقر على اعتبـار أن للبلـديات          
بصفتها من الهيئات المحلية التـي تحـوز الشخـصية          

 المصلحة للادعاء طعناً في القـرارات التـي         ،المعنوية
يكون من شأنها التأثير في مركزها القانوني أو وضعها         

  .المالي أو وجودها وكيانها ككلّ
N. 430-20; Il peut être un intérêt proprement 

individuel; celui d’une personne physique. Il peut 
être aussi l’intérêt d’une personne morale, privée..., 
ou bien publique, agissant contre des décisions de 
nature à affecter son existence, son patrimoine ou 
son statut". 

R. Chapus idem, op. cit. p 362. 
وبما أن الاجتهاد، وفي إطار ما يبديه من المرونـة          
والتساهل إزاء مراجعة الإبطال، قد توسع فـي مفهـوم          
المصلحة للطعن في كلّ القرارات أو الأعمال الإداريـة         

  . أو انعكاسات سلبية عليهاتكون لها آثارالتي يمكن أن 
وبما أنه، وبصرف النظر عن مدى إثبـات البلديـة          

رار التي يمكن أن تنـشأ عـن إعـلان          المستدعية للأض 
محمية، فإن المصلحة كـشرطٍ لقبـول       " حرش الضيعة "

المراجعة تقدر انطلاقاً من افتـراض صـحة الوقـائع          
 الطلـب المؤسس عليها الطلب وفي ضوء المصلحة بهذا      

يعود للمستدعية أن تُدلي بكافّة الوسائل المفيـدة بقطـع          
عبيرٍ آخـر، إن    النظر عن مصلحتها في هذه الدفوع، وبت      

يقدر انطلاقاً من اعتبـار     ) Recevabilité(شرط القبول   
الوقائع المدلى بها صحيحة، لأن التثبت قد يدخل ضـمن          
البحث في الأساس لاحقاً، بحيث يقتضي التمييـز بـين          
المصلحة كشرطٍ لقبول المراجعة وبين ثبـوت الـضرر         

  .للحكم في أساس الموضوع المطلوب
"Il n’y a pas, à cet égard, à distinguer selon la 

nature du contentieux: c’est-à-dire, qu’il ne faut pas 

croire que les recevabilités d’un recours tendant à la 
reconnaissance d’un droit subjectif seraient 
subordonnées, comme on l’affirme généralement, à 
la justification d’un droit lésé, cette justification se 
rapporte à l’examen du bien-fondé du recours". 

R. Chapus ibid p. 362. 
 ملفّ المراجعة أن البلدية     فيوبما أنه يستفاد من التدقيق      

المستدعية تؤسس لمصلحتها في الادعاء أنها كانت تـؤجر         
           الغابة لقطع الحطب، وكانت عملية القطـع هـذه تـستمر
لحوالي الأربع السنوات، وكانت تستثمره وتستحصل وفـق        
الأصول على رخصة استثمار أحراش، وأنهـا بموجـب         

 المطعون فيه، خسرت عائدات استثمار الربح القـائم         القرار
، وكما أنهـا خـسرت      /٣٩٥٥/و/ ٣٩٤٥/على العقارين   

أيضاً العائدات التي سوف تستعمل في تحـريج المنـاطق          
  .الجرداء فيها، مما ألحق ضرراً فادحاً فيها

وبما أنه واستناداً لما تقدم وانطلاقاً من المفاهيم الآنفة         
بار البلدية المستدعية متمتّعة على هذا      الذكر، يقتضي اعت  

فـي القـرار    الأساس بالصفة والمصلحة للادعاء طعناً      
انتفـاء الـصفة والمـصلحة    موضوع المراجعة والدفع ب   

  .مردوداً برمته على هذا الأساس

  : في المهلة وسائر الشروط الشكلية–ثالثاً 
بما أن المستدعى ضدها تُدلي بوجوب رد المراجعـة       

تقديمها خارج المهلة القانونية علـى اعتبـار أن         شكلاً ل 
شر  ونُ ٨/٦/٢٠١٨القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ       

، وأن كتـاب    ٢٨/٦/٢٠١٨بالجريدة الرسمية بتـاريخ     
الوزير بالرد على مذكرة ربط النزاع والصادرة بتاريخ         

  .يشكِّل بحد ذاته مادة للطعنلا  ٢/١٠/٢٠١٨
المراجعـة أن البلديـة قـد       وبما أنه يتبين من ملفّ      

تقدمت بكتابٍ لدى المستدعى ضدها تطلب فيها الرجوع        
  .عن القرار المطعون فيه

وبما أن الدولة المستدعى ضدها قد أجابتها وأبلغـت         
  .١٧/١٠/٢٠١٨المستدعية جوابها بتاريخ 
من نظام هذا المجلس، إن     / ٧١/وبما أنه سنداً للمادة     

    م صاحب العلاقـة ضـمن     مهلة المراجعة تنقطع إذا تقد 
 بمراجعةٍ إداريةٍ إلى السلطة نفسها أو إلى السلطة         المهلة

التي تعلوها، وفي هذه الحال تبتدئ المهلة مـن تـاريخ           
تبليغ القرار الصريح أو من تـاريخ القـرار الـضمني           
الصادر نتيجة هذه المراجعة ولا تنقطع المهلة إلا بسبب         

  .مراجعة واحدة
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عون فيـه قـد نُـشر بتـاريخ         وبما أن القرار المط   
 في الجريدة الرسمية وأُبلِغ من المستدعية       ٢٨/٦/٢٠١٨

  .٥/٧/٢٠١٨بتاريخ 
وبما أن القرار الصريح الصادر نتيجـة المراجعـة         
الإدارية المذكورة أعلاه قد أُبلِغ مـن البلديـة بتـاريخ           

، فتكـون المراجعــة المقدمـة بتــاريخ   ١٧/١٠/٢٠١٨
 القانونية ومـستوفية     واردة ضمن المهلة   ٢٨/١١/٢٠١٨

  .سائر الشروط الشكلية ومقبولة شكلاً

  : في الأساس–رابعاً 
بما أن المستدعية بلدية المتين تُـدلي بعـدة أسـبابٍ           
قانونية في استدعائها، مما يقتضي معه تناول كلّ سـبب          

  .على حدة

في السبب المتعلّق بمخالفة القرار المطعـون       : أولاً
    من قانون الغابات تاريخ    / ٥٧/و/ ١/فيه لأحكام المواد

  .٥٥٨من القانون رقم / ٢/ وأحكام المادة ٧/١/١٩٤٩
بما أنه يستخلص من إدلاءات المستدعية تحت هـذا         

/ ١/تنطبق عليه أحكام المادة     " حرش الضيعة "السبب بأن   
من القانون ذاتـه    / ٥٧/من قانون الغابات وأحكام المادة      

 ـ       صناعة الفحـم   لأن الأشجار التي يحتويها تُـستعمل ل
من قانون حماية الغابـات     / ٢/والكلس وأن أحكام المادة     

 على اعتبـار أن المـادة       "حرش الضيعة "لا تنطبق على    
المذكورة حددت حصرياً الأشجار المطلـوب حمايتهـا،        

 لا يحتوي على هذه الأشـجار وأن        "حرش الضيعة "وأن  
الأرض صخرية وأن المشترع اللبنـاني حـدد أنـواع          

ر المراد حمايتها وهـي أنـواع مـن الأشـجار           الأشجا
من القـانون رقـم   / ١/الصمغية وفقاً لما جاء في المادة       

، وأن الغابة المحمية تكون من      ٧/٩/١٩٩١تاريخ  / ٥٨/
حـصراً لأن  " الأرز والـشوح واللـزاب    "نوع أشـجار    

المشترع قام بتسميتها وتحديد أنواع الأشـجار المحميـة         
ماية هذه الأنـواع المـسماة      النادر وجودها وتشدد في ح    

قـام بتفـسيرها   " وغيرها"بدقّة وأن ذِكر المشترع عبارة  
مما يعني نوع شـجر     " منفردة"أو  " مختلطة"فوراً بكلمتَي   

لزاب مع غيرها من أي نوعٍ آخر فهو محمـي ونفـس            
الأمر للأنواع الأخرى وأن إفادة مختاري المتين طـالبي     

 محاضر رسـمية    التدخل هي إفادة غير صحيحة تناقض     
  .صادرة عن موظفي وزارة الزراعة بالذات

وبما أن الجهة طالبة التدخل تُدلي بأنـه ثابـت مـن            
    من قانون حماية   / ٧/و/ ٢/و/ ١/صراحة أحكام المواد

الغابات، أن المشترع عرف الغابات المحمية بأنها تلـك         

التي تحتوي على نوعٍ معين من الأشجار، كمـا وتلـك           
وي على هذا النوع المحدد بل تحتوي علـى         التي لا تحت  

غيره وأيضاً تضمنت المادة الأولى من قانون الغابـات         
 بأن الغابة هي الغيـضة المـشتملة        ١٩٤٩الصادر سنة   

على أشجار مختلطة أي تلك التي تتضمن كافّـة أنـواع           
حـرش  "الأشجار وأنه وخلافاً لمـزاعم المـستدعية أن         

الأشجار المعـددة فـي      غابة تحتوي على     و ه "الضيعة
، كما تحتوي على أشـجار      ٥٥٨من القانون   / ٢/المادة  

 الأدلّة الواردة في إفادة     فيغير معددة فيها، الأمر الثابت      
ر التحديد والتحرير العائـدة     مختاري بلدة المتين ومحاض   

ة ومضمون التراخيص المعطاة مـن قِبـل وزارة         للغاب
ستدعية الصريح في   الزراعة لتحريج الغابة واعتراف الم    

  .استدعاء المراجعة والصور الفوتوغرافية
حـرش  "وبما أنه يقتضي أولاً تحديد طبيعة ما يسمى         

مـن  / ٣٩٥٥/و/ ٣٩٥٤/الواقع على العقارين    " الضيعة
بـالمفهوم  " غابـة "ل  كان يـشكِّ  اذا  بلدة المتين العقارية    

  .اتالقانوني للغاب
ت الـصادر   وبما أن المادة الأولى من قانون الغابـا       

يعنـى  : " قد نصت على ما حرفيتـه      ٧/١/١٩٤٩بتاريخ  
الغيضة المشتملة على أشـجار مختلفـة ملتـفّ     : بالغابة
 ـ    على بعضها مة  بعض كبيرة كانـت أم صـغيرة والأَج

. المشتملة على أشجار غير كبيرة ولا مشتبكة ببعـضها        
  .وذلك من النوع الذي لا يستعمل إلا للصناعة والوقود

 يستفاد من نص المـادة الأولـى المـذكورة    وبما أنه 
أعلاه، أنه لكي يعتبر الحرج أو الحرش غابة يجـب أن           
يتضمن إما غيضة مشتملة على أشجارٍ مختلفـة ملتـفّ          
بعضها على بعض كبيرة كانت أم صغيرة، وإما يتضمن         

ة مشتملة على أشـجارٍ غيـر كبيـرة ولا مـشتبكة        مجأَ
 لا يستعمل إلا للـصناعة      ببعضها وذلك من النوع الذي    

  .والوقود
 التابعة للأمم المتحدة قـد      FAOوبما أن منظمة الـ     

/ ٠,٥/عرفت الغابة أنها الأرض التي تزيد مساحتها عن         
 خمـسة   على يصل علوها إلى ما يزيد       رهكتار مع أشجا  

٪ مـن المـساحة، ولا   ١٠أمتار وتغطّي هذه الأشـجار    
ها الطابع الزراعي   تُعتبر غابة الأراضي التي يطغى علي     

  .أو السكني
"Terres occupant une superficie de plus de 0.5 

Hectares avec des arbres atteingnant une hauteur 
supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus 
de 10 pour cent, ou avec des arbres capables 
d’atteindre ces seuils in situ. 



  ٩٧٣    الإجتھاد

Sont exclues les terres à vocation agricole ou 
urbaine". 

(Cf. site WWW. Forêt. info). 
وبما أن الاجتهاد الفرنسي أخذَ بالتوسع بإعطاء صفة        
الغابة على الأراضي الحرجية، فيعتبر غابة الأراضـي        
التي تتضمن شجر الصنوبر حتى بعد قطع هذه الأشجار         

  .اباتتبقى الأراضي مصنّفة كغ
CEF, 7 décembre 1987, société civile du château 

Tourteau-Chollet req. no 56332. 
 ـوتعتبر غابة بنظر الاجتهاد الفرنـسي أيـضاً قِ         ع طَ

الأرض ذات كثافة أشجار منخفضة العلو.  
CEF, 28 juillet 2000, M. et Mme Callewaert req. 

no 213671. 
"C) Une définition de la forêt précisée par la 

jurisprudence française. En France, la formation 
forestière a un sens très général, qui est cependant 
précisé par la jurisprudence. Elle intègre les 
formations ligneuses (une formation végétale 
ligneuse est naturellement considérée comme un 
bois ou une forêt), la végétation forestière (un fonds 
portant une végétation forestière, spontanée ou non, 
peut être considéré comme une forêt), les 
plantations de résineux (une forêt résineuse, même 
après la coupe est toujours considérée comme une 
forêt), les parcelles à faible densité d’arbres, les 
terrains surplombés par une ligne à haute tension, 
dès lors que le procès- verbal de reconnaissance de 
bois à défricher précise qu’elle constitue un bois, et 
tout terrain ayant bénéficié d’une intervention 
humaine à des fins sylvicoles dès lors que l’état de 
bois ou de forêt est "suffisamment ancien". 

(Lionel Dorveaux, Le régime juridique de la 
forêt: état du droit applicable à la forêt en France et 
état du droit forestier luxembourgeois, thèse de 
doctorat rendue le 9/7/2014 - Université de 
Lorraine, p. 5 et 6, publiée sur le site. 

Https: hal. Univ- Lorraine, Fr.). 
، من تقرير الخبيـر     /٨/وبما أنه يتبين من الصفحة      

المعين من قِبل هذا المجلس أنه خلال الكشف تبـين أن           
ملتفّـة  يشتمل على أشجارٍ كثيفة ومتشابكة      "... الحرش  

ة المـشتملة علـى     مجبعضها على بعض وصغيرة والأَ    
لى أشجارٍ غير كبيرة ولا مشتبكة ببعضها التي تنتشر ع        

وة أرضها بنـسبةٍ    سكوالم/ ٣٩٥٥/و/ ٣٩٥٤/العقارين  
حيث يطغى على مساحة    كبيرةٍ من أوراق وثمرة البلوط      

  ...". البلوط والمللولالعقارين شجر
الواقـع  " حرش الضيعة  "وبما أنه ينبني على ذلك أن     
وفقاً لما تم تعريفـه     " غابة"على العقارين يشكّل بامتياز     

  .في المادة الأولى من قانون الغابات المذكور أعلاه
وبما أنه وفقاً لاجتهاد مجلس شورى الدولة الفرنسي        
المذكور أعلاه والذي يعتبر أن شجر الصنوبر المزروع        

  . قطعهأو الطبيعي يشكِّل غابة حتى لو بعد
CEF, 7 Décembre 1987, société civile du 

Château Tourteau- Chollet req. N 56332. 

يكون مصنّفاً أيـضاً اجتهاديـاً      " حرش الضيعة "فإن  
 ٢كغابة ذلك أن تقرير الخبير قد تضمن فـي الـصفحة            

ثم أن هناك الشجيرات الكثيفة مثـل      : "... منه ما حرفيته  
؛ ..."صمغي وبعـضه مثمـر    البطم والصنوبر البري ال   

غابة / ٣٩٥٥/و/ ٣٩٥٤/فتكون بالتالي أرض العقارين     
  .جتهادياً للتعريف القانوني والتوصيف الإوفق

حرش "وبما أنه يقتضي ثانياً معرفة ما إذا كانت غابة         
تدخل حكماً ضمن المحميات المنصوص عنهـا       " الضيعة

ــم   ــات رق ــة الغاب ــانون حماي ــي ق ــاريخ ٥٥٨ف  ت
٢٤/٧/١٩٩٦.  

ما أن المادة الأولى من القانون المذكور تنص على         وب
  :ما حرفيته

 يفهم بالتعابير التالية أينما وردت فـي        -المادة الأولى 
  :هذا القانون

 الغابة المحمية، الغابة أو مجموعة مـن الغابـات          -أ
  ...".مهما يكون نوعها

  :على أنه/ ٢/كما تنص المادة 
المحميات الوطنية  تُعتبر غابات محمية، بالإضافة إلى      

جميـع غابـات الأرز     : وتطبق عليها أحكام هذا القانون    
والشوح واللزاب والشربين وغيرها مختلطة أو منفـردة        
سواء كانت ملك الدولة دون حقوق للغير أو ملك الدولة          
وعليها حقوق انتفاع للقرى أو تلك التي هي ملك القـرى    

  ".والبلديات
، فـإن الغابـة     )أ(قـرة   وبما أنه وفقاً للمادة الأولى ف     

المحمية هي الغابة أو مجموعة من الغابات مهما كـان          
نوعها، بمعنى أنه بمجرد حيازة الأرض أو الحـرش أو          
العقار على الشروط المنصوص عنها في المادة الأولـى         

  أو " غابـة "من قـانون الغابـات وتـصنيفها بالتـالي          



  العـدل  ٩٧٤

ولـى  ، فإنها تدخل بالتالي ضمن مفهوم المادة الأ       "غابات"
  .المذكورة

  وبما أن المادة الثانية من قـانون حمايـة الغابـات           
  لمـذكورة  جاءت لتؤكّد مـا سـاقته المـادة الأولـى ا          

غابـات الأرز والـشوح     حيث اعتبرت محمية جميـع      
عنـى  بم. واللزاب والشربين وغيرها مختلطة أو منفردة     

قها على تعريف الغابات وفقاً     أن الغابة أي غابة بعد انطبا     
 وذلك أكانـت    ون الغابات، فإنها تصبح محمية حكماً     لقان

 ـ        اً منفـرد  اًتتضمن أنواعاً مختلطة من الأشجار أو نوع
  .منها

وبما أنه أكثر من ذلك عند تفسير النص مـن قِبـل            
في روحية النص   القاضي الإداري، فإنه يعود له التقصي       

ب هذه الروحية على حرفية ما ورد فيه، وذلـك          وأن يغّلِِّ 
من أجل حسن سير العدالة، وله لذلك أن يوسع أو يضيق           

  .من نطاق تطبيق النص المطروح أمامه
"Les tendances de l’interprétation sont diverses. 

Le juge s’attache normalement à donner le pas à 
l’esprit de la loi ou du règlement (ratio-legis) sur sa 
lettre... C’est pour lui une question, sinon 
d’opportunité, du moins de bonne justice. Selon les 
cas, il estimera préférable, en vue d’une bonne 
justice, de rétrécir ou au contraire d’étendre le 
domaine d’application d’une loi ou d’un règlement, 
d’en accroître le libéralisme ou d’en renforcer la 
rigueur...". 

René Chapus, Droit Administratif général, Tome 
1, 15ème édition, 2000, no 113. 
وبما أنه يعود للقاضي الإداري أن يفسر النـصوص         
بشكلٍ يمكِّنه من محو العيب الذي يطال القرار موضوع         
الطعن لجعله مطابقاً للشرعية تحقيقاً لحسن سير العدالـة         

ة النصوتطبيقاً لروحي.  
"... Il peut aussi avoir la préoccupation d’une 

interprétation telle qu’elle sauve un acte 
administratif contesté, en effaçant l’illégalité qui 
l’entache..." Ibidem. 

وبما أنه، وفضلاً عن صراحة نصي المادتين الأولى        
والثانية من قانون حماية الغابات باعتبـار كـلّ غابـة           
بالمعنى الوارد في قانون الغابات محمية، فإن ما يعـزز          

النصوص الواردة في قـانون     هذه الصراحة هو روحية     
ط من الأسباب   ستنب والتي تُ  ٥٥٨/٩٦حماية الغابات رقم    
  .الموجبة لهذا القانون

وبما أنه يتبين من الأسباب الموجبـة المـذكورة أن          
المشترع أراد بصورةٍ جازمةٍ التوسع في مفهوم الغابات        
وحمايتها لما تشكّل من ثروة طبيعيـة وبيئيـة يقتـضي           

لحفاظ عليها، وذلك بصرف النظر عن نـوع        حمايتها وا 
: الأشجار الواقعة ضمن الغابة حيث جاء مـا حرفيتـه         

تتعرض غابات لبنان اليوم لحملة إبادة شبه يومية ناتجة         "
بحيث ... عن اعتداء الإنسان عليها قضماً ورعياً وحرقاً      

٪ من  ٦أصبحت مساحة هذه الغابات لا تتجاوز ما نسبته         
بعدما كانت هذه المساحة تقارب     مجموع مساحة الوطن    

السبعين بالمئة في أواخر القـرن الماضـي ولا حاجـة           
 ـللتنويه بأهمية الثروة الحرجية التي تكونت        ر آلاف  عب

   ز ياً طبيع السنين وكانت دائماً غنىكما ولا حاجة   ... اً ممي
للتنويه أيضاً بأن الثروة الحرجية التي تكونت عبر آلاف         

اعها خسارة لا تُعوض لأن الزمن ليس       السنين يشكِّل ضي  
من صنع الإنسان ولا يمكن أن ننتظر مئات سنين أخرى          

 جـي رحلتغطّي من جديد جبل لبنان وسـهوله بغطـاءٍ          
يتَّضح مما تقدم أن غابات لبنان التي كانت عبـر          . جديد

التاريخ قبلة الأنظار ومضرب الأمثال أصـبحت اليـوم         
 ـ حية الكبرى التي سندفع ثمنه    الض  سـواء علـى     اًا غالي

فتقده من رؤيا جمالية وتاريخية أو بالنـسبة        صعيد ما سن  
ما سينتج عن هذا الضياع من إخلالٍ كبيـر بـالتوازن           ل

  ".الطبيعي والبيئي
" حـرش الـضيعة   "وبما أنه ينبني على ما تقـدم أن         

هو غابـة   / ٣٩٥٥/و/ ٣٩٥٤/الواقع على العقارين رقم     
قـانون الغابـات تـاريخ      محمية سنداً للمادة الأولى من      

مـن  / ٢/و/ ١/ معطوفة علـى المـادتين       ٧/١/١٩٤٩
 المتعلق بحمايـة    ٢٤/٧/١٩٩٦ تاريخ   ٥٥٨القانون رقم   

الغابات ويكون مردوداً كلّ ما أُدلي به خلافاً لذلك تحت          
  .هذا السبب

 في مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المـادة         -٢
من قانون  / ١١/من قانون الغابات وأحكام المادة      / ٥٤/

  .٥٥٨حماية الغابات رقم 
بما أن المستدعية تُدلي أولاً تحت هذا العيـب بـأن           

من قانون  / ١١/القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة       
 على اعتبار أنـه لا صـلاحية        ٥٥٨حماية الغابات رقم    

" حـرش الـضيعة   "لوزارة الزراعة باتّخاذ قرار إعلان      
لمجلس الوزراء كما تنص    محمية بل أن الصلاحية تعود      

  .المذكورة/ ١١/المادة 
وبما أن طالبة التدخل تُدلي بأن صراحة أحكام المادة         

المذكورة تنص على أن المحميات التي يتوجب أن        / ١١/



  ٩٧٥    الإجتھاد

المحميات الأخـرى  "علن بقرارٍ من مجلس الوزراء هي  تُ
، ممـا يعنـي أن هـذه        "غير المذكورة في هذا القانون    

 الغابات المحمية المشار إليهـا فـي        المحميات هي غير  
  .علن بقرارٍ من وزير الزراعةالتي تُوالقانون 

وبما أن صلاحية السلطة الإدارية تكون فـي أغلـب    
  .الأحيان محددة في النصوص القانونية أو الأنظمة

"1o) C’est fréquent que les textes désignent 
l’autorité compétente pour prendre une décision...". 

Chapus René, Ibid, no 1286. 
وبما أنه في حالاتٍ أخرى يكون النص على صلاحية         
سلطة إدارية غير محدد بصورةٍ دقيقة أو غير مكتمـل،          
         فيقتضي على القاضي الإداري أن يلجأ إلى تفسير النص

  .بصورةٍ متجانسة مع النصوص الأخرى المرتبطة به
"2o) La détermination de la compétence n’est pas 

toujours faite par les lois et règlements avec toute la 
complétude et la précision souhaitable. 

Il y aura alors matière à interprétation des textes 
..." 

R. Chapus, Ibid, p. 11 no 1282. 
"Il n’est pas toujours facile de déterminer 

l’autorité compétente pour prendre une décision 
dans une matière déterminée. 

Il est évidemment de nombreux cas où un texte 
précise la compétence. Cela lève toute difficulté si 
ce texte est lui-même légal... lorsqu’il y a doute la 
jurisprudence a dégagé certains principes auxquels 
on peut se référer...". 

Raymond Odent, contentieux administratif, 
Dalloz, Tome 11, édition 2007, p. 389. 
             م أنـه عنـد وضـع الـنصستفاد مما تقدوبما أنه ي
القانوني المحدد لصلاحية سلطة إدارية، فإنه لا مجـال         

 أو التأويل إلا فـي      للتفسير ولا يلجأ القاضي إلى القياس     
حال الغموض أو الـنقص فـي النـصوص المتعلقـة           

  .بالصلاحية
من قـانون   / ١١/وبما أنه وبالعودة إلى نص المادة       

  : فقد تضمن ما حرفيته٥٥٨/٩٦حماية الغابات رقم 
تبقى المحميات الأخيرة غير المـذكورة فـي هـذا          "

 تالغابـا القانون خاضعة لأحكام الباب الرابع من قانون        
إلى أن يصار إلى إعلانها غابة محمية بقرارٍ يتَّخذ فـي           
مجلس الوزراء بناء على طلبٍ موقَّع من مالكيها ويمكن         

لمصلحة حماية الغابات مساعدة أصحاب هذه الأمـلاك        
الاستفادة من محتوى قانون الغابات في مـا نـص          على  

    منـه وأحكـام    / ٥٢/حتـى   / ٤١/عليه بموجب المواد
  ".١٩٥١ تشرين الثاني ٩ر في دصاالقانون ال

المـذكورة  / ١١/وبما أنه يستفاد من صراحة المادة       
مـن  / ٢/أن المحميات الأخرى غير الواردة في المادة        

         القانون يعود إعلانها غابة محمية لمجلس الوزراء بنـاء
  .على طلبٍ موقَّع من مالكيها

حـرش  "وبما أنه سبقَ تحت السبب الأول تبيـان أن          
/ ٣٩٥٥/و/ ٣٩٥٤/ الواقع على العقارين رقـم       "الضيعة

يطبق عليه وصف الغابة وفقاً لقانون الغابـات تـاريخ          
 وتطبق عليه المادة الثانية من قانون حماية        ٧/١/١٩٤٩

، ويعتبر بالتالي غابة محمية وفقاً      ٥٥٨/٩٦الغابات رقم   
 المحميـات    نطاق نملأحكام هذا القانون ويخرج بالتالي      

غيـر  و/ ١١/ عنهـا فـي المـادة         المنصوص الأخرى
مذكورة في القانون، ولا يـستوجب بالتـالي لإعلانـه          ال

ن مجلس الوزراء، ويقتضي بالتـالي رد       عمحمية قرار   
  .السبب المدلى به لهذه الجهة

وبما أن المستدعية تُدلي ثانياً بأنه لا صفة لمختـاري          
محمية بل  " حرش الضيعة "بلدة المتين لتقديم طلب إعلان      

  . للبلدية وحدها تمثيل بلدة المتينيعود
 ما تم سوقه في ما خص مـصلحة وصـفة           وبما أن 

طالبي التدخل وتوافرهمـا لتقـديم المراجعـة الراهنـة          
ينطبقان على حالة الطلبات المقدمة للإدارة إذ يعود لكلّ         
مواطن في البلدة أن يتقدم بطلبٍ إلى الـسلطة الإداريـة           

 القرارات الآيلة إلى الحفاظ علـى       المختصة لاتّخاذ كافّة  
، أو  اجتماعيةأو  مصالح البلدة أكانت هذه المصالح بيئية،       

حتى مالية، مما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهـذه           
  .الجهة

 في السبب المتعلّق بمخالفة القرار المطعون       –ثالثاً  
    مـن قـانون الغابـات      / ٦١/و/ ٥٨/فيه أحكام المواد

مـن  / ١١/بتطبيقه أحكام المادة     و ٧/١/١٩٤٩تاريخ  
  : خلافاً للقانون٥٥٨القانون 

بما أن المستدعية تُدلي بأنه بسبب القرار المطعـون         
فيه قد خسرت عائدات استثمار الحـرج القـائم علـى           

المتين، كما وأن بلدة المتـين      / ٣٩٥٥ و ٣٩٥٤العقارين  
خسرت أيضاً العائدات التي سوف تُستعمل في تحـريج         

داء فيها مما ألحقَ ضرراً فادحـاً بالبلديـة         المناطق الجر 
وبأهالي بلدة المتين علماً بأن البلدية تملك عقاراً خاصـاً          



  العـدل  ٩٧٦

 للتحـريج كانـت     اًصالحو اًفي منطقة الزعرور منحدر   
بصدد إعداد مشروع لتحريجه وتمويله من عائدات الثلث        
من استثمار حرش الضيعة وفقاً للقـانون، ممـا ألحـقَ           

  .أهالي البلدةبتين والضرر ببلدية الم
وبما أن نشوء ضرر لأصحاب العلاقة أو للغير عن         
القرارات الإدارية يعطي هؤلاء مصلحة للطعن بها إنما        
لا يجعل من هذه القرارات، قرارات غير شرعية لمجرد         

، ويمكن لأي متضرر اللجوء إلى دعاوى       اًإحداثها ضرر 
ضـرر  القضاء الشامل للمطالبة بأي تعويضٍ ناتج عـن    

  .ه عن قرارٍ إداري معينءيدعي نشو
  وبما أنه وبالعودة إلى الـسبب المـدلى بـه، فـإن            
  إحداث القـرار المطعـون فيـه ضـرراً للمـستدعية           
  في حال ثبوته يعطـي البلديـة مـصلحة للطعـن بـه             

  إنمـا لا يـشكِّل سـبباً لاعتبـار         وكما تم بحثه أعلاه،     
  ن تتقـدم   هذا القرار غيـر شـرعي، ويعـود للبلديـة أ          

بمراجعة قضاء شامل للمطالبة بتعويض في حال وجود        
ضرر كما تزعم، مما يقتضي معه رد الـسبب المـدلى           

  .لهذه الجهة

 في السبب المتعلّق بمخالفة القرار المطعون       –رابعاً  
فيه للمعاملات الجوهرية المنصوص عنها في القوانين       

  :والأنظمة المرعية الإجراء
 تُدلي بأن القرار المطعون فيه غير       بما أن المستدعية  

مرفوع من المدير العام الذي لم يبدِ رأيه بالقرار، كمـا           
وأن مصلحة الأحراج والغابات التـي أَوكلهـا مرسـوم     
تنظيم وزارة الزراعة صلاحية إجراء أعمال مسح شامل        
لمحتويات ومقومات الغابة من أشجارٍ ونباتاتٍ وتربةٍ لم        

اً أو دراسةً ليصار بناء على رأيهـا،        تقدم ملفّاً أو تقرير   
 مع العلم أن مصلحة الغابـات فـي         ،إصدار القرار إلى  

وزارة الزراعة أصدرت ثلاثة تراخيص والغابـة كـان         
  .يجري استثمارها تحت مراقبة هذه المصلحة

وبما أنه بالعودة إلى النصوص الواردة فـي قـانون          
حميـةٍ  ، فإن إعلان غابة كم٥٨٨/٩٦حماية الغابات رقم  

المـادتين  ويتم بصورةٍ حكمية لمجرد تطابق مواصفاتها       
الأولى والثانية ولا تحتاج بالتالي لأي عمليةٍ أو أصـولٍ          
قانونية أخرى، ويكون قرار وزير الزراعة بالتالي قراراً        

، ولا يستوجب بالتـالي صـدور أيdéclaratif"        "إعلانياً  
 لاتّخـاذ   تقرير عن مصلحة الغابات في وزارة الزراعة      

القرار بإعلان الغابة محميـة وذلـك وفقـاً لـصراحة           
، ٥٨٨/٩٦النصوص القانونية الواردة في القانون رقـم        

  .مما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة

وبما أنه من ناحيةٍ أخرى، وفي مـا يتعلّـق بعـدم            
بالتالي عـدم تـضمنه     وعرض القرار على المدير العام      

العام، فإن الاجتهاد في هذا المجال يفـرق        تأشيرة المدير   
بين الصيغ والأصـول الجوهريـة التـي يقتـضي أن           

ــرار الإداري  ــضمنها الق ) formalité substantielle(يت
تحت طائلة إبطاله وتلك غير الجوهرية التي لا تؤثّر في          

  . شرعيتهفيحال أغفلها القرار 
مـا  وبما أن الاجتهاد الإداري مستقر على وصـف         

يعتبر من الأصول الجوهرية التي لـم يحـدد القـانون           
ماهيتها والتي يجب أن تتَّبعها أصول إصـدار القـرار          
الإداري بأنها تلك الإجراءات التي لا بد مـن إتباعهـا           
باعتبارها من المقومات  المتعلّقة بقاعدةٍ قانونية أساسـية    

        سـت  متَّصلة بالانتظام العام وبالمبادئ العليـا التـي كر
الدساتير مضمونها أو التي نص عليها القانون الوضعي        
  صراحةً أو علـى آثارهـا والتـي مـن شـأنها فـي              
حال عدم مراعاتها المس بحقوق الأفـراد وتـصرفاتهم         
القانونية بحيث يؤثّر إغفالها في القرار المطعـون فيـه          
وينتهك الضمانات المقررة للمعنيين بـه ويـؤدي إلـى          

  .بطلانه
André de Laubadère, traité de droit administratif 

T,1,12o édition, p. 474, no 79 

 تـاريخ  ٦٦٢ قـرار رقـم    الدولـة  يراجع شـورى  
الدولة اللبنانية والصندوق الوطني    /  شمص ١٣/٧/٢٠٠٥

  .١١٦٢ ص ٢١العدد . ق.للضمان الاجتماعي م
وبما أن اجتهاد هذا المجلس مستقر على اعتبـار أن          

ير المدير العام على القرارات الـصادرة عـن         عدم تأش 
الوزير المختص لا يشكّل مخالفـة لمعاملـة أو صـيغة       

  .جوهرية من شأنها أن تُعيب القرار الإداري
 ١١/١٠/٢٠٠٧ تاريخ   ٣٠شورى الدولة قرار رقم     (

العـدد  . ق.الدولة م / شركة روتانا للصوتيات والمرئيات   
مـدلى بـه    ، مما يقتضي معه رد السبب ال      )٤٧ ص   ٢٤

  .لهذه الجهة
وبما أنه والحالة ما تقدم، يكون القرار المطعون فيـه        
واقعاً في موقعه القانوني الصحيح، والمراجعة مـردودة        

  .برمتها لعدم القانونية
وبما أنه لم يعد من حاجةٍ لبحث سائر ما أُدلـي بـه             
لعدم الفائدة، وكل ما أُدلي به خلافاً يكون مردوداً لعـدم           

  .ونيةالقان



  ٩٧٧    الإجتھاد

  لذلـك،
  :قرر بالاجماعي

  . قبول طلب التدخُّل:أولاً
  . قبول المراجعة شكلاً:ثانياً
  . رد المراجعة أساساً:ثالثاً
 تضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف      :رابعاً

  .كافّة
    
  
  

  

  

  

  الرئيس يوسف نصر: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان رانيا أبو زين 

  ر وميشيل مزهر منصو
  ١٠/٣/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢-٣٢٢/٢٠٢١رقم : القرار

 وزارة التربية والتعليم العالي –الدولة / الدكتورة ندى عويجان
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


–





–






 

–
–

–

–


–
 

–
–

 

–
 

––
–

–
–

–




–


–


 







–


–



––


–

–
–

–

  مجلس شورى الدولة



  العـدل  ٩٧٨


–

–



–


 

مارس مجلس الوزراء صلاحيته بتعيـين      عندما لا ي  
رئيس للمركز التربوي للبحوث والإنماء، فإنه لا يعـود         
لوزير التربية والتعليم العالي ممارسة هـذه الـصلاحية         
الدستورية، حتى ولو بصورةٍ مؤقّتة، لتعارض ذلك مـع         
النصوص القانونية الواضحة التي حـددت صـلاحياته        

 علـى المركـز     بصورةٍ حصرية بوصفه سلطة وصاية    
  .فقط
–

–
–


–




–
–





––




–


–









–
–




–
–

–
–

–
–

 

–


–
 

إن أي وضعية وظيفية تستحدثها الإدارة خارج إطار        
الحالات التي نص عليها القانون صراحةً، تُعتبر غيـر          
شرعية ولا ينشأ عنها أي حقّ مكتسب للشخص المعـين          

  .بموجبها
–

––


–


––
–


 

ة هي مستندات رسمية وتتمتَّـع      إن القرارات الإداري  
افّة، إلا أنها لا تـستوجب اللجـوء إلـى          ة تجاه الك  بحج

دعوى التزوير لإثبات عكـسها مثـل سـائر الـسندات       
الرسمية، بل يعود للقاضي الإداري، بما له من سـلطةٍ          
استقصائية في إجراء التحقيقات في هـذا الإطـار، أن           
يتثبت بجميع الوسائل المتاحة أمامه من صحة مـا ورد          

  .في القرار الإداري المشكو منه
استقر الاجتهاد الإداري علـى اعتبـار أن القـرار          
الإداري الذي لا يتبين أن للإدارة أي أثر لأصله، أي أن           
الأصل غير موجود في سجلاتها، هو قرار غير موجود         



  ٩٧٩    الإجتھاد

 وإن كانت مختّمة على أنها      منهمادياً ولا يعتد بأي نسخةٍ      
  .طبق الأصل

–


–


 

كان إن الاجتهاد الإداري ثابت على اعتبار أنه، وإن         
قرار وقف التنفيذ قراراً إعدادياً يمكن للهيئـة الحاكمـة          
 ،الرجوع عنه كونه لا يتمتَّع بقوة القضية المحكوم بهـا         

إلا إنه يبقى ملزِماً للإدارة وعليهـا التقيـد بمـضمونه           
والسهر على عدم مخالفته، ولا يجوز لها اتّخاذ القـرار          

و بإبطاله،  ذاته مجدداً الذي قضى المجلس بوقف تنفيذه أ       
وإلا لأفرغت الإدارة قرارات المجلس من مـضمونها،        
وبالتالي، تكون القرارات المتَّخذة للالتفاف على قرارات       

عـن  وقف التنفيذ أو الإبطال مشوبة بعيب الانحـراف         
  . استعمال السلطة ومستوجبة الإبطالحسن
–

–
–


 

  على ما تقدم،ف

، ١٣/١٢/٢٠٢١في مصير اللائحة تـاريخ       –أولاً  
  :٢/٣/٢٠٢٢واللائحة تاريخ 

 قدم المقـرر إدخالـه      ١٣/١٢/٢٠٢١بما أنه بتاريخ    
 كما أنه   المركز التربوي للبحوث والانماء لائحة جوابية     

 قدمت المستدعى بوجهها لائحة بضم      ٢/٣/٢٠٢٢بتاريخ  
ا الى الملف على أن تنظر      م قرر الرئيس ضمه   مستندات،
  .ا الهيئة لاحقًامبمصيره

 وردت بعـد    ١٣/١٢/٢٠٢١تاريخ  وبما أن اللائحة    
 والمطالعة تـاريخ    ٣٠/١١/٢٠٢١خ  وضع التقرير تاري  

 ولا يتبين منها أنهـا تـضمنت أي إدلاءٍ          ٢/١٢/٢٠٢١
  .ب فتح المحاكمة وإبلاغها للفرقاءجديدٍ يستوج

 لم تتـضمن أي     ٢/٣/٢٠٢٢وبما أن اللائحة تاريخ     
إدلاء جديد والمستندات المرفقة بها سبق وتم إبرازها في         

  .الملف

 ـ        راج اللائحتـين   وبما أنه تبعاً لما تقدم، يقتـضي اخ
  .المذكورتين من الملف

  :في رابطة التلازم -ثانياً 
بما أن المقرر إدخاله المركـز التربـوي للبحـوث          

لعدم وجود رابطة    رد المراجعات الثلاث  والانماء يطلب   
ن قرار  ن موضوع القرارات المطعون فيها لأ     أو تلازم بي  

التكليف الجديد لا علاقة له ولا تنسحب نتائجـه علـى           
ار إنهاء تكليف المستدعية وإعادتها الى مركز عملها        قر

  .الاساسي
 صدر عن هذا المجلس     ٣/١/٢٠٢٠وبما أنه بتاريخ    
 الـذي قـضى    ٢٠٢١-٣٧/٢٠٢٠القرار الاعدادي رقم    
 الى المراجعة رقـم  ٢٤٣٤٨/٢٠٢٠بضم المراجعة رقم   

صدر عـن    ١٥/٣/٢٠٢١، كما أنه بتاريخ     ٢٤/٢٠٢٠
  المراجعـة رقـم     قـضى    المستشار المقرر قرار بـضم

ــم ٢٤٣٥٧/٢٠٢٠ ــراجعتين رق ــى الم  ٢٤/٢٠٢٠ ال
نظــرا الــى أن جميــع القــرارات ، ٢٤٣٤٨/٢٠٢٠و

المطعون فيها في هذه المراجعات الثلاث هي قـراراتٌ         
متلازمة ويقتضي البت في الطعون المقدمة بشأنها معـا         

  .تأمينًا لحسن سير العدالة
ن هذا المجلس قد    وبما أنه، بالاستناد الى ما تقدم، يكو      
 .رد طلب المقرر إدخاله المذكور أعلاه

فــي طلــب وقــف تنفيــذ القــرار رقــم  -ثالثــاً 
  :٢/١٠/٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٠/م/٤٤٦

 تطلب وقف تنفيـذ القـرار رقـم         المستدعيةبما أن   
  .٢/١٠/٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٠/م/٤٤٦

 المراجعة أصبحت جـاهزة للحكـم لـذلك         أنوبما  
 والسير بهما   الأساسالى  يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ      

  .معا

 في صحة تمثيل المركز التربـوي للبحـوث        –رابعاً  
  :١٠/٨/٢٠٢١والانماء ومصير اللائحة تاريخ 

 قـدم المقـرر إدخالـه       ١٢/٧/٢٠٢١ بتاريخبما أنه   
          ا أفاد فيه أنه تـمالمركز التربوي للبحوث والانماء كتاب

  وإعتماد وكـلاء جـدد للمركـز،       .م. جعزل المحامية   
 فـي   .موطلب إعتبار أن جميع ما قامت بـه الاسـتاذة           

الملف واقع في غير محله القانوني وباطل منـذ تـاريخ           
 والا منذ تاريخ تبلغهـا      ٣١/١٢/٢٠٢١إنتهاء عقدها في    

كتــاب عزلهــا وإلغــاء وكالتهــا، المحــرر بتــاريخ 
  .١٠/٣/٢٠٢١ والمبلّغ منها بتاريخ ١٢/١/٢٠٢١



  العـدل  ٩٨٠

. جمت المحاميـة     قد ١٠/٨/٢٠٢١ بتاريخوبما أنه   
، بوكالتها عن المركز التربوي للبحـوث والانمـاء،         .م

لائحة جوابية تعليقًا على تقرير التفتيش المركزي قـرر         
المستشار المقرر ضمها الى الملف، وقد أدلت بموجبهـا         

        ض مـن مجلـس     أن السيد جورج نهـرا غيـر مفـو
الاخصائيين لتمثيل المركز أمام القضاء ولا يحـق لـه          

  . حامٍ عن المركز أو إلغاء التوكيلتوكيل م
محامي يخرج  ال يتعلق بمسألة عزل     نزاعٍوبما أن أي    

ختصاص هذا المجلس الذي يتثبت فقط من قانونية        ا لىع
لوكالة الجديدة المبرزة فـي الملـف، أي فـي الحالـة            ا

الحاضرة أنه تم تنظيمها من قبل من له صـفة لتمثيـل            
  . المركز التربوي للبحوث والانماء

وبما أنه سبق أن صدر قرار عن المستشار المقـرر          
 قضى بإدخال السيد جورج نهـرا       ١٦/٣/٢٠٢١بتاريخ  

للسيد نهرا مـصلحة     أنه عتبارابفي المراجعات الثلاث    
في الدعوى ولا يمكن إلزامه بإبراز تفويضٍ صادرٍ عن         

للبحوث والانماء   مجلس الاخصائيين في المركز التربوي    
 لعلة Formalité impossible  الاجراءلاستحالة إتمام هذا 

  .شغور الوظائف في مجلس الاخصائيين
وبما أنه بالاستناد الى ما تقدم، ونظرا الى أنه بتاريخ          

 كان السيد نهـرا مكلّفًـا برئاسـة         .م. جعزل المحامية   
 ولم يكن هذا القرار قد      والانماءالمركز التربوي للبحوث    

كون القرار المتخذ مـن     تم وقف تنفيذه أو إبطاله، لذلك ي      
   وإعتمـاد وكـلاء جـدد       .مقبله بشأن عزل المحاميـة      

لتمثيل المركز التربوي للبحوث والانماء قانونيـا فـي          
  المراجعة الحاضرة، ويبقى أي نزاعٍ في هـذا الاطـار          

ختـصاص المحـاكم    ا من   .مبين السيد نهرا والمحامية     
  .العدلية

للائحة المقدمة  وبما أنه تبعا لما تقدم يقتضي إخراج ا       
 مـن   ١٠/٨/٢٠٢١ بتـاريخ    .م. جمن قبل المحاميـة     

  .الملف

  : في الطلبات الاضافية–خامساً 
       طلب المستدعية  بما أن المستدعى بوجهها طلبت رد

  لعدم جـواز سـماعه  ٢٠٢٠/م/٤٠٥إبطال القرار رقم    ب
فيا مقـدما   لا يعتبر طلبا إضا   في هذا القرار    الطعن  لأن  

نه لا يوجد تلازم بينـه وبـين         لأ ضمن مهلة المراجعة  
 المطعون فيه أساسـا، بـل       ٢٠٢٠/م/٣٤٤القرار رقم   

 بمراجعـة   ٢٠٢٠/م/٤٠٥القرار رقم   في  يقتضي الطعن   
  .على حدة

وبما أن المقرر إدخاله المركز التربـوي للبحـوث          
 مخالفة  لأنهارد المراجعات الثلاث    والانماء طلب أيضا    

شورى الدولة لأنهـا     من نظام مجلس     ٧٦لأحكام المادة   
نت إضافات مختلفة وتواريخ متناقضة ومتـضاربة       تضم

وقرارات متعددة وطلبات جديدة متنوعـة مـسندة الـى          
  .جديدةقانونية أسباب 

 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٧٦وبما أن المادة    
 ـ    بعـد أن ي   : "نصت على ما يلي    تدعاء حـدد فـي الاس
ه تعتبر لغوا   سباب القانونية التي تبرر   موضوع الطلب الأ  

سباب القانونية الجديدة التي يـدلي      الطلبات الاضافية والأ  
بها المستدعي أثناء الدعوى الا إذا كانت مهلة المراجعة         

  ".[...]لم تنقضِ بعد 
وبما أن المستدعية تبلّغت القرار الاول المطعون فيه        

 فتكون مهلـة    ٢٤/٨/٢٠٢٠ بتاريخ   ٢٠٢٠/م/٣٤٤رقم  
  .٢٥/١٠/٢٠٢٠قضي بتاريخ المراجعة طعنًا فيه تن

 ٢٤/٢٠٢٠وبما أن المستدعية تقدمت بالمراجعة رقم       
، كما تقـدمت بطلبـات الطعـن        ٢٧/٨/٢٠٢٠بتاريخ  

 بتـاريخ   ٢٠٢٠/م/٤٠٥الاضافية فـي القـرار رقـم        
ــم  ١٥/٩/٢٠٢٠ ــرارين رق ــي الق  ٢٠٢٠/م/٤١٠ وف
، وفي القرار رقم    ١٦/٩/٢٠٢٠ بتاريخ   ٢٠٢٠/م/٤١١و

لذلك تكون جميع   ،  ٥/١٠/٢٠٢٠بتاريخ   ٢٠٢٠/م/٤٤٦
هذه الطلبات الاضافية المقدمـة فـي المراجعـة رقـم           

 واردة قبل إنقضاء مهلة المراجعة طعنًا فـي       ٢٤/٢٠٢٠
القرار الاول، وتكون بالتالي جميعها مقبولة عملاً بأحكام        

  . المذكورة أعلاه٧٦المادة 
وبما أنه بالاضافة الى ذلك، وكما سبق ذكره أعـلاه،   

ــس ــدمت الم ــم  تق ــدة رق ــى ح ــة عل تدعية بمراجع
 طعنًا فـي القـرارات الثلاثـة رقـم          ٢٤٣٤٨/٢٠٢٠

، وتــم ٢٠٢٠/م/٤١١ و٢٠٢٠/م/٤١٠ و٢٠٢٠/م/٤٠٥
ضمها الى المراجعة الحاضرة بموجب القرار الاعدادي       

 تاريخ  ٢٠٢١-٣٧/٢٠٢٠الصادر عن هذا المجلس رقم      
، كما تقدمت بمراجعة علـى حـدة رقـم          ٣/١١/٢٠٢٠

، ٢٠٢٠/م/٤٤٦ا في القرار رقـم       طعنً ٢٤٣٥٧/٢٠٢٠
وتم ضمها الى المراجعة الحاضـرة بموجـب القـرار          

، ١٥/٣/٢٠٢١الصادر عن المستشار المقـرر بتـاريخ        
نظرا الى أن جميع هذه القرارات هي قرارات متلازمـة      
ويقتضي البت في الطعون المقدمة بشأنها معـا تأمينًـا          

  .لحسن سير العدالة
ى ما تقدم، يقتـضي رد طلبـات        وبما أنه بالاستناد ال   

  .طاربوجهها والمقرر إدخاله في هذا الإالمستدعى 
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  : في مصلحة المستدعية–سادساً 
بما أن المقرر إدخاله المركـز التربـوي للبحـوث          

رد المراجعات الثلاث شكلاً لعدم تمتـع       والانماء يطلب   
 للتقدم بالمراجعة كـون      المشروعة بالمصلحةالمستدعية  
مطعون فيها ترمي الى تنظـيم العمـل فـي          القرارات ال 

     الـوظيفي العائـد     بالوضـع المركز التربوي ولم تمس 
للمستدعية لا إداريا ولا ماليا ولا بأي حقـوقٍ مكتـسبة           

صـل  بها، ذلك أنها أسـتاذة جامعيـة بالأ       يمكن الادعاء   
  .لّفت بصورة مؤقتة لرئاسة المركز التربويوكُ

 يدلي في لائحـة     وبما أن المقرر إدخاله جورج نهرا     
التعليق على التقرير والمطالعة بأن مصلحة المـستدعية        

  .في المراجعة غير مشروعة لأن تكليفها مخالف للقانون
 من نظام مجلس شورى الدولـة       ١٠٦وبما أن المادة    
ل طلب الابطال بسبب تجاوز     قبلا ي : "نصت على ما يلي   

ة حد السلطة إلا ممن يثبت أن له مصلحة شخصية مباشر         
  ."مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه

وبما أنه، من جهة أولى، فإن السبب الذي يدلي بـه           
المقرر إدخاله المركز التربوي للبحوث والانماء للقـول        

ع المستدعية بمصلحة مـشروعة يـستند الـى         بعدم تمتُّ 
المستقر الذي يعتبر أن الموظف العـام        الاجتهاد الاداري 

لادعاء ضـد القـرارات الاداريـة       ع بالمصلحة ل  لا يتمتُّ 
تخاذها للادارة،  االمتعلّقة بتنظيم المرفق العام والتي يعود       

الا إذا كان من شـأنها أن تمـس بوضـعيته الوظيفيـة        
وبحقوقه المالية وأي حقوقٍ مستمدة من صفته الوظيفية،        
بالاخص تلك التي تتعلق بالصلاحيات التـي يمارسـها         

 فـي أو كان لها تأثير  لوظيفية،بالاستناد الى هذه الصفة ا 
  .ظروف العمل

وبما أن هذا الاجتهاد يتعلق بالقرارات التي لها صفة         
تنظيمية ولا يتعلق بالقرارات التي لا تتسم بـأي طـابعٍ           
تنظيمي، أي القرارات الفردية التي يعود دائما للموظف        
المتضرر منها الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولـة،         

ون فيها ليست بقراراتٍ تنظيمية، بـل       والقرارات المطع 
هي قرارات فردية ترمي الى تغيير الـشخص المكلّـف          

  .برئاسة المركز التربوي للبحوث والانماء
وبما أنه، من جهةٍ ثانية، وخلافًا لمـا يـستند اليـه            
القاضي الاداري في مراجعة القضاء الـشامل، حيـث         
يقتضي على المستدعي أن يتواجد في وضعية قانونيـة         

، لا يعـول قاضـي   )une situation légitime(مشروعة 
الابطال على وضعية الشخص الذي يطعن في القـرار          
الاداري، بل على ما إذا كان هذا القـرار يـؤثر فيـه             

بصورة موضوعية، بصرف النظر عما إذا كـان فـي          
  .وضعٍ محميٍ بموجب القانون

D. Chabanol, La pratique du contentieux 
administratif, LexisNexis, 11ème édition, p. 174, n° 
325 : 

Normalement, le juge de l’excès de pouvoir se 
limite à rechercher si l’acte attaqué a, 
objectivement, lésé ou affecté la situation du 
requérant, sans égard pour la situation juridique 
de ce dernier : on a vu ci-dessus que des squatters 
peuvent contester le permis de construire délivré sur 
la parcelle voisine de celle qu’ils occupent. Il est 
arrivé toutefois que soit reproché à un demandeur la 
circonstance que sa situation n’était pas légitime 
pour lui dénier le droit de contester une mesure y 
portant atteinte. Ce comportement, qui est habituel 
dans le contentieux de l’indemnité (v. infra, n°347) 
[…]. Il est permis de ne voir ici qu’un cas d’espèce. 

وبما أنه، بالاضافة الى مـا تقـدم، فـإن الاجتهـاد            
عتبار أن للموظف الذي تم إقصاؤه      ا الاداري مستقر على  

، وهـذا   منـه ل  وظيفةٍ ما أن يطعن في تعيين البـد       من  
الطعن مقبولٌ أيضا من الموظـف الـذي كـان يـشغل         

  .الوظيفة بصورة واقعية
J.-M. Auby, R. Drago, Traité des recours en 

matière administrative, Litec 1992, p. 261, n° 170 : 
L’acte particulier concernant la situation 

professionnelle d’un agent public peut évidemment 
faire l’objet d’un recours de la part de son 
destinataire. [...] Le recours peut être exercé […] 
par l’agent évincé au profit de celui qui a été 
nommé (29 avril 1964, Missa : Rec. Cons. d’État, p. 
263 – 18 octo. 1968, Vacher Desvernais : Rec. 
Cons. d’État, p. 494, AJDA 1969, 168, note 
DURAND-PRINBORGNE). Le recours a même été 
admis de la part de la personne qui exerçait en fait 
le poste auquel il a été pourvu (8 nov. 1953, Min. 
intér. c. Ahemed Ben Ghabrit : Rec. Cons. d’État, p. 
533). 

 :وأيضا
Ch. Debbasch, J.-C. Ricci, Contentieux 

administratif, Précis Dalloz, 6ème édition, p. 576 : 
[…] un fonctionnaire éliminé d’un emploi a 

intérêt à attaquer la nomination d’une autre 
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personne à cet emploi (18 octo. 1968, Vacher-
Desvernais : Rec. 494, AJDA 1969, p. 168, note 
Durand- Prinborgne). 

  :وبالمعنى ذاته
R. Odent, Contentieux administratif, Dalloz, 

2007, T. II, p. 270. 

  :وأخيراً
CE, 8 novembre 1963, Ministre de l’intérieur c. 

sieur Ahemed Ben Ghabrit, Rec. p. 533 : 
Sur la recevabilité de la demande en première 

instance : - Considérant qu’il est constant que le 
sieur Ahmed Ben Ghabrit a exercé, de 1954 à 1957, 
avec l’agrément implicite du gouvernement 
français, les fonctions de directeur de l’Institut 
musulman et de la Mosquée de Paris ; qu’il a ainsi 
intérêt et est, par suite, recevable à critiquer la 
décision par laquelle le gouvernement a agréé un 
nouveau directeur ; 

وبما أنه تبعا لما تقدم، تتمتـع المـستدعية بالـصفة           
والمصلحة اللتين تعطيان الحق في الطعن في قـرارات         
تكليف موظف لرئاسـة المركـز التربـوي للبحـوث          

ك رد السبب المدلى بـه فـي     والانماء، ويقتضي تبعا لذل   
  .طارهذا الإ

  : في المهلة–سابعاً 
 ـ      هلـة  دمت ضـمن الم   بما أن المراجعات الـثلاث قُ

القانونية ومستوفية سائر شروطها الشكلية لذلك يقتـضي        
  .قبولها شكلاً

  :الأساس في – اًثامن
بما أن المستدعية تطلب إبطال القـرارات الـصادرة        

 ٢٠٢٠/م/٣٤٤عن وزير التربية والتعليم العـالي رقـم         
 ٢٠٢٠/م/٤١١ و  ٢٠٢٠/م/٤١٠ و  ٢٠٢٠/م/٤٠٥و
كليفهـا   التي ترمي جميعها الى إلغاء ت      ٢٠٢٠/م/٤٤٦و

بمهام إدارة المركز التربوي للبحوث والانماء وتكليـف        
السيد جورج نهرا تولّي مهـام رئاسـة هـذا المركـز            
بالاضافة الى مهامه الاساسية الى حين تعيين رئيسٍ وفقًا         

  .للأصول
وبما أن القرارات المطعون فيها تضمنت عددا مـن         

  :المخالفات القانونية نوردها تباعا

حية وزير التربية والتعليم العـالي       صلا عدمفي   -١
 :لتعيين رئيسٍ للمركز التربوي للبحوث والانماء

بما أنه يعود للقاضـي الاداري إثـارة أي مخالفـة           
للقواعد التي ترعى مسألة الصلاحية عفوا نظرا الى أنها         
تتعلــق بالانتظــام العــام، بــالاخص عنــدما تتعلــق 

  .بالصلاحيات الدستورية
Paul Bernard, « La notion d’ordre public en droit 

administatif », Bibliothèque de droit public, T. 42, 
p. 73 :  

Le respect de la constitution est un aspect de la 
défense de l’ordre public, car toute atteinte à 
« l’ordre constitutionnel » est un facteur d’anarchie 
et de désordre gravement préjudiciable à la paix 
publique.  

وبما أن المادة الاولى من مشروع القانون المعجـل         
 ١٠/١٢/١٩٧١ تـاريخ    ٢٣٥٦المنفّذ بالمرسـوم رقـم      

المتعلق بإنشاء مركز تربوي للبحوث والانماء في وزارة        
التربية الوطنية والفنون الجميلة نصت على  أن المركز         

مؤسـسة عامـة ذات     " التربوي للبحوث والانماء هـو    
، كما  "الاستقلال المالي والاداري  شخصية معنوية تتمتع ب   

المركـز   من النص المـذكور علـى أن     ٣نصت المادة   
رتبط مباشرة بوزير التربية والتعلـيم العـالي الـذي          ي"

  ."يمارس عليه سلطة الوصاية
وبما أن سلطة الوصاية التي يمارسها وزير التربيـة         
والتعليم العالي على المركز التربوي للبحوث والانمـاء        

طة مقيدة بحدود النص، بحيث لا يعـود للـوزير          هي سل 
إتخاذ قراراتٍ تتعلق بالمركز تتخطى مـا سـمحت لـه           
  النصوص القيام به في هذا الشأن عملاً بالمبـدأ العـام           

Pas de tutelle sans texte et dans la limite du texte.   
 ١١/٤/١٩٧٢ تـاريخ    ٣٠٨٧وبما أن المرسوم رقـم      

ن تـضم التربوي للبحوث والانمـاء  تنظيم المركز المتعلق ب 
 منه  ١٨نصت المادة   " سلطة الوصاية "فصلاً سادسا عنوانه    

على الاعمال الصادرة عن المركز والخاضـعة لمـصادقة        
  :وزير التربية والتعليم العالي على الشكل التالي

ديق الـوزير،   لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وتـص       "
 :عمال التاليةالمقررات العائدة للأ

نظمة العمل فيه او فـي      أ النظام الداخلي للمركز و    -"
  .الوحدات المرتبطة به

 عقود الايجار التي يزيد قدرها عن خمسين الـف          -"
  .ليرة



  ٩٨٣    الإجتھاد

التي تجـاوز قيمتهـا      واللوازم شغالالأ  صفقات -"
  .الخمسين الف ليرة

  . قبول او رفض التبرعات من اللبنانيين-"
وية، للمؤسسات   تقديم الخدمات والاستشارات الترب    -"

  .العامة والخاصة الوطنية
 لوائح الكتب المدرسـية والمنـشورات وسـائر         -"

  .الوسائل التربوية التي يتقرر اعتمادها في حقل التعليم
المنـشورات والوسـائل    و انتاج الكتب المدرسية     -"

  .التربوية
 الشروط الفنية والصحية والمواصـفات الواجـب        -"

  .توافرها في الابنية المدرسية
  .لاف ليرةآ المصالحات التي تجاوز قيمتها عشرة -"
 تحديد الاسس العامة لوضع اسـئلة الامتحانـات         -"

  .الرسمية
باسـتثناء تـدريب    ( مشاريع التدريب التربـوي      -"

  .")موظفي ومستخدمي المركز والوحدات التابعة له
 تاريخ  ٦٧٨٧وبما أن المادة الاولى من المرسوم رقم        

تعديل الشروط الخاصة لتعيـين     ب  المتعلق ٢٠/٥/١٩٩٥
 رئيس المركز والاخصائيين في المركز التربوي للبحوث      

  : نصت على ما يلي
 ٣٠٨٨الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقـم         "

 المتعلق بنظام موظفي ومستخدمي     ١١/٤/١٩٧٢تاريخ  
المركز التربوي للبحوث والانماء واستعيض عنه بالنص       

  :التالي
"يعلمركز التربـوي للبحـوث والانمـاء       ن رئيس ا  ي

     علـى اقتـراح     بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء 
  ."وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

وبما أنه يستفاد من النصوص المـذكورة أعـلاه أن          
تعيين رئيس المركز التربوي يتم بموجب مرسوم يتّخـذ         

لي لا  في مجلس الوزراء وأن وزير التربية والتعليم العا       
يتمتع بأي صلاحية في هذا الاطـار، بوصـفه سـلطة           
وصاية على المركز المذكور، سوى تلك المتعلقة بحـقٍ         

قتراح الشخص المنوي تعيينه من قبل مجلس       ادستوريٍ ب 
  .الوزراء

وبما أنه، فضلاً عما تقدم، عندما لا يمارس مجلـس          
الوزراء صلاحية التعيين المنوطة به بموجب النصوص       

 أعلاه، لا يعود لوزير التربية والتعليم العـالي         المذكورة
ممارسة هذه الصلاحية الدستورية، حتى ولـو بـصورة         
مؤقتة، ذلك أن النـصوص المـذكورة أعـلاه حـددت           

صلاحياته بصورة حصرية، بوصفه سـلطة الوصـاية        
  .على المركز فقط

وبما أنه تبعا لما تقدم، لا يعود لوزير التربية والتعليم          
موظف للقيـام بمهـام إدارة أو رئاسـة         " يفتكل"العالي  

المركز التربوي للبحوث والانماء، ويكـون بالتـالي أي         
 عـن سـلطة غيـر       اًقرار متّخذ في هذا الاطار صادر     

  .مختصة
 :في عدم قانونية التكليف. ٢

 ١١٢ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٤٩ن المادة   أبما  
  :ما يلي تنص على) نظام الموظفين(١٢/٦/١٩٥٩تاريخ 

عتبر فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تُ       "
خرى للموظفين العـاملين، كالوضـع      أية حالة   أقانونية  

دارة مـا باسـتثناء الحـالات       إو  أتحت تصرف وزير    
  ".الاخرى التي ينص عليها القانون

ن أعـلاه   أ المعروضة   ٤٩ستفاد من المادة    نه ي أوبما  
نونية التـي يمكـن     المشترع حدد صراحةً الاوضاع القا    

 اليها للتعيين في مركزٍ وظيفـي معـين،   تلجأن  أللادارة  
وحصرها بحالات الاصالة والوكالـة والانتـداب كمـا         
وبالاوضاع الوظيفية الاخرى التي نصت عليها القوانين       

ي وضعية وظيفية   أن  إووالانظمة كحالتي الانابة والنقل،     
ص عليهـا    خارج اطار الحالات التي ن      الادارة هاحدثستت

 ـ   القانون صراحةً، تعتبر غير شرعية     اي ا   ولا ينشأ عنه
  . للشخص المعين بموجبهاحق مكتسب

جتهاد هـذا   استقر  ابما أنه بالاستناد الى هذا النص       و
هو وضعية وظيفية غير     التكليف   نأالمجلس على اعتبار    

 لم تلحظها الاحكام الخاصة المنصوص عليهـا        ،شرعية
 الحـالات النظاميـة     لـى ج ع  وتخر ،في نظام الموظفين  
 للـسلطة  يعود بالتـالي  لا   اعلاه، ف  ٤٩المعددة في المادة    

 ـ جديـدة لـم     وظيفية  وضعية اللجوء الى الإدارية   نص ي
  .عليها القانون

 ـنه ولئن كان التكليف ي    أوبما   وضـاع  ر مـن الأ   عتب
فـي   القاضـي الاداري     نأالوظيفية غير الشرعية، إلا     

لا يأخذ بظاهر القـرار     معرض رقابته لشرعية التعيين،     
 لقائيـا المطعون فيه وبالعبارات الواردة فيه، ولا يقـدم ت        

ضعا وظيفيا غير منصوصٍ    على ابطاله بمجرد تضمنه و    
، بل يعود له وفي ضوء المعطيات الـواردة         عليه قانونًا 

ن يعيـد   أفي ملف المراجعة وسنداً لمضمون القـرار،        
 فـي خانـة   توصيف التعيين لمعرفة ما إذا كان ينـدرج  

 الاوضاع الوظيفية التي لحظها القانون، وعنـدما        حدىإ
ن الحالة الملحوظة بموجب القرار المطعـون       أيتبين له   



  العـدل  ٩٨٤

لات القانونية، عندها يعلـن إبطـال        الحا علىفيه تخرج   
  .القرار المذكور

وبما أن هذا الامر يطبق أيضا في المؤسسات العامة         
 المركـز   بالاخص نظرا الى أن جميـع العـاملين فـي         

التربوي للبحوث والانماء يخضعون للأحكام المطبقة في       
نظام الموظفين بشأن أوضاعهم الوظيفية، عملاً بأحكـام        

 ١١/٤/١٩٧٢ تاريخ   ٣٠٨٨ من المرسوم رقم     ١٩المادة  
نظام موظفي ومستخدمي المركز التربـوي للبحـوث        (

  :التي تنص على ما يلي) والانماء
بة للنقل والوكالـة    تطبق على موظفي المركز بالنس    "

والانتداب والوضع خارج الملاك والوضع في الاستيداع       
   ".الاحكام ذاتها المطبقة على موظفي الدولة

ما إذا كان يمكن     التحقق م   لذلك وبما أنه يقتضي تبعا   
المطعون فيه في   السيد جورج نهرا    " تكليف"قرار  ادراج  

عداد الاوضاع الوظيفية التي نـصت عليهـا القـوانين          
والانظمة وذلك من خلال عرض الشروط المفروضـة        

بالانابـة، كمـا    وبالوكالة،  ولكلٍ من التعيين بالاصالة،     
  .وحالتي الانتداب والنقل

 نـصت   ٣٠٨٧ من المرسوم رقـم      ٤وبما أن المادة    
  :على ما يلي

ــي  " ــصلاحيات الت ــز ال ــيس المرك ــارس رئ   يم
  يتمتع بها المـدير العـام فـي الادارات العامـة فـي             

  يتعلق بـشؤون المراكـز الاداريـة والماليـة كمـا           ما  
يتمتع بجميع الامتيازات الممنوحة لموظفي الفئة الاولـى        
في الادارات وهو الرئيس التسلـسلي  لجميـع اجهـزة           

   ".المركز
 تـاريخ   ٣٠٨٨ من المرسوم رقم     ٤كما نصت المادة    

نظام موظفي ومستخدمي المركز     المتعلق ب  ١١/٤/١٩٧٢
  :  على ما يليلانماءالتربوي للبحوث وا

يخضع موظفو المركز التربوي للبحـوث والانمـاء        "
لشروط التعيين العمومية المفروضـة علـى مـوظفي         
الادارات العامة الا انه بالنـسبة للمرشـحين لوظـائف          

رئـيس مركـز واخـصائي واخـصائي        (الملاك الفني   
  ) ج(تطبـق فـي تعييـنهم احكـام الفقـرة           ، لا )مساعد

   ١١٢المرسـوم الاشـتراعي رقـم         مـن  ٤من المادة   
وتعديلاته ولا يخضعون لـشروط      ١٢/٦/١٩٥٩تاريخ  
   ".المباراة

 تاريخ  ٦٧٨٧وبما أن المادة الاولى من المرسوم رقم        
  :  نصت على ما يلي٢٠/٥/١٩٩٥

"ين رئيس المركز التربـوي للبحـوث والانمـاء         عي
     علـى اقتـراح     بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء 

  تربية الوطنية والشباب والرياضةوزير ال
ن تتوافر في المرشح لوظيفة رئيس المركـز،        أيجب  

بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف، ومـع مراعـاة         
  :حكام المادة السابقة، الشروط الخاصة التاليةأ

دكتوراه صنف اول في احد الاختصاصات العائدة       . أ"
 .لمهام المركز

 سنة على الاقل    خبرة تربوية لمدة خمس عشرة    . ب"
بعد حيازة شهادة الاجازة، منها ست سـنوات تـدريس          

 .جامعي على الاقل بعد حيازة الدكتوراه المذكورة
انتاج تربوي من مؤلفات او ابحاث او دراسـات         . ج"

  .منشورة
ن رئيس المركز مـن بـين مـوظفي         عين ي أيمكن  "

عـلاه  أالدولة، الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المبينـة     
ضى على خدمتهم في الوظيفة العامة خمس عـشرة         وم

في هذه الحالة يوضع خارج المـلاك،       . سنة على الاقل  
ن رئيس المركز من    عيكما ي . حكام نظام الموظفين   لأ وفقاً

خارج الملاك، شرط ان تتـوافر فيـه، عنـد التعيـين،         
  ."الشروط العامة والخاصة المحددة في هذا المرسوم

صوص المـذكورة أعـلاه أن      وبما أنه يتبين من الن    
يـتم بموجـب     تعيين رئيس المركز التربوي بالاصـالة     

مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، نظـرا الـى أنـه           
يمارس الصلاحيات التي يتمتع بها المـدير العـام فـي           
الادارات العامة وهو بالتالي في وظيفة مماثلة لوظـائف         
الفئة الاولى، وهو يخضع لشروط التعيـين المفروضـة         

ى موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة كما والى         عل
ستحصال المرشـح علـى     امتعلقة ب شروط تعيين خاصة    

 الاختصاصات العائدة   أحددكتوراه صنف اول في     شهادة  
لمدة خمس عشرة    ، كما وعلى خبرة تربوية    لمهام المركز 

سنة على الاقل بعد حيازة شهادة الاجازة، منهـا سـت           
ى الاقل بعد حيازة الـدكتوراه      سنوات تدريس جامعي عل   

و أو ابحـاث    أنتاج تربوي مـن مؤلفـات       ، وإ المذكورة
  .دراسات منشورة

 ٤٤ فقد نصت المادة     للتعيين بالوكالة وبما أنه بالنسبة    
 أن السلطة الـصالحة لتعيـين       نظام الموظفين على  من  

شـترطت  ا، و ن الاصيل يتعيل  هي نفسها المختصة   الوكيل
لتعيـين  المفروضة  نفسها  روط   الش  الوكيل فر في ا تتو نأ

  . ستثناء شرطي السن والمباراةا بالاصيل



  ٩٨٥    الإجتھاد

ن قرار  أنه يتبين من ملف المراجعة الحاضرة،       أوبما  
تكليف السيد جورج نهرا لا يستجمع الشروط المفروضة        

الوكالة، لا سيما لجهـة صـدوره        ب وأالاصالة  بللتعيين  
حين بموجب قرارٍ عن وزير التربية والتعليم العالي في         

الوكالة لرئاسة المركز التربوي     ب وأالاصالة  بأن التعيين   
 عن مجلس    صادرٍ للبحوث والانماء يتم بموجب مرسومٍ    

الوزراء، فضلاً عن أن السيد جورج نهرا لا يـستجمع          
، نظرا الى أنه لا     المذكورة أعلاه الخاصة  شروط التعيين   

يتبين من ملفه الشخصي المبرز في ملف المراجعة أنـه          
ز على شهادة دكتوراه أو على الخبرة التربويـة أو          يحو

  .المطلوبين الإنتاج التربوي
 ٣٤المـادة    فقد نصت    التعيين بالانابة وبما أنه لجهة    
شروط  (١٦/١٢/١٩٥٩ تاريخ   ٢٨٩٤من المرسوم رقم    

 ١١١تطبيق بعض أحكام المرسـوم الاشـتراعي رقـم          
 ) المتعلق بتنظيم الادارات العامـة     ١٢/٦/١٩٥٩تاريخ  

  :ما يليلى ع
في حال غياب المدير أو رئيس المـصلحة، ينـوب          "

عماله وصـفة  أعنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من    
سه الأعلى رتبة وذلـك     وناطها به القانون مرؤ   أشخصية  

   ."بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب
 من المرسوم   ٣٠ و ٤وبما أنه بالاستناد الى المادتين      

، كما والى الجدول رقم     ١١/٤/١٩٧٢ تاريخ   ٣٠٨٨رقم  
، ١١/٤/١٩٧٢ تـاريخ    ٣٠٨٧ الملحق بالمرسوم رقم     ٢

ينتمي رئيس المركز التربوي الى الملاك الفني المكـون         
في المركز، وقد    منه ومن رؤساء المكاتب والاخصائيين    

  قرار ٣/١٢/٢٠٢٠بتاريخ   صدر عن المستشار المقرر   
نماء بتحديـد   قضى بتكليف المركز التربوي للبحوث والا     

على درجة، من بين رؤساء المكاتـب        الفني الأ  الموظف
   .والاخصائيين في المركز

 من السيد نهرا والمركز التربوي أفـادا        كلاًوبما أن   
هذا المجلس بأن جميـع وظـائف رؤسـاء المكاتـب            
والأخصائيين والأخصائيين المساعدين الملحوظـة فـي       

 سـنوات   الملاك الفني للمركز هي وظائف شاغرة منـذ       
طويلة ويتم تسيير أعمال المكاتب والوحدات في المركز        
بواسطة أشخاص من بين المتعاقدين العاديين في المركز        
أو من بين أفراد الهيئة التعليميـة الملحقـين بـالمركز           

علـى  ر بالتالي تحديد الموظف الفني الأ     بالتكليف، ويتعذ 
  .درجة

ا المـرؤوس  لا يكون السيد نهروبما أنه تبعا لما تقدم     
 لرئيس المركز التربوي للبحـوث       رتبةً  درجةً أو  الاعلى

 للمركز، الامر الـذي      التسلسلي الفنيالهرم  والانماء في   
عتبار أن القرارات المطعون فيها لا تستجمع       ايفضي الى   

  .شروط التعيين بالانابة
 ٤٧وبما أنه بالنسبة لحالة الانتداب فقد حصرت المـادة          

  الادارة باللجوء الى هذه الوضـعية      حقمن نظام الموظفين    
نتداب الموظف للتخـصص  با ، الاولى تتعلق  فقط حالتينفي  

في فرع من الفـروع التـي تحتـاج الإدارة فيهـا إلـى              
انتداب الموظـف الفنـي   ، والثانية تتعلق ب اختصاصيين جدد 

، من وزارة إلى أخرى، بعد موافقة الوزارتين المختـصتين        
  .ة التي لها حق التعيينتقرر الانتداب السلطعلى أن 

وبما أن القرارات المطعون فيها صادرة عن وزيـر         
التربية والتعليم العالي وليس عن مجلس الوزراء الـذي         
هو السلطة التي لها حق التعيين، لذلك لا تكون شـروط           

  .الانتداب متوافرة في القرارات المطعون فيها
 تـضمن   فقـد  بالنقل المتعلقة   الشروطوبما انه لجهة    

ظام الموظفين ثلاث مواد تنص على النقل من سلك الى          ن
سلك والنقل من إدارة الى إدارة ضمن الـسلك الواحـد           
والنقل من وظيفة الى وظيفـة ضـمن الـسلك الواحـد            

 من نظام الموظفين    ٤٢نصت المادة   و والادارة الواحدة، 
على أن النقل من إدارة الى إدارة ضمن السلك الواحـد           

 لا يجـوز ان   و ، الخدمة المدنيـة   يتم بعد موافقة مجلس   
النقل يتم   أن   ويقتضي ب،يؤدي النقل الى زيادة في الرات     

 عن السلطة التي     صادرٍ و بقرارٍ أ بمرسومٍفي هذه الحالة    
  .لها حق التعيين

وبما أنه، بالعودة الى الملف الشخصي للـسيد نهـرا          
المبرز في ملف المراجعة، يتبين أنه بموجب القرار رقم         

، ألحق السيد نهـرا،     ١٩/٦/٢٠١٣تاريخ   ١٤٧/٢٠١٣
الذي كان يشغل وظيفة أستاذ تعلـيم فنـي فـي مـلاك             
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية        
والتعليم العالي، بدار المعلمين والمعلمات فـي جونيـه،         

مؤسسة تربوية تابعة للمركز التربـوي للبحـوث        وهو  
 ـ    والانماء،  تـاريخ   ٦١٣/٢٠١٦م   وبموجب القـرار رق

، تم نقل السيد نهـرا مـن دار المعلمـين           ١٠/٥/٢٠١٦
والمعلمات في جونيه الى المركـز التربـوي للبحـوث          

 تـاريخ   ١٥٩٠/٢٠١٦والانماء، وبموجب القرار رقـم      
 كلّف السيد نهرا بمهام رئـيس مكتـب         ١٧/١١/٢٠١٦

  .التجهيزات والوسائل التربوية في المركز
 تـاريخ   ٣٤٣٩مرسوم رقـم     من ال  ٣وبما أن المادة    

تنظيم شؤون أفراد الهيئة التعليمية فـي        (٢١/٦/١٩٧٢
  :نصت على ما يلي) دور المعلمين والمعلمات



  العـدل  ٩٨٦

"يق الأساتذة في الدور بقرار من وزيـر التربيـة          لح
 على اقتراح المدير العام المختص وموافقة       الوطنية بناء 

يستمر الاساتذة الملحقون فـي تقاضـي       . رئيس المركز 
رواتبهم وسائر التعويضات المتممة لها مـن إداراتهـم         

   ."الأساسية

 رغم إلحاق الـسيد     انهوبما أنه يستفاد من هذا النص       
نهرا بدار المعلمين والمعلمات في جونيـه ونقلـه الـى           
المركز التربوي للبحوث والانماء، الا أنه ما زال ينتمي         

 المهنـي   الى إدارته الاساسية أي المديرية العامة للتعليم      
والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي، وهذا أيضا ما         
يستنتج من أقواله في ملف المراجعة لجهة كونـه مـن           
أفراد الهيئة التعليمية الذين تم تكليفهم القيام بأعمالٍ فـي          

  .المركز التربوي
وبما أنه، تبعا لما تقدم، يتضح أن الحالـة المتعلقـة           

من إدارة الـى إدارة     حالة النقل   بوضعية السيد نهرا هي     
، وبالعودة الى الشروط المنـصوص      ضمن السلك الواحد  

 من نظام الموظفين المذكورة أعلاه،      ٤٢عليها في المادة    
يتبين أن هذه الشروط ليست متـوافرة فـي القـرارات           

  . المطعون فيها
دراج إ بالاستناد الى كل ما تقدم، لا يمكـن          ،وبما أنه 

ه القرارات المطعون فيها فـي أي       التكليف الذي تضمنت  
النـصوص  حالة من حالات التعيين التي نصت عليهـا         

تكليف السيد نهرا بتولي    يعتبر بالتالي   ، و المذكورة أعلاه 
 ـ         اًمهام رئاسة المركز التربوي للبحوث والانمـاء مخالف

 . الابطالاًومستوجب للقانون

 :٢٠٢٠/م/٣٤٤في إنعدام وجود القرار رقم  -٣
 ـ   ستدعية تطلـب إبطـال القـرار رقـم         بما أن الم

 المبلّـغ   ١٠/٨/٢٠٢٠ المؤرخ بتـاريخ     ٢٠٢٠/م/٣٤٤
 لأنه تم تأريخه زورا بتاريخ      ٢٥/٨/٢٠٢٠منها بتاريخ   

، ١٠/٨/٢٠٢٠سـتقالة الحكومـة فـي       اآخر يوم قبل    
وأفادت أن التفتيش المركزي قد حقق في هـذه الواقعـة           

  .وتبين له ثبوتها
ة هي مـستنداتٌ رسـمية      وبما أن القرارات الاداري   

 ـ          وءوتتمتع بحجية تجاه الكافة، الا أنها لا تستوجب اللج
الى دعوى التزوير لإثبات عكسها، مثل سائر الـسندات         
الرسمية، بل يعود للقاضي الاداري بما له مـن سـلطةٍ           

ستقصائية في إجراء التحقيقات في هذا الاطار أن يتثبت         ا
 ـ       ا ورد فـي     بجميع الوسائل المتاحة أمامه من صحة م

  .القرار الاداري المشكو منه

 :يراجع بهذا الشأن
، ٨/٩/١٩٩٤ تـاريخ  ٩٤-٧٥١/٩٣ القرار رقـم     -

 وزارة المـوارد المائيـة      –الدولـة   /فؤاد حسين عبداالله  
  .والكهربائية، غير منشور

- J.-M. AUBY et R. DRAGO, Traité de 
contentieux administratif, 3ème édition, 1984, T. I, 
n°850 et suiv, p. 982. 

- CE, 4 mars 1955, Athias, RDP 1955, p. 745 et 
suiv, concl. Jacomet. 

- CE, 1er avril 1955, Delarue, RDP 1955, p. 986, 
concl. Waline. 

- CE, 30 septembre 1955, Leroux, RDP 1956, p. 
81, concl. Landron. 

- CE, 3 mai 1957, Vaillant, Rec. T. p. 996. 
 :وأيضا

R. ODENT, Contentieux administratif, Dalloz 
2007, T. I, p. 346. 

Les actes émanant des autorités publiques 
compétentes ont ainsi le caractère d’actes 
authentiques ; ils font « pleine foi », sans pouvoir 
être l’objet de la procédure d’inscription de faux. 
Aussi ne s’agit-il que d’une présomption qui peut 
être détruite par la preuve contraire. La notion de 
preuve contraire est d’ailleurs, comme on le verra 
plus loin, très différente devant la juridiction 
administrative de ce qu’elle est devant les tribunaux 
de l’ordre judiciaire. Le juge administratif dirige 
l’instruction, laquelle est inquisitoire ; il recherche 
lui-même si un acte contre lequel des allégations 
vraisemblables sont articulées a ou non existé. Il 
suffit au requérant d’apporter des présomptions, le 
juge fait le reste.  

وبما أن الاجتهاد الاداري مستقر علـى إعتبـار أن          
القرار الاداري الذي لا يتبين أن للإدارة أي أثر لأصله،          

تها، هـو    في سـجلا   بحيث أن هذا الاصل غير موجود     
نـه، وإن   مقرار غير موجود ماديا ولا يعتد بأي نسخةٍ         

  .كانت مختّمة طبق الاصل
  : بهذا الشأنيراجع

F. BOULANGER, « Les présomptions 
d’authenticité et de sincérité des actes 
administratifs », RDP 1968, p. 576. 



  ٩٨٧    الإجتھاد

[…] l’écrit administratif, réel ou supposé, 
présumé authentique, ne l’est que jusqu’à preuve 
contraire : l’inscription de faux n’est pas nécessaire 
pour faire tomber la présomption d’authenticité. 
Celle-ci est donc plus faible que celle prévue au 
bénéfice des écrits notariés. 

[…] 
Cette moindre force accordée à la présomption 

d’authenticité des écrits administratifs se traduit par 
la double constatation qu’en principe l’apparence ne 
s’impose pas à l’administré et qu’elle ne s’impose 
pas au juge. 

Cette constatation se fonde sur la possibilité qui 
s’offre, en principe au juge et à l’administré, d’avoir 
accès au document réellement authentique que 
constitue la minute de l’écrit. Elle est implicitement 
contenue dans le principe selon lequel 
l’Administration doit conserver la minute de tous 
ses actes, et elle est garantie par la jurisprudence 
aux termes de laquelle une expédition dont la 
minute ne peut être retrouvée n’a pas de valeur. 
Un important arrêt du Conseil d’État a fermement 
précisé ce point. 

[…] 
CE, 26 janvier 1951, Galy, Gaz. Pal., 1951, I. 

138, concl. Odent.  
Il s’agissait d’arrêtés ministériels décidant la 

mise à la retraite de conseillers de Cour d’appel. Le 
requérant avait reçu une ampliation authentifiée par 
la signature du Directeur du Personnel du Ministère 
de la Justice. Ayant conçu des soupçons sur la date 
de cet arrêté, la Sous-Section du Conseil d’État 
chargée de l’instruction demanda à la Chancellerie 
la production des originaux. Le Ministère répondit 
alors « qu’aucun arrêté en date du 17 avril 1945 n’a 
été trouvé dans la collection des originaux et que la 
date du 17 avril doit être une erreur de copie ». […] 
Comme le soulignait M. Odent, « les arrêtés sont 
littéralement inexistants. Leur inexistence n’est pas 
juridique, elle est matérielle. Ces arrêtés ne sont 
jamais intervenus … ». Le Conseil d’État a suivi ces 
conclusions et n’admettant pas l’hypothèse d’une 
erreur de copie, a jugé « qu’il n’a pu être trouvé 
trace dans les archives des services de l’arrêté en 

date du 17 avril 1945, notifié au requérant, 
qu’ainsi ledit arrêté doit être regardé comme 
n’ayant jamais existé … ». 

 صدر عـن المستـشار      ٣/١٢/٢٠٢٠وبما أنه بتاريخ    
إبراز نـسخة   بتكليف المستدعى بوجههاالمقرر قرار قضى  

عن التقرير المعد من قبل التفتيش المركزي بشأن القـرار          
خر متصل به، مع كامـل      آ وأي قرارٍ    ٢٠٢٠/م/٣٤٤رقم  

 للكشف والتحقيـق اللـذين أجرتهمـا        العائدالملف الاداري   
ن سجل الصادر والـوارد العائـد       ماز نسخة   إبرالهيئة، وب 

لوزارة التربية والتعليم العالي، وبالاخص الصفحة المتعلقة        
 ٨/٩/٢٠٢٠ و ١٠/٨/٢٠٢٠بالقرارات المتخـذة بتـاريخ      

  .٢/١٠/٢٠٢٠ و١١/٩/٢٠٢٠و
وبما أن الادارة لم تنفّذ مـضمون قـرار التكليـف           

، ٢٨/٤/٢٠٢١فقرر المستشار المقرر بتاريخ     المذكور،  
ء على طلب المستدعية الترخيص لها بتنفيـذ الـشقّ          بنا

الاول من القرار، تكليف الفريق الاكثـر عجلـة إنفـاذ           
  .مضمونه

ــاريخ  ــه بت ــا أن ــيش ٢٣/٦/٢٠٢١وبم  أودع التفت
المركزي هذا المجلس تقرير المفتشية العامـة الاداريـة         
بشأن المهمة التفتيشية في المديرية الادارية المشتركة في        

بية والتعليم العالي وقد جـاء فـي التقريـر          وزارة التر 
  :المذكور ما يلي

  :في الوقائع"
 :في أعمال التفتيش -أ"
لما كانت قد توفرت لدينا معلومات بشأن قيام الـسيد       "

م تسلسلية  وزير التربية والتعليم العالي بحجز عشرة أرقا      
ستقالة الحكومة، قمنـا بتـاريخ      لقرارات بتاريخ سابق لا   

رة ميدانية الـى مكاتـب المديريـة         بزيا ٢٥/٨/٢٠٢٠
  :الادارية المشتركة في الوزارة المذكورة وتبين لنا التالي

 القرارات  عتماد سجل ورقي خاص لتسجيل    اعدم   -"
) Classeur(عتماد ملف   اكتفاء ب الصادرة عن الوزير والإ   

تُحفظ فيه القرارات الاصلية وفـق تسلـسلها الرقمـي          
 .والزمني

يها العبـارة   ف ةة مدون ريوجود ورقة صفراء صغ    -"
ــة  ــوزة  "التالي ــرارات محج ــاريخ ٣٥٣-٣٤٤ق  بت

مرفقةً بـالقرار   "  بناء لطلب السيد الوزير    ١٠/٨/٢٠٢٠
 .١٠/٨/٢٠٢٠ تاريخ ٣٤٣/٢٠٢٠رقم 
نتفاء وجود القرارات المذكورة أرقامها أعلاه في       ا -"

 .الملف المخصص لحفظها



  العـدل  ٩٨٨

 :في الافادات الخطية للموظفين المعنيين -ب"
  [...]:إفادة مديرة الادارة المشتركة السيدة "
 تم أخذ إفـادة مـديرة الادارة        ٢٥/٨/٢٠٢٠بتاريخ  "

  :المشتركة خطيا، وجاء فيها ما يلي
[...] تصلت بها السيدة    ا ١٠/٨/٢٠٢٠إنه بتاريخ    -"

رقـام  وزير لإعلامها بأنه تم إعطـاء الأ      من أمانة سر ال   
رة قـرارات    ضمنًا لعـش   ٣٥٣ الى   ٣٤٤التسلسلية من   

 .صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي

نها ولعدة مرات تواصلت مـع أمانـة الـسر          لأ -"
بغرض إيداع المديرية الاداريـة المـشتركة القـرارات         

أعلاه ليـتم   المذكورة التي حجزت لها الارقام المذكورة       
 ـ    صـول، دون أن تلقـى أي       للأ اًأرشفتها وتبليغهـا وفق

 .تجاوب

 طلب السيد الوزير مـن  ٢٤/٨/٢٠٢٠يخ  إنه بتار  -"
إحدى الموظفات في دائرة الشؤون المشتركة الحـضور        
الى مكتبه مصحوبةً بختم طبق الاصـل وطلـب منهـا           

 ٣٤٥ و ٣٤٤وضع الختم والتأشير على القرارين رقـم        
 .دون إطلاعها على مضمونهما

 قامت بتوجيـه كتـاب      ٢٥/٨/٢٠٢٠إنها بتاريخ    -"
تؤكد فيه على ما سبق لهـا أن        خطي الى السيد الوزير     

 .طلبته من أمانة السر شفهيا

".[...]  
إفادة المحرر في مـلاك وزارة التربيـة والتعلـيم          "

  [...]:العالي، السيدة 
، [...]نسة   تم أخذ إفادة الآ    ٢٥/٨/٢٠٢٠اريخ  إنه بت "

المحرر في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وجـاء         
  :فيه ما خلاصته

ستدعاؤها من قبـل    ا تم   ٢٤/٨/٢٠٢٠ريخ  إنه بتا  -"
[...] السيد وزير التربية والتعليم العالي بواسطة الـسيد         

ى قـرارين طبـق     المستخدم الملحق بمكتبه للمصادقة عل    
فـي ظـل إجـراءات      [...] نسة  صل بسبب غياب الآ   الأ

 .المداورة أيام التعبئة العامة

 [...]نـسة   ا على أثر ذلك إتصلت بمديرتها الآ      إنه -"
[...] وأخذت ختم طبق الاصل بموافقتها ورافقت الـسيد         

 ـ       ع خـتم طبـق     الى مكتب الوزير الذي طلب منها وض
 دون أن يـسمح     ٣٤٥ و ٣٤٤صل على القرارين رقم     الأ

لاع على مضمونهما، مكتفيـا بـإبراز رقمـي       طِّبالإلها  
نكم كإدارة لا   بأ"القرارين وتاريخهما وتوقيعه مبررا ذلك      

 .فقامت بالمصادقة وغادرت المكتب، "يهمكم المضمون

إفادة المعلمة الملحقة في المديرية الادارية المشتركة       "
  [...]:السيدة 

، [...] تم أخذ إفـادة الـسيدة        ٢٥/٨/٢٠٢٠بتاريخ  "
  :وجاء فيها ما خلاصته

[...]  السيدة    طلبت منها  ١٠/٨/٢٠٢٠إنه بتاريخ    -"
    طلب السيد الوزير مـن الـرقم        علىحجز قرارات بناء

  ضمنًا، وقد نفّذت هذه التعليمـات بـأن        ٣٥٣ الى   ٣٤٤
خ، رقام مع التـاري   وضعت ورقة صغيرة دونت عليها الأ     

بليغها رقام محجوزة دون ت   وأنه لغاية تاريخه لا زالت الأ     
 .رقامالقرارات العائدة لهذه الأ

إنه بالنسبة الى آلية تسجيل القرارات فهي تتم إما          -"
 ـعبر القلم وإما عبر مدير     ة الادارة المـشتركة وفـي      ي

الحالتين يعطى مشروع القـرار رقمـا منفـصلاً عـن           
صـلية فـي   بليغه وحفظ النسخة الأ  المعاملة ليصار الى ت   

 .الملف المخصص لذلك

  :ما تقدمبناء على 
وحيث تبين لنا أن المديرية الادارية المشتركة لا         -"

 القرارات الصادرة عن السيد     تعتمد سجلاً ورقيا لتسجيل   
وزير التربية والتعليم العالي وتكتفي بحفـظ القـرارات         

 .الاصلية في ملف مخصص لها

، قد تـم    ١٠/٨/٢٠٢٠بتاريخ  وحيث تبين لنا أنه      -"
طلب وزير التربية والتعليم العالي حجز أرقام       بناء على   

لعشرة قرارات صادرة عنه، وأنه لم يتم إرسـالها الـى           
ة الادارية المشتركة لأرشـفتها وتبليغهـا الـى         المديري

 أي تـاريخ    ٢٥/٨/٢٠٢٠الجهات المعنية حتى تـاريخ      
 .زيارتنا لمكاتب هذه المديرية

وحيث أن ما أشير اليه أعـلاه يعتبـر مخالفـة            -"
نتظـام العمـل    اللاصول الادارية ويسبب خلـلاً فـي        

 .الاداري

"".[...]  
بتـة الـواردة فـي       أنه بالاستناد الى الوقائع الثا     وبما

تقرير التفتيش المركزي، يتبين أن وزير التربية والتعليم        
 حجز عـشرة أرقـام      ١٠/٨/٢٠٢٠العالي طلب بتاريخ    

لقـراراتٍ صــادرة عنـه، مــن بينهـا القــرار رقــم    
 كانت هذه   ٢٥/٨/٢٠٢٠، الا أنه بتاريخ     ٢٠٢٠/م/٣٤٤

القرارات غير موجودة في السجل الخاص الذي يتم فيـه       
  .القرارات الصادرة عن الوزيرحفظ أصل 
بالاستناد الى الاجتهـاد الاداري المـذكور    وبما أنه،

 غيـر   ٢٠٢٠/م/٣٤٤أعلاه، يتبين أن أصل القرار رقم       



  ٩٨٩    الإجتھاد

موجود في سجلات الوزارة ويقتضي تبعا لذلك إعتبـار         
ــم  ــرار رق ــا ٢٠٢٠/م/٣٤٤الق ــر موجــود مادي  غي

matériellement inexistant.  
ستدرك المخالفة التـي إرتكبهـا      اوبما أن الوزير قد     

وحاول تصحيح هذا الخطأ حيث أن المادة الثالثـة مـن           
يـسترد  : " نصت على ما يلي    ٢٠٢٠/م/٤١٠قراره رقم   
 بكـل   ١٠/٨/٢٠٢٠ تـاريخ    ٢٠٢٠/م/٣٤٤القرار رقم   

، الا أن القـرار رقـم       "مواده، ويعتبر كأنـه لـم يكـن       
 تضمن مخالفاتٍ أخرى تستوجب إبطاله،      ٢٠٢٠/م/٤١٠

عتبـار  اما يلغي مفاعيل قرار الاسترداد، ولا يـسمح ب        م
  .  دون موضوع٢٠٢٠/م/٣٤٤طلب إبطال القرار رقم 

 :ستعمال السلطةا الانحراف في في -٤
 صدر قرار إعدادي عن     ٣٠/٩/٢٠٢٠بما أنه بتاريخ    

هذا المجلس قضى بوقف تنفيذ القرارات الاربعـة رقـم          
 ٢٠٢٠/م/٤١٠ و  ٢٠٢٠/م/٤٠٥ و  ٢٠٢٠/م/٣٤٤

 عـاد   ٢/١٠/٢٠٢٠، الا أنه بتـاريخ      ٢٠٢٠/م/٤١١و
 الذي تضمن   ٢٠٢٠/م/٤٤٦الوزير وأصدر القرار رقم     

ذات موضوع القـرارات الـسابقة، أي إلغـاء تكليـف           
  .المستدعية وتكليف السيد جورج نهرا

وبما أن الاجتهاد الاداري ثابتٌ على إعتبار أنه وإن         
يئة الحاكمة  كان قرار وقف التنفيذ قرارا إعداديا يمكن لله       

الرجوع عنه كونه لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بهـا،          
 ـ     ألا أنه ي   ا للإدارة وعليهـا التقيد بمـضمونه   بقى ملزم

تخاذ مجـددا   اوالسهر على عدم مخالفته، ولا يجوز لها        
القرار ذاته الذي قضى المجلس بوقف تنفيذه، أو أكثـر          

 المجلس  من ذلك، بإبطاله، والا لأفرغت الادارة قرارات      
من مضمونها، وبالتالي تكون القرارات المتخذة للالتفاف       
على قرارات وقف التنفيذ أو الابطـال مـشوبة بعيـب           

  .ستعمال السلطة ومستوجبة الابطالاالانحراف في 
  :يراجع بهذا الشأن

ــم   - ــرار رق ــاريخ ، ٢٠٢٠-١٨٠/٢٠١٩الق ت
 .الدولة وعواد، غير منشور/، صليبا١٢/١٢/٢٠١٩

- CE Ass. 13 juillet 1962, Bréart de Boisanger, 
p. 484, AJ 1962, p. 549, chron. J.-M. Galabert et M. 
Gentot, D. 1962, p. 664, concl. J.-F. Henry. 

- CE, 27 avril 1994, Mme Coppolani, D. 1995, p. 
309, note J.-P. Pastorel. 

 ٢٠٢٠-٣٣٤/٢٠١٩ قرار وقف التنفيذ رقم      وبما أن 
 قـد تـم إبلاغـه مـن         ٣٠/٩/٢٠٢٠در بتـاريخ    الصا

  فيكون بالتـالي   ١/١٠/٢٠٢٠المستدعى بوجهها بتاريخ    
 ٢٠٢٠/م/٤٤٦  رقـم  قرار وزير التربية والتعليم العالي    

، أي بعد يومٍ واحـد مـن        ٢/١٠/٢٠٢٠الصادر بتاريخ   
تبلّغه قرار وقف التنفيـذ، والمتـضمن ذات مـضمون          

للإلتفـاف  تم إتخـاذه    القرارات التي تم وقف تنفيذها، قد       
على قرار وقف التنفيذ، ويظهر ذلك بشكلٍ جلي في مـا           
: نصت عليه المادة الثانيـة مـن القـرار حيـث جـاء            

  "....الاستمرار في تكليف السيد جورج نهرا "
وبما أنه، بالاستناد الى ما تقدم، يكون القـرار رقـم           

سـتعمال  ا مشوبا بعيب الانحراف فـي       ٢٠٢٠/م/٤٤٦
  . الابطالاًستوجبالسلطة وم

وبما أنه فضلاً عما تقدم، إسـتندت قـرارات إلغـاء         
 ٢٠٢٠/م/٤٤٦ و ٢٠٢٠/م/٤١١تكليف المستدعية رقـم     

 من المادة الثانية مـن القـانون رقـم          ٢الى أحكام البند    
تنظيم عمل الهيئة التعليمية     (٢٣/٢/١٩٧٠ تاريخ   ٦/٧٠

  :التي نصت على ما يلي) في الجامعة اللبنانية
"رئيس وأفراد الهيئة التعليمية المنتمـين الـى        جاز ل ي

الملاك الدائم في الجامعة أن يقوموا بالاضافة الى عملهم         
  :الاساسي في الجامعة بالاعمال التالية

الانتماء الى مجالس استـشارية ذات مـصلحة         -١"
  عامة تفترض اختصاص ا وذلـك بعـد توصـية       ا جامعي

 .امعةمجلس الكلية او المعهد وموافقة مجلس الج

الاستشارات العلمية أو القانونية أو الادبيـة او         -٢"
ن لا يكون لها طـابع الاسـتمرار        أالفنية وغيرها على    

 .وبعد اعلام ادارة الكلية او المعهد

ها الدولة  فالقيام بالمهام ذات الطابع العام التي تكل       -٣"
 .أو احدى مؤسساتها الى الجامعة

"."[...]  
 هذا النص، يتبين أنه لا يمكن       وبما أنه، بالاستناد الى   

 الى أحكامه لتعيين رئـيسٍ للمركـز التربـوي          وءاللج
للبحوث والانماء حتى ولو بصورة مؤقتة، ذلك أنه، على         

 من مـشروع القـانون المنفـذ        ١٠عكس أحكام المادة    
إنـشاء   (١٠/١٢/١٩٧١ تـاريخ    ٢٣٥٦بالمرسوم رقم   

 ـاالتي تجيـز    ) المركز التربوي للبحوث والانماء    داب نت
موظفين رسميين من الادارات والمؤسسات العامة للعمل       
في مختلف نشاطات المركز، لا يمكن تفـسير أيٍ مـن           

 على أنها تشمل    ٦/٧٠بنود المادة الثانية من القانون رقم       
تعيين فردٍ من الهيئة التعليمية فـي الجامعـة اللبنانيـة           
لرئاسة هذا المركز، بحيث أن هذا المركز ليس بمجلـسٍ   



  العـدل  ٩٩٠

، بل هو مؤسـسة عامـة،       ) من المادة  ١البند  (شاري  ستا
العلميـة أو   ورئاسة المجلس لا علاقة لها بالاستشارات       

، فـضلاً   ) من المادة  ٢البند   (و الفنية أالقانونية أو الادبية    
عن أن الدولة لم تعهد الى الجامعة اللبنانية مهمـة إدارة           

، ) من المـادة   ٣البند  (المركز التربوي للبحوث والانماء     
 الى أحكام هـذا الـنص لتعيـين        وءوبالتالي، يشكل اللج  

  .رئيسٍ للمركز التربوي للبحوث والانماء مخالفة للقانون
وبما أنه يتبين من ملف المراجعة أنه في إطار إلغائه          

عتبـر  ا ٢٠٢٠/م/٣٤٤تكليف المستدعية في قراره رقم      
وزير التربية والتعليم العالي أنه يجوز لأستاذ في الملاك         

تعليمي للجامعة اللبنانية القيـام بمهـام إدارة المركـز          ال
التربوي، حيث نصتّ المادة الثانية من هذا القرار علـى          

تكلّف السيدة الدكتورة فدى مخائيـل الـشامي،        : "ما يلي 
الاستاذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانيـة، بمهـام         
 إدارة المركز التربوي للبحوث والانماء المرتبط مباشرةً      
بوزير التربية والتعليم العالي الذي يمارس عليه سـلطة         
الوصاية، وذلك بالاضافة الى مهامهـا الاساسـية فـي          

  ."الجامعة اللبنانية
مر في كتابٍ موجه     أن الوزير عاد وأكّد هذا الأ      وبما

 صـادرٍ عنـه     ٩٠٨٤/١١لرئيس الجامعة اللبنانية رقم     
در فيه  ، أي في اليوم ذاته الذي ص      ١١/٩/٢٠٢٠بتاريخ  

، حيث عبـر فـي الكتـاب        ٢٠٢٠/م/٤١١القرار رقم   
المذكور عن رغبته بتكليف الـدكتورة فـدى الـشامي          
لرئاسة المركز التربوي الى حين تعيين رئيسٍ أصـيلٍ،         

  .٦/٧٠بالاستناد الى أحكام القانون رقم 
وبما أن موقف الوزير، المعبر عنه في القرارين رقم         

ــم   والك٢٠٢٠/م/٤٤٦ و٢٠٢٠/م/٤١١ ــاب رقـ تـ
عتبـاره أن   ا، يعتوره تناقض واضح لجهـة       ٩٠٨٤/١١

تكليف المستدعية برئاسة المركـز التربـوي للبحـوث         
، فـي حـين أنـه،       ٦/٧٠والانماء مخالف للقانون رقم     

وبالاستناد الى النص ذاته، لجأ الى تكليف الدكتورة فدى         
الشامي، وهي أيضا أستاذة في الجامعة اللبنانية، للقيـام         

  . هامبهذه الم
التي ينسبها الوزير الـى قـرار        وبما أن المخالفات  

تكليف المستدعية لا تزيل التناقض الواضح في موقفـه         
عتباره أنه لا يجوز لأستاذة في الجامعة اللبنانيـة         الجهة  

ممارسة مهام إدارة المركز التربوي بالاستناد الى النص        
المذكور، في حين أنه يطلب صراحةً من رئيس الجامعة         

موافقة على رغبته بتكليف أستاذة أخرى في الجامعـة         ال
  .اللبنانية، لرئاسة هذا المركز، بالاستناد الى النص ذاته

 الى السند القـانوني ذاتـه لتبريـر         وءوبما أن اللج  
موقفين متناقضين، وتفسيره بوجهتين متناقـضتين، فـي        

، يظهر بشكلٍ جلي    ٩/١١/٢٠٢٠اليوم ذاته، أي بتاريخ     
ذي إعتور القرارات المطعون فيهـا والتـي        سوء النية ال  

سـتعمال  ايقتضي بالتالي إبطالها لعيب الانحراف فـي        
 .السلطة

في وجوب إبطال القرارات الخمسة المطعـون        -٥
 :فيها

، بالاستناد الى مجمـل مـا سـبق بيانـه،           وبما أنه 
ختصاص الوزير لتعيين رئيسٍ للمركـز      ابالاخص عدم   

 ـ  التربوي للبحوث والانماء وعدم       الـى   وءقانونيـة اللج
لشغل الوظيفـة المـذكورة، يكـون تكليـف         " التكليف"

 تـاريخ   ٢٠١٥/م/١٧المستدعية بموجب القـرار رقـم       
 مخالفًا أيضا للقانون، الا أنه نظـرا الـى          ٢٢/١/٢٠١٥

المخالفات العديدة التي شـابت عمليـة إلغـاء تكليـف           
ستعمال السلطة في   االمستدعية، بالاخص الانحراف في     

إبطال المطعون فيها، لا يمكن الاكتفاء ب      القرارات   إصدار
هذه القرارات جزئيا وبالتالي تصديق قرار الوزير بإلغاء        

  .تكليف المستدعية
ي إبطـال  بما أنه بالاستناد الى كل ما تقـدم، يقتـض       

  .نعدام وجوده المادي لا٢٠٢٠/م/٣٤٤القرار رقم 
، ٢٠٢٠/م/٤٠٥وبما أنه يقتضي إبطال القرار رقـم        

ي تم تكليف السيد جورج نهرا بموجبه رئاسة المركز         الذ
التربوي، لعلة صدوره عن سلطة غير مختصة ولعـدم         

  .قانونية التكليف
، ٢٠٢٠/م/٤١٠وبما أنه يقتضي إبطال القرار رقـم        

 هـو القـرار     ٢٠٢٠/م/٤٠٥عتبر أن القرار رقم     االذي  
النافذ والواجب العمل به لجهة تكليف السيد نهرا برئاسة         

كز التربوي، لعلة صدوره عن سلطة غير مختـصة         المر
  .ولعدم قانونية التكليف

، ٢٠٢٠/م/٤١١وبما أنه يقتضي إبطال القرار رقـم        
 ٢٠١٥/م/١٧الذي ألغى قرار تكليف المـستدعية رقـم         

وأعادها الى مركز عملها في الجامعـة اللبنانيـة لعلـة           
  .ستعمال السلطةاالانحراف في 

، ٢٠٢٠/م/٤٤٦ر رقـم    وبما أنه يقتضي إبطال القرا    
 ٢٠١٥/م/١٧الذي ألغى قرار تكليف المـستدعية رقـم         

وأعادها الى مركز عملها في الجامعـة اللبنانيـة، كمـا      



  ٩٩١    الإجتھاد

برئاسة  الاستمرار بتكليف السيد جورج نهرا    "ونص على   
  ، لعلة صـدوره عـن سـلطة غيـر          "المركز التربوي 

سـتعمال  امختصة ولعدم قانونية التكليف وللإنحراف في    
  .طةالسل

  وبما أنه لم يعـد مـن حاجـة لبحـث سـائر مـا               
  .أدلي به

  وبما أن كل ما أدلي به خلافًـا لمـا تقـدم يكـون              
رتكازه علـى أسـاسٍ قـانوني صـحيح،     امردودا لعدم  

بالاخص ما ورد في لـوائح التعليـق علـى التقريـر            
  .والمطالعة

  ،لـذلك
  :يقرر بالاجماع

 ٢٠٢٠/م/٤٤٦ضم طلب وقف تنفيذ القرار رقم        -١
 .الأساسالى 

ــاريخ  -٢ ــوائح تـ ــراج اللـ  ١٠/٨/٢٠٢١إخـ
 . من الملف٢/٣/٢٠٢٢ و١٣/١٢/٢٠٢١و

عتبار أن للمستدعية صفة ومصلحة للطعن فـي        ا -٣
 . القرارات المطلوب إبطالها

 .قبول المراجعة في الشكل -٤

عتبـار القـرار رقـم      ا و الأسـاس قبولها فـي     -٥
ــرارات ٢٠٢٠/م/٣٤٤ ــود وإبطــال الق ــدم الوج  منع

 ٢٠٢٠/م/٤١٠ و ٢٠٢٠/م/٤٠٥لمطعون فيهـا رقـم      ا
 .٢٠٢٠/م/٤٤٦ و٢٠٢٠/م/٤١١و

    .تضمين المستدعى بوجهها الرسوم والنفقات -٦
    

  
  

  
  

  

  

  

  الرئيسة ميريه عفيف عماطوري: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران يوسف الجميل وميراي داود

  ٢٣/٦/٢٠٢١ تاريخ ٢٠٢١-٦٦٧/٢٠٢٠رقم : القرار
   وزارة الدفاع الوطني–الدولة / انيمايا البست
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–
–

 

–


–


–
–





–

  مجلس شورى الدولة



  العـدل  ٩٩٢




٪–
–




–
–

–
–

 

–
–

–


–


–
–




–
–

–


–
–

–


–
–

–





 

تتمتَّع الغرامة الإكراهية بطـابع العقوبـة والإكـراه         
وتترتَّب عند عدم امتثال الإدارة لقوة القضية المحكـوم          
بها للأحكام والقرارات القضائية وتمنُّعها عن تنفيذها أو        

 التنفيذ، دون أن يكون لتلك الغرامـة طـابع          عنتأخُّرها  
. تهـا القانونيـة   التعويض عن الضرر وإلا فقَـدت طبيع      

ويعود للقاضي أمر تحديدها في ضوء معطيات القـضية         
وبصرف النظر عن الضرر اللاحق بـصاحب العلاقـة         

 التنفيذ الـذي يمكـن أن       عنبسبب عدم التنفيذ أو التأخُّر      
يشكِّل موضوعاً لمراجعـة مـستقلّة عنـد الاقتـضاء،          

فالغرامة الإكراهيـة تُعتبـر     . للتعويض عن هذا الضرر   
 عقوبة وهي وسيلة ضغط شُرعت لإلـزام الإدارة         بمثابة

 .تنفيذ قرارات القضاء

  فبناء على ما تقدم،
  : في الشكل-أولاً 

بما أن المستدعية تقدمت من وزارة الدفاع الـوطني         
، وقـد اقترنـت     ٨/٣/٢٠١٧بمذكرة ربط نزاعٍ بتاريخ     

، فتكـون   ٩/٥/٢٠١٧بقرارٍ ضمني بـالرفض بتـاريخ       
 ٢٨/٦/٢٠١٧ة الحاضرة المقدمة بتاريخ     بالتالي المراجع 

  .واردةً ضمن مهلة الشهرين القانونية
وبما أن المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         
  المفروضــة قانونــاً، الأمــر الــذي يجعلهــا مقبولــةً 

  .في الشكل

  : في الأساس–ثانياً 
بما أن المستدعية تطلب إبطـال القـرار الـضمني          

درة بحقّ الدولة، وإلزامها بأن     برفض تنفيذ الأحكام الصا   
تدفع للمستدعية غرامةً إكراهية بمثابة فائدة تأخيرٍ عـن         
مبالغ التعويض المحكوم بها عن إشغال الدولة لعقـارات         
المستدعية، لأن المستدعى بوجهها تبلَّغت منـذ سـنواتٍ         
الصورة الصالحة للتنفيذ عن القرار المبرم الصادر عـن         

    س الدولـة   . ك ساكناً هذا المجلس دون أن تحرإذ إن تقاع
عن تنفيذ القرارات القضائية المبرمـة دون مبـررِ قـد           

 دفـع   عـن تجاوز المدة المعقولـة، كمـا أن تأخُّرهـا          
التعويضات المحكوم بها للمستدعية يشكِّل خطـأً فادحـاً         
تسأل عنه، كونه يلحق ضرراً جسيماً بالمستدعية يجيـز         

 التأخير وبالغرامة الإكراهية    لها المطالبة بالتعويض عن   
مـن نظـام هـذا المجلـس        / ٩٣/عملاً بأحكام المادة    

. من قانون الموجبات والعقود   / ٢٦٥/و/ ٢٦٠/والمادتين  
 مـن مبـالغ التعـويض       ٪٩وقد حددت الفائدة بمعـدل      

 ٢٢/٥/٢٠٠٤المحكوم بها، وذلك عن الفترة الممتدة من        
ــة قيم  ــي، والبالغ ــدفع الفعل ــاريخ ال ــى ت ــا وحت ته

  .أ.د/ ٢,٥٣٥,٩٢٥/



  ٩٩٣    الإجتھاد

وبما أنه يتبين من عنوان استدعاء المراجعـة ومـن          
خاتمته، أن المستدعية طلبت الحكم لها بغرامةٍ إكراهيـة         
وبفائدةٍ تأخيرية، كما طلبت تحديد قيمة الغرامـة علـى          
أساس المبلغ الذي تعتبره بمثابة فائـدة تـأخير، والتـي           

ن وقدره خمـس  طلبت تخفيضها وتحديدها بمبلغٍ مقطوع      
مليون ليرة لبنانية، وذلك في لائحتهـا المؤرخـة فـي           

١٦/٧/٢٠٢٠.  
وبما أنه يقتضي بالتالي البتّ في مدى توجب الفائـدة         

  :المطلوبة والغرامة الإكراهية، كلٍّ على حدة
  : لفائدة التأخير بالنسبة-١

بما أنه يتبين من قرار لجنة التخمين الاستئنافية فـي          
، أنه قـضى    ٢٨/١١/٢٠١٢صادر بتاريخ   جبل لبنان ال  

باحتساب البدل السنوي عن المـساحة المـصادرة فـي          
 ٢٢/٥/٢٠٠٤العقارات موضوع النزاع، مـن تـاريخ        

، كما  .أ.د/ ١٤٢,٢٣٦/ ضمناً بمبلغ    ٢٠٠٧ولغاية العام   
 بمبلغ  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨قضى باحتساب البدل عن السنتين      

ومـا   ٢٠١٠، أما بالنسبة للـسنوات      .أ.د/ ٢٤١,٨٠١/
يليها، فقد قضى باحتساب البدل السنوي المتوجب عـن         

أو ما يعادلها   . أ.د/ ٤٥٥,١٥٥/المساحة المصادرة بقيمة    
  .بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي

          رد ماً بعدما تمبرشار إليه أصبح موبما أن القرار الم
مراجعة التمييز المقدمة طعناً فيه أمام مجلـس شـورى          

 تاريخ  ٢٠١٤-٦٧٨/٢٠١٣ة، بموجب القرار رقم     الدول
أنه لم يتم الطعن فيـه بطريـق        ولا سيما   ،  ٩/٦/٢٠١٤

إعادة المحاكمة، وفقاً لما يتبين من سـجلات قلـم هـذا            
  .المجلس

 وزارة الدفاع الوطني تبلَّغت صورة      -وبما أن الدولة  
صالحة للتنفيذ عن قرار هذا المجلس المشار إليه، وذلك         

المرفـق بلائحـة    / ٧/المستند رقم    (٨/٧/٢٠١٤بتاريخ  
، إلا أنها لم تعمد إلى تسديد       )١٣/٦/٢٠١٨الدولة تاريخ   

كما أنها لم   . البدل أو التعويض المحكوم به لغاية تاريخه      
إنما اكتفت  وتتَّخذ أي إجراءٍ يدلّ على نيتها في التسديد،         

 وزارة العدل تقديم مراجعة نفعـاً للقـانون         إلىبالطلب  
 ٢٠١٤-٦٧٨/٢٠١٣اً في قرار هذا المجلس رقـم        طعن

علماً بأنه يتبين من سجلات مجلس شورى       . الآنف الذكر 
الدولة أنه لم يتم تقديم أية مراجعة نفعاً للقانون طعناً في           

  .القرار المذكور
وبما أنه فضلاً عما تقدم، فـإن المـستدعية تقـدمت           

ي بتـاريخ   بمذكرة ربط نزاعٍ إلى وزارة الدفاع الـوطن       
، طالبةً منها تنفيذ قـرار لجنـة التخمـين          ٨/٣/٢٠١٧

الاستئنافية المصدق تمييزاً بموجب قرار مجلس شورى       
الدولة الذي أصبح مبرماً، وبالتالي دفـع كـلّ البـدلات           
والتعويضات المقررة تحت طائلة المطالبة بفائدة تـأخيرٍ        

ربـط   عن المبالغ المذكورة، إلا أن عريضة        ٪٩بمعدل  
  .النزاع لم تقترن بأي جواب

وبما أن اجتهاد هذا المجلس مستقر بالنـسبة للفائـدة          
 دفع التعويضات،   عنالمترتّبة نتيجةً للتأخير غير المبرر      

كالتعويــضات المحكــوم بهــا بنتيجــة الاســتملاك أو 
المصادرة، على أن الفائدة تُعتبر بمثابة تعـويضٍ عـن          

مستملَك أو المـصادر    الضرر اللاحق بصاحب العقار ال    
من جراء التأخير الحاصل في دفع التعويض الذي تقرره         

  .لجان الاستملاك أو المصادرات
، ٢٢/١/٢٠٠٣ تــاريخ ٢٤٩القــرار رقــم .: ل.ش

 وزارة الدفاع الـوطني،     -الدولة/ حبيب فياض ورفيقته  
  .٥١٦، ص ١٩العدد . إ.ق.م

وبما أنه يعود للقاضي أن يعطي التكييـف القـانوني          
  .الصحيح لطلبات الفرقاء

وبما أن طلب المستدعية المقـدم بموجـب لائحتهـا          
، والرامي إلى تخفيض قيمة     ١٦/٧/٢٠٢٠المؤرخة في   

ن مليـون   والفائدة التأخيرية إلى مبلغٍ مقطوعٍ قدره خمس      
ليرة لبنانية، دون تحديدها لأية فائدةٍ بنسبةٍ مئوية بعـدما          

ستدعاء، إنما يؤدي إلى     في الا  ٪٩كانت قد حددتها بنسبة     
اعتبار أن طلب المستدعية أصبح يقتصر على التعويض        
عليها بمبلغٍ مقطوعٍ عن العطل والضرر، الذي تُدلي بأنه         
لَحِقَ بها من جراء عـدم تـسديد الدولـة للتعويـضات            
المحكوم بها مـن قِبـل لجنـة التخمـين الاسـتئنافية            

  .لمصادرات الجيش
يات ملفّ المراجعة الحاضرة،    وبما أنه يتبين من معط    

 وزارة الدفاع الوطني لم تنفّذ في مهلةٍ معقولة         -أن الدولة 
والـذي  (القرار القضائي الصادر عن هـذا المجلـس،         

بموجبه أصبحت التعويضات المقررة اسـتئنافاً نهائيـةً        
، بالرغم من إبلاغها صـورةً صـالحةً        )ومتوجبة الأداء 

 ومن ربـط النـزاع      ٢٠١٤للتنفيذ عن القرار منذ العام      
معها منذ ما يزيد عن الأربع السنوات، وهي لا زالـت           

وان ما يثبت نيتها عدم     . ممتنعةً عن التنفيذ لغاية تاريخه    
التنفيذ يتمثّل في كونها تتـذرع ولغايـة تاريخـه بـأن            

"... إجراءات المحاكمة لم تنتهِ ولم يبتّ بها لغاية تاريخه        "
فيذ قد أُعيدت إلـى محـامي       وأن الصورة الصالحة للتن   

الدولة لتقديم مراجعة نفعاً للقانون، وذلك دون أن تتقـدم          
بالمراجعة نفعاً للقانون طعناً في القرار المـذكور، ممـا          



  العـدل  ٩٩٤

يشكِّل بالتالي امتناعاً غير مبررٍ من قِبـل الإدارة عـن           
  .تنفيذ قرار هذا المجلس

  وبما أنه يستفاد مـن المعطيـات الـسالفة الـذكر،           
ــي    ــررة الت ــات المتك ــن المراجع ــالرغم م ــه ب   أن
أجرتها المستدعية لتنفيذ قرار لجنة التخمين الاسـتئنافية،       
فإن الدولة المستدعى بوجهها لم تبـادر إلـى تـصفية           

 وزارة العدل   إلىوإن اكتفاءها بالطلب    . التعويض المقرر 
تقديم مراجعة نفعاً للقانون طعناً في قرار هذا المجلـس          

، لا يـشكِّل عـذراً أو سـبباً         ٢٠١٤-٦٧٨/٢٠١٣رقم  
لتبرير عدم تـسديد التعـويض المحكـوم بـه للجهـة            
المستدعية، إذ إن المراجعة نفعاً للقانون ليس من شأنها،         
في مطلق الأحوال وفي حال إبطال القـرار القـضائي          
المذكور من قِبل هذا المجلس، أن تفيد المتخاصـمين أو          

قـانون تنظـيم مجلـس      من  / ١٢٢/المادة  (تسيء إليهم   
  ).شورى الدولة

وبما أنه لا يوجد في ضوء ما تقـدم، أي سـببٍ أو             
 وزارة الدفاع الوطني من دفع      -عذرٍ قانوني يعفي الدولة   

وإن . كامل التعويض المحكوم به لـصالح المـستدعية       
التأخير الحاصل على هذا النحو يشكِّل تقاعساً وخطأً من         

  .قِبل المستدعى بوجهها
 أنه في السياق عينه، فإن امتنـاع الإدارة عـن           وبما

تنفيذ الحكم النهائي والمبرم لجهة ما قـضى بـه مـن            
تعويض، إنما يشكِّل مخالفةً لقوة القضية المحكمة، طالما        

وإن الإدارة تكون   . أن هذا التعويض باتَ متوجب الاداء     
قد أخطأت في عدم دفع قيمة هذا التعويض مما يترتَّـب           

بارها مسؤولةً بالتعويض عن الضرر اللاحـق       عليه اعت 
بالمستدعية، والذي يرى هذا المجلس تحديـده بخمـسين         
مليون ليرة لبنانية، وذلك بما له من سلطةٍ فـي التقـدير            
وآخذاً بالاعتبار قيمة التعويضات أو بـدلات الإشـغال         

  .المحكوم بها من قِبل اللجنة الاستئنافية
  :نسبة للغرامة الإكراهية بال-٢

بما أن المستدعية تطلب إلزام الدولة بأن تـدفع لهـا           
 عن مبالغ   ٪٩غرامةً إكراهية بمثابة فائدة تأخيرٍ بمعدل       

التعويض المحكوم بها، وذلك عن الفترة الممتـدة مـن          
 وحتى تاريخ الدفع الفعلي، والتي حـددت        ٢٢/٥/٢٠٠٤

ومن ثم لاحقـاً    . أ.د/ ٢,٥٣٥,٩٢٥/قيمتها بالتالي بمبلغ    
تخفيضها إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أي أنها        طلبت  

تطلب تحديد قيمة الغرامة الإكراهية على أسـاس مبلـغ       
  .الفائدة التأخيرية المشار إليها

/ ٩٣/وبما أن الفقرتين الأولى والثانية مـن المـادة          
المعدلة من قانون تنظيم مجلس شورى الدولـة تنـصان          

  :على ما حرفيته
وعلـى  . مة للإدارة ى الدولة ملزِ  أحكام مجلس شور  "

السلطات الإدارية أن تتقيـد بالحـالات القانونيـة كمـا           
  .وصفتها هذه الأحكام

على الشخص المعنوي من القانون العام أن ينفّذ فـي          
مهلةٍ معقولة الأحكام المبرمة الـصادرة عـن مجلـس          
شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية وإذا تـأخَّر عـن          

ببٍ يمكن بناء على طلب المتضرر الحكـم        التنفيذ دون س  
بإلزامه بدفع غرامة إكراهية يقـدرها مجلـس شـورى          

  ".الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم
وبما أنه يستفاد من الأحكام القانونية المار ذكرهـا،         
أنه يتوجب على الشخص المعنوي من الحقّ العام تنفيـذ          

 شورى الدولة فـي     الأحكام المبرمة الصادرة عن مجلس    
مهلةٍ معقولة، تحت طائلة إلزامه بالغرامـة الإكراهيـة،         
باعتبار أن القرارات القضائية التي تـصدر عـن هـذا           
المجلس هي قرارات تتمتَّع بقوة القضية المحكمة وهـي         
ملزمة للإدارة التي لا تتمتَّع حيالها بأي سلطةٍ استنسابية         

 عـن نفيذها أو التأخُّر    ولا خيار لها في تنفيذها أو عدم ت       
  .تنفيذها

وبما أن الغرامة الإكراهيـة لهـا طـابع العقوبـة           
والإكراه، بسبب عدم امتثال الإدارة لقوة القضية المحكوم        
بها التي تتمتَّع بها الأحكام والقرارات القضائية، وتمنُّعها        

 التنفيذ، ولـيس لهـا طـابع        عنعن تنفيذها أو تأخُّرها     
 يمكن أيضاً أن تكـون سـبباً        التعويض عن ضرر، ولا   

ويعـود للقاضـي    . للإثراء، وإلا فقدت طبيعتها القانونية    
أمر تحديد قيمتها في ضوء معطيات القضية، وبـصرف         
النظر عن الضرر اللاحق بصاحب العلاقة بسبب عـدم         

 التنفيـذ، الـذي يمكـن أن يـشكِّل       عنالتنفيذ أو التاخُّر    
ضاء، للتعويض عن   موضوعاً لمراجعةٍ مستقلّة، عند الاقت    

  .هذا الضرر
وبما أن الفقه والاجتهاد يؤكّـدان أيـضاً علـى أن            

أن لها أولاً   : الغرامة الإكراهية تتميز بميزتين أساسيتين    
طابعاً إكراهياً، وأن لها ثانياً طابعاً تقـديرياً استنـسابياً          
مستقلاً عن الضرر، بمعنى أنه يعـود للقاضـي أمـر           

يكون مـضطراً للجـوء إلـى       تقديرها بحرية ودون أن     
وأن الغرامة الإكراهيـة    . معرفة الضرر المسبب للدائن   

تُعتبر بمثابة عقوبة وهي وسيلة ضغط شُـرعت لإلـزام      
  .الإدارة بتنفيذ قرارات القضاء



  ٩٩٥    الإجتھاد

 تـاريخ   ٢٠٠٣-٢٤٣/٢٠٠٢القرار رقم   .: ل. ش -
الدولـة،  / ، الصيدلي محمد علي قلـيلات     ١٦/١/٢٠٠٣

  .٥٠٦، ص ١٩العدد . إ.ق.م
، ٢٦/٦/٢٠٠٧ تـاريخ    ٦٥٥القرار رقم   .: ل. ش -

  .الدولة/ الجمعية الخيرية اليونانية في بيروت
مـن  / ٥٦٩/وبما أنه في السياق عينه، فإن المـادة         

قانون أصول المحاكمات المدنية تنص أيـضاً علـى أن          
  ".تُعتبر الغرامة الإكراهية متميزةً عن بدل التعويض"

تمييز قد استقر على اعتبار     وبما أن اجتهاد محكمة ال    
العطـل  (الغرامة الإكراهية تتميز عن بدل التعويض     "أن  

لأنها وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ الموجب       ) والضرر
عيناً وليس التعويض عن العطل والضرر، وذلـك عـن    
طريق تهديد المدين بدفع مبلغٍ نقدي متزايد مـع ازديـاد     

 التنفيذ ومقاومتـه لحكـم      تعنُّته وازدياد مدة امتناعه عن    
  ".القضاء

Cass. Civ., 29/5/1990 Rec., civ., p. 245. 

وبما أن أخذ عناصر الضرر بعين الاعتبـار عنـد          
الحكم بالغرامة الإكراهية يكون في غير محلّه القانوني،        
لأن الغرامة الإكراهية مستقلّة، من جهة، عن بدل العطل         

جهةٍ ثانيـة،   والضرر أو التعويض، ولأن القاضي، من       
يقدر الغرامة الإكراهية بحرية، وبمعـزلٍ عـن قيمـة          

 عدم تنفيـذ    دالضرر الذي لَحِقَ بصاحب الحقّ، وذلك عن      
 تنفيذه، كما اسـتقر  عنالقرار القضائي أو بسبب التأخير    

  .على ذلك العلم والاجتهاد
وبما أن القانون منح الإدارة مهلـةً معقولـة لتنفيـذ           

الصادرة عن مجلس شورى الدولة حيث      الأحكام المبرمة   
تصبح بعدها مسؤولةً عن تأخُّرها أو عن تمنُّعها، وتحدد         
هذه المهلة بالنظر لظروف كلّ قضية على حـدة، بعـد           

  .المطالبة بالتنفيذ من قِبل صاحب العلاقة
وبما أنه مع ثبوت تقاعس الإدارة ومسؤوليتها عـن         

 لما سبقَ بيانه أعلاه،     عدم التنفيذ ضمن مهلةٍ معقولة وفقاً     
فإن شروط فرض الغرامة الإكراهية تكون متوافرة فـي         

/ ٩٣/المراجعة الحاضرة بالاستناد إلى أحكـام المـادة         
  .المعدلة من نظام هذا المجلس

وبما أنه يعود لهذا المجلس، بالاستناد إلى ما تقـدم،          
 ضوء معطيات الملفّ،    فيتقدير قيمة الغرامة الإكراهية     

ي يقتضي تحديدها بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانيـة         والت

 وزارة الدفاع الوطني إلـى      -تُدفع شهرياً من قِبل الدولة    
المستدعية، وتسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم        
وحتـى تنفيـذ قـرار مجلـس شـورى الدولـة رقـم        

 والنتائج المترتّبة عليه لجهة تسديد      ٢٠١٤-٦٧٨/٢٠١٣
هـا مـن قِبـل لجنـة التخمـين          التعويضات المحكوم ب  

  .الاستئنافية
وبما أنه لم يعد من حاجةٍ للبحث في سائر الأسـباب           

  .المدلى بها، لعدم الفائدة
وبما أن كلّ ما أُدلي به خلافاً لما تقدم، يكون مردوداً           

  .لعدم استناده إلى أساسٍ قانوني صحيح

  ،لهذه الأسباب
  :جماعيقرر بالإ

  .المراجعة في الشكل، قبول :أولاً
  : في الأساس، قبول المراجعة والحكم بما يلي:ثانياً

 - إبطال القرار الضمني بالرفض وإلزام الدولـة       -١
وزارة الدفاع الوطني بدفع مبلغ خمسين مليـون ليـرة          

  .لبنانية إلى المستدعية
 وزارة الدفاع الـوطني بـأن تـدفع         - إلزام الدولة  -٢

لايين ليرة لبنانية،   للمستدعية غرامة إكراهية قدرها خمسة م     
تُدفع شهرياً وتسري اعتباراً من تاريخ هذا القرار وحتـى          

 ٢٠١٤-٦٧٨/٢٠١٣تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم       
والنتائج المترتّبة عليه لجهة تسديد التعويضات المحكوم بها        

  .من قِبل لجنة التخمين الاستئنافية
  تضمين المستدعى بوجهها الرسـوم والنفقـات       :ثالثاً

  .كافّةً
    



  العـدل  ٩٩٦
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

–



–











 




–




–


–




–
–

––
–

 










  مجلس شورى الدولة



  ٩٩٧    الإجتھاد




–


–


–



–


–

–



– 

  فعلى ما تقدم،
  : طلب وقف التنفيذ في–أولاً 

بما أن المعترض يطلب وقف تنفيذ القرار الـصادر         
 تـاريخ   ٣٠٣٥٤٨١عن مدير الواردات بالمستند رقـم       

 والمتضمن الموافقة علـى تزويـد الإدارة        ٦/٥/٢٠٢١
الضريبية الفرنسية بمعلوماتٍ عن الحسابات المـصرفية       

شرة لـدى   المفتوحة من قِبله بطريقة مباشرة أو غير مبا       
 عن الفترة الممتـدة  SARADAR BANK SALمصرف 

  .٣١/١٢/٢٠١٨ إلى ١/١/٢٠١٠من 
وبما أن المراجعة الراهنة هي من المراجعات التـي         

) ٣(تُطبق بشأنها الأصول الموجزة سنداً لأحكام الفقـرة         
/ ٦/ والمادة   ٥٥/٢٠١٦من البند خامساً من القانون رقم       

  ).١٥٥٠/٢٠١٧رقم مرسوم (من المرسوم التطبيقي 
وبما أن المراجعة أصبحت جاهزة للبتّ في الأساس،        
الأمر الذي يقتضي معه ضم طلب وقـف التنفيـذ إلـى            

  .الأساس

  : في الشكل–ثانياً 
، ١٧/٩/٢٠٢١بما أن الاعتراض المقـدم بتـاريخ        

بشأن الكتاب الموجه إلى المعترض والمبلَّغ إليه بتـاريخ         
ن مهلة الخمـسة عـشر      ، يكون وارداً ضم   ٣/٩/٢٠٢١

من البند خامـساً    ) ٣(يوماً المنصوص عليها في الفقرة      

، وهو يستوفي سائر    ٥٥/٢٠١٦من القانون المعجل رقم     
  .شروطه الشكلية، مما يقتضي قبوله شكلاً

  : في الأساس–ثالثاً 
بما أن المعترض يطلب قبول الاعتراض المقدم منه        

لمعلومات المطلـوب  أساساً وهو يدلي من نحوٍ أول بأن ا     
إعطاؤها إلى الإدارة الضريبية الفرنـسية عـن الفتـرة          

 ٢٤/١١/٢٠١٥ وتاريخ   ١/١/٢٠١٠الممتدة بين تاريخ    
خاضعة حصراً لقانون السرية المـصرفية، ولا يجـوز         
لمديرية الواردات في وزارة المالية طلبها من أية جهـة          

هـة  ها لأي ج  ؤأو إعطا ) لا سيما هيئة التحقيق الخاصة    (
تحت طائلة مخالفة   ) لا سيما الإدارة الضريبية الفرنسية    (

هذا . لا سيما المادة الثانية منه    وقانون السرية المصرفية،    
فضلاً عن أن اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي الموقَّعـة        
بين لبنان وفرنسا توجب احترام قوانين كلّ من الفريقين         

 ـ      ا تمنـع   بشأن المعلومات المسموح الحصول عليها كم
تباُدل أية معلومات يكون من شأنها إفشاء سر تجاري أو          
صناعي أو مهني، مما يعني دون أدنى شك أنه لا يجوز           

  .إفشاء معلومات مشمولة بالسرية المصرفية
وبما أن المعترض يضيف لهذه الجهة بـأن الفتـرة          

 ٢٧/١٠/٢٠١٦ إلى   ٢٦/١١/٢٠١٥الزمنية الممتدة من    
 المتعلّق بتبـادل    ٤٣/٢٠١٥نون رقم   خاضعة لأحكام القا  

المعلومات الضريبية، حيث نصت المادة الثالثة من هـذا         
 حكمٍ  إلىالقانون على وجوب أن يستند طلب المعلومات        

مبرمٍ بتجريم المـستعلَم عنـه بـالتهرب أو الاحتيـال           
الضريبي أو أن يتضمن الطلب وقائع جديـة أو قـرائن           

   ب أو احتيال      دامغة على ارتكاب المستعلَم عنه جرم تهر
ضريبي، وأنه لم يصدر أي حكم، مبرم أو غير مبـرم،           
بتجريم المعترض بالتهرب أو بالاحتيال الضريبي لا في        

 آخر، كما أنه لـيس      لبنان ولا في فرنسا ولا في أي بلدٍ       
م مـن الإدارة  ن طلب المعلومات المقـد  بحوزته نسخة م  

يسعه دفع الاتهامات الواردة فيه،      الضريبية الفرنسية كي  
إذ أن المعترض هو ضحية اتهامات سـاقتها الـسلطات          

وأنه فـضلاً   . القضائية في اليابان لغاياتٍ محض سياسية     
عما تقدم، فإن ما جاء في القرار المعترض عليه لجهـة           
تزويد الإدارة الـضريبية الفرنـسية معلومـات تعـود          

 قِبل المعترض بطريقة    للحسابات المصرفية المفتوحة من   
مباشرة أو غير مباشرة غير جائز ويخالف بشكلٍ واضح         

 التي حـصرت    ٤٣/٢٠١٥المادة الثالثة من القانون رقم      
التجاوب مع طلب الاستعلام بمعلوماتٍ عن الحـسابات        
المصرفية ذات الصلة العائدة فقط لـشخص المعتـرض         

  .في المصارف العاملة في لبنان) دون غيره(



  العـدل  ٩٩٨

ن المعترض بوجهها تُدلي في هذا الإطار بأن        وبما أ 
 نص في البند أولاً منـه علـى         ٥٥/٢٠١٦القانون رقم   

وجوب تطبيق وتنفيذ أحكام أية اتفاقيـة تتعلّـق بتبـادل           
المعلومات لغاياتٍ ضريبية موقَّعة ومبرمة وفقاً للأصول       
وإلى الإلزام بإعطاء المعلومات المطلوبة تنفيذاً لأحكـام        

تفاقية، وأن البند سابعاً من القانون نـص علـى          تلك الا 
تطبيق القانون على اتفاقيات تفادي الازدواج الـضريبي        

من اتفاقية تفادي الازدواج    / ٣٧/وأن المادة   . النافذة كافّةً 
 ١٩٦٣الضريبي الموقَّعة بين لبنان وفرنسا فـي العـام          

تسمح بتبادل المعلومات بين الدولتين، كمـا أن الدولـة          
لبنانية انضمت إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون       ال

. ١٢/٥/٢٠١٧التقني في المجـال الـضريبي بتـاريخ         
وعليه، فإن الإدارة الضريبية اللبنانية ملزمـة بتزويـد         

المعلومــات المــصرفية بالإدارة الــضريبية الفرنــسية 
  .المطلوبة

 وبما أنه ثابت من القرار المعترض عليه، أن الإدارة        
الضريبية ارتكزت في موافقتها علـى إعطـاء الإدارة          
الضريبية الفرنسية معلومات مشمولة بقـانون الـسرية        

 أو بالمــادة ٣/٩/١٩٥٦المــصرفية الــصادر بتــاريخ 
من قانون النقد والتسليف وذلـك عـن الفتـرة          / ١٥١/

، علـى   ٣١/١٢/٢٠١٨ إلـى    ١/١/٢٠١٠الممتدة مـن    
الموقَّعـة بـين لبنـان      اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي     

 ٢٧/١٠/٢٠١٦ تـاريخ    ٥٥وفرنسا وعلى القانون رقم     
وعلـى طلـب    ) تبادل المعلومات لغايـاتٍ ضـريبية     (

  .المعلومات المقدم من الإدارة الضريبية الفرنسية
وبما أن قانون تبادل المعلومات لغايـاتٍ ضـريبية         

نص في  ) ٢٧/١٠/٢٠١٦ تاريخ   ٥٥قانون معجل رقم    (
ولاً ورابعاً وسابعاً وتاسعاً من مادته الوحيدة على        بنوده أ 
  :ما يلي

  :يهدف هذا القانون إلى: أولاً"
 تطبيق وتنفيذ أحكام أي اتفاقيـة تتعلّـق بتبـادل           -

المعلومات لغاياتٍ ضريبية، الموقَّعـة والمبرمـة وفقـاً         
  .للأصول

 الإلزام بإعطاء المعلومات المطلوبة تنفيذاً لأحكـام        -
  .فاقيةتلك الات
  :رابعاً

تساعد السلطة المختصة الدولة مقدمـة طلـب        ) ١(
إذا تبين  . معلومات وفقاً لشروط الاتفاقية المبرمة معها     ال

للسلطة المختصة، عند استلامها أي طلب، أنه متوافـق         
مع أحكام الاتفاقية الموقَّعة مع هذه الدولة، تنفّذ عنـدها          

حكام هذه الاتفاقية وهـذا     السلطة المختصة الطلب وفقاً لأ    
  .القانون

  :سابعاً
يطبق هذا القانون على اتفاقيـات تفـادي الازدواج         

  .الضريبي النافذة كافّة
  :تاسعاً

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بالرغم مـن         ) ١(
أي التزام متعلّق بالسرية أو أي قيود أخرى مفروضـة،          

 ـ        صاح عـن   بموجب أي قانون آخر، على عمليـة الإف
  ".المعلومات

        المواد ٤/و/ ٣/و/ ٢/وبما أنه من نحوٍ آخر، تنص /
الإجـراءات   (١٥٥٠/٢٠١٧من المرسوم رقـم     / ٦/و

 تـاريخ  ٥٥المتعلّقة بتطبيق أحكام القانون المعجل رقـم   
في حالات تبادل المعلومات بناء علـى       ) ٢٧/١٠/٢٠١٦

  :طلب، على ما يلي
لمعلومـات وارداً   يجب أن يكون طلب ا    /: ٢/المادة  

من دولةٍ ترتبط مع لبنان باتفاقيةٍ ثنائية خاصـة بتبـادل           
المعلومات، أو باتفاقيةٍ ثنائية لتفادي الازدواج الضريبي       
تتضمن نصاً يتناول تبادل المعلومـات، أو مـن دولـة           
منضمة إلى الاتفاقية المعتمدة الأطراف للتعاون التقنـي        

 The Multilateral Convention onفي المجال الضريبي 
Mutual assistance in Tax Matters (MAC)  ـشارالم 

 تـاريخ   ٥٥إليها في البند ثامنـاً مـن القـانون رقـم            
٢٧/١٠/٢٠١٦.  

فور استلامها طلب المعلومـات، سـواء       /: ٣/المادة  
كانت مشمولة بالسرية المـصرفية باعتبارهـا تتطلَّـب         

لـسرية، تقـوم    إجراءاتٍ خاصة أو غير مشمولة بتلك ا      
السلطة المختصة بالتدقيق في مدى توافقه مـع أحكـام          
الاتفاقية الموقَّعة مع الدولة مقدمة الطلب أو مع أحكـام          
الاتفاقية المتعددة الأطراف المشار إليها في المادة الثانية        

  :لا سيما لجهةومن هذا المرسوم 
 أن يكـون الطلــب وارداً مــن الجهــة صــاحبة  -

  .الدولة مقدمة الطلبالصلاحية في 
 أن يكون الشخص المستعلَم عنه مشمولاً بالنطـاق         -

  .الشخصي للاتفاقية
 أن تكون المعلومات المطلوبة مشمولة بالضرائب        -

  .أو بنوع المعلومات التي تشملها الاتفاقية
 أن تكون المعلومات المطلوبة عائدة لفتـرة نفـاذ          -

  ".الاتفاقية



  ٩٩٩    الإجتھاد

لطة المختـصة أن طلـب      إذا تبين للـس   /: ٤/المادة  
المعلومات متوافق مع أحكام الاتفاقية، يتوجـب عليهـا         

  :التقيد بما يلي
   ...-أ

 إذا كانت المعلومات المطلوبة مشمولة بالـسرية        -ب
  :من قانون النقد والتسليف/ ١٥١/المصرفية أو بالمادة 

 توجيه كتاب خطّي إلى هيئـة التحقيـق الخاصـة     -
 تـاريخ   ٤٤ القـانون رقـم      المنصوص عليها بموجـب   

٢٤/١١/٢٠١٥...  
 تلتزم السلطة المختصة بإجراءات تبليغ الـشخص        -

  ...".المستعلَم عنه وفقاً لما يلي
يتعين على وزارة المالية، وخلال مهلـة      /: "٦/المادة  

 يوماً من تـاريخ قيـام المـستعلَم عنـه بإبلاغهـا             ١٥
 مجلـس   بالاعتراض المقدم منه، أن تبادر إلـى تزويـد        

شورى الدولة بكافّة المعطيات والمعلومات التي تمكِّنـه        
  .من البتّ بالاعتراض

ن طلب   حال طلب مجلس شورى الدولة نسخة م       وفي
المعلومات، يتوجب على السلطة المختصة قبـل إجابـة         
طلبه، إعلام الدولة مقدمة الطلب بذلك من خلال البريـد          

  .خرىالإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أ
 تزويد   من  لدى الدولة مقدمة الطلب، مانع     إذا لم يكن  

ن طلب المعلومات، يمكن    مجلس شورى الدولة بنسخةٍ م    
  .نهة المختصة تزويد المجلس بنسخة معندها للسلط

"...  
وبما أنه يستفاد من الأحكـام المتقدمـة الـذكر، أن           

 مبدأ الإفصاح   ٥٥/٢٠١٦المشترع أسس في القانون رقم      
لمعلومات لغاياتٍ ضريبية على الـصعيد الـدولي        عن ا 

وذلك أياً كانت طبيعة المعلومات، وفي مـا إذا كانـت           (
مشمولة بالسرية المصرفية أو غير مشمولة بها تطبيقـاً         

، مشترطاً من أجل ذلـك وجـود   )للبند تاسعاً من القانون 
اتفاقية ثنائية بين لبنان والدولة مقدمة الطلب تُجيز تبادل         

سواء كانـت اتفاقيـة ثنائيـة لتبـادل         (لمعلومات  هذه ا 
أو انضمام  )  ازدواج ضريبي   تلافي المعلومات أو اتفاقية  

الدولة مقدمة الطلب إلى الاتفاقيـة المتعـددة الأطـراف     
للتعاون التقني في المجال الـضريبي، وأيـضاً توافُـق          

مـن  / ٣/المـادة   (الطلب المقدم مع أحكـام الاتفاقيـة        
  ).١٥٥٠/٢٠١٧المرسوم رقم 

وبما أن القانون المذكور ونصوصه التطبيقيـة، لـم         
تضع إطاراً زمنياً للمعلومات المشمولة بأحكامها، وهـي        
لم توجب أن تكون المعلومات الجائز تبادلها عائدة للفترة         

 ٥٥/٢٠١٦الزمنية اللاحقة لتاريخ صدور القانون رقـم        
يـاتٍ  ونفاذ أحكامه، بل هي أجازت تبادل المعلومات لغا       

ضريبية دون أي حد أو قيد، متى كانت الطلبات المقدمة          
 متوافقة مـع   ٥٥/٢٠١٦بشأنها في ظلّ نفاذ القانون رقم       

أحكام الاتفاقية الثنائية الخاصة بتبـادل المعلومـات أو         
مع ادي الازدواج الضريبي، أو أيضاً      الاتفاقية الثنائية لتف  

  .أحكام الاتفاقية المتعددة الأطراف
 أن القول بخلاف ذلك، والتسليم بما أدلـى بـه           وبما

المعترض لناحية عدم جواز إعمال أحكام القانون رقـم         
 على المعلومات العائدة للفترة الزمنية الممتدة       ٥٥/٢٠١٦
كون تلك الفترة    (٢٦/١١/٢٠١٥ وحتى   ١/١/٢٠١٠من  

وأيضاً ) خاضعة حصراً لأحكام قانون السرية المصرفية     
تاريخ نفـاذ    (٢٦/١١/٢٠١٥متدة من   للفترة الزمنية الم  

 المتعلّـق بتبـادل المعلومـات       ٤٣/٢٠١٥القانون رقم   
تاريخ نفاذ القـانون     (٢٧/١٠/٢٠١٦وحتى  ) الضريبية

، وبالتالي التسليم بعدم جواز تقديم أيـة        )٥٥/٢٠١٦رقم  
معلومات مشمولة بالسرية المصرفية تعود للفترة التـي        

    أو  ٥٥/٢٠١٦ل رقـم    سبقت صدور ونفاذ القانون المعج 
ربط تقديم تلك المعلومات بشرط صـدور حكـم مبـرم           
بتجريم المستعلَم عنه بالتهرب أو بالاحتيال الضريبي أو        
بوجود قرائن دامغة ووقائع جدية على ارتكاب المستعلَم        

من القانون  / ٣/سنداً لأحكام المادة    (عنه مثل هذا الجرم     
غيـر  ( قيـد جديـد      ، يؤدي إلى إضافة   )٤٣/٢٠١٥رقم  

على القيود التي وضعها المشترع     ) منصوص عليه قانوناً  
 من أجل تبادل المعلومـات،      ٥٥/٢٠١٦في القانون رقم    

ــانون المــذكور مــن  ــى تفريــغ الق   كمــا يــؤدي إل
غايته ومن الهدف الذي صدر من أجله، وهـو تمكـين           
ــصال   ــن الاستح ــة م ــضريبية الأجنبي ــسلطات ال   ال

 تعـود لأي    - لتاريخ تقديم الطلب   -ةعلى معلوماتٍ سابق  
جهةٍ مقيمة فيها وتكون لها انعكاسات ضريبية، وبالتالي        
إلى تأجيل تطبيق أحكامه لمـدةٍ طويلـة ولحـين ورود           
طلبات تتعلَّق بمعلوماتٍ تعود للفترة الزمنيـة اللاحقـة         
لتاريخ نفاذه وذلك بما يخالف قاعدة الأثر الفوري للقانون         

  .الجديد
  :عنىبنفس الم

ــم - ــرار رقـ ــاريخ ٢٠٢٠-٦٢/٢٠١٩ قـ  تـ
 وزارة المالية، غير    -الدولة/ ، منيا بشير  ١٤/١٠/٢٠١٩

  .منشور
ــم - ــرار رقـ ــاريخ ٢٠٢٢-٦٨/٢٠٢١ قـ  تـ

٢/١١/٢٠٢١ ،Bernard Arthur Pathé /وزارة -الدولة 
  .المالية، غير منشور



  العـدل  ١٠٠٠

وبما أن مبدأ عدم رجعيـة القـانون المعجـل رقـم            
 المعتـرض، يحـول دون       الذي يتذرع بـه    ٥٥/٢٠١٦

استقبال والبتّ بأية طلباتٍ تتعلَّـق بتبـادل المعلومـات          
لغاياتٍ ضريبية مقدمة بتاريخٍ سابق لتاريخ نفـاذ هـذا          
القانون الأخير الذي كرس هذا التبـادل مجيـزاً بـذلك           
تطبيق وتنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلَّق بتبادل المعلومـات         

ة والمبرمة وفقاً للأصول وملزماً     لغاياتٍ ضريبية الموقَّع  
، )المادة الأولى من القانون   (بإعطاء المعلومات تنفيذاً لها     

أو يعلّق الاستجابة لطلبات المعلومـات بالنـسبة لتلـك          
أي خلال   (٤٣/٢٠١٥المقدمة في ظلّ نفاذ القانون رقم       

 تاريخ نفاذ القـانون     -٢٦/١١/٢٠١٥الفترة الممتدة من    
 تاريخ إلغائه بموجب    -٢٧/١٠/٢٠١٦  وحتى -المذكور

على صدور حكم مبرم بتجريم     ) ٥٥/٢٠١٦القانون رقم   
المستعلَم عنه بجرم الاحتيال أو التهـرب الـضريبي أو          
على وجود وقائع جدية أو قرائن دامغة علـى ارتكـاب           

  .المستعلَم عنه هذا الجرم
وبما أن وزارة المالية أبرزت ربطاً بالملفّ الإداري        

ن طلب المعلومات الموجه من      نسخة م  لعائد للمراجعة، ا
ــسية إلــى الإدارة الــضريبية  الإدارة الــضريبية الفرن
اللبنانية، بما يمكِّن هذا المجلس من الاطّلاع على جميـع     
تفاصيله ومعطياته وسنده القانوني، وبالتالي من البحـث        
في ضوء تلك المعطيات والأسباب في قانونيـة القـرار          

عن الإدارة الضريبية اللبنانية بالموافقـة علـى        الصادر  
  .طلب المعلومات

وبما أنه ثابت من طلب المعلومـات الموجـه مـن           
الإدارة الضريبية الفرنسية إلى الإدارة الضريبية اللبنانية       

  :التالي
 أن الطلب رفِع من السلطات الضريبية الفرنـسية         -

ريبية في   وسجلَ لدى الدائرة الض    ٣٠/١٢/٢٠٢٠بتاريخ  
، أي في ظلّ نفاذ القانون رقم       ٢١/٢/٢٠٢١لبنان بتاريخ   

٥٥/٢٠١٦.  
 أن الغاية من هذا الطلب الاستعلام عن الحـسابات       -

 75116عنوانه (المصرفية العائدة للسيد كارلوس غصن 
Paris (         لدى مصرف سرادار في لبنان، وذلك في إطـار

الملاحقة والتدقيق في الوضع الضريبي للـسيد غـصن         
التحقُّق من صحة استيفاء الضرائب المتوجبة عليه، لا        و

سيما منها ضريبة الـدخل عـن الفتـرة الممتـدة مـن             
 والـضريبة علـى     ٣١/١٢/٢٠١٨ وحتى   ١/١/٢٠١٠

 وحتـى   ١/١/٢٠١٠الثروة عن الفتـرة الممتـدة مـن         
، وذلك بعد استنفاد جميع طرق وسبل جمع        ١/١/٢٠١٩

  .المعلومات على الصعيد الداخلي

 أفادت الإدارة الضريبية الفرنسية في متن طلبهـا         -
 عـن   ٢٠١٢أن السيد كارلوس غصن أعلن في العـام         

إقامته الضريبية في هولندا، في حين أنه كـان بتـاريخٍ           
سابق مقيماً ضريبياً في فرنسا، وأن السلطات الضريبية        
الفرنسية لا تزال تعتبره يقيم ضريبياً في فرنـسا عـن           

وهـي  . ٢٠١٨ وحتى العام    ٢٠١٢للعام  الفترة اللاحقة   
تستند في ذلك إلـى التـشريعات الـضريبية الفرنـسية           

)article 4 du Code général des impôts ( ــي الت
بمقتضاها يعتبر صاحب إقامة ضريبية في فرنسا من له         
محلّ سكن أو إقامة معتاد في فرنـسا أو مـن يمـارس             

 غيـر مـأجور     نشاطاً مهنياً في فرنسا، مأجوراً كان أو      
على ألا يكون هذا النشاط نشاطاً ثانوياً، أو مـن كـان            

إذ أن  . مركز مصالحه الاقتصادية موجوداً فـي فرنـسا       
السيد والسيدة غصن يملكان منزلاً في فرنسا وهما وقَّعا         
عقــوداً مرتبطــة بــه تتعلَّــق بالكهربــاء والإنترنــت 

ن والتلفزيون، كما أن تحليل تنقّلات السيد والسيدة غـص        
يظهر أن هذا المنزل هو مكان إقامتهما المعتـاد حيـث           

 مسافرين برحلات عمل، هذا     نيتواجدان عندما لا يكونا   
فضلاً عن أن السيد والسيدة غصن تزوجا في باريس في          

، مما Ile de France واحتفلا بزواجهما في ٢٠١٦العام 
  يؤكِّد أن فرنسا هي محور حياتهما العائليـة، لا سـيما           

كشوفات حساباتهما المصرفية تُظهر أنهما مقيمـان       وأن  
 الـسيد   فـإن من نحوٍ آخـر     و. بشكلٍ أساسي في فرنسا   

 Renault SAكارلوس غصن كان المدير التنفيذي لــ  
 ولكن تحليل جـدول أوقاتـه   Nissan Motor Limitedو

 يظهر أنه أمـضى وقتـاً       ٢٠١٨ حتى ٢٠١٢للسنوات  
وفقـاً لأحكـام    و .Nissan أكثر من    Renaultللعمل في   

الموقّعـة  (من الاتفاقية الفرنـسية الهولنديـة       / ٤/المادة  
 إشكالية إقامة السيد غـصن      فإن) ١٦/٣/١٩٧٣بتاريخ  

 وعليه فإنـه    .في فرنسا أو في هولندا هي لصالح فرنسا       
 بصفته مقيماً في فرنـسا،      ،كان يتعين على السيد غصن    

لمـستعملة  أن يصرح عن حساباته المالية المفتوحة أو ا       
في الخارج، كما عليه أن يصرح عن إيراداتـه وعـن           

وان الـسيد   . أصوله المتأتّية من فرنسا ومـن الخـارج       
كارلوس غصن لم يقم يوماً بالتـصريح عـن حـساباته           

  .المصرفية للإدارة الضريبية الفرنسية
وبما أن مدير الـواردات وافَـقَ بموجـب القـرار           

الضريبية الفرنـسية   المعترض عليه على تزويد الإدارة      
ة المفتوحة مـن    يبالمعلومات المتعلّقة بالحسابات المصرف   

السيد كارلوس غصن بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشـرة         



  ١٠٠١    الإجتھاد

 عـن الفتـرة   SARADAR BANK SALلدى مصرف 
، وهـي   ٣١/١٢/٢٠١٨ وحتى   ١/١/٢٠١٠الممتدة من   

معلومات مشمولة بقانون السرية المصرفية أو بالمـادة        
نون النقد والتسليف، بعد أن تبـين لـه أن          من قا / ١٥١/

من اتفاقيـة   / ٣٧/الطلب المقدم متوافق مع أحكام المادة       
  .تجنُّب الازدواج الضريبي الموقَّعة بين لبنان وفرنسا

وبما أن اتفاقية تجنُّب الازدواج الـضريبي الموقَّعـة         
، والتي ارتكـز    ٢٤/٧/١٩٦٢بين لبنان وفرنسا بتاريخ     

موضوع الاعتراض، تم تصديقها بموجـب      عليها القرار   
ــم   ــوم رق ــذ بالمرس ــانون المنفّ ــاريخ ١٣٦٧٣الق  ت

، بحيث تُعتبر تبعاً لذلك جزءاً من النظـام         ٢٣/٨/١٩٦٣
 الداخلي وأحكامها نافذة بعدما تم نشر القـانون         يالقانون

وقد وضـعت هـذه     . في الجريدة الرسمية وفقاً للأصول    
التكليف وأسس التعـاون    الاتفاقية أسس تلافي ازدواجية     

الإداري بموضوع الضريبة على الدخل والضريبة على       
أن تتبـادل   "منها علـى    / ٣٧/التركات، إذ نصت المادة     

السلطات الضريبية لدى الفريقين المتعاقدين المعلومـات       
التي تسمح التشاريع الضريبية في الـدولتين بالحـصول        

فادة منها  عليها، ضمن نطاق العرف الإداري العادي، للإ      
في تأمين انتظام طرح الضرائب المنصوص عليها فـي         
هذا الاتفاق وتحصيلها، وكذلك بتطبيق الأحكام القانونيـة     

مـا عنـى     المتعلّقة بمكافحة التهـرب الـضريبي فـي       
  ".الضرائب المذكورة

وبما أنه يستفاد من الوقائع والمعطيات الواردة فـي         
ة والتنظيمية التـي    طلب المعلومات ومن الأحكام القانوني    

تنظّم مسألة تبادل المعلومات لغاياتٍ ضريبية، أن الطلب        
المقدم من الإدارة الضريبية الفرنسية يستوفي الـشروط        

 وفـي المرسـوم    ٥٥/٢٠١٦المبينة في القـانون رقـم       
ــم  ــي رق ــن ١٥٥٠/٢٠١٧التطبيق ــة وروده م ، لناحي

قانون السلطات المختصة الأجنبية في ضوء نفاذ أحكام ال       
 وإسناده إلى أحكام الاتفاقيـة اللبنانيـة        ٥٥/٢٠١٦رقم  

الفرنسية لتلافي الازدواج الضريبي النافذة اعتباراً مـن        
أي خلال الفترة المـشمولة     ( وحتى تاريخه    ١٩٦٣العام  

منها، وتناوله  / ٣٧/لا سيما المادة    و،  )بطلب المعلومات 
حسابات مصرفية موجودة فـي لبنـان وتعـود للـسيد           

المقيم ضريبياً في فرنسا وفق ما يتبين       (س غصن   كارلو
، وحصوله بمناسبة درس    )من طلب المعلومات المرسل   

الوضع الضريبي في فرنسا للسيد غصن عـن الفتـرة          
 أي ٣١/١٢/٢٠١٨ وحتــى ١/١/٢٠١٠الممتــدة مــن 

بمناسبة تأمين تطبيـق الأحكـام المتعلّقـة بالـضرائب          
  .ها ضريبة الدخللا سيما منوالمشمولة بالاتفاقية 

وبما أن منازعة المعترض في صحة ما جـاء فـي           
طلب المعلومات المرسل من السلطات الفرنسية لناحيـة        
اعتباره مقيماً ضريبياً في فرنسا عن الفترة الممتدة مـن          

، وإبـرازه فـي هـذا       ٢٠١٨ وحتى العام    ٢٠١٢العام  
السياق للطلب المرفـوع منـه إلـى الإدارة الـضريبية       

 والمتضمن مطالبتـه إياهـا      ٢٩/٥/٢٠١٢سية في   الفرن
تبعـاً لانتقـال    باعتباره فاقداً للإقامة الضريبية الفرنسية      

 إلى أمستردام ولمستنداتٍ صـادرة      مركز نشاطه الرئيس  
عن سلطاتٍ هولندية تثبت إقامته الضريبية في هولنـدا،         

ليس من شأنها أن تُعيب القرار الصادر       ) هذه المنازعة (
الواردات، وذلك باعتبار أن الإدارة الضريبية      عن مدير   

اللبنانية ترتكز على المعلومات التي تزودها بها الدولـة         
مقدمة الطلب في إطار تحقُّقها من واقعة إقامة الشخص         ال

أن الإدارة  ولا سـيما    المستعلَم عنه في تلـك الدولـة،        
اللبنانية لا تملك المعطيات والمعلومات التي تمكِّنها مـن         

لتثبت من تلك الواقعة، حيث أنه يتعين على من ينـازع           ا
في صحة هذه الواقعة إثبات عكسها، الأمر غير الحاصل         
في القضية الحاضرة، وذلك لأن عدم صدور أي موقف         
عن الإدارة الضريبية الفرنسية بشأن الطلـب المرفـوع         
إليها من السيد غصن إنما يدلّ على عدم موافقتها علـى           

ب وعلى استمرار اعتبـار المعتـرض مقيمـاً         هذا الطل 
وأنه في مطلق الأحوال فإن اعتبـار       . ضريبياً في فرنسا  

المعترض مقيماً ضريبياً في هولنـدا لا ينفـي إقامتـه           
الضريبية في فرنسا كما لا يزيل عن هذه الدولة الأخيرة          
الحقّ بالتحري عن وضعه الضريبي، بدليل ما جاء فـي          

قيات تلافي الازدواج الـضريبي     هذا الخصوص في اتفا   
والتي منها الاتفاقية الموقَّعة بين لبنان وفرنـسا، حيـث          

 قصدي"منها على أن    / ٢/نصت الفقرة الأولى من المادة      
حسب مفهوم هذا الاتفاق    " المقيم في دولةٍ متعاقدة   "بعبارة  

كلّ شخص تخضعه تشاريع هذه الدولة للـضريبة فيهـا          
ه أو مركز إدارتـه أو لأي سـببٍ         بسبب توطُّنه أو إقامت   

  ".آخر مماثل
وبما أنه من نحوٍ آخر، فإن عـدم تـضمين طلـب            

/ ١٤/المعلومات المرسل المهلة التي نصت عليها المادة        
من الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال        
الضريبي، وهي المهلة الواجب مراعاتها من قِبل الدولة        

طالبة بالضريبة المستحقّة وغير المـسددة أي   المرسلة للم 
لتحصيل ضريبة جرى التكليف بها ولم تُسدد، لا يـؤثّر          
على قانونية الطلب والقرار الصادر بنتيجته، لأن طلـب         

 الإدارة الضريبية الفرنسية والبـتّ      منالمعلومات الوارد   
فيه من قِبل الإدارة الضريبية اللبنانية قد ارتكـز علـى           



  العـدل  ١٠٠٢

ة الثنائية لتفادي الازدواج الـضريبي وبالتحديـد        الاتفاقي
منها وليس على الاتفاقيـة المتعـددة       / ٣٧/على المادة   

الأطراف للتعاون التقني في المجـال الـضريبي، هـذا          
المتذرع بها وردت في القسم     / ١٤/فضلاً عن أن المادة     

الثاني من الفصل الثالث من الاتفاقية المتعددة الأطـراف     
 Assistance(بالمساعدة بغية تحصيل الضرائب والمتعلّق 

en vue de recouvrement(  في حين أن الطلب الـوارد ،
من السلطات الفرنسية هو طلـب معلومـات ضـريبية          
ومصرفية بغية معرفة قيمة الإيرادات والأصول غيـر        
المصرح عنها من قِبل السيد غصن للإدارة الـضريبية         

   وحتـى   ٢٠١٠ة من العـام     الفرنسية خلال الفترة الممتد 
 وصولاً لتحديد الضريبة الواجب تكليفه بها       ٢٠١٨العام  

عن تلك السنوات، وأن هذا النوع من الطلبـات ترعـاه           
أحكام القسم الأول من الفـصل الثالـث مـن الاتفاقيـة            

) Demande de renseignement(المتعــددة الأطــراف 
يـة منـه    وليس أحكام القسم الثاني منه باعتبـار أن الغا        

الاستحصال على معلومات تفيد عملية التحقُّق من صحة        
الضريبة المصرح عنها وتحديـد الـضريبة الإضـافية         
الواجبة التكليف خـلال الـسنوات المـشمولة بطلـب          

  .المعلومات
وبما أنه يتأتّى عما تقدم، أن القـرار الـصادر عـن        

 ـ        ة الإدارة الضريبية اللبنانية بالموافقة على الطلـب لجه
تزويد الإدارة الضريبية الفرنسية بالمعلومات المطلوبـة       

وهي معلومات مشمولة بالسرية المصرفية أو بالمـادة        (
من قانون النقد والتسليف وتعود للفترة الممتـدة        / ١٥١/

يقع في  ) ٢٠١٨ وحتى آخر العام     ٢٠١٠من مطلع العام    
محلّه الواقعي والقانوني الصحيح، وذلك لارتكازه علـى        

 ونـصه   ٥٥/٢٠١٦كام الواردة في القـانون رقـم        الأح
التي أجازت تبادل معلومات مشمولة بالسرية      والتطبيقي،  

من قانون النقد والتـسليف     / ١٥١/المصرفية أو بالمادة    
 وإجراءات خاصة،   اًلغاياتٍ ضريبية، محددةً لذلك شروط    

تمت مراعاتها من خلال طلـب المعلومـات والقـرار          
وعليه، فإن تذرع المعترض بمخالفـة      . الصادر بنتيجته 

لا  (١٩٦٣من اتفاقيـة العـام      / ٣٧/القرار أحكام المادة    
 منها التي تمنع تبادل أية معلومـات مـن          ٢سيما الفقرة   

، وأحكـام   )شأنها إفشاء سر تجاري أو صناعي أو مهني       
من قانون النقـد  / ١٥١/قانون السرية المصرفية والمادة     

أن البند تاسـعاً    ولا سيما    الرد،   والتسليف، هي مستوجبة  
تبادل المعلومات لغايـاتٍ     (٥٥/٢٠١٦من القانون رقم    

أحكام هذا القـانون    "نص بوضوح على دخول     ) ضريبية
           التزام متعلّق بالـسرية أو أي ز التنفيذ بالرغم من أيحي
قيود مفروضة، بموجب أي قانون آخر، علـى عمليـة          

  ".الإفصاح عن المعلومات
ا انه على سبيل الاستطراد الكلي، فإن الاستجابة        وبم

لطلب الإدارة الضريبية الفرنسية بتزويدها بالمعلومـات       
المطلوبة، لا يؤدي بحد ذاته إلـى إلحـاق أي ضـرر            
بالمعترض، ما لم ينجم عنه أي تكليف ضريبي يعتبـره          
هذا الأخير غير متوجب، إذ يعود له في هـذه الحالـة            

ا التكليف أمام القاضي الضريبي وفقاً      الاعتراض على هذ  
للأصول المحددة في التشريع الداخلي الفرنسي والـدفع        
بالأحكام الواردة في اتفاقيات تلافي الازدواج الـضريبي        
أو بأية أحكام أخرى تُطبق بشأن التكليـف المعتـرض          

  .عليه
        م، ردجمـل مـا تقـدوبما أنه يقتضي في ضـوء م

  .الاعتراض في الأساس
لا وبما أنه لم يعد من حاجةٍ لبحث سائر ما أُدلي به            و

سيما طلب المعترض بإدخال هيئة التحقيق الخاصة فـي         
  .مصرف لبنان لعدم الجدوى

  لذلـك،
  :جماعيقرر بالإ

  .قف التنفيذ إلى الأساسو ضم طلب -
  . قبول المراجعة شكلاً-
  . ردها أساساً-
  . تضمين المعترض النفقات القانونية-

    

  



  ١٠٠٣    الإجتھاد

  
  

  

  

  

  الرئيسة ميريه عفيف عماطوري: لهيئة الحاكمةا
   والمستشاران يوسف الجميل وميراي داود

  ٨/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢-٢٥٨/٢٠٢١رقم : القرار
   وزارة الأشغال العامة والنقل–الدولة / الأمير طلال ارسلان
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– 

مفعلى ما تقد،   

ــاريخ   -أولاً  ــة بت ــة المقدم ــصير اللائح ــي م ف
٢٠/١/٢٠٢٢:  

بما أنّه طالما أن القانون لا يوجـب إبـلاغ لائحـة            
الملاحظات من سائر الفرقاء، وطالما أنّها لا تتضمن أية         

ف تقتـرن  معطيات من شأنها التأثير في النتيجة التي سو     
بها المراجعة، فانّه ليس ما يحول دون قبولها وضـمها          

  .إلى الملف

  : في الدفع بعدم الصلاحية-ثانياً 
بما أن المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة لعـدم         
صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر فيها سنداً لأحكـام         

 من قانون المحاسبة العموميـة التـي أولـت          ٤٥المادة  
دلية دون سواها اختـصاص الفـصل فـي         المحاكم الع 

  .الاعتراضات التي تُقدم على أوامر التحصيل

 مجلس شورى الدولة



  العـدل  ١٠٠٤

 من قانون المحاسـبة العموميـة       ٤٥وبما أن المادة    
ترحيل ديون الدولة   "وردت ضمن القسم الثالث المعنون      

، وهي تُطبق وفق ما ورد صـراحة        "ووارداتها الأخرى 
ديـون  تصفية وتحـصيل    "في الفقرة الأولى منها بشأن      

  ".الدولة ووارداتها الأخرى من غير الضرائب والرسوم
وبما أن المبالغ التي تناولتهـا الأوامـر المعتـرض          
عليها، هي من الرسوم التي تستوفى لقاء منفعة خاصـة          
تتمثل باشغال الأملاك العمومية البحرية، وهي بالتـالي        
تخضع لأحكام القسم الثاني من الباب الثالث من قـانون          

 منه التي   ٤١سبة العمومية وبالتحديد لأحكام المادة      المحا
ترعى تحقق وتحصيل الضرائب والرسوم، ولا تـدخل        

  .٤٥ضمن ديون الدولة التي ترعاها أحكام المادة 
وبما أن اجتهاد هذا المجلس مـستقر علـى اعتبـار           
القرارات الصادرة عن مدير عام النقل البري والبحـري         

لأملاك العموميـة بالرسـوم     مطالبة شاغلي ا   ةوالمتضمن
  المترتبة لقاء هـذا الاشـغال، مـن عـداد القـرارات            
الادارية النافذة والضارة القابلة للطعن مباشرة أمام هـذا         

  .المجلس
وبما أنّه لا يغير من ذلك التسمية المعطاة مـن قبـل           
الادارة للقرار الصادر عنها في إطار تحصيل الرسـوم         

  العموميـة، ذلـك أن     المترتبة عـن اشـغال الأمـلاك        
        العبرة في توصيف القرار وفي تحديد المرجع المختص

لمضمون هذا القـرار ولـيس للتـسمية        هي   ،للنظر فيه 
  .المعطاة له

وبما أنّه يقتضي في ضوء ما تقدم رد الـدفع بعـدم            
  .الصلاحية

  :في الشكل -ثالثاً 
  يطلـب  – الأمير طلال ارسلان     –بما أن المستدعي    

 الصادر عن مـدير عـام النقـل البـري           ابطال القرار 
 والمتـضمن مطالبتـه     ١٨/٩/٢٠٢٠والبحري بتـاريخ    

بتسديد قيمة أوامر التحصيل الصادرة بموجب الكتب رقم        
 تـاريخ   ٤١٨١/٦ ورقم   ١٣/٧/١٩٩٩ تاريخ   ٢٩٨٩/٦

   .٢٩/٥/٢٠٠١ تاريخ ٤٠٠٦/٦ ورقم ٢٣/٦/٢٠٠٠
 علّـق   ٨/٥/٢٠٢٠ تاريخ   ١٦٠وبما أن القانون رقم     

وسواء كانـت مهلـة     (مهل القانونية والقضائية    جميع ال 
 بـين   )شكلية أو اجرائية أو امتد أثرها الى أساس الحق        

 وقد مـدد هـذا      ،٣٠/٧/٢٠٢٠ و ١٨/١٠/٢٠١٩تاريخ  
 ١٨٥ بموجب القانون رقم     ٣١/١٢/٢٠٢٠التعليق لغاية   

   .١٩/٨/٢٠٢٠تاريخ 

وبما أن القرار موضـوع الطعـن صـدر بتـاريخ           
ــدمت١٨/٩/٢٠٢٠ ــاريخ ، وقُ ــشأنه بت ــة ب  المراجع
، فتكون المراجعة الحاضرة واردة ضـمن   ٨/١٢/٢٠٢٠

  . المهلة القانونية
 ،تستوفي سائر شـروطها الـشكلية      بما أن المراجعة  

وان الإدلاء المتعلّق بوجوب إبراز المعترض لإيـصال        
يثبت دفع الغرامة المتوجبة هو مستوجب الـرد، كـون          

لمترتبة عن الاشغال   الاعتراض الراهن يتناول الرسوم ا    
القانوني ولا يتعلق بالغرامة المفروضة سـنداً لأحكـام         

  .١٤٤/١٩٢٥ من القرار رقم ٢٣المادة 
  وبما أنه يقتضي تبعاً لمـا تقـدم قبـول المراجعـة            

   .شكلاً

  : في الأساس- رابعاً
بما أن المستدعي يطلب قبول المراجعة أساساً وهـو         

يل الصادرة عن العـام     أن التكاليف وأوامر التحص   بيدلي  
 مـن قـانون   ٤٦بله سقطت بموجب المادة   وما قَ  ١٩٩٩

 ، ونصها التطبيقـي   ٥٨٣/٢٠٠٤الموازنة العمومية رقم    
وعليه يقتضي اتخاذ القرار بالغـاء أوامـر التحـصيل          

   . وما قبله١٩٩٩الصادرة عن العام 
أنه لم يتبلّغ يوماً انـذاراً      وبما أن المستدعي يضيف ب    

 مـا يـشكّل     ،ه منذ ما يزيد عن عشر سنوات      بالدفع وأقلّ 
 ،خرقاً لأصول تحصيل الضرائب المباشـرة والرسـوم       

 من قانون المحاسبة العمومية     ٥٦وأنه وفقاً لأحكام المادة     
 ٤لا يمكن تحصيل الضريبة المتوجبـة بعـد انقـضاء           
 ،سنوات على انتهاء السنة التي صـدر فيهـا التكليـف          

 ــ ــر التحــصيل رق ــالي أوام ــون بالت  ٢/٢٠٠٠م فتك
  .  قد سقطت بمرور الزمن١٤٩/٢٠٠١و

  : وبما أنه يتبين من ملف المراجعة ما يلي
 رخّص  ١٠٧٧٣/١٩٩٧ أنه بموجب المرسوم رقم      -

للجهة المستدعية باشغال واستثمار أملاك بحرية متاخمة       
 من منطقة   ٥٠٥ و ٥٠٤ و ١٢٠٩ و ١٢٠٧للعقارات رقم   

ه بناء على    أن الا . قضاء عاليه  –الشويفات القبة العقارية    
 ١٥/٢/٢٠٠٢طلب الجهة المـستدعية صـدر بتـاريخ         

 المتضمن الغـاء المرسـوم رقـم        ٧٤٣٤المرسوم رقم   
١٠٧٧٣ . 

 أنه صدر تباعاً عن وزارة الأشغال العامة والنقـل       -
أوامر تحصيل تضمنت مطالبة الجهة المستدعية بتـسديد       

شغال الأملاك العمومية عـن     إمبالغ متوجبة عليها لقاء     
  .٢٠٠١ و٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨لأعوام ا



  ١٠٠٥    الإجتھاد

 أن الجهة المستدعية لم تبادر الى تـسديد المبـالغ           -
 الى  ١٠/٨/٢٠٢٠المتوجبة عليها بل هي عمدت بتاريخ       

تقديم مذكرة ربط نزاع من وزارة الأشغال العامة والنقل         
طالبتها فيها اسقاط الرسوم المتوجبة عليها عن اشـغال         

  .ر التحصيلالأملاك العامة والغاء أوام

 صدر القرار موضـوع     ١٨/٩/٢٠٢٠ أنه بتاريخ    -
 جواباً على طلب الجهة المستدعية، أشـار فيـه          ،الطعن

مدير عام النقل البري والبحري بالتكليف الى أن الجهـة          
المستدعية رفضت تسديد المبالغ المترتبة عليهـا سـنداً         

 مـا   ،١٠٧٧٣/١٩٩٧ من المرسوم رقم     ٦لأحكام المادة   
ارة المعنية الى ارسال أوامر التحـصيل الـى         حدا بالوز 

وقـد  . وزارة المالية والى ابلاغ مجلس الوزراء بـذلك       
طلب في الختام من الجهة المستدعية تسديد قيمة أوامـر          

  .التحصيل وفقاً للنصوص والقوانين المرعية الاجراء

 ١٩٧٩ من قانون موازنة العـام       ١٧وبما ان المادة    
علقة بالضرائب والرسوم بما    نصت على تعليق المهل المت    

فيها مهل مرور الزمن العائدة للتحقق والتحصيل اعتباراً        
 على ان تعود هذه المهل الى الـسريان         ١/١/١٩٧٨من  

 ولقـد   .بتواريخ تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء      
 والمرسـوم رقـم     ٢١٧٦/٧٩صدر تباعاً المرسوم رقم     

  وأخيـراً  ٨٢٢٢/٢٠٠٢ والمرسوم رقم    ٧٦٦٩/٢٠٠٢
لقد جاء في هذا المرسوم      و .٩٧٢٧/٢٠٠٣المرسوم رقم   

مـا  ) ٥/٣/٢٠٠٣ تـاريخ    ٩٧٢٧رقم  المرسوم  (الأخير  
  :يلي

  ...:.١المادة " 
يوقف تعليق مهل مـرور الـزمن العائـدة لتحقـق           
الضرائب والرسوم وتحصيلها المنصوص عليه في البند       

 من المادة السابعة عشرة من قانون الموازنة العامـة          ٢
 عن أعمال السنوات من     ١٩٧٩ازنات الملحقة لعام    والمو

 ويبقـى التعليـق سـاري       ، ضمناً ١٩٩١ ولغاية   ١٩٨٧
 ١٩٩٩ ولغايـة    ١٩٩٢المفعول عن أعمال السنوات من      

ضمناً على ان تعود مهل مرور الزمن الى السريان وفقاً          
١/١/٢٠٠٤ من للأصول ابتداء."  

ــا ــام وبم ــة لع ــانون الموازن ــم ( ٢٠٠٤ أن ق رق
 نص فـي    ٢٣/٤/٢٠٠٤الصادر بتاريخ   ) ٥٨٣/٢٠٠٤

  : على ما يلي٤٦مادته ال 
 تنتهي بمرور الزمن الضرائب والرسوم العائدة       -١"

 ٢ المعلقة مهلها سابقاً بموجب الفقرة       ،للتحقق والتحصيل 
 تـاريخ   ٢/٧٩من المادة السابعة عشرة من القانون رقم        

 ١٩٩٩ وتعديلاته والعائدة لأعمال سـنة       ٢٢/٣/١٩٧٩
  .بلها ابتداء من تاريخ نشر القانونوما ق
 تسقط بمـرور الـزمن التكـاليف بالـضرائب          -٢

-٢٠٠٠والرسوم العائدة للتحقق عن أعمـال الـسنوات      
ــي ٢٠٠٢ و٢٠٠١  ٣١/١٢/٢٠٠٥ و٣١/١٢/٢٠٠٤ ف

  . على التوالي٣١/١٢/٢٠٠٦و
 وما يليهـا    ٢٠٠٣تسري تباعاً على أعمال سنة       -٣

١/١/٢٠٠٤ من مهل مرور الزمن ابتداء.  
 ".......  

  المار ذكرها  ٤٦ستفاد من صراحة المادة     وبما انه ي ، 
ان المشترع قد اسقط بعامـل مـرور الـزمن جميـع            
الضرائب والرسوم العائدة للتحقق والتحـصيل المعلقـة        

 مـن   ١٧مـن المـادة     ) ٢(مهلها سابقاً بموجب الفقرة     
 والعائـدة لأعمـال سـنة       ، وتعديلاته ٢/٧٩القانون رقم   

  .٢٣/٤/٢٠٠٤بلها وذلك ابتداء من  وما ق١٩٩٩
وبما انه يقتضي تحديد مفهـوم تحقيـق الـضرائب          
والرسوم وتحصيلها لمعرفة ما إذا كانـت تـشمل تلـك           

  .الصادرة بشأنها تكاليف ومبلغة وفقاً للأصول
 ان تحقـق    ،وبما انه وفقاً للمفاهيم والقواعد الضريبية     

ن الضريبة أو تحديدها وتحـصيلها او جبايتهـا يـشكلا         
المرحلة التي تؤدي بالدولة الى جمـع حـصائلها مـن           

 وتحقـق الـضريبة     ،المكلفين وإيداعها صناديق خزينتها   
يتطلب تحديد مقدارها الذي قد يحصل انطلاقاً من تقدير         
الادارة او تصريح المكلف او الغير وهـو يـتم عمليـاً            
بتنظيم جداول خاصة تدعى جداول التكليـف او اوامـر          

بالمرحلة الادارية حيـث يجـري      قبض وهو ما يعرف     
 أما تحـصيل الـضريبة    .تحديد المقدار الخاضع للتكليف   

فهو يعني مجموع العمليات والاجراءات التي تقوم بهـا         
الادارة في سبيل ايـصال حاصـلات الـضرائب الـى           
الخزينة وهو ما يعرف بالمرحلة التي تتـولى بموجبهـا          

المرحلـة  (ية التكاليف وفقاً لأصول محـددة       الادارة جبا 
   ).التنفيذية

 مـن  ٤٦وبما ان ما قصده المشترع من أحكام المادة  
 ١٩٩٩ بالنسبة لأعمال سـنة      ٢٠٠٤قانون موازنة العام    

وما قبلها هو سقوط جميع الضرائب والرسـوم المعلقـة        
 وذلك  ، وتعديلاته ٢/٧٩مهلها سابقاً بموجب القانون رقم      

رقـم   بـصدور القـانون     ،سواء جرى التكليف بها أم لا     
٥٨٣/٢٠٠٤.  



  العـدل  ١٠٠٦

وبما ان جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بأعمـال        
 قبـل   جـب و لم تُ  ل أ حص وما قبلها التي لم تُ     ١٩٩٩سنة  

 تكون سـاقطة ومنتهيـة بمـرور        ٢٤/٤/٢٠٠٤تاريخ  
  .الزمن

  

 ٢٠٠٧-٤٩٢/٢٠٠٦ قـرار رقـم      :بنفس المعنى  -
، الدولة/ قابة المحامين في بيروت      ن ،٩/٥/٢٠٠٧تاريخ  

  . ١٠٩٥ صفحة ٢٣ء الاداري عدد مجلة القضا
ــرار رقــ ـ ــاريخ ٢٠١٧-٧٧٦/٢٠١٦م قـ  تـ

الشركة اللبنانية  /  وزارة المالية  –، الدولة   ١٠/٧/٢٠١٧
   .)ل غير منشور.م.للأسلاك الفولاذية ش

وبما ان ما يؤكد صحة هذا التفسير، هو الاخـتلاف          
 ٤٦في الصياغة بين الفقرتين الاولى والثانية من المادة         

" وتحصيلها  " لك أن المشترع لم يذكر عبارة        ذ ،المذكورة
 كمـا  ٢٠٠٢ و٢٠٠١ و٢٠٠٠بالنسبة لأعمال سـنوات     
 ومـا قبلهـا وحـصر       ١٩٩٩فعل بالنسبة لأعمال سنة     

السقوط بمرور الزمن وانتهائها بالتكاليف العائدة للتحقق       
  .٢٠٠٢ و٢٠٠١ و٢٠٠٠بالنسبة لسنوات 

وبما أن أوامر التحصيل المطالـب باسـقاطها هـي          
المتـضمن   (١٥/٥/١٩٩٩ تـاريخ    ٤٠٢الأوامر رقـم    

) ١٩٩٩ و ١٩٩٨المطالبة بالرسم المترتب عن العـامين       
بالرسم  المتضمن المطالبة ( ٢٢/٢/٢٠٠٠ تاريخ   ٢ورقم  

ــام   ــن الع ــب ع ــم )٢٠٠٠المترت ــاريخ ٤٩ ورق  ت
المتضمن المطالبة بالرسم المترتب عـن      ( ٢٦/٢/٢٠٠١

   ).٢٠٠١العام 
 مـن   ٤٦حكـام المـادة     وبما أنه يقتضي في ضوء أ     
 اعتبـار الرسـوم     ،٢٠٠٤قانون الموازنة العامة لعـام      

 التي كُلفت بموجب أمـر  ١٩٩٩ و١٩٩٨العائدة للعامين  
 والتي لم تُسدد لغاية تاريخه      ١٩٩٩/ ٤٠٢التحصيل رقم   

 وبالتالي ابطال القرار المطعون فيه لناحية       ،ساقطة حكماً 
التحصيل رقـم  مطالبة الجهة المستدعية بتسديد قيمة أمر   

٤٠٢.   
بالنسبة لرسوم الاشغال التي    ، و وبما أنه من نحوٍ آخر    

 ٢٠٠٠فُرضت على الجهة المـستدعية عـن العـامين          
 ٢/٢٠٠٠ بموجــب أمــري التحــصيل رقــم ٢٠٠١و
 فان البحث في حق الادارة في تحـصيل         ،٤٩/٢٠٠١و

تلك الرسوم يتم في ضوء الأحكام القانونيـة المرعيـة          
لاسـيما  (م تحصيل الضرائب والرسوم     الاجراء التي تنظّ  

 وتحـدد أصـوله     )شغال الأملاك العمومية  إمنها رسوم   
  .ومهله

 من قانون المحاسـبة العموميـة       ٤٢وبما أن المادة    
الموضوع موضع التنفيـذ بموجـب المرسـوم رقـم          (

  :تنص على ما يلي) ٣٠/١٢/١٩٦٣ تاريخ ١٤٩٦٩
إن الضرائب والرسوم على اختلافها، تـسقط عـن         "
 كانون الأول مـن     ٣١كلّفين بعامل مرور الزمن في      الم

ينقطـع  . السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف      
مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقـات الفرديـة         

ويعتبر الإنذار شروعاً في    . المنصوص عليها في القانون   
الملاحقة شرط أن يبلّغ وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي        

  .١٢/٦/١٩٥٩اريخ  ت١٤٧رقم 
يجدد الإنذار عند الإقتضاء قبل انقضاء أربع سنوات        

  ."على تاريخ إبلاغه لصاحب العلاقة
 من المرسوم الإشـتراعي رقـم       ١١وبما أن المادة    

أصول تحصيل الـضرائب     (١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٤٧
حددت إجراءات تبليـغ    ) المباشرة والرسوم المماثلة لها   

ن الثالثة والرابعة منها على ما      الإنذار فنصت في الفقرتي   
أما المتخلّفون من المكلّفين بموجب جدول تكليـف        “: يلي

 ـ         فعلى المحتسب المختص أن يوج ه إضافي أو أمر ضم
إلى كل منهم إنذاراً شخصياً مع إشعار بالإستلام يـدعوه          
فيه إلى تأدية الضريبة في خلال خمسة عشر يوماً مـن           

  .تاريخ تبلّغهم الإنذار
حال تمنّع المكلّف أو وكيله عن استلام الإنـذار         وفي  

أو في حال غيابه، يلصق هذا الإنذار على بـاب محـل            
إقامة المكلّف أو محلّ عمله، وفي مكاتـب المحتـسبين          
المختصين، وتعتبر هـذه الإجـراءات بمثابـة التبليـغ          

  ".القانوني
 تـاريخ   ٧ مـن القـانون رقـم        ٦٠وبما أن المادة    

 العامة والموازنات الملحقة لعام     الموازنة (١٠/٨/١٩٨٥
  :نصت أيضاً في فقرتها الأولى على ما يلي) ١٩٨٥

يعتبر الإنذار العام الـذي يـصدره المحتـسب           -١"
 من المرسوم الإشتراعي رقـم      ١١المختص وفاقاً للمادة    

 وتعديلاتــه بمثابــة تبليــغ ١٢/٦/١٩٥٩ تــاريخ ١٤٧
ارات الملاحقة  المكلّفين التكاليف الإضافية والتكميلية وإنذ    
مـا يتعلـق     الفردية والإنذارات الشخصية وذلـك فـي      

ويعتبر هذا الإنـذار    . بمختلف أنواع الضرائب والرسوم   
  ".العام قاطعأً لعامل مرور الزمن

وبما أنه يقتضي تفسير النصوص القانونية على نحوٍ        
يؤمن الإنسجام في ما بينها، بحيث لا يؤدي تفسير نص          

  .عطيل تطبيق النصوص الأخرىعلى نحوٍ معين إلى ت



  ١٠٠٧    الإجتھاد

  مـن قـانون     ٤٢ستفاد من أحكام المـادة      وبما أنه ي 
المحاسبة العمومية، أن المشترع قد حصر حـق الإدارة         
في تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة بذمة المكلّفـين        
لصالحها والتي سبق تكليفها بموجـب جـداول تكليـف          

 حـددها   أو أوامر قبض بمدة معينة    ) أساسية أو إضافية  (
 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التـي          ٣١في  

كما أجاز المـشترع تعليـق مهـل        . جرى فيها التكليف  
مرور الزمن على التحصيل، مشترطاً من أجـل ذلـك          
الشروع في الملاحقات الفردية، وهو اعتبر أن الإنـذار         

 إلـى المكلّـف وفقـاً       مخـتص الذي يوجهه المحتسب ال   
 من المرسوم الإشتراعي    ١١ في المادة    للأصول المحددة 

 شروعاً في الملاحقة الفردية ينجم عنه       ١٤٧/١٩٥٩رقم  
هذا وقد أوجب المشترع علـى      .قطع لمهل مرور الزمن   

الإدارة التي سبق لها أن أنذرت المكلّف، في حال أرادت          
الإستمرار في الإستفادة من قطع لمهل مرور الزمن، أن         

أربع سنوات على تاريخ إبلاغه     تجدد الإنذار قبل انقضاء     
لصاحب العلاقة، محدداً بذلك فعالية الإنذار لناحية أثـره         

  .القاطع للمهلة، بأربع سنوات
جـراءات معينـة    لإ وبما أن تحديد المشترع أصولاً    

يقتضي على الإدارة إتمامها من أجل قطع مهل مـرور          
الزمن، وحصر فعالية هذه الإجـراءات بمهـل زمنيـة          

ه من جهة، الحفاظ على أوضـاع ا       ة، م دمحدلأفـراد  رد
 عرضـةً وفـي أي وقـت        نالمكلّفين، بحيث لا يكونو   

لمطالبة دوائر التحصيل بالضرائب المتوجبة، كما يهدف       
من جهة أخرى إلى حثّ الإدارة على ملاحقة تحـصيل          
الضرائب المستحقة لصالح الخزينة، حيث أن أي إهمال        

 ـ       ه سـقوط الـضرائب     من قبلها لهذه الناحية قد ينجم عن
 .والرسوم بعامل مرور الزمن الرباعي

 قد  ،٢٠٠١ و ٢٠٠٠وبما أن الرسوم العائدة للعامين      
 تاريخ  ٢جرى التكليف بها بموجب أمري التحصيل رقم        

 وهي لم   ،٢٦/٢/٢٠٠١ تاريخ   ٤٩ ورقم   ٢٢/٢/٢٠٠٠
   .تُسدد لغاية تاريخه

ي  وزراة الأشغال العامة لم تتقدم بأ      –وبما أن الدولة    
جواب بشأن المراجعـة انمـا اقتـصر جوابهـا علـى           
الملاحظات على التقرير والمطالعة، وهي لم تفِد المجلس        
عن التدابير المتخذة منها في اطـار ملاحقـة تحـصيل           

 وذلك علـى الـرغم مـن        ،أوامر القبض الصادرة عنها   
 وهـي اكتفـت     .تكليفها بذلك بموجب قرارين اعداديين    

ط النـزاع مـن خـلال      مذكرة رب  بمعرض جوابها على  
 الى الاشارة بأنها أرسلت أوامر      ،القرار موضوع الطعن  

التحصيل الى وزارة المالية ضمن المهل الزمنية الواردة        
   .في قانون المحاسبة العمومية

وبما أن تخلّف المستدعى بوجههـا عـن ابـراز أي       
مستند يفيد توجيهها أي انذار خاص أو عام الى الجهـة           

مطالبتها بتأدية الرسوم العائدة للعامين     المستدعية يتضمن   
 يؤدي الى التسليم بصحة ما أدلت بـه         ،٢٠٠١ و ٢٠٠٠

لجهة عدم تبليغها يوماً انذاراً خاصاً بالدفع أو أقلّه قبـل           
   .انقضاء مهل مرور الزمن على التحصيل

 فانه لا يتبين من الاطـلاع       ،وبما أنه فضلاً عما تقدم    
منشورة خـلال الأعـوام     على أعداد الجريدة الرسمية ال    

 ،٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠
وجود أي انذار عام موجه من رئيس دائـرة تحـصيل           
بيروت والمحتسبين الماليين المحليين فـي المحافظـات        

ن فـو ومـنهم المكلَّ  ( يتضمن مطالبة المكلفين     ،والأقضية
 بتـسديد الرسـوم     )شغال الأمـلاك العموميـة    إبرسوم  

 مما يفيد بأن الادارة     ، خلال الفترة السابقة   المتوجبة عليهم 
لم تتخذ الاجراءات اللازمة لقطع مهل مرور الزمن على         

   .٢٠٠١ و٢٠٠٠التكاليف العائدة للعامين 
وبما أن حق الادارة بتحصيل الرسوم المترتبة علـى         

 بغيـاب   ،٢٠٠١ و ٢٠٠٠الجهة المستدعية عن العامين     
  الفترة الممتدة مـن     ه الى تلك الجهة خلال    أي انذار موج 

تاريخ صدور أوامر التحصيل وحتى انقضاء مهلة مرور        
 ٣١/١٢/٢٠٠٤ يكون قد سـقط تباعـاً بتـاريخ     ،الزمن

بالنسبة  (٣١/١٢/٢٠٠٥و) ٢٠٠٠بالنسبة لرسوم العام    (
 من قـانون    ٤٢المادة   سنداً لأحكام ) ٢٠٠١لرسوم العام   

  .المحاسبة العمومية
 ٢٠١٢-٧٦/٢٠١١ قـرار رقـم      : بنفس المعنـى   -

الدولـة، غيـر    /  سامر خليفـة     ،٢٧/١٠/٢٠١١تاريخ  
  .منشور
 تـــاريخ ٢٠١٧-٣٧٠/٢٠١٦ قـــرار رقـــم -
 –الدولـة   / م  .م. شركة منى كـول ش     ،٢٨/٢/٢٠١٧

   . غير منشور،وزارة المالية
وبما أنّه لا يعول على ما أدلت به المستدعى بوجهها          

ون  من القان  ١١ من المادة    ١٢لجهة وجوب تطبيق البند     
، كون أوامر القبض موضـوع القـرار        ٦٤/٢٠١٧رقم  

المطعون فيه صدرت بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ القـانون         
 اً، هذا فضلاً عن أنها تناولـت رسـوم        ٦٤/٢٠١٧رقم  

شغال قانوني للأملاك العموميـة البحريـة،       إترتبت عن   
 المتعلّقة بمعالجة   ١١المادة  على خلاف ما ترعاه أحكام      

  .نوني للأملاك العامة البحريةشغال غير القاالإ



  العـدل  ١٠٠٨

 القرار موضوع الطعن برفضه الاسـتجابة       وبما أن 
لمطالب الجهة المستدعية باسقاط الرسوم المترتبة عليها       
بنتيجة اشغال الأملاك العامة البحرية خـلال الـسنوات         

 وبتأكيده على وجوب    ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ و ١٩٩٨
 ـ      ،تسديد قيمة أوامر التحصيل    ام يكون قـد خـالف أحك

   . الأمر الذي يستدعي إبطاله،القانون
   .وبما أنه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما أُدلي به

وبما أنه يقتضي رد الأسباب والمطالـب الزائـدة أو          
   .المخالفة

  ،لـذلك
  :يقرر بالإجماع

 .٢٠/١/٢٠٢٢ قبول لائحة الدولة تاريخ -

 . رد الدفع بعدم الصلاحية-

  . قبول المراجعة شكلاً-

قبولها أساساً وابطال القرار المطعون فيه وبالتالي        -
  .علان سقوط الرسوم موضوع الدعوىإ

 تضمين المستدعى بوجهها رسـوم ومـصاريف        -
  .المحاكمة

    

  



  ١٠٠٩  الإجتھاد

   
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  

  الرئيس الأول سهيل عبود: الهيئة الحاكمة
  والرؤساء التمييزيون ميشال طرزي، 

  ، عفيف الحكيم وجمال الحجار)مقرر(روكس رزق 
  ٢٥/٢/٢٠٢١ تاريخ ٣رقم : القرار

  الدولة اللبنانية ورفاقها/ زياد فخري
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 
 

– 



–



–
–

–
––

–
 

  
عليه، بناء   

  : في الشكل-أولاً 
حيث إن المراجعة جاءت مستوفية شروطها الشكلية       

  كافّةً، فتكون مقبولة شكلاً؛

  :لمدلى به في مدى توافر الجدية في السبب ا–ثانياً 
حيث إن المدعي يعيب على المحكمة مصدرة القرار        
المشكو منه الخطأ الجسيم المتمثّل في تشويه مـضمون         

 ومرفقاتهــا ١٦/٤/٢٠١٥الـشكوى المباشــرة تـاريخ   
ومناقضتها، من خلال نفي وجود إشارة في هذه الشكوى         
إلى الإنذارات المرسلة من قِبله، واسـتنادها إلـى هـذه           

المغلوطة والمشوهة لإصدار قرارها، فضلاً عن      الواقعة  
 التـي   ١٨/١١/٢٠١٥تشويه مضمون المذكرة تـاريخ      

قدمها عندما اعتبرت، أن الإنذارات وأجوبته لـم تكـن          
موضوع بحث أمام قاضي التحقيق عنـدما بـتّ الـدفع          
الشكلي، في حين أنه أوردهـا فـي المـذكرة تـاريخ            

 الشكلية، وأن    بمعرض الرد على الدفوع    ١٨/١١/٢٠١٥
المحكمة اعتبرت بالنتيجة أنه لا يوجـد تـذرع جديـد           

؛ كما أنها ارتكبـت الخطـأ       ٨/٤/٢٠١١بالإفادة تاريخ   
عينه، بعد حلولها محلّ الهيئة الاتهامية في مرحلة ما بعد          
النقض، وأن تأثير الخطأ الجسيم علـى النتيجـة التـي           
 خلُصت إليها المحكمة يظهر من خـلال اعتبارهـا، أن         
الدعوى المباشرة التي قدمها وردت بعد انصرام ثـلاث         
سنوات على استعمال المستندين المطعون فيهما، أي بعد        

  سقوط دعوى الحقّ العام بمرور الزمن؛
وحيث إن المحكمة مصدرة القـرار المـشكو منـه،          

      ر والاحتيـال   وبعدما اعتبرت أن جنح استعمال المـزو
د عناصـرها بمجـر   والذم هي آنية بطبيعتها وتكتمـل       
ح متعاقبة فـي حـال      اقتراف الفعل الجرمي، وأنها تصب    

تكرر الفعل الجرمي على الفاعل أكثر من مرة في سياق          
 حكمها كحكـم الجـرائم      يمشروع جرمي واحد، فيضح   

المستمرة ولا سيما لجهة احتساب مدة مـرور الـزمن،          
فنَّدت معطيات الدعوى في سبيل التحقُّق من مدى سقوط         

 القضاء العدلي المدني 

 الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  العـدل  ١٠١٠

عوى الحقّ العام التي قدمها المدعي بمـرور الـزمن،          د
فأوردت أن الشكوى المباشرة واستحـضار الاسـتئناف        

اكمـة عـن المطلـوب       المح عالمقدم طعناً في قرار من    
 حول واقعة التقرير والإفادة المبـرزين       إدخالهم، تمحورا 

 -في معرض الشكوى التي قدمتها الجهة المدعى عليهـا        
 ضد المدعي، ولم يـرد      ٢٠١١ سنة   -هاالمطلوب إدخال 

 ٢٠١٥في الشكوى المباشرة التي قدمها هذا الأخير سنة         
أي معطيات تشير إلى أن الجهة المطلوب إدخالهـا قـد           
استعملت المستندين المدعى تزويرهما، بأن احتجت بهما       
خارج إطار تلك الشكوى، كما لم يـرد فـي الـشكوى            

 أي إشارة إلـى الإنـذارات       المباشرة التي قدمها المدعي   
التي ذكرها في الاستحضار الاستئنافي، وبالتـالي فـإن         
الإنذارات والأجوبة عليها لم تكن موضوع بحـث أمـام      
قاضي التحقيق عندما بتَّ الدفع الشكلي المدلى بـه، وأن          
ما يدلي به المدعي ويعتبره استعمالاً متجدداً للمـستندين         

نه استمراراً لنتيجة إبـراز     المدعى تزويرهما لا يعدو كو    
، ٢٠١١المستندين المذكورين مع الشكوى المقدمة سـنة        

وتوصلت إلى نقض القرار المطعون فيـه فـي قـسمه           
  المتعلّق بالدفع بمرور الزمن؛

واعتبرت المحكمة، في مرحلة ما بعـد الـنقض، أن         
أفعال التزوير واستعمال المزور، في حال التسليم جـدلاً         

رها، قد تمحورت حول الإفـادة والتقريـر        بتوافر عناص 
 فـي معـرض     ٢٠١١المطعون فيهما والمبرزين سنة     

الشكوى التي قُدمت ضد زياد فخـري، وأن اسـتمرار          
التمسك بهما خلال المحاكمة الابتدائيـة والاسـتئنافية لا         
يؤلّف استعمالاً جديداً لهما واحتجاجاً جديداً بهما، إنما هو         

ستعمال الأول، وأن الشكوى المباشرة     استمرار لنتيجة الا  
التي قدمها المدعي لم تتضمن أي معطيات تـشير إلـى           
إقدام المطلوب إدخالهم على الاحتجاج بالإفادة أو التقرير        

 وبشكلٍ مستقلّ عن الدعوى المقدمة سنة       ٢٠١١بعد سنة   
، فتكون الدعوى المباشرة التي قدمها المدعي سنة        ٢٠١١
 انصرام أكثر من ثلاث سنوات علـى     وردت بعد  ٢٠١٥

استعمال المستندين المطعون فيهمـا، أي بعـد سـقوط          
دعوى الحقّ العام بمرور الزمن، في حال التسليم جـدلاً          

  بأن عناصر التزوير متوافرة فيهما؛
وحيث إنه من البين مـن نحـوٍ أول، أن المحكمـة            
مصدرة القرار المشكو منه، وفي معرض بتّهـا بمـدى          

دعوى الحقّ العام المسندة إلى الإدعاء باسـتعمال        سقوط  
المستندين المدعى تزويرهمـا، والتـي اسـتند إليهمـا          

 ٢٠١١المطلوب إدخالهم في الشكوى التي قدموها سـنة         

بوجه المدعي، وهما الإفادة الـصادرة عـن المطلـوب          
إدخالهما والتقرير الصادر عن شركة ديولويـت وتـاش         

ت الوجهة في الاجتهاد القائلة بأن      بمرور الزمن، قد اتَّخذ   
استمرار التمسك بالمستندين المذكورين خلال المحاكمـة       
الابتدائية والاستئنافية، لا يعد استعمالاً جديداً لهما، إنمـا         
استمراراً لنتيجة الاستعمال الأول، أي لإبرازهمـا فـي         
الشكوى المذكورة التي اعتبرتها نقطة انطلاق احتـساب        

  الزمن الثلاثي على دعوى الحقّ العام؛مدة مرور 
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، وفي        
معرض تحقُّقها من مدى وجود استعمال ثانٍ للمـستندين         
المذكورين خارج إطار الشكوى التي قـدمها المطلـوب         

 يعد قاطعاً لمرور الزمن، نفت توافر       ٢٠١١إدخالهم سنة   
مباشرة التي قدمها المـدعي     أي معطيات في الشكوى ال    

 تُشير إلى أن المطلوب إدخـالهم اسـتعملوا         ٢٠١٥سنة  
المستندين المشار إليهما أو احتجوا بهما خـارج إطـار          
الشكوى المذكورة، كما عالجت إدلاءات المدعي المسندة       
إلى الإنذارات التي أرسلها إلى المطلوب إدخالهما فـي         

 إدخالهـا فـي      وإلى الشركة المطلـوب    ٢٦/١٢/٢٠١٤
 وعلى أجوبتهم علـى هـذه الإنـذارات،         ١٠/١/٢٠١٥

لتعتبر أن الإنذارات والأجوبة المذكورة لم تكن موضوع        
بحث أمام قاضي التحقيق عندما بـتَّ بالـدفع الـشكلي           
  المدلى به، وتوصلت إلى أن مـا يـدلي بـه المـدعي             
ويعتبره استعمالاً متجـدداً للمـستندين لا يعـدو كونـه           

راً لنتيجة إبراز المستندين مع الـشكوى المقدمـة         استمرا
  ؛٢٠١١سنة 

وحيث إنه يستفاد مما تقدم، أن المحكمـة مـصدرة          
القرار المشكو منه، وبصرف النظر عما أوردته، من أن         
الإنذارات والأجوبة عليها لم تكن موضوع بحـث أمـام      

،  بتَّ بالدفع الشكلي بمرور الزمن     قاضي التحقيق، عندما  
برت أن كلّ المعطيات التي يستند إليها المـدعي، لا          اعت

تُعتبر استعمالاً متجدداً للمستندين المذكورين، إنما هـي        
استمرار للاستعمال الأول الذي تم في إطـار الـشكوى          

، وهو ما ينسجم مع الوجهـة فـي         ٢٠١١المقدمة سنة   
الاجتهاد التي أخذت بها، ولا سيما أن المـدعي أرسـلَ           

 المنوه بها خلال مرحلة المحاكمة الاسـتئنافية        الإنذارات
  ؛٢٠١١في الشكوى المقدمة سنة 

وحيث إنه تبعاً لذلك، لا يكون القرار المـشكو منـه           
منطوياً على أي تشويهٍ لمضمون الشكوى المباشرة التي        

، ولا لمضمون المذكرة التي     ١٦/٤/٢٠١٥قدمها بتاريخ   
  ؛١٨/١١/٢٠١٥قدمها بتاريخ 



  ١٠١١  الإجتھاد

  إنه إضافةً إلى ما تقدم، فـإن مـا خلُـصت           وحيث  
  إليه المحكمة مصدرة القرار المشكو منه فـي مرحلـة          
  ما بعد الـنقض، لجهـة أن الـشكوى المباشـرة التـي          
          معطيات تُشير إلى إقدام أي ن أيمها المدعي لم تتضمقد
من المطلـوب إدخـالهم علـى اسـتعمال المـستندين           

 ٢٠١١ى المقدمـة سـنة      المذكورين خارج إطار الشكو   
ضده، وبالتالي إلى قبول الدفع الشكلي بمرور الـزمن،         
جاء منسجماً مع الوجهة التي اعتمـدتها والمنـوه بهـا           

  أعلاه؛
وحيث إنه تأسيساً على ما سبق بيانه، لا تكون الجدية          
         متوافرة في إدلاءات المدعي، ما يجعلها مستوجبة الـرد

  لهذه العلّة؛
   رد الـسبب المـدلى بـه، يقتـضي          وحيث إنه بعد  

رد الدعوى ومـصادرة التـأمين، وتـضمين المـدعي          
النفقات، ومبلغ مليونَي ليرة لبنانية كتعـويضٍ للمـدعى         

  ، وتغريمـه   .م.م.أ/ ٧٥٠/عليها سنداً لأحكـام المـادة       
مبلغ مليون ليرة لبنانية لتعـسفه فـي اسـتعمال حـقّ            

  .التقاضي

  لذلـك،
جماعر بالإتقر:  
   قبول الدعوى شكلاً؛:أولاً
   ردها لعدم الجدية في السبب المدلى به؛:ثانياً
 تضمين المدعي النفقات، وإلزامه بـدفع مبلـغ         :ثالثاً

مليونَي ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها، وتغريمـه        
  .مبلغ مليون ليرة لبنانية، ومصادرة التأمين

    
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  الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  العـدل  ١٠١٢
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  بناء عليه
 بالنسبة للطعن في مطالعة المحـامي العـام         –أولاً  

الاستئنافي في بيروت، وفي قرار قاضي التحقيق فـي         
  :بيروت

حيث إن المدعي يطعن في المطالعة المنظّمـة مـن          
بيروت القاضي الخـوري    المحامي العام الاستئنافي في     

التـي  " شرةالشكوى المبا "، بناء على    ٣/٥/٢٠١٨بتاريخ  
 بموجبها إلى قاضي التحقيق فـي       تقدم بها، والتي طلب   

بيروت، حفظ الأوراق لعدم كفاية الدليل علـى تـوافر           

    مـن  / ٤٥٤/و/ ٤٥٩/و/ ٤٥٨/و/ ٤٥٦/جرائم المواد
ضـي  قانون العقوبات، وفي القرار الظني الصادر عن قا 

، الـذي قـرر     ١٥/٥/٢٠١٨التحقيق في بيروت بتاريخ     
بموجبه منع المحاكمة لسببٍ واقعي، هـو عـدم ثبـوت        

  حصول الجرائم المدعى بها؛
وحيث إن مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن        

 سواء أكانوا ممن يتولّون الحكم      -أعمال القضاة العدليين،  
سندة إلى الخطأ الجسيم،     الم -أو التحقيق أو النيابة العامة    

، .م.م.أ/ ٧٤١/قد نُص عليها في البند الرابع من المـادة   
وهي طعن اسـتثنائي يلجـأ إليـه، بالنـسبة للأحكـام            

 الخصوم لسائر طـرق     دوالقرارات القضائية، عند استنفا   
الطعن الأخرى، بحيث تتناول حكماً أو قـراراً قـضائياً          

  يحوز على الصفة المبرمة؛
من نحوٍ أول، وبالنسبة لـلإدلاء بالخطـأ        وحيث إنه   

الجسيم في مطالعة المحامي العام الاستئنافي في بيروت،        
فإن ما تتضمنه هذه المطالعة من طلـب إلـى قاضـي            
التحقيق، سواء لمنـع المحاكمـة أو حفـظ الأوراق أو           
الإدعاء، يتم بوصف النيابة العامة فريقاً فـي الـشكوى          

عام، فلا تشكِّل بالتـالي موضـوع       الجزائية يمثِّل الحقّ ال   
مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن أعمال القضاة العـدليين،         
المبنية على الخطأ الجسيم المنصوص عليه فـي البنـد          

المشار إليها، ولا سيما أنه يعود      / ٧٤١/الرابع من المادة    
لقاضي التحقيق الناظر في الشكوى المباشرة أن يـصدر         

  للمطالعة وإما خلافاً لها؛قراره الظني إما وفقاً 
وحيث إنه من نحوٍ ثانٍ، بالنسبة للقرار الصادر عـن          
قاضي التحقيق، فمن البين أن قاضي التحقيق في بيروت         
أصدر قراره الظني بمنع المحاكمة، وأن المدعي استأنف        
هذا القرار أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، التي قررت         

   الاستئناف أساساً، فتقد م باستدعاءٍ تمييزي طعناً فـي      رد
القرار الأخير أمام محكمة التمييز، التي أصدرت قـراراً      

  برد استدعاء التمييز شكلاً؛
وحيث إن المدعي قد استعمل طرق المراجعة المتاحة        
أمامه قانوناً، طعناً في قرار قاضي التحقيق، فلا يمكـن          

 ـ         ة بالتالي أن يشكّل هذا القرار، موضوع مـداعاة الدول
 العدليين أمام الهيئة العامة     ةلمسؤوليتها عن أعمال القضا   

  لمحكمة التمييز، المسندة إلى الخطأ الجسيم؛
وحيث إنه تبعاً لما تقدم، تكون المراجعة الراهنة غير         
مقبولة بشأن مطالعة المحامي العـام الاسـتئنافي فـي          

  بيروت، وقرار قاضي التحقيق في بيروت؛



  ١٠١٣  الإجتھاد

عن في القرارين الصادرين عـن       بالنسبة للط  –ثانياً  
  :الهيئة الاتهامية وعن محكمة التمييز

  : في الشكل-١
حيث إن المراجعة بـشأنهما واردة ضـمن المهلـة          
القانونية، وجاءت مستوفية شروطها الشكلية كافّة، فتكون       

  مقبولة شكلاً؛
  . في مدى جدية الأسباب المدلى بها-٢
  الاتهامية، بالنسبة للقرار الصادر عن الهيئة -

حيث إن المدعي يعيب على الهيئة الاتهامية، الخطـأ         
الجسيم المتمثِّل في تبنِّي قرار قاضي التحقيق، متجاهلـةٍ         
         الأسباب الاستئنافية التي أدلى بها، وفي مخالفة المـواد

، التي تنظِّم أصـول التبليـغ       .ج.م.أ/ ١٤٩/إلى  / ١٤٧/
        ٦٩/ و /٦٨/و/ ٧/وإجراءاته، وفـي مخالفـة المـواد /

، وفي إصدار قرار فاقدٍ للأساس القانوني، وفـي         .ج.م.أ
الجزم بأن قيام قاضي التحقيق بما يلزم مـن إجـراءات           
يتطلَّب تعاوناً من المدعي، في حين أن مصير الـدعوى          
العامة غير مـرتبط وجـوداً وعـدماً بـدعوى الحـقّ            
الشخصي، إضافةً إلى الخطأ الجسيم المتمثِّل فـي عـدم          

كتابة / ٢٤/والمادة  . م.م.أ/ ٣٠٦/خالفة المادة   التعليل وم 
وإغفال البتّ بالأسباب في القول     "عدل، وتشويه الوقائع،    

بعدم توافر أي دليل يمكن الركون إليـه لأن الوكـالتين           
المدعى تزويرهما تحملان مـصادقة وزارة الخارجيـة        

  ؛"اللبنانية
وحيث إن الهيئة الاتهامية أوردت في قرارها، أنـه         

ن أنه تعذَّر تبليغ المدعي جلسات التحقيق الاستنطاقي،        تبي
بعد التمنُّع عن فتح باب مكتبه المحدد عنوانه في مستهلّ          
شكواه المباشرة، وفقاً لما ورد في مـتن شـرح القـائم            
بالتبليغ، فتقرر إبلاغه لـصقاً، وأن اللـصق تـم وفقـاً            
للأصول، بما في ذلك على باب مكتبه بحضور مختـار          

  محلّة؛ال
كما اعتبرت أنه، ولئن كان يتعـين علـى قاضـي           
التحقيق القيام بما يلزم من إجراءات، للتثبت من تحقُّـق          
الجرائم المدعى بها أمامه، إلا أن هـذا الأمـر يتطلَّـب        
تعاوناً من المدعي، خاصةً في الحالة التي تكون الدعوى         
العامة حركت بناء على شـكوى مباشـرة، وأن أبـسط           

رجات التعاون تتمثَّل في حـضور المـدعي جلـسات          د
التحقيق، وإبداء جدية في متابعة شكواه، وعـرض مـا          
يمكن تقديمه من أدلةٍ وقرائن، توصلاً للتثبت من مـدى          
تحقُّق الجرائم المدعى بها، وأن المدعي اكتفـى بتقـديم          
شكواه، ثم تخلَّف عن المثول، وتمنَّع عن تبلُّـغ مواعيـد           

لتحقيق، على ما ذَكَر القائم بالتبليغ، حيث أفـاد،     جلسات ا 
بأن من في داخل مكتب المدعي تمنَّع عن فتح الباب له،           
رغم تعريفه عن نفسه وعن سبب حضوره، وأنـه إزاء          
ذلك، وإزاء عدم توافر أي دليل يمكـن الركـون إليـه            

أن ولا سيما   توصلاً للقول بتحقُّق الجرمين المدعى بهما،       
ين المنظَّمتين في الولايات المتحـدة الأميركيـة،        الوكالت

والمبني تزوير سائر الوكالات بالاستناد إليهما، تحملان       
مصادقة من وزارة الخارجية اللبنانية، فإنها خلُصت إلى        

 لدليل على تحقُّق الجرمين المدعى    حفظ الأوراق لانتفاء ا   
  بهما، وتالياً إلى رد الاستئناف في الأساس؛

البين من نحوٍ أول، أن الهيئـة الاتهاميـة      وحيث من   
أوردت صراحةً أنه جرى التمنُّع عن فتح بـاب مكتـب           
المدعي عند الحضور لتبليغه، وفق ما ورد صراحةً في         
شرح القائم بالتبليغ، وأن التبليغ لصقاً تم وفق الأصـول،      

  فلا يكون ثمة مخالفة لقواعد التبليغ؛
قـت الهيئـة الاتهاميـة      وحيث إنه من نحوٍ ثانٍ، تحقَّ     

المشكو من قرارها، من مدى توافر أي دليل في الشكوى          
المباشرة التي قدمها المدعي، علـى تحقُّـق الجـرمين          
المدعى بهما، وتوقَّفَت أيضاً عند تمنُّـع المـدعي عـن           
التبليغ وعن حضور الجلسات، وعن إبداء أي جدية فـي          

فَت عند انتفاء أبسط    متابعة الشكوى التي قدمها، كما توقَّ     
درجات التعاون من قِبله مكتفياً فقط بتقـديم الـشكوى،          
فيكون قرارها قد جاء معلّلاً وغير فاقد الأساس القانوني،        

  وغير منطوٍ على أي مخالفة للقانون؛
وحيث إنه من نحوٍ ثالث، لم تكتفِ الهيئة الاتهاميـة          

 قِبـل   بالاستناد إلى واقعة التصديق على الوكالتين مـن       
وزارة الخارجية والمغتربين، إنما أوردت هذه الواقعـة        
كتعليلٍ تأكيدي على النتيجة التي خلُصت إليهـا، بـدليل          

، فلا يكون ثمة تشويه للوقـائع أو        "سيما"استخدام عبارة   
  مخالفة للقانون؛

وحيث إنه استناداً إلى ما تقـدم، لا تكـون الجديـة            
 يجعلها مستوجبة الـرد     متوافرة في إدلاءات المدعي، ما    

  لهذه العلّة؛
   بالنسبة للقرار الصادر عن محكمة التمييز،-

حيث إن المدعي يعيب على محكمة التمييز، الخطـأ         
، .م.م.أ/ ٥٣٧/الجسيم المتمثِّل في مخالفة أحكام المـادة        

عندما ردت استدعاء التمييز شكلاً، بزعم انتفاء الـشرط         
 ما قدمه من أسباب،     الشكلي الخاص، دون بيان خلاصة    

ودون حلّ كلّ المسائل التي طرحها، والخطـأ الجـسيم          
المتمثِّل في تجاهل الوقائع الثابتة بالمستندات، وتحـوير        



  العـدل  ١٠١٤

معناها الواضح والصريح، ذلـك أن قاضـي التحقيـق          
والهيئة الاتهامية لم يتحقَّقا من شخص الفاعـل ولا مـن          

ا على الوصف   الفعل الجرمي، فيستحيل أن يكونا قد توافق      
القانوني، لا بل أن اختلاف الوصف قد تحقَّـق، كـون           
قاضي التحقيق نفى وقوع فعل جرمـي، فيمـا الهيئـة           
الاتهامية رأت، أن ملفّ الدعوى غير مكتمـل وغيـر          

  جاهز لاتّخاذ أي قرار؛
وحيث إن المدعي يعيب على القاضيين الحركة وأبو        

المنـع  جودة، الخطأ الجـسيم المتمثِّـل فـي انتهـاك           
  ؛.م.م.أ/ ٧٥١/المنصوص عليه في المادة 

وحيث إنه من نحوٍ أول، بحثت المحكمـة مـصدرة          
القرار المشكو منه في مـدى تـوافر الـشرط الـشكلي       
الخاص لقبول التمييز شكلاً، فاعتبرت أن ثمة توافقاً بين         
المرجعين القضائيين اللذين نظرا الدعوى، علـى منـع         

المدعى به من قِبل المـدعي      المحاكمة في جرم التزوير     
ضد مجهول، فلا يكون أي اختلاف بينهما على الوصف         
القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى، وأن الـشرط        

/ ٣٠٦/الشكلي الخاص المنصوص عليـه فـي المـادة          
يبقى في كلّ حال مـشروطاً، وإن قُـدم طلـب           . ج.م.أ

النقض من المدعي الشخصي، طعناً فـي قـرار منـع           
، .ج.م.أ/ ٣٠٧/اكمة عن المدعى عليه عملاً بالمادة       المح

  على ما سار عليه اجتهادها؛
تنص، على أنه مـا     . ج.م.أ/ ٣٠٦/وحيث إن المادة    

خلا القرارات الصادرة عن هيئةٍ لم تشكّل وفقاً للقـانون          
والقرارات المتعلّقة بالصلاحية وبـسقوط الحـقّ العـام         

تناع الإدعـاء لقـوة     بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بام      
القضية المحكوم بها، لا تقبل قرارات الهيئـة الاتهاميـة         
النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف         
القانوني للفعل بين قاضي التحقيـق والهيئـة الاتهاميـة          

  :ولأحد الأسباب الآتية
 مخالفة القانون أو الخطأ فـي تفـسيره أو فـي            -١

  تطبيقه؛
لأصول المفروضة تحت طائلة الإبطـال       إغفال ا  -٢

  أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق؛
 تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمـستندات        -٣

  المبرزة في ملفّ الدعوى؛
 عدم البتّ في دفع أو سبب من أسباب الـدفاع أو     -٤

  في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى؛
  أو النقص في التعليل؛ فقدان الأساس القانوني -٥

من القانون عينـه تـنص،      / ٣٠٧/وحيث إن المادة    
على أنه دون التقيد بأسباب التمييز الواردة فـي المـادة           

 للمدعي الشخـصي أن يطعـن فـي         -أ: ، يحقّ /٣٠٦/
القرار الاتهامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية لعلّة        

خـصي   لكلٍّ من المدعي الش    -انتفاء صفته للإدعاء؛ ب   
ومن النيابة العامة أن يطعن في القرارات القاضية بمنع         

  المحاكمة عن المدعى عليه؛
وحيث إن المحكمة مصدرة القـرار المـشكو منـه،          
باتّخاذها الوجهة القائلة بوجوب توافر شرط الاخـتلاف        
في الوصف القانوني، عند تقـدم المـدعي الشخـصي          

عليه سـنداً   بالطعن في قرار منع المحاكمة عن المدعى        
المذكورة، تكون قد استخدمت حقّها فـي       / ٣٠٧/للمادة  

تفسير نص هذه المادة بالترابط والتكامـل مـع المـادة           
، وقد تضمن قرارها رداً على إدلاءات المدعي،        /٣٠٦/

 أي المميـز   -إذ خلُصت في تعليلها إلى رد ما أدلى بـه         
وردت  خلافاً للتعليل الذي اعتمدته، كما أنهـا أ        -المدعي

خلاصة ما أدلى به، ولم تحـور أو تتجاهـل الوقـائع            
والمستندات، ذلك أن قاضي التحقيق خلُص إلـى منـع          

  المحاكمة، وأن الهيئة الاتهامية قررت تصديق قراره؛
وحيث إنه استناداً إلى ما تقـدم، لا تكـون الجديـة            
         متوافرة في إدلاءات المدعي، ما يجعلها مستوجبة الـرد

  هة؛لهذه الج
/ ٧٥١/وحيث إنه من نحوٍ ثانٍ، ولئن نصت المـادة          

في فقرتها الأخيرة، على أنه لا يجـوز للقاضـي          . م.م.أ
المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم استحـضارها، أن         
يقوم بأي عملٍ من أعمال وظيفته يتعلّق بالمدعي، فـإن          
المآخذ القانونية التي أثارها هذا الأخير فـي المراجعـة          

رة للطعن في قرار محكمة التمييز، لم تتوافر فيها         الحاض
الجدية كما هو مفصل أعلاه، بحيث ينتفي جدوى البحث         
في ما ينسبه المدعي إلى القاضيين الحركة وأبو جـودة          

  بهذا الصدد؛
وحيث إنه استناداً إلـى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات            

  المدعي مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛
د رد الأسباب المدلى بها، يقتـضي رد        وحيث إنه بع  

الدعوى، وتضمين المدعي النفقات، وإلزامه بدفع مبلـغ        
مليون ليرة لبنانية كتعويضٍ للمدعى عليها سنداً لأحكـام         

  ، ومصادرة التأمين؛.م.م.أ/ ٧٥٠/المادة 



  ١٠١٥  الإجتھاد

  لذلـك،
ر بالإجماعتقر:  
عدم قبول الدعوى بالنسبة لمطالعـة المحـامي        : أولاً
ستئنافي في بيروت وقرار قاضي التحقيق فـي        العام الا 
  بيروت؛

 قبول الدعوى شكلاً بالنـسبة لقـرار الهيئـة       :ثانيـاً 
الاتهامية وقرار محكمة التمييز، وردها لعدم توافر جدية        

  الأسباب المدلى بها؛
 تضمين المدعي النفقات، وإلزامه بـدفع مبلـغ         :ثالثاً

ها، ومـصادرة   مليون ليرة لبنانية كتعويضٍ للمدعى علي     
  .التأمين

    
  

  

  

  

  

  

  )منتدب(الرئيس ناجي عيد : الهيئة الحاكمة
  ورنا عويدات) مقرر(والمستشاران  أحمد الضو 
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عليه،بناء   
  : في الشكل-أولاً 

قانونيـة  حيث إن التمييز قد ورد ضـمن المهلـة ال         
  .واستوفى سائر الشروط الشكلية ويقتضي قبوله شكلاً

  : في طلب التدخّل–ثانياً 
حيث إن المميز ادعى أمام القاضي المنفـرد طالبـاً          
إلزام الفريق الآخر بتسجيل المستودع الكائن في القـسم         

 الرميل على اسـمه وقـد صـدر الحكـم           ٤/٥٥٨رقم  
  . الذي أجاب هذا المطلبيالابتدائ

 إن الجهة المميز بوجهها استأنفت هذا الحكـم         وحيث
طالبةً فسخه ورد دعوى المستأنف بوجهه وصدر القرار        

  .المطعون فيه
وحيث إن الجهة المميزة تقدمت أمام هـذا المحكمـة          
باستدعاءٍ تمييزي طالبةً نقض القرار المطعون فيه ونشر        
الدعوى والحكم مجدداً بتصديق الحكم الابتدائي برمتـه        

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الأولى



  العـدل  ١٠١٦

إلزام الجهة المميز بوجهها بتسجيل المبيـع موضـوع         و
  .النزاع على اسمها

وحيث إن السيد عيسى جرجس تـامر تقـدم أمـام           
محكمة التمييز بطلب تدخُّل أدلى بموجبه بأنـه اشـترى          

وتبنَّى كلّ ما جاء    . المستودع موضوع النزاع من المميز    
كما طلب بموجـب    . في مدليات الجهة المميزة ومطالبها    

لائحته الأخيرة إعادة المستودع إليه فوراً وإعادة الحكـم         
  .بحقّه بكامل المستودع
من قانون أصول المحاكمات    / ٤١/وحيث إن المادة    

المدنية نصت على أنه لا يقبل أمام محكمة التمييز سوى          
          التدخّل الاختياري التبعي مع مراعـاة أحكـام المـواد

ــ/ ٧٢٧/و/ ٧٢٦/و/ ٦٢٥/و/ ٦٢٤/ ــن القـ انون مـ
  .المذكور

وحيث إن التدخّل يكون تبعياً عنـدما يرمـي لتأييـد         
طلبات أحد الخصوم إذا كانت استجابتها مـن مـصلحة          

  .من القانون المذكور/ ٣٧/المتدخل وفق المادة 
وحيث إن التذرع بعقد البيع المدلى به يولي طالـب          
التدخل المصلحة للتدخل فـي النـزاع الـراهن للحكـم           

 وإثبات حقّ هذا الأخير في المـستودع        لمصلحة المميز 
ليتسنَّى له فيما بعد تسجيل المبيع علـى اسـمه، وذلـك            
بصرف النظر عن منازعة الجهة المميز بوجهها في هذا         
. العقد، مما يجعل شروط المادتين المذكورتين متـوافرة       

فيكون التدخل في التمييز لتأييد مطالب الجهـة المميـزة      
  .جهة شكلاًكافّةً مقبولاً لهذه ال

وحيث إن طلب تدخُّله من جهةٍ ثانية أمـام محكمـة           
التمييز للحكم بإعادة المستودع إليه وبحقّه بكامـل هـذا          
المستودع، هو موضوع لم يبحث بدايةً أو استئنافاً مـن          
قِبله ويخرج عن إطار التدخّل التبعي المبين أعلاه وعن         

ممـا  . ذكوروما يليها من القانون الم    / ٦٢٤/ المادة   رإطا
  .يستوجب عدم قبوله شكلاً

  : في الأسباب التمييزية–ثالثاً 
مخالفة القـرار الاسـتئنافي     : السبب التمييزي الأول  

المطعون فيه القانون، والخطأ في تفـسيره وتطبيقـه         
خاصةً لعدم توافر شروط القضية المقضية التي اسـتند         

ن م/ ٣٠٣/إليها هذا القرار وعدم توافر شروط المادة        
  .قانون أصول المحاكمات المدنية

  :حيث إنه يتبين من الملفّ التمييزي ما يلي
 اشترى المرحوم نهيد الدرجاني كامل العقار رقـم         -
  .١/١٠/١٩٨٤الرميل بتاريخ / ٥٥٨

 المـستودع   ٩/١١/١٩٨٤ باع الـشاري بتـاريخ       -
  .الكائن في البناء القائم على هذا العقار من المميز

، نظَّم الشاري لمصلحة السيد     ٣١/٨/١٩٨٥ بتاريخ   -
. سليم كرم وكالة بكامل العقار المذكور غير قابلة للعزل        

وبموجب هذه الوكالة، باع الوكيل العقار مـن مورثـة          
  .٣/٢/١٩٨٦الجهة المميز بوجهها بتاريخ 

-  عى المميز بوجه البائع أمام القاضـي المنفـرد         اد
 ٤٦٢/٩٢ بموجب الدعوى رقـم      ٢١/١١/١٩٩٢بتاريخ  

  .مطالباً بتنفيذ عقد البيع
، بيع كامـل العقـار مـن        ١٣/١٠/١٩٩٤ بتاريخ   -

  .السيدة أمال عيسى وسجل باسمها
 تقدم السيد كرم بدعوى جزائية بوجه البائع والسيدة         -

أمال عيسى وصدر بنتيجتها القـرار الاسـتئنافي رقـم          
 والذي أبرمته محكمة    ٣١/٧/٢٠٠٣ بتاريخ   ٩٧٥/٢٠٠٣

قد قضى هذا القرار بإبطال عقد البيع تـاريخ         و. التمييز
 وإعادة تسجيل ملكية هذا العقـار علـى      ١٣/١٠/١٩٩٤

  .اسم الجهة البائعة
 نفَّذت الجهة المميز بوجهها القرار الاستئنافي رقم        -
 والعقد المنظَّم لمصلحتها وسجل المستودع      ٩٧٥/٢٠٠٣

  .موضوع النزاع على اسمها
جهها أمام القاضي المنفرد     تقدمت الجهة المميز بو    -

  ز طالبةً إلزامه بـإخلاء المـستودع      بدعوى بوجه الممي .
وأدلى المميز في هذا الدعوى بالدعوى العقاريـة التـي          

 ٣٠/١٠/٢٠١٠فقررت المحكمة بتاريخ    . تقدم بها أعلاه  
استئخار البتّ بدعوى الجهة المميز بوجهها لحين صدور        

 المذكورة  ٤٦٢/٩٢ رقم   قرار نهائي في الدعوى العقارية    
  .أعلاه
.  استأنفت الجهة المميز بوجهها حكـم الاسـتئخار        -

وفسخت محكمة الاستئناف هذا الحكم بموجب القرار رقم        
  .٥/٢/٢٠١٣ تاريخ ١٧٦/٢٠١٣
-  ز دعواه وصدر بنتيجة الدعوى الحكـم        تابع الممي

الابتدائي الذي ألزم الجهة المميـز بوجههـا بتـسجيل           
  .م المميزالمستودع على اس

 استأنفت الجهة المميز بوجهها هذا الحكم وصـدر         -
بنتيجة الاستئناف القرار المطعون فيه الذي فسخ الحكـم         

لاصطدامها بقوة القـضية    "الابتدائي ورد دعوى المميز     
  ".المقضية



  ١٠١٧  الإجتھاد

  عيب على هـذا القـرار مخالفتـه     وحيث إن المميز ي
 من قـانون أصـول المحاكمـات      / ٣٠٣/شروط المادة   

ويدلي بأن القرار المطعون فيه استند إلى أساسٍ        . المدنية
وأنه قد بنَى حيثياته علـى القـرار الاسـتئنافي          . باطل

الجزائي المبرم المذكور أعلاه علماً أنه لم يكن فريقاً في          
الدعوى الجزائية إذ أن فريقَيهـا همـا الـسيدان كـرم            

كما وأن موضوعها وسـببها مختلفـان عـن         . وعيسى
  . وسبب دعواه العقاريةموضوع

وحيث إنه يتبين من القرار الاستئنافي المطعون فيـه         
أنه لم يستند إلى القرار الجزائـي وإنمـا إلـى القـرار             

فالمحكمة .  المذكور أعلاه  ٥/٢/٢٠١٣الاستئنافي تاريخ   
التي استندت إلى القرار الجزائي المبرم هـي محكمـة          

يجـارات  الاستئناف المدنية النـاظرة فـي دعـاوى الإ        
والإشغال التي أصدرت قراراً بفسخ الحكـم الابتـدائي         

أما القرار المطعون فيه فقد اسـتند       . القاضي بالاستئخار 
يتبـين  "إلى هذا القرار الاستئنافي الأخير إذ جاء فيه أنه          

 تـاريخ   ١٧٦/٢٠١٣مما تضمنه القرار الاستئنافي رقم      
ه، قـد    أن المحكمة الاستئنافية التي أصدرت     ٥/٢/٢٠١٣

فصلت بموجبه في النزاع العالق بين ذات فرقاء الدعوى         
الحاضرة، وتناولت فيه ذات الموضوع والسبب المماثلَين       

علماً أنه لم يتبـين     ". لموضوع وسبب الدعوى الحاضرة   
من أوراق الملفّ أنه جرى الطعن بـالقرار الاسـتئنافي          

 والإدلاء أمام هذه المحكمة بـبطلان       ٥/٢/٢٠١٣تاريخ  
ير محلّه القانوني لأن المحكمة تنظر في        غ ا القرار في  هذ

الطعن المقدم بالقرار الاستئنافي الصادر فـي الـدعوى         
العقارية وليس بالقرار الاستئنافي الصادر فـي دعـوى         

  .الإشغال
وحيث إن كلّ ما أدلى به المميز فـي هـذا الـسياق           

 للقول  ١٧٦/٢٠١٣انصب طعناً بالقرار الاستئنافي رقم      
دم توافر شروط حجية القضية المحكوم بها بين هـذا          بع

ولم يطعـن أو يـدلّ أو       . القرار والقرار الجزائي المبرم   
يبين انتفاء وحدة الفرقاء والموضوع والسبب بين دعوى        

فيكون كلّ ما أدلى به لهـذه       . الإشغال والدعوى العقارية  
  . الرداًالناحية مستوجب

 والرابع والخـامس    السبب التمييزي الثاني والثالث   
  :والثامن

  عيـب علـى القـرار الاسـتئنافي         حيث إن المميز ي
  :المطعون فيه مخالفته القانون

 الـذي   ١٨٨/١٩٢٦من القرار   / ٢٦/لا سيما المادة    
 في  ١٥/٢/١٩٨٦ تاريخ   ٨٥سجل القيد الاحتياطي رقم     

 العقـار   عظلّه لعلّة بطلان القيد الاحتياطي العائد لعقد بي       
 ـ   بـين   ٣/٢/١٩٨٦زاع المـنظّم بتـاريخ      موضوع الن

. المرحوم نهيد الدرجاني ومورثة الجهة المميز بوجههـا       
إذ انقضت مهلة العشرة أيام والستة أشهر علـى تـدوين      
إشارة القيد الاحتياطي المـذكورة دون تـسجيل القيـد          

وبـذلك  . النهائي أو تقديم دعوى ضمن المهلة القانونيـة       
.  وفقَد الحقوق الناتجة عنه    يكون القيد الاحتياطي قد سقطَ    

وعدم بحث القرار المطعون فيه لموضوع بطلان القيـد         
  .الاحتياطي يعرضه للنقض

كما أن القرار المطعون فيه لم يطبق أولوية وأفضلية         
فإشارة دعواه سـجلت قبـل   . قيده على القيود اللاحقة له    

إشارة الدعوى التي تقدمت بها مورثة الجهـة المميـز          
وتسري إشارة دعواه بوجـه الجهـة المميـز         . جههابو

وعدم بحث القرار الاستئنافي المطعون فيه هذه       . بوجهها
  .النقطة القانونية يعرضه للنقض

ومخالفة القانون واضحة لعلّة صحة عقد البيع بينـه         
فهو قد سدد ثمن المبيـع      . وبين المرحوم نهيد الدرجاني   

  .العقدوأقر البائع قضائياً بصحة هذا 
ولا وجود للاستحالة في تنفيـذ عقـد بيـع تـاريخ            

فهذه الاستحالة غير متـوافرة لـسريان       . ٩/١١/١٩٨٤
نتائج دعواه على الجهة المميز بوجهها، لشطب إشـارة         
عقد البيع الاحتياطي المشار إليها أعلاه، لأن عقـده لـم           
يتضمن ما يفيد بإلغاء العقد لاستحالة تنفيذه في حال عدم          

دة لجهـة الإفـراز والتـسجيل ولأن          التقيد بالمهل المحد
الإفادة العقارية للمبيع موضوع النزاع خالية مـن أيـة          

  .إشارة تُعيق تسجيل هذا المبيع باسمه
وأدلى بأن الأسباب كافّةً المشار إليها أعلاه تؤكّد عدم         
مخالفة الحكـم الابتـدائي للقـانون وبمخالفـة القـرار           

  .جل العقاريالاستئنافي لنظام الس
     ز أعلاه هو أسـباب لـم       وحيث إن كلّ ما أثاره الممي

يكن يتعين على محكمة الاستئناف التي أصدرت القـرار       
المطعون فيه، أن تتحقَّق منها وتبتّ بها في ضوء قبولها          

فيكون . للدفع بحجية القضية المحكوم بها ورد الاستئناف      
  . الرداًبكلّ ما أدلى به المميز لهذه الجهة مستوج

  :السبب التمييزي التاسع
  عيـب علـى القـرار الاسـتئنافي         حيث إن المميز ي

لا سيما مضمون القرار    والمطعون فيه تشويه المستندات     
 الصادر عن محكمة الاسـتئناف فـي        ١٧٦/٢٠١٣رقم  

بيروت والذي اعتبره يصطدم بقوة القضية المقضية مـع   



  العـدل  ١٠١٨

در عـن   هذه الدعوى وتشويه مضمون القـرار الـصا       
 ٩٧٥/٢٠٠٣محكمة اسـتئناف جـزاء الـشمال رقـم          

فمحكمة الاستئناف قد أساءت بتقديرها     . والمصدق تمييزاً 
غير الصائب للعناصر الواقعية بذكرها وقائع خلافاً لمـا         

  .وردت في القرارين المذكورين
وحيث إن المميـز أدلـى بالتـشويه دون أن يبـين            

ويقتـضي  .  تشويهها التي تم " العناصر الواقعية "للمحكمة  
  .تبعاً لذلك رد السبب التمييزي
  :السبب التمييزي العاشر

  دلي بأن القرار المطعون فيه جـاء        حيث إن المميز ي
خالياً من أي تعليلٍ بحيث لم يسمح بمعرفة مدى نطـاق           
القاعدة القانونية المطبقة خاصةً قوة القـضية المقـضية         

ستئناف لم تعلّل قرارهـا     كما أن محكمة الا   . على الوقائع 
القيد " أولية"بفسخ الحكم الابتدائي ولم يعلّل قرارها نقطة        

  .الاحتياطي على القيود الأخرى
ما خص مسألة أولوية القيد الاحتياطي       وحيث إنه في  

على القيود الأخرى، فقد ردت عنـدما اعتبـر القـرار           
يانهـا،  بعد الوصول إلى النتيجة المقدم ب     "الاستئنافي أنه   

وقـد  ". ها أو خالفها مستوجباً الـرد     لييغدو كلّ ما زاد ع    
بتَّت المحكمة بهذه المـسألة عنـدما عرضـت للـسبب           

  .التمييزي الثاني وما يليه حتى الثامن
ما خص الشقّ الثاني من الطعن، فقـد         وحيث إنه في  

بين القرار الاستئنافي المطعون فيه في أكثر من حيثيـة          
وحدة الفرقـاء   ) ١٦ و ١٥ و ١٤صفحة  (وبشكلٍ مفصل   

والموضوع والسبب بين الدعوى المدنية المقدمـة أمـام         
المحكمة الناظرة في دعـاوى الإيجـارات والإشـغال         

حتى أنه عرض لواقعة عدم     . والدعوى العقارية الراهنة  
 أمام القاضـي    ١٧٦/٢٠١٣إبراز القرار الاستئنافي رقم     

 ـ  المنفرد الذي لم يحط علماً به، وبال       أمامـه   دلَتالي لم ي 
لـيخلُص إلـى فـسخ الحكـم      . بالحجية ولم يتحقَّق منها   

وبذلك يكون القرار   . الابتدائي والنتيجة التي توصل إليها    
الاستئنافي قد جاء معلّلاً ويقتضي رد السبب التمييـزي         

  .لهذه الجهة
  وحيث إنه بالاستناد إلى كـلّ مـا تقـدم، يقتـضي            

برمتها وإبرام القـرار المطعـون      رد الأسباب التمييزية    
  .فيه

وحيث إن المحكمة لم تجد في ممارسة حقّ الطعـن          
تمييزاً وفي طلب التدخّل سوء نية، ويقتضي رد طلبـي          

ز والمتدخّل بدل العطل والضررتضمين الممي.  

  لذلـك،
ةتقرر بالأكثري:  
  . قبول التمييز شكلاً-١
تـامر   قبول طلب تدخُّل السيد عيسى جـرجس         -٢

  .التأييدي فقط ورد سائر طلباته شكلاً
 رد الأسباب التمييزية وإبرام القـرار المطعـون         -٣

  .فيه
 رد الطلبين الـراميين إلـى تـضمين المميـز           -٤

  .والمتدخّل بدل العطل والضرر
٥-ز النفقات ومصادرة التأمين تضمين الممي.  

    

  مخالفة
 ّإن المستشار المقرر،

 تدقيق،ّلدى الاطلاع وال
ـــــــــاريخ  ـــــــــر التمييـــــــــزي المــــــــــعد بت ـــــق مـــــــــا جـــــــــاء في التقري ّووفــــ ُ ١١/١١/٢٠٢١، 

فـــيرى أنـــه كــــان . يخـــالف رأي الأكثريـــة في مـــا ذهبــــت إليـــه
ـــــسبب  ـــــول ال ـــــب التـــــدخل في أصـــــله شـــــكلا، وقب ًيتعـــــين رد طل ُّ ّ َّ

) ٦ و٥ و٢البنـود (التمييزي الأول، ونقض القـرار المطعـون فيـه 
ّومبــدأ حجيــة . م.م.أ/ ٣٠٣/للخطــأ في تفــسير وتطبيــق المــادة  وبعـد الـنقض، إبطـال تـسجيل القـسم رقـم . ّالقضية المحكـوم đـا

الرميــل علــى اســم المرحومــة إميلــي / ٥٥٨مــن العقــار رقــم ) ٤(
ًالـــــــدويهي وتـــــــصديق البنـــــــد سادســـــــا مـــــــن الحكـــــــم الابتـــــــدائي 
َِالمـــستأنف، بعـــد رد الاســـتئناف المقـــدم مـــن قبـــل المميـــز ضـــدهم  َّ ّ

 . التقرير التمييزيعلى ما جاء تفصيله في
 :ُّعن طلب التدخل

ــــدأ أنــــه لا يجــــوز لمحكمــــة التمييــــز أن تــــضع يــــدها، قبــــل  المب
ــــدخل للقــــسم موضــــوع  ــــب الت ــــنقض، علــــى واقعــــة شــــراء طال ُّال
ــــب الجهــــة  ــــد مطال ــــه المــــصلحة في تأيي ًالمميـــزة، طالمـــا أن هـــذه الواقعـــة لم تعـــرض مـــسبقا أمـــام محكمـــة َالنــــزاع، مــــن أجــــل إعطائ ُ

ًلــو جـــاء التــدخل بــصورة تبعيــة، خـــصوصا وأن الأســاس حــتى و ّ ٍ ُّ
ًطالب التدخل لم يكن، في أي شـكل مـن الأشـكال، فريقـا في  ٍ ّ ُّ

ًفالتدخل ممكن أن يكون جائزا بعد النقض. هذا النزاع ُّ. 
 :عن السبب التمييزي الأول

إن المميــز طلــب في خاتمــة اســتدعائه التمييــزي نقــض القــرار 
ًالمطعــون فيــه، مــسندا هــذا الط وقــد . لــب إلى الأســباب التمييزيــةُ



  ١٠١٩  الإجتھاد

ًأدلى في السبب الأول، بصورة واضحة وصريحة، معبرا فيها عن  ّ ُ ٍ
ــــأن هــــذا القــــرار  َّقــــصده الطعــــن في القــــرار الاســــتئنافي المميــــز، ب
ًخالف القـانون وأخطـأ في تفـسيره وتطبيقـه، خاصـة لعـدم تـوافر  ّ ّشروط القضية المقضية وشروط المادة   .م.م.أ/ ٣٠٣/ّ

ء في الــصفحة الثانيــة مــن الاســتدعاء التمييــزي أنــه وقــد جــا
ًيتبـــين مـــن مجمـــل أوراق الملـــف، وخاصـــة مـــن القـــرار " ُّ ّ  أن ١٧٦َّ

غـــــير متـــــوافرة لعـــــدم تـــــوافر ذات . م.م.أ/ ٣٠٣/شــــروط المـــــادة 
ًالخـــصوم وذات الموضـــوع وذات الـــسبب خلافـــا لمـــا ذهـــب إليـــه 

 ".الحكم المطلوب نقضه
 في الـــسبب التمييـــزي الأول فعلـــى الـــرغم ممـــا أدلى بـــه المميـــز

 الــصادر عــن الغرفــة ١٧٦/٢٠١٣حــول القــرارين الاســتئنافيين 
الخامــسة لمحكمــة الاســتئناف في بــيروت، والجزائــي الــصادر عــن 
محكمة استئناف الجزاء في الشمال، يبقى أن ما قصده في هـذا 
ّالــسبب هــو مخالفــة القــرار المطعــون فيــه لحجيــة القــضية المحكــوم  ّ ًز وأســند طلـب الــنقض إليـه، جــاء متوافقــا ِّه المميــفمــا قـصد. đـا

مــا يوجــب علــى محكمــة التمييــز النظــر في مــا . مــع هــذا الطلــب
ِنـــسب إلى القـــرار المطعـــون فيـــه مـــن مخالفـــة القـــانون والخطـــأ في  ُ

ّتفـــسيره وتطبيقـــه لمبـــدأ حجيـــة القـــضية المحكـــوم đـــا وقـــد جـــرى . ّ
 .تفصيل هذا الأمر ونتائجه في التقرير التمييزي

 ٢١/٤/٢٠٢٢بيروت في 
 المخالفو  المقررالمستشار

 أحمد الضو
    

  
  
  

  

  

  

  )منتدبة(الرئيسة جانيت حنا : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران يوسف ياسين وجوزيف عجاقه

  ٢٩/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠رقم : القرار
  واسم حيدر أحمد/ كارول غانم
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

– 


–

––
 

عليه، بناء   
  : في الشكل-أولاً 

حيث إنه لم يتبين أن المميزة أُبلِغَت أصـولاً القـرار     
المطعون فيه، فيكون التمييز وارداً قبـل بـدء سـريان           

  المهلة القانونية،
تمييزي اسـتوفى كافّـة     وحيث تبين أن الاستدعاء ال    

الشروط الشكلية المفروضة قانوناً، فيقتضي قبولـه فـي        
  الشكل،

  : في الموضوع–ثانياً 
  : عن السبب التمييزي الأول بجميع فروعه-

 ـ           هحيث إن المميزة تُدلي تحت هـذا الـسبب بفروع
الثلاثة بأن القرار المستأنَف قد أغفلَ في فقرته الحكميـة          

ختصاص، ما يعتبر عيباً جوهرياً     الرد على الدفع بعدم الا    
يعيب القرار الاستئنافي لإغفاله البتّ بمطالب المـستأنفة        

كما أن القرار المستأنَف قـد      . وإغفال تعليل اختصاصه  
أغفلَ البتّ بالدفع بانتفاء الصفة وقد علَّل رده لدفع انتفاء          
الصفة بالتبعية الموجودة بين المميز ضده وبين الـسيدة         

يه مديرة الحضانة، في حين أن المميز ضـده         رنين طرب 
ليس سوى مالك للعقار الموجودة فيه الحـضانة ولـيس          
هناك أي عقد عمل موقَّع بينه وبين مديرة الحضانة، مـا   
يؤكِّد عدم توفّر صفته في تنفيذ بند عدم المنافـسة، وأن           
القرار المستأنَف قد أغفلَ البتّ بصحة بند عدم المنافـسة         

ضى بإقفال حـضانة مرخَّـصة مـن دون         والتعليل وق 

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٠٢٠

الاستناد إلى مستندٍ واضحٍ لا بل مستنداً إلـى مـستنداتٍ         
  كلّها موضوع شكاوى جزائية،

وحيث إن القرار المميز قد قضى برد طلـب وقـف           
تنفيذ القرار المستأنَف مـن دون أن يتعـرض لأسـاس           

  النزاع القائم بين الفريقين،
ز هو طعن يرفع إلى     وحيث إن الطعن بطريق التميي    

المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفة القواعـد         
م، مـا   .م.أ/ ٧٠٣/القانونية على ما نصت عليه المـادة        

يوجب أن ينصب التمييز على القرار المميـز وتبيـان          
النصوص والقواعد القانونية الواقعة عليهـا المخالفـات        

  المنسوبة إليه،
ت تحت هذا السبب التمييزي     وحيث إن المميزة تناول   

تها إلى الحكـم المـستأنَف      لمخالفات التي عز  الأخطاء وا 
الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة وفنَّدت عناصـر        
وأسباب هذه المخالفات لناحية إغفـال البـتّ بالـدفوع          
المقدمة منها خلال المحاكمة الابتدائية لا سيما ما يتعلَّق         

فة وعدم صحة بند عدم     بدفع عدم الاختصاص وعدم الص    
المنافسة، ولم تبين المخالفات المنـسوبة إلـى القـرار          
المميز، الذي اقتصر على رد طلب وقف تنفيـذ الحكـم           
المستأنَف، لتمكين المحكمة العليا مـن مراقبتـه لأجـل          
نقضه، الأمر الذي يؤول إلى رد السبب التمييزي الأول         

  بجميع فروعه لعدم قانونيته،

  :بب التمييزي الثاني عن الس-
حيث إن المميزة تُدلي تحت هذا السبب بأن القـرار          
المستأنَف الذي قضى بإقفال الحضانة قد تعرض لأصل        
الحقّ بالرغم من وجود نـزاعٍ جـدي حـول أسـاس            
الموضوع وشكاوى جزائية واعتـراض علـى تقريـر         
خبير، وأنه وبالرغم من تقـدم المميـزة بـدعوى فـي            

بند عدم المنافـسة فقـد ردت محكمـة         الأساس بإبطال   
الاستئناف طلب وقف التنفيـذ مـن دون أي موقـف أو           
تبرير لناحية وجود نزاع جدي يتعلَّـق بالأسـاس، مـا           
يوجب نقض قرار رد طلب وقف التنفيذ ليس فقط لعـدم           

لثبوت . م.م.أ/ ٥٧٩/التعليل وإنما لمخالفته أحكام المادة      
  النزاع،وجود نزاع جدي يتعلَّق بأساس 

وحيث إن القرار المميز قد اقتصر علـى رد طلـب           
وقف تنفيذ القرار المستأنَف ولم يتعرض إلـى عناصـر          

لا سيما مـا يتعلَّـق منهـا        . م.م.أ/ ٥٧٩/وأحكام المادة   
باختصاص قاضي الأمور المستعجلة في حـال وجـود         
نزاع جدي يتعلَّق بأساس النزاع، فلا يمكن النعي عليـه          

ه الأحكام، كما أن القرار المميز انتهى إلى رد         مخالفة هذ 
طلب وقف التنفيذ انطلاقاً من الوقائع الثابتة في الملـفّ          
والأسباب المساقة ولعدم وجود ما يبرر هذا الطلب واقعاً         
وقانوناً في حالة الأوراق الراهنة، فيكون مـا تـضمنه          
 القرار من تعليلٍ يتناسب مـع طبيعتـه المؤقتـة كافيـاً           
لتوضيح المعطيات التي بررت النتيجة المقررة، ويكون       
السبب المبني على فقدان التعليل واقعاً في غيـر محلّـه           

  والسبب التمييزي الثاني مردوداً لعدم القانونية،
وحيث إنه يقتضي، في ضوء رد السببين التمييزيين،        

  .رد التمييز موضوعاً وإبرام القرار المميز

  ،لهذه الأسباب
ر بالاتّفاق ووفقاً للتقريرتقر:  
 قبول التمييز شـكلاً ورده موضـوعاً وإبـرام          :أولاً

  القرار المميز،
 تضمين المميزة النفقات التمييزيـة ومـصادرة        :ثانياً

  التأمين التمييزي إيراداً للخزينة العامة،
  . إعادة الملفّ الاستئنافي إلى مرجعه:ثالثاً

    

  
  
  

  

  

  

  )منتدبة(الرئيسة جانيت حنا : مةالهيئة الحاك
  والمستشاران نويل كرباج وجوزيف عجاقه

  ١٠/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٢٢رقم : القرار
  مارك حنا/ ركان عبود
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  ١٠٢١  الإجتھاد

 
–


–

–





–
 

عليه، بناء   
  : في الشكل-أولاً 

حيث يتبين من القرار المميـز أنـه صـادر علـى            
 كان قد طلب    عريضةٍ بناء على طلب المميز ضده، الذي      

/ ٣٧٤مـن العقـار     ) ٧(القسم  " الوعد ببيع "تنفيذ اتفاقية   
بلونة، وأن رئيس دائرة التنفيذ في كـسروان رد طلـب           
التنفيذ لعدم جواز تنفيذ السند موضـوعه، وأن المميـز          

طعن بهذا القرار وفقـاً للأصـول       ) طالب التنفيذ (ضده  
ذي استجاب  الرجائية، وأن طعنه اقترن بالقرار المميز ال      

وقضى بفسخ القـرار    ) المميز ضده (لمطالب المستأنف   
المستأنَف وبإعطاء القرار مجدداً بتنفيذ الاتفاقيـة لجهـة         

وبإرسـال  . أ.د/ ٧,٧١٥/المبلغ المستحقّ والمتمثّل بـ     
  الإنذار التنفيذي وفقاً للأصول؛

معطوفـة  . م.م.أ/ ٦١٠/وحيث إنه بموجب المـادة      
، يكـون   .م.م.أ/ ٦٠٣/ المـادة    على الفقرة الأخيرة من   

لـى  للغير المتضرر من القرار الصادر بموجب أمـر ع        
عتـراض أمـام    عريضة أن يطعن فيه عن طريـق الإ       

  المحكمة التي أصدرته؛
وحيث إنه، وطالما أن المميـز يعتبـر مـن الغيـر            
المتضرر من صدور القرار المميـز، لا يكـون طلـب          
النقض المقدم منه مباشرةً أمام هذه المحكمة مقبـولاً لأن       

يه ولوج طريق الإعتراض أمام الغرفة      القانون فرض عل  
  ستئنافية التي أصدرت القرار المطعون فيه؛الإ

 الذي ورد مباشـرةً إلـى       وحيث إن الطعن الحاضر   
محكمة التمييز يكون من ثم مردوداً في الـشكل للـسبب     

  المبين أعلاه؛

  ،لهذه الأسباب
ر بالاتّفاق ووفقاً للتقريرتقر:  
  . رد التمييز شكلاً:أولاً
 تضمين المميز الرسوم والنفقـات ومـصادرة        :ثانياً

  .التأمين التمييزي إيراداً للخزينة العامة
    
  
  

  

  

  

  )منتدب(الرئيس ماجد مزيحم : الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان كاتيا أبو نقول وشهرزاد ناصر

  ٢٨/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٣١رقم : القرار
  دكتور فايز الراعي./ ل.م.شركة كازينو لبنان ش
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  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الثامنة



  العـدل  ١٠٢٢
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إذا كانت طبيعة الأمور تقضي، من الناحيتين العلمية        
والفنية أن يمارس الطبيب، كغيره من أصحاب المهـن         
الحرة، عمله بحرية دون تدخُّل أحد، إلا أن ذلك لا يمنع           
في المبدأ، من اكتساب الطبيب صفة الأجير متى كـان          

ظيميـة لإشـراف    خاضعاً من الناحيتين الإداريـة والتن     
صاحب العمل الذي يعود له وحده في هـذه الحالـة أن            
يحدد الشروط التي تنظِّم العمل بما يخدم مصالحه، دون         
أن يعرقل تأدية الطبيب للمهام الطبية الموكلة إليه، وهذا         

  ".بالتبعية التنظيمية"ما يعرف 
إن وجود علاقة عمل لا يتوقَّف علـى إرادة فريقَـي         

ة والصريحة، ولا على التسمية التي يطلقانها       العقد المعلن 
على العقد الجاري بينهما، إنما على الشروط والظروف        

  .التي يمارس فيها العمل بشكلٍ عام
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عليه، بناء   
  : في الشكل-أولاً 

حيث إن المميزة أُبلِغَت القرار المطعون فيه بتـاريخ         
، فيكون الاستدعاء التمييزي وارداً ضـمن       ٥/٦/٢٠٢٠

المهلة القانونية وهو مستوفٍ كافّة الشروط الشكلية، لـذا         
  يقتضي قبوله في الشكل،

  :لأسباب التمييزية في ا–ثانياً 
في السبب التمييزي الأول المتعلّق بمخالفة القـانون   
والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وتحديداً أحكـام الفقـرة         

وأحكام المادة الأولـى    . ع.م/ ٦٢٤/الأولى من المادة    
ــم   ــتراعي رق ــوم الاش ــن المرس ــاريخ ٣٥٧٢م  ت

٢١/١٠/١٩٨٠:  
  حيث إن المميزة تُدلي بأن القـرار المطعـون فيـه           
  اعتبر أن عناصـر عقـد العمـل المنـصوص عليهـا            

  متـوافرة مـستنداً فـي ذلـك        . ع.م/ ٦٢٤/في المادة   
  إلى ثلاثة معطيـات أولهـا أن المميـز بوجهـه كـان             
ملزماً بتأدية العمل شخصياً وثانيها أنه كـان خاضـعاً           
لرابطة تبعية وآخرها أن المبالغ التي كـان يتقاضـاها          

   غيـر أن هـذه المعطيـات        كانت أجوراً وليست أتعاباً،   
  ليست ثابتة، كما أن القـرار لـم يأخـذ بالاعتبـار أن             
التعاقد مع المميز بوجهه يندرج ضمن إطـار الأحكـام          
القانونية التي ترعى طبابة العمل والتي يـنص عليهـا          

، لذا فإن القرار قد أخطـأ       ١١٨٠٢/٢٠٠٤المرسوم رقم   
. ع.م/ ٦٢٤/في تفسير وتطبيق الفقرة الأولى من المادة        

 ٣٥٧٢والمادة الأولى من المرسوم الاشـتراعي رقـم         
  ، ممـا يـستوجب نقـضه لهـذا         ٢١/١٠/١٩٨٠تاريخ  
  السبب،



  ١٠٢٣  الإجتھاد

وحيث إن المميز بوجهه يدلي بأن المرسـوم رقـم          
 لم يحدد طبيعة أو نوع التعاقـد الـذي          ١١٨٠٢/٢٠٠٤

يقوم بين الطبيب والمؤسـسة، وأن الاسـتقلال العلمـي          
مل الطبيب لا يحول دون قيام هذا       والفني الذي يقتضيه ع   

الأخير بممارسة نشاطه تحت رقابة رب العمل وإشرافه        
من الناحية الإدارية، وبالتالي فإن توافر عنصر التبعيـة         
القانونية في أية علاقة بين طبيبٍ ومؤسسةٍ يجعل العلاقة         
التعاقدية القائمة بينهما خاضعةً لأحكام قـانونَي العمـل         

عي وبالتالي لا تأثير للمرسـوم رقـم        والضمان الاجتما 
 إطلاقاً على طبيعة العلاقة التعاقديـة،       ١١٨٠٢/٢٠٠٤

وإن القرار المطعون فيه تثبـت مـن عنـصر التبعيـة         
القانونية من خلال وقائع القضية ومعطياتها التي تظهـر         
بأن المميز بوجهه كان خاضعاً لتوجيهات وأوامر مـدير        

ان مقيداً بشروطٍ معينة    قسم الطبابة والضمان الصحي وك    
مما يوليه صفة الأجير، ويوجـب بالتـالي رد الـسبب           
التمييزي الأول لعدم مخالفة القرار المطعون فيه المـادة         

والمادة الأولى من المرسـوم الاشـتراعي     . ع.م/ ٦٢٤/
  ،٣٥٧٢رقم 

وحيث يتبين من معطيات القضية أن المميز بوجهـه         
الأطباء تعاقد مع المميـزة     وهو طبيب مسجل لدى نقابة      

 ١١/٩/٢٠٠٩موقَّع بتـاريخ    " عقد اتفاق تعاون  "بموجب  
لكي يقوم بمهمة مراقبة التقارير الطبية الـصادرة عـن          
المصادر الطبية المـسؤولة لـصالح أُجـراء المميـزة          

 ٣٠/١٢/٢٠١٥وبمهماتٍ طبية أخرى، وأنـه بتـاريخ        
، ممـا   قامت المميزة بإبلاغ المميز بوجهه بفسخ العقـد       

حمل هذا الأخير على تقديم الدعوى الراهنة، طالباً إلزام         
المميزة بالتعويض عن الصرف التعسفي بالإضافة إلـى        
مستحقّاتٍ أخرى، فصدر بنتيجة الدعوى القرار المطعون       
فيه الذي قضى بقبولها باعتبار أن العلاقة التـي تـربط           

  الفريقين هي علاقة عمل،
 فـي النـزاع الـراهن       وحيث إن المسألة المطروحة   

تتعلَّق بمعرفة ما إذا كان العقد الذي يربط المميز بوجهه          
بصفته طبيب العمل بالشركة المميزة هو عقد عمـل أم          
أنه عقد إجارة صناعة وتبعاً لذلك تحديد القانون الواجب         

  التطبيق على العقد موضوع النزاع،
ــوم   ــث إن المرس ــق ١١٨٠٢/٢٠٠٤وحي    المتعلّ

   والــسلامة والــصحة المهنيــة فــي بتنظــيم الوقايــة
كافّة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل ينص في المادة        

على واجب جميع المؤسسات التـي يزيـد عـدد          / ٣٤/
 خمسة عشر أجيراً أن يكـون لـديها         علىالأُجراء فيها   

وذلـك لمراقبـة حالـة      " طبيب العمل "طبيب يقوم مقام    

راض العاديـة   الأُجراء الصحية ولتخفيف تعرضهم للأم    
والمهنية وحوادث العمل فيها، إلا أن هـذا المرسـوم لا           
يتطرق إلى طبيعة العلاقة التي تـربط طبيـب العمـل           

  بالمؤسسة،
أن إجارة  "تنص على   . ع.م/ ٦٢٤/وحيث إن المادة    

د المتعاقدين أن   العمل أو الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه أح      
، مقابـل   الفريق الآخر وتحت إدارته   يجعل عمله رهين    

، فيتعين إذن لقيـام عقـد       "أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له     
العمل توافر عناصر ثلاثة مجتمعةً وهي الأجر والعمـل         

  وعلاقة التبعية،
  وحيث ولئن كانت طبيعـة الأمـور تقـضي مـن           

   كـذلك   -الناحيتين العلمية والفنية أن يمـارس الطبيـب       
   عملـه بحريـة     -غيره من أصـحاب المهـن الحـرة       

دون تدخُّلٍ من أحد، إلا أن ذلك لا يمنع في المبدأ مـن              
اكتساب الطبيب صفة الأجير، متى كان خاضـعاً مـن          
الناحيتين الإدارية والتنظيمية لإشراف صـاحب العمـل        
الذي يعود له وحده في هذه الحالة أن يحدد الشروط التي           
تنظّم العمل بما يخدم مـصالحه دون أن يعرقـل تأديـة       

م الطبية الموكلة إليه، وهـذا مـا يعـرف          الطبيب للمها 
  ،"بالتبعية التنظيمية"

وحيث إن وجود علاقة عمل لا يتوقَّف علـى إرادة          
فريقَي العقد المعلنة والصريحة ولا على التسمية التـي          
أطلقاها على العقد الجاري بينهما إنما علـى الـشروط          
والظروف التي يمارس فيها العمل بشكلٍ عـام، وفـي          

الراهنة فإنه يتوقَّف بشكلٍ خاص على التحقُّق من        الحالة  
  ،"التبعية التنظيمية"عنصر 

وحيث إن التحقُّق من توافر التبعية التنظيميـة هـي          
مسألة واقع تدخل ضمن سلطة التقدير المعطاة لمحكمـة         
الأساس التي يتعين عليها أن تبحث في كافّة المعطيـات          

 ثبوتها وفي مـا إذا      والعناصر الواقعية، فتتحقَّق من مدى    
كانت كافية لاستنتاج عنصر التبعيـة، فتعطـي العقـد          
المنازع عليه الوصف القانوني الصحيح عمـلاً بالمـادة         

  ،.م.م.أ ٣٧٠
وحيث بالعودة إلى الحالة الراهنة، يتبين أن القـرار         
المطعون فيه لم يتوقَّف عند التسمية التي أُعطيت للعقـد          

كِّل عقد العمل المنصوص    بل بحثَ في العناصر التي تش     
لا سـيما التبعيـة، التـي       . ع.م/ ٦٢٤/عنها في المادة    

  :استنتجها من معطياتٍ عديدة، وهي
 إن المميز بوجهه كان ينفّذ عملـه بنفـسه دون أن      -

  يستعين بأحدٍ لمعاونته،



  العـدل  ١٠٢٤

 إن المميز بوجهه كان يقوم بعمله ضـمن حـرم           -
رضـى  كازينو لبنان، ولم يكن باسـتطاعته اسـتقبال م        

  الكازينو في عيادته الخاصة،
 تحديد دوام العمل وإعطاء التعليمـات مـن قِبـل           -

المميزة وعدم تمتُّع المميز بوجهه بأية حرية في تحديـد          
  توقيت عمله،

 التزام المميز بإعلام المميزة بتغيبه عـن العمـل          -
   محلّه،ل أحد زملائه الحلوإلىوالطلب 

 ـ     - ولية تـأمين أيـة     ؤس عدم تحمل المميز بوجهه م
  مستلزمات أو آلات للقيام بعمله،

 عدم تقاضيه أي بدل من أُجراء الكـازينو مقابـل           -
       يـمنها لهم، بل تقاضيه مـا سالخدمات الطبية التي يؤم

وهو يعطى بغض النظر عن عدد التقـارير        " بدل أتعاب "
  التي ينظِّمها أو المرضى الذين يكشف عليهم،

لمطعون فيـه بحـث فـي كافّـة         وحيث إن القرار ا   
المعطيات والعناصر الواقعية المتوافرة في الملفّ والتي       
لها تأثير في وصف العلاقة التعاقدية وانتهى إلى اعتبار         
أن العقد القائم بين الفريقين هو عقد عمل لتوافر عناصر          
العمل والأجر والتبعية مجتمعةً في هذا العقـد، فيكـون          

لتقدير ولم يخالف القـانون أو      المجلس استعمل حقّه في ا    
  يخطئ في تفسيره، فيرد السبب التمييزي الأول،

في السبب التمييزي الثاني المتعلّق بفقدان الأسـاس        
  :القانوني

حيث إن المميزة تُدلي بأن القـرار المطعـون فيـه           
مستوجب النقض لفقدانه الأساس القانوني كونـه أسـند         

ير كافيـة وغيـر     الحلّ الذي توصل إليه إلى عناصر غ      
واضحة، فعلى سبيل المثال أن الإيصالات التي أبرزتها        
تثبت وتبين بشكلٍ لا لُبس فيه أن المميز بوجهـه كـان            
يتقاضى بدل أتعابه دون أن يتم حسم الضرائب المتوجبة         
عنها، وذلك كونه ليس أجيراً بل مقاولاً بمعنـى الفقـرة           

  ،.ع.م/ ٦٢٤/الثانية من المادة 
لمميز بوجهه يطلب رد هذا السبب شـكلاً    وحيث إن ا  

لأنه لا يجوز إثارة سبب تمييزي ثـانٍ بالاسـتناد إلـى            
السبب التمييزي الأول إذ أن المميزة لم تتقدم ضمن هذا          

 عـن تلـك      معطياتٍ أو أسبابٍ جديدة مختلفةٍ     السبب بأية 
التي أثارتها ضمن السبب التمييزي الأول، وفي الأساس        

لأن العناصر والوقائع التي استند إليها      إن السبب مردود    
القرار المطعون فيه كانت كافية لإسـناد الحـلّ الـذي           

توصل إليه مجلس العمل التحكيمي لناحية اعتبار العلاقة        
  التي تربط الفريقين هي علاقة عمل،

وحيث من جهةٍ أولى، إن السبب المثار مقبول فـي          
دة ضمن السبب   الشكل إذ أن إثارته لذات المعطيات الوار      

التمييزي الأول لا يبرر رده شكلاً، فتُرد إدلاءات المميز         
  لهذه الجهة،

وحيث، من جهةٍ ثانية، وكما سـبق تبيانـه ضـمن           
السبب التمييزي الأول، فإن القرار المطعون فيه بحـث         
في كافّة المعطيات والعناصر الواقعية المتـوافرة فـي         

لاقـة التعاقديـة    الملفّ والتي لها تأثير في وصـف الع       
وانتهى وفقاً لسلطة التقـدير المعطـاة لمجلـس العمـل         
التحكيمي إلى اعتبار العقد القائم بين الفريقين هو عقـد          

  عمل لتوافر عناصر العمل والأجر والتبعية مجتمعةً،
وحيث إن المعطيات والعناصر التـي اسـتند إليهـا          
القرار المطعون فيه هي واضحة إذ لا التباس حولهـا،          

ما أنها كافيةً لتبرير الحلّ القانوني الذي جرى التوصل         ك
  إليه، فيكون بالتالي القرار مبنياً على أساسٍ قانوني،

وحيث لا يرد على ما تقدم بما تُدلي به المميزة لجهة           
الإيصالات المبرزة في الملفّ لأن هذه الإدلاءات ترمي        

 التمييـز   إلى مناقشة وقائع القضية مجدداً أمام محكمـة       
وليس إلى تبيان فقدان الأساس القانوني للقـرار، الأمـر     
غير الجائز قانوناً لأن مسألة تقـدير الوقـائع والأدلّـة           
متروكة لمحكمة الأساس ولا تخـضع لرقابـة محكمـة          

  التمييز، فيرد بالتالي السبب التمييزي الثاني،

في السبب التمييزي الثالث المتعلّق بتشويه مضمون       
  :اتالمستند

حيث تُدلي المميزة ضمن هذا الـسبب بـأن القـرار         
المطعون فيه شوه مضمون المستندات المبرزة وتحديـداً        
المادة الثالثة من العقد وإفادة المميز بوجهه والإيـصالين         
 اًبالقبض المبرزين في الملفّ، لذا يكون القرار مـستوجب        

  النقض،
 ـ         دم وحيث إن المميز بوجهه يطلب رد هذا السبب لع

  صحته وقانونيته،
وحيث إن تشويه مضمون المستندات يتحقَّـق بـذكر         
وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقـضة المعنـى           

  الواضح والصريح لنصوصها،
           ه مـضمون أيوحيث إن القرار المطعون فيه لم يـشو
من المستندات المبرزة في الملفّ وتحديـداً تلـك المـدلى           



  ١٠٢٥  الإجتھاد

 الثالثة من العقد وإفادة المميـز بوجهـه         بتشويهها أي المادة  
والإيصالين، إنما عمد المجلس وبحسب السلطة المعطاة له         
إلى تقدير العناصر والمعطيات الواقعية لينتهي إلى اعتبـار         
          ـردالعلاقة القائمة بين الفريقين هي علاقة عمل، وبالتالي ي
هذا السبب لأن ما أوردته المميزة ضمنه لا ينطبـق علـى            
تعريف التشويه بل يتناول حقّ المحكمة في تقدير الوقـائع          
والمفاضلة بين الأدلّة المقدمة أمامها توصلاً للحلّ القانوني،        
الأمر الذي يخرج عن نطاق الرقابة التي تجريها محكمـة          

  .التمييز على قانونية القرارات

  لذلـك،
ر بالاتّفاقتقر:  
  ، قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً:أولاً
 رد كافّة الأسباب التمييزية لعدم القانونية ولعدم        :ثانياً

  الصحة وبالتالي إبرام القرار المطعون فيه برمته،
   رد كلّ ما زاد أو خالف،:ثالثاً
 تضمين المميزة النفقات ومـصادرة التـأمين        :رابعاً

  .التمييزي إيراداً للخزينة العامة
    
  

  

  

  

  

  

  )منتدب(ئيس ماجد مزيحم الر: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان كاتيا أبو نقول وإيفون بو لحود

  ٥/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٢رقم : القرار
  روجيه طرزي/ فادي شهيب
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 غيـاب   مـن إن تحقُّق قاضي الأمـور المـستعجلة        
المنازعة الجدية يفترض التيقُّن مـن صـحة الموجـب          
واستحقاقه وتوجبه بصورةٍ لا يرقى إليها الشك، هذا من         

ومن جهةٍ أخرى يجب التـيقُّن مـن أن منازعـة           . جهة
المدين بصحة الدين أو توجبه هي غير مسندة إلى أسسٍ          

نية أو واقعية كافية لإثارة الشك حول الدين المطالب         قانو
  .به
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  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الثامنة



  العـدل  ١٠٢٦

عليه،بناء   
  : في الشكل-أولاً 

حيث إن استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية        
مستوفياً الشروط القانونية كافّة، وقد سدد المميز الرسوم        

  .المتوجبة ومبلغ التأمين، فيكون مقبولاً شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
) المدعي(حيث إن النزاع يتلخَّص بأن المميز بوجهه        

هنة أمام قاضي الأمـور المـستعجلة       تقدم بالدعوى الرا  
بوجه المميز طالباً إلزام الأخير بأن يدفع له سلفة وقتيـة           

تمثِّل ما تبقَّى مـن فوائـدٍ علـى         . أ.د/ ٤٨,٩٥٦/بقيمة  
 ٢٣/٩/٢٠١٦المبلغ الذي سبق وأقرضه له، فصدر في        

حكم عن قاضي الأمور المستعجلة قـضى بـرد الـدفع           
يه بأن يسدد للمـدعي     بمرور الزمن، وبإلزام المدعى عل    

مبلغاً وقدره ستة وثلاثون ألفاً ومئتـان وثمانيـة عـشر           
دولاراً أميركياً كسلفةٍ وقتية علـى حـساب حقّـه، وأن           

استأنفَ الحكم المـذكور فـصدر      ) المدعى عليه (المميز  
القرار المطعون فيه القاضي بفسخ القـرار المـستأنَف         

 ـ       رار مجـدداً   جزئياً، لجهة قيمة السلفة فقط، وإعطاء الق
بتحديد السلفة الوقتية المتوجبة علـى المـستأنف بقيمـة         

أو بما يعادلها بالعملة اللبنانية يوم الدفع       . أ.د/ ٢٥,٠٦٢/
  .وبتصديق القرار لباقي الجهات

وحيث إن المميز يطعن بالقرار الاسـتئنافي طالبـاً         
  .نقضه والحكم انتقالاً برد الدعوى للأسباب التالي بحثها

ــس ــي ال ــزي الأولف ــة قواعــد : بب التميي مخالف
  .الاختصاص الوظيفي والنوعي

حيث إن المميز يدلي تحت هذا السبب بأنه بموجـب          
سند قرض قابل للتحويل إلـى حـصصٍ مـؤرخ فـي            

 اقترضــت شــركة الكومبيــوتر العالميــة ١/٧/١٩٩٤
يستحقّ . أ.د/ ٣٠,٠٠٠/من المميز بوجهه مبلغ     . م.م.ش

لشركة بإعادة المبلغ كـاملاً      وتعهدت ا  ١/١٠/٢٠٠٣في  
 ٪٥بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة بشكلٍ مركّب بمعدل        

  سنوياً، وبأن توقيعه على السند كان بصفته المدير العام،
 بـشكوى   ٢٠/٥/٢٠٠٤وبأن المميز بوجهه تقدم في      

جزائية بحقّه بجرم الاحتيال وإساءة الأمانة فصدر فـي         
ة قرار قضى بإدانته     عن المحكمة الجزائي   ١٩/٥/٢٠١٠

          بجرم تهريب الأموال وبحبسه كما قضى بإلزامـه بـرد
قيمـة القــرض إضــافةً إلـى الفوائــد اعتبــاراً مــن   

 ولغاية الدفع الفعلي وبدفع مبلغ عـشرين        ١/١٠/٢٠٠٣

مليون ليرة كعطل وضرر، وقد اكتسب القرار الـصفة          
  القطعية بالنسبة للمميز بوجهه،

. أ.د/ ٤٢,٠٠٠/لغ   مب ٣/١٠/٢٠١١وبأنه أودع في    
جـزاً   العدل، وقد ألقى المميـز بوجهـه ح        لدى الكاتب 

  احتياطياً على هذا المبلغ،
وبأن محكمة الاسـتئناف قـررت تـصديق الحكـم          
الابتدائي لجهة تعيين قيمة الدين مع لواحقه وقيمة العطل         
والضرر، واعتبرت أن الإيداع لم يشمل قيمـة العطـل          

  والضرر،
 فـسخ   ١٩/٦/٢٠١٤ قررت في    وبأن محكمة التمييز  

مـرور  نَف وتقرير إسقاط الدعوى العامـة ل  الحكم المستأ 
  الزمن،

وبأنه تمت مصالحة بين الطـرفين ووافـقَ المميـز          
بوجهه على قبض قيمة الإيداع لقاء إبراء ذمة عن كامل          

  الدين ولواحقه،
كما أدلى المميز بأنه تفاجأ بالدعوى الراهنة، وبـأن         

ب بذمة الشركة وذلك ثابت من الحكـم        سند القرض مترتِّ  
  الصادر عن محكمة التمييز الجزائية،

وبأن ترتُّب الدين الأساسي إضافةً إلى الفوائد يكـون         
وألا يكون  . م.م.على عاتق شركة الكومبيوتر العالمية ش     

هناك نزاع أساسي وجدي لاعتبار الدين مـع اللواحـق          
  مترتِّباً بذمته بصفته الشخصية،

ديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة وتقرير حفظ       وبأن تص 
اختصاص المحكمة يكون مخالفاً للفقرة الأخيرة للمـادة        

ما يقتضي معه فسخ الحكم سـنداً للفقـرة      . م.م.أ/ ٥٧٩/
  .م.م.أ/ ٧٠٨/الثالثة من المادة 

مـن المـادة    ) ٢(وحيث إنه بمقتضى أحكام الفقـرة       
الفـة  يجوز الطعن بطريـق التمييـز لمخ    . م.م.أ/ ٧٠٨/

  .قواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي
: تنص على ما يلـي    . م.م.أ/ ٥٧٩/وحيث إن المادة    

وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاعٍ          "
جدي، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة منح الدائن سلفة        

  ".وقتية على حساب حقّه
اً ة يكون إذاً مختص   وحيث إن قاضي الأمور المستعجل    

قتية عندما يكون الدين المطالـب بإعطـاء        لمنح سلفة و  
سلفةٍ على حسابه غير قابل لنزاعٍ جدي، إن من حيـث           

  .توجبه أو من حيث مداه



  ١٠٢٧  الإجتھاد

وحيث إن تحقُّق قاضي الأمور المستعجلة من غياب        
المنازعة الجدية يفترض التيقُّن مـن صـحة الموجـب          

ها الشك، هذا من    واستحقاقه وتوجبه بصورةٍ لا يرقى إلي     
جهة، ومن أن منازعة المدين بصحة الـدين أو توجبـه           
غير مسندة إلى أسسٍ قانونية أو واقعية كافيـة لإثـارة           

  .الشك حول الدين المطالب به، من جهةٍ أخرى
وحيث إن لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها علـى         
تثبت محكمة الاستئناف من مدى وجود منازعة جديـة،         
فتتحقَّق مما إذا كانت الأسباب التي بنِي عليهـا القـرار           

  .لهذه الجهة كافية لتبريره
 تـاريخ   - الخامـسة  -محكمة التمييـز  : بهذا الشأن (
 المستـشار المـصنف     -٥٤/٢٠١٢ رقم   ١٧/٥/٢٠١٢

  ).الإلكتروني
وحيث يستدلّ من الوقائع التي تثبتت منهـا محكمـة          

ذا الإطار، أن شركة    الاستئناف، بما لها من سلطةٍ في ه      
رت لصالح المميز   حر. م.م.امج الكمبيوتر العالمية ش   بر

 وهو يوثّق قيـام     ٢٩/٦/١٩٩٤ضده سند قرض بتاريخ     
. أ.حامل السند بإقراض الشركة مبلغاً قدره ثلاثون ألف د        

 الشركة بإعادة المبلغ كـاملاً لـدى اسـتحقاقه          توتعهد
 ٪٥عـدل    مع الفائدة المتراكمة بم    ١/١٠/٢٠٠٣بتاريخ  

سنوياً، وأنه بتاريخٍ لاحق لحلول موعد الاستحقاق قـدم         
المميز ضده شكوى جزائية بوجه المميز طالبـاً تجـريم      
الأخير وإلزامه برد المبلغ فأصـدر القاضـي المنفـرد          
الجزائي حكمه قاضياً بإدانة المدعى عليه المميز بجنحة        

 عقوبات وبتغريمه وبإلزامه بـرد قيمـة      / ٦٩٩/المادة  
القرض البالغة ثلاثين ألف دولار أميركي مـع الفائـدة          

 لغاية الدفع الفعلـي     ١/١٠/٢٠٠٣القانونية المترتّبة منذ    
بالإضافة إلى مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانيـة كعطـل          

  وضرر،
 أجرى المميز لـدى الكاتـب       ٣/١٠/٢٠١١وأنه في   

 وأربعين ألـف    نالعدل معاملة عرض وإيداع لمبلغ اثني     
:  المميز ضده، وقد ورد في كتاب العـرض        لصالح. أ.د
لما كان يستحقّ لكم بذمتنا قيمة الشيك مع كافّة اللواحق          "

، وأن محكمة اسـتئناف     ."أ.د/ ٤٢,٠٠٠/والفوائد البالغة   
  الجنح صدقت الحكم الابتدائي بعد تعديله لجهة العقوبة،

وأن محكمة التمييز الجزائية صدقت الحكـم لجهـة         
عل المدعى عليه المميـز وفـسخته       الوصف المعطى لف  

لجهة الإدانة والإلزامات وقضت بإسقاط دعـوى الحـقّ      
العام بمرور الزمن الثلاثي وبرد الـدعوى الشخـصية         
وحفظ حقّ المدعي بمراجعة القضاء المدني، وأنه فـي         

 استلم المميز ضده المبلغ المودع لـدى        ٢٤/١٠/٢٠١٥
ظـاً  تفحمدل مبرئاً ذمة المميز بالخـصوص و      الكاتب الع 

  بحقوقه الشخصية،
وقد أشارت كذلك محكمـة الاسـتئناف أن المميـز          
اعترف في مـتن كتـاب العـرض والإيـداع تـاريخ            

بتوجب الدين بذمته بعبـاراتٍ صـريحة        "٣/١٠/٢٠١١
، وأكَّد على صحة الاعتـراف فـي مذكرتـه          "وواضحة

يستحقّ في ذمتنـا    " حيث أدلى بأنه     ١٤/٨/٢٠١٨تاريخ  
  ".١/٧/١٩٩٤ؤرخ في قيمة القرض الم

 الدفع بانتفاء   كذلكوحيث إن محكمة الاستئناف ردت      
أنه إذا كان المستأنف قد وقَّع سند القرض        "الصفة معتبرةً   

بصفته ممثّلاً لشركة الكومبيوتر، فإن اعترافه الواضـح        
تُراجـع  ( من المستأنف عليه     اًوالصريح باقتراضه مبلغ  

ئنافي وكتـاب   الصفحة الأولى من الاستحـضار الاسـت      
وعدم إثارتـه   ) ١٤/٥/٢٠١٨العرض والإيداع ومذكرة    

مسألة الصفة إلا في مرحلةٍ متـأخّرة مـن المحاكمـة           
الاستئنافية وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على بـدء          
المنازعة القضائية مع خصمه، ينفي جدية الكـلام عـن          
عدم صفته لتلقِّي المطالبـة بتـسديد الـدين موضـوع           

  ".القرض
يث إنه ووفق ما تثبتت منه محكمة الاستئناف، بما         وح

             ن أن المميـز أقـرلها من سلطةٍ في هذا الإطار، يتبـي
بتوجب الدين بذمته الشخـصية وذلـك أمـام المحـاكم           
الجزائية، وفي ومعرض العرض والإيداع الذي قام بـه         
حيث أودع شخصياً قيمة أصل الـدين بالإضـافة إلـى           

يستحقّ لكـم بـذمتنا     "ة عنه مشيراً إلى أنه      الفائدة المترتِّب 
   مـع كافّـة     ١/٧/١٩٩٤قيمة الـشيك المـؤرخ فـي        

، وفي معـرض    "اللواحق والفوائد القانونية لغاية تاريخه    
الدعوى الراهنة ولغاية مرحلة متأخّرة مـن المحاكمـة         

  .الاستئنافية
وحيث إن إقرار المميز خلال مرحلة طويلة جداً من         

نه وبين المميـز ضـده بتوجـب الـدين          النزاع القائم بي  
 بذمتـه،   ٢٩/٦/١٩٩٤موضوع سند القـرض بتـاريخ       

وإقدامه على إجراء عرض وإيداع بقيمـة هـذا الـدين           
وبالفوائد المتوجبة عنه لحينه يدلّ أن منازعتـه بمـدى          
توجب الدين بذمته الشخصية لا ترتقي إلى حد الجديـة          

خـرج الـدعوى عـن      التي تجعل الدين منازعاً بـه فتُ      
  .اختصاص قاضي الأمور المستعجلة

وحيث لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف قواعد         
الاختصاص عندما قضى بـرد الـدفع بعـدم الـصفة،           



  العـدل  ١٠٢٨

وباعتبار المنازعة بهذا الصدد غير جدية، مـا يقتـضي          
  .معه رد السبب التمييزي الأول
لخطأ مخالفة القانون وا  : في السبب التمييزي الثاني   

  .في تطبيقه وتفسيره
حيث إن المميز يعيب من جهةٍ أولى علـى القـرار           

، .ع.م/ ٢٩٤/المطعون فيه أنه خـالف أحكـام المـادة          
ويدلي بأن الحكم الجزائي الابتدائي الصادر بحقّه بتاريخ        

 حدد قيمـة القـرض المترتِّـب بذمتـه          ١٩/٥/٢٠١٠
 /٣٠,٠٠٠/الشخصية، بصورةٍ مبرمة وقطعيـة بمبلـغ        

  ،١/١٠/٢٠٠٣مع فوائده اعتباراً من . أ.د
/ ٤٢,٠٠٠/ مبلــغ ٣/١٠/٢٠١١وبأنــه أودع فــي 

دولار أميركي لدى الكاتب العدل يشمل كامل قيمة الدين         
، فرفض المميز ضـده  ٪٥المحكوم به مع الفوائد بمعدل      

قبضه لأنه لا يشمل قيمة العطل والضرر المحكوم بـه،          
حتياطي تحت يد الكاتب    ثم عمد الأخير إلى إلقاء حجز ا      

  العدل،
، قررت محكمة التمييز إسقاط     ١٩/٦/٢٠١٤وأنه في   

الدعوى العامة بمرور الـزمن وحفـظ حـقّ المـدعي           
بمراجعة القضاء المـدني المخـتص للمطالبـة بحقّـه          

 تمـت المـصالحة بـين       ٤/١٠/٢٠١٤الشخصي، وفي   
الطرفين ووافق المميز ضده على قبض الأموال المودعة        

   إبراء ذمته،لقاء
وأنه بعد مرور أكثر مـن سـنتين علـى الإبـراء            

  والمصالحة، تقدم المميز ضده بالدعوى الراهنة،
وبأن الدين مترتِّب بذمة شركة الكومبيوتر العالميـة        

والأخيرة تعهدت بتسديده بتـاريخ الاسـتحقاق       . م.م.ش
وتوقيعه للسند كان بصفة مدير الشركة والمسؤول عـن         

ا فلا يكون مسؤولاً عـن التـسديد بـصفته          التوقيع عنه 
من المرسوم الاشتراعي رقم    / ١/الشخصية سنداً للمادة    

  ،٥/٨/١٩٦٧ تاريخ ٣٥
وبأن اعترافه بقيمة الدين المترتِّب بذمتـه بموجـب         
الدعوى الجزائية وإيداع قيمته لدى الكاتب العـدل كـان        
لجهة موضوع الدعوى الجزائية ولا يشمل الاعتـراف         

  ض وما جاء فيه،سند القر
وبأن ما جاء في القرار المطعون فيه بـأن معاملـة           

 حيث اعترف المميز    ٣/١٠/٢٠١١العرض والإيداع في    
بتوجب الدين بعباراتٍ صريحة وواضحة يكون مخالفـاً        

  للواقع والقانون،

يحقّ للمديون إيـداع    . ع.م/ ٢٩٤/وبأنه سنداً للمادة    
قة والمخاطر  موضوع الموجب وتحميل الدائن عبء النف     

وتُبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب، ما يقتضي معه          
اعتبار أن الدين المترتِّب بذمته بموجب الحكم الجزائـي         

إضافةً إلى الفائدة والتقرير بتسديد     . أ.د/ ٣٠,٠٠٠/يبلغ  
الدين بالإيداع الحاصل وفسخ الحكـم المـستأنَف لهـذه          

  .الجهة والحكم برد الدعوى
  : تـنص علـى مـا يلـي       / ٢٩٤/دة  وحيث إن الما  

إن الدائن الذي يرفض لغير سـببٍ مـشروع الإيفـاء           "
المعروض عليه بشروطٍ منطبقة على الأصول، يعد من        
            اء ذلك في حال التأخُّر منذ تحقُّـق رفـضه بـصكجر

  رسمي،
ومن ذلك الحين، يصبح خطر هلاك الشيء أو تعيبه         

. دة عـن الـدين    على عهدة هذا الدائن وينقطع حكم الفائ      
وعلاوةً على ذلك، يحقّ عندئذٍ للمديون إيداع موضـوع         
الموجب وتحميل الدائن عبء النفقة والمخـاطر وتُبـرأ         

  ".ذمته على هذا الوجه من الموجب
وحيث إنه بالتدقيق، يتبين أن الحكم الجزائي الصادر        
عن القاضي المنفرد قد تم نقضه من قِبل محكمة التمييز          

بعد الفسخ بإسقاط دعوى الحقّ العام لمرور       التي قضت   
الزمن وبرد الدعوى الشخصية وحفـظ حـقّ المـدعي          

  .بمراجعة القضاء المدني
وحيث إن ما يدلي به المميز لجهة أنه سدد مـا هـو         
متوجب بذمته بصورةٍ مبرمة وقطعية بموجـب الحكـم         

  .المذكور، يكون بالتالي مردوداً
    ن كذلك من القرار      وحيث إنه فضلاً عما تقدم، فقد تبي

المطعون فيه أن المميز ضده الدائن قد قبض المبلغ الذي          
عرضه المميز لدى الكاتب العدل وتحفَّظ بحقّه بمضمون        

  .القرار التمييزي
وحيث إنه، من جهةٍ ثانية، يدلي المميز بأن القـرار          

مـن المرسـوم    / ٢٠/المطعون فيه خالف أحكام المادة      
 المتعلّـق بالـشركات المحـدودة       ٣٥ الاشتراعي رقـم  

المسؤولية، إذ أن الفعل الضار المنسوب إليه قـد نـشأ           
ــي   ــشركة ف ــودات ال ــسليم موج ــال ت ــاريخ اكتم بت

 كما هو ثابـت مـن الحكـم التمييـزي           ٣٠/٥/١٩٩٨
الجزائي، وبأن الدعوى الراهنة الرامية إلـى مطالبتـه         

يكاً فـي   بالسلفة الوقتية بالدين المترتِّب بذمته بصفته شر      
الشركة ومفوضـاً بـالتوقيع عنهـا قـد قُـدمت فـي             

  . فتكون قد سقطت بمرور الزمن١٨/٢/٢٠١٦



  ١٠٢٩  الإجتھاد

من المرسوم الاشـتراعي    / ٢٠/وحيث تنص المادة    
إن دعاوى المسؤولية   : " المعدل على ما يلي    ٣٥/٦٧رقم  

يسقط الحقّ بإقامتها بعـد  / ١٩/المنصوص عليها بالمادة  
 الأفعال الـضارة التـي      مرور خمس سنوات من تاريخ    

تُبنَى عليها إذا كانت ظاهرة أو من تاريخ اكتـشافها إذا           
أما إذا كان أحد هذه الأفعال جنايـة فحـقّ          . كانت خفية 

الإدعاء لا يسقط إلا بعد انقضاء عـشر سـنوات علـى           
  ".وقوعه

وحيث إن الدعوى الراهنة غير مبنية على مـسؤولية    
امج الكومبيـوتر   المميز بصفته شريكاً في شـركة بـر       

، بل كونه مديناً بالمبلغ المطلوب سـلفة        .م.م.العالمية ش 
  .عنه، فلا يكون ثمة مخالفة لأحكام هذه المادة

وحيث إنه استناداً إلى ما تقـدم، يقتـضي رد هـذا            
  .السبب

فقدان الأساس القانوني   : في السبب التمييزي الثالث   
  .للحكم المطعون فيه

ت هذا السبب بـأن الحكـم       حيث إن المميز يدلي تح    
المطعون فيه اعتبر أن سند القرض مترتِّب بذمة شركة          

وأن الشركة تعهدت بإعـادة  . م.م.الكومبيوتر العالمية ش  
المبلغ كاملاً لدى استحقاقه مـع الفائـدة القانونيـة، وأن        
الحكم المطعون فيه لم يقضِ بفـسخ الحكـم الابتـدائي           

ؤولاً عـن إيفـاء     القاضي بخلاف ذلك عندما اعتبره مس     
  القرض بصفته الشخصية،

وبـأن محكمة الاستئناف أصدرت قـراراً إعـدادياً        
 كلَّفت بموجبـه المميـز ضـده        ١٩/١١/٢٠١٧بتاريخ  

المناقشة في عدم صفة المميز لمطالبته بالسلفة موضوع        
النزاع، وقد عجز المميز ضده عن إنفاذ هـذا القـرار،           

ة القـرض البـالغ     وبأن الحكم الجزائي ألزمه بتسديد قيم     
 ١/١٠/٢٠٠٣مع الفائدة اعتباراً مـن      . أ.د/ ٣٠,٠٠٠/

           وذلك خلافاً لما جاء في سند القرض، والإيداع الذي تـم
  كان إيفاء للمبلغ المقرر في الحكم الجزائي،

وبأن ما توصل إليه بإلزامه بصفة شخصية بكامـل         
الحكم الدين المترتِّب بذمة الشركة كان مخالفاً للقانون، و       

المطعون فيه لم يبـين الأسـباب الواقعيـة أو أن هـذه             
الأسباب غير كافية وغير واضحة لإسناد الحلّ القانوني        

  .المقرر فيه

وحيث إن فقدان الأساس القانوني يتحقَّق عندما تقرر        
لواقعية الكافية  المحكمة نتيجة معينة دون تبيان الأسباب ا      

ه النتيجة بحيث تصبح     أوصلتها إلى هذ   أو الواضحة التي  
  .رقابة محكمة التمييز على القرار متعذّرة

وحيث إنه بالعودة إلى ما ورد في القرار الاسـتئنافي    
من تعليل، يتبين أن المحكمة حددت الوقائع التي استندت         

ر المميـز   إليها بوضوحٍ وبينت كيفية توصلها إلى اعتبا      
رغم من توقيـع     الشخصية، بال  مسؤولاً عن الدين بصفته   

 لـشركة الكومبيـوتر بعـد       ممثِّلاًالأخير السند بصفته    
استعراض كافّة الوقائع وبعد الوقوف بشكلٍ خاص على        

  .إقرار المميز بتوجب الدين بذمته
وحيث إن محكمة الأساس تكون بالتالي قد أحاطـت         
بكافّة عناصر النزاع ومارست حقّها بتقدير الوقائع فـلا         

ا أنه فاقد الأساس القانوني، ما يقتضي       يعاب على قراره  
  .معه رد السبب التمييزي الثالث

وحيث تأسيساً على ما تقدم، يقتضي رد الاسـتدعاء         
  .التمييزي برمته ورد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة

  لذلـك،
جماعر بالإتقر:  

  .قبول الاستدعاء شكلاً:  في الشكل-أولاً 
د الاسـتدعاء فـي الأسـاس       ر:  في الأساس  -ثانياً  

  .وإبرام القرار المطعون فيه
 رد سـائر المطالـب والأسـباب الزائـدة أو           :ثالثاً
  .المخالفة
 تضمين الجهـة المـستدعية النفقـات كافّـة          :رابعاً

  .ومصادرة مبلغ التأمين التمييزي
  

    



  العـدل  ١٠٣٠

  
  

  

  

  

  

  الرئيسة جمال الخوري: الهيئة الحاكمة
  )مقررة(وأماني حمدان والمستشاران جورج مزهر 

  ١٩/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٥٥رقم : القرار
  ليلاس كنيعو ورفاقها./ ش. المحامي ب

–


–


–









–

 

––
––


–

–
–







–
–

–
–

–


 

عليه، بناء   
  : في الشكل-أولاً 

بما أن إشعار تبليغ القرار الاستئنافي المطعون فيـه         
من المميز لـم يـرد فـي أوراق الملـفّ الاسـتئنافي             
المضموم، وأن هـذا الأخيـر يفيـد أنـه تبلَّغـه فـي              

، فإن الاستدعاء التمييزي المقـدم بتـاريخ        ٣/٣/٢٠٢٠
   يكون وارداً ضمن المهلة القانونية؛٢٩/٤/٢٠٢٠

وبما أن الاستدعاء التمييزي موقَّع من محامٍ وكيـل         
أرفق به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيـه          

  وإيصالين بالرسوم والتأمين، فيقبل شكلاً؛

  : في الأساس–ثانياً 
بما أن الجهة المميز بوجهها قدمت دعواهـا بدايـةً          

طال التسجيل الحاصل لمصلحة المدعى عليـه       مطالبةً بإب 
منطقـة  / ٤٧٥٧من العقار رقـم     ) ٤(بالنسبة للقسم رقم    

المصيطبة العقارية تبعاً لإبطال وكالة البيع غير القابلـة         
للعزل التي نظَّمتها مورثتها المرحومة لـيلاس عثمـان         
بدوره لمصلحته لدى الكاتبة العدل في أنطلياس الأستاذة        

ــوري  ــشلين الخ ــالرقم مي ــاريخ ٧٩٥٢/٢٠١٣ ب  ت
؛ وأن الحكم الابتدائي رد الدعوى بعـدما        ٢٧/٥/٢٠١٣

إنمـا  واعتبر أن الوكالة غير القابلة للعزل غير باطلـة          
تخفي عقد هبة مستترة، فجاء القرار الاستئنافي المطعون        
فيه وفسخ الحكم الابتدائي بعد أن حصر صـفة الجهـة           

سهم تمثّل حصتها   / ١٦٠٠/المستأنفة المميز بوجهها بـ     
الإرثية في تركة المرحومة ليلاس بدوره، وقضى مجدداً        
باعتبار الوكالة غير القابلة للعزل تخفي هبة مستترة غير         

سهم / ١٦٠٠/مسجلة على حياة الواهبة وبإبطال تسجيل       
سهم في القسم المذكور علـى اسـم        / ٢٤٠٠/من أصل   

دتها إلـى   المستأنف عليه المميز في السجل العقاري لإعا      
تركة المرحومة ليلاس وتمكـين المـستأنفات المميـز         
بوجههن من أخذ حصتهن الإرثية موضـوع المطالبـة         

  الراهنة؛
فـي وجـوب قبـول      : فعلى السبب التمييزي الأول   

التمييز ونقض القرار المطعون فيه لمخالفتـه القـانون    

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة التاسعة



  ١٠٣١  الإجتھاد

لا سـيما الخطـأ فـي       ووالخطأ في تطبيقه أو تفسيره      
مـن قـانون   / ٥١٠/ أحكـام المـادة     تفسير وتطبيـق  

  .الموجبات والعقود
بما أنه بموجب السبب الأول يعيـب المميـز علـى           
القرار الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تفسير وتطبيق        

، إذ أن محكمـة الاسـتئناف،       .ع.م/ ٥١٠/أحكام المادة   
وبعد أن أكَّدت أن الوكالة غير القابلة للعزل تنطوي على          

/ ٢٤٠٠/من أصـل    / ١٦٠٠/تترة للأسهم   إخفاء هبة مس  
وأن نية التبرع هي السبب الدافع للالتزام وبالتالي قررت         
تصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة، عادت واعتبرت أن        
تسجيل الهبة المستترة بالوكالة غير القابلة للعـزل بعـد          

التي تنص  . ع.م/ ٥١٠/تاريخ الوفاة يخالف نص المادة      
العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتم إلا        على أن هبة    

بقيدها في السجل العقاري، على اعتبـار أن العنـصر           
الإنشائي والركن الأساسي للهبة لم يـتم خـلال حيـاة           
الواهبة، فلا تعتبر الهبة بالتالي موجـودة وقائمـة، مـا           

من أصـل   / ١٦٠٠/ إبطال تسجيل الأسهم     هيقتضي مع 
على اسم الواهبة المرحومـة     وإعادة تسجيلها   / ٢٤٠٠/

ليلاس تمكيناً للجهة المستأنفة من أخذ كلّ واحـدة منهـا          
حصتها الإرثية، وبالتالي قررت فسخ الحكـم الابتـدائي         
لهذه الجهة؛ علماً أن التفرغ عـن الأسـهم فـي القـسم       
موضوع الدعوى قد اتَّخذ شكل عقد البيع أثنـاء حيـاة           

 وفقاً لشروط وشـكل     الواهبة وجرى تسجيل هذه الأسهم    
الوكالة غير القابلة للعزل؛ وبما أن أغلبية الهبات تتَّخـذ          
شكل عقود البيع فقد اتَّجه اجتهاد المحاكم إلى اعتبار أن          
الهبة المستترة تخضع لشكليات العقد الذي تتخفَّى فيـه،         
فإذا اتَّخذت شكل عقد البيع فتطبق شروط عقد البيع مـن        

جهة الأساس؛ وانطلاقاً مـن     حيث الشكل وشروط الهبة ل    
هذا المبدأ تكون الهبة المستترة بعقد البيع سارية المفعول         
قبل أن يسجل هذا العقد لأن له مفاعيل قانونيـة ومـن            
جملتها الحقّ بالتسجيل والحقّ بالمطالبة بالعطل والضرر       
عند عدم التسجيل؛ كما قرر الاجتهاد، في حالـة اتّخـاذ           

سجيل هذا العقـد، عـدم جـواز        الهبة لشكل عقد بيع وت    
الطعن بصورية عقد البيع لأن التسجيل أسبغَ على الهبة         
صفة الثبات فلا تتوافر بالتالي للوريث المصلحة للطعـن   
به لأن للواهب الحقّ في هبة أمواله لـوارثٍ أو لغيـر            

  وارث؛
  ولكن،

أن "موجبات وعقود تنص على     / ٥١٠/بما أن المادة    
العينية العقارية لا تتم إلا بقيـدها       هبة العقار أو الحقوق     

  ؛"في السجل العقاري

. ع.م/ ٥١٠/وبما أنه يـستفاد مـن نـص المـادة           
المذكورة أن هبة العقار لا تكتمل إلا بالتسجيل على حياة          
الواهب، فإذا لم تُسجل أصولاً في السجل العقاري علـى          
 حياة هذا الأخير لا تكون قد اكتملت أو تمت وبالتالي لا          
يعود للموهوب له في مثل هذه الحالة حقّ مطالبة الورثة          
بالتسجيل طالما أن الهبـة غيـر مـستكملة عناصـرها        

  لاعتبارها ناجزة؛
وبما أن هبة العقار في القضية الراهنة اتَّخذت شـكل        
وكالة بيع غير قابلة للعزل نظَّمتها الواهبـة المرحومـة          

وأعطتـه  . ش. ليلاس بدوره لصالح المميز المحامي ب     
فيها حقّ التسجيل لنفسه مع الإقرار بوصول كامل ثمـن          
المبيع، فيكون قد أصبح بإمكان الموهوب لـه تـسجيل          
الهبة دون الرجوع إلى الواهبة وحتى دون الرجوع إلى         
الورثة وبإرادته المنفردة ومتى شاء، وذلك بمعزلٍ عـن         
مسألة ما إذا كان الموهوب له المميز قد سـجل وكالـة            

 المذكورة احتياطياً ثم عاد وسجلها نهائيـاً ضـمن          البيع
مهلة سريان القيد الاحتياطي، لا بل وبمعزلٍ عن تاريخ         

  تنفيذ الوكالة سواء قبل أو بعد تاريخ الوفاة؛
وبما أن المميز قد سجل الهبة نهائيـاً فـي الـسجل            
العقاري، فتكون الهبة قد تمت دون تدخُّل من الواهبة أو          

وبالتالي تكون قد اكتملت كما توجب المـادة        من الورثة،   
؛ وأن محكمة الاستئناف بذهابها خلاف هذا       .ع.م/ ٥١٠/

المنحى واعتبارها أن الهبة لم تتم ولم تكتمل، تكون قـد           
. ع.م/ ٥١٠/أخطــأت فــي تفــسير وتطبيــق المــادة 

  وعرضت قرارها للنقض؛
  :في الدعوى في مرحلتها الإستئنافية

طرفين لم يطعن في مسألة توصـيف       بما أن أياً من ال    
القرار الاستئنافي للوكالة غير القابلة للعـزل موضـوع         
الدعوى على أنها تخفي هبة، فإن البحث فـي الأسـباب       
الاستئنافية المثارة والتي تتمحور حـول هـذه المـسألة          

دون جدوى أو فائدة؛يضحِي   
   وبما أنه للتعليـل ذاتـه الـذي جـرى بمقتـضاه            

ستئنافي، يرد الاستئناف برمتـه ويبـرم       نقض القرار الا  
  الحكم الابتدائي الذي رد الدعوى مـن حيـث النتيجـة           
التي توصل إليها سنداً للتعليل الوارد في هـذا القـرار،           
وتُهمل طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية أو         
الخطأ الجسيم الموازي لها، كما تُشطب كافّة الإشـارات         

  لدعوى الراهنة عن الصحيفة العينيـة للقـسم        المتعلّقة با 



  العـدل  ١٠٣٢

منطقـة المـصيطبة    / ٤٧٥٧من العقار رقـم     ) ٤(رقم  
  العقارية؛

  ،لهذه الأسباب
ر بالاتّفاق، ووفقاً للتقريرتقر:  
  . قبول التمييز شكلاً:أولاً
 قبوله أساساً ونقض القرار الاستئنافي الـصادر        :ثانياً

لغرفة الثانيـة   عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ا      
 ٢٠٢/٢٠٢٠ بالرقم   ةعشرة الناظرة في القضايا العقاري    

  .١٩/٢/٢٠٢٠تاريخ 
 وفي المرحلة الاستئنافية، رد الاستئناف أساساً       :ثالثاً

بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بـإبرام         
الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية السابعة في بيـروت         

 لجهة النتيجـة    ١٩/٦/٢٠١٧اريخ   ت ٢٨١/٢٠١٧بالرقم  
سنداً للتعليل الوارد في هـذا القـرار،        اليها  التي توصل   

ورد كلّ ما زاد أو خالف بما في ذلك طلبـات العطـل             
والضرر لعدم ثبوت سـوء النيـة أو الخطـأ الجـسيم            

  .الموازي لها
 شطب كافّة الإشـارات المتعلّقـة بالـدعوى         :رابعاً

من العقـار   ) ٤(ة للقسم رقم    الراهنة عن الصحيفة العيني   
  .منطقة المصيطبة العقارية/ ٤٧٥٧رقم 

 إعادة التأمين التمييزي إلى المميز ومصادرة       :خامساً
  .التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة العامة

 تضمين الجهة المميـز بوجههـا الرسـوم         :سادساً
  .والنفقات عن كافّة مراحل المحاكمة

  
    

  
  

  

  

  

  

) منتدب(حبيب مزهر الرئيس : اكمةالهيئة الح
  ) منتدبة(والمستشارتان كارلا معماري 

  وجهينة دكروب
  ٢٤/٢/٢٠٢٢ تاريخ ١٣٢رقم : القرار

  سعاد عياد ورفاقها/ الدكتور شاهين عاصي

– 
–

––
– 

 
–
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 

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
  حيث إن القرار موضـوع الطعـن الحاضـر هـو           
من فئة الأوامر على العـرائض التـي يمكـن للغيـر            

المحكمـة التـي   المتضرر منها الاعتراض عليها أمـام       
أصدرتها خلال مهلة ثمانية أيام تسري من تاريخ التبليغ         

من قانون أصول المحاكمات    / ٦٠١/عملاً بأحكام المادة    
  المدنية،

  وحيث إن المعترضـين لهمـا الـصفة والمـصلحة          
  للتقدم بهذا الطعن، ويعتبران من فئـة الغيـر بالنـسبة           

لَـين فـي    للقرار المطعون فيه إذ أنهما لـم يكونـا ممثّ         
  المحاكمة،

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
  الغرفة الأولى



  ١٠٣٣  الإجتھاد

وحيث لم يثبت في الملفّ أنه تم إبلاغهمـا القـرار           
المطعون فيه، وعليه لا تكون المهلة المحددة في المـادة          

أصول محاكمات مدنية قـد بـدأت بالـسريان         / ٦٠١/
بحقّهما، ويكون بالتالي اعتراضهما وارداً ضمن المهلـة        

لية القانونية، وقد جاء مستوفياً سـائر الـشروط الـشك         
  .المفروضة، فيقبل لهذه الجهة

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث إن المعترضـين يطلبـان قبـول الاعتـراض          
موضوعاً والرجوع عن الأمر على عريـضة الـصادر         

، بعد أن صدر عن     ٨/٧/٢٠٢١عن هذه المحكمة بتاريخ     
رئيس دائرة التنفيذ في بيروت قراران في الاعتراضـين         

يا بـالرجوع عـن الحجـز       بلهمـا قـض   المقدمين من قِ  
  حتياطي بوجههما،الإ

من قـانون أصـول     / ٥٩٩/وحيث بمقتضى المادة    
المحاكمات المدنية يجوز للقاضي الذي أصـدر القـرار         
الرجائي أن يرجع عنه أو أن يعدله بناء على طلـب ذي            
  المــصلحة إذا طــرأت ظــروف جديــدة أو اتّــضحت 

        ذلك  أسباب لم تكن معلومة عند صدوره، شرط ألا يمس 
حقّاً اكتسبه الغير بحسن نيـة بالاسـتناد إلـى القـرار            

  المذكور،
وحيث بالتدقيق بالقرار المطلوب الرجوع عنه، يتبين       
أنه اعتبر أنه، وفي ضوء عدم صدور القرار الذي يبتّ          
بالاعتراضات المقدمة مـن المحجـوز علـيهم وعـدم          
الرجوع عن قرار الحجز الاحتيـاطي بـوجههم، فـإن          

 دين أحدهم غير مرجح الوجود لا يعني أن ديـن           اعتبار
باقي المحجوز عليهم أصبح غير مرجح الوجود أيـضاً،         
وتوصل إلى قبول الاستئناف واعتبـار قـرار الحجـز          

 لا يزال قائمـاً بوجـه       ١٠/٣/٢٠٢٠الاحتياطي تاريخ   
المحجوز عليهم الدكتور شاهين عاصي والدكتورة حنان       

 وتنفيذه لجهة مضمونه لهذه     بركات والدكتور كرم كرم،   
  الناحية،

وحيث يتبين من المستندات المبرزة في الملـفّ أنـه          
سبق أن صدر قرار عن رئيس دائرة التنفيذ في بيـروت       

 في ملفّ الإعتراض المقـدم مـن        ٨/١٢/٢٠٢٠بتاريخ  
الدكتور شاهين عاصـي قـضى بقبـول الاعتـراض          
والرجــوع عــن قــرار الحجــز الاحتيــاطي الــرقم 

 بوجهه وشطب إشارته أينما وجدت، وأنـه        ٢٠٩/٢٠٢٠

 صدر عن رئيس دائـرة التنفيـذ       ١٦/١١/٢٠٢١بتاريخ  
قرار مماثل قضى بقبول الاعتراض المقدم من الدكتورة        

  حنان بركات،
وحيث تأسيساً على ما تقدم، فإن القرارين المذكورين        
أعلاه يشكّلان الواقعة التي لم تكـن معلومـة والواقعـة      

أصول محاكمات مدنية، ما    / ٥٩٩/ديدة بمفهوم المادة    الج
يبرر الرجوع عن القرار المطعون فيه، ويقتضي معـه         
بالتالي قبول اعتراض المعترضين موضوعاً، والرجوع      
عن القرار المعترض عليه الصادر عن هـذه المحكمـة          

  ،٨/٧/٢٠٢١ تاريخ ٤٢٥/٢٠٢١تحت الرقم 
الـضرر لانتفـاء   وحيث إنه يتعين رد طلب العطل و    

مبرر الحكم به، كما يبقى رد سائر ما زاد أو خالف، إما            
لكونه لقي الرد الضمني عليه في إطار التعليل المبسوط         

  .أعلاه، أو لعدم الضرورة أو الجدوى

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

   قبول الإعتراض شكلاً،:أولاً
 قبوله موضـوعاً، والرجـوع عـن القـرار          :ثانياً

ليه الصادر عن هذه المحكمة تحـت الـرقم      المعترض ع 
، بوجـه المعترضـين     ٨/٧/٢٠٢١ تاريخ   ٤٢٥/٢٠٢١

الدكتور شاهين عاصي والدكتورة حنان بركات، وإعادة       
   بوجههما،٨/٣/٢٠٢١تقرير رد الطلب تاريخ 

   تضمين المعترض عليهم النفقات كافّة،:ثالثاً
  . رد سائر ما زاد أو خالف:رابعاً

    

  



  العـدل  ١٠٣٤

  

  

  )منتدب( الرئيس حبيب مزهر :الهيئة الحاكمة
  ) منتدبة(والمستشارتان كارلا معماري 

 وجهينة دكروب
  ٩/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٤٢٩رقم : القرار

  شركة نزار مهدي قباني وشركاه/ عزيزة القباني
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–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
 حيث إن المستأنف عليها تطلب رد الاستئناف شـكلاً        

  في حال عدم استيفائه أي من شروطه الشكلية،
، فإن قرار   .م.م.أ/ ٩٨٧/وحيث بموجب أحكام المادة     

ستئناف خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ       الإحالة يقبل الإ  
  صدوره،

       ربتـاريخ   وحيث إن قرار الإحالة المـستأنَف صـد 
ستئناف الراهن قُدم أمام قلم     ، في حين أن الإ    ٤/٢/٢٠٢٠

  ،٥/١١/٢٠٢٠مة بتاريخ هذه المحك
وحيث إنه في ضوء قوانين تعليق المهـل، لا سـيما           

 الـذي   ١٤/٥/٢٠٢٠ تاريخ   ١٦٠/٢٠٢٠القانون الرقم   
نص على تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية مـن         

، ٣٠/٧/٢٠٢٠ لغايــة تــاريخ ١٩/١٠/٢٠١٩تــاريخ 
 الـذي   ٢٧/٨/٢٠٢٠ تاريخ   ١٨٥/٢٠٢٠والقانون الرقم   

 لغايـة   ٣٠/٧/٢٠٢٠المهـل مـن تـاريخ       علّق هـذه    
ستئناف الـراهن يكـون وارداً      ، فإن الإ  ٣١/١٢/٢٠٢٠

ضمن المهلة القانونية المتاحة، وقد جاء مستوفياً سـائر         
  .شروط قبوله الشكلية، فيقبل لهذه الجهة

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث إن المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنَف، ومن        

طـال قـرار الإحالـة تـاريخ        ثم إصـدار القـرار بإب     
 لحدوث الإجراءات كافّة التي سبقته ولحقت       ٤/٢/٢٠٢٠

به في ظلّ سريان قانون تعليق المهل، ونظراً للـضرر          
 مـن  ٪٨٦اللاحق بها المتمثّل بحرمانها ما يفوق نـسبة      

قيمة رأسـمالها، وللأخطـاء القانونيـة التـي شـابت           
ع ومبـدأ   الإجراءات والقرار المستأنَف، ولمخالفته الواق    

  العدالة والإنصاف،
وحيث إن المستأنف عليهما شركة نزار مهدي قباني        

ستئناف علـى   سيد وائل القباني يطلبان رد الإ     وشركاه وال 
اعتبار أن قانون تعليق المهل لا يتعلَّق بالمعاملة الراهنة         
ولا يؤثّر على سيرها وعلى النتيجة التي آلـت إليهـا،           

ف الرسمي الصادر عـن     كذلك رده باعتبار سعر الصر    
مصرف لبنان هو السعر الوحيد المعمول بـه، ورئـيس    

  دائرة التنفيذ هو المرجع الصالح لاعتماده،
وحيث بالعودة إلى الأحكـام القانونيـة ذات الـصلة          

. م.م.أ/ ٩٨٧/بالموضوع، فإنه يستفاد من أحكام المـادة        
أن قرار الإحالة لا يقبل الاعتراض إنما يقبل الاستئناف         

ي خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره وذلك للأسـباب          ف
 العيب في إجـراءات المزايـدة أو صـيغة          -١: "التالية
  ،..."القرار

/ ١٦٠/وحيث إن المادة الأولى من القـانون الـرقم          
  : تنص على ما يلي١٤/٥/٢٠٢٠الصادر بتاريخ 

 ٢٠١٩ تـشرين الأول     ١٨يعلّق حكماً بين تـاريخ      "
يان جميع المهل القانونيـة      ضمناً سر  ٢٠٢٠ تموز   ٣٠و

والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقَّـين العـام        

  ي بيروتمحكمة الاستئناف المدنية ف
 الغرفة الأولى



 ١٠٣٥  الإجتھاد

والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعهـا، سـواء         
أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرهـا إلـى       

  ،"أساس الحقّ
وحيث في هذا الإطار، وبـالعودة إلـى المعطيـات          

ملفّ المعاملـة التنفيذيـة     الواقعية للنزاع، ومن مراجعة     
  : المضموم، يتبين ما يلي٢٠٣٦/٢٠١٦الرقم 
، جرى تحرير إعلانـات     ٢/١/٢٠٢٠ إنه بتاريخ    -

ــاريخ  ــه بت ــصق، وأن ــع والل  وردت ٨/١/٢٠٢٠البي
  الإعلانات واللصق إلى الملفّ،

ــاريخ - ــدة المنعقــدة بت ــسة المزاي  إنــه فــي جل
ني ، عرضت المنفذة شركة مهدي نزار قبا      ٢٨/١/٢٠٢٠

شراء العقارين المعروضين للبيع، وقد رست المزايـدة        
  عليها،
، صدر قرار بإحالة الأسهم     ٤/٢/٢٠٢٠ إنه بتاريخ    -

/ ٣٦٥٨/العائدة للجهة المنفذ عليها في العقارين الـرقم         
رأس بيروت على اسم الجهـة المنفـذة فـي     / ١١٩٨/و

  السجل العقاري،
اءات وحيث يتبين بالتالي مما جرى عرضه أن إجـر        

ــاريخ  ــدة ت ــسة المزاي النــشر واللــصق وكــذلك جل
 قد حصلت خلال الفترة المشمولة بقـانون        ٢٨/١/٢٠٢٠

 الذي نص على تعليـق      ١٦٠/٢٠٢٠تعليق المهل الرقم    
المهــل القانونيــة والقــضائية والعقديــة مــن تــاريخ 

  ،٣٠/٧/٢٠٢٠ لغاية ١٨/١٠/٢٠١٩
وحيث إن إجراءات التنفيـذ تعتبـر مـن الأعمـال           

نية الجوهرية التي يجب مراعاتها بدقّة لاتّـصالها        القانو
بالنظام العام، وبالتالي فإن العيب الناشئ عـن حـصول         
إجراءات النشر واللصق وانعقاد جلسة المزايـدة التـي         
جرى فيها بيع العقارين موضوع النزاع، خلال الفتـرة         
التي شَملَها قانون تعليق المهل بمفعولٍ رجعـي، يـشكّل     

جراءات المزايـدة مبـرراً لاسـتئناف قـرار         عيباً في إ  
  الإحالة،

وحيث تأسيساً على ما تقدم، فإن العيب الحاصل فـي        
 إلى  يفضيإجراءات المزايدة على النحو المبسوط أعلاه،       

بطلان جلسة المزايدة وقرار الإحالة المبني عليها، مـا         
ه وإعادة الحال إلـى     ؤيتعين معه فسخ قرار الإحالة وإلغا     

  كانت عليه قبل صدوره،ما 
وحيث إنه يتعين رد سائر مـا زاد أو خـالف، إمـا             
لكونه لقي الرد الضمني عليه في إطار التعليل المبسوط         

  .أعلاه، أو لعدم الضرورة أو الجدوى

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

  ستئناف شكلاً، قبول الإ:أولاً
ه وإعـادة   ء فسخ قرار الإحالة المستأنَف وإلغـا      :ثانياً

  الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره،
لنفقات كافّة، وإعـادة     تضمين المستأنف عليهم ا    :ثالثاً

  ستئنافي،التأمين الإ
  . رد سائر ما زاد أو خالف:رابعاً

    

  

  

  

   الرئيس أيمن عويدات:الهيئة الحاكمة
  والمستشاران حسام عطااالله وكارلا معماري،

روت وعضوا مجلس نقابة المحامين في بي
 الأستاذان بيار حنا وفادي المصري

  ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦رقم : القرار
  نقابة المحامين في بيروت./ ج. المحامي المتدرج أ


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–
–




–


–


–
 

عندما تمارس النيابة العامة أو المحكوم عليه تأديبيـاً         
ديبي، فمن الواجب توجيه    حقّ الاستئناف ضد القرار التأ    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الحادية عشرة



  العـدل  ١٠٣٦

وليس بوجه أي جهاز    " نقابة المحامين "هذا الطعن بوجه    
من أجهزتها كالنقيب أو مجلس النقابة، ومن باب أولى لا          
يجوز توجيهه بوجه المجلس التأديبي، كل ذلـك علـى          
اعتبار أن الأمر المتعلّق بما صدر عن المجلس التأديبي         

 إنهـا  يجر إلى القول     يمس النقابة وتنظيمها الداخلي، ما    
تصبح معنية بـالقرار الـذي سيـصدر عـن محكمـة            

  .الاستئناف، لذا يقتضي توجيه الطعن ضدها

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–
–
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


–


––
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
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
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–


–
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
 

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
حيث إن المستأنف يطلب قبول استئنافه الحاضر في        

، كونه أُبلغ القـرار     الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية    
، وذلك سنداً لنص المادة     ٢٠/٥/٢٠٢١المستأنَف بتاريخ   

محاماة، وأيضاً لاستيفائه لكافّة الشروط الشكلية       / ١٠٨/
  القانونية،

          وحيث إن المستأنف عليها تطلب لهـذه الناحيـة رد
الاستئناف إذا تبين أنه غير مستوفٍ لأي من الـشروط          

 لأنه مقدم بوجهها وليس بوجـه       الشكلية القانونية، وأيضاً  
النقيب، باعتبار أن استئناف القرار التأديبي يقوم بوجـه         
المدعي أصلاً أو صاحب السلطة في ملاحقة المحـامي         
تأديبياً أي النقيب، الذي يعود له وحـده الحـقّ بإحالـة            

   المجلس التأديبي،علىالمحامي 
وحيث إنه من مراجعـة أوراق الملـفّ، يتبـين أن           

 أُبلـغ   ٢٣/١٢/٢٠٢٠قرار المستأنَف الصادر بتـاريخ      ال
، وقـد تقـدم هـذا       ٢٠/٥/٢٠٢١من المستأنف بتاريخ    

 أي  ٢٧/٥/٢٠٢١الأخير باسـتئنافه الحاضـر بتـاريخ        
ضمن مهلة العشرة الأيام المنصوص عنها فـي المـادة          

  محاماة، هذا من نحوٍ أول،/ ١٠٨/
دة وحيث إنه، ومن نحوٍ ثانٍ، ومن مراجعة نص الما        

مٍ محاماة، يتبين أنها تنص على أنه لا يحال محا        / ١٠٢/
 من النقيب بصدده    أمام مجلس التأديب إلا بناء على قرارٍ      

  عفوياً أو بناء على شكوى أو إخبار مقدم له،
من القانون عينه على أنـه      / ١٠٧/كما تنص المادة    

تبلَّغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحـامين والنيابـة         
عامة الاستئنافية في مهلة عـشرة أيـام مـن تـاريخ            ال

  صدورها،
وعليه، لا يكون مجلس النقابة هو من أصدر القـرار          
التأديبي، بل المجلس التأديبي المؤلّف سنداً لنص المـادة         

محاماة، وقد أكَّد الفقه على وجوب مثول النقابـة         / ٩٦/
 ـ         رارٍ كفريقٍ في الدعوى الاستئنافية كلما تعلَّق الأمـر بق

صادر عن المجلس التأديبي، لأن الأمر المتعلّـق بمـا          
صدر عن المجلس التأديبي يمس التنظيم النقابي والنقابة        
معنية بالتالي بـالقرار الـذي سيـصدر عـن محكمـة           

  الاستئناف،
 نبيل طوبيا، حصانة المحامي في الاجتهاد       -: راجع(

  ،١٢٦ ص ٢٠١١اللبناني، 



 ١٠٣٧  الإجتھاد

ي بين القضاء والنقابـة     عفيف شمس الدين، المحام    -
  ،)١٠والموكل ص 

وحيث إنه، أكثر من ذلك، فقد ورد أنه من شـروط           
قبول الاستئناف، وجوب توجيهه إلى ذي صفة، بمعنـى         
أنه يتعين رفعه ضد شخص يملك صفة الادعاء بوجهه،         

  وهنا النقابة،
 أو المحـامي     العامـة  وبالتالي عندما تمارس النيابة   

اً، حـقّ الاسـتئناف ضـد القـرار         المحكوم عليه تأديبي  
نقابـة  "التأديبي، فمن الواجب توجيه هذا الطعن بوجـه         

، وليس بوجه أي جهاز من أجهزتها كالنقيـب         "المحامين
أو مجلس النقابة، ومن باب أولى لا يجوز توجيهه بوجه          
المجلس التأديبي، كلّ ذلك على اعتبار أن الأمر المتعلّق         

يبي يمس النقابـة وتنظيمهـا      بما صدر عن المجلس التأد    
نها تصبح معنيـة بـالقرار      إالداخلي، ما يجر إلى القول      

الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف، لذا يقتضي توجيه        
  الطعن ضدها،

 قرار تاريخ   ١١استئناف بيروت المدنية، غ     : راجع(
  ،)٢٢٥ ص ١٩٩٥، العدل ١٦/١/١٩٩٥

ر، وأضف إلى ذلك أن المجلس التأديبي مصدر القرا       
تابع لنقابة المحامين، بحيث أن التظلُّم من قراراته يجب         

أي نقابـة   "أن يوجه وجوباً ضـد الـشخص المعنـوي          
، التي تتمتّع وحدها بالشخصية المعنوية، عملاً       "المحامين

محاماة، وأن أي استئناف، في هـذا       / ٣٣/بأحكام المادة   
 ـ         س الإطار، موجه ضد النقيب أو مجلس النقابة أو المجل
ة فالتأديبي، يعتبر موجهاً ضد شـخصٍ لا يتمتَّـع بـص          

  المداعاة والطعن ضده، ويكون مردوداً شكلاً،
 ص  ٢٠٠٧،  ٢الياس بو عيد، المحـامي ج       : راجع(
  ،) وما يليها٥٠٨

وحيث بالتالي يقتضي رد إدلاءات المستأنف عليهـا        
  المخالفة لهذه الناحية،

 خلو الاسـتئناف  وحيث أنه، ومن نحوٍ ثالث، لم يتبين    
الحاضر من أي من الشروط الشكلية المفروضة قانونـاً         
لقبوله لهذه الناحية، ما يقتضي معه قبوله فـي الـشكل،           

  .ورد ما أُدلي به خلافاً

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المستأنف يطلب لهذه الناحية فـسخ القـرار        

أحكام المستأنَف لمخالفة قرار الإحالة والقرار المستأنَف       
محاماة، لجهة عدم اعتماد الأصـول فـي        / ١٠٦/المادة  

التبليغ وفي شكليات التحقيق، ولاستناد القرار الأول إلى        

تحقيق مخالف للأصول، ولمخالفة القرار الثاني لحقـوق        
اء دفاعه أصولاً لجهة اطّلاعه     دالدفاع لعدم تمكينه من إب    

 على كامل الملفّ التـأديبي، وأيـضاً لفقـدان القـرار          
 لـم   المستأنَف للترابط المنطقي بين فقراته بإيراده أقوالاً      

تصدر عنه، وقد بنى عليها النتيجة، وأيـضاً لمخالفتـه          
أصول التحقيق وعدم أخذه بأي سببٍ تخفيفـي، وأيـضاً          

  لمخالفته أصول وقواعد الإثبات في إثبات عملية الغش،
وبالتالي رؤية الدعوى انتقالاً، وإعلان براءتـه مـن         

عل المحال بموجبه أمام المجلس التأديبي، لعدم الـدليل    الف
،وإلا لعدم كفايته وإلا للشك  

  وتضمين المستأنف عليها النفقات،
وحيث إن المستأنف عليها تطلب في خاتمة لائحتهـا         
رد الاستئناف لهذه الناحية للأسباب التـي أدلـت بهـا           

/ ١٠٦/والمذكورة أعلاه، لناحية عدم مخالفة نص المادة        
محاماة ولمراعاة حقوق الدفاع ولتوافُر التعليـل وكفايـة    

لإثبـات لناحيـة    ليل ولعدم مخالفة أصول التحقيق وا     الد
  حصول واقعة الغشّ،

وحيث إنه، وفي إطار إدلاءات وطلبات المـستأنف،        
فإنه إن صح أحدها أو بعضها، يقتضي ترتيب النتيجـة          

  القانونية عليه،
     م أعلاه، فـإن النـزاع      وحيث إنه، وفي إطار ما تقد

الراهن يتمحور حول الإجراء التـأديبي المتَّخـذ بحـقّ          
المستأنف من قِبل المجلس التأديبي لدى نقابة المحـامين         
في بيروت وذلك بسبب توسل المـستأنف الغـشّ فـي           

  الامتحان المجرى للانتقال إلى الجدول العام،
وحيث إنه ما يقتضي قوله، من نحـوٍ أول، هـو أن            

غشّ بشكلٍ خاص في الامتحان من قِبل محامٍ متـدرج          ال
بصدد الانتقال إلى الجدول العام، منافٍ لمناقبية المهنـة،         
إذ على المحامي التقيد بمبـادئ الـشرف والاسـتقامة          

، وهـي ركـائز آداب      )محامـاة / ٨٠/المادة  (والنزاهة  
 L’honnêteté, la droiture, les principes deالمهنـة،  

l’honneur.  
وأن المشترع ومن خلال تلك العبارات الواضحة قد        
جسد سلوك المحامي وفرض عليه التقيد بها في جميـع          
أعماله، ليكون من نخبة المجتمع ورسل العدالة وحمـاة         
القانون، أي يجب أن تمتزج تصرفاته، منذ بدء تدرجه،          
بتلك القيم والمبادئ، ذلك أن مهنة المحاماة مرتبطة بنبل         

صرف وحسن السلوك ورفعة الأخلاق، بحيث يكـون        الت
على المحامي التمتُّع بحسن الآداب وبطيب السمعة، فـي      



  العـدل  ١٠٣٨

كلّ الأعمال وكلّ الظروف، وهو ما يعـرف بأخلاقيـة          
  ،"La moralité"المحامي 

وعليه، يجب أن لا يقوم المحامي بأي تصرفٍ مـن          
شأنه المس بشرفه أو بكرامتـه أو بـشرف المهنـة، إذ            

  عند كلاهما متلازمان، ويتحقّق مثلاً المس بمبدأ الشرف      
قيام المحامي بأعمال الغشّ، إذ في مثل هـذه الأعمـال           
يعتبر المحامي قائماً بتصرفٍ مخـالف لمبـدأ الـشرف          
والنزاهة ويستأهل الملاحقة التأديبية، ذلـك أن انتمـاء         
المحامي إلى نقابة المحامين يفرض عليه التقيد بقواعـد         

، التي تفـوق  Ethique professionnelleمهنة الأخلاقية ال
قواعد التعامل العادي بين الناس، وكثيرة هي الأحكـام         
والقرارات التي أخذت بعين الاعتبار أعمـال المحـامي         
وتصرفاته المخلّة بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهـة       
للنيل منه تأديبياً عن طريق شطبه من الجـدول، وهـذا           

نزل بالمحامي العامل كما بالمحامي المتـدرج،       العقاب ي 
سواء بسواء، ذلك أن تلك هي من قبيل القـيم الواجبـة            

، وأي تقصير بشأنها يرتّب Valeurs à protégerالحماية 
  مسؤولية المحامي المسلكية،

 وما  ٢٦٥ ص   ٢الياس بو عيد، مذكور، ج      : راجع(
  ،)يليها

ر النزاع الراهن،   وحيث إنه، وتبعاً لما تقدم، وفي إطا      
فإنه مسند إلى المستأنف ارتكاب أعمـال الغـشّ فـي           

  الامتحان،
وحيث ما يقتضي قوله، أنه لترتيب المسؤولية بحـقّ         
المستأنف عن ما هو مسند إليه، يجب أن تكون أعمـال           
الغشّ مثبتة، وذلك إما من خلال ضبطه متلبساً بفعلتـه           

تمام التـصحيح،   لدى إجراء الامتحان، وإما لاحقاً، لدى إ      
حيث يظهر الغشّ جلياً وواضحاً بشكلٍ لا لُـبس فيـه،           
ويؤكّده التحقيق المجرى لناحية توسل وسائل ملتوية إما        

  قبل الامتحان وتحضيراً له وإما أثناءه،
وحيث، وكما تقدم، فإن عنصر الإثبات في المـسألة         

  ،ضروري وأساسي،  لترتيب المـسؤولية، فهـو        ومهم
إقامة الدليل، لقطع الشك باليقين، على وجـود        يرمي إلى   

واقعة أو تصرف معين يتَّخذهما أحد الخـصوم كـسندٍ          
لإجراءٍ يتوسله أو لطلبه أو لأوجه دفاعه، أي أن الإثبات          
يرمي إلى تأكيد الحقيقة بالبرهان والدليل، مع الإشـارة         

 ـ           ىإلى أنه في مجال القانون القـضائي الخـاص، يكتف
 الملفّ الموجود بين    فينسبية، أي التي تظهر     بالحقيقة ال 

يدي القاضي، وهي الحقيقة التي يقبل بها القانون والتـي          
يمكن أن تتطابق أو لا تتطابق مع الحقيقة الموضـوعية،      

ومرد ذلك أن هناك قواعد تحد من حرية القاضـي فـي      
بحثه عن الحقيقة الموضوعية وتفرض عليـه الاكتفـاء         

 ذلك أن القاضي لا يستطيع أن يـستند         بالحقيقة النسبية، 
 وسائل إثبات مقبولة قانوناً ومدلى بهـا      إلىفي حكمه إلا    

على وجهٍ قانوني، وهو بالنتيجة يتلقّى وسائل الإثبات من         
  المتداعين،

وبالتالي ليس للطلب من الناحية العملية أيـة قيمـة          
عندما ينازع به الخصم ولا يتمكَّن صاحبه مـن إثباتـه،      

ت الفعل المولد للحقّ هو الذي يعطي هـذا الحـقّ            فإثبا
فعاليته الكاملة، وعليه فالحقّ يتجرد من قيمته ما لم يقـم           

قانونياً كان هذا الحـادث     أالدليل على الحادث المولد له،      
         ـأو مادياً، والواقع أن الدليل هو قوام حياة الحقّ وم   دعقِ

  النفع منه،
أصـول   حلمي الحجـار، الوسـيط فـي         -: راجع(

   وما يليها،١٠٥ ص ١المحاكمات المدنية، ج 
  ،١١ و١٠، بند ٢ السنهوري، ج -
 أدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات       -

  ،)٧ ص ١والتنفيذ، ج 
وحيث إنه، وفي إطار الحديث عن الإثبات، فإن مـا          

نه عبء ملقى على من يـدعي حـصول         إيقتضي قوله   
المدعي أو المدعى عليـه     الفعل أو التصرف، وقد يكون      

سيما عندما  ولا  ،  )وفي حالتنا الحاضرة المستأنف عليها    (
يدفع الدعوى بوسيلة دفاع، فيصبح معها مدعياً في هـذه          
الوسيلة، وعندها يقع عليه عبء إثبات ما يدعيـه، وأن          

 أصلاً لا يكلَّف بإثباته، أما من يدعي        بالثابتمن يتمسك   
  بء إثبات ما يدعيه،خلاف الأصل فعليه هو ع

 ١٢١ ص   ١ حلمي الحجار، مـذكور، ج       -: راجع(
  وما يليها،

  ،)٤٨، مذكور، بند ٢ السنهوري، ج -
وحيث إنه من العودة إلى وقائع النزاع الراهن، لـم          
يثبت أنه تم ضبط المستأنف متلبساً بفعل الغـشّ أثنـاء           
إجراء الامتحان، بل أن المستأنف عليها تـدفع مطالبـة          

دلاء أن عملية الغشّ تم اكتـشافها خـلال مرحلـة           بالإ
التصحيح، ولكن دون أن تتمكَّن من تقـديم أي تـصور           
لكيفية حصول الغشّ من شأنه إثباته، وهنا يقتضي القول         

ن التحضير المسبق لامتحانٍ معين وبالتحديد لمواضـيعٍ        إ
معينة، وصدف أن وردت عينها في الامتحان، فهو حقّ،         

لم يثبت أن التحضير تم بناء على وسائل ملتويـة،        طالما  
كتمرير المواضيع للمرشّح التي ستطرح أو الأسئلة التي        

تَرِدفي الامتحان، وهو الأمر غير الثابت فـي أوراق          س 



 ١٠٣٩  الإجتھاد

الملفّ الحاضر، كما أن المجلس التأديبي بارتكازه علـى      
ما له من حقّ التقدير للجزم بحصول عملية الغـشّ لـم            

أمام هذه المحكمة حتى إلى مرتبة القرينة القضائية،        يرقَ  
إذ يشترط للأخذ بهذه الأخيرة أن ترتبط الواقعة المجهولة         
بالواقعة المعلومة بصلة ثبوتية منطقية لا يستحيل معهـا         
عقلاً استخلاص الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة،       
 إذ حتى معطيات جدية عن هذه الأخيرة غير متوافرة في         

  الملفّ،
  ،٢٦٣ ص ١ حلمي الحجار، مذكور، ج -: راجع(
، ٢١/٣/١٩٧٤ تـاريخ    ٩ تمييز أولى، قرار رقم      -

  ،)٣٢ ص ١٥٢حاتم ج 
          ذلك أن المسألة ذات مفهوم قانوني، أن الإثبات يـتم
عندما يقتنع القاضي بوجود واقعةٍ ما، فعملية الإثبات لا         

يجب تقتصر على أن تكون مجرد عملية مادية فقط، بل          
  تكوين قناعة لدى القاضي بصحة النتيجة المستخلصة،

  ،)٣٠٠ ص ١٣أدوار عيد، مذكور، ج : راجع(
وحيث إنه، وفي إطـار القواعـد القانونيـة والآراء          
الاجتهادية والفقهية المعروضة أعلاه والمتعلّقة بوجـوب       
إثبات الفعل المولد للحقّ، باعتبار وكما ذكر، فإن هـذا          

 قيمته ما لم يقم الدليل علـى الحـادث          الأخير يتجرد من  
قانونياً كان هذا الحادث أو مادياً، باعتبار أن        أالمولد له،   

الدليل هو قوام حياة الحقّ، فإنه لم يتبين للمحكمـة مـن            
أوراق الملفّ كافّة دليل كافٍ يقطع الشك باليقين حـول          
حصول عملية غشّ، وهو ما تدلي به المستأنف عليهـا،          

ها عجزت عن تقديم الدليل المذكور، بـل أن         والتي بدور 
المجلس ارتكز على ما له من حقّ التقدير فقط، وأيـضاً           
لم تتكون قناعة لدى المحكمة بصحة ما توصـل إليـه            
المجلس التأديبي في قراره موضوع الطعن الحاضر، إذ،        
وكما ذكر أعلاه، فـإن المـسألة ذات مفهـوم قـانوني            

نع القاضي بوجود واقعةٍ ما، ذلك      والإثبات يتم عندما يقت   
أن المسألة ليست مجرد عملية مادية أو تقديرية فقط، بل          
يجب تكوين قناعـة لـدى القاضـي بـصحة النتيجـة            

أنه لم ينظّم محـضر رسـمي ذو   ولا سيما المستخلصة،  
صيغة نموذجية معتمد لدى استيضاح المحامي من قِبـل         

محاماة، / ١٠٢/مادة  النقيب أو من ينتدبه سنداً لأحكام ال      
وأيضاً عدم ورود أي توقيع للمستأنف على ما نسب لـه           
من أقوال، وقد اعتمدها المجلس التأديبي لممارسة حقّـه         
بالتقدير والاستنتاج، أي دون أدلّة ثابتة ويقينية، ما يجعل         

  من الإجراء التمهيدي أصلاً منعدماً،

نبيل طوبيـا، مـذكور، اسـتئناف الـشمال         : راجع(
 ١٣/١٠/٢٠٠٣ تـاريخ    ٧٧٦ القرار رقم    ٦دنية، غ   الم

  ،)١٠٦ص 
كما أن المجلس لدى استيضاحه المستأنف، لم يتمكَّن        
من الحصول على أدلّةٍ كافية تقطع الشك باليقين بحصول         

سيما أنه لم يثبت أنه عندما حصلَ شيء        لا  واقعة الغشّ،   
من الفوضى في وقت الامتحان استفاد منـه المـستأنف          

سابقته، مع الإشارة إلى أن هذا الإتمام يتطلَّـب         لإتمام م 
وقتاً ولا يمكن أن يتم بوقتٍ قليل خلال الضوضاء التـي           
حصلت لبعض الوقت، لا سـيما أن مـسألة تـصحيح           

 ـالمسابقات قد تمت بشكلٍ نهائي ووضعت علا       ة دون  م
  الإشارة إلى أي غشّ،

وحيث بالتالي ترى المحكمة فسخ القرار المـستأنَف،        
لان براءة المستأنف من الفعل المحال بموجبه أمـام         وإع

  المجلس التأديبي،
وحيث إنه، وفي ضوء النتيجة التي توصـلت إليهـا          
           كلّ ما زاد أو خالف، إما لأنه لقي المحكمة، يقتضي رد

  .رداً ضمنياً وإما لعدم الجدوى

  ،لذلك
  :تقرر بالأكثرية

   قبول الاستئناف في الشكل،ً:أولا
 قبوله في الأساس، وفسخ القـرار المـستأنَف،         :ثانياً

ورؤية الدعوى انتقالاً وإعلان براءة المستأنف من الفعل        
المحال بموجبه أمام المجلس التأديبي واعتبـار القـرار         

  المستأنَف كأنه لم يكن،
   رد كلّ ما زاد أو خالف،:ثالثاً
  . تضمين المستأنف عليها النفقات كافّة:رابعاً

    

  فةمخال
 :ًإني أخالف رأي الأكثرية سندا لما يلي

 :ًأولا
اتجــة ّالترجمــة موضــوع الغــش لم تكــن مــن نتاجــه الشخــصي بــل نًإن قرار اĐلس التأديبي جـاء بنـاء علـى إقـرار المـستأنف بـأن 

ن ايحــاء غــير مــشروع وطريقــة حـسب إقــرار المــستأنف بالــذات مــ
 .غير مشروعة



  العـدل  ١٠٤٠

 عـن كيفيـة حـصول كما أن الإقـرار بالامتنـاع عـن الإفـصاح
ّالغش يؤكد حصوله ّ. 

 ً:ثانيا
ـــــت توجـــــب رد الاســـــتئناف  ـــــف الماديـــــة كان ّإن عناصـــــر المل ّ

 .َوتصديق القرار المستأنف
 .لهذه الأسباب، أخالف قرار الأكثرية
 ٢٠٢٢ شباط ٣بيروت، في 

 ممثل نقابة المحامين
 المحامي فادي مصري

   
  

  

  

  

  

  

  ارو ريما شب ةالرئيس: الهيئة الحاكمة
   )منتدبان(والمستشاران خليل غصن وراني صفير 

  ٢٨/٤/٢٠٢٢ تاريخ ٣رقم : القرار
  جوزيف القارح ورفيقته/ كامل صليبي
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عليه،بناء   

 المقـدم مـن      بالنسبة إلى الاستئناف الأصلي    - أولاً
  :كامل صليبي

  : في الشكل-أ
حيث أن الاستئناف مقدم ضـمن المهلـة القانونيـة          

ة طبق الأصل عن الحكم المطعون فيه،       وأرفقت به صور  
وسددت عنه الرسوم والتأمين، ما يستتبع قبوله لهذه العلّة         

  .شكلاً
  : في الأساس-ب

كامل صليبي بالحكم الابتدائي    حيث يطعن المستأنف    
الذي قضى برد دعواه الرامية إلـى الـزام المـستأنف           

تنظيم سند إيجار جديد لعلـة      بعليهما بتسليمه المأجور و   
ت التي تثبت تـسديده للبـدلات،       دم الاعتداد بالإيصالا  ع

، ٢٢/٨٣ و ١٠/٧٤نه لا يمكـن تطبيـق القـانونين         ولأ
وللخطأ الفادح في تقدير الخط الشعاعي بـين المـأجور          

  والسكن الذي يملكه ويقيم فيه؛
عتـداد  بالنـسبة إلـى عـدم الإ      فمن جهة أولـى،     

   بالإيصالات المثبتة لتسديد البدلات
كم المطعون فيه لم يسند ما خلص إليـه         أن الح حيث  

لـى  إلى مدى ثبوت تسديد المستأنف للبـدلات، وإنمـا          إ
  سقوط حقّه من التمديد القانوني لعلّة التملّك؛

 بالنسبة إلى عدم إمكانيـة تطبيـق        ومن جهة ثانية،  
  ٢٢/٨٣ و١٠/٧٤القانونين 

اسـتعرض  بعـد أن    حيث أن الحكم المطعون فيـه       
 الحق في التمديد القانوني لعلّة      النصوص المتعلقة بسقوط  

 رقـم   ينِسـتثنائي  الواردة في قانوني الإيجارات الإ     التملّك
لـى  إ، أسند النتيجة التي آل إليها       ٢٢/٨٣رقم   و ١٠/٧٤

، ١٦٠/٩٢ من القـانون     ١٠من المادة   " ـه"حكم الفقرة   
 لـم   ٢٢/٨٣ و ١٠/٧٤مع الإشارة إلـى أن القـانونين        

محدد بسبعة كيلـومترات    يتضمنا شرط الخط الشعاعي ال    
بين المأجور والمسكن الذي تملّكه المستأجر والذي عول        

  عليه الحكم المستأنف؛
بة إلى وجود خطأ فادح في       بالنس ومن جهة أخيرة،  

  مسافة الخط الشعاعيتقدير 
حيث أن الخبيرين الحداد وزخور المعينين من قبـل         

ث المأجور  هذه المحكمة بينا أن المسافة ما بين البناء حي        
 ٤٤٣٩والبناء حيث المسكن الذي يملكه المستأنف تبلـغ         

  متراً  خطاً شعاعياً؛

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان
 الغرفة السادسة



 ١٠٤١  الإجتھاد

وحيث بالنظر إلى فقدان الأسباب الاستئنافية المثـارة        
من قبل المستأنف لـسندها القـانوني والـواقعي، فإنـه        

  .يقتضي رد الاستئناف الأصلي أساساً

 في الاستئناف التبعي المقـدم مـن جـورج          -ثانياً
  :القارح وماري مارون

  : في الشكل-أ
 مقدم بأول لائحة جوابيـة      حيث أن الاستئناف التبعي   
المستأنفين طارئاً، ما يستتبع    /مقدمة من المستأنف عليهما   

  .قبوله شكلاً لهذه العلّة

 : في الأساس-ب
المستأنفان طارئاً علـى    /نف عليهما حيث يعيب المستأ  

 السبب المدلى بـه     الحكم المطعون فيه إغفاله البحث في     
في لائحتهما الجوابية الابتدائية الثانية المتعلّق بعدم ابراز        

لكتاب ف عليه ما يثبت ابلاغ المالكين ا      المستأن/المستأنف
، وأن الحكم بني على     ١٢/٧/١٩٧٧المرسل منه بتاريخ    

من المادة  " ـه"السبب الآخر المتعلّق بالتملك وفقاً للفقرة       
  ؛١٦٠/٩٢ من القانون ١٠

  فمن جهة أولى،
 يتبين بالعودة إلى الملف الابتـدائي أن إثـارة          حيث

المستأنفين طارئاً لمـسألة عـدم قيـام        /المستأنف عليهما 
بإبلاغهما عـن رغبتـه      المستأنف عليه طارئاً  /المستأنف

بالعودة إلى المأجور أتت في معرض إبداء الدفوع لـرد          
ئية ورود  الدعوى، في حين أنهما بموجب لائحتهما الابتدا      

 صرحا أن ادعاءهما المقابل الرامي إلى       ٣٠/١١/٢٠١٥
المستأنف عليه طارئاً مـن حقـه فـي         /نفأإسقاط المست 

التمديد القانوني يستند إلى واقعة التملـك عمـلاً بـنص           
، ما يجعل البحث فـي      ١٦٠/٩٢ من القانون    ١٠المادة  

  مدى تحقق واقعة التملّك مقدماً على ما سواه؛
  من جهة ثانية،ووال، في جميع الأح

 ٧/٧٧ من القـانون     ٢٢حيث إن إعمال نص المادة      
  محلّه في الأبنية غير المتضررة؛

وحيث أن الخبيرين الحداد وزخور المعينين من قبل        
    ض المـأجور لعـدة شـظايا       هذه المحكمة استثبتا تعـر

صاروخية ما زالت آثارها ظاهرة، وحدوث فجوات في        
  اتجة عن قذائف؛حائط الصالون  وفي الأرض ن

   ٢٢ر المأجور وافتقار المـادة      وحيث مع ثبوت تضر 
ها لإحدى شروط تطبيقها، فلا يعـد مـن فائـدة        بالمنوه  

للبحث في مدى ثبوت تبلّغ المؤجر لرغبة المستأجر في         
  الاحتفاظ بالإجارة؛

 الإستئنافوحيث على هدي ما ذُكر، فإنه يقتضي رد         
  التبعي لفقدانه أساسه القانوني؛ 

وحيث تبعاً لرد الاستئنافين الأصلي والتبعـي، فإنـه         
ما خلص إليه، مـع      يقتضي تصديق الحكم المستأنف في    

المستأنفين /عدم طعن المستأنف عليهما   لالإشارة أن لا أثر     
طارئاً في عدم تضمين الحكم الإبتـدائي صـراحةً فـي         

المـستأنف  /فقرته الحكمية إعلاناً بسقوط حق المـستأنف     
 الذي هـو    -من التمديد القانوني لعلّة التملّك      عليه طارئاً   

 باعتبـار أن الحكـم      -موضوع طلب ادعائهما المقابل     
بالإسقاط من حق التمديد القانوني هو حكم يعلـن عـن           
حالةٍ قائمةٍ، ما يتيح إلادلاء به وينتج مفاعليه ولو أثيـر           

  كسببٍ من أسباب الدفاع؛
لم يعـد مـن      في ضوء النتيجة المبينة أعلاه،       حيثو

  داعٍ لأي بحثٍ إضافيٍ أو لمزيدٍ منه

  ،لذلك
  :فإنها تقرر بالأكثرية

  . الأصلي شكلاً ورده أساساًالإستئناف قبول :أولاً
  . التبعي شكلاً ورده أساساًالإستئناف قبول :ثانياً
 تصديق الحكم المطعون فيـه الـصادر عـن          :ثالثاً

 تاريخ  ٣٣/٢٠١٥القاضي المنفرد المدني في بعبدا رقم       
٢٥/١/٢٠١٦.  

 مصادرة التأمين، وتضمين كل فريق الرسـوم        :رابعاً
  .والمصاريف التي عجلها

  . رد كل ما زاد أو خالف:خامساً
    

  مخالفة الرئيسة شبارو
اعتـــــبر حـــــضرة القاضـــــي المنفـــــرد في بعبـــــدا النـــــاظر بقـــــضايا 
الإيجــارات انــه أي المــستأجر كــي يحــق لــه المطالبــة بــإلزام خــصمه 

ًلمـــــأجور يجـــــب ان يكـــــون حقـــــه التـــــأجيري لم يـــــزل قائمـــــا ّبـــــرد ا
 ً.وصحيحا

وهنــــا بالــــذات اخطــــأت حــــضرة القاضــــي بــــالحكم الــــصادر 
 :الآتيبعنها وذلك لعدة أسباب أخصها 



  العـدل  ١٠٤٢

ًلأنـــه لا يوجـــد أساســـا لـــدى قلـــم المحكمـــة أي ادعـــاء : ًأولا
مقابــل مقــدم مــن المــؤجر وعلــى فــرض ان هــذا الأخــير قــد أدلى 

سه امامها بالاسقاط أو تقدم بأي ادعاء بمعرض الدفاع عن نف
đًــذا الخــصوص فرضــا أو جــدلا لــيس الا، كــان لزامــا عليهــا ان  ًّ ً
ًتحكــم اولا بالاســقاط تمهيــدا لــرد الــدعوى الحاليــة المبنيــة حــصريا  ّ ً ً

ًلطفــــا (ّعلــــى البحــــث بوجــــوب رد المــــأجور للمــــدعي المــــستأجر 
 ).لسياقُراجع الملف الإبتدائي المضموم وما أدلي به đذا ا

ّثم وبعــد الحكـــم القاضــي بالاســـقاط كــان يمكـــن القــول بـــرد 
 .الطلب موضوع الدعوى الحالية

ــــــــائع وصــــــــولا للاســــــــتنتاج وبالفعــــــــل ان مجــــــــرد عــــــــرض الو ًق
ً فعــلا نــرى ان حــضرة أوًاء عــدم الحكــم بــه قــبلا زإو ،بالاســقاط

ّالقاضي đذا الشأن قد اخطأت خطأ بينا والا القـول بـالعكس  ً ً
 كـــان لاســـتيفاء الحـــق بوجـــه كيفـــي أيĐـــال امـــام يعـــني اتاحـــة ا

 ! لا اراديأوفوري 
 معطياتــه أو الاســقاط أسـبابهـذا كلــه علـى فــرض تــوافرت 

 !وقتفي 
 ً أولا، لم تتأكــــــــد فيــــــــه المحكمــــــــة وهــــــــذا الأهــــــــم بوجــــــــود -

المعادلــة الواجبــة بــين الــسكن المملــوك وبــين المــأجور العائــد لهــذه 
 .الدعوى

ُّبيل التوســـع بالبحـــث فـــإن وأضـــف لمـــا تقـــدم، ولـــو علـــى ســـ
المأجور المتضرر ليس بمطلق الأحـوال مـن عـداد المـآجير المتـصلة 

 ًبإبداء الرغبة بالعودة وتاليا بوجوب دفع البدلات
ًلطفــا راجــع مرفقــات الملــف والوقــائع الثابتــة والمــشار اليهــا (

 )đذا الخصوص
 من اجل ما تقدم،

 الابتــدائي ولمـا كنــت اعتــبر انـه كــان لا بــد مـن فــسخ الحكــم
ًبـــــدلا مــــــن تــــــصديقه وذلــــــك بوجـــــه أساســــــي لــــــبطلان الحكــــــم 
ًالابتـــــــدائي المبـــــــني علـــــــى اســـــــتنتاجات خاطئـــــــة قانونـــــــا وواقعـــــــا  ً 
 وبوقـــــت كـــــان لا بــــــد مـــــن حيـــــازة المــــــؤجر أو تقدمـــــه بــــــدعوى 

الحكـــــم مـــــن ترمـــــي للاســـــقاط وكـــــان لا بـــــد وهـــــذا هـــــو الأهـــــم 
بالاســــقاط ســــواء بــــالحكم عينــــه علــــى فــــرض وجــــوب الادعــــاء 

ابـل đــذا الخــصوص وكمــا قــدمنا أعــلاه ثم الــسعي بعــد ذلــك المق
ّللقــول بــرد الــدعوى المبنيــة بوجــه أساســي علــى الطلــب المتــصل 
ّحــصريا بتمكــين المــستأجر مــن اســتعادة المــأجور بــدلا مــن ردهــا  ً ً

ًنا بحــسن ٍلحاصــل، فاقتــضى التوضــيح مــن جهــة ضــعلــى النحــو ا
ــــــصلة بال تقــــــدم ســــــير المحاكمــــــة وبوجــــــوب مراعــــــاة الأســــــس المت

بالـــــدعاوى وبطبيعـــــة الأحكـــــام وأســـــس المـــــداعاة وســـــواها مـــــن 
القواعــد الجوهريــة المتعلقــة بأصــول المحاكمــات المدنيــة علــى وجــه 

 .التحديد

  لأجل ما تقدم
ًجـــب الاتبـــاع قانونـــا وواقعـــا ارتأيـــت اوًواظهـــارا مـــني للحـــل ال ً

تــدوين مخــالفتي هــذه ولأنــني اعتــبر انــه كــان يجــب فــسخ الحكــم 
عــلاه ولعــدم تحقــق أّ لجميــع الأســباب المبينــة قهتــصديًبــدلا مــن 
 .ساسيةأسبابه القانونية بصورة أسقاط وشروط الإ

 الرئيسة المخالفة
 الدكتورة ريما شبارو 

    

  

  

  

  

  

  

   الرئيسة ريما شبارو :الهيئة الحاكمة
  )منتدبان(والمستشاران خليل غصن وراني صفير 

  ٢٨/٤/٢٠٢٢ تاريخ ٤رقم : القرار
  جورجيت فرحات/ نعانسمير ك
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  بناء عليه،

  : في الشكل-أولاً
 م ضـمن المهلـة         حيث أنالاستئناف الحاضر مقـد 

 متـضمناً    في الاسـتئناف    موقع من محامٍ   القانونية وهو 
المطالب، وأرفقت به صورة طبق الأصل عن       الأسباب و 

 الحكم المطعون فيه، وسددت عنه الرسوم والتأمين، مـا        
  يستتبع قبوله شكلاً لهذه العلّة،

وحيث أن الاستئناف الطارئ مقـدم فـي اللائحـة          
  الجوابية الأولى ما يستتبع قبوله شكلاً بدوره؛

  : في الأساس-نياًثا
  : الأصليالإستئناف في -أ

 تقتضي بادىء ذي بدء الاشارة إلى ان الدعوى         حيث
الراهنة غير مرتبطة بأحكام الصندوق المنصوص عليه       

، ولا بتحديـد بـدلات      ٢٠١٧في قانون الايجارات للعام     
الايجار وزياداتها القانونية المحددة بحكم القـانون، وإن        

لمستأنفة نفسها معنيةً بـه،     عليها ا  اعتبرت الجهة المدعى  
 مـن   ٣ن صندوق المساعدات كما حددته المـادة        ذلك لأ 

 انما يهدف لمساعدة المعنيين به عن       ٢٠١٧القانون للعام   
، كلّياً او جزئيـاً، التـي        الزيادات طريق المساهمة بدفع  

غيـر  تطرأ على بدلات ايجاراتهم، وبالتالي فالـصندوق    
 المحـددة وفقـاً للقـوانين       جارساس بدلات الاي  أمرتبط ب 

  السابقة مع تعديلاتها، 
وحيث بالتالي، وإن كـان الانـذار بتـسديد بـدلات       
الايجار المرسل إلى الجهة المستأنفة قد تضمن المطالبة        
بتسديد البدلات مع الزيادات القانونية التي هي موضـع         
نزاعٍ جدي بين الفريقين، إلا أن الانـذار يبقـى علـى            

قانونية بالنسبة إلى المطالبة بالبدلات دون أيـة        مفاعيله ال 
زيادة عليها، ويبقى منتجاً لآثاره بهذا الشأن، وهـو مـا           
دفع بالجهة المستأنفة إلى القيام بمعاملة عـرض فعلـي          

وايداع رداً على الانذار المبلّغ منها اودعـت بموجبـه          
  البدلات التي اعتبرتها مستحقة بذمتها؛

من قانون الايجـارات    " أ"قرة   ف ٤٣وحيث ان المادة    
 نصت أنّه يسقط الحق بالتمديد ويحكم على        ٢٠١٧للعام  

المستأجر بالاخلاء اذا لم يدفع ما استحق عليه من بـدل           
الاجارة وذلك خلال شهرين من تاريخ تبلّغه بنفـسه أو          

نـذاراً  إبواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه        
شـعار  إكشوفة مضمونة مع     اليه بموجب بطاقة م    موجهاً

  بالاستلام؛
ــاريخ   ــستأنف بت ــغ الم ــت تبلّ ــن الثاب ــث م وحي

تـأخرة  نذاراً بتسديد البدلات التأجيرية الم    إ ٢١/٤/٢٠١٧
  ؛  ٨/٤/٢٠١٧نذار تاريخ عليه، وفقاً لما ورد في الإ

ــدلات     ــستأنف أودع الب ــت أن الم ــث ثاب   وحي
المبلّـغ  التي اعتبر أنّها مستحقّة بذمته رداً على الانـذار   

   خـارج مهلـة الـشهرين       ٢١/٤/٢٠١٧منه بتـاريخ    
" أ " فقـرة  ٤٣القانونية، فيكون قد خالف أحكـام المـادة         

علان سقوط حقه بالتمديد    إ يعلاه، ما يستدع  أها  المنوه ب 
  القانوني؛

  :  في الاستئناف التبعي-ب
المستأنف طارئـاً علـى     /حيث يعيب المستأنف عليه   
لبه الرامـي إلـى إسـقاط       الحكم الابتدائي عدم البت بط    

المستأنف عليه طارئاً من حقه فـي التمديـد          /المستأنف
  القانوني لعلّة الترك؛

علـى  : "  أصول مدنيـة ٣٦٦وحيث سنداً إلى المادة     
القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقـط           

  ؛"بما هو مطلوب
وحيث أن الطلب الموضوعي الذي يتناولـه ادعـاء         

نف طارئاً هو اسقاط المستأجر من      المستأ/المستأنف عليه 
التمديد القانوني، أما العلل فتؤلـف أسـباباً لا موجـب           

 إلـى إجابـة     تها أفض احدإ تللفصل في جميعها ما دام    
الطلب، ما يستتبع رد الاستئناف التبعي لفقدانـه أساسـه          

  القانوني؛
 تبعاً لرد الاستئنافين الأصلي والتبعي      ييقتضوحيث  

  ما خلص إليه؛ فيه فيتصديق الحكم المطعون 
وحيثُ  في ضوء التعليل السابق والنتيجـة المنتهـى       
إليها، لم يعد ثمة داعٍ  للبحث في سائر ما زاد أو خالف             

  ، طالب وأسباب، أو لمزيدٍ من البحثمن م



  العـدل  ١٠٤٤

  ،لذلك
  :كثرية بالأقررها تفإنّ

  .  شكلاً ورده أساساً الأصليالإستئناف قبول :أولاً
  . التبعي شكلاً ورده أساساًنافالإستئقبول  :ثانياً
  . تصديق الحكم المستأنف فيما خلص إليه:ثالثاً
  .الإستئنافيمصادرة التأمين  :رابعاً

 الرسوم والنفقات على عـاتق مـن        تضمين :خامساً
  . عجلها

  . ما زاد أو خالفكلّرد  :ساًساد
    

  مخالفة الرئيسة شبارو
ورة جليــة وجــود بــالعودة إلى وقــائع هــذه القــضية يتــضح بــص

 .التنازع الجدي بخصوص المبالغ المطالب đا
 .ان الإنذار قد تناول هذه المبالغ على وجه الحصر

 أي حـــــــــال ان تعمــــــــــد إلى انـــــــــه لا يمكـــــــــن للمحكمــــــــــة في 
 ظـــــل التنـــــازع الجـــــدي الـــــذي طـــــال تلـــــك المبـــــالغ الاســـــقاط في 

د توافقــوا، بوقــت لا يتــضح فيــه ان الفرقــاء المعنيــين đــذا النــزاع قــ
ه الإنذار بخصوص تلك المبالغ المتعلقة وبتاريخ سابق على توجي

ًاساسا ببدل مثل كان ولم يزل لغاية تاريخه غير متفق عليـه đـذا 
 .الشأن

 لقــــــــانون الجديــــــــد للايجــــــــارات الــــــــصادر بــــــــالعودة إلى اانــــــــه 
  يتـــــضح ٢٠١٤ وحـــــتى القـــــانون الأساســـــي عـــــام ٢٠١٧عـــــام 

 ري بخـــــــصوص ّان اللجنــــــة هــــــي المخولــــــة وهــــــي المرجــــــع الحــــــص
ُبــت ســواء بالنــسبة لتحديــد أســس احتــساب البــدلات الالنظــر و

 بحـــــال وجـــــود التنـــــازع كمـــــا هـــــو الحـــــال بمعـــــرض هـــــذه القـــــضية 
ام حـــتى بخـــصوص بـــاقي المـــسائل المتعلقـــة بالتـــالي بالافـــادة مـــن 

ًالـــــــصندوق بحـــــــال كـــــــان المـــــــستأجر مـــــــثلا أو فرضـــــــا   عـــــــداد فيً
 ...المستفيدين منه

 الجـدي وبـالأخص مـن ناحيـة ثانيـة انـه وطالمـا يوجـد التنـازع
 مـــــن القـــــانون التعـــــديلي الأخـــــير ٥٨ ضـــــوء أحكـــــام المـــــادة وفي

 لا يصح đذه الحالة الاسقاط من ٢٠١٧الصادر وقتذاك عام 
صوص مبــالغ كانــت ولم تــزل حــق التمديــد لعلــة عــدم الــدفع بخــ

  وأخيرة،ثالثةجدي، وأرى، من ناحية موضوع نزاع 
ّ الحالـة حـصريا رد الـدعوى لأنـه ان عبارة التعليـق تفيـد đـذه ً

 عن البيـان ان الاسـقاط ومهلـة الـشهرين المتـصلة ّالخفيمن غير 

ما عنى البدلات موضوع البحث الراهن لا تقبـل أي  بالدفع في
 .نوع من انواع التعليق

 .ّمن هنا أرى انه كان يجب رد دعوى الاسقاط
ولهــــذا فــــانني اخــــالف القــــرار الــــصادر بالأكثريــــة عــــن هــــذه 

ّلمحكمة واعتبر انه كان يجـب رد الـدعوى المبنيـة بـصورة أساسـية ا ّ
على الاسقاط من حق التمديد والمتصلة بالتالي بمـسألة المطالبـة 

ما خص بدلات كانت بتاريخ توجيه الإنذار لا بل  بالدفع وفي
 قلغايــة تاريخــه موضــوع تنــازع جــدي كــان يجــب ان يــؤول بمطلــ

طالبـــــة بتلـــــك البـــــدلات المّالأحـــــوال لـــــرد الـــــدعوى المبنيـــــة علـــــى 
العودة بــهــذه الحالــة وبوقــت لا يجــوز فيــه القــول بــأي حــال وفي 

 بالــــدعوى للقــــانون القــــديم الــــذي لم يــــشر اليــــه لا بالانــــذار ولا
 عـــن البيـــان ان القـــانون الواجـــب ّفـــيخاصـــة ولأنـــه مـــن غـــير الخ

دمت الــدعوى ُالتطبيــق هــو القــانون الحــالي للإيجــارات والــذي قــ
 ١٩٩٢اد اليه وليس القانون القديم الصادر عام الحالية بالاستن

، فاقتضى التوضيح ١٩٩٤ والمعدل عام ١٦٠/٩٢تحت الرقم 
 ا علـــــى ســـــبيل الاســـــتزادة لتلـــــك الجهـــــة وهـــــذا الأمـــــر ابحثـــــه هنـــــ

 ًالــــــشرح لــــــيس الا وبوقــــــت، أساســــــا، لم تكــــــن أو التوســــــع في 
 ً الاحتمــــالات، البــــدلات القديمــــة اصــــلا موضــــوع قفيــــه، بمطلــــ
ًة أو بحـــــث فاقتـــــضى ايــــــضا وأيـــــضا البحـــــث لتلــــــك أي مطالبـــــ ً

 .النواحي

  من اجل ما تقدم اعلاه،
 ضوء مجمل الأدلة والمستندات ذات الصلة وفيفانني اعتبر، 

والانـــذار الحـــالي ومعطيـــات الـــدعوى والوقـــائع الثابتـــة، انـــه كـــان 
ّيجـــب رد الـــدعوى الأساســـية وبالتـــالي فـــسخ الحكـــم الابتـــدائي 

 .ًبدلا من تصديقه
ًظهــــارا للحــــل القــــانوني إارتأيــــت تــــدوين مخــــالفتي هــــذه لــــذا 

 .الواجب الاتباع
 الرئيسة المخالفة

  شباروالدكتورة ريما
    



 ١٠٤٥  الإجتھاد

  

  

  

   الرئيس ناجي عيد:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران محسن نور الدين ودوريس شمعون

  ١٨/١/٢٠٢٢ تاريخ ٤رقم : القرار
  يوسف يوسف ورفاقه/ جوزف طانيوس
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
 

  بناء عليه،
 عليه يوسـف جـرجس يوسـف        حيث إن المستأنف  

/ ٥٠٩/يطلب الحكم بإعلان سقوط المحاكمة سنداً للمادة        
لمرور أكثر من سنتين على آخر إجراء صـحيح         . م.م.أ

حاصل فيها، وبإلزام المستأنف بالعطل والضرر لتعسفه       
         ١١/،  /١٠/في استعمال حقّ التقاضي سـنداً للمـواد /

  ،.م.م.أ/ ٥٥١/و
نيوس طانيوس يطلب   وحيث إن المستأنف جوزف طا    

رد طلب إسقاط المحاكمة المقدم من المستأنف عليه لعدم         
قانونيته ولعدم تـوافر شـروطه وأسـبابه        عدم  صحته و 

وإلزام المستأنف عليه بالعطل والضرر المنصوص عنه       
   ـدلي بأنـه،   .م.م.أ/ ٥٥١/و/ ١١/،  /١٠/في الموادوي ،

حيحة مـن   وقبل انقضاء مهلة السنتين، قام بإجراءاتٍ ص      
سقاط مثل التحرير لطلب الملفّ     شأنها أن تقطع مهلة الإ    

ي العقاري في جبـل لبنـان،   بتدائي من حضرة القاض  الإ
ستحضار الاستئنافي لم يبلـغ مـن المـستأنف         وبأن الإ 

من . م.م.أ/ ٥٠٩/عليهم، ويقتضي بالتالي إعمال المادة      
تاريخ تبلُّغ هؤلاء، وبأن جميع الفرقاء في الـدعوى لـم           

، ١٥/٩/٢٠٢٠ونوا ممثّلين في الجلسة المنعقدة بتاريخ       يك
ولا سيما أن أحدهم، وهو جرجس الياس يوسف قد توفّاه          
االله منذ أكثر من سنتين، ويقتـضي بالتـالي تـصحيح           

  الخصومة،
وحيث إن المستأنف عليه يوسف يوسف يـدلي مـن          
جهته، بأن المحاكمة تبـدأ بتقـديم الاستحـضار مـن           

اجةٍ لتبليغه من المستأنف علـيهم      المستأنف وليس من ح   
 الحاضـر   حتى تبدأ مهلة السقوط، والمحاكمة في الملفّ      

ستحضار وبالتالي تكـون قـد      بدأت منذ تاريخ تقديم الإ    
بدأت مهلة السقوط بالسريان منذ ذلك التاريخ، وأنـه لا          
يمكن اعتبار تحرير مذكرة إدارية لطلب ضـم الملـفّ          

هلة سـقوط المحاكمـة،     الابتدائي إجراء صحيحاً يقطع م    
لا تؤثّر فـي    " جرجس يوسف "وبأن وفاة المستأنف عليه     

سريان مدة السنتين لأن انقطاع الخصومة مقرر لحمايـة    
من قام به سبب الانقطـاع، أي الورثـة، دون الخـصم            
الآخر الذي ليس له الحقّ بالتمسك بآثار الانقطاع والذي         

الـسير  كان ملزمـاً بتـصحيح الخـصومة لاسـتكمال          
  بالمحاكمة لئلا تسقط،

علـى أنـه إذا     . م.م.أ/ ٥٠٩/وحيث نصت المـادة     
ركت المحاكمة، أياً كان موضوعها، بلا ملاحقـة مـدة    تُ

سنتين منذ آخر إجراء صحيح تم فيها، جاز لكـلٍّ مـن            
  الخصوم أن يطلب إسقاطها،

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان
 الغرفة السادسة عشرة



  العـدل  ١٠٤٦

على أنه تطبق في    . م.م.أ/ ٦٥٧/وحيث نصت المادة    
تَّبـع لـدى محكمـة      واعد والأصول التي تُ   الاستئناف الق 

الواردة . م.م.أ/ ٤٤٢/الدرجة الأولى، فيما نصت المادة      
في باب إجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولـى      

عرض المنازعات على محكمة الدرجة الأولى      تُ"على أنه   
إما باستحضارٍ يوجه من المدعي إلى خصمه مبيناً فيـه          

 الحكـم فيهـا، وإمـا بعريـضةٍ         الأمور التـي يطلـب    
  ،..."مشتركة

معطوفة على المـادة    / ٤٤٢/وحيث يفهم من المادة     
ــديم  . م.م.أ/ ٦٥٧/ ــرد تق ــدأ بمج ــصومة تب أن الخ

الاستحضار الاسـتئنافي وتـسجيله فـي قلـم محكمـة         
الاستئناف، لذا يقتضي معه القول بأن المحاكمة تنطلـق         

  ،)ستحضاريم الإأي من تاريخ تقد(ا التاريخ ابتداء من هذ
وحيث إنه، أثناء السير في المحاكمة، من الممكن أن         
يهمل الفرقاء متابعة الإجراءات فيها لفترةٍ زمنية، فـإذا         
تجاوزت هذه الفترة السنتين، جـاز عنـدها لأي مـنهم           

/ ٥٠٩/الإدلاء بسقوط هذه المحاكمة سنداً لأحكام المادة        
  حاصل فيها،وطلب إعلانه كنتيجةٍ للتقاعس ال. م.م.أ

وحيث إن إسقاط المحاكمة يتَّسم إذاً بطـابع مجـازاة          
المدعي الذي يهمل أو يتقاعس فـي متابعـة المحاكمـة           

  والقيام بإجراءاتها،
وحيث إن المسألة المطروحة أمام هذه المحكمة فـي         

آخر "الدعوى الراهنة هي تحديد ما هو المقصود بعبارة         
 تمهيـداً   بصورةٍ واضحة ودقيقة وذلـك    " إجراء صحيح 

لمعرفة التاريخ الذي سوف ينطلق منه احتـساب مهلـة          
  السقوط،

وحيث إن الإجراء الصحيح الذي يقطع مهلة سـقوط         
المحاكمة هو الذي يرمي إلى متابعة السير في المحاكمة،         
ولا فرق بين أن يكون ذلك الإجراء قد قـام بـه أحـد              
الخصوم أو وكيله المحامي عندما يشترط القانون ذلك أو         

ن يصدر عن المحكمة أو المساعدين القضائيين، الكاتب        أ
أو المباشر الملحقين بها بناء على طلب الخصوم أو في          
مصلحتهم ما دام أنه يهـدف إلـى إكمـال إجـراءات            

  المحاكمة،
إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، الجزء       . د(

  ،)٩٧ و٩٦. الرابع، ص
       ن أنـه   وحيث، وبالعودة إلى النزاع الحاضـر، يتبـي

 صدر قرار عن رئـيس المحكمـة        ١/٣/٢٠١٦بتاريخ  
 الحاضر علـى صـحيفة      الإستئنافع إشارة   ضقضى بو 

، وإنفـاذاً  ٤/٦/٢٠١٦العقار المتنازع عليه، وأنه بتاريخ     
ضي العقاري صـورة طبـق      للقرار المذكور، حرر للقا   

ستحضار الاستئنافي مع مضمون القـرار      الأصل عن الإ  
. أ. عسلِّمت الأوراق للأسـتاذ      وقد   ١/٣/٢٠١٦تاريخ  

طلبه ووقَّع علـى المحـضر،      وكيل المستأنف بناء على     
 توفّي المستأنف عليه جرجس     ٢٣/٨/٢٠١٧وأنه بتاريخ   

 سطِّرت مـذكرة   ٢/١/٢٠١٨الياس يوسف، وأنه بتاريخ     
 ووقَّع، وأنـه   .أ. علضم الملف الابتدائي استلمها الأستاذ      

لإسقاط المقـدم مـن     ، ورد طلب ا   ٢١/١/٢٠٢٠بتاريخ  
  المستأنف عليه يوسف يوسف،

 ـ     وعٍ معـين لجهـة     وحيث إن تسطير مذكرة بموض
طلب أحد الخصوم وتسليمه إياها بعـد       محددة، بناء على    

توقيعه على المحضر يعتبر إجـراء مـن الإجـراءات          
الصحيحة التي تقطع مهلة سقوط المحاكمة بالمعنى الذي        

، فهو يعكس بكلّ وضـوحٍ      .م.م.أ/ ٥٠٩/قصدته المادة   
ودون أي لُبس رغبة هذا الخـصم بمتابعـة إجـراءات           

  المحاكمة،
وحيث إنه، وبالاستناد إلى كلّ ما ورد أعلاه، يقتضي         
اعتبار تحرير صورة طبق الأصل عـن الاستحـضار         

 ١/٣/٢٠١٦الاستئنافي مع مـضمون القـرار تـاريخ         
 والموجـه إلـى القاضـي       ٤/٦/٢٠١٦الحاصل بتاريخ   

عقاري المختص من الإجراءات الصحيحة التي تقطـع        ال
مهلة السقوط، كذلك الأمر فيما خص المذكرة المحـررة         

 مـن حـضرة     الإبتـدائي  لطلب الملفّ    ٢/١/٢٠١٨في  
  القاضي العقاري في جبل لبنان،

 محـضر ضـبط المحاكمـة       فـي وحيث من الثابت    
 ٢/١/٢٠١٨ أن المحاكمة تُركت منذ تـاريخ        الإستئنافية

 تسطير مذكرة لضم الملفّ الابتدائي سلِّمت بيد وكيل         بعد
، ٢١/١/٢٠٢٠، وذلـك لغايـة      .أ. عالمستأنف، الأستاذ   

  تاريخ ورود طلب الإسقاط،
وحيث، وبالنسبة لما جرى الإدلاء به مـن انقطـاع          
المحاكمة بوفاة المستأنف عليه جرجس الياس يوسف في        

الخصومة ، فإنه يقتضي رده، لأن انقطاع       ٢٣/٨/٢٠١٧
مقرر لحماية من قام به سبب الانقطاع أو ورثتـه دون           
الخصم الآخر الذي ليس له بالتالي حقّ التمـسك بآثـار           
الانقطاع، ما لم يثبت في الملفّ إبلاغه واقعة الوفاة، ففي          

  هذه الحالة، يتم الانقطاع بالنسبة له أيضاً،
 موسوعة الدكتور إدوار عيد،   : بهذا المعنى مراجعة  (

، الهـامش   ٥٨. أصول المحاكمات، الجزء الرابـع، ص     
  ،)٤٩. ، وص٢رقم 



 ١٠٤٧  الإجتھاد

 ٢١/١/٢٠٢٠وحيث إن المستأنف عليه طلب بتاريخ       
إعلان سقوط المحاكمة قبل الإدلاء بأي طلبٍ أو دفعٍ أو          
دفاعٍ أو القيام بأي إجراءٍ يتعلَّق بالمحاكمة كما ألزمـت          

  ،.م.م.أ/ ٥١١/المادة 
   المحاكمـة تُرِكـت     وحيث يكـون مـن الثابـت أن       

من دون ملاحقة لمـدة تفـوق الـسنتين بعـد تـاريخ             
٢/١/٢٠١٨،  

وحيث إنه بالاستناد إلى كلّ ما تقدم، تكون شـروط          
متوافرة، مما يـستتبع    . م.م.أ/ ٥٠٩/إعمال أحكام المادة    

إعلان سقوط المحاكمة سنداً لأحكام الفقرة الأولى مـن         
  ،.م.م.أ/ ٥١٢/المادة 

  طلب إلـزام المـستأنف بالعطـل        وحيث ينبغي رد 
ــواد   ــي الم ــه ف ــصوص عن ــضرر المن   ، /١٠/وال

لانتفاء ثبوت سـوء النيـة فـي        . م.م.أ/ ٥٥١/و/ ١١/
  .المداعاة

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

  . إعلان سقوط المحاكمة-١
ــط-٢ ــارة  ش ــتئنافب إش ــم الإس  الحاضــر رق

تـرتج،  / ٣٥٢٦ عن صحيفة العقار رقم      ١٣٦١/٢٠١٦
اضي العقاري المخـتص مـضمون هـذا        وإبلاغ قلم الق  
  .القرار لإنفاذه

 رد باقي المطالب والأسباب الزائدة أو المخالفـة         -٣
  .بما فيها طلب إلزام المستأنف بالعطل والضرر

 وتضمين المـستأنف    الإستئنافي مصادرة التأمين    -٤
  .نفقات المحاكمة كافّة

    

  

  

  

   الرئيسة ميرنا بيضا:الهيئة الحاكمة
 لمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوموا

  ١٣/١٢/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 
  برناديت رزق ورفاقها/ فؤاد سرحال
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  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
 الغرفة الثانية



  العـدل  ١٠٤٨


–


–


–

 

  بناء عليه،
حيث إن الاستئناف الحاضر هو طعن بحكمٍ صـادر         

 ـ         ي عن حضرة القاضي الناظر في قضايا الإيجـارات ف
، الذي لم يثبـت أن      ٣٠/١/٢٠١٨ تاريخ   ٦جزين برقم   

مقدمه المستأنف فؤاد بول سرحال مبلَّـغ هـذا الحكـم           
أصولاً، فتُعد مهلة استئنافه غير منطلقة بحقّـه ومقبـول       

  شكلاً إزاء استجماع شروطه كافّةً لهذه الجهة؛
من البين الآتي من معطيـاتٍ      فوحيث لجهة أساسه،    

  :نهاململفّ ومن نتائجٍ قانونية متفرعة واقعية ثابتة في ا
بتدائيـة التـي حـسمها الحكـم         الدعوى الإ  نأ -١

المستأنَف مساقة من فؤاد بول سرحال، ومستهدفة تقرير        
إسقاط حقّ برناديت ونوال ويولا وإيلان وإيلي وآمـال         
نبيه رزق في التمديد القانوني لإجارتهم المعقودة علـى         

ين الجاري على ملكية المـدعي      جز/ ١٢٨٧العقار رقم   
المذكور، وإلا استرداد المأجور للهدم وإقامة بناء جديـد         

  مكانه؛
٢- طلـب المـدعي         أن الحكم المستأنَف قاضٍ برد 

بإدخال إيلي رزق في المحاكمة الابتدائية كونه مختصماً        
قبول شـكلاً طلـب المـدعي       بفيها على نحوٍ أصلي، و    

المدعى عليهم المذكورين في    الإضافي المسند إلى تنازل     
المتن عن المأجور للمؤسسة خاصة المطلوب إدخالـه،        
ورد أساس الدعوى المـسند إلـى تخريـب المـأجور           

سـترداد  إجارته والرامي استطراداً إلى الإ    والتنازل عن   
  للهدم؛
٣- الاستئناف الراهن طاعن في الحكـم أعـلاه،       أن 

ة المـدعى   ومرفوع من المدعي فؤاد سرحال في مواجه      
عليهم برناديت ونوال ويولا وإيلان وإيلي وآمـال نبيـه         
رزق، ومطلوب إدخال شركة مطعـم ومقهـى منظـر          
الشلال التوصية البسيطة في استحضاره، لإقـرار ذات        

مطلوب مـن المـستأنف فـي الخـصومة         الموضوع ال 
  بتدائية؛الإ

 من جملة هذا الموضوع طلب إسـقاط حـقّ          أنه -٤
اديت ونوال ويولا وإيلان وإيلـي      المستأنف بوجههم برن  

وآمال نبيه رزق في تمديد الإجارة لعلّة التنـازل عـن           
المأجور لصالح المطلوب إدخالها شركة مطعم ومقهـى        
منظر الشلال التوصية البـسيطة، وإلـزام المـذكورين         
والأخيرة بإخلاء المأجور شاغراً تحت طائلة تغـريمهم        

  إكراهاً على تنفيذ ذلك؛
٥- ه به مقبـول شـكلاً فـي        طلب ا  أنلإدخال المنو

ضوء المطلوب المعروض في مواجهة الشركة المطلوب       
إدخالها، علماً أن الأخيرة تُعد شخصاً اعتبارياً مـستقلاً         
عن شخص الشركاء فيها ومؤهلة لتلقِّي هذا المطلـوب         
وذات صفة في الدفاع عنه، طالما هو مرتكز على أنهـا           

ر المنازع فيه، فـي حـين أن        المستأجرة الثانوية للمأجو  
 هو إيلي   الإبتدائيةالمطلوب إدخاله في مرحلة المحاكمة      

نبيه رزق الذي نفسه المختصم أصلياً في تلك المرحلـة،          
ما يبرر عدم قانونية طلب إدخاله وفاقاً لقـضاء الحكـم           

  المستأنَف؛
٦-   ص فـي       أنالمأجور موضوع الخلاف مخـص

قودة أساساً لصالح مورث    ، وأن إجارته مع   "قهوة"الأصل  
المدعى عليهم المرحوم نبيه مسعود رزق الـذي كـان          
مستصدراً رخصة باستثماره كمقهى ومطعم باسم مقهى       

  ؛١٧/٩/١٩٧٤ومطعم الشلال منذ 
٧-   استُثمر من إيلي نبيـه رزق        أن المأجور المعني

من بين الورثة المذكورين وفقاً للوجهة المعنية، وأُعلـن         
 وجود  ن وع ١٢/٥/٢٠٠٤ هذا الاستثمار منذ     رسمياً عن 

مؤسسة تجارية في موقع ذات المأجور باسم إيلي رزق،         
إلـى  " منظر"عرِفت بذات الاسم أعلاه مع إضافة كلمة         

  وسطه؛
 انتقَلَ هذا الاستثمار إلى الـشركة المدخلـة         أنَّه -٨

مطعم ومقهى منظر الشلال التوصية البـسيطة، التـي         
ها الواقعي في ذات المـأجور      جرى الإعلان عن وجود   

  ؛١/١١/٢٠٠٧منذ 
 ٢٩/١١/٢٠٠٧بهذا الانتقال نُقِل رسمياً منذ      أنَّه   -٩

إلى الشركة المدخلة مطعـم ومقهـى منظـر الـشلال           
التوصية البسيطة الترخيص باستثمار المؤسسة التجارية      

  القائمة في المأجور؛
١٠-   هذا الانتقال وذاك النقـل وبمعـزلٍ عـن         أن

ا قانوناً معبران حقيقة عـن تـسليم المؤسـسة          توصيفهم
 المبرزة قبلاً إلى    -التجارية مقهى ومطعم منظر الشلال    

الوجود والمستمرة في هذا الوجود تزامناً مع حصولهما        



 ١٠٤٩  الإجتھاد

وبالنشاط عينه الذي كـان يمارسـه مـستأجر العقـار           
 إلى الشركة المدخلـة     -الأساسي وأحد ورثته بعد وفاته    

  نحوٍ مستقلّ؛للانتفاع بها على 
١١-   الكتابة لعقدٍ مـن القبيـل أعـلاه وشـهره          أن

مشترطان فقط لإثباته لا لصحة انعقاده، طالما أنه عنـد          
انتفاء الكتابة والشهر لأي عقد جـارٍ علـى المؤسـسة           
التجارية يكون الإثبات جائزاً بـالإقرار واليمـين وفقـاً          

من المرسـوم الاشـتراعي رقـم       ) ١(فقرة  / ٣/للمادة  
  ؛١١/٦٧

بافتراض توصيف التسليم والانتفاع أعـلاه      أنَّه   -١٢
بتفرغٍ عن مؤسسة تجارية لـصالح الـشركة المدخلـة،       
تكون إجارة العقار منتقلة حكماً إلى الأخيرة تفعيلاً للمادة         

، ما يـستبعد    ١١/٦٧من المرسوم الاشتراعي رقم     / ٩/
  تطبيق نظام الإسقاط من حقّ تمديدها القانوني؛

بفرضية توصيف ذاك التـسليم والانتفـاع       نَّه  أ -١٣
بتأجير، يكون إيجاراً لمنقولٍ معنـوي هـو المؤسـسة          
التجارية، التي كانت مستثمرة في المأجور وليس لعـين         
هذا المأجور، فتأجير من هذا القبيل ليس من شأنه إنشاء          
أية علاقة بين المستأنف مالك العقار ومستأجره مـؤرث         

ون معنياً بالشرط التأجيري للعقار     خصومه، بحيث لا يك   
المحظِّر للتأجير الثانوي أو التنـازل عـن إجارتـه ولا           

  يترتّب عليه المفعول المسقط لإجارة العقار؛
على هدي ما تقدم، يلقى الـرد موضـوع         أنَّه   -١٤

الاستئناف في هذا الصدد وكلّ الأسباب والأسناد المبنية        
      ـصدق قـضاء الحكـم     على التنازل عن الإجـارة، وي

المستأنَف القاضي برد دعوى المستأنف الابتدائية الرامية       
 ـ      صومهم الأصـليين،  إلى إقرار ذات الموضوع بوجه خ

ع إدخال شركة مطعم ومقهـى منظـر        كما يرد موضو  
 الإسـتئنافية الشلال التوصية البسيطة فـي المحاكمـة         

  الحاضرة؛
١٥-   ـ      أن  ى الموضوع المومأ إليه مرتكز أيـضاً عل

  تخريب للمأجور مسقط لإجارة المستأنف بوجههم؛
يعنى بالتخريـب التـدمير أو الإتـلاف أو         أنَّه   -١٦

التهديم، وهو بمفهومه المستمد مـن القاعـدة القانونيـة          
جارة التصرف غير الناشـئ     المنظّمة لمفعوله المسقط للإ   

  ستعمال العادي للمأجور؛عن الإ
 القانونيـة عـرض     في صيغة تلك القاعدة   أنَّه   -١٧

المشترع لحجم الإساءة للاستعمال الموصوفة بالتخريـب      
والمجازاة بإسقاط الإجارة، فاعتبر هذا التخريـب غيـر         

متحقّق وغير مقترن بمفعول الإسقاط إذا كان من قبيـل          
الإضافات غير الضارة بمتانة البناء، موضحاً بذلك نيته        

المعنيـة  باشتراط أن يكون التخريب بصورة الإضافات       
تخريباً مضراً وعلى نحو معدم للغاية التـي أُعـد لهـا            

حـداث  إالمأجور كلياً أو منقص إياها كماً أو نوعاً نتيجة         
  أعمال أو تعديلات فيه؛

١٨-   المستأنف يعتبر التخريب ثابتاً نتيجة الخبرة      أن
المنفّذة من يوسف وهبة فـي تقريـره المرفـق طـي            

  ؛الإبتدائياستحضاره 
في التقرير المنوه به شهدت الخبرة أعـلاه        أنَّه   -١٩

على إضافاتٍ في العين المؤجرة تمثَّلت بغرفٍ جانبيـة         
مبنية من شوادر وركائز من حديدٍ ومخصصة لوضـع         

  ؛"حمامات"و" الأراغيل"
٢٠-   هذه الأعمال، بمقارنتها من طبيعة الإجارة      أن

وء حجمها، لا المنازع فيها ومن ماهية المأجور، وفي ض     
تشكّل التخريب الوارد في القانون، فهي غيـر ضـارة          

مشوهة لمظهر البناء الخارجي ولداخلـه، وغيـر        غير  و
مؤثّرة في هيكلية البناء ومتانته وهندسـته وأساسـاته،         
وغير مـصدعة إيـاه وغيـر ماسـة بميـزة العقـار             

سيما أنـه يمكـن إزالتهـا       ولا  وخصوصيته التأجيرية،   
 تبرر تالياً الإسقاط من حقّ التمديد، علماً أن         بسهولة، فلا 

توصيفها على هذا النحو أو بخلافه غير مرتبط بمـسألة          
وجود أو عدم وجود الإجازة الإدارية بإنشائها بل متّصل         
بتحقُّق التشويه الضار بأحد عناصـره المـسرودة فـي          

  المتن؛
 الحكـم المـستأنَف     والحال ما تقدم، يكون   أنَّه   -٢١
دعاء بالإسقاط سنداً للتخريب المبحـوث      ه برد الإ  بقضائ

قى الرد كلّ مطلب وسند     ل التصديق، في  اًفي المتن مستوجب  
   الحاضر؛الإستئنافيوسبب مخالف مشمول بالطعن 

٢٢-   هذا الطعن مستهدف أيضاً تقرير اسـترداد       أن
  المأجور المنازع فيه للهدم وإعادة البناء؛

٢٣-   ح للمالك استرداد عقـاره  المشترع عندما أبا  أن
المؤجر للهدف أعلاه لم يفرض شروطاً خاصة باستثناء        

من ذلـك قابليـة   وما يحمله مفهوم الاسترداد في طياته،    
ذلك العقار لإعادة البناء وفقـاً لأحكـام قـانون البنـاء            
والأنظمة المرعية الإجراء بحيث لا يجـب أن يكـون           

نه خاضعاً للمنفعة   مستملكاً أو صادراً بشأنه مرسوم بإعلا     
  العامة؛



  العـدل  ١٠٥٠

من البـين أن العقـار      فبحالة هذه القضية،    أنَّه   -٢٤
حيث المأجور المنازع فيه مصاب بكامله بالتخطيط رقم        

، فيكون غير جائز تشييد بناء جديد على        ٦٣١٥٩/١٩٦٣
 ـأرضه، علماً أنه يخـرج       ن اختـصاص المحكمـة     م

نـي  الحاضرة مناقشة مسألة سقوط مرسوم التخطيط المع      
  المثارة من المستأنف ودفوع خصومه في هذا الشأن؛

بذلك يصدق الحكم المـستأنَف فـي هـذا         أنَّه   -٢٥
الخصوص أيضاً، ويرد كلّ مطلب وسبب زائد ومخالف        
للحلّ المساق، علماً أنه إثر نشر النزاع مجـدداً عمـلاً           
بالاستئناف الراهن تناقش طرفاه في مـسألة التخطـيط         

، ما يزيل أي عيب افتراضـي بوجاهيـة         المحكي عنها 
  ؛الإبتدائيةوعلنية بحثها في مرحلة المحاكمة 

في ضوء النتيجة المبينة تكـون مـردودة        أنَّه   -٢٦
من ذلك طلب الحكم له     وطلبات المستأنف المخالفة إياها،     

بالعطل والضرر عن المحاكمة وطلب تغريم خـصومه،        
رفوع في مواجهته   ويرد بدوره طلب العطل والضرر الم     

  .تبعاً لانتفاء أسباب إجابته قانوناً

  ،لذلك
  :تقرر اتفاقاً

   شكلاً؛الإستئناف قبول :أولاً
 قبول إدخال شركة مطعم ومقهى منظر الشلال        :ثانياً

  التوصية البسيطة في المحاكمة شكلاً؛
 أساساً وموضـوعاً، وكـذلك رد     الإستئناف رد   :ثالثاً

ومقهـى منظـر الـشلال      موضوع إدخال شركة مطعم     
التوصية البسيطة فيه، وتصديق الحكم المستأنَف الصادر       
عن حضرة القاضي الناظر في قضايا الإيجـارات فـي          

 وفقـاً لتعلـيلات     ٣٠/١/٢٠١٨ وتـاريخ    ٦جزين برقم   
القرار الحاضر وأسباب الحكم المعني غير المتعارضـة        

  مع هذه التعليلات؛
 رد ما زاد وخالف مـن مطالـب وأسـباب،           :رابعاً

وتضمين المستأنف فؤاد بول سرحال نفقات المحاكمـة        
  . إيراداً للخزينةالإستئنافيكافّةً، ومصادرة التأمين 

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة ميرنا بيضا : الهيئة الحاكمة
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 

عليه، بناء   
ن الاستئناف الحاضر مساق من السيدين محمد        ا حيث

وناصر عبد النبي عامر بوجه السيد حكمت عبد النبـي          
عامر، وطاعن في الشقّ من القرار الإبتـدائي الـصادر    

 عن جانـب الغرفـة      ٨/١٢/٢٠١٦ وتاريخ   ٢٦٠برقم  
الإبتدائية في لبنان الجنوبي والقاضي بتـدوين الرجـوع         

د طلبهما باسترداد الرسم    عن الحق المدعى به منهما، ور     
  النسبي المعجل منهما عن دعواهما؛

وحيث ان القرار المستأنف المذكور غير مبلّغ اصولاً        
من المستأنِفين حتى تاريخه، ما يجعل مهلة اسـتئنافهما         

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الثانية



 ١٠٥١  الإجتھاد

إياه غير منطلقة بحقهما، وبحكم انهما مقيدان بهـا، لـذا           
ه مستجمع سـائر    سيما ان لا  يعد استئنافهما مقبولاً شكلاً،     

  شروطه في هذا الشأن؛
ما خص موضـوعه، مـن البـين انـه           وحيث في 

مستهدف استرداد فرق الرسم النسبي المؤدى تعجيلاً من        
ــاريخ     ــة ت ــا الإبتدائي ــن دعواهم ــستأنِفين ع الم

، بحجة ان الوكيلة عنهمـا نيابـةً عـن          ٢٥/١٠/٢٠١٣
وكيلهما الأصلي والتي طلبت تدوين الرجوع بإسـمهما        

  الحق غير مفوضة سلطة تقديمه؛عن 
وحيث ان اوراق المحاكمتين الإبتدائية والإسـتئنافية       

 بإسم المدعيين المستأنِفين بوكالتي المحامي الأستاذ       ةمقدم
ا معنهما المرخّصتين له إنابة غيره فـي تنفيـذه        . ل. ج

فقـط فـي طلـب      . ح. والذي وكّل المحامية الأستاذة ر    
م زبائن مكتبـه دون الرجـوع       ساالرجوع عن الدعوى ب   
  عن الحق موضوعها؛

وحيث ان طلباً بالرجوع عن الحقّ مدوناً في محضر         
سم المـستأنِفين بوكالـة المحاميـة       االمحاكمة الإبتدائية ب  

عن وكيليهما الأصلي المحامي الاسـتاذ      . ح. الأستاذة ر 
، التي لا سلطة لها أو حق في تقديمه، ما يجعلـه            .ل. ج

م غير الحاصل، علماً ان تفـويض الوكيـل         باطلاً وبحك 
الأصلي المذكور سلطة الرجـوع عـن الحـق بإسـم           

ا الرجوع بنيابـة    جعل طلب هذ  لمستأنِفين لا ي  المدعيين ا 
  مفوضة هذه السلطة ملزماً للأخيرين؛وكيلة عنه غير 

وحيث انه من مقتضى ذلك يكون الرجوع المطلوب         
 الـدعوى، والقـرار   من المستأنِفين بدايةً يتنـاول فقـط     

الإبتدائي المتجاوز إياه إلى تدوين الرجوع عـن الحـقّ          
 الفسخ، لذا حقّ للمدعيين استرداد فرق الرسـم         اًمستوجب

 مـن   ٥النسبي المعجل منهما عن دعواهما تفعيلاً للفقرة        
   من قانون الرسوم القضائية؛٢٤المادة 

  لذلـك،
 تـاريخ   ٢٦٠ رقم    المستأنَف تقرر اتفاقاً فسخ القرار   

 والصادر عن جانب الغرفة الإبتدائية فـي     ٨/١٢/٢٠١٦
لبنان الجنوبي في شقّه القاضي بتدوين طلـب رجـوع          
المستأنِفين السيدين محمد وناصر عبد النبي عامر عـن         

علان بطلان صيغة هذا الطلـب      إالحق، وتقرير مجدداً    
وعدم تدوينه تالياً، والترخيص للمستأنِفين باسترداد فرق       

رسم النسبي المؤدى منهمـا تعجـيلاً عـن دعواهمـا           ال
الإبتدائية، وإعطاء هذا الترخيص طابع النفـاذ المعجـل         
على أصله بحكم طبيعة القرار المستأنَف غير المطعون        

فيه لجهة تدوين الرجوع عن الدعوى، وإبقـاء نفقـات          
الإستئناف الحاضر على عـاتق المـستأنِفين المعجلـين         

  .لتأمين الإستئنافي اليهماإياها، واعادة ا
    
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عليه، بناء   
 ان الإستئناف الحاضر مساق من نظمية برجي        حيث

في مواجهة هلال مدني طعناً بالحكم الصادر عن جانب         
 وتـاريخ   ١٠٣ضي المنفرد المدني في صور بـرقم        القا
  ؛٢٨/١١/٢٠١٦

  جنوبمحكمة الاستئناف المدنية في ال
  الغرفة الثانية



  العـدل  ١٠٥٢

وحيث ان الحكم المعني مبلّغ اصولاً من المـستأنِفة         
، ما يجعل استئنافها    ١٦/١٢/٢٠١٦نظمية برجي بتاريخ    

  وارداً خلال مهلة الثلاثين يوماً القانونية؛
وحيث ان الإستئناف استجمع سائر الشروط الـشكلية        

قرقبوله شكلاً؛قانوناً، لذا ي   
من البين الآتي من    فوحيث لجهة اساسه وموضوعه،     

ن نتائج قانونيـة    معطيات واقعية ثابتة بأوراق الملف وم     
  :ياهاإن هذه المعطيات وملائمة متفرعة م

ف فاصل في دعـوى الـشفعة        ان الحكم المستأن   -١
المقدمة بدايةً من المستأنِفة بوجـه المـستأنَف بوجهـه،          

ه الدعوى شكلاً إزاء عدم تسديد المستأنِفة       وقاضٍ برد هذ  
  بتاريخ رفعها؛" الشفعة"ثمن 
 ان هذه الدعوى الإبتدائية مرتكـزة علـى صـفة           -٢

زاء بيع حصة شـائعة فـي       إالمستأنِفة كشريكة في الشيوع     
 من منطقة البتولية من المستأنَف بوجهـه        ٤٢٥العقار رقم   

  الأجنبي؛
يين المبـرزين    انه من الثابت بالإيصالين الرسم     -٣

طي الاستحضار الإبتدائي ومن محضر ضبط المحاكمة       
في خصوص الأخير، ان دعوى المستأنِفة مقيدة في قلـم       

فـي حـين ان      ١٠/١٢/٢٠١١المرجع الإبتدائي بتاريخ    
ثمن المبيع المشفوع فيه معروض ومودع فعلياً صندوق        

  ؛١٢/١٢/٢٠١١مال هذا المرجع بتاريخ 
 من قـانون الملكيـة      ٢٤٩ادة   انه بصريح نص الم    -٤

 يجب ان يـتم     ٣٣٣٩/١٩٣٠العقارية موضوع القرار رقم     
يوم تقديم دعوى الـشفعة علـى       "ايداع الثمن المحكي عنه     

، ويعنى بذلك اليوم ذاته الذي رفعت فيـه دعـوى           "الأكثر
الشفعة أو في مهلة اقصاها يوم قيدها في قلم المحكمة تحت           

ة استعمال أو ممارسـة الحـق   طائلة عدم جوازية أو امكاني  
  موضوعها في انتزاع المبيع من المشتري؛

 انه من البين ان الإيداع بحالـة هـذه القـضية            -٥
حاصل خارج اليوم أو المهلة اعلاه، وانه خـلال يـوم           
العمل الرسمي جرى تـسليم الإيـصال بالإيـداع إلـى           

ستحضار واسطة وكيلها وتم تسجيل ورود الإ     المستأنِفة ب 
ئي فيه وفقاً لبيان رسمي ذي حجة قاطعـة علـى           الإبتدا

مضمونه وان المستأنِفة لم تعمـد إلـى تـسديد المبلـغ            
موضوعه في ذاك اليوم، علماً ان هذه الوقائع المسرودة         
مستثبتة من محضر توضيحي من رئيس قلـم المرجـع          

 اوراق  في ومبرز   ٢٠/٥/٢٠١٦الإبتدائي ناطق بتاريخ    
  المحاكمة الإبتدائية؛

 المبحـوث فيهـا     بافتراض ان مهلة اليـوم     انه   -٦
نقطاع، بقيت اقوال المستأنِفة بـأن      خاضعة للوقف أو الإ   

 في صور وحـائلاً   " نظام المالية "عطلاً كان طارئاًَ على     
دون الإيداع خلاله مجردة من أي اثبات، علماً ان عبء          

قانونيـة مـدعاها وفقـاً      تقديمه هو على عاتقها لإثبات      
 مـن قـانون     ١٣٢ معطوفة على    ٣  فقرة ٤٤٥للمادتين  

المدنية؛ ما يستبعد دور المحكمة فـي       اصول المحاكمات   
الذي لا يفعل إلا بهدف     والتحقيق بشأن الواقعة مضمونه     

استكمال دليل غير يقيني أو غير كامل مقدم من الخصم          
 اصول مدنية، الأمـر الـذي عجـزت         ١٣٥وفقاً للمادة   

  استئنافها لهذه الجهة؛المستأنِفة عن تقديمه، مردود سبب 
 انه بافتراض وقوع يوم الإيداع المتأخِّر ضـمن         -٧

المهلة القانونية المستأنِفة دعوى الـشفعة، يبقـى هـذا          
التأخير اخلالاً بإجراء من الإجراءات المفروضة قانونـاً        
للأخذ بالشفعة منتجاً بذلك سقوط الحق فيهـا، بحيـث لا         

اءات المعنية  يصححه اجراء آخر ومستقل من بين الإجر      
الواجب توافرها مجتمعة، مردود بذلك سبب الطعن لهذه        

  الجهة ايضاً؛
 ان خطأ الحكم المستأنَف في ذكر تـاريخ ورود          -٨

 بدلاً مـن    ١٠/١١/٢٠١١الاستحضار الإبتدائي بتاريخ    
 يبقى كتابياً محـضاً     ١٠/١٢/٢٠١١الصحيح الواقع في    

ع مهمـا   وغير مؤثّر في تحقق التأخير اعلاه في الإيـدا        
كانت مدته، مردود سبب الإستئناف فـي هـذا الـصدد           

  بدوره؛
 انه على هدي كل ما تقدم تكون دعوى المستأنِفة          -٩

غير مسموعة وغير مقبول بحثها شكلاً تطبيقـاً للمـادة          
 المومأ اليها ووفقاً لقضاء الحكم المستأنَف الواجب        ٢٤٩

  تصديقه تالياً؛

  لذلـك،
  :اتفاقاًتقرر 

  ئناف شكلاً؛ قبول الإست-١
 رده اساساً وموضوعاً، وتصديق الحكم المستأنَف       -٢

الصادر عن جانب القاضي المنفرد المدني فـي صـور          
 وفقاً لتعليلات القرار    ٢٨/١١/٢٠١٦ وتاريخ   ١٠٣برقم  

الحاضر وأسباب الحكم المستأنَف غير المتعارضة مـع        
  التعليلات المعنية؛

  وحجج؛ رد ما زاد وخالف من أسباب ومطالب -٣
 تضمين المستأنِفة نظمية محمد برجـي نفقـات         -٤

  .يراداً للخزينةإالمحاكمة كافةً، ومصادرة التأمين 
    



 ١٠٥٣  الإجتھاد

  
  

  

  

  

  

  ميرنا بيضا ةالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوم

  ١١/٧/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 
  فاطمة وسنية حجازي/ سوسن حجازي ورفاقها
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–

–
–





 

عليه، بناء   
حيث إن الاستئناف الحاضر مساق من السادة ورثـة         

فـي  ) المدعي(ب حجازي   المرحوم السيد يوسف علي دي    
مواجهة المدعى عليهما السيدتين سنية وفاطمة حجازي،       

 ١١٣٥/٢٠١٤ومقيد في قلم المحكمة الحاضـرة بـرقم         
  ؛٢/٦/٢٠١٤وتاريخ 

وحيث إن المستأنفين غير مبلّغـين أصـولاً حتـى          
تاريخه الحكم المستأنَف، فيكون استئنافهم بحكم الـوارد        

  ونية؛خلال مهلة الثلاثين يوماً القان
وحيث إن الفقرة الأولى من منطوق الحكم المستأنَف        
اعتبرت المستأنفين حالّين حكماً محلّ المدعي المرحـوم        
يوسف حجازي في الخصومة بحكم الإرث، الأمر غيـر        
المنازع فيه مجدداً أمام المحكمة الحاضرة، مـا يـوفّر          
حجة قاطعة في تحقُّق الصفة والمصلحة  لديهم في سوق          

ناف الراهن، وفي إقرار موضوعه لمصلحتهم، ما       الاستئ
  لا يجيز للمحكمة الحاضرة المناقشة مجدداً في ذلك؛

مستجمع سـائر شـروط     ) أي الاستئناف (وحيث إنه   
أن المستأنفين استكملوا في سياق     لا سيما   قبوله الشكلية،   

إجراءاته أداء الرسم عنه، نسبةً إلى القيمة الواقعية للحقّ         
ازع فيه، ما يوجـب إقـرار هـذا القبـول           العقاري المن 

  الشكلي؛
لا بد مـن    فما خص أساسه وموضوعه،      وحيث في 

عرض المعطيات الواقعية الثابتة في الملـفّ والمنتجـة         
نهـا  ملفصلهما، ومن ثم إسقاط النتائج القانونية المتفرعة        

  :والملائمة إياها، وذلك على النحو الآتي
لفاصـل إياهـا الحكـم       إن الدعوى الابتدائيـة ا     -١

المستأنَف مقدم استحضارها من السيد يوسف حجـازي        
في مواجهة شقيقتَيه السيدتين سنية وفاطمـة حجـازي،         

من منطقـة   / ٩٥٧للحكم عليهما بنقل ملكية العقار رقم       
  معركة إلى اسمه في سجلّه الرسمي؛

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الثانية



  العـدل  ١٠٥٤

 الإبتـدائي  إنه في جواب السيدة سنية حجـازي         -٢
قبول مخاصـمتها لمـرور الـزمن       الأول، دفعت بعدم    

 الإبتدائيةالعشري عليها، الأمر الذي كررته في لائحتها        
  ؛٢٠/٦/٢٠١٣الختامية ورود 

 إن الحكم المستأنَف قاضٍ برد دفع المدعى عليها         -٣
المتعلَّق بصفتها في تلقِّي الدعوى،     والسيدة سنية حجازي    

يدة وبرد أساس هذه الدعوى بوجهها وبوجه شقيقتها الـس        
فاطمة حجازي، وبرد كلّ ما زاد وخالف مـن مطالـب           
مرفوعة من المتداعين، فيكون هذا الرد شـاملاً ضـمناً          

بمرور الـزمن علـى     ) أي السيدة سنية حجازي   (دفعها  
الحقّ في مقاضاتها من شقيقها ومـن المـستأنفين بعـد           
مماته، الأمر الذي لم تتظلَّم منه ولـم تطعـن بقـضائه            

افٍ طارئ وفي أول جـواب لهـا علـى          أصولاً وباستئن 
 الأصلي وفقاً لما هو مـشروط فـي المـادة           الإستئناف

أصول مدنية، لذا لا يقبل بحث هذا الدفع مجدداً         / ٦٥٠/
  وانتقالاً من المحكمة الحاضرة؛

 إنه من غير المنازع فيه لا بل المتَّفق عليه بـين            -٤
 ـ         ار الخصوم أن البيع المنازع فيه هو المنصب على العق

من منطقة معركة، وأنه جـارٍ إبـان عـام          / ٩٥٧رقم  
 لمصلحة المدعى عليها السيدة سـنية حجـازي         ١٩٩٠

كطرفٍ شارٍ، وذلك من طرف المدعى عليهـا الثانيـة          
الشقيقة للأخيرة السيدة فاطمة حجازي، وكالةً ونيابةً عن        
المالك الأساسي للعقار المذكور السيد وهبي علي ذيـب،         

رسمي غير قابل للعزل معقود لها بتاريخ       وسنداً لتوكيلٍ   
 حيث فوضها الأخير سـلطة التـصرف        ٢٦/٩/١٩٨٩

  بالمبيع العقاري المالك إياه رسمياً؛
 إنه ثابت أيضاً كـون المـدعي الـسيد يوسـف        -٥

حجازي مفوضاً خلال عمله خارج الوطن وغيابه عنـه         
سـلطة  ) المدعى عليهـا  (شقيقته السيدة فاطمة حجازي     

حقوق عقارية فـي لبنـان لحـسابه الشخـصي          شراء  
ومصلحته الخاصة، وذلك بطريق شرائها صورياً باسمها       
لنقلها من ثم إلى اسمه، الأمر الذي أقرت به المـذكورة           

في الشهادة التي أدلت بها أمـام       ) السيدة فاطمة حجازي  (
القضاء في معرض خصومة اعتراضية متكونـة بـين         

عى عليهـا الـسيدة سـنية       السيد وهبي ذيب وبين المـد     
 من محـضر ضـبط إجـراءات        ١٥الصفحة  (حجازي  

          بـرز كمـستندٍ أخيـر طـيالخصومة المومأ إليها، الم 
، علماً أن هذا الإقرار متقاطع مع       )الاستحضار الابتدائي 

ي أيدتـه فـي     ، الت )السيدة سنية حجازي  (لأخيرة  أقوال ا 
كي عنها  جوابٍ لها مقدم في الخصومة الاعتراضية المح      

 المبرز ربطاً بجـواب الـسيد يوسـف         ٥المستند رقم   (

أي (، وهـو    )٣٠/٩/٢٠٠٩حجازي الابتـدائي تـاريخ      
معزز في مطلق الأحوال بالبيع الجاري علـى        ) الإقرار

 معقود من   - غير الحقّ ركيزة هذه القضية     -حقٍّ عقاري 
الشقيقة السيدة فاطمة حجازي لـصالح شـقيقها الـسيد          

أي للسيدة  (وكالة البيع المعقودة منها     يوسف حجازي، وب  
أي مصلحة الـسيد    (لمصلحته الخاصة   ) فاطمة حجازي 
المستندان رقـم   (على حقٍّ عقاري آخر     ) يوسف حجازي 

 أي الابتـدائي تـاريخ      - طي ذات الجواب عينـه     ٧ و ٦
، الأمر الذي يجعل معطى وجـود هـذا         )٣٠/٩/٢٠٠٩

التفويض الخاص من المدعي السيد يوسـف حجـازي         
لشقيقته المدعى عليها السيدة فاطمة حجـازي، وواقـع         
استعماله مـن الأخيـرة إنفـاذاً لموضـوعه الحقيقـي           

ن ين ثـابت  يالمستهدِف التملُّك حقيقةً لصالح المدعي، أمر     
  في الملفّ على نحوٍ يقيني؛

 إنه من البين أيضاً كون المدعي الـسيد يوسـف           -٦
 مـع   ١٩٨٩حجازي اتَّفق قبل الشهر التاسع من العـام         

السيد وهبي ذيب على شراء حصة الشريك الأخير فـي          
العباسية حيث المحلّة معروفة بجـلّ      / ٢٠٣٢العقار رقم   

بهـذا  ) أي السيد وهبـي ذيـب     (البحر، وأنه بعد نكوله     
الاتفاق، اتَّفق مجدداً مع المدعي السيد يوسف حجـازي         
بواسطة شقيقته المدعى عيلها السيدة سنية حجازي على        

الحصة ) أي المدعي السيد يوسف حجازي    (ل شرائه   إبدا
معركة، بحيث تجسد هذا    / ٩٥٧المومأ إليها بالعقار رقم     

 ٢٦/٩/١٩٨٩الاتفاق بتحرير السيد وهبـي ذيـب فـي      
وكالة رسمية غير قابلة للعزل بهذا العقار البديل الجاري         

، وذلك لصالح المدعى عليها     )معركة/ ٩٥٧(على ملكيته   
 حجازي، التي كانت باتّفاقها السري السابق       السيدة فاطمة 

مع شقيقها المدعي السيد يوسف حجازي ملتزمة شـراء         
الحقوق العقارية باسمه حقيقةً بطريق اسـتعارة اسـمها         
لذلك وفقاً للمستثبت أعلاه، الواقع الـذي اعترفـت بـه           
السيدة سنية حجازي في استجوابها في سياق الخـصومة         

 المحضر المرفق طـي   (إليها أعلاه   الاعتراضية المشار   
، )١٢ و ١١ موضوع الـصفحة     -الإبتدائي  ستحضار  الإ

بوضوح بأن الـسيد    ) السيدة سنية حجازي  (حيث أفادت   
وهبي ذيب أخذ مالاً نقدياً من شـقيقها المـدعي الـسيد            
يوسف حجازي ومنها من أجل شراء منزل فـي جـلّ           

سـف  الـسيد يو  (البحر وتسجيله باسم شقيقها المـدعي       
بهـذا  ) السيد وهبي ذيـب   (، وأنه بعد تصرفه     )حجازي

معركة، وأنه  / ٩٥٧المبيع، عرض عليها بيع عقاره رقم       
توكيلاً ببيعه  ) السيد وهبي ذيب  (تنفيذاً لهذا العرض، نظَّم     

غير قابل للعزل باسم شقيقتها وشـقيقة المـدعي، هـي           
  السيدة فاطمة حجازي؛



 ١٠٥٥  الإجتھاد

 ـ -٧ سرود أعـلاه   إن إقرار السيدة سنية حجازي الم
مثبت بأن سبب عقد التوكيل التـصرفي بالعقـار رقـم           

معركة من مالكه السيد وهبي ذيب لصالح شقيقتها        / ٩٥٧
السيدة فاطمة حجازي هو حقيقة بيع من الـسيد وهبـي           

معركة، كان البديل عن البيـع،      / ٩٥٧ذيب للعقار رقم    
مع المـدعي الـسيد     ) السيد وهبي ذيب  (الذي اتَّفق سابقاً    

أي واسطة الـسيدة سـنية      (سف حجازي وبواسطتها    يو
بأن يكون هذا المدعي المـذكور هـو حقيقـةً          ) حجازي

  طرفه الشاري، ومستفيداً مباشرةً منه،
  فعلى ذلك،

ومع هذا التبديل للمبيع العقاري، يبقـى واضـحاً أن          
إرادة بائعه السيد وهبي ذيب وإرادة شـاريته بموجـب          

حجازي، وبعد قبض البائع    التوكيل المعني السيدة فاطمة     
كامل ثمنه سابقاً، ملتئمتان ومتلاقيتان على إيـلاء حـقّ          

عبـر  ) السيد يوسف حجازي  (تملُّكه من المدعي بالذات     
  استعارة اسم شقيقته الشارية صورياً إخفاء لشخصيته؛

 إنه بإقرار السيدة سنية حجازي المدون في ذات         -٨
 ١١خير من الـصفحة     سيما السطر الأ  لا  الموقع أعلاه،   

 محـضر ضـبط      من ١٢والأسطر الأولى من الصفحة     
، ثابت أيضاً أن    الإبتدائيستحضار  استجوابها المرفق بالإ  

معركة كان  / ٩٥٧ثمن البيع البديل المتناول العقار رقم       
مـن مـال    ) البائع(مسدداً مباشرةً إلى السيد وهبي ذيب       

غ المدعي السيد يوسف حجازي، وذلـك بجزئـه البـال         
دولار أميركي من أصل الثمن موضـوعه       / ١٥,٠٠٠/

دولار أميركي، كما   / ١٩,٠٠٠/المتَّفق عليه والمحدد بـ     
ثابت بإقرار الـسيد وهبـي ذيـب فـي معـرض ذات            

المحضر (الخصومة الاعتراضية المحكي عنها في المتن       
 من  ٩المرفق بالاستحضار الابتدائي، موضوع الصفحة      

أن الباقي مـن    ) الخصومةمحضر ضبط إجراءات هذه     
دولار أميركي مدفوع لـه مـن       / ٤,٠٠٠/الثمن والبالغ   

مال المدعي السيد يوسف حجازي الخـاص، بواسـطة         
أي شقيق السيد وهبي     ( الأخير، الذي سلَّمته لشقيقه      ةشقيق
أي زوجة السيد وهبـي     (، ومن الأخير إلى زوجته      )ذيب
سيدة سنية  ، علماً أن هذه الواسطة هي من الشقيقة ال        )ذيب

حجازي لدفع رصيد ثمن البيع المنازع فيه وذلك التسليم         
هو من السيدة سنية حجازي نفسها لهذا الرصيد للـسيد           
وهبي ذيب بواسطة شقيقه، الأمر الثابت فـي الإيـصال          

 والمرفق ربطاًً بـالجواب     ٣٠/٣/١٩٨٨الناطق بتاريخ   
، مـا   ٢٠/٦/٢٠١٣الابتدائي للسيدة سنية حجازي ورود      

وفّر الدلالة الأكيدة على أن كامل ثمن البيع موفى للبائع          ي
السيد وهبي ذيب من مال المدعي السيد يوسف حجازي         

غيـر  ) السيد وهبي ذيب(الخاص، قبل عقد توكيل الأول   
، الـذي أخفـى بيعـاً       ٢٦/٩/١٩٨٩القابل للعزل تاريخ    

حقيقياً لصالح المدعي السيد يوسف حجازي، وظهر هذا        
منعدم الكيـان  ال صوري غير صحيح وبحكمٍ البيع بوضع 

 الباطل تالياً، بحيث يتعـين إعـلان      الواقعي والقانوني، و  
 واجب التنفيذ العيني لصالح المـدعي       يهذا البيع الحقيق  

  السيد يوسف حجازي، كونه طرفه الشاري الفعلي؛
 إنه ثابت كذلك كونه وببيع معقـود إبـان عـام            -٩

ــ١٩٩٠ ــل ت ــى التوكي ــي عل  ٢٦/٩/١٩٨٩اريخ ، بن
الموصوف حقيقة على النحو أعـلاه تفرغـت الوكيلـة          

باسم السيد وهبي   ) المدعى عليها السيدة فاطمة حجازي    (
معركة لمـصلحة  / ٩٥٧ذيب ونيابةً عنه عن العقار رقم  

، )المدعى عليها الأخـرى   (شقيقتها السيدة سنية حجازي     
سددة سابقاً  وأنه في هذا العقد تحدد الثمن بالقيمة ذاتها الم        

الـسيد  (للبـائع   ) السيد يوسف حجازي  (من مال المدعي    
دولار أميركي، علمـاً    / ١٩,٠٠٠/والبالغة  ) وهبي ذيب 

أن انعقاد هذا البيع وبيان ثمنه واقعـان ثابتـان بـأقوال          
سـيما أقـوال    لا  المخاصمين المتماهية بهـذا الـشأن،       

اق الشقيقتَين المدعى عليهما، التي وردت تحديداً في سـي        
استجواب السيدة سنية حجازي من بينهما وشهادة ثانيهما        

 والصفحة  ١٣السيدة فاطمة حجازي، موضوع الصفحة      
عتراضية، خصومة الإ  من محضر ضبط إجراءات ال     ١٤

برز طي؛الإبتدائيستحضار  الإالم  
 أبـرز   ١٩٩٠م   إن هذا البيع الثاني الجاري عا      -١٠

  اً آخرريغايراً لإراد  وضعاً صوة البائع الـسيد وهبـي       م
ذيب الحقيقية بتسمية المدعي الـسيد يوسـف حجـازي          

معركة، فما هـو ثابـت      / ٩٥٧شارياً حقيقياً للعقار رقم     
أعلاه وتكراراً لما سبق عرضه أن ما أراده فعلياً وحقيقةً          

والمدعي السيد يوسف حجازي    ) السيد وهبي ذيب  (البائع  
ين فاطمة وسنية   مع شقيقتَي الأخير المدعى عليهما السيدت     

أي اسم المدعي الشقيق السيد     (حجازي إتمام البيع باسمه     
، وإفادته من المبيع على نحوٍ مباشـر،        )يوسف حجازي 

في حين تمت ظاهرياً استعارة اسم شقيقته المدعى عليها         
السيدة فاطمة حجازي كي تكون شارية إخفـاء لاسـمه          

رية ظاهريـاً   الشا(كشارٍ فعلي، لتعود من ثم هذه الشقيقة        
فتتصرف بالمبيع دون حقّ، عبر     ) السيدة فاطمة حجازي  

إعادة بيع ما ليس ملكاً لها لصالح شقيقتها المدعى عليها          
  السيدة سنية حجازي؛

، من البين كـون البيـع       ل إنه في مطلق الأحوا    -١١
المـدعى  (المنازع فيه والجاري لمصلحة هذه الأخيـرة        

 باسم الـسيد وهبـي      اًمعقود) عليها السيدة سنية حجازي   



  العـدل  ١٠٥٦

/ ٩٥٧ذيب، المالك الأساسي للعقـار موضـوعه رقـم          
         ـرِضاه، فإزاء الاستثبات مما عمعركة كطرف بائع إي
في المتن من أن هذا البيع هو حقيقة من الـسيد وهبـي             
ذيب كبائعٍ له لمصلحة السيد يوسف حجـازي كـشاريه          

 ـ          صحيح، فعلياً، يتعين اعتبار هذا البيع الحقيقـي هـو ال
وإبطال البيع الظاهري المعقود للسيدة سـنية حجـازي         

  لصوريته؛) المدعى عليها(
المـدعى  ( إنه ثابت كون السيدة سنية حجازي        -١٢
معركة وفقاً لقيود سجلّه    / ٩٥٧تملَّكت العقار رقم    ) عليها

، وذلك سنداً لعقد بيعها الـصوري       ١٢/٩/٢٠٠٠بتاريخ  
ذه جبراً بوجـه الـسيد      والباطل، وعلى أساس تقرير تنفي    

فـادة عـن    وهبي ذيب، علماً أن هذا التملُّك ثابت في الإ        
المبرزة ربطاً بتقرير الخبيـر     و،  سجلّ العقار المومأ إليه   
  ؛٧ ورقم ٢٧/١١/٢٠١٨السيد لؤي العماد ورود 

ــي ســياق استحــضارهم -١٣ ــستأنفين وف  إن الم
 عرضوا أن التوكيل بـالبيع الجـاري باسـم          الإستئنافي

يدة فاطمة حجازي هو حقيقـة لمـورثهم المـدعي           الس
، وفـي جـوابهم     )١٢. ص(المرحوم يوسف حجـازي     

 الأول أدلوا بوضوح بأن البيع يعد صـورياً،         الإستئنافي
أصول مدنية لفسخ الحكـم     / ١٥٦/وتذرعوا بحكم المادة    

، وقدموا طلباً في خاتمة هذا      )١٧ و ١٦. ص(المستأنَف  
ذلك السبب، مفاده إعـلان انعـدام       ن  اً م الجواب متفرع 

مفعول عقد البيع الممـسوح المعقـود بـين الـشقيقتين           
المستأنف بوجههما تجاههم، الأمر الـذي تكـرر فـي          

، ١١ ورقم   ١٤/٣/٢٠١٩جوابهم الثالث والختامي ورود     
فيكون مقبولاً شكلاً بحث مـسألة الـصورية والطلـب          

 بأسـاس   الطاعن في عقد البيع، كونهما مشمولَين ضمناً      
، عدا عن إنهما من قبيل الأسـاس القـانوني          الإستئناف

الجديد والمطلب المباشر الناشئ عنه، المجاز للمستأنفين       
المـادة   (الإسـتئناف الإدلاء بهما في سياق إجـراءات       

 الأحـوال   ، كما أنهما وفي مطلق    )أصول مدنية / ٦٦٢/
، التي لـم    الإستئنافن ضمن مهلة    يعدان وكأنهما واردا  

ينطلق حسابها بوجه المستأنفين، تبعـاً لعـدم إبلاغهـم          
  أصولاً الحكم المستأنَف حتى تاريخه؛

 إن الخصومة التي كانت متكونة بـين الـسيد          -١٤
وهبي ذيب، كونه المالك والطرف البائع للعقـار رقـم          

، )المدعى عليهـا  (معركة والسيدة سنية حجازي     / ٩٥٧
قبيـل اعتـراض    كونها شارية العقار ظاهرياً، هي من       

الأول على تنفيذ الثانية جبـراً للبيـع المطعـون فيـه            
بمواجهته، وأن القرار الاستئنافي الذي صـدق الحكـم         
الابتدائي القاضي برد هذا الاعتراض ومتابعـة التنفيـذ         

 من المعترض السيد    اًالمعني مبني على أن لا إثبات مقدم      
خافيـة  وهبي ذيب على أن الوكالة بـالبيع سـاترة أو           

لضمان مديونية ما عليه، وعـارض أن بحـث مـسألة           
صورية هذا البيع غير مؤثّرة في حقيقة الوكالة سـنده،          
وقاضٍ برد الإدلاءات المثارة في هذا الخصوص، علمـاً     

عتراض المذكور مبرز   الإبتدائي الفاصل في الإ   أن الحكم   
 تـاريخ   الإبتـدائي ربطاً بجواب السيد يوسف حجـازي       

ق إيـاه رقـم     الإستئنافي المصد ، والقرار   ٣٠/٩/٢٠٠٩
 الجواب الاستئنافي الأول للسيدة      طي  مرفق ١٥٩/٢٠٠٥

  ؛٢١/١/٢٠١٥ ورود ٢سنية حجازي رقم 
 إنه من مقتضى تعليلات القـرار الاسـتئنافي         -١٥

انعدام أيـة حجيـة لـه       ) ١٥٩/٢٠٠٥رقم  (المشار إليه   
      ريثبتة حقيقة أو عدم صودة أو مة     مؤية بيع السيدة سـني

حجازي المنفّذ والمنازع فيه راهناً بالنسبة إلى المـدعي         
السيد يوسف حجازي وإلى ورثته بعد وفاته، فـلا أثـر           
لها، تالياً، وبوجهٍ مطلق على مسألة صورية هذا البيـع          
المدعى بها من السيد يوسف حجـازي ومـن ورثتـه           

  متن؛المستأنفين والثابتة على النحو المبين في ال
 إن عدم تدخُّل المدعي السيد يوسف حجـازي         -١٦

فـي الأصـل    هو  في الخصومة الاعتراضية، التي ليس      
طرفاً في التنفيذ المتناول إياها، غيـر صـالح إطلاقـاً           
توصيفه كقرينة دالّة على تراجعٍ أو تنازلٍ منه عن الحقّ          

سيما أنه وقبل صـدور     لا  مدعاه ومدعى ورثته راهناً،     
 الموافـق فيـه     ١٥٩/٢٠٠٥ر الاستئنافي رقم    هذا القرا 

بخـصومته  ) السيد يوسف حجازي  ( تقدم   ٨/١١/٢٠٠٥
الابتدائية المنشورة من جديد أمام المحكمـة الحاضـرة         

، غير المقبول حاضراً البحث مـن       )٣/٦/٢٠٠٥تاريخ  (
  جديد في تقادم حقّه بإقامتها؛

 إنه بذلك يكون كلّ ما دفعت به المدعى عليهـا           -١٧
يدة سنية حجازي في سياق لوائحها الجوابيـة علـى          الس

 به في المتن، ولاقياً الـرد إن  اًالاستئناف الحاضر مبحوث  
  صراحةً أم ضمناً؛

 إنه على هدي الحلول المساقة، يكون متـوفّراً         -١٨
الإثبات اليقيني على وهمية وانعـدام البيـع الظـاهري          

المـستأنف  المدعى عليها و(المعقود للسيدة سنية حجازي    
من منطقـة معركـة،     / ٩٥٧على العقار رقم    ) بوجهها

طالما لم يكن له إطلاقاً أي وجود في نية طرفَيه، كمـا            
يكون متحقِّقاً الدليل الأكيد على إخفاء هذا البيع الصوري         
الاسم الحقيقي للمدعي المرحوم يوسف حجازي كـشارٍ        

مـضاد  فعلي للعقار المذكور، وعلى تستُّره على اتّفـاقٍ         
  عين الأخير سراً مستفيداً مباشرةً منه؛



 ١٠٥٧  الإجتھاد

 إنه من مقتضى ذلك، يكون هذا البيع الصوري         -١٩
المعقود لصالح المدعى عليها الـسيدة سـنية حجـازي          
باطلاً، تبعاً لانعدام كيانه القانوني والـواقعي، ويكـون         
تنفيذها إياه عيناً في سجلّه العقاري باطلاً بدوره، الأمـر          

أي اسـم   (تالياً، لقيده في هذا الـسجلّ باسـمها         المبطل،  
، والموجـب، تبعـاً     )المدعى عليها السيدة سنية حجازي    

معركـة  / ٩٥٧لذلك، إلزامها بتسجيل ملكية العقار رقم       
باسم المستأنفين ورثة شقيقها المرحوم يوسف حجـازي،        

التـي علـى    ووفاقاً لحصة كلّ منهم الإرثية من تركته،        
اء الحكم المستأنَف حالّين محلّه فـي       أساسها أعلنهم قض  

  الدعوى؛
 إنه وبعطفٍ على ذلك، يكون منطـوق الحكـم          -٢٠

ومـا يليهـا منـه      ) ٣(المستأنَف في قضائه في الفقرة      
 الفسخ، وتقرير مجدداً ما تقدم عرضه أعـلاه،         اًمستوجب

فتكون منعدمة جدوى اسـتجواب المـستأنف بوجههمـا         
الما أن أوراق الملـفّ     وفائدة سماع السيد وهبي ذيب، ط     

ومستنداتها موفّرة الدلالات المبـررة لقـضاء القـرار         
  الحاضر؛

 إن طلب العطل والضرر في مواجهة المستأنف        -٢١
عليها السيدة فاطمة حجازي مـردود، لانتفـاء أسـباب          
إجابته قانوناً، ولذات العلّة يلقى الرد أيضاً الطلب عينـه          

هـا الـسيدة سـنية      المساق في مواجهة المستأنف بوجه    
  حجازي؛
 إنه لضمان تنفيذ القرار الحاضر من المـدعى         -٢٢

عليها السيدة سنية حجازي لصالح المـستأنفين، يتعـين،         
/ ٥٦٩/عفواً، ومن تلقاء نفس المحكمة، وتفعيلاً للمـادة         

أصول مدنية، تغريمها إكراهاً على ذلك، بأداء مبلغ قدره         
 واحد تأخير في هذا     ليرة لبنانية عن كلّ يوم    / ٥٠,٠٠٠/

  التنفيذ؛
 إن كلّ مطلب وسند وسبب زائد ومخـالف لاقٍ    -٢٣

  .الرد الضمني في ضوء النتيجة المبينة آنفاً

  لذلـك،
اتّفاقاًر تقر:  
   شكلاً؛الإستئناف قبول :أولاً
 وتاريخ  ٢٣ إعلان قضاء الحكم المستأنَف رقم       :ثانياً

 ـ       ٢٦/٣/٢٠١٤ رد ، الصادر عن جانـب القاضـي المنف
المدني في صور، بشأن الفقرة الأولـى مـن منطوقـه،        

  قطعياً؛

 عدم قبول البحث مجدداً فـي مـسألة مـرور           :ثالثاً
الزمن على حقّ السيد يوسف حجازي في إقامة الدعوى         

   للسبب المبين في المتن؛الإبتدائية
 فسخ الحكم المستأنَف في قضائه بباقي فقرات        :رابعاً

 إثر نشر الخصومة الابتدائيـة،      منطوقه، وتقرير مجدداً  
من منطقة معركة باسم    / ٩٥٧إبطال تسجيل العقار رقم     

المخاصمة المدعى عليها والمستأنف بوجهها السيدة سنية       
بتـسجيل  ) أي السيدة سنية حجـازي (حجازي، وإلزامها  

باسـم  ) مـن منطقـة معركـة     / ٩٥٧رقم  (هذا العقار   
عقوب ومنال  المستأنفين السادة سوسن حجازي ويحيى وي     

وملاك حجازي، وفقاً لحصة كلّ منهم الإرثية في تركة          
التي على أساسـها أعلـنهم      والمرحوم يوسف حجازي،    

قضاء الحكم المستأنَف في الفقرة الأولى مـن منطوقـه          
حالّين محلّه في الدعوى على نحوٍ قاطع وغير منـازع          
فيه مجدداً أمام المحكمة الحاضرة، وذلك تحـت طائلـة          

إكراهاً علـى   ) أي تغريم السيدة سنية حجازي    (ها  تغريم
خمسون ألـف   . (ل.ل/ ٥٠,٠٠٠/هذا التنفيذ بمبلغ قدره     

  عن كلّ يوم تأخير فيه؛) ليرة لبنانية
 رد سـائر الأسـباب والمطالـب والحجـج          :خامساً
  والأسناد؛
 تضمين المستأنف بوجههـا الـسيدة سـنية         :سادساً

 الإستئنافيادة التأمين   حجازي نفقات المحاكمة كافّةً، وإع    
  .إلى السادة المستأنفين

    
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  بناء عليه،

I –في الشكل :  
حيث يتبين من الملفّ الابتدائي أن القرار المـستأنَف         

، ولم يبلّغ   ٢٣/٤/٢٠٢١صدر بالصورة الرجائية بتاريخ     
من الجهة المستأنفة التي تقدمت باستئنافها وفق الأصول        

بواسـطة  . م.م.أ) ٣(فقـرة  / ٦٠٣/دة الرجائية سنداً للما  
  .رئيس قلم القاضي المنفرد مصدر القرار

ويتبين من الاستئناف أنها طلبت من القاضي الرجوع        
  .لى هذه المحكمةععن القرار وإلا إحالة الاستئناف 

، أصدر رئيس   ٢٩/٤/٢٠٢١وحيث يتبين أنه بتاريخ     
المـستأنَف  دائرة تنفيذ صور قراره بالتأكيد على القرار        

  .لى محكمة الاستئنافعوأحالَ الملفّ 

وحيث إن الاستئناف يكـون وارداً ضـمن المهلـة          
القانونية التي أصلاً لم تبدأ بالسريان لعدم حصول التبليغ         

 للشروط الشكلية المنصوص عنها فـي       كون مستوفياً وي
، كما يتبين أنه مقدم من محامٍ وكيل        .م.م.أ/ ٦٠٣/المادة  

لمـادة  سباب والمطالب الاستئنافية سـنداً ل     ومتضمن للأ 
 كافّة الشروط الـشكلية،     ، فيكون مستوفياً  .م.م.أ/ ٦٥٥/

  .ويقتضي قبوله شكلاً

II –في الأساس :  
  . في السبب المبني على فقدان التعليل-١

تنص على أن الحكـم     . م.م.أ/ ٥٣٧/حيث إن المادة    
ن يجب أن يتضمن بيان الأسباب وتحت طائلـة الـبطلا         

حلاً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم، وأن يبـين         
  .الأسباب الملائمة لذلك

وحيث إن تعليل الحكم أو بيـان أسـبابه هـو أمـر            
جوهري يهدف إلى رقابةٍ فعالة من قِبل المحاكم العليـا          

 بـل   كيفيةكي لا يأتي الحلّ للقضية المطروحة بطريقة        
 ـ     اًمبني ة، كمـا أن     على تكييف صحيح للوقائع المعروض

التعليل مطلوب كي يفهم الخصوم أسباب صدور الحكـم         
المبني عليها، وأنه صدر بعد درس الأوراق وتمحيصها،        

  .مما يجعل المتقاضين يطمئنون إلى الحكم الصادر
وحيث وبالعودة إلى القرار المستأنَف، يتبين أنه جاء        
مقتضباً جداً، فلـم يتـضمن ملخّـص الطلـب المقـدم            

تندات المبرزة والسند القانوني له واكتفى برده لعدم        والمس
القانونية دون أن يبحث في السبب القانوني المـدلى بـه           
ودون أن  يبين أوجه عدم القانونية والسبب الـذي أدى           

  .إلى اتّخاذ القرار برد طلب رفع الحجز
تنص على أنه يجـب   . م.م.أ/ ٥٣٧/وحيث إن المادة    
طائلة الـبطلان حـلاً لجميـع       ت  تحأن يتضمن الحكم    

المسائل المطروحة من الخـصوم وأن يبـين الأسـباب          
  .الملائمة لذلك

 الحكم في مختلـف     دعامةوحيث إن الأسباب تشكّل     
أجزاء منطوقه ويجب بالتالي أن تكون أسـباباً حقيقيـة          

  .وجدية وواضحة لا مبهمة وظاهرية
 وحيث إن القرار المستأنَف كما صدر لـم يتـضمن         
التعليل المفروض قانوناً، مما يوجـب إبطالـه ونـشر          

  .م.م.أ/ ٦٦٤/الدعوى ورؤيتها مجدداً سنداً للمادة 
وحيث إنه، وبالعودة إلى إلى وقائع الدعوى وطلـب         

ئرة التنفيـذ،   ارفع الحجز الاحتياطي المقدم أمام رئيس د      



 ١٠٥٩  الإجتھاد

يتبين أن المحجوز بوجههما طلبا رفع الحجز الاحتياطي        
/ ٢٤٩٣ من العقار Bloc A) ٦(و) ٥(و) ٤(م عن الأقسا

 مـن العقـار   Bloc B) ٧(و) ٥(و) ٤(برج الـشمالي و 
/ ٢٤٦٦من العقار   ) A(بلوك  ) ٥(و) ٤(نفسه، والقسمين   

من العقار  ) B(بلوك  ) ٥(و) ٤(برج الشمالي، والقسمين    
مـن  ) B(وبلوك  ) A(بلوك  ) ٥(و) ٤(نفسه، والقسمين   

 بقرار رئـيس    محجوزةبرج الشمالي وال  / ٢١٨٦قار  الع
 ضماناً لـدين طالـب      ١٦/٦/٢٠٢٠دائرة التنفيذ تاريخ    

الحجز السيد عباس عودي المستأنف بوجهـه والمقـدر         
بخمسماية مليون ليرة لبنانية عدا اللواحق المقـدرة بــ          

  . من قيمة الدين٪١٠
يطلبان . م.م.أ/ ٨٧٣/وأنهما استناداً إلى أحكام المادة      

 لقاء كفالة مالية بقيمة الدين مـع        رفع الحجز الاحتياطي  
ن مليون ليـرة لبنانيـة      ياللواحق بقيمة خمسماية وخمس   

بموجب شيك مصرفي صادر عن بنك لبنـاني معتمـد          
  .وعلى أن يكون القرار معجل التنفيذ نافذاً على أصله

وتبين أنه بعد إبلاغ الطلب من الحاجز السيد عبـاس          
. خ. كيلته الأستاذة ب  عودي قدم لائحة جوابية بواسطة و     

ن عقود  موعرض أن دينه بذمة المحجوز بوجههما ناتج        
 يملكهـا شراكة تناولت بناء عمارات على عقاراتٍ كان        

  .المحجوز بوجههما وعلى أن يتقاسما الأرباح
وأنه لم تجرِ أية عملية محاسبية بين الفريقين بـسبب          

  .عةوضع يد المحجوز بوجههما على ثمن الأقسام المبا
وأن الخبير المكلَّف أمام قاضي العجلة قدر المبـالغ         
ــغ   ــا بمبل ــة المحجــوز بوجههم ــه بذم ــستحقَّة ل الم

  .أ.د/ ١,٧٩٣,٨٠٤/
وأن قيمة الدين هو المبين في تقرير الخبيـر وهـو           

  .المطالب به في دعوى الأساس أمام المحكمة الابتدائية
 ـ       ة وأن طلب المحجوز بوجههما رفع الحجز لقاء كفال

مليون ليرة لبنانية يعـرض حقوقـه       / ٥٥٠/مالية بقيمة   
للخطر، فالمبلغ المودع لا يغطّي سوى جزء صغير جداً         

  .من قيمة الدين الفعلية وطلب رد طلب رفع الحجز
وحيث إن السند القانوني المدلى به في طلـب رفـع           

  .م.م.أ/ ٨٧٣/الحجز الاحتياطي هو المادة 
لمحجـوز  لتنص على أن    وحيث إن المادة المذكورة     

عليه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيـذ فـي مواجهـة            
الحاجز رفع الحجز إذا قدم كفالة متضامنة تضمن حـقّ          
. الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجـز وملحقاتـه         

  .ويقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها

رورة وحيث إن نص المادة المذكورة واضح لجهة ض       
  .إبراز كفالة متضامنة

وحيث إن الكفالة ينبغي أن تكون صادرة عن الغيـر          
، كمـا ينبغـي أن      .ع.م/ ١٠٥٣/كما يستفاد من المادة     

تكون متضامنة أي أن تتضمن التكافل، فتكون خاضـعة         
للأحكام المختصة بالموجبات المتضامنة بين المـديونين       

  .ع. وما يليها م/٢٥/والمادة . ع.م/ ١٠٦٩/سنداً للمادة 
وحيث إن المسألة تتمحور حول ما إذا كـان الـشيك      

 شـروط   يستوفيالمصرفي المبرز من المحجوز عليهما      
  .م.م.أ/ ٨٧٣/الكفالة المتضامنة التي فرضها نص المادة 
 ـ        ـ  يوحيث إن ماهية الكفالة المطلوبـة ه ون  أن تك

تعهـد بـضمان    شخصية كأن تصدر عن شخصٍ ثالث ي      
وم التضامن يستتبع مفهوم الالتزام الشخصي       فمفه .الدين

وبالتالي  يقتضي على الكفالة أن تتضمن تعهداً صـريحاً    
  .بدفع قيمة الدين

وحيث من الثابت مما تقدم أن الكفالة يجب أن تكون          
صادرة عن الغير، ولا يجوز أن تكون مالاً من أمـوال           

ل المدين على اعتبار أن جميع أموال هذا الأخيـر تـدخ          
ضمن دائرة ارتهان الدائن، فالمفهوم القـانوني للكفالـة         

يفرض صدورها عـن    . ع.م/ ١٠٥٣/المبين في المادة    
  .الغير ومن أمواله وليس من أموال المدين

وحيث إن المحجوز بوجههما أبرزا مع طلب رفـع         
الحجز شيكاً مصرفياً وليس كفالةً مـصرفيةً، فالكفالـة         

 ـ      ن الـشيك وتـسلكها     المصرفية هي وسيلة مـستقلّة ع
المصارف من أجل تغطية حاجات عملائها وتسمى هذه        

م المصرف بعملية ائتمان    و، فيق "كتاب الضمان "الكفالات  
  .عن طريق ضمان الدين

وحيث إن الشيك المصرفي لا يقـوم مقـام الكفالـة           
المبينة ماهيتها أعلاه، إذ له أصول قانونية خاصة تختلف         

أولها أنه لا   و الكفالة المصرفية    عن الأصول المتَّبعة في   
ك يعتبر كالإيفاء   يتضمن تعهداً صريحاً بالدفع، وأن الشي     

 عتبر بمثابـة كفالـة      صندوق المحكمة لا     النقدي وإيداعي
 ق عليه أحكام المادة         إنما إيداع٨٧٣/ لمبلغٍ نقدي لا تطب /

بل أحكام مادة أخرى من مـواد قـانون أصـول        . م.م.أ
  . المدنيةالمحاكمات

وحيث في ضوء ما تقدم، يكون الإيداع الحاصل غير         
، ويقتـضي رد    .م.م.أ/ ٨٧٣/مستوفٍ لشروط المـادة     

  . أعلاهالمبينطلب رفع الحجز الاحتياطي للسبب 
وحيث لم يعد من حاجةٍ لبحث ما زاد أو خالف مـن            

  .أسباب



  العـدل  ١٠٦٠

  لذلك
  :تقرر بالإجماع

I-        لمهلـة   قبول الاستئناف شكلاً لـوروده ضـمن ا
  .مستوفياً شروطه الشكلية

II-        قبوله أساساً، وإبطال القرار المستأنَف لعلّة فقدان 
التعليل ونشر الدعوى ورؤيتها مجدداً والحكم برد طلـب   
رفع الحجز الاحتياطي لقاء كفالة للأسباب المبينـة فـي          

  .متن القرار
III-كلّ ما زاد أو خالف من أسباب رد .  
IV-ن الاستئنافي مصادرة التأمي.  
V-        تضمين الجهة المستأنفة الرسـوم والمـصاريف 

  .والأتعاب
VI-إعادة الملفّ الابتدائي إلى مرجعه .  

    
 
  

  

  

  

  الرئيسة منى صالح: لهيئة الحاكمةا
  والعضوان أدلين صفير وسلام يقظان

  ١٥/٣/٢٠١٨ تاريخ ١٠٣٠رقم : القرار
وشركة  Moon and Stars SARLشركة / جورج البزعوني

Quick Motion SARL وشركة Tayeh Enterprises SARL  
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–




–


–





–
–



––


–

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
  الغرفة الثانية



 ١٠٦١  الإجتھاد

–
 

إن عمل إنتاج المسلسلات التلفزيونية هو من الأعمال        
المنضوية ضمن فئة المصنّفات الجماعية بحسب المـادة        

، المتعلِّـق بحمايـة     ٧٥/٩٩السابعة من القانون الـرقم      
الملكية الأدبية والفنية، أي الأعمال الناتجة عن تـضافُر         

نوعـة تحـت إشـراف      جهود أصحاب تخصـصاتٍ مت    
ومبادرة شخصٍ واحد يقوم بتنفيـذ المـصنَّف الـذي لا           
يخرج إلى حيز الوجود إلا بتوظيفـات ماليـة ضـخمة           
تستدعي وجود عدة شركات، تحقيقـاً لغايـةٍ أو عمليـةٍ           

  .اقتصادية مشتركة وواحدة
إبرام عدة عقودٍ مـن  " التجمع العقدي"تفترض نظرية   

دية واحدة بحيث تصبح العقـود      أجل تحقيق عمليةٍ اقتصا   
وحدة "المتتالية المبرمة في سبيل الغاية المشتركة بمثابة        

وتالياً غير مستقلّة عن بعضها     " عقدية غير قابلة التجزئة   
البعض، الأمر الذي يشكِّل استثناء من قاعـدةٍ أساسـية          
تحكم العقود، ألا وهي قاعدة نسبية الأثر الملزم للعقـد،          

" الطَـرف " تذهب إليه من إضفاء صـفة        وذلك بسبب ما  
على جميع أشخاص المجموعة العقدية وإن لـم يـساهم          
هؤلاء جميعاً في إبرام هاتيك العقود، أي على الرغم من          

 .عدم قيام علاقات تعاقدية مباشرة تربطهم جميعاً

عليه،بناء   
حيث تقتضي الإشارة بادئ ذي بدء إلـى أن الـدفع           

ع المالي من قِبـل الـشركتين       بمخالفة قانون رسم الطاب   
 Quick Motion SARLالمدعى عليهما الثانيـة شـركة   

 كون المدعي Tayeh Enterprises SARLوالثالثة شركة 
أسس دعواه على مجموعةٍ من العقود وكشوفات حساب        
مبرزاً صوراً عنها دون إرفاق أصلها ولخلو هذه العقود         

 الماليـة قبـل    من أية طوابع ولعدم عرضها على وزارة      
إبرازها لا تؤثّر في أساس النزاع، الأمر الذي يقتـضي          

  معه رد الطلب لهذه الجهة،
 Moon andوحيث إن المدعى عليها الأولى شـركة  

Stars SARL    ًأُبلغت جميـع أوراق الـدعوى أصـولا 
بواسطة وكيلها القانوني الذي حـضر بعـض جلـسات          

 يقـدم أي    المحاكمة واستمهل فيها للجواب، غير أنه لـم       
 -جواب، وعاد وتغيب عن سائر الجلسات، رغم تبلُغـه        

 سائر أوراق الدعوى وفق مـا       -أي وكيل المدعى عليها   
هو ثابت في إشعارات التبليغ، علماً بأن المحكمة وعملاً         

لا تـستجيب إلـى طلبـات       . م.م.أ/ ٤٦٨/بأحكام المادة   

قبول المدعي إلا إذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة ال        
  ومبنية على أساسٍ صحيح،

وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتكافل        
إضـافةً  . أ.د/ ٦٧,٢٣٤/والتضامن فيما بينها بدفع مبلغ      

 سـنداً إلـى     ٢٠١٤إلى الفائدة القانونية منذ شهر تموز       
  ،.ع.م/ ٢٢١/المادة 

 Tayehوحيث إن المدعى عليهـا الثالثـة شـركة    
Enterprises SARLالدعوى الحاضرة عنهـا   ت طلب رد

وإخراجها منها لعدم علاقتها بها لانتفاء صفة المـدعي         
للادعاء بوجهها ولمخالفتها مبدأ نسبية العقود مستندةً إلى        

 م.م.أ/ ٦٢/و/ ٩/و. ع.م/ ٢٢٥/المواد.،  
 Quick Motionالثانية شركة  وحيث إن المدعى عليها

SARL      ها لانتفاء صـفتها    تطلب عدم قبول الدعوى ضد
           ة العقود مستندةً إلـى المـوادفيها ولمخالفتها مبدأ نسبي

  ،.م.م.أ/ ١٥٥/و/ ٩/و. ع.م/ ٢٢٦/و/ ٢٢٥/
وحيث إن الصفة هي السلطة التي تمكِّن الخصم مـن       
إقامة الدعوى والمطالبة، أمام القضاء، بحقٍّ معينٍ، وهي        
تُقدر كشرطٍ لقبول الدعوى وقبل البحـث فـي أسـاس           

/ ٦٢/ها على النحو المعلن عنـه فـي المـادة           موضوع
  أصول مدنية،

وحيث إن الـصفة تتـوافر لـدى صـاحب الحـقّ            
 - صاحب المصلحة القانونية والمـشروعة     -الموضوعي

أو لدى من يحلّ محلّه في الدعوى متى ثبتَـت الـصلة            
  الوثيقة التي تبرر قانونية الحلول،

لتفـاهم  وحيث لا بد من البحث أولاً في نطاق عقـد ا     
المعقود بين الشركات المدعى عليها فـي شـهر أيـار           

 الموقّع بين   ٢٧/١/٢٠١٤ وأثره في العقد تاريخ      ٢٠١٤
 Moon and Stars SARLالمدعي والمدعى عليها الأولى 

 الموقّع أيضاً بـين هـاتين       ٢١/٥/٢٠١٤وملحقه تاريخ   
الأخيرتين لمعرفة صاحب الحقّ المعني بإقامـة وتلقِّـي         

قامة بوجهه في النزاع الراهن،الدعوى الم  
وحيث بالعودة إلى وقائع هذه الدعوى يتَّضح للمحكمة        

  :التالي ذكره
 إن المدعي، وهو يعمل في مجال الهندسة، وقَّـع        -١

 Moon and Starsمع المدعى عليهـا الأولـى شـركة    
SARL         الممثّلة بالسيدة رولا تلج، وهي شركة تعمل في 

ة الأعمال الإعلامية السمعية    مجال الإنتاج والتوزيع لكافّ   
والبصرية وكذلك فـي الإنتـاج والتوزيـع الـسينمائي          

ــاق   ــد اتف ــى عق ــوني، عل ــاء"والتلفزي ــاريخ " بن بت



  العـدل  ١٠٦٢

، التزم بموجبه المدعي ببناء موقع تصوير       ٢٧/١/٢٠١٤
مسلسل تلفزيوني تقوم المدعى عليها المذكورة بإنتاجـه،        

 شـركة   وقد اتّفقا على أن تدفع المدعى عليهـا الأولـى         
Moon and Stars SARL  مبلغاً إجمالياً عن كامل العمل 

  ،.أ.د/ ٥٨,٠٠٠/قدره 
، وقَّعـت   ٢٠١٤ إنه في شهر أيار مـن العـام          -٢

 Moon and Stars SARLالمدعى عليها الأولى شـركة  
مذكرة تفاهم لشراكة في تمويل وإنتـاج وتوزيـع         "على  

 وهي بمثابة عقد شـراكة    " حلاوة الروح "مسلسل درامي   
 Quickفيما بينها وبين المدعى عليهما الثانيـة شـركة   

Motion SARL   والثالثـة شـركة Tayeh Enterprises 
SARL    ـدت بموجبهـا شـركةتعه ،Moon and Stars 
SARL         أن تُطلع كلّ من الشركتين الأخيرتين على جميع 

التفاصيل المتعلّقة بعملية التمويل وإدارة الإنتاج والتوزيع       
 حصراً الميزانية العامة والمبالغ التي تـم        بما فيها وليس  

إنفاقها والديون المستحقّة والالتزامات الماليـة والعقـود        
، كما اتَّفقـت    ...والإيصالات والفواتير وكشوف الحساب   

 Tayeh وQuick Motion SARLكـلّ مـن شـركتَي    
Enterprises SARL من المذكرة على أن / ٦/، في المادة

 وكذلك الحقوق المادية للمسلـسل      حقوق الملكية الفكرية  
 Moon and Stars SARLموضوع تفاهمهما مع شـركة  

هي حقوق مشتركة للشركات الثلاث وحسب نسبة كـلّ         
من المذكرة عينها فقـد اتَّفـق       / ١٠/منها، أما في المادة     

 Quick Motionالشركاء على أن تتكفَّل كلّ من شركتَي 
SARLو Tayeh enterprises SARLعلــى  الإشــراف 

إدارة حسابات الإنتاج وتنظيم عمليات الـدفع والإنفـاق         
والصرف والقبض وتدقيق الفواتير والإيصالات والعقود      
وكشوف الحساب ودفع المستحقّات المالية، كما تعهـدت        

) ٢-ب(فقـرة   / ١٤/الشركتان الأخيرتان فـي المـادة       
الالتزام بتسديد كامـل المبـالغ والأجـور والرواتـب          

   المالية لإنجاز المسلسل موضوع تفاهمها،والمستحقّات
، أقدم المـدعي علـى      ٢١/٥/٢٠١٤ إنه بتاريخ    -٣

 -٢٧/١/٢٠١٤ ملحق لعقـد     -توقيع عقد أداء عمل فني    
بناء ديكور  "مع المدعى عليها الأولى اتَّفقا بموجبه على        

وعلى المبالغ الإضافية المتوجبة للمـدعي بذمـة        " عاليه
ورة مـن جـراء عقـد       الشركة المدعى عليهـا المـذك     

٢٧/١/٢٠١٤،  
 إنه في محضر التحقيق بالشكوى المقدمـة مـن          -٤

المدعي بوجه الجهة المدعى عليها جميعهـا، والمرفقـة         
صورة عنه بموجب استحضاره، أدلـى المـدعي عنـد          
إجراء المقابلة فيما بينه وبين ممثّلة الـشركة المـدعى          

 ـ Moon and Stars SARLعليها  د  بأنه قبض قيمـة العق
 علـى الـشكل     -٢٧/١/٢٠١٤ أي العقد تاريخ     -الأول
  :التالي
/ ١٥,٠٠٠/من قِبـل رولا تلـج، و      . أ.د/ ١٥,٠٠٠/

/ ١٧,٠٠٠/و. أ.د/ ١٩,٠٠٠/من قِبل إميل طايع و    . أ.د
  من قِبل نبيل عقل،. أ.د

  ،)١١.  ص٣٧٧/٣٠٢يراجع محضرالتحقيق رقم (
 إنه في محضر التحقيق بالشكوى المقدمـة مـن          -٥
 Moonعي، صرحت السيدة رولا تلج الممثّلة لشركة المد

and Stars SARL أن الشركتين المدعى عليهما Quick 
Motion SARLو Tayeh Enterprises SARL دتاــد  س

للمدعي مبالغ مالية بموجب شيكات وكشوفات حـساب        
من قِبل الشركتين أُبرِزت في الشكوى الجزائيـة، وأنـه          

لتوقُّف عن العمل حين تـصل      عندما طلبت إلى المدعي ا    
طلبت اليه الشركتان   . أ.د/ ٢٥,٠٠٠/ميزانيته إلى مبلغ    

المدعى عليهما الثانية والثالثة متابعة الأعمـال وإنجـاز         
  العمل المطلوب منه بالكامل،

  ،)٦.  ص٣٨٨/٣٠٢يراجع محضرالتحقيق رقم (
وحيث من الحري عرض القواعد القانونية الواجبـة        

قارنة المعطيات الثابتة في الملفّ مـن       التطبيق ومن ثم م   
أحكام القواعد المعنية، توصلاً إلى إعطاء الحلّ الملائـم         

  للمسألة المتنازع عليها،
علـى أن العقـود     . ع.م/ ٢٢١/وحيث تنص المادة    

المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين، ويجـب أن         
اف والعرف،  تُفهم وتُفسر وتُنفّذ وفقاً لحسن النية والإنص      

وهذا ما يعرف بمبدأ القوة الإلزامية للعقود النـاتج عـن         
  سلطان إرادة فرقاء العمل القانوني،

 Quick Motionوحيث إن المدعى عليهما شـركتَي  
SARLو Tayeh Enterprises SARL ــأن لا ــدليان ب  تُ

علاقة تعاقدية تربطهما بالمدعي وبأن هذا الأخير أقر في        
 مـع المـدعى     ٢٧/١/٢٠١٤فق في   استحضاره بأنه اتَّ  

 ثـم عـاد   Moon and Stars SARLعليها الأولى شركة 
، ٢١/٥/٢٠١٤واتَّفق مع هذه الأخيرة مرة ثانية بتاريخ        

وبأن مذكرة التفاهم التي تطرق إليها المدعي هي اتفاقية         
، Moon and Stars SARLمحصورة بينهما وبين شركة 
دية تنحصر فقـط بينهمـا      وبأن مفاعيلها القانونية والتعاق   

عملاً بمبدأ المفعول النسبي للعقود وبالتالي لا يمكن لهذه         
الاتفاقية أن تمنح المدعي أية حقوق مكتسبة، ولا تمنحه          

  أي صفة لإقامة هذه الدعوى،



 ١٠٦٣  الإجتھاد

وحيث بالعودة إلى وقائع الملفّ، يتبين أن المـدعى         
مـأ  عليها الأولى كانت قد وقَّعت قبل مذكرة التفاهم المو        

مـع المـدعي بتـاريخ      " عقـد بنـاء   "إليها أعلاه على    
لهذا العقد بتـاريخ    " ملحق"، ومن ثم على     ٢٧/١/٢٠١٤
 بعد أن كانت قد اتَّفقـت مـع الـشركتين           ٢١/٥/٢٠١٤

ــا  ــدعى عليهم  Tayeh وQuick Motion SARLالم
Enterprises SARL علـى أن  " مذكرة التفـاهم " بموجب

 ـ    اج المسلـسل وتنفيـذه   تتابع مهمتها في إدارة عملية إنت
وتوزيعه وعلى أن تدير الـشركتان المـدعى عليهمـا          
حسابات الإنتاج وتنظيم عمليات الدفع والإنفاق والصرف       
وتدقيق الفواتير ودفع المستحقّات المالية، وقـد دفعـت         

 شيكاً Quick Motion SARLالمدعى عليها الثانية شركة 
 أي  ٢٥/٧/٢٠١٤بتاريخ  . أ.د/ ١٩,٨٧٥/للمدعي بقيمة   

، الأمر الذي يثبت    ٢١/٥/٢٠١٤بعد تاريخ توقيع ملحق     
أن هذه الأخيرة التزمت بدفع المبالغ المستحقّة للمـدعي         

، كما يثبت أيضاً    ٢٠١٤وفقاً لاتفاقية التفاهم بتاريخ أيار      
صحة أقوال المدعي لجهة أن الشركتين المدعى عليهمـا    

مـذكورة فـي   الثانية والثالثة طلبتا منه متابعة الأعمال ال    
، الأمر الذي أكَّدته المدعى عليهـا       ٢١/٥/٢٠١٤ملحق  

  الأولى عند الاستماع إليها أمام رجال الضابطة العدلية،
وحيث بالنسبة إلى كتاب إبراء الذمة المـسجل لـدى          

ــم  ــدل تحــت رق ــب الع ــاريخ ٦٣٣١/٢٠١٤الكات  ت
، الذي تتمسك به الشركتان المدعى عليهما       ١٦/٦/٢٠١٤

Quick Motion SARLو Tayeh Enterprises SARL 
والذي تبرئ بموجبه السيدة رولا تلج ذمتهما من أي حقّ          
أو مطلب أو محاسبة متوجبة للغير، وقد أفـادت هـذه           
الأخيرة في محضر التحقيق فـي الـشكوى الجزائيـة          
المقدمة من قِبل المدعي بأنه سقط سهواً التاريخ في هذا          

 والـصحيح هـو     ١٢/٥/٢٠١الكتاب بحيث ورد تاريخ     
، فإن الكتاب المذكور حدد فتـرة إبـراء         ١٢/٥/٢٠١٤

 أي قبل ملحـق     ١٢/٥/٢٠١٤ و ٨/٥/٢٠١٤الذمة بين   
العقد الموقَّع بين المدعي والمدعى عليها الأولى بتـاريخ         

  ، فيكون غير شامل لهذا الملحق المذكور،٢١/٥/٢٠١٤
وحيث إن عمل إنتاج المسلسلات التلفزيونية هو من        

مال التي تدخل ضمن فئـة المـصنّفات الجماعيـة          الأع
 المتعلّـق   ٧٥/٩٩من القـانون رقـم      / ٧/بحسب المادة   

بحماية الملكية الأدبية والفنية، أي الأعمال الناتجة عـن         
تضافُر جهود أصحاب التخصـصات المتنوعـة تحـت         
إشراف ومبادرة شخص واحد يقوم بتنفيذ العمل، وفـي         

حـلاوة  "سل التلفزيـوني    الدعوى الحاضرة إنتاج المسل   
لا يخرج إلى حيـز     ) أي العمل الجماعي  (، وهو   "الروح

الوجود إلاّ بتوظيفاتٍ مالية ضخمة تستدعي وجود عـدة         
شركات في معظم الأحيان، كما حصل في هذه الدعوى         
بين كلّ من الشركات الثلاث المدعى عليها التي وقَّعـت          

الفكريـة  جميعها على مذكرة تفاهم للاشتراك بـالحقوق        
والمادية للمسلسل موضوع المذكرة، وذلك تحت إشراف       

 من أجل تحقيق غاية أو Moon and Stars SARLشركة 
  عملية اقتصادية مشتركة واحدة،

وحيث نكون بالتالي أمام نظرية المجموعات العقدية       
)Groupe de contrats (ز بنوعينع : التي تتمينوع التجم

ونوع السلسلة العقدية ) Ensemble contractuel(العقدي 
)Chaîne de contrats(  أما النزاع الحاضر فهو يتعلَّـق ،

  بالنوع الأول أي التجمع العقدي،
وحيث إن نظرية التجمع العقدي تفترض إبرام عـدة         
عقود من أجل تحقيق عملية اقتـصادية واحـدة بحيـث           
تصبح العقود المتتالية المبرمة من أجل تحقيـق الغايـة          

مشتركة تشكّل وحدة تعاقدية غير قابلة للتجزئة وبالتالي        ال
غير مستقلّة عن بعضها البعض، الأمر الذي يشكّل خرقاً         
للقاعدة الأساسية التي تحكم العقود، وهي قاعـدة نـسبية    
الأثر الملزم للعقد، وذلك بسبب ما تذهب إليه من إضفاء          
صفة الطرف على جميع أشخاص المجموعة العقدية وإن        

م يكن قد ساهم هؤلاء جميعاً في إبرام تلك العقـود أي            ل
على الرغم من عدم وجود علاقـات تعاقديـة مباشـرة           

  تربطهم جميعاً،
(Cass. com., 4 avr. 1995, affaire Sedri, la cour de 

cassation a justifié l’existence d’une indivisibilité 
entre plusieurs contrats en considérant qu’ils 
constituaient les uns pour les autres "une condition 
de leur existence", ainsi, pour la Cour, c’est parce 
que les contrats concourraient à la réalisation d’une 
même opération économique qu’ils devaient être 
regardés comme indivisibles, Dalloz 1996, p. 141. 

Cass. ch. Mixte, 17 mai 2013: "les contrats 
concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans 
une opération incluant une location financière, sont 
interdépendants de sorte que "sont réputées non 
écrites les clauses des contrats inconciliables avec 
cette interdépendance", RTD Civ. 2013 p. 597 et 
Dalloz 2013 p. 1658. 
وحيث من الجدير ذكر أن المشرع الفرنـسي وبعـد          
المواقف المتباينة في الفقه والاجتهاد كرس صراحةً هذه        



  العـدل  ١٠٦٤

النظرية في قانونه المدني بموجب المرسوم الاشـتراعي        
  ،١٠/٢/٢٠١٦تاريخ 

Le nouvel article 1186 du Code civil prévoit 
ainsi à son alinéa 2 que "lorsque l’exécution de 
plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation 
d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, 
sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue 
impossible par cette disparition et ceux pour 
lesquels l’exécution du contrat disparu était une 
condition déterminante du consentement d’une 
partie". 
وحيث في ضوء ما تقدم، وإن كان المدعي في حالتنا          
الحاضرة غير مرتبط بعلاقةٍ تعاقدية مباشرة مع كلّ من         

 Quick Motion SARLالــشركتين المــدعى عليهمــا 
ــد  Tayeh Enterprises SARLو ــر أن عقـ ، غيـ

 الموقَّعين من   ٢١/٥/٢٠١٤ وملحقه تاريخ    ٢٧/١/٢٠١٤
، Moon and Stars SARLالمدعي والمدعى عليها شركة 

وكذلك عقد التفاهم الموقَّع فقط من قِبل الشركات الثلاث         
المدعى عليها إنما هي عقود متتالية مرتبطـة ببعـضها          

قوامها الغاية المشتركة وهي    البعض برابطة موضوعية    
من أجـل الاسـتفادة مـن       " حلاوة الروح "إنتاج مسلسل   

 وإن كان   -الحقوق الفكرية والمالية والمعنوية لهذا المنتج     
كلّ عقد من هذه العقود مستقلاً أي يستطيع أن يبقى قائماً           
بذاته، الأمر الذي يمكِّن المدعي في حال عدم تنفيذ هـذه           

اشرةً على الشركات المدعى عليها     العقود من الرجوع مب   
الثلاث لأنه وبالرغم من عدم مساهمته في تكوين عقـد          
التفاهم الموقَّع بينها إلا أنه طرف متأثّر في تنفيـذ هـذه            
العلاقة العقدية ويشترك معها في عملية اقتصادية واحدة        

  غير قابلة للتجزئة،
 للمـدعي الـصفة     تُقَـر وحيث في حالتنا الحاضرة     

ة الشخصية اللتان تمنحانه الحقّ والفائـدة مـن       والمصلح
إقامة هذه الدعوى، كما تتوفّر صفة الشركتين المـدعى         

 Tayeh وQuick Motion SARLعليهما الثانية والثالثـة  
Enterprises SARL    في تلقِّي هـذه الخـصومة، علـى 

اعتبارهما أطرافاً في عمليةٍ اقتصادية واحدة غير قابلـة         
ذي يقضي بـرد الـدفوع المعاكـسة،        للانقسام، الأمر ال  

خاصةً وأنه ثبت من أوراق الملفّ أن المـدعى عليهـا           
الثالثة دفعت مباشرةً للمدعي الشيك المبرز في الملـفّ،         
كما ثبت أيضاً أن المدعى عليهما الثانية والثالثة طلبتـا          

 متابعة الأعمال دون أن يـؤثّر ذلـك علـى تعاقُـد          اليه
 ٢٧/١/٢٠١٤ع المدعي بتـاريخ    المدعى عليها الأولى م   

 هي أيضاً   ن، إذ تبقى ملزمة بهذين العقدي     ٢١/٥/٢٠١٤و
طالما أن المدعي نفَّذ جميع الأعمـال المطلوبـة منـه           

  بالاستناد إلى العقدين المذكورين،
وحيث إن المدعي يطلب إلزام الـشركات المـدعى         
عليها الثلاث بالتكافل والتضامن في ما بينها بدفع مبلـغ          

إضافةً إلى الفائدة القانونية منـذ شـهر        . أ.د/ ٦٧,٢٣٤/
، علماً بأن مراسلات البريـد الالكترونـي        ٢٠١٤تموز  

المبرزة في استحضار المدعي فيما بين المدعي والسيدة        
 Moon and Stars SARLالممثّلة عن شـركة  (رولا تلج 

ن أن رصـيد    بـي ، تُ )باعتبارها المفوضة بالتوقيع عنهـا    
أي . أ.د/ ٦٧,٣٠٠/ي للمدعي هـو مبلـغ       المبلغ المتبقِّ 

القيمة التي يطالب المدعي بدفعها له، الأمر الذي يقضي         
بإلزام الشركات المدعى عليها الثلاث بالتكافل والتضامن       

) Ensemble contractuel(سنداً لنظرية التجمع العقـدي  
للمدعي مـع الفائـدة     . أ.د/ ٦٧,٢٣٤/بتسديد مبلغ الـ    

 من تـاريخ تقـديم هـذه الـدعوى فـي       القانونية ابتداء 
   حتى تاريخ الدفع الفعلي،٣٠/١٢/٢٠١٤

وحيث يقتضي أيضاً رد الطلبات الزائدة أو المخالفـة         
كافّةً لعدم الجدوى، بما فيها طلب العطل والضرر لعـدم          

  .توفُّر شروطه

  لذلـك،
  :تحكم بالاتفاق

  . بقبول الدعوى شكلاً:أولاً
 Moon: عى عليها الثلاث بإلزام الشركات المد:ثانياً

and Stars SARLو Quick Motion SARLو Tayeh 
Enterprises SARL بالتكافل والتضامن فيما بينها بتسديد 

للمدعي مع الفائدة القانونية ابتـداء      . أ.د/ ٦٧,٢٣٤/مبلغ  
  . حتى تاريخ الدفع الفعلي٣٠/١٢/٢٠١٤من تاريخ 

 ـ        :ثالثاً دة أو   برد سـائر الأسـباب والمطالـب الزائ
  .المخالفة بما في ذلك طلب العطل والضرر

 بتضمين الشركات المـدعى عليهـا الـثلاث         :رابعاً
  .الرسوم والنفقات بالتكافل في ما بينها
    
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  ة منى صالح الرئيس:الهيئة الحاكمة
  أدلين صفير وسلام يقظانوالعضوان

  ٣/٤/٢٠١٨ تاريخ ١٠٣٥ رقم: القرار
  ....شركة طيران / ورفيقتاه. ح. أ
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

–



–



–


 







–
–






–








–


–


–


–


–



 

ي كلّ حـادث خـارجي لا     إن الظروف الاستثنائية ه   
وفي عقد النقل،   . يمكن للمدين بالموجب توقُّعه ولا دفعه     

هي الأحداث غير المتأصلة في الممارسة العادية لنشاط        
الناقل المعني، والخارجة بالتالي على سـيطرته الفعليـة      

  .بسبب طبيعتها أو أصلها
إن حادثة حريق طائرة في مـدرج المطـار، ولـئن      

توقَّعة من الناقل الجـوي وخارجـةً علـى         تُعتبر غير م  
سيطرته الفعلية، إلا أنها لا تـشكِّل حـائلاً دون قيامـه            
باتّخاذ التدابير الآيلة إلى الحد مـن الـضرر اللاحـق           
بالمسافرين الذين تأثَّرت رحلاتهم بنتيجة هذه الحادثـة،        
وبالتالي لا يمكن الناقـل الجـوي التـذرع بـالظروف           

ير قصوره عن القيام بالإجراءات اللازمة      الاستثنائية لتبر 
والضرورية درءاً للضرر، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء        

من اتفاقيـة مونتريـال للنقـل       / ١٩/تبعته سنداً للمادة    
  .الجوي

  بناء عليه،
حيث ان المدعين يطلبون إلزام المدعى عليهـا بـأن          
تدفع لهم تعويضاً موازياً للضرر المعنوي والمادي الذي        

مـدعى عليهـا    دوه من جراء سوء معاملة الشركة ال      تكب

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة الثانية



  العـدل  ١٠٦٦

د في نقلهم إلـى     معتوموظفيها ووكلائها لهم وللتأخير الم    
 ١٠٠,٠٠٠مطار بيروت والذي قدره المـدعون بمبلـغ         

 مـن اتفاقيـة     ٢ و ١ فقـرة    ٢٢ و ١٩سنداً للمادتين   . أ.د
  ،.وع.  م١٣٤ و٢٦٣مونتريال، والمادتين 

ب رد الـدعوى    وحيث ان المدعى عليها تدلي بوجو     
 ١٩برمتها في الأساس بسبب القوة القاهرة  سنداً للمادة          

، ورد .وع.  م٦٨٨مـن اتفاقيــة مونتريــال  وللمــادة  
أو لعـدم   /المطالبة بالعطل والضرر لعدم وجود ضرر و      

وما يليهـا، واسـتطراداً     . وع.  م ٢٦٠ثباته سنداً للمادة    إ
 الا  تحديد مسؤولية المدعى عليها بالضرر الحاصل على      

  بدل ايوائهم ليلة واحدة في غرفة فندق،$ ٢٠٠يتعدى 
 من اتفاقية مونتريـال تـاريخ       ١٩وحيث ان المادة    

يكون الناقل مسؤولاً عـن   " تنص على انه     ٢٨/٥/١٩٩٩
الضرر الذي ينشأ عن التأخير فـي نقـل الركـاب أو            

غير ان الناقل لا يكون     . الامتعة أو البضائع بطريق الجو    
 الذي ينشأ عن التأخير اذا اثبت انه        مسؤولاً عن الضرر  

اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة        
لتفادي الضرر أو انه استحال  عليه أو عليهم اتخاذ مثل           

  ،"هذه التدابير
وحيث يفهم من هذه المادة من نحوٍ اولٍ، ان الناقـل           

في الجوي يعد مسؤولاً بقوة القانون عن اضرار التأخير         
نقل الركاب إلاّ اذا اثبت انه هو وتابعيـه قـد اتخـذوا             
التدابير المعقولة واللازمة لتفادي الضرر الذي ينشأ عن        

، أو كان من المستحيل عليـه اخـذ مثـل هـذه             التأخير
من نحوٍ ثانٍ، فإنه لانعقاد مسؤولية الناقـل        التدابير، اما   

الجوي عن التأخير، يجب أن ينتج عـن هـذا التـأخير            
   لَحِقَ بالراكب،ضرر

وحيث من المتعارف عليه أن النقل الجوي يتميز عن         
باقي وسائل النقـل بميـزةٍ أساسـية تتمثَّـل بالـسرعة            

)célérité(،  
وحيث إن هذه الميزة تُعتبر بين الالتزامات الجوهرية        
في عقد النقل الجوي بحيث يعد عامـل كَـسبِ الوقـت            

م النقـل الجـوي مـن       واحداً من العناصر التي لا يستقي     
  دونها،

من اتفاقية مونتريال لم تُحـدد      / ١٩/وحيث إن المادة    
مفهوم التأخير بل تم تحديده من قِبل الفقـه والاجتهـاد           

 عقد النقل في الميعاد المحـدد       بإخلال الناقل بالتزام تنفيذ   
 وبالتـالي   - أي الموعد المحدد في تـذكرة الـسفر        -هل

   السرعة،بالإخلال بالتزام موجب

المذكورة أعلاه، فإن   / ١٩/وحيث بالعودة إلى المادة     
التأخير يتحقَّق عندما تنقل شركة الطيران الركّاب ولكن        
في وقتٍ لاحق للميعاد المقرر له بحسب الوقت المحـدد          
في تذكرة السفر، إلا في حال أقام الناقل الجوي الـدليل           

طـات والتـدابير    على أنه هو وتابعيه اتَّخذوا كلّ الاحتيا      
  اللازمة لتوقّي الضرر الذي يلحق بالراكب،

الذي يجب أن يـصيب الراكـب       وحيث إن الضرر    
لانعقاد مسؤولية الناقل الجوي، وبالرغم من أن اتفاقيـة         
مونتريال لم تحدد نوعه، يشمل ليس فقط الضرر المادي         
أو الاقتصادي بل أيضاً الضرر المعنوي والنفسي الـذي         

كب من ضيقٍ وحرجٍ بسبب البقاء في المطـار  لَحِقَ بالرا 
لساعاتٍ عدة خاصةً في الحالة التي يرافق فيها الراكـب          
أطفال صغار في السن أو أشخاص كبار فـي الـسن أو            

  نساء حوامل،
بالعودة إلـى أوراق الملـفّ كافّـةً، يتَّـضح          وحيث  

  :للمحكمة التالي ذكره
ام ، وصل المدعون في تم    ٣/٨/٢٠١٦ إنه بتاريخ    -١

إلى مطار دبي على متن الطائرة      . ظ. ق ١١:٤٥الساعة  
، قادمين من أورلانـدو بعـد       ...التابعة لشركة طيران    

 ساعة وتوجهوا إلى البوابة المخصـصة   ١٤رحلةٍ دامت   
لرحلتهم الثانية المتوجهة إلى بيروت والمقررة بحـسب        

 ١٥:١٠تذكرة سفرهم في اليوم عينه وفي تمام الـساعة          
 المرفـق   ٢يراجـع المـستند رقـم       (الظهـر   من بعد   

  ،)بالاستحضار
بتوقيت ( بعد الظهر    ١٢:٤٥إنه في تمام الساعة      -٢
، أي بعد وصـول طـائرة       ٣/٨/٢٠١٦من تاريخ   ) دبي

المدعين بساعةٍ، حطَّت طائرة تابعة للـشركة المـدعى         
عليها قادمة من الهند وتعرضت لحريق، مما أدى إلـى          

ي لعدة ساعاتٍ وإلى إحداث حالـةٍ       إقفال مدرج مطار دب   
 وتوقَّف العمل في المطار لعدة ساعات، الأمر        البلبلةمن  

الذي أدى إلى تأجيل جميع الرحلات، بما فيهـا رحلـة           
المدعين، وتأخَّرت العديد من الطـائرات فـي الإقـلاع          

  والهبوط،
الشركة المدعى عليها كما مـوظفي       إن موظفي    -٣

  سـوف يـتم    مٍ بمـا إذا كـان       المطار لم يكونوا على عل    
 سـاعات أو لـصباح اليـوم    تأجيل رحلة المدعين بضع 

التالي كما حصل فعلاً، لا سـيما أن جدولـة مواعيـد            
الإقلاع والهبوط كانت بحاجةٍ إلـى تنـسيق مـع عـدة            

  مطاراتٍ أخرى،



 ١٠٦٧  الإجتھاد

إن مقالات الصحف المبرزة في لوائح كلّ مـن          -٤
 دثة الطائرة في  تداولت واقعة حا  المدعين والمدعى عليها    

مطار دبي وأكَّدت على واقعة إقفال مطار دبـي جـراء           
هذه الحادثة لبضع ساعات وإعادة استئنافه الرحلات في        

ابتـداء مـن الـساعة      ) ٣/٨/٢٠١٦أي في   (اليوم عينه   
 بعد الظهر، وذلك بالاستناد إلى البيان الإعلامي        ١٨:٣٠

  الصادر عن مطار دبي،
ى دبي من رحلةٍ دامت     قد وصلوا إل   إن المدعين    -٥
 ساعة دون توقُّف، وبعهدتهم طفلة صـغيرة بالغـة          ١٤

سنتين ونصف من العمر، وقد أمضوا في باحة المطـار          
ــولهم    ــاعة وص ــن س ــي . ظ. ق١١:٤٥أي (م ف

 صباحاً في اليـوم التـالي       ٧إلى الساعة   ) ٣/٨/٢٠١٦
 ١٩أي ما يـوازي     ) ساعة إقلاع طائرتهم إلى بيروت    (

 ساعة علـى    ١٦بعد حوالي الـ    ساعة في المطار، أي     
الموعد المحدد أصلاً لوصولهم، الأمر الذي لـم تنـازع          

  عليها،بشأنه الشركة المدعى 
إن الشركة المدعى عليها أدلت بأن التأخير الذي         -٦

حصل للمدعين إنما نتج عن حادثٍ ألـيم يمثّـل القـوة            
  القاهرة،

 إن الشركة المدعى عليها لم تعترض على أقوال         -٧
مدعين لجهة عدم تقديمها لموجب الرعاية المتمثّل مـن         ال

خلال التدابير المتمثّلة بتقديم اللوازم الأولية لهم كالطعام        
والماء، أما بالنسبة إلى واقعة عدم إيواء المدعين في أحد          
الفنادق القريبة فقد استندت المدعى عليها إلـى البلبلـة          

 تدابير  قالحاصلة بالمطار والخارجة عن سيطرتها وبتعلُّ     
إقلاع الطائرات بالمطارات الأخرى، علماً بأن مقـالات        
الصحف الأجنبية المبرزة في الملفّ لا سيما مقال الــ          

Gulf News    ن أن ركّاب مطار دبـي حـصلوا علـىبي 
المساعدة وتم تأمين تأشيرات دخول لهم وطعـام ومـاء          

ــاً   ,Dubai passengers get help with visas(مجان
passeports, free food, water, WIFI(  هذا بالإضـافة ،

إلى تأمين إيواء المحتجزين فـي المطـار فـي فنـادق            
)Thousand of transit passengers and tourists were 

accommodated in various hotels by the airlines(،  
ما تقدم أعلاه، يتبين للمحكمة أنـه        ضوء   فيوحيث  

ع حادث في مطار دبي أدى إلـى    وق ٣/٨/٢٠١٦بتاريخ  
 بعد أن   ...احتراق مقدمة الطائرة التابعة لشركة طيران       

ئرة بسلام، وأن هذا الحادث     الركّاب وطاقم الطا  تم إخلاء   
 ٥أكثـر مـن   (نه إقفال مطار دبي لساعاتٍ عـدة    نتج م 

وتوقُّف حركة الإقلاع والهبوط فـي المطـار        ) ساعات
  ياع،وخلق حالة من البلبلة والض

وحيث إن القوة القاهرة أم الظروف الاستثنائية التـي         
تستند إليها المدعى عليها، هي استثناء من مبدأ تعويض         
المسافرين الملحوظ في اتفاقية مونتريال، فيجب بالتـالي        

  تفسيره تفسيراً ضيقاً،
تقتضي الإشارة إلـى أن الفقـه والاجتهـاد         وحيث  

 ٢٦١/٢٠٠٤م رقـم    الحديث في فرنسا استندا إلى النظا     
الذي انضمت إليه الـدول الأوروبيـة لتحديـد مفهـوم           

 circonstances extraordinairesالظـروف الاسـتثنائية   
بمفهوم النظام المذكور، وقد اعتبر الفقـه والاجتهـاد أن    
الظروف الاستثنائية تطبق على النظام المذكور وعلـى        

 بالنقـل   اتفاقية مونتريال وعلى جميع النصوص المتعلّقة     
ثـر  إالجوي وذلك في معرض البحث في إقفال المطار         

عاصفة ثلجية اجتاحت أوروبا، وفي معـرض إغـلاق         
جزء من المجال الجوي الأوروبي إثـر ثـورة بركـان         

Eyjafjallajökull،في أيسلندا   
  :يراجع

"Pour la Cour donc, "les circonstances 
extraordinaires" dans le contexte du transport aérien 
(la définition invite à considérer qu’elle ne 
s’applique pas qu’au seul Règlement européen no 
261/2004 mais également à la convention de 
Montréal précitée et autres textes relatifs au 
transport aérien) désignent  un événement qui n’est 
pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du 
transporteur concerné et échappe à la maîtrise 
effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son 
origine". 

CJUE, 3ème ch., 31 janvier 2013, aff. C-12/11, 
DENISE Mc DONAGH c/ RYANAIR Ltd, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
docid=133245&mode=req&pagelndex=1&dir=&oc
c=first&part=1&text=Eyjafjallaj%25C3%25B6Kull
&doclang=FR&cid=1217217#Footnote* 

وحيث إن الظروف الاسـتثنائية هـي كـلّ حـادث           
خارجي عن الشيء، لا يمكن للمدين بالموجب توقّعـه،         

ي عقد النقل هـو الحـادث غيـر      ولا يمكن له دفعه، وف    
         ،ة لنشاط الناقـل المعنـيل في الممارسة العاديالمتأص



  العـدل  ١٠٦٨

وبالتالي الذي يخرج عن سيطرته الفعلية بسبب طبيعتـه         
  أو أصله،

وحيث بالعودة إلى وقائع الملفّ، فإن حادثة حريـق         
الطائرة تُعتبر حادثة غير متوقّعة من المـدعى عليهـا          

  ة ومن غير الممكن التغلُّـب  وخارجة عن سيطرتها الفعلي
على حصولها بذاتها، وإنما لا تشكّل حـائلاً دون قيـام           
المدعى عليها باتّخاذ التدابير الآيلة إلى الحد من الضرر         
اللاحق بالمسافرين الذين تأثَّرت رحلاتهم بنتيجـة هـذه         
الحادثة، لا سيما المدعين، بدليل أنه من الثابت من خلال          

 في الملفّ أن ثمة شـركات طيـران         المستندات المبرزة 
قامت بتأمين منامة للمسافرين علـى مـتن خطوطهـا          

من اتفاقيـة   / ١٩/الجوية، وذلك في ضوء أحكام المادة       
  مونتريال،

وحيث إن الراكب الذي تأخَّر موعد إقلاع أو هبـوط          
أو حتى أُلغي هذا الموعد أثنـاء حـدوث حالـة        طائرته  

 ظرفٍ يكون فيـه بـأكثر       الظروف الاستثنائية يعتبر في   
حاجة للاستفادة من الخدمات والمساعدات التي تقـدمها        

  اء       شركات الطيران للحدمن الضرر الذي أصابه من جر 
  انتظاره في المطار لساعاتٍ طويلة،

وحيث إنه لم يتبين من أوراق الملـفّ أن المـدعى           
 بموجب الرعايـة    عليها شركة طيران الإمارات التزمت    

لملقى على عاتقها في ظلّ حـدوث الظـروف         والعناية ا 
الاستثنائية التي تتمسك بهـا وذلـك بتـأمين الخـدمات           
واللوازم الأولية للمدعين الـذين تـأخَّر موعـد إقـلاع           
طائرتهم، كتزويدهم بالمرطّبـات المجانيـة وبالطعـام        
المناسب طيلة فترة الانتظار، وتأمين إقامتهم في الفندق،        

لأول والثانية كانا برفقة طفلة تبلـغ       خاصةً أن المدعيين ا   
السنتين والنصف من العمر وهي بحاجةٍ لرعايةٍ خاصـة    
تستوجب نقل المدعين جميعاً إلى فندق للاستراحة ولتلبية        
حاجات الطفلة، أقلّه النوم بضع سـاعات علـى سـرير     

  والاستحمام والشعور بأمان،
    ردعلى ذلك بأن المدعى عليها لـم تكـن       وحيث لا ي

ى معرفةٍ بموعد إقلاع رحلة المـدعين مجـدداً مـن           عل
مطار دبي كونها كانت على علمٍ بموضوع الحادث الذي         
لم يكن بسيطاً، الأمر الذي أكَّدته المدعى عليها نفـسها،          
وبالتالي من المفترض أن تعلم وهي المتخصـصة فـي          
مجال النقل أن هذا الحادث سيؤدي إلى تأخيرٍ كبيرٍ فـي           

لطائرة من دبي ويستدعي إيواء المـدعين       موعد إقلاع ا  
  في فندق قرب المطار، خاصةً وأن من بينهم طفلة،

ليلـة كاملـة    وحيث إن بقاء المدعين في مطار دبي        
دون أن تقدم لهم المدعى عليهـا الخـدمات واللـوازم           
الضرورية الأولية من مأكلٍ ومشربٍ ومنامـةٍ يـشكّل         

تعويض عليه  الضرر الذي يقتضي على المدعى عليها ال      
  من اتفاقية مونتريال،/ ١٩/بمقتضى المادة 

حـدد تعويـضاً    / ٢٢/من المادة   ) ١(وحيث إن البند    
وحدة حقوق سحب خاصة    / ٤١٥٠/بحده الأقصى بمبلغ    

        عن كلّ راكب، فجاء التعويض شاملاً التعويض المعنوي
  أيضاً،

 عداد المدعين بقيت ليلـة      فيطفلة  وحيث إن وجود    
ي مساعدة قدمتها لها المدعى عليها يـشكِّل        كاملة دون أ  

ضرراً كبيراً أصاب هذه الطفلة، كما أصـاب والـديها          
نتيجة بقائهما أيضاً ليلة كاملـة فـي المطـار ونتيجـة            
رؤيتهما ابنتهما القاصرة متروكة من قِبل المدعى عليها        
دون تأمين حاجات هؤلاء جميعهم من مأكلٍ ومـشربٍ          

  ومنامةٍ واستحمام،
وبالنظر إلـى سـن القاصـرة،       إن المحكمة،   وحيث  

واحتياجاتها، ومقدرتها الجسدية، ما يجعل من معاناتهـا        
على درجةٍ كبيرة، ترى منحهـا الحـد الأقـصى مـن            

بمبلـغ  ) ١(بنـد   / ٢٢/التعويض المحدد فـي المـادة       
وحدة حقوق سحب خاصـة أي مـا يـوازي          / ٤١٥٠/
 ـ     . (أ.د/ ٦٠٤٩/ وق سـحب   على اعتبار أن وحـدة حق

وفق مـا هـو     . أ.د/ ١,٤٥٧,٥٧/خاصة توازي قيمتها    
، كما ترى منح كـلٍّ    )محدد من قِبل صندوق النقد الدولي     

وحدة حقوق سحب خاصة    / ٣٠٠٠/من والديها المدعيين    
لكلٍّ منهما، وإلزام المـدعى     . أ.د/ ٤٣٧٣/أي ما يوازي    

  عليها بهذه المبالغ،
ي رد سـائر    وحيث تأسيساً على مـا تقـدم، يقتـض        

الأسباب الزائدة أو المخالفة لعـدم القانونيـة أو لعـدم           
الجدوى أو لكونها لقيت رداً صريحاً أو ضمنياً في سياق          

  .التعليل

  ،لهذه الأسباب
  :تحكم بالاتفاق

بـأن تـدفع    . ...إلزام المدعى عليها شركة طيران    ب
. أ.د/ ٤٣٧٣/ومبلغ  . أ.د/ ٦٠٤٩/ مبلغ   .ج. لللمدعية  

. نإلى المدعية   . أ.د/ ٤٣٧٣/ ومبلغ   .ح. أي  إلى المدع 
  .، وتضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات كافّة.أ

    
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 والعضوان أدلين صفير وسلام يقظان
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  )/ SACEM(جمعية مؤلِّفي وملحني وناشري الموسيقى 
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


–
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

–
–

 

إن جمعية مـؤلِّفي وملحنـي وناشـري الموسـيقى          
)SACEM (       لة ممارسة الإدارة الجماعيـة لحقـوقمخو

ن والملحنين وناشري الموسيقى، على الأراضـي       المؤلِّفي
اللبنانية كافّةً، والمتعلِّقة حصراً بالأداء العلنـي والطبـع         

، ٧٥الميكانيكي لأعمالهم، وفقاً لأحكام القـانون الـرقم         
، الرامي إلـى حمايـة الملكيـة        ١٩٩٩ نيسان   ٣تاريخ  

 تاريخ  ٩١٨الأدبية والفنية، والمرسوم النافذ حكماً، الرقم       
١٥/١١/٢٠٠٧.  



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 

 تنظيم  ٧٥/٩٩من القانون الرقم    / ١٧/أوجبت المادة   
عقود استغلال الحقوق المادية خطّياً تحت طائلة البطلان        

دودةً فـي   متعاقدين، وأن تكون هذه العقود مح     حتى بين ال  
كما نصت على نسبةٍ مئوية يتقاضـاها       . الزمان والمكان 

 من الإيرادات عن عمليات الاسـتغلال والبيـع         المؤلِّف
والأداء العلني.  

  بناء عليه

  : في طلب الإدخال–أولاً 
حيث إن المدعى عليها تطلب إدخال كلّ من الدولـة          

 وزارة الثقافـة، ونقابـة أصـحاب المطـاعم          -اللبنانية
والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان التـي تنتمـي         

. م.م.أ/ ٢٠٨/و/ ٤٥/و/ ٣٨/واد  إليها، وذلك عملاً بالم   
  لتبيان موقفهما وإشراكهما في سماع الحكم،

تنص على أنه يجـوز     . م.م.أ/ ٣٨/وحيث إن المادة    
إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخـصوم          
لأجل إشراكه في سماع الحكم، كما يجوز إدخاله لأجـل          

وم، أو  الحكم عليه بطلباتٍ متلازمة مع طلبات أحد الخص       
  لأجل الضمان،

في المحاكمة لإشـراكه فـي      وحيث إن إدخال الغير     
سماع الحكم يرمي إلى سريان الحكـم الـذي سيـصدر           
بوجهه منعاً من إتباع طالب التدخّل لطرق طعن الغيـر          

  بالحكم المذكور،
وحيث بالنسبة إلى طلـب إدخـال نقابـة أصـحاب           

 وفي  المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان،     
ضوء طبيعة النقابة الهادفة إلى الدفاع وحماية الحقـوق         
الجماعية للمنتسبين إليها، كما هي حال المدعى عليهـا،         
فإن طلب إدخالها في نزاعٍ خاص وشخصي يرمي إلـى          
المطالبة بتعويضاتٍ ناتجة عن استغلالٍ شخصي من قِبل        

 للأعمال الموسـيقية    O1NEكمالكةٍ لمربع   المدعى عليها   

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 فة الثانيةالغر



  العـدل  ١٠٧٠

محمية من قِبل المدعية ليس مـن شـأنه، أي طلـب            ال
الإدخال، أن يؤثّر على سريان أو عدم سـريان الحكـم           
الذي سيصدر بموضوع الدعوى الراهنة علـى حقـوق         
النقابة في الملفّ الراهن، علماً أن موقف النقابة معروف         
في الملفّ كما هو ثابت من إدلاءاتهـا أمـام القـضاء            

تضي برد طلب إدخالها لسماع     المستعجل، الأمر الذي يق   
  الحكم شكلاً،

 -طلب إدخـال الدولـة اللبنانيـة      وحيث بالنسبة إلى    
 ٧٥/١٩٩٩وزارة الثقافة، وفي ضوء أحكام القانون رقم        

، والمرسوم رقـم   )المتعلّق بحماية الملكية الأدبية والفنية    (
المتعلّق بتنظيم كيفيـة تأسـيس وعمـل         (٩١٨/٢٠٠٧

الجماعيـة لحقـوق المؤلِّـف    جمعيات وشركات الإدارة   
والحقوق المجاورة، وكيفيـة ممارسـة وزارة الثقافـة         

اللـذين نظَّمـا    ) رقابتها عليها والتحقُّق من المخالفـات     
العلاقة بين هيئات الإدارة الجماعية ومستعملي الأعمال       
المحمية، من جهة، ومن جهةٍ أخرى حددا دور الدولـة          

لإدارة الجماعية وبمراقبة   اللبنانية بمنح الإفادة لممارسة ا    
أعمال الشركة للتأكُّد من ممارستها لإدارة الجمعية دون        
الخوض في النزاعات فيما بينها وبين مستعملي الأعمال        
المحمية بالنسبة لاستغلال هذه الأعمال المحمية، كما هي        

 وزارة  -الحالة في الدعوى الراهنة، فإن الدولة اللبنانيـة       
 ١٩٠٢/٢٠١٠ت في مطالعتها رقـم      الثقافة كانت قد أكَّد   

لعدل، هيئـة   ، المقدمة إلى وزارة ا    ٥/١٠/٢٠١٠تاريخ  
الأعمـال   ناتج عـن اسـتغلال       القضايا، بأن أي خلاف   

، المحمية أو متعلّق بالتعريفات الخاصة بهذا الاسـتغلال       
        راجع المستند  (يعود نظر البتّ به إلى القضاء المختصي

ــم  ــة المدع  ١رق ــي لائح ــرز ف ــة ورود  المب ي
، مما يثبت موقف المطلـوب إدخالهـا        )٢٤/١٢/٢٠١٩

لهذه الجهة ويجعل طلب إدخالها لسماع الحكم مـردوداً         
  ونافلاً في الشكل،

 يقتـضي رد طلـب      وحيث تأسيساً على كلّ ما تقدم،     
 وزارة الثقافـة ونقابـة      -إدخال كلّ من الدولة اللبنانيـة     

ري فـي   ملاهي والباتيس أصحاب المطاعم والمقاهي وال   
  .لبنان شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
تطلب إلزام المدعى عليها بـصفتها      حيث إن المدعية    

 بتسديد مبلـغ قـدره   O1NEمالكة ومشغّلة ملهى ومربع    
يمثّل التعـويض المـالي عـن       . أ.د/ ١٠٠,٠٠٠/مؤقّتاً  

، وذلك  ٢٠١٥ و ٢٠١٤استغلال حقّ المؤلِّف عن عامي      
 بالإضـافة إلـى الفائـدة    لحين إجراء المحاسبة النهائية،  

القانونية منذ تاريخ تقديم الدعوى ولغاية الـدفع الفعلـي          
مدليةً بأنه لا يمكن للمدعى عليهـا اسـتغلال الأعمـال           
الموسيقية دون ترخيصٍ مسبق ودون توقيع اتفاقية خطّية        

/ ١١/منه، وبالمادة   / ١٥/عملاً بمقدمة الدستور وبالمادة     
موقَّعة من قِبل لبنان في العـام       من معاهدة برن الدولية ال    

 والتي تتضمن حمايـة  ١٩٣٣ والمطبقة منذ العام  ١٩٢٧
/ ٥/و/ ٢/بـالمواد   الملكية الأدبية والفنية، وكذلك عملاً      

من قانون الملكية الأدبية    / ٦٩/و/ ٦٧/و/ ١٧/و/ ١٥/و
ــم  ــة رق ــي ٧٥/٩٩والفني ــوم التطبيق ــم  والمرس رق

   منه،/١٢/، ولا سيما المادة ٩١٨/٢٠٠٧
تطلب إلزام المدعية بـإبراز  وحيث إن المدعى عليها   

أو الـدولي عمـلاً بالمـادة       / الدليل الموسيقي اللبناني و   
كون الجدول الـذي أبرزتـه هـي مـن          . م.م.أ/ ٢٠٣/

من الأعمال التي جرى التعدي عليهـا        وضعته واعتبرته 
واستعمالها دونما أن تثبت أن المدعى عليها قد استعملت         

دليل كون عبء الإثبات يقع عليها، كما تطلـب رد  هذا ال 
  الجـاري  ١٩/٥/٢٠١٠الدعوى لمخالفتها التوافُق تاريخ     

مع النقابة والمستمر العمل به حتى تاريخه على اعتبـار          
، ٢٠١٥ و ٢٠١٤أنه كان قائماً ومعمولاً به عن العامين        

واستطراداً ردها لفقدان مرتكزات مطالبات المدعية وفقاً       
ضته الأصول القانونية كون المدعى عليهـا لـم         لما فر 

تمتنع عن أي أمرٍ وهي ملتزمة وتلتزم بأي اتفاقٍ يجري          
 النقابة، وقد التزمت بالاتفاق الحاصـل فـي أيـار           مع

، وهي لم تخالف أحكام المعاهـدات الدوليـة أو          ٢٠١٠
، كما تُدلي المدعى عليهـا بـأن        ٧٥/١٩٩٩القانون رقم   

الذي تعتبره المدعية متوجباً    . أ.د/ ١٠٠,٠٠٠/مبلغ الـ   
 مبالغ به   ٢٠١٥ و ٢٠١٤بذمة المدعى عليها عن سنتَي      

لأنه يجاوز ما جـاء فـي جـدول موضـوع توافُـق             
١٩/٥/٢٠١٠       وأكثر استطراداً تطلب المدعى عليها رد ،

الدعوى لانتفاء الدليل والإثبات عنـد المدعيـة لناحيـة          
دم صـحتها وعـدم     مطالباتها، واستطراداً كلياً ردها لع    

جديتها وعدم قانونيتها طالبةً إهمـال تقريـر الخبيـرة          
، وإلا  .م.م.أ/ ٣٦٠/و/ ٣٢٠/لمخالفته أحكام المـادتين     

لكونه ناقصاً وغير كـافٍ ومـشوباً بعيـوب الـسرعة           
  والتسرع،

وحيث تقتضي الإشارة، بادئ ذي بدء، وبالعودة إلى        
زيـر   الصادر عـن و    ٢٧/١/٢٠٠٩أج تاريخ   /١القرار  

الثقافة والمبرز في استحضار الدعوى أن المدعية مخولة        
بممارسة الإدارة الجماعية لحقوق المـؤلِّفين والملحنـين        



 ١٠٧١  الإجتھاد

وناشري الموسيقى على الأراضي اللبنانية كافّة والمتعلّقة       
حصراً بالأداء العلني والطبـع الميكـانيكي لأعمـالهم         

رسـوم   والم٧٥/٩٩الموسيقية وفقـاً لأحكـام القـانون      
٩١٨/٢٠٠٧،  

 الرامـي   ٧٥/٩٩من القانون   / ٦٧/المادة  وحيث إن   
 تكـون   ية الأدبية والفنية نصت على أن     إلى حماية الملك  

لجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعيـة صـلاحية        
تنظيم العقود مع الجهات التي تقـوم باسـتعمال العمـل           
وتحديد التعويض المتوجب جبايته تمهيداً لتوزيعها على        

صــحاب الحقــوق وتحــصيل التعــويض المتوجــب أ
والحصول من مستعملي الأعمـال علـى المعلومـات         
اللازمة كافّة من أجل احتساب وتحـصيل التعويـضات         

  المحصلة،
وحيث استناداً إلى ما تقدم، ثبت مـن أوراق الملـفّ           

 أنــه بتــاريخ ٢٧/١١/٢٠١٩ولا ســيما مــن لائحــة 
فين والملحنـين    اجتمع ممثّلو شركة المؤلِّ    ١٩/٥/٢٠١٠

وناشري الموسيقى مع ممثّلي نقابة أصـحاب المطـاعم         
والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان كما مع منظّمي        

ومتعهدي الحفلات، واتّفقوا فيما بينهم علـى     المهرجانات  
التقيد بجدولٍ وضعوه خلال اجتمـاعهم يحـدد تعرفـة          

خلة ضـمن   الجباية عن استعمال الأعمال الموسيقية الدا     
إدارة شركة المؤلِّفين والملحنين وناشري الموسيقى وفقاً       
لمعايير حددت عملاً بحجم المطعم أو الملهى الليلـي أو          

PUBS)   ط وكبيرصغير، متوس (    وبمبلغٍ مقطوع، وقد تم
إعلام الجميع أن هذا العقد ساري المفعول لمدةٍ أقـصاها          

  ثلاث سنوات،
، أن العقد المشار إليـه أعـلاه         مما تقدم  وحيث يتبين 

والذي تتمسك بتطبيقه المدعى عليهـا لناحيـة التعرفـة          
المتوجبة عليها نتيجة استعمالها لأعمالٍ داخلة في دليـل         

 سـنوات   ٣ أي بعد    ٢٠١٣المدعية إنما انتهى في العام      
، علماً أن المدعى عليها التـي       ١٩/٥/٢٠١٠من تاريخ   

 ٢٠١٤ها عـن العـامين      تريد تطبيقه لتسديد اشـتراكات    
 لم تتقدم بـأي مـستند يثبـت أقوالهـا لجهـة             ٢٠١٥و

، ٢٠١٣ بعد العام    ١٩/٥/٢٠١٠استمرارية سريان عقد    
 أوجبـت   ٧٥/٩٩من القـانون    / ١٧/خاصة وأن المادة    

تنظيم عقود استغلال الحقوق المادية خطّياً تحت طائلـة         
 ـ        ان البطلان بين المتعاقدين، وأن تكون محددة فـي الزم

 حـددت مـدة     ١٩/٥/٢٠١٠والمكان، فطالما أن اتفاقية     
سريانها بثلاث سنوات ولم يتم تنظيم أي اتفـاق خطّـي           
آخــر بعــد انتهــاء مــدة ســريانها، فتكــون اتفاقيــة 

 قد انتهت مفاعيلها ولم تعد سـارية بـين          ١٩/٥/٢٠١٠
، الأمر الذي يقضي برد أقوال      ٢٠١٣منظّميها منذ العام    

   الرامية إلى تطبيقها على النزاع الراهن،المدعى عليها
مـن القـانون    / ١٧/التأكيد أن المادة    وحيث يقتضي   

 نصت على نسبة مئوية يتقاضاها المؤلِّف مـن         ٧٥/٩٩
عودة إلـى   بالالإيرادات عن عمليات الاستغلال والبيع، ف     

    رفق بالاستحضار يالمستند الأخير المللمحكمـة أن    تُثب 
 من المـدخول    ٪٥ة نسبية قدرها    المدعية تتقاضى تعرف  
 هذه النسبة المذكورة هي المحـددة       الخام للنوادي الليلية،  

من العقد المبرم بين المدعية وشركة أخرى       ) ٢(في البند   
         تقوم باستغلال أعمال المدعية، الأمر الذي يقضي بـرد
أقوال المدعى عليها لجهة أن النسبة المذكورة تطبق فقط         

  لمدعية دون غيرها من الملاهي الليلية،عليها من قِبل ا
يقتضي اعتبار المـدعى     تأسيساً على ما تقدم،   وحيث  

 مـن مـدخولها     ٪٥عليها ملزمة بأن تدفع للمدعية نسبة       
  عنـد اسـتعمالها    ٢٠١٥ و ٢٠١٤الخام عـن عـامي      

  واستغلالها لدليل المدعية في ملهاها الليلي،
عدادها وحيث طالما أن المدعى عليها أعربت عن است       

 ١٩/٥/٢٠١٠لدفع مستحقَّات المدعية على أساس اتفاق       
 التـي   ٩١٨/٢٠٠٧من المرسوم   / ١٢/في ضوء المادة    

ألزمتها بإعلام المدعية شهرياً بالأعمال المستعملة فيها،       
وطالما أنه ثبت في ما بعد أن الاتفاق المذكور قد انتهى           

 يهـا ى عل مفعوله، فإن هذا الأمر يثبت للمحكمة أن المدع       
الخاص بالمدعية، فلا يفيـدها     استعملت الدليل الموسيقي    

بعد ذلك مطالبة هذه الأخيرة بإبرازه، علماً أن المدعيـة          
أو الدولي، وهذا مـا     / أبرزت الدليل الموسيقي اللبناني و    

 المرفـق طـي الاستحـضار،       ٣يتبين من المستند رقم     
وكذلك المـستند المبـرز فـي لائحـة المدعيـة ورود            

 Attestation d’appartenance" المعنون ١٦/١٢/٢٠١٩
au répertoire de la SACEM"  وهما عبارة عن إفـادة ،

من قسم التوثيق والتوزيع لدى الشركة المدعية تُفيد بـأن    
 المملـوك مـن   O1NEالأعمال المستعملة فـي مربـع      

عود إلى دليلها الموسيقي، هـذا الـدليل        المدعى عليها ت  
ــع   ــى موق ــوع عل ــي  الموض ــة الإلكترون المدعي

www.sacem.fr       ة منالأمر الذي يحقّق النتيجة المرجو ،
 التـي أوجبـت     ٩١٨/٢٠٠٧من المرسوم   / ١٠/المادة  

  على الشركة وضع دليلها بتصرف الغير،
 كلَّفـت  ١/٣/٢٠١٨وحيث إن المحكمة في قرارهـا      

لُبس بمراجعـة قيـود المـدعى عليهـا         الخبيرة فيفيان   
ية والتصاريح المقدمة منها إلـى وزارة       ودفاترها التجار 



  العـدل  ١٠٧٢

وتحديد قيمـة  المالية بشأن الضريبة على القيمة المضافة       
 ٢٠١٤مداخيل الشركة المدعى عليهـا عـن العـامين          

  ،O1NE المتعلّقة بمقهى ٢٠١٥و
علَّقت على تقرير الخبيـرة     وحيث إن المدعى عليها     

 المكلّفة مدليةً أن هذا الأخيرة خرجـت عـن الحياديـة          
وأظهرت تحيزاً للمدعيـة، وطلبـت إهمـال تقريرهـا          

، كونـه   .م.م.أ/ ٣٦٠/و/ ٣٢٠/لمخالفته أحكام المادتين    
  ناقصاً وغير كافٍ ومشوباً بعيوب السرعة والتسرع،

هو ملخّص لجلسات الخبرة    وحيث إن تقرير الخبيرة     
التي تقوم بها هذه الأخيرة إنفاذاً للمهمة التي كُلِّفت بهـا           

 المحكمة، وأن المحاضر المذكورة فيـه تُعتبـر         من قِبل 
مستندات مثبتة لمجريـات هـذه الجلـسات المـذكورة          

  والموقّعة من قِبل فريقَي النزاع،
وحيث بالعودة إلى المعطيات المتوافرة في محاضـر        
الجلسات، يتبين أن الخبيرة فيفيان لُبس قامـت بمتابعـة          

ظلّ غيـاب أي    مهمتها بحضور كلا الفريقين، وأنه في       
تصريح من قِبل المدعى عليها خلال هذه الجلسات يبين         

بها للخبيرة المذكورة من     أي نقص في الأمور التي عهِد     
أجل التحقيق فيها من جهة، ومن جهةٍ أخرى فـي ظـلّ        
عدم وجود أي اعتراض من قِبل المدعى عليهـا خـلال        

ي قيـام   الجلسات يمكِّن المحكمة من استثبات أي خلل ف       
الخبيرة في مهمتها بكلّ تجردٍ وصدق، تـصبح إدلاءات         
المدعى عليها لهذه الجهة غير مثبتة، هذا مـع الإشـارة        
إلى أن مهمة الخبيرة اقتصرت على تحديـد وعـرض          

 دون أي   ٢٠١٥ و ٢٠١٤إيرادات المدعى عليها لعـامي      
مطالبة بتحليلٍ أو تفصيلٍ ما، الأمر الذي يقضي بإهمال         

ير المنظّم من شخصٍ كلّفته المدعى عليها بتنظيمـه         التقر
  دون الركون إلى المحكمة،

تأسيساً على كلّ ما تقدم، وبالعودة إلى تقريـر     وحيث  
الشركة المدعى عليها   الخبيرة، يتبين أن مجموع إيرادات      

 قد بلغت قيمتها    ٢٠١٤ عن العام    O1NEالمتعلّقة بمقهى   
يـرادات عـن    ، ومجموع الإ  .ل.ل/٨,٨٦١,٦٣٩,٣٠٨/

/ ٥,٤٠٣,٠٢٧,٥٠٧/ قـد بلغـت قيمتهـا        ٢٠١٥العام  
  ،.ل.ل

وحيث تبعاً لما تقدم، تكون التعرفة المتوجبـة علـى          
المدعى عليها لاستعمالها واستغلالها الأعمال الداخلة في       
دليل المدعية الموسيقي وغير المرخّص بها عن العـام         

 من المدخول الخـام أي مـن مجمـوع         ٪٥ هي   ٢٠١٤
ات الشركة قبل احتساب أية مصاريف وكذلك قبـل         إيراد

 ٨,٨٦١,٦٣٩,٣٠٨×٪٥: احتساب الرسوم والـضرائب   
، وعـن   .ل.ل/ ٤٤٣,٠٨١,٩٦٤,٤/أي ما قيمته    . ل.ل

ــام  ــا . ل. ل٥,٤٠٣,٠٢٧,٥٠٧×٪٥ ،٢٠١٥الع أي م
  ،.ل.ل/ ٢٧٠,١٥١,٣٧٥,٣٥/قيمته 

وحيث إن المدعية وفي تعليقها على تقرير الخبيـرة         
تبنَّت مضمونه وبالتالي تبنَّت الأرقام الواردة      فيفيان لُبس   

فيه والمبالغ بعملة الليرة اللبنانية وطالبـت بجـزءٍ مـن     
 ٢٠١٥ و ٢٠١٤إجمالي التعويض المالي عن العـامين       

الـذي  . ل.ل/ ٧١٣,٢٣٣,٣٤٠,٧٥/أي بجزءٍ من مبلغ     
أقرت به، كما طالبت بتدوين حقّها باحتفاظها بالمطالبـة         

 ـ  ي عنــد الاقتـضاء والبالغـة قيمتــه   بالرصـيد المتبقِّ
  ،.ل.ل/ ٥٦١,٧٣٣,٣٤٠,٧٥/

إلزام المدعى عليها   وحيث نتيجةً لما تم بيانه، يقتضي       
 بتسديد مبلغ   O1NEبصفتها مالكة ومشغّلة ملهى ومربع      

إلــى المدعيــة يمثّــل . ل.ل/ ١٥١,٤٩٩,٩٩٩/قــدره 
التعويض المالي عن استغلال حقّ المؤلِّف عن عـامي          

 الذي طالبت به هذه الأخيرة، بالإضافة       ٢٠١٥ و ٢٠١٤
 نإلى الفائدة القانونية منذ تاريخ صدور الحكـم الـراه         

  لغاية الدفع الفعلي،
وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم ثبـوت   

  شرط سوء النية،
وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائـدة        

لكونهـا  أو المخالفة لعدم القانونية أو لعدم الجـدوى أو          
  .لقيت رداً صريحاً أو ضمنياً في سياق التعليل

  لهذه الأسباب،
  :تحكم بالاتفاق

 وزارة  - برد طلب إدخال كلّ من الدولة اللبنانية       :أولاً
الثقافة ونقابة أصحاب المطـاعم والمقـاهي والملاهـي         

  .والباتيسري في لبنان شكلاً
ة بإلزام المدعى عليها بصفتها مالكـة ومـشغّل        :ثانياً

ــع   ــى ومرب ــغٍ قــدره   O1NEمله ــسديد مبل  بت
إلى المدعية يمثّل جزءاً مـن      . ل.ل/ ١٥١,٤٩٩,٩٩٩/

التعويض المالي عن استغلال حقّ المؤلِّف عن عـامي          
 مع الفائدة القانونية منذ تاريخ صـدور        ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  .الحكم الراهن ولغاية الدفع الفعلي
  . برد طلب العطل والضرر:ثالثاً



 ١٠٧٣  الإجتھاد

سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو         برد   :رابعاً
  .المخالفة

 بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف      :خامساً
  .كافّةً

    
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لا تُقـر القوانين اللبنانية لأي مرجعٍ غيـر قـضائي          
وبالتـالي  . صلاحية إعلان الطلاق من الزواج المـدني      

يفترض صدور قرارٍ عن المحـاكم المدنيـة اللبنانيـة          
د مثل هـذا     يعتد بوجو  كيمابإعلان الطلاق بين الزوجين     

إذ لا يكون لأي عملٍ قد يقوم به الكاتب العدل،          . الطلاق
لجهة التصديق على الاتفاقية الناظمة للطلاق ولمفاعيله،       

ستدعيين، أي مفعول منـشئ للطـلاق،       والموقّعة بين الم  
ذلـك أن صـلاحيات     . يعتد به، في نظر القانون اللبناني     

 الممنوحة  الكاتب العدل في لبنان تختلف عن الصلاحيات      
 في القـانون الفرنـسي، وبخاصـة لجهـة الـزواج            له

  .والطلاق

  بناء عليه،
حيث إن المستدعيين يطلبان الطلاق بينهما بالتراضي       

  سنداً لأحكام القانون المدني الفرنسي،
من قانون أصول المحاكمات    / ٧٩/وحيث إن المادة    

المدنية تنص على أنه تختص المحاكم اللبنانيـة المدنيـة     
          بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تـم
في بلدٍ أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل          
المدني المقرر في قانون ذلك البلـد، وتراعـى أحكـام           
القوانين المتعلّقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية      
 إذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية وأحـدهما        

  على الأقلّ لبنانياً،
وحيــث مــن مراجعــة أوراق الملــفّ، يتبــين أن 
المستدعيين لبنانيان، من الطائفة المارونية، وقد تزوجـا        

، علمـاً بـأن     ١/٨/٢٠٠٢مدنياً فـي فرنـسا بتـاريخ        

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة الثانية



  العـدل  ١٠٧٤

المستدعيين راجعا المحاكم الروحيـة التـي أصـدرت         
  قرارها بإبطال زواجهما الكنسي،

من اختـصاص   وى الراهنة    الدع وحيث تكون بالتالي  
/ ٧٩/المحاكم المدنية اللبنانيـة سـنداً لأحكـام المـادة           

المذكورة أعلاه، ذلك مع الإشارة إلى أن القوانين اللبنانية         
لا تقر لأي مرجعٍ غير قضائي صلاحية إعلان الطـلاق   

  ،من الزواج المدني
وحيث إنه في ظلّ عدم وجود قانون مـدني يرعـى           

له، وعـدم إمكانيـة ربـط زواج        أحكام الزواج ومفاعي  
           قِـدقانونٍ آخر غير القـانون الـذي ع المستدعيين بأي
الزواج في ظلّه، يكون القانون الواجب التطبيـق علـى          
الدعوى الراهنة هو القانون المدني الفرنسي، ولا سـيما         

  قانون الطلاق الفرنسي المعدل،
من القانون المدني الفرنسي    / ٢٢٩/إن المادة   وحيث  

ي حددت حالات الطلاق، تنص بعد تعديلها، علـى أن      الت
الطلاق الرضائي يتم من خلال إيداع الزوجين سـنداً ذا          
توقيع خاص بهذا الخصوص لدى الكاتب العدل، وعلـى         
أن الطلاق الرضائي عن طريق القضاء محصور فـي         

مـن  / ٢-٢٢٩/الحالتين المنصوص عنهما في المـادة       
هما حالة وجود ولـد قاصـر    القانون المدني الفرنسي، و   

للزوجين يطلب استماع أقواله من قِبل القاضي، وحالـة         
كون أحد الـزوجين خاضـعاً لأحـد أنظمـة الحمايـة            
المنصوص عنها في القانون، علماً بأن الطلاق الرضائي        

/ ٢٣٠/عن طريق القضاء تطبق بشأنه أحكام المـادتين         
  من القانون عينه،/ ٢٣٢/و

مـن القـانون المـدني      / ١-٢٢٩/المادة  وحيث إن   
الفرنسي المعدلة تنص على أنه عندما يتوافق الزوجـان         
على فسخ الزواج ومفاعيله، يدونان، بحضور محامٍ عن        
كلّ منهما، موافقتهما المذكورة في اتفاقية تنظّم في شكل         

يهمـا  سند ذي توقيع خاص يوقّع أيضاً مـن قِبـل وكيلَ          
مـن  / ١٣٧٤/ي المـادة    وتُراعى فيه الشروط المحددة ف    

، وأن  (...)القانون المشار إليه، يودع لدى الكاتب العدل        
هذا الإيداع يعطي الاتفاقية مفعولها من خـلال منحهـا          

/ ٤-٢٢٩/تاريخاً صحيحاً وقوة تنفيذية، كما أن المـادة         
من القانون المدني الفرنسي المعدلة تشترط، تحت طائلة        

تفكير محددة بخمسة عشر    بطلان الاتفاقية، انقضاء مهلة     
يوماً من تاريخ استلام كلّ منهما هـذه الاتفاقيـة مـن            

  المحامي،

إنه وبحـسب الأحكـام القانونيـة والمبـادئ         وحيث  
المرعية في القانون اللبناني، فإنه يفترض صدور قـرار         

 -عن السلطة المختصة بإعلان الطلاق بـين الـزوجين        
 -مدني اللبناني وهي في الحالة موضوع البحث القضاء ال      

حتى يعتد بوجود مثل هذا الطلاق، إذ لا يكون لأي عملٍ           
قد يقوم به الكاتب العدل لجهة التصديق علـى الاتفاقيـة        
الموقَّعة بين الفريقين أو خلافه، أي مفعول منشئ لطلاقٍ         
يعتد به في نظر القانون اللبناني، ذلـك أن صـلاحيات           

لصلاحيات الممنوحة  الكاتب العدل في لبنان تختلف عن ا      
  إليه في القوانين الفرنسية خاصةً لجهة الزواج والطلاق،

والحال ما تقدم، فإنه يعود لهذه المحكمة، التي        وحيث  
تبقى محتفظة بصلاحية إعلان الطلاق بـين الـزوجين،         
تطبيق الأصول المتعلّقة بإجراءات الطـلاق الرضـائي        

ومـا  / ١-٢٢٩/القضائي المنصوص عنها في المـادة       
  يليها من القانون المدني الفرنسي،

بالعودة إلى الوقائع، يتبين أن الزوجين تقـدما        وحيث  
أمام هذه المحكمة بطلب طلاق مشترك وأبرزا اتفاقيـة         
موقَّعة بينهما ترعى مفاعيل الطـلاق وفقـاً للأصـول          

مـن  / ٤-٢٢٩/والمـادة   / ٣-٢٢٩/المحددة في المادة    
  معدلتين،القانون المدني الفرنسي ال

وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم، إجابة طلب المستدعيين        
لجهة إعلان الطلاق بينهما، والتصديق علـى الاتفاقيـة         
الموقَّعة بينهما والمرفقة بالعريضة المشتركة بعد التأشير       

، "كـي لا يبـدل    "المحكمة بعبارة   عليها من قِبل رئيسة     
  ن،واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحكم الراه

وحيث لا ترى المحكمة مانعاً مـن إصـدار الحكـم           
بصيغة المعجل التنفيذ النافذ على الأصل وفقـاً لطلـب          

  .الفريقين

  لذلك،
  :تحكم بالإجماع

 بإعلان اختصاص هذه المحكمـة للبـتّ فـي          :أولاً
  .الدعوى الراهنة

 بفسخ الزواج المدني المعقود في فرنسا بتاريخ        :ثانياً
. ، والدته إ  .، والده ر  .خ. ي ف  بين المستدع  ١/٨/٢٠٠٢
، رقـم   ١٦/٣/١٩٦٧، مواليد مونبليه فرنسا بتـاريخ       .م

، .ي.  كسروان، والمـستدعية م    -غوسطا/ ١٧٨سجلّه  
، مواليـد رشـميا بتـاريخ       .غ. ، والدتها ف  .والدها ف 



 ١٠٧٥  الإجتھاد

ــجلّها  ١/١/١٩٧٣ ــم س ــه  / ٢٧، رق ــميا، عالي   رش
 كسروان بعـد    -غوسطا/ ١٧٨قبل الزواج ورقم سجلّها     

  .جالزوا
 بالتصديق على الاتفاقية الموقَّعة بين الفـريقين        :ثالثاً

مـن  " كي لا يبدل  "والمرفقة بالعريضة المشتركة بعبارة     
قِبل رئيسة المحكمة، واعتبارها جـزءاً لا يتجـزأ مـن           

  .الحكم الراهن
  .بتضمين المستدعي النفقات كافّة: رابعاً

  .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على أصله
    

  

  

   الرئيسة منى صالح:الهيئة الحاكمة
 )منتدبة(ولارا القتات والعضوان أدلين صفير 

  ٩/٦/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 
  .ج. هـ./ ش. غ
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

– 
–

 

  بناء عليه،
حيث إن المدعي يطلب من جهـةٍ أولـى، تـصحيح        
الخطأ المادي الذي وقع فيه في الاستحـضار واعتبـاره       
مدعياً في الملفّ الراهن بدلاً من معترض، منفذ عليـه،          

 ـ  الملـفّ الـراهن    مدعى عليها في    . ج. كما واعتبار ه
  بدلاً من معترض عليها، طالبة التنفيذ،

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة الثانية



  العـدل  ١٠٧٦

وحيث تقتضي الإشارة إلى أن مقدم المراجعة أمـام         
 إطارهـا والأشـخاص المقدمـة       حدديالقضاء هو الذي    

بوجههم هذه المراجعة وصفتهم في هذا المجال وطريقة        
ممارسته لهذه المراجعة ومـا إذا كانـت اعتراضـاً أم           

يره من المراجعات المنصوص    دعوى في الأساس أو غ    
  عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية،

 أجازت للمنفذ عليـه،   . م.م.أ/ ٨٥٠/وحيث إن المادة    
في سياق معاملة تنفيذية، الطعـن بهـا عـن طريـق            
الاعتراض ضمن مهلة عشرة أيام بموجـب اعتـراض         
وإذا انقضت المهلة المذكورة يحقّ لـه الطعـن بالـسند           

 لسبب انتفاء الحـقّ كليـاً أو        التنفيذية موضوع المعاملة 
  جزئياً أي عن طريق تقديم دعوى في الأساس،

. وحيث استناداً إلى ما تقدم، يكون من حقّ المدعي غ         
تصويب المراجعة المقدمة منه في المحاكمة الراهنة       . ش

عن طريق اعتباره مدعياً وخصمه مدعى عليه، علماً أنه         
 ـ    بموجـب   ٢٦/٣/٢٠١٩ة فـي    تقدم بالمراجعة الراهن
  استحضار لا اعتراض،

وحيث تأسيساً على ما تقدم، يقتضي اعتبار المراجعة        
في الملفّ الراهن دعوى في الأساس مقدمة من المدعي         

 ـ  . ش. غ  النافل، وأصبح من    .ج. بوجه المدعى عليها ه
بعد ذلك البحث ما إذا كانت هذه المراجعة مقدمة ضمن          

مـن  . م.م.أ/ ٨٥٠/ها في المـادة     المهلة المنصوص علي  
عدمه كون السند موضوع الملفّ مطعون فيه بموجـب         
استحضار لا اعتراض أي بموجب دعوى في الأسـاس         
غير خاضعة لمهلة العشرة الأيام المنصوص عليها فـي         

  المادة المذكورة،
إن المدعي، يطلب من جهةٍ ثانيـة، اعتبـار         وحيث  

 ١١٤٦/٢٠١٨ السند موضوع المعاملة التنفيذيـة رقـم      
 عقداً لا حكماً وبالتـالي إعـلان        ١٨/١٠/٢٠١٨تاريخ  

اختصاص المحكمة الراهنة للبتّ بالدعوى كـون العقـد         
 مصادقة القاضي الشرعي الجعفري على الاتفاق       يتناول

الذي نُظِّم أمامه وله مفعول مصادقة الكاتب العـدل ولا          
يعتبر حكماً قضائياً، ولا سيما أن القاضي الشرعي لـم          
يصادق عليه في إطار دعوى نزاعيـة طالبـاً إعـلان           
بطلان العقد تبعاً لعدم الاختصاص المطلـق للمحكمـة         
الشرعية الجعفرية في رؤيـة الـدعاوى والمعـاملات         
المتعلّقة بأجنبي ليس في مذهبها وتبعـاً لانعقـاد زواج          
مدني في الخارج بين فريقَي الملفّ، وكون المدعي هـو          

ية، كمـا يطلـب هـذا الأخيـر         أجنبي لا لبناني الجنس   
استطراداً، إبطال الاتفاق المعقود أمام القاضي الـشرعي        

إرادته كونـه لا    ولانعدام  الجعفري للغبن الذي وقع فيه      
يتقن اللغة العربية واستطراداً أكثر، يطلب المدعي إلغاء        
العقد المشار إليه آنفاً واستطراداً كلياً تطبيق قانون ولاية         

عوى الحاضرة وتعديل الاتفـاق لجهـة       فرجينيا على الد  
حضانة القاصرين والمشاهدة والاصـطحاب وتخفـيض       

 المدرسـة   باختيـار  حقّه   ونكرسالنفقة الشهرية للولدين    
  لهما، وذلك كلّه حسب أقوال وطلبات المدعي،

تُدلي بأن الـسند موضـوع      وحيث إن المدعى عليها     
ــة   ــة التنفيذي ــم المعامل ــاريخ ١١٤٦/٢٠١٨رق  ت

شكل قـراراً صـادراً عـن المحـاكم          ي ١٨/١٠/٢٠١٨
الـدعوى لعـدم     الجعفرية لا عقداً، طالبـةً رد        الشرعية

اختصاص المحكمة الراهنة، كما وردها استطراداً فـي        
  الأساس،

الإشارة إلى أنه إذا كان لرئيس دائرة       وحيث تقتضي   
التنفيذ، في مرحلةٍ أولى، أن يتحقّق مـن صـفة الـسند            

كان يقبل التنفيذ المباشر، إلا أن يده       التنفيذي ليعين ما إذا     
ترتفع عن هذه المسألة بمجـرد إعطائـه الـسند هـذا            
الوصف، فلا يعود بإمكانه أن يرجع عن القـرار الـذي           
اتّخذه بهذا الشأن ويدخل في اختصاص القاضي النـاظر         
في الاعتراض أو في أساس النزاع الذي يتناول الـسند          

شكِّل تعرضاً لموضوع   يذاته لأن النظر في هذه المسألة       
  النزاع،

 في المرحلـة التاليـة      تسريإن القاعدة ذاتها    وحيث  
لتقديم الاعتراض إذ أن على قاضي التنفيذ أن يعلن وقف          
التنفيذ الحكمي إذا كان موضوع الطلب هو عقد، فإن لم          
يفعل تكون يده قد ارتفعت عن البحث في هذه المـسألة           

فيها على اعتبار أنهـا      بقاضي الأساس وحده البتّ      ليناط
         مشكلة موضوعية تتعلَّق بأساس النزاع الـذي يخـتص

  ،بفصله
/ ٨٥٠/معطوفة على المادة    / ٨٥٢/وحيث إن المادة    

أناطت بقاضي الموضوع لا برئيس دائرة التنفيـذ        . م.م.أ
النظر في مشاكل التنفيذ غير المتعلِّقة بإجراءات التنفيذ،         

سند ليعطيه تكييفـه    ينظر قاضي الأساس في ال    وبالتالي  
القانوني لجهة وصفه كسندٍ تنفيـذي أو لجهـة تحديـد           

   أو كقرار أو كحكم، دينطبيعته كعقد أو كسند
 ١٧/٢/٢٠٠٤ تاريخ   ٢٢تمييز مدنية، رقم    : يراجع(

منشور في المستشار، مجموعـة المـصنّفات للقاضـي         
عفيف شمس الدين صادر عن دار الكتاب الإلكترونـي         

  ،)٢٠٠٤ عام ٤٢٠صفحة 



 ١٠٧٧  الإجتھاد

وحيث يتبين مما سبقَ أن المحكمة الراهنة، النـاظرة         
في الموضوع هي التي تعطي الوصف القانوني للـسند         

 ١١٤٦/٢٠١٨المطلوب تنفيذه في المعاملة التنفيذية رقم       
وتحدد طبيعته كعقد أم كقـرار صـادر عـن المرجـع            
الشرعي، وذلك بغض النظر عن الوصف الذي يعطيـه         

ي هذا المجـال، مـع الإشـارة أن         رئيس دائرة التنفيذ ف   
رئيس دائرة التنفيذ أعطى القرار بحبس المـدعى عليـه          
لعدم دفعه نفقة القاصرين، علماً أن قرار الحـبس فـي           

دين نفقة محكـوم    موضوع النفقة يصدر في حال وجود       
  ،.م.م.أ/ ٩٩٧/من المادة ) ٣(به عملاً بالبند 

ند وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الملـفّ وإلـى الـس          
 تـاريخ   ١١٤٦/٢٠١٨موضوع المعاملة التنفيذية رقـم      

، يتبين أنه صادر عن قاضـي بيـروت         ١٨/١٠/٢٠١٨
، أي عن المحاكم    ٣/٥/٢٠١٨الشرعي الجعفري بتاريخ    

الشرعية الجعفرية، بموجب قرار مبرم معجل الإجـراء        
نافذ على أصله، وقد قضى من ضمن مـا قـضى بـه             

ن الفـريقين بتـاريخ     بإثبات الطلاق الخلعي الحاصل بي    
 وبتدوين الاتفاقية الموقَّعة منهما في القـرار   ٣/٥/٢٠١٨

الاتفاقية المدونة في متن القرار وتصديقها      ذاته وبتسجيل   
واعتبارها ملزمة لهما فـي جميـع بنودهـا، علمـاً أن            
الفريقين كانا قد طلبا أمام القاضي الـشرعي بإصـدار          

عيلـه وعلمـاً ان     قرار مبرم وملزم لهما في جميـع مفا       
 بأن  ٣/٥/٢٠١٨القاضي الشرعي علَّل في قراره تاريخ       

الاتفاق الحاصل بين فريقَي النزاع صادر عنهمـا وفـي     
  محلّه،

طبيعـة  وحيث إن النقطة المطروحة هي في معرفة        
 رقم السجل   ٢٠١٨و/٧٠٧القرار الشرعي رقم الأساس     

 بالتصديق على المـصالحة     ٣/٥/٢٠١٨ن تاريخ   /٥٨٢
ع بصفة الحكم أو بصفة العقد الرسمي، علماً أن         أهو يتمتَّ 

 الطلاق بين الفريقين، وبالتالي أعلنـه،       اثبتالقرار ذاته   
من الزواج الشرعي الذي كان قائماً بين الزوجين أمـام          

  المرجع الشرعي،
نـصت علـى أنـه      . م.م.أ/ ٤٦١/المادة  وحيث إن   

ا للفريقين، في أي وقتٍ من أوقات المحاكمة أن يتـصالح     
ولو جزئياً وأن يطلبا إلى المحكمة أو القاضي المنفـرد          

  إصدار قرار بالتصديق على المصالحة،
 وفي معـرض المحاكمـة      إن فريقَي النزاع،  وحيث  

طلاقهما، الجارية أمام القاضي الشرعي لإثبات وإعلان       
 على مفاعيل الطلاق الشخصية والمادية      تصالحا وتوافقا 

عي قد صـدر بالـصورة      أمامه، سواء أكان القرار الشر    

الرجائية أم بالصورة النزاعية، فإن هذا الأمر لا ينفـي          
حصول محاكمة أمام القاضي الشرعي أدت إلى صدور        

 الذي لـم يكتـفِ بالتـصديق علـى          ٣/٥/٢٠١٨قرار  
المصالحة بل أعلن الطلاق بين الزوجين عـن طريـق          
 إثباته وفقاً للأصول المتَّبعة في هذا المجال أمام القـضاء    

  الشرعي،
يقتضي التفريق بين حـالتين، ففـي الحالـة         وحيث  

الأولى، وإذا اقتصر القرار علـى تـدوين المـصالحة          
وتصديقها والتـي رغـب بهـا الفرقـاء دون مناقـشة            
مضمونها من قِبل المحكمة ودون إلزام الفرقـاء بهـا،          
يكون القرار بمنزلة عقد حاصل أمام القاضي ولا يطعن         

حكام بل يجري الطعن فيـه عـن        فيه كما يطعن في الأ    
طريق طلب إبطاله بدعوى عادية، أما في الحالة الثانية،         

لحة اإذا تضمن القـرار، فـضلاً عـن تـدوين المـص           
والمصادقة عليها عبارات تُفيد أن المحكمة تبنَّت أقـوال         

، وإذا تـضمن     بهـا  الفريقين بعد مناقشتها ثم ألزمتهمـا     
قـلّ إلـزام الفـريقين      القرار أي عبارة تُفيـد علـى الأ       

لحة، عند ذلك يكون القرار بمنزلة حكم يتم تنفيذه         ابالمص
وفقاً للقواعد الموضوعة لتنفيذ الأحكـام وبالتـالي تُنفَّـذ      

  المصالحة كما تُنفَّذ الأحكام،
سرياني وغانم، قوانين التنفيذ فـي لبنـان،        : يراجع(

 ٢٠٧ و ٢٠٦الجزء الأول منشورات صـادر صـفحة        
  ،.)م.م.أ/ ٨٤٧/، شرح المادة ١٤ إلى ١١ رقم ٢٠٨و

وحيث إنه بالعودة إلى القرار الصادر عن القاضـي         
 يتبين  ٣٠/٥/٢٠١٨الشرعي الجعفري في بيروت تاريخ      

أنه ناقش في الاتفاق الموقّع بين فريقَي الدعوى الراهنـة   
ولَحظَ أنه صادر عن أهله أي عن الفريقين وهـو فـي            

لمدونة في متنه وصدق علـى      محلّه وألزمهما بالاتفاقية ا   
 حـدة الاتفاقية الموقّعة من الفريقين أمامه في ورقة على         

 بذات تاريخ صدور القرار الشرعي المذكور، الأمر الذي       
يقضي باعتبار القرار الـشرعي الـذي دون الاتفاقيـة          
 واعتبرها في محلّها وصادقَ عليها وألزم الفريقين بهـا        

لا بصفة العقـد، علمـاً أن       ع بصفة الحكم أو القرار      تمتّي
لا تتمتّع  . م.م.أ/ ٥٩٩/القرارات الرجائية وعملاً بالمادة     

 للقاضي الذي أصدرها    حقفيبحجية القضية المحكوم بها     
أن يرجع  ) أي القاضي الشرعي في حالة الملفّ الراهن      (

  عنها أو يعدلّها ضمن شروط محددة،
ار وحيث تأسيساً على ما تقدم، يقتضي اعتبار القـر        

الصادر عن القاضي الشرعي الجعفـري فـي بيـروت          
 متمتّعاً بصفة الحكم أو القـرار لا        ٣٠/٥/٢٠١٨تاريخ  



  العـدل  ١٠٧٨

 أقـوال المـدعي     بـرد بصفة العقد، الأمر الذي يقضي      
ستوجب مالمخالفة لهذه الوجهة، واعتبار القرار المذكور       

التنفيذ وفقاً للأصول تبعاً للقواعـد الموضـوعة لتنفيـذ          
  الأحكام،

الصادر عن القاضي الشرعي    طالما أن القرار    وحيث  
تمتّع بـصفة الحكـم أو القـرار،         ي ٣٠/٥/٢٠١٨تاريخ  

فتكون المحكمة الراهنة غير مختصة للبحث في إعـلان         
بطلان الاتفاقية الواردة في متنه أو البحث فـي أسـباب           
هذا البطلان، كما والبحث في موضوع إلغاء الاتفاقيـة         

تخفيض النفقة وخلافه من الأمور     المذكورة أو تعديلها أو     
الواردة في الاتفاقية المذكورة، مع التأكيد أن المحكمـة         
ليست المرجع الصالح للطعن في القرارات الصادرة عن        

  المحاكم الشرعية،
وحيث إن التعليل برمته يقضي برد الـدعوى لعـدم          

  اختصاص المحكمة الراهنة،
توافر وحيث يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم        

  شرط سوء النية،
وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائـدة        

  .أو المخالفة بما فيها طلب تعيين طبيب نفسي

  لهذه الأسباب،
  :تحكم بالاتفاق

 باعتبار المراجعة في الملفّ الـراهن دعـوى         :أولاً
بوجه المدعى عليهـا    . ش. أساس مقدمة من المدعي غ    

  .ج. هـ
سند موضوع المعاملة التنفيذية رقـم       باعتبار ال  :ثانياً
 سيما الاتفاقية    ولا ١٨/١٠/٢٠١٨ تاريخ   ١١٤٦/٢٠١٨

تمتّع بصفة الحكم أو القرار لا بصفة العقد،        المدونة فيه ي  
ينفّذ وفقاً للقواعد الموضوعة لتنفيذ الأحكام، وبالتـالي        و

إعلان عدم اختصاص المحكمة الراهنة للبحث بطلبـات        
  .ندة إليهالمدعي كافّة المس

  . برد طلبات العطل والضرر:ثالثاً
 برد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو          :رابعاً

  .المخالفة بما فيها تعيين طبيب نفسي
  .بتضمين المدعي الرسوم والنفقات :خامساً

    

  

  

  

  يامن الحجار  المكلَّف الرئيس:الهيئة الحاكمة
 )مكلَّف(م إيليسا أبو جودة ومحمد شريوالعضوان 

  ١٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ ١٠٠رقم : القرار
   أسامة حافظ/ أسامة جمال الدين
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  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
 الغرفة الثالثة



 ١٠٧٩  الإجتھاد





––



 

من / ٣٢٠/تجديد الموجبات يعرف بحسب المادة  إن
 استبدال الموجـب الأول     هقانون الموجبات والعقود، بأن   
  .القديم بآخرٍ جديد يحلّ محلّه

مـن قـانون الموجبـات      / ٣٢٠/لئن تشترط المادة    
عقد صراحةً،  والعقود الاستدلال على وجود التجديد من ال      

يبقى أنه يجوز للمتعاقدين تظهير موجباتهمـا المتبادلـة         
  .عبر تنظيم تنازلات متبادلة في ما بينهما

مـن  / ٣٢٥/إن تجديد الموجب يسقط، بحسب المادة       
قانون الموجبات والعقود، الموجب أصلاً وفرعـاً تجـاه         
الجميع وتجاه الكافّة، ما يعني عـدم إمكـان تنفيـذ ذاك            

 وعدم صلاحية السند المثبت للموجب القديم       الموجب كما 
المجدد لإنتاج أي مفعول، لا للتنفيذ القضائي ولا حتـى          

 .الإداري

عليه، بناء   
حيث إن المدعي كان قد تقدم بدعواه طالباً إلغاء كلاً          
من عقد اتفاق البيع المبـرم مـع المـدعى عليـه فـي       

القابـل  ، وسند توكيل البيع العقاري غير       ٢٨/٦/٢٠١١
للعزل الذي نظَّمه لصالح الأخير لدى دائرة الكاتب العدل         

في التاريخ عينه برقم    ) الأستاذ شادي رمال  (في بيروت   
  ؛٧٩٢١/٢٠١١

           من جهتـه رد وحيث إن المدعى عليه كان قد طلب
الدعوى شكلاً لتخلُّف المدعي عن إثبات صفته لإقامتها،        

  القانونية؛واستطراداً ردها أساساً لعدم الصحة و
  فمن نحوٍ أول،

  :في الدفع بعدم صفة المدعي
حيث إن المدعى عليه قد دفع بعدم صـفة المـدعي           
لإقامة الدعوى الراهنة، وذلك في ظلّ تخلُّفه عن إثبـات          
ملكيته للشقق موضوع اتفاق عقد البيع وسـند التوكيـل          

 والمطلوب  ٢٨/٦/٢٠١١غير القابل للعزل المنظَّمين في      
  إلغاءهما؛

  وحيث وإن صح أن المدعي لا يملك حتـى تاريخـه      
أياً من الشقق موضوع اتفاق عقد البيع وسـند التوكيـل           
  غير القابل للعـزل المطلـوب إلغاؤهمـا، يبقـى أنـه            
وقَّع على العقد الأول ونظَّم سند التوكيل الثاني بوكالتـه          
عن السيد فهمي طه الحجار مالك العقار الكائنة فيه تلك          

  الشقق؛
حيث إنه يتَّضح من مراجعة العقد وسـند التوكيـل          و

 أن المدعي قـد     ٢٨/٦/٢٠١١غير القابل للعزل تاريخ     
استمد سلطته فيهما من سند التوكيل المنظّم لصالحه من         
السيد فهمي طه الحجار لدى دائرة الكاتب العـدل فـي           

 فـي   ٢٠٠/٢٠١١برقم  ) الأستاذة ميرفت الحجار  (شحيم  
  ؛١٢/١/٢٠١١

ه يتبين من مراجعة سند التوكيـل تـاريخ         وحيث إن 
 أن السيد فهمي طه الحجار قـد فـوض          ١٢/١/٢٠١١

المدعي بموجبه سلطة بيع وفـراغ وتـسجيل الأقـسام          
الخارجة بنصيبه بموجب اتفاقية المقاسمة المنظّمة فـي        

الأستاذة (التاريخ عينه لدى دائرة الكاتب العدل في شحيم         
  ؛١٩٩/٢٠١١برقم ) ميرفت الحجار

وحيث إن المدعي يكون والحالة ما ذُكِر قد وقَّع على          
كلٍّ من عقد اتفاق البيع وسند التوكيل غير القابل للعـزل        
المطلوب إلغاؤهما لا بصفته وكيلاً عن السيد فهمي طه          
الحجار فحسب، بل أيضاً بصفته شريك هذا الأخير فـي          

  الدبية؛/ ٥٤٩المشروع المشيد على عقاره رقم 
إن المدعي يستمد إذن صفته للتقدم بالـدعوى        وحيث  

الراهنة من تنظيمه وتوقيعه على كلٍّ من عقد اتفاق البيع          
 ٢٨/٦/٢٠١١وسند التوكيل غير القابل للعـزل تـاريخ         

المشكو منهما، هذا ولئن أورد أنه وقَّع عليهما بوكالتـه          
  الدبية أعلاه؛/ ٥٤٩عن مالك العقار رقم 

  وأكثر من ذلك،
نه يتبدى من مقارنة اتفاقية المقاسمة تـاريخ        وحيث إ 

قد اتفاق البيع وسند التوكيل المـشكو       ع و ١٢/١/٢٠١١
منهما أن الشقق موضوع هـذين الأخيـرين، أي تلـك           
الواقعة في الجهة الشرقية من الطابق السفلي من البلوك         

"B "          والجهة الشرقية من الطابق الثاني من البلـوك"D "
طابق الثاني والجهة الغربية مـن      والجهة الشرقية من ال   

مـن  " A"الطوابق الأرضي والأول والثاني من البلـوك        
الدبيـة، خارجـة جميعهـا بنـصيب        / ٥٤٩العقار رقم   

  المدعي؛



  العـدل  ١٠٨٠

 ـ     وحيث إن ما     ن تخلُّـف   أدلى به المدعى عليـه ع
المدعي عن إثبات صفته لإقامة هذه الدعوى فـي ظـلّ           

م في  لمختص غير ا  -ثبوت ملكية السيد فهمي طه الحجار     
فين المـشكو    للشقق المشمولة في التـصر     -هذه الدعوى 

ير موقعها القانوني ومـستوجبة     منهما تكون واردة في غ    
  الرد؛

  .وحيث يرد الدفع المخالف لهذه العلّة
  ومن نحوٍ ثانٍ،

  :في أساس الدعوى
حيث إن المدعي يطلب إلغاء كلاً من عقد اتفاق البيع          

توكيل غير القابـل للعـزل       وسند ال  ٢٨/٦/٢٠١١تاريخ  
المنظّم منه لصالح المدعى عليه في التاريخ عينه لـدى          

) الأستاذ شادي الرمـال   (دائرة الكاتب العدل في بيروت      
  ؛٧٩٢١/٢٠١١برقم 

             وحيث إن المدعى عليه قد طلـب مـن جهتـه رد
  الدعوى لعدم الصحة والقانونية والثبوت؛

المـدعي  وحيث إنه ثابت من أوراق هذه القضية أن         
كان قد اتّفق مع المدعى عليه على إجراء مقايضةً بـين           

/ ٥٤٩ستّ شقق خرجت بنصيب الأول في العقار رقـم          
الدبية بنتيجة مشاركته في تشييد البناء القائم عليـه مـن           

وادي الستّ وشقّتين في العقار     / ٤٦٨جهة، والعقار رقم    
  بشامون عائدة للثاني من جهةٍ أخرى؛/ ٢١١٨رقم 

المدعي كان قد وقَّـع مـع       نه ثابت كذلك أن     وحيث إ 
 ٢٨/٦/٢٠١١ه بنتيجة الاتفاق المذكور فـي       يلالمدعى ع 
المطلوب إلغـاؤه،   " اتفاق بيع ستّ شقق سكنية    "على عقد   

كما نظَّم لصالحه في التاريخ عينه سند التوكيـل غيـر           
   المشكو أيضاً منه؛٧٩٢١/٢٠١١القابل للعزل رقم 

 ما سبقَ أن المدعى عليه      وحيث إنه ثابت علاوةً على    
نظَّم من جهته بنتيجة الاتفاق ذاته وفي التـاريخ عينـه           
أيضاً، سند توكيل غير قابل للعـزل لـصالح المـدعي           

وادي الستّ، كما وقَّع معه على عقد       / ٤٦٨بالعقار رقم   
في الطابق الرابع من العقـار      " اتفاق بيع شقّتين سكنيتين   "

  بشامون؛/ ٢١١٨رقم 
د التوصل للاتفاق المحكي عنـه كمـا        وحيث إنه بع  

وتوقيع وتنظيم جميع التـصرفات والأسـناد والعقـود         
المتفرعة عنه، اتّفق المدعي مع المدعى عليه على تعديل         
العلاقة بينهما والموجبات والحقـوق الناشـئة علـى أو          

  لصالحٍ كلٍّ منهما بمقتضاها؛

وحيث إن الاتفاق المستجد بين المـدعي والمـدعى         
يه قد تمثَّل بتنازل المدعى عليه للمدعي عن أربع من          عل

أصل الشقق الستّ مع تسديده لثمن الشقّتين المتبقّيتـين،         
/ ٤٦٨مقابل تنازل المدعي للمدعى عليه عن العقار رقم         

وادي الستّ والشقّتين اللتين اشتراهما منه في العقار رقم         
  بشامون أعلاه؛/ ٢١١٨

    على علاقة المـدعي     وحيث إن التعديل الذي استُجد 
والمدعى عليه قد تمثَّل من جهةٍ بالتنازل الـذي نظَّمـه           

والمرفــق طــي  (٢٦/٩/٢٠١١الثــاني لــلأول فــي 
، ومن جهةٍ أخرى بالتنازل الـذي نظَّمـه         )الاستحضار

الأول للثاني بحسب ما تبدى من إفادة هذا الأخير لـدى           
 تُراجع الـصفحة الخامـسة    (استجوابه من هذه المحكمة     

  ؛) من محضر ضبط المحاكمةةعشر
وحيث إنه يستفاد مما سبقَ أن المدعي والمدعى عليه         
قد استبدلا بموجب التعديل الذي أحدثاه على علاقتهمـا،         
الموجبات القديمة بينهما بأخرى جديدة اتَّفقـا صـراحةً         
عليها وخرجاها للعلن بالتنازلات المتبادلة التي نظَّمهـا        

  كلٌّ منهما للآخر؛
يث إن تجديد الموجبات، والذي يـدخل بحـسب         وح
موجبـات وعقـود ضـمن التـدابير أو         / ٢٩٠/المادة  

الحوادث التي تضمن للدائن الحصول على منفعة غيـر         
التي يحقّ له أن يطالب بها في الأصل، يعرف بحـسب           

من القانون عينه بأنه اسـتبدال الموجـب        / ٣٢٠/المادة  
  لّه؛الأول القديم بآخرٍ جديد يحلّ مح

وحيث إن ما خلُص إليه المدعي والمدعى عليه عنـد     
تنظيمهما التنازلات المنوه بها يشكِّل في ضـوء أحكـام          

الأخيرة تجديداً للموجبات الملقـاة علـى       / ٣٢٠/المادة  
عاتقهما بموجب الاتفاق الأساسي بينهما كمـا وجميـع         

  القابلة للعزل المنظّمة   عقود الاتفاق وسندات التوكيل غير    
  ؛بمقتضاه

وحيث إنه لا يؤخذ على هذا الحلّ اشـتراط المـادة           
موجبات وعقود الاستدلال على وجود التجديـد       / ٣٢٠/

من العقد صراحةً، وذلك فـي ضـوء قيـام المـدعي            
والمدعى عليه بتظهير تجديد موجباتهما المتبادلـة فـي         
التنازلات التي نظّماها أو أقلّه ذاك الذي نظَّمه المـدعى          

  ؛٢٦/٩/٢٠١١عليه في 
/ ٣٢٥/وحيث إن تجديد الموجب يسقط بحسب المادة        

موجبات وعقود الموجب أصلاً وفرعـاً تجـاه الجميـع          
  والكافّة؛



 ١٠٨١  الإجتھاد

ــاه    ــلي تج ــب الأص ــقاط الموج ــث إن إس   وحي
  الكافّة يعني عـدم إمكانيـة تنفيـذ ذاك الموجـب كمـا        
ــديم  ــت للموجــب الق ــسند المثب   وعــدم صــلاحية ال

ل، لا للتنفيذ القضائي ولا حتـى       المجدد لإنتاج أي مفعو   
  الإداري؛

وحيث إن مؤدى ما سبقَ يـسقط حقـوق المـدعي           
والمدعى عليه وموجباتهما المتبادلة الناشئة فقـط عـن         
الاتفاق الأساسي الذي ظلَّ قائمـاً بينهمـا مـن تـاريخ            
تظهيرهما لذاك الاتفاق بموجب عقدي البيـع وسـندي         

ولغاية تنظيم التنازل    ٢٨/٦/٢٠١١التوكيل المنظّمين في    
  ؛٢٦/٩/٢٠١١في 

وحيث إن إسقاط حقوق المـدعي والمـدعى عليـه          
وموجباتهما الأساسية يفضي حتماً وحكماً ولزامـاً إلـى         
إسقاط التصرف الأساسي الذي كان بينهما كما والعقـود         
والسندات التي كانت متفرعة عنه وذلك بمقدار شـمولها         

  بالتجديد؛
د في موجبات المـدعي قـد       وحيث ولئن كان التجدي   

تناولَ من بين ما تناوله التنازل عن أربعٍ مـن الـشقق            
الواردة في اتفاق العقد وسند التوكيل غير القابل للعـزل          

، أي الشقق الواقعـة فـي الجهـة         ٢٨/٦/٢٠١١تاريخ  
والجهـة  " A"الغربية من الطابق الأرضي من البلـوك        
" D"و" A"كين  الشرقية من الطابق الثاني في كلٍّ من البلو       

 فلي من البلوك   والطابق الس"B "   ٥٤٩من العقـار رقـم /
الدبية، فإنه يتعين إسقاط العقد وسند التوكيـل المـشكو          

  منهما بما يتعلَّق بهذه الشقق؛
وحيث إنه تبقى معرفة ما إذا كان التجديد قـد طـال           
أيضاً الموجب المتعلّق بالشقّتين المتبقّيتين في عقد اتفاق        

 وسند التوكيل غيـر القابـل       ٢٨/٦/٢٠١١تاريخ  البيع  
 أي تَينك الواقعتين في الجهـة       ٧٩٢١/٢٠١١ل رقم   للعز

مـن  " A"الغربية من الطابقين الأول والثاني من البلوك        
  العقار أعلاه عينه؛

وحيث إن المدعى عليه قـد أقـر صـراحةً لـدى            
استجوابه أمام هذه المحكمة بأن ما ورد في سند التوكيل          

قابل للعزل أو عقد اتفاق البيع المطلوب إلغاؤهمـا     غير ال 
، وأن التجديـد    "أن الدفع تم نقداً هو مخالفٌ للواقع      "لجهة  

خلُص إلى بيع الشقّتين المتبقّيتين لقاء ثمنٍ مخفّضٍ بماية         
  وعشرين ألف دولار أميركي؛

وحيث إن التعديل الذي استحدثه التجديد لهذه الجهـة         
ن المتعلّق بالشقّتين المتبقّيتين في     يكون بذلك قد شمل الثم    

التصرفين المشكو منهما، ذلك أن عقد البيـع المطلـوب          
إلغاؤه قد أورد أن فارق الثمن يقتصر على ثمانين ألفـاً،           
فيما أورد سند التوكيل غير القابل للعزل أن المدعي قـد           

  قبض الثمن كاملاً؛
 ـ         اؤه وحيث إنه كلاً من عقد اتفاق البيع المطلوب إلغ

 ٧٩٢١/٢٠١١كما وسند التوكيل غير القابل للعزل رقم        
المطلوب إلغاؤه أيضاً يكون والحالة ما ذُكِـر مـشمولاً          

  بتجديد الموجب وساقطاً بذاته لهذه العلّة؛
وحيث إن تأكيد المدعى عليه بتسديده ثمن الـشقّتين         
أعلاه لا يغير من النتيجة السابقة طالما أن الـدفع علـى    

 مشمولٌ بالتجديد ولاحقٌ في مطلق الأحوال       فرض ثبوته 
للتصرفين الساقطَين على النحو السالف بيانه، وفقاً لمـا         

  أكَّده المدعى عليه لدى استجوابه؛
يؤخذ على النتيجة التي خلُصت إليهـا       لا  وحيث إنه   

المحكمة أيضاً مساسها بأي مـن حقـوق المـدعي أو           
لتجديد طالمـا أن   المدعى عليه أو موجباتهم الناشئة عن ا      

هذه النتيجة لم تتطرق لأي من تلك الحقوق والموجبـات          
بل اقتصرت على عدم صلاحية التصرفين المشكو منهما        

  لإثباتها وتظهيرها؛
         وحيث إن الدعوى الحاضرة تكون والحالة ما ذُكِـر
مستوجبةً القبول، الأمر الذي يقتضي معه إعلان سـقوط     

كنية المبـرم بـين المـدعي       عقد اتفاق بيع ستّ شقق س     
 والمرفقة صورة عنـه     ٢٨/٦/٢٠١١والمدعى عليه في    

طي الاستحضار، كما وإعـلان سـقوط       " ٣"كمسندٍ رقم   
سند توكيل البيع العقاري غير القابل للعزل المنظَّم فـي          
التاريخ عينه لدى دائرة الكاتـب العـدل فـي بيـروت            

مرفـق   وال ٧٩٢١/٢٠١١بـرقم   ) الأستاذ شادي الرمال  (
طي الاستحضار بنتيجة التجديد المحكي     " ٢"كمستند رقم   

  عنها في ما تقدم؛
وحيث إنه يقتضي ختاماً رد طلب العطل والـضرر         
المقدم من المدعى عليه لعدم تحقُّق شـروطه القانونيـة          
وعدم ثبوت تعسف المدعي فـي اسـتعمال حقّـه فـي            

  التقاضي؛
جـة المنتهـى    وحيث في ضوء التعليل السابق والنتي     

إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             
  .من طلباتٍ وأسباب، أو لمزيدٍ من البحث



  العـدل  ١٠٨٢

  لذلـك،
  :جماعفإنها تحكم بالإ

 برد الدفع بعدم الـصفة، وتاليـاً رد طلـب رد          :أولاً
  .الدعوى شكلاً

 بإعلان سقوط عقد اتفاق بيع ستّ شقق سـكنية          :ثانياً
 ٢٨/٦/٢٠١١ المدعي والمدعى عليـه فـي        المبرم بين 

طي الاستحضار،  " ٣"والمرفقة صورة عنه كمستند رقم      
ط سند توكيل البيع العقاري غير القابل       وكما وإعلان سق  

للعزل المنظَّم في التاريخ عينه لدى دائرة الكاتب العـدل          
 ٧٩٢١/٢٠١١برقم  ) الأستاذ شادي الرمال  (في بيروت   

طـي الاستحـضار بنتيجـة      " ٢"والمرفق كمستند رقم    
التجديد الطارئ على علاقة المـدعي والمـدعى عليـه          
والمثبت بكتاب التنازل المنظَّم لدى دائرة الكاتب العـدل         

 ١٠٧٨٩/٢٠١١برقم  ) الأستاذ شادي الرمال  (في بيروت   
  . للأسباب المبينة في متن هذا الحكم٢٦/٩/٢٠١١في 

دم من المـدعى     برد طلب العطل والضرر المق     :ثالثاً
  .عليه لعدم تحقُّق الشروط

 برد ما زاد أو خالف وبتضمين المدعى عليـه          :رابعاً
  .النفقات كافّة

    
  

  
  

  

  

  

  

  الرئيس الياس ريشا: لهيئة الحاكمةا
  والعضوان رشا رمضان الجرادي وسيلين الخوري

  ٩/٤/٢٠١٩ تاريخ ١٢٨رقم : القرار
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

–


–
 




–


–



–


–


–



–

 

من قانون الموجبات والعقود أن     / ١٩٦/تنص المادة   
له سبب غير صحيح، أو      الموجب الذي ليس له سبب أو     

  عدباح، يي إلى اعتبار العقد         غير موكأنه لم يكن كما يؤد 
  .العائد إليه غير موجود أيضاً




–


–


–


–
–


– 

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الخامسة



 ١٠٨٣  الإجتھاد

 بـصفته   -إن تظهير الشيك يجعل من المظهـر لـه        
اً قيمتـه   مالكاً شرعياً للشيك المظهر ومستحقّ     -حاملاً إياه 

كما تنتقل  . من قانون التجارة  / ٤٢١/سنداً لأحكام المادة    
مـن  / ٤٢٨/ملكية المؤونة إليه، في ضوء أحكام المادة        

  .القانون عينه
إن عدم تمكُّن المدين المنفذ بوجهه مـن إثبـات أن           

لنظـام العـام    ن الجاري تنفيذه ربـائي، ومخـالف ل       الدي
في الـسند التنفيـذي    والآداب العامة، يجعل الحقّ الثابت  

  .صحيحاً ومستحقّاً

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث تبين أن المعترض جورج نصر تبلَّغَ الإنـذار          

 لـدى   ٣٣٧/٢٠١٣التنفيذي في المعاملة التنفيذية رقـم       
، كمـا أن    ٢٣/٤/٢٠١٤دائرة تنفيذ المتن فـي تـاريخ        

المعترض جوزف نصر تبلَّـغَ الإنـذار التنفيـذي فـي           
 لدى الدائرة عينها في     ٣٣٦/٢٠١٣ملة التنفيذية رقم    المعا

، فيكون اعتراضهما المقـدم مـن       ٢٣/٤/٢٠١٤تاريخ  
 وارداً ضـمن    ٢/٥/٢٠١٤محامٍ بالاستئناف في تـاريخ      

  المهلة القانونية ومستوفياً شروطه الشكلية ومقبولاً شكلاً؛

 في طلـب إدخـال إيلـي بـو زردان فـي             –ثانياً  
  :المحاكمة

جهة المعترضة إدخال السيد إيلي بـو       حيث تطلب ال  
زردان في المحاكمة تمهيداً لإثبات عدم توجـب الـدين          

ا، فيمـا   مموضوع المعاملتين التنفيذيتين المعترض عليه    
يطلب المعترض عليه والمطلـوب إدخالـه رد طلـب          

أصول محاكمـات   / ٣٨/الإدخال لمخالفته أحكام المادة     
  مدنية؛

ن موضوع ومردوداً   وحيث إن هذا الطلب أضحى دو     
حكماً بعد أن قررت المحكمة بهيئتها السابقة في قرارها         

 إدخال السيد إيلـي بـو       ٢٩/٨/٢٠١٨الإعدادي تاريخ   
من قانون  / ٤٥/زردان في المحاكمة سنداً لأحكام المادة       

  أصول المحاكمات المدنية؛

  : في طلب الاستئخار–ثالثاً 
 ـ         ي حيث يطلب المعترض عليه اسـتئخار النظـر ف

الاعتراض إلى حين البتّ بالدعوى الجزائية المبنية على        
عقوبات أي التدخُّل في جرم سحب      / ٦٦٧/أحكام المادة   

  شيك دون رصيد؛

وحيث إن الدعوى المذكورة تختلـف بموضـوعها         
          وغايتها عن الاعتراض الراهن، ما يقتـضي معـه رد

  طلب الاستئخار لعدم قانونيته؛

  : في الأساس–رابعاً 
الجهـة المعترضـة إعـلان بطـلان        تطلـب    حيث

 ٣٣٧/٢٠١٣ و ٣٣٦/٢٠١٣المعاملتين التنفيذيتين رقـم     
بعد اعتبارهما موحدتَي السبب والموضوع فـي ضـوء         
الإقرار المبطل لأي حقٍّ أو موجبٍ سبباً وموضوعاً بعد         
تأكيد المعترض عليه بعدم توجب أي حـقّ لـه بذمـة            

بـالتعويض عليهمـا    المعترضين وإلزام المعترض عليه     
       بكرامتهما الشخصية سنداً للمواد ١١/و/ ١٠/عن المس /

  ؛.م.م.أ/ ٥٥١/و
وحيث يطلب المعترض عليه رد الاعتراض لثبـوت        
العلاقة المالية بين الجهة المعترضة والمقرر إدخاله إيلي        
بو زردان وتوجب قيمـة الـشيكات للمعتـرض عليـه           

 ـ      ه، ولأن الجهـة    المنظّمة والمجيرة من المقـرر إدخال
المعترضة أقرت بالأمر بعد إتمام المحاسبة مع المقـرر         
إدخاله ولأنه لا يجوز للموجب عليهم أن يـدلوا بوجـه           
حامل السند بالدفوع المبنية علـى علاقـتهم الشخـصية          
بالمظهر ما لم يكن الحامل قد تعمد الإضرار بالمـديون          

ة المالية وإتمـام    ولأن تسليم الشيكات تم إثر انتهاء العلاق      
المحاسبة بين الجهة المعترضة والمقرر إدخاله تـسديداً        
للمبالغ المتوجبة للأخير بذمتها وثبوت عدم تسديد الجهة        

  المعترضة أي مبلغ من أصل الشيكات؛
الراهن الذي يتناول المعاملتين    وحيث إن الاعتراض    

ــم   ــا رق ــرض عليهم ــذيتين المعت  ٣٣٦/٢٠١٣التنفي
ى دائرة تنفيذ المتن يقـوم علـى ذات          لد ٣٣٧/٢٠١٣و

الأسباب الواقعية والقانونية لكلتا المعاملتين، مـا يتـيح         
  النظر في الاعتراض الراهن المقدم طعناً بهما؛

وحيث لدى التدقيق فـي المعاملـة التنفيذيـة رقـم           
، يتبين أن السند التنفيذي الجاري تنفيذه فيها        ٣٣٦/٢٠١٣

عترض جـوزف نـصر   كناية عن شيك مسحوب من الم     
 بقيمـة   ١٣٧على بنـك الاعتمـاد المـصرفي بـرقم          

لأمر المعترض عليه ميلاد فندي، فيما      . أ.د/ ٦٨,٠٠٠/
يتبين أن السند التنفيذي الجاري تنفيـذه فـي المعاملـة           

 هو كناية عن شيك مـسحوب       ٣٣٧/٢٠١٣التنفيذية رقم   
من المعترض جورج نصر على بنـك بيبلـوس بـرقم           

لأمر المقرر إدخالـه    . أ.د/ ٩٨,٠٠٠/ بقيمة   ٢٤٩٩٠٥



  العـدل  ١٠٨٤

إيلي بو زردان ومظهر من الأخير لأمر المعترض عليه         
  ميلاد فندي؛

وحيث بالعودة إلى معطيات النزاع المستخرجة مـن        
أوراق الدعوى وكافّة المستندات المبرزة فيها، يثبت مـا         

  :يأتي
المقرر إدخاله إيلي بو زردان فـي محـضر     يدلي   -

 ٤/٣/٢٠١٤ تـاريخ    ٣٢٣/٣٠٢ التحقيق الأولي رقـم   
فيا أنه شريك مع المعترضـين فـي        كالمنظَّم في مخفر ب   

تجارتهم منذ سنواتٍ عديدة، وإنه عند عطف هذه الإفادة         
على الإقرار المنظَّم من المعترض جوزف نصر الـذي         
يفيد فيه أن الأموال التي استدانها من شـربل غـصوب           

ما نسبة من   وإيلي بو زردان هي دين تجاري وأنه يعطيه       
من قيمة الرأس المال الـذي       شهرياً   ٪٤الأرباح قدرها   

يساهمون به، يتبين أن إيلي بـو زردان لـيس شـريكاً            
للمعترضين لأنه لا يساهم في الخسارة أي أنه لا يشترك          
بالربح والخسارة في تجارة المعترضين ولا توجد بينهم         

و مجرد  إنما هAffectio societatisنية التعاون المشترك 
مقرض للمال لهما، وهذا ما عاد واعترف به إيلي بـو            
زردان في سياق المحاكمة المساقة بحقّه أمام القاضـي         
المنفرد الجزائي في المتن بجرم استلام شيكات مع علمه         
أنها دون رصيد، أن تمويله شركة المعترضين حـصلَ         
ا بموجب عقد معه ولم يكن شريكاً لهما فـي شـركتهم          

واله إذ تارةً يجعل نفسه      جلياً التناقض في أق    بحيث يظهر 
  شريكاً وطوراً مقرضاً؛

 ما يؤيد ويدعم ذلك هو إفادات كلّ من ميلاد فندي،           -
المعترض عليه في الاعتراض الراهن، وشربل غصوب       
والواردة في محضر التحقيق الأولي المذكور أعلاه حيث        

رفي أدليا أن إيلي بو زردان طلب إليهما فتح حساب مص         
لكلٍّ منهما مع تفويض له بإيداع المبالغ وسحب الأموال،         

المعترضين تنظيم الشيكات باسم مـيلاد      وكان يطلب من    
فندي وشربل غصوب مباشرةً بموافقتهما، ثم يعمد إلـى         
سحب المبلغ لصالحه، وهذا ما كان جارياً أيـضاً مـع           
شقيقته ساميا بو زردان التي لا تعمل أسوةً بـالمعترض          

يلاد فندي الذي صرح أنه لا يعمل لأنه مـريض          عليه م 
  قلب؛
 ١٣ أقر المقرر إدخاله إيلي بو زردان في الصفحة          -

 بأنه لـيس    ٣٢٣/٣٠٢من محضر التحقيق الأولي رقم      
لشقيقته ساميا وللمعترض عليه ميلاد فنـدي ولـشربل         
غصوب علاقة بالمال موضوع الشيكات، إنما طلب منهم        

له اللاحقة والمخالفة أمام هذه     مساعدته، مما يدحض أقوا   
  المحكمة؛

النيابة العامـة علـى المقـرر       وحيث إن عدم ادعاء     
إدخاله إيلي بو زردان بجرم المراباة مرده فقط إقراضه         
الأموال إلى المعترضين لغاياتٍ تجاريـة وبنـاء علـى          
طلبهما، مما ينفي أيضاً جرم الاحتيال، لكن هذا لا ينفي          

  ل فوائد؛عنه صفة المقرض مقاب
وحيث من الثابت في ضوء ما تقدم، أنـه لا تعامـل            
مالياً أو تجارياً بـين المعتـرض عليـه مـيلاد فنـدي             
والمطلوب إدخاله إيلي بو زردان بدليل إقرار الأول في         
محضر التحقيق الأولي المومأ إليه أعلاه أنه عاطل عن         
العمل بسبب مرض القلب، وأنه لا تعامل تجاريـاً بينـه         

المعترضين إذ أنه لا يعرفهما أساساً، فيكون تنظيم        وبين  
 ٣٣٦/٢٠١٣الشيك موضوع المعاملـة التنفيذيـة رقـم        

المعترض عليها مباشرةً لأمر المعترض عليـه مـيلاد         
بينه فندي حاصلاً دون سبب إذ لا تعامل مالياً أو تجارياً           

 ولا دين له بذمة إيلي بـو         نصر وبين المعترض جوزف  
الأخير تنظيم الشيك لأمر ميلاد فندي      زردان لكي يطلب    

  مباشرةً إطفاء لدينٍ مترتّب عليه تجاهه؛
أمام الخبير المعـين    المعترض عليه   وحيث إن أقوال    

من هذه المحكمة جورج زخور من أنه دائن لإيلي بـو           
بحجة أنه يتعهد   . أ.زردان بقيمة بضاعة تبلغ مئتَي ألف د      

ليلٍ أنه لم ينظّم فـواتير      أعمالاً كهربائية جاءت واهية بد    
لإيلي بو زردان بقيمة هذا الدين الكبيـر وعجـز عـن            
تسمية معلّمين يعمل معهم أو محلات اشترى منهم قطع         
كهربائية، وقد خلُص الخبير نتيجة تحقيقاته أن المعترض        
عليه لا يعرف الجهة المعترضة إطلاقاً ولا يوجـد أيـة           

الجهة المعترضة ليست   علاقة مالية بينه وبينهم، كما أن       
  مدينة به بأي مبلغٍ من المال؛

من قـانون الموجبـات     / ١٩٦/وحيث تنص المادة    
والعقود أن الموجب الذي ليس له سبب أو له سبب غير           
صحيح أو غير مباح يعد كأنه لم يكن ويؤدي إلى اعتبار           

وما دفِع يمكـن    . العقد الذي يعود إليه غير موجود أيضاً      
  استرداده؛

 على ما تقدم، يكون السند التنفيذي       وحيث إنه تأسيساً  
 ٣٣٦/٢٠١٣الجاري تنفيذه في المعاملة التنفيذيـة رقـم        

باطلاً لانتفاء سببه ويكون الحقّ المذكور فيـه منتفيـاً،          
ويقتضي تبعاً لما تقدم إبطـال التنفيـذ فـي المعاملـة            



 ١٠٨٥  الإجتھاد

مـن قـانون الموجبـات      / ١٩٦/المذكورة سنداً للمادة    
  د المومأ إليها أعلاه؛والعقو

 وفي ما خص المعاملة التنفيذية رقـم        وحيث بالمقابل 
 حيث الشيك مسحوب من المعترض جورج       ٣٣٧/٢٠١٣

المظهر مـن   ونصر لأمر المقرر إدخاله إيلي بو زردان        
الأخير للمعترض عليه ميلاد فندي، فإنه بعد ثبوت كون         

 بـو   المسحوب لأمره الشيك أساساً المقرر إدخاله إيلـي       
، فإن تظهيره الشيك    رزردان دائناً للمعترض جورج نص    

لاحقاً إلى ميلاد فندي يجعل هذا الأخير بـصفته حـاملاً    
الشيك مالكاً شرعياً له ومستحقّاً لقيمتـه سـنداً للمـادة           

من قانون التجارة البرية وتنتقل ملكية المؤونـة        / ٤٢١/
 من القانون المـذكور / ٤٢٨/إليه في ضوء أحكام المادة     

ولا سيما أن المعترض المذكور لم يتمكَّن من الإثبات أن          
الدين ربائي ومخالف للنظام العام والآداب العامـة، مـا          
يجعل الحقّ الثابت في الشيك المذكور صحيحاً ومستحقّاً،        

  ما يقتضي معه رد الاعتراض بشأنه؛
إنه في ضوء النتيجة المنتهى إليها، يقتـضي        وحيث  

 ولا  ١٤٨٩/٢٠١٥لـدعوى رقـم     رد طلب ضم ملفّ ا    
سيما أن المحاكمة قد اختتمت فيها، كما يقتضي رد طلب          
العطل والضرر عن المحاكمة لعدم توفُّر شروط الحكـم         

  .به

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

  . بقبول الاعتراض شكلاً:أولاً
  . برد طلب الاستئخار:ثانياً
 بقبول الاعتراض أساساً في ما خص المعاملـة         :ثالثاً

 واعتبار الـشيك موضـوعها      ٣٣٦/٢٠١٣لتنفيذية رقم   ا
دون سبب والحقّ موضـوعه منتفيـاً وإبطـال التنفيـذ           

  .الجاري في تلك المعاملة
 برد الاعتراض أساساً في ما خص المعاملـة         :رابعاً

 للأسباب المذكورة في مـتن      ٣٣٧/٢٠١٣التنفيذية رقم   
  .الحكم

 جميعها بمـا   برد الطلبات الزائدة أو المخالفة     :خامساً
فيها طلب العطل والضرر عن المحاكمة، وإعادة ملـفّ         

  .المعاملتين التنفيذيتين إلى مرجعهما

 بتضمين المعترض جورج نصر والمعترض      :سادساً
  .عليه ميلاد فندي نفقات المحاكمة مناصفةً بينهما

  .حكماً معجل التنفيذ في بنده الرابع فقط
    
  

  

  

  

  

  

   الياس ريشالرئيسا: لهيئة الحاكمةا
   رشا رمضان الجرادي وسيلين الخوريوالعضوان

  ٢٥/٦/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 
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–


–



  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٠٨٦

–
 




–



–


 




––


 

بما ورد فـي بنـود عقـد القـرض          لا يمكن الأخذ    
المصرفي من تعهدٍ، من جانب العميـل، بقبـول قيـود           
ودفاتر المصرف المتعلِّقة بالعمليات الجاريـة بينهمـا،        
والتي تشهد على صحة الديون، أو بالتنازل عن الحـقّ          

ه القيود والطعن بها، لأن تنـازلاً      هذفي الاعتراض على    
وني ويتَّصف، حسب طبيعته، بصفة البنـد       كهذا غير قان  

  .التعسفي، باعتباره مانعاً المدين من ممارسة حقّ الدفاع




–
–


–

–
–

–


–





–


–

 

د من قانون الموجبـات والعقـو     / ١١٥/أَولت المادة   
المحكمة الناظرة بأساس الدين سلطة منح المدين الحسن        
النية مهلاً للإيفاء، مع الاحتياط الشديد، وتقريـر وقـف          
التنفيذ الجاري في حقّه، طول المهلة المعطـاة، كـذلك          

، من نفس القانون، القاضي الحـقّ       /٣٠٠/أعطت المادة   
مدة بمنح المديون الحسن النية مهلاً للإيفاء على أقساطٍ ل        

ويتوجب علـى   قصيرة أو طويلة حسب مقتضى الحال،       
 ولـه   .القاضي  أن يأخذ في الحسبان الحالة الاقتصادية       

  .الحقّ المطلق في التقدير







–


–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث يطلب المعترض قبـول الاعتـراض الـراهن         

  شكلاً،
من قانون أصول المحاكمات    / ٨٥٠/وحيث إن المادة    

 المدنية تنص على أن دائرة التنفيذ تُبلّغ نسخة عن طلـب         
التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه إلى المنفذ عليه وتُنذره         

تراضـه  بوجوب الإيفاء في مهلة عشرة أيام أو بتقديم اع        
على التنفيذ خلال هذه المهلة أمام المحكمـة المختـصة،     
وأنه بإبقاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض يصبح السند         

  غير قابل للطعن إلا لسبب انتفاء الحقّ كلياً أو جزئياً،
إن المعترض تبلّغ طلب التنفيذ فـي تـاريخ         وحيث  

 وتقدم بـالاعتراض الـراهن فـي تـاريخ         ٣/٤/٢٠١٢
 أي بعد انقضاء مهلـة العـشرة الأيـام          ١١/١٢/٢٠١٧



 ١٠٨٧  الإجتھاد

القانونية، لكنه يطلب في الاعتراض الراهن اسـتطراداً        
 لانتفاء  ٢٩٢/٢٠١٢إعلان بطلان المعاملة التنفيذية رقم      

الحقّ كلياً أو جزئياً، ما يجعـل مهلـة الطعـن بالـسند             
  المذكورة،/ ٨٥٠/الجاري تنفيذه مفتوحة وفقاً للمادة 

 الحاضر جاء مستوفياً للشروط     وحيث إن الاعتراض  
  الشكلية كافّة، الأمر الذي يؤدي إلى قبوله شكلاً،

  : في الدفع بعدم الاختصاص المكاني–ثانياً 
شـكلاً  حيث يطلب المعترض بوجهه رد الاعتراض       

لعدم الاختصاص المكاني باعتبار أن المـادة الخامـسة         
عشرة من عقد القرض السكني الموقَّع مـن المعتـرض          

على أن كلّ خلاف ينشأ عن تفـسير أو تنفيـذ أو             تنص 
تطبيق أحكام هذا العقد يخضع لصلاحية محاكم بيـروت         

  المختصة،
من قانون أصول المحاكمات    / ٨٥١/وحيث إن المادة    

المدنية تنص على أن للمنفذ عليـه أن يعتـرض علـى            
التنفيذ باستحضارٍ يقدمه إلى المحكمـة المختـصة فـي          

ئنة فيها دائرة التنفيذ، مع الإشارة إلى أن هذه         المنطقة الكا 
المادة أَوجبت تقديم الدعوى لدى محكمةٍ معينـة بحيـث          
يعتبر الاختصاص المكـاني للمحكمـة النـاظرة فـي          
الاعتراض هو اختصاص مكاني إلزامي عملاً بالمـادة        

  من القانون ذاته،/ ١١٢/
وحيث إن المحكمة المختصة المنصوص عليها فـي        

المـذكورة هـي محكمـة الأسـاس ذات         / ٨٥١/دة  الما
الصلاحية وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني والنـوعي،       
بحيث يستفاد من ذلك أن المحكمة المختصة للنظر فـي          
الاعتراضات المقدمة على المعاملات التنفيذية الجاريـة       
أمام دائرة التنفيذ في كسروان هي محكمة الدرجة الأولى         

بالنظر إلى كون قيمة العقد المنفَّذ راهناً       في جبل لبنان، و   
، فتكـون الغرفـة الابتدائيـة       .ل.تتجاوز المئة مليون ل   

  مختصة بالنظر في الاعتراض الحاضر،
وحيث لا يمكـن للمتعاقـدين إدراج بنـد مخـالف           

ة لمكـاني الإلزامـي للمحكمـة المختـص       للاختصاص ا 
 ـ        ر بالفصل في الاعتراض على المعاملة التنفيذيـة، الأم
  الذي يقتضي معه رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني،

  : في طلب إعلان سقوط المعاملة التنفيذية–ثالثاً 
حيث يطلب المعترض إعلان سقوط المعاملة التنفيذية       

من سنة على آخر إجراء      لمرور أكثر    ٢٩٢/٢٠١٢رقم  
  صحيح تم فيها،

يدلي المعترض بوجهه بأن هذا الطلب يخرج       وحيث  
هذه المحكمة، وبأن المعاملـة التنفيذيـة لا        ية  عن صلاح 

  تزال سارية المفعول وإجراءاتها صحيحة،
من قانون أصول المحاكمات    / ٨٢٩/وحيث إن المادة    

المدنية تنص على أن رئيس دائرة التنفيذ يخـتص دون          
غيره بالفصل في أساس المشاكل المتعلّقـة بـإجراءات         

  التنفيذ،
ة التنفيذية لمرور أكثر    وحيث إن مسألة سقوط المعامل    

من سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها تُعتبر مـشكلة           
متعلّقة بإجراءات التنفيذ، فلا يمكن لمحكمة الموضـوع        
الفصل فيها لدخولها حصرياً ضمن الاختصاص النوعي       
لرئيس دائرة التنفيذ، مع الإشارة إلى أنه سبقَ للمعترض         

فـي تـاريخ    أن تقدم بطلـبٍ مماثـل لطلبـه الـراهن           
  ، في معرض المعاملة التنفيذية١٢/٧/٢٠١٧

وحيث تبعاً لما تقدم، يقتضي رد طلـب المعتـرض          
الرامي إلى إعلان سقوط المعاملة التنفيذيـة المعتـرض         

  عليها لخروجه عن اختصاص هذه المحكمة،

  : في موضوع الاعتراض–رابعاً 
حيث يطلب المعترض اسـتطراداً إعـلان بطـلان         

 لانتفاء الحقّ كلياً أو     ٢٩٢/٢٠١٢نفيذية رقم   المعاملة الت 
جزئياً، مدلياً بأنه اقترض من المعترض بوجهـه مبلـغ          

/ ٧٨١من العقار رقـم     ) ٥(لشراء القسم   . أ.مئتَي ألف د  
ساحل علما بعد أن وقَّع معه على عقد قـرض سـكني            

تقدم وتأمين على القسم المذكور، وبأن المعترض بوجهه        
 لبيع هذا القسم فـي      ٢٩٢/٢٠١٢رقم  ة  بالمعاملة التنفيذي 

المزاد العلني بعد أن تأخَّر المعترض بالدفع، لكن الأخير         
كفائدةٍ عـن سـتة أشـهر       . أ.سدد له مبلغ تسعة آلاف د     

وجرى تأجيل جلسة المزاد، ثم سدد له ما يفـوق المئـة            
لم يـصرح بهـا المعتـرض       . أ.وخمسة وستين ألف د   

 رئيس دائرة التنفيذ كلَّـف      بوجهه، وبأنه صدر قرار عن    
        مالمعترض بوجهه بإبراز كشف حساب المعترض، فقـد
لائحة حدد فيها الدين بمبلغ مئة وثلاثـة وثمـانين ألفـاً            

ما عدا فوائـد التـأخير      . أ.وستماية وأربعة وخمسين د   
لـم  / ٠٠٢٢١٨٢٢٠١٣٠٠/وأرفق كشفاً للحساب رقـم      

لا لحركـة   يتضمن المبالغ المسددة مـن المعتـرض و       
الحـــساب، وأبـــرز كـــشفاً للحـــساب رقـــم  

يتضمن قسماً كبيراً من المبـالغ   / ٠٠٢٢١٨٢٢٠١٠٥٢/
المسددة من المعترض بلغ مجموعها مئة وستة وثلاثـين      

إلا أنه امتنع عن إبراز كشف للحـساب رقـم          . أ.ألف د 
، وبأن المعاملة التنفيذية باطلـة      /٠٠٢٢١٨٢٢٠١٠٥١/



  العـدل  ١٠٨٨

لها غير صـحيحة نظـراً لإيفـاء        والمبالغ التي تُنفّذ لأج   
المعترض بعد تاريخ تقديمها حوالي مئة وخمسة وستين        

من أصل الدين، وبأنه يجـب تحديـد المبـالغ          . أ.ألف د 
المستحقَّة قانوناً وفعلياً للمعترض بوجهه بذمة المعترض       
بعد حسم الفوائد عن المبالغ المسددة وتقـسيطها عمـلاً          

من قانون الموجبـات    / ٣٠٠/و/ ١١٥/بأحكام المادتين   
والعقود، كما يجب وقف استحقاق الفوائد علـى الـدين          

 أي تـاريخ مطالبـة      ١٢/٧/٢٠١٧ابتداء مـن تـاريخ      
  المعترض للمعترض بوجهه بإبراز كشف الحساب،

بوجهه رد الـدعوى لعـدم      وحيث يطلب المعترض    
صحتها وعدم قانونيتها وعدم جديتها، مـدلياً بـأن مـا           

معترض حول تسديده مبلـغ مئـة وخمـسة         صرح به ال  
. أ.أو مبلغ مئة وستة وثلاثـين ألـف د        . أ.ألف د وستين  

وبوجود مبالغ مخفية هو غير صحيح وخالٍ من الإثبات         
مؤكّداً على صحة كشفَي الحساب المبرزين، وبأن القيمة        
الإجمالية للإيصالات المرفقة في الاستحضار تبلـغ مـا         

، وبأنه  .أ.ثماية وأربعة وثمانين د   يعادل ثمانية آلاف وثلا   
مـن قـانون    / ٣٠٠/و/ ١١٥/لا يمكن تطبيق المادتين     

          ة المعتـرض الـذي رفـضالموجبات والعقود لسوء ني
تسديد سلفة الخبير المعين من رئيس دائرة التنفيذ، ولأن         
كشفَي الحساب يثبتان أن المعترض لا يزال مـديناً لـه           

جبة علـى قيمـة الـدين       بحيث تبقى الفوائد قائمة ومتو    
المتبقّي، فيجب رد طلبه الرامي إلـى وقـف اسـتحقاق           

/ ٠٠٢٢١٨٢٢٠١٠٥١/الفوائد، وبأن الحـسابين رقـم       
لان وحدة، فيتم إيداع    يشكّ/ ٠٠٢٢١٨٢٢٠١٠٥٢/ورقم  

المبالغ بالعملة اللبنانية في الأول وتحويلها إلى الـدولار         
 يـنص   وإيداعها في الثاني، وبأن عقد القرض الـسكني       

على أن جميع المبالغ المتوجبة على المعترض تـستحقّ         
فوراً دون حاجةٍ إلى إنذارٍ لعدم تسديد أي مبلغ في تاريخ           
استحقاقه، وقد سبقَ أن تنـازلَ المعتـرض عـن حـقّ            

  الاعتراض على صحة الدين وتوجبه،
بالنسبة لإدلاء المعترض بوجهه بأنـه سـبقَ        وحيث  

قّ الاعتراض علـى صـحة      للمعترض أن تنازلَ عن ح    
الدين وتوجبه، فإنه بعد مراجعة عقد القرض موضـوع         

من العقد موضوع النـزاع     / ١٣/النزاع يتبين من المادة     
أن المعترض تعهد بقبول قيود ودفاتر المصرف المتعلِّقة        
بالعمليات الجارية بينهما والتي تشهد على صحة الديون        

   عليها أو بالطعن بها،وتنازل عن كلّ حقّ بالاعتراض
وحيث وبالرغم من وجود هكذا تنازل من المعترض        
إلا أنه لا يمكن الأخذ به وتطبيق مفاعيلـه لأنـه غيـر             

قانوني ويتَّصف بحسب طبيعته بصفة البند التعسفي لأنه        
           ةً أنه تـميمنع المدين من ممارسة حقّه في الدفاع، خاص

 المدين قبل تـاريخ     الإذعان لهذا البند من قِبل المعترض     
 وهو الفريق الأقـوى     -استحقاق الدين، ولا يجوز للدائن    

 أن يستغلّ حاجة المدين إلى المـال        -في العلاقة الراهنة  
المقترض ليفرض عليه شروطاً من شأنها أن تشكّل عبئاً         
غير قانوني عليه أو أن تحرمه من ممارسة أي حقّ من           

 الاعتـراض علـى   الحقوق التي كرسها القانون له كحقّ 
قيمة الدين، فيكون ما أدلى به المعترض بوجهـه لهـذه           

  الناحية مردوداً،
فـإن المـسألة    أسـاس النـزاع،     وحيث بالعودة إلى    

تحديـد  المطروحة في الاعتراض الراهن تتمحور حول       
المبالغ المدفوعة من المعترض للمعترض بوجهه وتلـك        

ة ما إذا كانـت     التي لا تزال متوجبة بذمته تمهيداً لمعرف      
  ،المعاملة التنفيذية المعترض عليها صحيحة أو باطلة

وحيث بالعودة إلى تقرير الخبير السيد بيار معـوض         
المعين من هذه المحكمة، يتبـين أن مجمـوع المبـالغ           
المدفوعة من المعترض تبلغ مئة وواحداً وأربعين ألفـاً         

صل استُخدِمت في تسديد جزء من أ     . أ.وسبعة وسبعين د  
مبلـغ  (وفوائد القرض   .) أ.د/ ١٦,٥٩٥/مبلغ  (القرض  

.) أ.د/٢٢,٩٦٢/مبلغ  ( وفوائد التأخير    .)أ.د/ ٩٦,٠٥١/
ــين  ــأمين والتخم ــغ (ومــصاريف الت  .)أ.د/٧١٦/مبل

، كما يتبين   .)أ.د/ ٥,٤٤٥/مبلغ  (والمصاريف القضائية   
أن المعترض بوجهه كان يقوم بحسم الفوائد المـستحقّة         

لدفعات المسددة من المعترض دون أن      والمصاريف من ا  
/ ١١/يقوم باقتطاعها من أصل القرض، عملاً بالمـادة         

من العقد، لأن المعترض كان قد تأخَّر عن دفع أكثر من           
  ،٢٠١٢ و٢٠١١خمسة عشر قسطاً بين العامين 

يتبين أيضاً من تقرير الخبرة أن آخـر دفعـة      وحيث  
 وأنـه   ٢٩/٤/٢٠١٧سددها المعترض كانت في تاريخ      

 ٢٠/٤/٢٠١٧سدد جميع الفوائد المستحقّة حتى تـاريخ        
وهـذا المبلـغ    . (أ.د/ ١٨٣,٦٥٤/وكان رصيد القرض    

متطابق مع المبلغ الذي حدده المعتـرض بوجهـه فـي           
اللائحة التي قدمها أمام رئيس دائرة التنفيذ فـي تـاريخ           

، وأنه عند إضافة الفوائد المستحقّة علـى        )٢/١٠/٢٠١٧
 يصبح مجمـوع    ٢٠/٦/٢٠١٨رصيد حتى تاريخ    هذا ال 

المبلغ المستحقّ في ذمته مـن أصـل الـدين والفوائـد            
، ثم عند إضافة المبالغ المحملة إلـى        .أ.د/ ٢٠٠,٧٩٥/

المعترض كمصاريفٍ قضائية يصبح المبلـغ المتوجـب        



 ١٠٨٩  الإجتھاد

 مئتين وألفين   ٢٠/٦/٢٠١٨بذمة المعترض لغاية تاريخ     
  ،.أ.ومئتين وعشرين د

تبنَّى ما جاء في تقريـر      إن المعترض بوجهه    وحيث  
الخبير، في حين أن المعترض قدم لائحة تعليقـاً عليـه           

من العقد تُحمله المـصاريف     / ١٣/أدلى فيها بأن المادة     
القضائية إلا أنها لا تُتيح للمعتـرض بوجهـه سـحبها           
مباشرةً من حسابه، ما يوجب حسم هذه المبالغ من أصل          

ترض بوجهه قيد بدون وجه حقّ فوائـد        الدين، وبأن المع  
على الفوائد لا حقّ له بها، ويجب بالتالي حسمها لعـدم           
قانونيتها، وبأنه يقتضي حسم جميع المبالغ المسددة مـن         

من أصل الدين واحتساب    . أ.د/ ١٤١,٧٧٠/قِبله والبالغة   
 كون الدين بالعملـة الأجنبيـة       ٪٣فائدة مخفّضة بمعدل    

  ،غ النهائي الذي سيتم ترصيدهالمبلوتقسيط 
من العقد تفرض على جميـع      / ١١/وحيث إن المادة    

المبالغ المستحقّة على المقتـرض المعتـرض لـصالح         
المصرف المعترض عليه بموجب عقد التأمين المعترض       

ولواحق وعمولات ومصاريف غير    عليه من أصل فوائد     
 ٪٢مدفوعة بتاريخ استحقاقها فائدة سنوية بمعدل يزيـد         

عن كامـل   / ٤/ المحسوبة وفقاً للمادة     على معدل الفائدة  
وتطبيقـاً  فترة التأخير ولغاية الدفع الفعلـي، وبالتـالي         

يكون من حقّ المعتـرض بوجهـه     / ١١/و/ ٤/للمادتين  
استيفاء الفائدة الأصلية عن القرض وفائدة التأخير وذلك        
من خلال قيد جـزء مـن المـدفوعات التـي سـددها             

ضوء إقرار ، في Penalty interest خانة المعترض تحت
المعترض بتأخُّره عن الـدفع وثبـوت ذلـك بموجـب           
          كشوفات الحساب وتقرير الخبرة، ما يقتـضي معـه رد
طلب المعترض الرامي إلى حسم المـدفوعات المقيـدة         

  كفوائدٍ من أصل القرض،
من العقد تنص على    ) ٥(فقرة   /١٣/وحيث إن المادة    

  المصاريف الرسمية وغير الرسمية    "ل  أن المقترض يتحم
وأتعاب المحاماة التي تقتضيها أعمـال التنفيـذ والبيـع          
بالمزاد العلني وجميع المعاملات التي تتفرع عـن هـذا          
العقد وتكون كافّة هذه الرسوم والمصاريف مشمولة بعقد        

، بحيث إنه يحقّ للمعترض بوجهه حـسم هـذه          "التأمين
لتي سددها المعترض طالما    المصاريف من المدفوعات ا   

أن المعترض وافق على أن تكون على عاتقه بموجـب          
  ،العقد

وحيث بالنسبة لطلب المعترض الرامي إلى تخفـيض    
الفائدة وإلى منحه مهلاً للإيفاء عبر تقسيط الـدين سـنداً     

من قانون الموجبات والعقود،    / ٣٠٠/و/ ١١٥/للمادتين  

جب الـرد لناحيـة     فإن هذا الطلب في شقّه الأول مستو      
تخفيض الفائدة لأنها دون معدل الفائـدة القـانوني إذ أن           

 فيبقى صحيحاً   ٪٨معدل الفائدة المحتسب من الخبير هو       
مـن  / ١٠/لعدم تجاوزه المعدل القانوني، كما أن المادة        

العقد تنص على أن جميـع المبـالغ المتوجبـة علـى            
 أي مبلـغ    المقترض تستحقّ فوراً في حال عدم تـسديده       

المتمثّل من الطلب   الثاني  متوجب عليه، أما لناحية الشقّ      
من قـانون   / ٣٠٠/و/ ١١٥/بتقسيط الدين سنداً للمادتين     

الموجبات والعقود، فإنه تجدر الإشارة إلـى أن هـاتين          
المادتين أولتا المحكمة الناظرة بأساس الدين سلطة مـنح         

لاحتيـاط الـشديد،    المدين الحسن النية مهلاً للإيفاء مع ا      
أنه بإمكان القاضـي أن يجعـل       / ٣٠٠/وتوضح المادة   

الدين أقساطاً لمدة طويلة أو قـصيرة حـسب مقتـضى           
الحال، وقد قضي في هذا المجال أنـه يتوجـب علـى            
القاضي أن يأخذ بالاعتبار الحالة الاقتصادية وله الحـقّ         

  المطلق بالتقدير،
ة بيـروت، تـاريخ     محكمة بداي : يراجع بهذا المعنى  (

  ،)٣٩، ص ٨، حاتم ج ٥/٧/١٩٥٠
       وحيث بالنظر للظروف الاقتصادية القاسية التي تمر
بها البلاد بتاريخ إصدار هذا الحكم وإلى ارتفـاع نـسبة           
البطالة بشكلٍ لافتٍ نظراً لإقفـال معظـم المؤسـسات          
التجارية أبوابها خاصةً في ضوء وباء كورونـا الـذي          

 لكون القرض الممنوح مـن قِبـل        اجتاح العالم، ونظراً  
المعترض عليه إلى المعترض سكني وإلـى أن القـسم          
المطلوب بيعه بالمزاد العلني من المصرف المعتـرض        
عليه تحصيلاً لدينه هو مسكن المعترض وعائلته، وإلى        
كون المدين المعترض حسن النية لأنه عاجز عن الإيفاء         

يـع منزلـه    في ضوء توقُّف الأشغال، وللحؤول دون ب      
العائلي بالمزاد العلني ترى منحه مهلة سنة من تـاريخ          
صيرورة هذا الحكم قطعياً لإيفاء دينه الـذي لا يـزال           
مترتّباً بذمته على الوجه المبين في طلب التنفيذ والثابت         
في تقرير الخبير المعين من هذه المحكمـة والمـستحقّ          

ومئتـين   والموازي مئتين وألفـين      ٢٠/٦/٢٠١٨لغاية  
أو ما يوازيه بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع       . أ.وعشرين د 

  الفعلي،
وحيث ووفقاً لما صار بيانـه أعـلاه، يمـسي إدلاء           
المعترض بانتفاء حقّ المعترض بوجهه كلياً أو جزئيـاً         
مستوجباً الرد، ما يقتضي معه رد طلبه الرامـي إلـى           

 ٢٩٢/٢٠١٢إعلان بطـلان المعاملـة التنفيذيـة رقـم       
وبالتالي رد اعتراضه لهذه الناحية، ومن ناحيةٍ أخـرى         



  العـدل  ١٠٩٠

إجابة طلبه ومنحه مهلة سنة لإيفاء دينه علـى الوجـه           
  المبين أعلاه،

من قانون أصول المحاكمات    / ٨٥٢/وحيث إن المادة    
المدنية تنص على أن الحكم الذي يقضي برد الاعتراض         

هٍ معـينٍ   على التنفيذ أو تحديد حقّ طالب التنفيذ على وج        
يكون معجل التنفيذ وينفّذ على أصله، الأمر الذي يقتضي         

  ،معه إعطاء هذا الحكم صيغة النفاذ على الأصل

  : في طلب التعويض والمقاصة–خامساً 
إلزام المعترض بوجهه بـأن     حيث يطلب المعترض    
تعويـضاً عـن العطـل      . أ.يدفع له مبلغ خمسين ألف د     

المصارف ملزمة بموجب   والضرر اللاحق به مدلياً بأن      
الشفافية وحسن النية في تعاملها مع الزبائن تحت طائلة         
تحملها العطل والضرر نتيجة سوء النية فـي التعامـل          

من قانون الموجبات والعقود، وبأنه     / ١٢٢/عملاً بالمادة   
يجب حسم قيمة التعويض الذي سيحكم به مـن المبلـغ           

/ ٣٢٨/عملاً بالمادة   الذي سيسدد عن الرصيد المتوجب      
  من القانون ذاته،

يدلي المعترض بوجهه بأن المعترض لم يثبت       وحيث  
تلاعب المعترض بوجهه بالحسابات أو مماطلته بـإبراز        

  كشف الحساب،
وحيث إن تلاعـب المعتـرض بوجهـه بكـشوفات         
الحساب غير ثابت بدليل أن الخبير أخذَ بمضمونها وأن         

، كما أن تـأخُّر المعتـرض       المعترض لم يدعِ بتزويرها   
بوجهه عن إبرازها غير ثابت ولم يبين المعترض ماهية         
الضرر الذي أصابه من المماطلة على فرض وجودهـا،     

    طلب المعترض المتعلّق بإلزام المعتـرض      ما يوجب رد
  ،.أ.بوجهه بأن يدفع له مبلغ خمسين ألف د

وحيث بالمقابل يطلـب المعتـرض بوجهـه إلـزام          
العطل والضرر لتعسفه في اسـتعمال حقّـه        المعترض ب 
   من قـانون أصـول     / ٥٥١/و/ ١١/و/ ١٠/وفقاً للمواد

  المحاكمات المدنية،
وحيث إن المعتـرض بوجهـه لـم يثبـت تعـسف            
المعترض في تقديم اعتراضه الراهن، فلا يمكن اعتباره        
متعسفاً لمجرد ممارسته حقّه بالتقاضي دون أن يـسبب         

 أي ضرر، ما يوجب رد هذا الطلـب         للمعترض بوجهه 
  لعدم وجود ما يبرره،

وحيث انطلاقاً مما تقدم، لم يعد من حاجـةٍ لبحـث           
سائر ما زاد أو خالف من مطالب أو أسباب لكونها لقيت           

  .رداً ضمنياً أو لكونها أصبحت دون فائدة

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

  . بقبول الاعتراض شكلاً:أولاً
  . الدفع بعدم الاختصاص المكاني برد:ثانياً
 برد طلب إسـقاط المعاملـة التنفيذيـة لعـدم           :ثالثاً

  .اختصاص هذه المحكمة
 بقبول الاعتراض جزئياً وبمـنح المعتـرض        :رابعاً

مهلة سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعياً لإيفـاء          
 ٢٠/٦/٢٠١٨دينه الثابـت والمـستحقّ لغايـة تـاريخ         

أو ما  . أ. وألفين ومئتين وعشرين د    الموازي لمبلغ مئتين  
يوازيه بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي بحسب سعر        
الصرف الرسمي ووقف إجراءات التنفيذ بحقّه بحالتهـا        

  .الحاضرة لحين انقضاء المهلة المذكورة
 برد طلب المعترض الرامـي إلـى إلـزام          :خامساً

  .أ.المعترض بوجهه بأن يدفع له مبلغ خمسين ألف د
 برد طلب المعترض بوجهه الرامـي إلـى         :سادساً

إلزام المعترض بالتعويض عن التعسف فـي اسـتعمال         
  .حقّه

  . برد كلّ ما زاد أو خالف:سابعاً
  .المعترض النفقات كافّة بتضمين :ثامناً

  .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على أصله
    



 ١٠٩١  الإجتھاد

  
  

  

  

  

  

  الرئيس الياس ريشا: لهيئة الحاكمةا
  لعضوان المنتدبان عبير نخلة وزينة الحريريوا

  ٢٦/٥/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 
  إيلي خوري./ ل.م.ش" شركة إكزوتيكا"
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–


–




–
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–
 

مـن قـانون الموجبـات      / ١٧٩/يستفاد من المـادة     
والعقود أن العرض الصريح أو الضمني لا يلـزم فـي           

كن الأمر يكون على خلاف ما تقدم،       ول. الأساس صاحبه 
ويضحي العرض ملزماً للعارض إذا جاء مقروناً بمهلةٍ         
على وجهٍ صريح وإذا كـان فـي أمـورٍ تجاريـة أو             

  .بالمراسلة
يبرم العقد ويضحي ملزماً للفريقين بمجـرد قبـول         

  .العرض ممن وجه إليه

  بناء عليه،
 ـ       ع مـن   حيث تطلب المدعية إبطال العـرض الموقَّ

المدعى عليه مع المهندس جاك ناضر لعدم صفة وأهلية         
الأخير للتعاقد عنها وباسمها مـع الغيـر، واسـتطراداً          

 معدوماً وبدون أية    ١٧/٦/٢٠٢٠اعتبار العرض تاريخ    
مفاعيل وغير ملزم لها بسبب انتهاء مدة صلاحيته عنـد          
الموافقة عليه من قِبل المدعى عليه، وأكثـر اسـتطراداً          

عتبار هذا العرض المقترن بموافقة المدعى عليه ملغى        ا
على كامل مسؤولية هذا الأخير لعدم قيامه بإيفـاء مـا           
يتوجب عليه، واستطراداً كلياً إلزام المدعى عليـه بـأن          

/ ١٠٩,٠١٩/يسدد لها نقداً رصيد كلفة الأعمال البـالغ         
لة إما بعملة الدولار الأميركي وإما بما يوازيه بالعم       . أ.د

الوطنية على أساس سعر صرف الدولار فـي الـسوق          
الموازي، وأكثر استطراداً أيضاً إلزام المدعى عليه بأن        
يسدد لها نقداً قيمة الدفعة الثانية والأخيرة المتَّفق عليهـا          
ــا البالغــة      ــسوية المعقــودة بينهم ــب الت بموج

، كما وإلزامه بالعطل والضرر     .ل.ل/ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠/
دولار أميركي وإجراء المقاصة    / ٥٠,٠٠٠/البالغة قيمته   

بينه وبين المبلغ المتوجب عليها إعادته بعد تقرير بطلان         
  العرض،

وحيث يطلب المدعى عليه رد الدعوى برمتهـا لأن         
السيد جاك ناضر مدير مسؤول لدى المدعية منذ سنواتٍ         

  لدرجة الأولى في جبل لبنانمحكمة ا
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٠٩٢

طويلة يسوق ويبيع لها ويتعاقد عنها أمام مئات الموظفين         
فون ذلك ولأنه ليس واجباً قانوناً على الزبـون         الذين يعر 

حين دخوله إلى مركز الـشركة أن يطلـب مـستندات           
وإذاعات تجارية لشراء أشجار بل يعتمد علـى ظـاهر          
الحال، وإنه سدد قيمة التكاليف وحرر له أمين الصندوق         
إيصالاً بذلك يثبت دفعه قيمة هذه التكاليف، وأضاف أن          

 ـ       وجـرى   ٢٢/٦/٢٠٢٠اريخ  العرض ورد إليه فـي ت
 أيام من تاريخ    ٤ أي بعد    ٢٦/٦/٢٠٢٠التوقيع عليه في    

وروده إلى المدعى عليه، وهذا الأمر ثابت إلكترونيـاً،         
كما أدلى أن المدعية التي تتذرع بأن العـرض منتهـي           
الصلاحية قبلت استيفاء قيمة التكاليف ما يعني أن مـدة          

يمة التكـاليف عنـد     العرض لم تنتهِ،، وإنه سدد كامل ق      
، وإن جميـع    .ل.ل/ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠/توقيع العقد وتبلغ    

         ،ما أثارته المدعية حول سعر الصرف مستوجب الـرد
وإن ما ورد على الإيصال يؤكّد أن ما دفعـه المـدعى            
عليه هو ثمن العقد وليس دفعة علـى الحـساب، وإنـه            
متمسك بتنفيذ العقد عيناً إذ أن موضوع الموجب موجود         

 تحت الحراسة القـضائية وقابـل للتنفيـذ العينـي           وهو
         ١١/و/١٠/والفوري، وطلب تطبيـق أحكـام المـواد /

بحقّ المدعية لإساءتها اسـتعمال حـقّ       . م.م.أ/ ٥٥١/و
  الادعاء،

وحيث يتبدى من إدلاءات الفريقين أن فصل الدعوى        
الراهنة يثير العديد من النقاط القانونيـة التـي يتعـين           

  يها تباعاً،التطرق إل
وحيث عن السبب المبني على انتفاء صـفة وأهليـة          
المهندس جاك ناضر للتعاقد عن المدعية وباسمها لأنـه         
ليس المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعية، فإنه يتبـين         
بوضوحٍ من العرض الموجه من المهندس ناضـر إلـى     

 أنه صادر بدايـةً     ١٧/٦/٢٠٢٠المدعى عليه في تاريخ     
موذج مستندات المدعية المطبـوع فـي مقدمتـه         وفقاً لن 
 ودونت في أسفل العرض بالقرب من       EXOTICAاسمها  

 BUSINESSخانة التوقيع صفته أنه مطـور الأعمـال   
DEVELOPPER       وأن المدعية قبلت المبلغ المدفوع لها ،

من المدعى عليه في صناديقها في مقر عملهـا إنفـاذاً           
تبنَّت العرض الصادر عن    للعرض المذكور، ما يدلّ أنها      

مديرها وإلا لما كانت قبلت المبلغ المدفوع تسديداً لـه،          
يضاف إلى ذلك أن المدعية أوردت في استحضارها أن         
المهندس ناضر هو من تولّى الاهتمام بالمـدعى عليـه          
وزوجته لدى حضورهما إلى مشاتل المدعيـة ووضـع         

لياً، غيـر   لهما مصوراً لحديقتهما وأرسل لهما عرضاً أو      

العرض موضوع الدعوى، لـم يقتـرن حينهـا بقبـول          
المدعى عليه، ما يدلّ ويؤكّد على صفة المهندس ناضر،         
إذ أن المنطق السليم لا يفرض على كاهل كـلّ زبـون            
طلب تزويده بالإذاعة التجارية التي تبين هوية المفوض        
بالتوقيع، ما يقتضي معه رد إدلاءات المدعية لهذه الجهة         

  دم صحتها،لع
وحيث عن السبب المبني علـى اعتبـار العـرض          

 ١٧/٦/٢٠٢٠الموجه إلى المدعى عليـه فـي تـاريخ          
معدوماً ودون أية مفاعيل بسبب انتهاء مـدة صـلاحيته          
عند الموافقة عليه من قِبل المدعى عليه، إذ أنـه وافـق            

 أي بعد يومين من انقضاء      ٢٦/٦/٢٠٢٠في تاريخ   عليه  
مـن  / ١٧٩/حددة بسبعة أيام، فإن المادة     مدة العرض الم  

قانون الموجبات والعقود تنص في هذا الصدد علـى أن          
الإيجاب الصريح أو الضمني لا يلـزم فـي الأسـاس           
صاحبه بمعنى أنه يستطيع إذا شاء الرجوع عنه، ووفاته         
أو فقدانه الأهلية الشرعية يجعلان الإيجاب لغواً، ويكون        

حصل من ماهية الإيجـاب أو      الأمر خلاف ذلك عندما يت    
من الظروف التي صدر فيها أو من نـص القـانون أن            
صاحب الإيجاب كان ينوي إلزام نفسه، فيجـب حينئـذٍ          
استمرار الإيجاب في المدة المعينـة مـن صـاحبه أو           
المستمدة من العرف أو القانون بالرغم من حدوث وفاته         

 الأمر لا سيما إذا     كذلك يكون أو فقدانه الأهلية الشرعية،     
  كان الإيجـاب مقرونـاً بمهلـةٍ علـى وجـهٍ صـريح           
وإذا كان الإيجاب في أمورٍ تجاريـة أو بالمراسـلة أو           

  وعداً بمكافأة،
مما لا خلاف حوله أن العـرض موضـوع         وحيث  

 أرسل إلى المدعى عليـه      ١٧/٦/٢٠٢٠الدعوى تاريخ   
بالبريد الإلكتروني، أي بالمراسلة، وقد وصله كما هـو         
ثابت في المستندات المبرزة فـي الملـفّ فـي تـاريخ            

٢٢/٦/٢٠٢٠،  
وحيث إن الفقه استقر على اعتبـار أنـه إذا جـرى            
اعتماد وسيلة لإرسال العرض إلى من وجه إليه، فـإن          
العارض يرتبط عملياً بمهلتين، الأولى منهما يبعث عليها        
منطق الأمور وهي تمتد طيلة الفترة اللازمـة بالوجـه          

لطبيعي لوصول الرسالة إلى من وجهت إليه، والثانيـة         ا
تنحصر بالفترة التي يقتضيها النظر في العرض الـذي          

  حملته الرسالة وإبداء الرأي فيه سلباً أو إيجاباً،
عاطف النقيب، نظريـة العقـد،      : يراجع بهذا المعنى  

  ،١٩٨٨ وما يليها، طبعة ١٢٥ص 



 ١٠٩٣  الإجتھاد

  لمـدعى  وحيث إنه ثابت فـي أوراق الـدعوى أن ا         
   ٢٦/٦/٢٠٢٠عليه وافقَ على العـرض فـي تـاريخ          

  أي بعد يومين فقـط مـن وصـوله إليـه، أي ضـمن              
  المهلة المحددة أساساً للعـرض مـن تـاريخ وصـول           

  ، ٢٢/٦/٢٠٢٠رسالة البريـد الإلكترونـي إليـه فـي          
فيكون بقبوله قد أُبرم العقد بين فريقَي الدعوى، ويقتضي         

ه الجهـة لعـدم صـحته       رد ما أدلت به المدعيـة لهـذ       
  وقانونيته،

المبنية علـى اعتبـار     وحيث عن الأسباب الأخرى     
العرض موضوع الدعوى المقترن بموافقة المدعى عليه       
ملغى على كامل مسؤولية هذا الأخير لعدم قيامه بإيفـاء          
ما يتوجب عليه، واستطراداً إلزام المدعى عليه بأن يسدد         

إما . أ.د/ ١٠٩,٠١٩/ل البالغ   لها نقداً رصيد كلفة الأعما    
بعملة الدولار الأميركي وإما بما يوازيه بالعملة الوطنية        
على أساس سعر صرف الدولار في السوق المـوازي،         
  وأكثر استطراداً أيضاً إلزامـه بـأن يـسدد لهـا نقـداً             
قيمة الدفعة الثانية والأخيـرة المتَّفـق عليهـا بموجـب         

 ـ      / ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ة  التسوية المعقـودة بينهمـا البالغ
، فترى المحكمة التطرق إليها دفعة واحدة لتلازمها        .ل.ل

  الوثيق،
وحيث يتبين من المستندات المبرزة في الملـفّ، أن         
المدعى عليه تقيد ببنود العرض الموجه إليه ولا سـيما          
البند الرابع منه الذي فرض عليه دفع كامل قيمة المبلـغ           

، بتاريخ القبول، إذ أنه ثابت      .أ.د/ ١٩٢,٢٦٩,٠٥/البالغ  
من الإيصال الصادر عن الشركة المدعية فـي تـاريخ          

 ربطـاً بلائحـة     ٥، المبرز كمستند رقـم      ٢٦/٦/٢٠٢٠
المدعى عليه الجوابية الأولى، أن الأخيـر سـدد مبلـغ           

 المبلغ المحدد في    يوازي قيمة . ل.ل/ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠/
. ل.ل/ ١٥٦٠/العرض، على أساس معدل تقريبي بقيمة       

وقد قبلـت   " رقماً مدوراً "للدولار الواحد، ما جعل المبلغ      
المدعية هذا المبلغ دون أي تحفّظ أو اعتراض، ولم تُشر          
في متن الإيصال الممنوح من قِبلها للمدعى عليه أنـه لا        
يزال يترتّب بذمته أي مبلغ، ولم تدون أية عبـارة تفيـد            

دلّ أن المدعى عليه نفَّـذ      بتوجب رصيد متبقٍّ مثلاً، ما ي     
 كاملة بتاريخ توقيعـه علـى العـرض         موجباته العقدية 

  المرسل إليه،
ث إن إثارة المدعية لمسألة سعر الصرف ليست        وحي

سوى محاولة منها للقول بأن المبلغ المدفوع من المدعى         

عليه ليس إلا دفعة على الحساب ويمثّل أيضاً الـضريبة          
الـذي يدحـضه مـضمون      ضافة، الأمر   على القيمة الم  

العرض المقبول من المدعى عليه، والذي أصبح عقـداً         
خطياً، وكذلك مضمون الإيصال الصادر عنها، اللذين لا        
يمكن إثبات عكسهما إلا بمستندٍ خطّي سنداً لأحكام المادة         

أصول محاكمات مدنية، بحيث يتعـين رد كـلّ         / ٢٥٤/
وفَّر أية بـداءة    إدلاءاتها لهذه الجهات ولا سيما أنه لم تت       

بينة خطية تتيح استكمالها بشهادة الـشهود أو القـرائن          
لإثبات إدلاءاتها بوجود اتفاق جديد بينهما يتمثّـل بقيـام          

إضـافية  . ل.المدعى عليه بدفع مبلغ ثلاثماية مليـون ل       
للمدعية، هذا فضلاً عن أن المبلغ المدفوع من المـدعى          

ريبة على القيمـة    عليه والمحدد في العرض يتضمن الض     
المضافة، فتكون إدلاءات المدعية جميعها خاليـة مـن         
الجدية والثبوت ويتعين ردها، وتبعاً لـذلك رد الـدعوى     

  برمتها،
وحيث في ما خص طلب المدعى عليه الرامي إلـى          
إلزام المدعية بالعطل والضرر بسبب إساءتها اسـتعمال        

وافر شروط الحكـم    حقّ التقاضي، فإنه يتعين رده لعدم ت      
  .به

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

   برد الدعوى برمتها،:أولاً
 برد طلب الحكـم بالعطـل والـضرر علـى           :ثانياً
  المدعية،
  . بتضمين المدعية نفقات المحاكمة:ثالثاً

    



  العـدل  ١٠٩٤

  

  

  

  

  

  

محمد الحاج علي الرئيس : الهيئة الحاكمة
   والعضوان مي ابو زيد وسما السموري

  ٣/٣/٢٠٢٢بتاريخ قرار صادر 
  احمد غدار وزينب زيعور/ امين زيدان
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والعقود على   من قانون الموجبات     ٨١٣نصت المادة   
ان العزل من الوكالة لا يكون نافذاً في حق شخص ثالث           

  .حسن النية اذا عاقد الوكيل قبل ان يعلم بعزله
يعتبر معاقد الوكيل حسن النية عندما يثبت أنه لم يكن          
عند التعاقد عالماً بانقـضاء أو زوال الوكالـة؛ أي انـه        

ه بصورة  عندما تعاقد مع الوكيل كان يعتبره ممثلاً موكِّل       
فـالعبرة  . قانونية ومتعاقداً باسم هذا الاخيـر ولحـسابه       

 ٨١٣لإثبات حسن نية المتعاقد مع الوكيل، وفقاً للمـادة          
  .الآنفة الذكر، هي لتاريخ تعاقدهما
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لا تشكِّل الصورية بحد ذاتها سبباً لبطلان العقـد الا          
وعلى فـرض   . ية على سبب غير مشروع    اذا كانت مبن  

التسليم بأن التواطؤ او سوء النية بـين البـائع الوكيـل            

  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
  الغرفة الثانية



 ١٠٩٥  الإجتھاد

 بإسـم والشخص الثالث يعد سبباً لإبطال التعاقد الحاصل        
الموكل المالك، فإن قبول طلب البطلان لعلة الـصورية         
يفترض بداهةً ثبوت صورية البيع المطعون فيه وبيـان         

فريقيه فضلاً عن تبيان انصراف نية      عدم جديته بالنسبة ل   
المدعى عليهما، وقت انشاء العقد، إلى إلحـاق الـضرر       

  .بالموكِّل
 من قـانون الموجبـات      ٢٧٨يفترض تطبيق المادة    

والعقود ان الدائن يطعن بعقد مدينه مع الغيـر للحـؤول       
          دون تهريب العقار، الأمر غير الممكن توافره اذا ما تم

 المدين كوكيل للدائن، بحيث يعـد       هذا التعاقد من جانب   
  .هذا الأخير فريقاً في العقد المطعون فيه
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  مـن قـانون الموجبـات       ٢٣٩يستفاد مـن المـادة      
  ان يكـون   تـرض   يفلغـاء    شرط الإ   إعمال  ان والعقود

ب به متفقـاً مـع القـانون بتنفيـذ          وضع الدائن المطالِ  
 وان  .عرض تنفيذها على وجـه قـانوني      ب او   ،موجباته
ف عن تنفيـذ     قد تخلَّ  ، المدعى عليه  ، الآخر الفريقيكون  

 عـن    صـادرٍ  فه الى تصرفٍ  يعود تخلُّ دون ان   موجباته  
 التـأثير    المشكو منه  ف وان يكون من شأن التخلّ     .الدائن

 . مصير العقديف

لغـاء  حق القاضي في ممارسة رقابته على طلب الإ       
  علـى حـدة،     ينبع من ظروف كل قضية      وهو سابياستن

   .المطلوب إلغاؤه  في العقدالفرقاءوضع من و
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  العـدل  ١٠٩٦

  بناء عليه،
 اً اول مقـدم   تتضمن ادعاء حيث ان الدعوى الراهنة     

 زيدان بوجه المدعى عليهما احمد غدار       امينمن المدعي   
 آخر تقرر ضمه الـى الادعـاء         وادعاء ،وزينب زيعور 

 من المدعي احمد غدار بوجه المدعى عليها        اًالاول مقدم 
  من قبـل هـذه الاخيـرة        لاً مقاب زينب زيعور، وادعاء 

عليه مقابلة  والمدعى عليها المدعية مقابلة بوجه المدعي       
   زيدان؛اميناحمد غدار وطلبت ادخال 

 زيدان يطلب ابطال عقد     امينحيث تبين ان المدعي     و
في البنـاء القـائم     بيع الشقة الشمالية من الطابق الاخير       

ما  عنقون المبرم بين المدعى عليه     – ٣٦٩٧على العقار   
لغاء الاتفاقية والوكالـة  احمد غدار وزينب زيعور تبعاً لإ  

الملحقة بها بمفعول رجعي على مسؤولية المدعى عليـه         
  ر قضائياً؛مقراحمد غدار ال

وبسبب صورية العقد وسوء النية وتواطـؤ طرفـي         
   ؛ البيع

نـف  الآكما طلب المدعي امين زيدان ابطال البيـع         
فاوت فاحشاً وشـاذاً فـي      الذكر لعلة الغبن تبعاً لكون الت     

الموجبات، باعتبار ان ثمن الـشقة المبيعـة موضـوع          
الدعوى الراهنة المذكور في العقد هو واحد وعـشرون         

ن سعرها على العظم هـو   أأ بينما الخبراء اكدوا ب    .الف د 
يكون الركن المـادي للغـبن      وبالتالي   أ،.ثمانون الف د  

  ؛ متوافراً
ن ع لأ . م ٢٧٨لمادة  اء البيع سنداً ل   لغإطلب المدعي   و

عملية البيع الوهمية الحاصلة بين المدعى عليهمـا هـي      
 الى الخداع من اجـل تهريـب        ا وقد استند  هلهضم حقوق 

غدار وحرمان المدعي منهـا     احمد  اموال المدعى عليه    
  كونها هي الضمانة لحقوق الاخير، 

عدم سريان العقد موضـوع     طلب اعلان   واستطراداً  
  الدعوى تجاه المدعي؛ 

م عقداً مع المدعى عليه احمد غدار في        أبرنه  أوادلى ب 
ن هذا  أن ب  تضم – لاحقاً    المقرر الغاؤه  - ٣٠/٦/٢٠٠٦

 ٣٦٩٧الاخير يكمل اعمال البناء على العقار ذي الـرقم   
 عنقون المنجزة بنسبة ستين بالماية وذلك مقابل ثلاث         –

 الـشقة  ا البناء تعود للمدعى عليـه، ومنهـا  شقق في هذ  
م لـه   خير، ونظّ  في الجهة الشمالية في الطابق الأ      الواقعة

له بيعها للغير؛وكالة تخو  

ولكن المدعى عليه لم ينفذ معظم موجباتـه العقديـة          
  طيلة هذه المدة وهي اربعة عشر شهراً فقط؛ 

 على اثـره    توبدأ النزاع القضائي بينهما وقد صدر     
ة ثلاثة قرارات قضائية، قضت بالغاء العقد والغاء الوكال       

  وبـين  امين زيدان   ن بين المدعي    بمفعول رجعي المبرمي
المدعى عليه احمد غدار وعلى مسؤولية هـذا الاخيـر،     

أ الـى   .والزام المدعي برد المبلغ وقدره ستون الـف د        
المدعى عليه غدار بعد حسم قيمة التعويض المقضي به         

  فقط لصالحه دون قيمة الشقة؛
واطؤ وعـن   برم بالت ضاف ان هذا البيع صوري وأُ     أو

سوء نية مع المشترية المدعى عليهـا زينـب زيعـور           
 تنفيذ هـذه     عن تأخرالمسؤولية في   الوبهدف التنصل من    

  الشقة، وبالتالي التنصل من اصدار سندات ملكية، 
 ،لوضع الحرج الذي كان يعانيه    ابدليل انهما يستغلان    

 تماماً، ما   لشقة المبيعة موضوع الدعوى مخفي    وان ثمن ا  
لى صورية البيع، وان الشراء حصل بعد اجتماع        يدلل ع 

ه المدعي انه سيلجأ    المدعي والمدعى عليه الذي اعلن في     
  لغاء الوكالة؛الى القضاء لإ

الفرق الشاسع بين قيمة الـشقة      هو  وما يثبت التواطؤ    
ة والثمن المـذكور    يالشمالية المبيعة للمدعى عليها الحقيق    

  في العقد؛ 
مدعية مقابلة زينب زيعور    وحيث ان المدعى عليها ال    

تطلب رد الدعوى لعدم جديتها في ظل سريان الوكالـة          
المنظمة من المدعي وعليه امين زيدان للمدعي وعليـه         
احمد غدار، ولكون هذه الوكالة كانـت لحظـة البيـع           
صالحة ونافذة ومستجمعة لكافة الشروط القانونيـة فـي         

ينية على الصحيفة الع  للوكيل  ظل عدم وجود اشارة عزل      
  للعقار؛ 

بطال البيع  إلغاء او   إلعدم امكانية    الدعوى   ردطلبت  و
الحاصل للموكلة لكونه مستجمعاً لكافة شروطه القانونية،       
ولعدم تأخر الموكلة عن تنفيذ موجباتهـا كمـا يـزعم           

خيـر ووكيلـه    عي، ولكونه السبب بالتأخير هـو الأ      المد
انية صلاً لعدم امك  أالتواطؤ ولعدم وجود صورية و    لعدم  و

  ه؛لغاء لعدم توافر شروطالمطالبة بالإ
 ٩٨ع معطوفة على المـادة      . م ٩٥نه سنداً للمادة    ولأ

يمكن ان يمس الالغاء اللاحق بالاتفاقية والوكالة        ع لا .م
ن بين المدعيين المدعى عليهمـا مقابلـة امـين         المبرمتي



 ١٠٩٧  الإجتھاد

ي تعاقد  حمد غدار بمصلحة الشخص الثالث الذ     زيدان وا 
  نية؛انوني وعن حسن مع الوكيل بشكل ق

فالمدعى عليها هي من الغير وليست طرفاً بالتوكيـل     
وهي التي اشترت بضمانة خلو الصحيفة العينية للعقـار         

بيعهـا  ان  النية وةانها حسن ثبت وهذا ما ي  ،من اي اشارة  
  مستجمع لكافة الشروط القانونية؛ 

وحيث في المستهل يقتضي اسـتعراض الواقعـات        
ن  ذات الـصلة بـالطلبي     ،والمنتجـة الثابتة في الملـف     

  :موضوع الدعوى على النحو التالي
 اتفق كل من المدعي وعليه      ٣٠/٦/٢٠٠٦ بتاريخ   -

امين زيدان مع المدعي وعليه احمد غدار على ان يتولى          
تمام اعمال البناء القائمة على العقـار       إهذا الاخير القيام ب   

لاث  ث  هذا الاخير  عنقون، مقابل تملك  - ٣٦٩٧ذي الرقم   
كما وخولّه بيعها والتصرف بها بموجب وكالة بيع         شقق،

  ؛ ١/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٢٨٠٧/٢٠٠٦نُظّمت برقم 
 باع المدعي وعليـه احمـد       ٤/١٢/٢٠٠٧ بتاريخ   -
الشقة الشمالية من   كوكيل عن المدعي امين زيدان      غدار  

الطابق الثاني من البناء القائم علـى العقـار ذي الـرقم            
 مقابلـة زينـب     ةليها المدعي  عنقون للمدعى ع   – ٣٦٩٧
 ة وقد تضمن العقد بنداً يعطي الحق لهذه الاخير         ،زيعور

جراء اعمال التشطيب والتقطيع وازالة حيطان داخليـة        إب
  خلال فترة ستة اشهر من تاريخ توقيع العقد؛ 

 لم ينجز المدعي وعليه احمد غدار اعمال البنـاء          -
وبين المدعي  المطلوبة منه بموجب الاتفاقية المبرمة بينه       

عى الاخيـر   ، فاد ٣٠/٦/٢٠٠٦وعليه امين زيدان تاريخ   
مطالباً بالغاء الاتفاقية والوكالة المنظمة من قبله للمدعي        

  ؛ وعليه احمد غدار
فـي   دونت اشارة الدعوى     ١١/١٢/٢٠٠٧ بتاريخ   -

المقامة بتاريخ    عنقون – ٣٦٩٧الصحيفة العينية للعقار    
 بوجه احمـد غـدار       من قبل امين زيدان    ٨/١٢/٢٠٠٧
والوكالـة   ٣٠/٦/٢٠٠٦الرامية الـى الغـاء اتفاقيـة        و

   .خيرالمبرمة لهذا الأ
 قضت المحكمة الابتدائية في     ٢٩/٣/٢٠١١ بتاريخ   -

 على مسؤولية   ٣٠/٦/٢٠٠٦ بالغاء اتفاقية    يلبنان الجنوب 
المدعى عليه احمد غدار والغـاء وكالـة البيـع رقـم            

ئناف عدم قبول   ، وقد قررت محكمة الاست    ٢٨٠٧/٢٠٠٦
الطعــن بالاســتئناف فــي الحكــم الابتــدائي تــاريخ 

٢٩/٣/٢٠١١.  

 دونـت اشـارة الـدعوى       ٣١/١٠/٢٠١٢ بتاريخ   -
 – ٣٦٩٧ في الصحيفة العينية للعقـار       المضمومة راهناً 

من قبل احمد غدار بوجه المدعى عليها        والمقامة   عنقون
   .هماالرامية الى الغاء عقد البيع المبرم بينوزينب زيعور 

هنة ا دونت اشارة الدعوى الر    ١٤/٨/٢٠١٣ بتاريخ   -
المقامة من    عنقون – ٣٦٩٧ الصحيفة العينية للعقار     في

امين زيدان بوجه المدعى عليهما احمد غـدار وزينـب          
الرامية الى ابطال عقد البيع المبرم بين المدعى        وزيعور  

ى عليهما للشقة الواقعة في الطابق الاخير للبناء القائم عل        
  . موضوع الدعوى– عنقون – ٣٦٩٧العقار ذي الرقم 

 – دونـت لائحـة جوابيـة        ٢١/١/٢٠١٤ بتاريخ   -
 ٣٦٩٧ في الصحيفة العينية للعقار      –  مقابلاً اًتتضمن طلب 

 مقابلـة   ةقدمة من قبل المدعى عليها المدعي      م  عنقون –
زينب زيعور الرامية الى الزام المدعي المـدعى عليـه          

المطلوب ادخاله امين زيدان بتسجيل     مقابلة احمد غدار و   
  ؛ - موضوع الدعوى الراهنة –الشقة المذكورة اعلاه 

      ن المقـدمين   وحيث يقتضي الفصل في كل من الطلبي
من امين زيدان واحمد غدار الراميين الى ابطال عقد بيع          

موضوع الدعوى الراهنـة علـى      والغائه   ٤/١٢/٢٠٠٧
  حدة؛   

   :ليه امين زيدان لجهة دعوى المدعي وع-اولاً 
وحيث يتطلب الفصل في الـدعوى الراهنـة البـت          

  : بالنقاط القانونية التي تثيرها وفقاً لما يلي 
الرامي الى ابطال او الغـاء عقـد      لادعاءا لجهة   - 

بـين  والبيع المبرم بين المدعي وعليه احمـد غـدار          
  .المدعى عليها المدعية مقابلة زينب زيعور

المـدعي وعليـه امـين      حيث ان الفصل في دعوى      
  زيدان الرامية الى ابطال البيع المبـرم بـين المـدعى           
عليها المدعية مقابلة زينب زيعور والمدعي وعليه احمد        
غدار تبعاً لالغاء الاتفاقية والوكالة الملحقة بها بمفعـول         

عى عليه احمد غدار، يتطلـب      رجعي على مسؤولية المد   
 ٣٠/٦/٢٠٠٦ ما اذا كان الغـاء اتفاقيـة تـاريخ        تحديد  

 المقـرر قـضائياً فـي       ٢٨٠٧/٢٠٠٦والوكالة رقـم    
 بمفعول رجعي له تأثيره على مصير عقد        ٢٩/٣/٢٠١١

برم بين   موضوع الدعوى الراهنة الم    ٤/١٢/٢٠٠٧البيع  
هذا المدعي وعليه احمد غدار والمدعى عليها المدعيـة         

  ؛ مقابلة زينب زيعور



  العـدل  ١٠٩٨

قة  ان المدعي وعليه احمد غـدار بـاع الـش     ارباعتب
موضوع الدعوى بوكالته عن المدعي وعليه امين زيدان        

   قضائياً؛ االمقرر الغاؤه
وعما اذا كان تدوين اشارة دعوى الغـاء الاتفاقيـة          

، له تأثيره على مصير البيع      ١١/١٢/٢٠٠٧والوكالة في   
 هذه   بمقتضى ٤/١٢/٢٠٠٧موضوع الدعوى المبرم في     
م يعد سارياً   ما اذا كان الحك   الوكالة، بحيث يقتضي تحديد     

 زيعور ويرتد بمفعوله علـى هـذه        على المشترية زينب  
  خيرة؛الأ

وحيث انه للفصل في الطلب السابق عرضه يتعـين         
ساس تحديد ما اذا كانت العبرة لسريان الغاء الوكالة         الأب

ومفاعليه بوجه الوكيل والمتعاقد معه الى تاريخ انبـرام         
ام الى تـاريخ   العمل القانوني المبرم بين هذين الاخيرين       
 من القـرار  ١٣تسجيله في السجل العقاري عملاً بالمادة  

  ؛١٨٨/٢٦
وحيث في هذا السياق يقتضي استعراض النـصوص        
القانونية ذات الصلة الواردة في قانون الموجبات والعقود        

سيما تلك المتذرع بها مـن قبـل         لاووالملكية العقارية،   
  اطراف الدعوى؛

نه عند تحقق   إ ف ع. م ٩٨وع  . م ٩٥ تينالمادبموجب  ف
شرط التعليق تكون الاعمال التي اجراها الموجب عليـه         
في خلال ذلك ملغاة على قدر مـا يكـون فيهـا مـن              

 لشخص  الاضرار بالدائن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعاً      
  ثالث حسن النية؛ 

الامر الذي يستنتج منه ان الغاء وكالة المدعي وعليه         
د غدار قضائياً لا يسري     امين زيدان للمدعي وعليه احم    

ر كمتعاقدة  على المدعى عليها المدعية مقابلة زينب زيعو      
  ت حسن نيتها؛ باسم موكله في حال ثبمع الوكيل

ن المسألة الراهنة ترعاها    أوحيث ان المحكمة ترى ب    
 ـ       ستند اليهـا   الاحكام الخاصة بالوكالة ذات الصلة التي ي

عليها والتاريخ  لتحديد كيفية التثبت من حسن نية المدعى        
  الذي يعتد به لذلك؛ 

ن ع تنص على ان العزل م     . م ٨١٣لمادة  وحيث ان ا  
الوكالة كلها او بعضها لا يكون نافذاً في حـق شـخص            
ثالث حسن النية اذا عاقد الوكيل قبل ان يعلم بعزله على           

  انه يبقى للموكل حق الرجوع على وكيله؛ 
 ٨١٣لمـادة   مكان قانوناً تطبيق ا   وحيث نعتبر انه بالإ   

ع على حالات انقضاء الوكالـة بـالارادة او بحكـم           .م

قضائي ومفعولها تجاه الشخص الثالـث المتعاقـد مـع          
  الوكيل؛  

وحيث يتبين ان المشترع اعتبر ان معاقـد الوكيـل          
نه لم يكن عنـد التعاقـد       أيعتبر حسن النية عندما يثبت ب     

تعاقـد  عالماً بانقضاء الوكالة وزوالها، بمعنى انه عندما        
مع الوكيل كان يعتبره ممثلاً لموكله بـصورة قانونيـة          

 ويتعاقد باسم هذا الاخير ولحسابه؛

فالعبرة لاثبات حسن نية المتعاقد مع الوكيـل وفقـاً          
  ع هي لتاريخ تعاقدهما؛. م٨١٣للمادة 

وحيث من الثابت في الملف ان الغاء الوكالـة رقـم           
يـدان   المنظمة من المدعي وعليه امين ز      ٢٨٠٧/٢٠٠٦
 وعليـه احمـد غـدار تقـرر قـضائياً فـي       يللمـدع 

، ودونت اشارة الدعوى الرامية الى الغاء       ٢٩/٣/٢٠١١
 عنقـون   – ٣٦٩٧الوكالة في صحيفة العقار ذي الرقم       

، اي بعد ابرام عقد البيع موضوع       ١١/١٢/٢٠٠٧تاريخ  
  ؛ ٤/١٢/٢٠٠٧الدعوى الحاصل في 

وطلـب  الامر الذي يثبت ان النزاع علـى الوكالـة          
ساس مطروحاً بتاريخ   ئها من قبل الموكل لم يكن بالأ      الغا

 موضوع الدعوى، ما يعني     ٤/١٢/٢٠٠٧بيع  انبرام عقد   
ان المدعى عليها المدعية مقابلة زينب زيعـور كانـت          

  ، حسنة النية عند ابرام هذا البيع
 –المدعي وعليه امين زيدان لـم يتـذرع         لاسيما ان   

صراحة او دلالة سـوء     بت   بما يث  –بطرق الاثبات كافة    
بـالرغم   زينب زيعور    نية المدعى عليها المدعية مقابلة    

عى؛نمن ان البياد ة على من  
 مـن   ١٣وحيث لا يرد على ما تقدم بالتذرع بالمادة         

عتبر ان الاشـخاص الثـالثين لا        التي تَ  ١٨٨/٢٦القرار  
يمكنهم ان يتذرعوا بمفعـول القيـود اذا عرفـوا عنـد            

 - اي عند تسجيله في السجل العقـاري         –اكتساب الحق   
   او  الحـق بالاسباب والعيوب التي تـدعو الـى نـزع          

  لغائه؛ إ
نه من جهة اولـى، لـم يثبـت بتـاريخ التعاقـد             لأ

٤/١٢/٢٠٠٧      نـة فـي     وجود اية قيود او اشارات مدو
الصحيفة العينية تشير الى نزاع حـول الوكالـة او ان           

       له تمثيل موكلـه    الوكيل احمد غدار لم يعد له سلطة تخو
امين زيدان، ما ينفي علم المدعيـة وعليهـا بانقـضاء           

  الوكالة عن طريق السجل العقاري؛ 



 ١٠٩٩  الإجتھاد

 من القـرار    – ١٣ومن جهة ثانية، ان تطبيق المادة       
، يشترط توافر عيب او سبب يدعو لنزع الحق         ١٨٨/٢٦

  او لالغائه؛ 
وهنا في الحالة الراهنة ان ابـرام الوكيـل المـدعي     

سـم  إ غدار لعقد البيع موضـوع الـدعوى ب    وعليه احمد 
ه ؤالمدعي وعليه امين زيدان كبائع، قبل ان يتقرر الغـا         

نية المشترية المدعية وعليها زينب     قضائياً وثبوت حسن    
زيعور، يجعل العقد صحيحاً ومنتجـاً لمفاعيلـه تجـاه          

  ع؛ . م٨٠٤حكام المادة أالموكل ومعاقده عملاً ب
لوكالة قضائياً الحاصل    ما يحول دون اعتبار الغاء ا     

بتاريخ لاحق للتعاقد يشكل بحد ذاته الـسبب او العيـب           
، ١٨٨/٢٦ مـن القـرار      – ١٣المقصود فـي المـادة      

المستدعي لنزع حق المدعية وعليها زينـب زيعـور او     
لغائه في ظل ثبوت صحة البيع موضوع الدعوى علـى   إ

  النحو المبين اعلاه؛
لمفعول دمة التذرع بـا وحيث لا يغير في النتيجة المتق     

ن العبرة هـي لاثبـات علـم        الرجعي لالغاء الوكالة، لأ   
نها عند  أالمتعاقد مع الوكيل بانقضاء الوكالة او النزاع بش       

  التعاقد الامر غير الثابت راهناً؛  
لغـاء الوكالـة    إوحيث بالاستناد الى ما تقدم، فـان        

ار المبرمة بين المدعيين وعليهما امين زيدان واحمد غد       
 تأثير على مصير عقد     قضائياً وبمفعول رجعي، ليس له    

ستتبع ابطاله وعدم   يالبيع موضوع الدعوى الراهنة، ولا      
  سريانه للاسباب المبينة اعلاه؛ 

وحيث يقتضي رد طلب المدعي وعليه امين زيـدان         
  لهذه الجهة لعدم القانونية؛

  وحيث لجهة طلب المـدعي وعليـه امـين زيـدان           
   وسـوء النيـة بـين        صـوريته  لعلـة بالغاء عقد البيع    

طرفي البيع بهدف الاستيلاء على الشقة وسـنداً للمـادة          
  ع؛. م٢٧٨

ن عملية البيع الوهميـة الحاصـلة بـين         أبوقد أدلى   
المدعى عليهما هي لهضم حقوق المدعي وقد اسـتندت         
الى الخداع من اجل تهريب اموال المدعى عليه غـدار          

انة لحقـوق    منها كونها هـي الـضم      وحرمان المدعي 
خير، بدليل الفرق في سعر الشقة الحقيقي والمـذكور         الأ

في العقد، وان المدعى عليها لم تسكن الشقة الا اعتبـاراً        
  ؛٢٠١٣من العام 

نه من المسلم به قانوناً ان      أوحيث انه يقتضي القول ب    
الصورية بحد ذاتها لا تشكل سبباً لابطال العقـد الا اذا           

  شروع؛كانت مبنية على سبب غير م
ن التواطؤ او سوء النية     أوحيث وعلى فرض التسليم ب    

يعد سـبباً لابطـال     ومعاقده  بين الوكيل المدعي وعليه     
التعاقد الحاصل باسم الموكل، فانه يتطلب لقبـول هـذا          
الطلب اثبات صورية البيع وانه لم يكن جـدياً بالنـسبة           
لطرفيه ولم تكن غايتهما منه الا الحاق الضرر بالموكل         

  ي المدعي وعليه امين زيدان؛  ا
  فمن جهة اولى، 

وحيث من الثابت في متن عقد البيع المطلوب ابطاله         
 أ.ان المشترية زينب زيعور قد دفعت تسعة عشر الف د         

 واحـد   وقـدره  المبيعة   - على العظم    –من ثمن الشقة    
  أ؛.ن الف دووعشر

فضلاً عن ان المدعي وعليه احمد غدار ذكـر فـي           
، انه كوكيل  قد قـبض       ١٥/١١/٢٠١٦ية  لائحته الجواب 

  ثمن الشقة من المدعية وعليها زينب زيعور؛
ما يعني ان الثمن المتفق عليه لم يكـن صـورياً او            

  ، ولم يثبت العكس؛ دفع فعلاًمن الثابت انه شكلياً طالما 
ن أفي تقريره ب  قد خلص   الخبير ماهر السوقي    كما ان   

 هـو   ٢٠١٠ سعر الشقة بحسب مواصفاتها فـي العـام       
 ـ   .الف د ثلاثون   ن أ، اما الخبير ابراهيم الحـاج فقـد خم

 بقيمة ستة وعشرين الف وستماية      ٢٠٠٧الشقة في العام    
ن قيمة الشقة تترواح فـي العـام        أأ، وافادت البلدية ب   .د

  أ؛ . الف د٣٠ الف و٢٥ بين ٢٠٠٧
اما الخبيران الفرد كرم وفادي شحادة فلم يحددا مـا          

   ام لا، ٢٠٠٧شقة يعود للعام اذا كان تخمينهما لل
فضلاً عن ان السعر المحدد من قبل كل منهما لـيس           

  ت ان البيع صوري وغير جدي؛نه ان يثبأمن ش
  ومن جهة ثانية؛

من الثابت ان المدعى عليها المدعية مقابلـة زينـب          
عمال تقطيع وتـشطيب فـي      أزيعور قد قامت منفردة ب    
ويأتي ذلك  ،  زالة حيطان ايضاً  إالشقة موضوع الدعوى و   

عقد البيع المبرم بينهـا     في   في سياق إنفاذ ما اتُفق عليه     
   وعليه احمد غدار؛    يوبين المدع

ما يعني انها مارست سلطتها في الـشقة كمـشترية          
  ؛ عقد البيعنفذتو
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  ومن جهة ثالثة، 
 مقابلـة زينـب     ةمن الثابت ان المدعى عليها المدعي     

ات، ولغايـة   زيعور قد سكنت الشقة وشغلتها منذ سـنو       
انه لم يثبت انها اخلتها وانتقلـت الـى          سيما   لاوتاريخه  

  مكان آخر، 
اما لجهة العام الذي سكنت فيـه الـشقة موضـوع           
الدعوى فان المدعى عليها المدعية مقابلة ابرزت افـادة         

خيـرة سـكنت    أن هذه الأ   تفيد ب  نمنظمة من بلدية عنقو   
 ، فـضلاً عـن افـادات اخـرى        ٢٠١١الشقة منذ العام    

  ابرزتها اثباتاً لذلك، 
وما ابرزه المدعي وعليه لجهة الافادتين الرسـميتين        
الصادرتين عن مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسـسة ميـاه         

ن المدعى عليهـا طلبـت      أتفيدان ب اللتين  لبنان الجنوبي   
الاشتراك في تمديد المياه والكهرباء للـشقة موضـوع         

 العـام   الدعوى الراهنة وقد تم تنفيذ هذين الطلبين فـي        
 دليلاً كافياً علـى انهـا       ما بحد ذاته  نشكلات، فلا   ٢٠١٣

  ؛٢٠١٣سكنت الشقة اعتباراً من العام 
  ومن جهة رابعة،

ن أان افتراض معرفة المدعى عليها المدعية مقابلة ب       
مدة الاتفاقية بين المدعي وعليه امين زيـدان للمـدعي          

، اوعليه احمد غدار قد انتهت قبل تعاقد هذا الاخير معه         
نها سيئة النية تجاه    أنه اثبات بصورة قطعية ب    أليس من ش  

المدعي وعليه امين زيدان كون الوكالة المستعملة لابرام        
البيع معها لم تُقرن بمدة معينة، ولم يثر النـزاع حولهـا       

   على النحو المبين اعلاه، قبل التعاقد
 ـ       ن الوكالـة   أفانقضاء مدة الاتفاقية لا يستتبع القول ب

   سقطت؛حكماً قد
  ومن جهة خامسة، 

وبالمقابل، لم يبرز المدعي وعليه امين زيـدان مـا          
التواطـؤ وسـوء    وثبت صراحة او دلالة صورية البيع       ي

النية من قبل المدعى عليها وبالاشتراك مـع المـدعي           
    ح اثبات ذلك، بالرغم مـن ان       وعليه احمد غدار او يرج

  عبء الاثبات يقع على عاتقه؛
يها المدعية مقابلة زينب زيعور     وحيث ان المدعى عل   

وعلى مدى سنوات تصرفت كما يتصرف المالك بملكـه         
المشتري المستلم للمبيع وذلك بفعـل البيـع        يتصرف  او  

، موضوع الدعوى وانتفعت به واستعملته على هذا النحو       
فضلاً ان الثمن المذكور في البيع هو ثمن حقيقي، وسدد          

لة التي بدورها نفذت    من قبل المدعى عليها المدعية مقاب     

ما كان مطلوباً منها في البيع كما صار بيانـه اعـلاه،            
  وعجز المدعي وعليه عن اثبات ما يدعيه، 

 المبـرم   ل جميعها مجتمعة دليلاً على جدية البيع      شكّتُ
 ـ موضوع الدعوى وتن   ٤/١٢/٢٠٠٧ في ي صـوريته   ف

من قبـل اطرافـه     وتدحض ان يكون ابرامه قد حصل       
وء النية وبنية الاضرار بالمدعي وعليه      بدافع التواطؤ وس  

  امين زيدان؛ 
ع . م ٢٧٨ن المادة   إوحيث في ظل النتيجة المتقدمة، ف     

المتذرع بها من قبل المدعي وعليـه اضـحت مفتقـدة           
  لشروط تطبيقها، 
فترض ان الدائن يطعن بعقد مدينـه       ت افضلاً عن انه  

 للحؤول دون تهريب العقار، اما عقـد البيـع          رمع الغي 
عون فيه راهناً من قبل المدعي وعليه امين زيـدان          المط

ع فان هذا الاخير يعد طرفـاً فيـه         . م ٢٧٨سنداً للمادة   
  ممثلاً بوكيله المدعي وعليه احمد غدار؛ 

ع لعـدم   . م ٢٧٨ بالمادةالتذرع  طلب  ما يستلزم رد    
  ثبوت توفر شروطها؛ 

وحيث ان ادلاءات المدعي وعليه لجهة توافر الغـبن        
موضوع الدعوى جاءت خالية مـن اي دليـل         في البيع   

ثبت العنصر المعنوي الواجب توفره لقيام الغـبن، مـا          ي
  يستوجب ردها؛

وحيث في ظل ما سيق اعلاه، فـان جميـع ادلاءات           
الرامية الى ابطـال    وطلبات المدعي وعليه امين زيدان      

مستوجبة عقد البيع او الغائه موضوع الدعوى الراهنة،        
ية ولعدم الثبوت، ما يستتبع رد دعـواه        الرد لعدم القانون  

  الراهنة بالاساس للاسباب المبينة اعلاه؛ 
  . لجهة طلب التعويض-

حيث ان المدعي وعليه امين زيدان يطلب استطراداً        
في حال تعذر ابطال هذا البيـع الـزام المـدعى عليـه      
بالتعويض عن قيمتها حسب سعرها في السوق العقاري        

 وتعـديل   ٢٩/٣/٢٠١١ئي في   عند صدور القرار القضا   
 نتيجة  ٨/٥/٢٠١٢قيمة التعويضات المقررة لصالحه في      

 وعليـه   يين مع المـدع   تابطال الاتفاقية والوكالة المبرم   
 ـ        وسـتماية   اًاحمد غدار بمبلغ وقدره تسعة واربعون الف

أ كتعويض له نتيجة الغـاء العقـد        .وسبعة عشر الف د   
 والوكالة؛  

المدعي وعليه امـين    وحيث من الثابت في الملف ان       
زيدان قد سبق وطالب قضائياً المدعي وعليه احمد غدار         
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بالتعويضات الناتجة عـن الغـاء الاتفاقيـة والوكالـة          
المبرمتين بينهما، الامر الذي يحول دون مطالبته مجدداً        

ان المرجـع القـضائي      سـيما    لاوبنفس الموضـوع،    
  المختص قد فصل في هذا الطلب؛  

اهن الرامي الى تعديل التعويض     وحيث ان الطلب الر   
المقرر للمدعي وعليه امين زيدان ينطوي في ظـل مـا        

حكمة الابتدائية الحاليـة اعـادة      تقدم على الطلب من الم    
ي الفاصل في نفس الطلـب الـراهن        نظر القرار القضائ  

  مر غير الجائز قانوناً؛  الأ
وحيث بالاستناد الى ما تقـدم، يقتـضي رد طلـب           

ين زيدان الرامي الى الـزام المـدعي        المدعي وعليه ام  
  تعويض المعدل لعدم القانونية؛الوعليه احمد غدار بدفع 

لجهة الدعوى المـضمومة الـى الـدعوى         -ثانياً  
مقامة من المدعي وعليـه      ال ٤٩٦/٢٠١٠الراهنة رقم   

  :احمد غدار
حيث ان المدعي احمد محمد غـدار يطلـب الحكـم          

ن المدعى عليها  زينـب      بالغاء عقد البيع المبرم بينه وبي     
، وعلى مسؤوليتها والزامها    ٤/١٢/٢٠٠٧زيعور تاريخ   

نجـاز اعمـال البنـاء      إبدفع العطل والضرر في ضوء      
  وتحديد الضرر بشكل نهائي؛

نه يملك حق التصرف بقسم من الشقق الكائنة        أمدلياً ب 
 عنقون، بموجب اتفاقيـة     – ٣٦٩٧في العقار ذي الرقم     

المالك المهندس امـين محمـد   مشاركة موقعة بينه وبين   
  زيدان؛  

 من المدعى عليها    ٤/١٢/٢٠٠٧في  اضاف انه باع    و
كامل الشقة الكائنة في الطابق الثاني من الجهة الـشمالية   

أ وهذه الـشقة  .بملبغ اجمالي قدره واحد وعشرون الف د    
أ .أ وبقي الفا د   . الف د   تسعة عشر  على العضم قبض منه   

  ز؛  تدفع عند انجاز اعمال الافرا
وقد تعهدت المدعى عليها بانجاز الـشقة واتمامهـا         
خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقيـة          

 مـا   ،وذلك في البند الرابع منها الا انها لم تنفذ تعهـدها          
لحق به افدح الاضرار، وبالتالي تُعد المدعى عليها قـد          أ

ع . م ٢٤١ت بموجباتها ما يوجـب تطبيـق المـادة          اخلّ
  اء العقد؛والغ

وحيث ان المدعى عليها المدعية مقابلة زينب زيعور        
طلبت رد طلب الالغاء المقدم من المدعي وعليه احمـد          

خرها عن تنفيـذ موجباتهـا      أغدار لعدم الصحة ولعدم ت    

ولكونه مع المقرر ادخاله هما المسؤولان الوحيدان عـن    
عدم التنفيذ والتأخير ولعدم توفر السند القانوني لـدعوى         

لمدعي وعليه ولاستنادها الى وقـائع مغلوطـة وغيـر     ا
 وعلى سبيل الاستطراد    اصحيحة ولعدم توجيه انذار اليه    

منحها مهلة كافية لتنفيذ ما هو مطلوب منها فـي حـال            
 اًوجوده وتدريكهما النفقات كافة والعطل والضرر سـند       

  م؛.م. أ٥٥١ و١١ و١٠للمواد 
 ـ   . م ٢٣٩من المـادة    وحيث يستفاد    شترط ع، انـه ي

عمال شروط الالغاء ان يكون وضع الدائن المطالـب         لإ
به متفقاً مع القانون بتنفيذ موجباته او يعـرض تنفيـذها           
على وجه قانوني، وان يكون الطرف الآخـر المـدعى          

يعود تخلفه الـى     ف عن تنفيذ موجباته، ولا    عليه قد تخلّ  
تصرف صادر عن الدائن، وان يكون التخلف من شـأنه          

  مصير العقد؛التأثير على 
لغـاء العقـد يكـون      إوحيث من المعلوم قانونـاً ان       

قاضـي صـلاحية    بصورة مبدئية قضائياً، ما يعطـي ال      
لغـاء  سباب المتذرع بها طلبـاً للإ     اجراء رقابته على الأ   

        ه وعلى موقف الفرقاء من العقد ومدى حسن نيتهم وتوج
  رادتهم نحو تنفيذه او التحرر منه؛إ

لغـاء  رقابته على طلب الإ اضي في ممارسة    وحق الق 
سابي ينبع من ظروف كل قضية ووضع الاطـراف         استن

  في العقد؛ 
وحيث يقتضي تحديد ما اذا كانت الشروط الواجـب         
توافرها للحكم بالغاء البيع المبرم بين طرفي  الـدعوى          

   ام لا؛ةالراهنة متوافر
وحيث ان العودة الى الاوراق والمستندات والاحكـام        

ن بـأ  ثبترير المبرزة في الملف الراهن ت     والتقاالقضائية  
المدعي وعليه احمد غدار قد تأخر في تنفيـذ موجباتـه           
الناتجة عن عقده المبرم بينه وبينه المدعي وعليه امـين          
زيدان، لجهة انجاز البناء واقسامه في المهلـة المتفـق          
  عليها واتمامه توصلاً لافراز البناء الى اقسام خاصة؛   

ذا التأخير من قبل المدعي وعليـه       ومن الثابت ان ه   
سبب الـذي اسـتندت اليـه المحكمـة         الاحمد غدار هو    

المختصة لالغاء الاتفاقية المبرمة بينه وبـين المـدعي         
  ، وعلى مسؤوليته؛وعليه امين زيدان

وحيث بالمقابل، فان المدعى عليها المدعية مقابلـة،        
انجزت ما عليها من اعمال تقطيع وتـشطيب، وعلـى          

سليم بانها تأخرت في تنفيذ موجباتها لهذه الجهة        فرض الت 
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ن المحكمة لا ترى في ذلك ما يؤثر على مصير البيع           إف
سيما في ظل ثبوت ان هـذه الاخيـرة          ويستلزم حلّه، لا  

، فقد نفذت موجبها بدفع الـثمن اذ        ترمي الى تنفيذ العقد   
أ عند التوقيع على    . وقدره تسعة عشر الف د     اًسددت مبلغ 
  ؛ أ. وعشرين الف داًاصل الثمن البالغ واحدالعقد من 

وحيث وبالاستناد الى ما سيق اعلاه وبـالنظر الـى          
ظروف القضية الراهنة، والى ان الاصل هو ان العقـود     

 فان المحكمة وبما لها من سـلطة فـي          تُبرم لتُنفذ عيناً،  
   ٤/١٢/٢٠٠٧التقدير لا ترى ما يوجـب الغـاء البيـع           

لشقة قد انجـزت بالكامـل،      سيما في ظل ثبوت ان ا      لاو
وان المدعى عليها شغلتها منذ سنوات، ودفعـت ثمنهـا          

حمد غدار قـد تـأخر فـي تنفيـذ          وان المدعي وعليه ا   
  ه، وفي ظل غياب بند الغاء حكمي؛موجبات

وحيــث يقتــضي رد الــدعوى المــضمومة رقــم 
 المقامة من قبل المدعي وعليه احمد غدار        ٤٩٦/٢٠١٠
   ولعدم الثبوت؛ الاساس لعدم القانونيةفي 

لجهة الادعاء المقابل المقدم مـن المـدعى         -ثالثاً  
  :عليها المدعية مقابلة زينب زيعور

  :لمقابللجهة الطلب ا -
ى عليها المدعية مقابلة زينب زيعـور       عحيث ان المد  

عليه مقابلـة  و ي يرمي الى الزام المدع    مقابلاً اًقدمت طلب 
مد زيـدان   احمد محمد غدار والمطلوب ادخاله امين مح      

 المبرم بينها وبـين     ٤/١٢/٢٠٠٧بتنفيذ عقد البيع تاريخ     
المدعي وعليه احمد غدار، وتسجيل ملكية الشقة المبيعة        

  سمها في السجل العقاري؛إموضوع الدعوى الراهنة ب
وحيث ان الدعوى الراهنة ترمي الى الغاء عقد البيع         

 المبرم بين المدعية مقابلة وبين المـدعي        ٤/١٢/٢٠٠٧
يه احمد غدار كوكيل عن المـدعي وعليـه امـين           وعل

  زيدان؛ 
وحيث في ظل موضوع الدعوى وموضوع الطلـب        

  عنقـون لا   – ٣٦٩٧المقابل، وثبوت ان ملكية العقـار       
سم المدعي وعليه امين زيدان، فان المحكمة ترى        إتزال ب 

 ـحدهما  يقرر لأ سن الحل الذي    أب يؤثر علـى مـصير     س
 ـتوافر ا الطلب الثاني، ما يثبت      تلازم بـين الـدعوى     ل

  والطلب المقابل، 
فضلاً عن ان النظر في الطلب المقابل يـدخل فـي           

  اختصاص هذه المحكمة، 

 ـ     إوحيث في ظل ما تقدم، ف      ن أن المحكمـة تـرى ب
الشروط القانونية الشكلية اللازمة لقبول الطلب المقابـل        

  . في الشكلهفي الحالة الراهنة متوافرة، ما يدفع الى قبول
 زيـدان فـي الـدعوى       امـين  ادخال   لجهة طلب  -

  :ع موضوع الدعوىالمقابلة الرامية الى تنفيذ البي
حيث ان المدعى عليها المدعية مقابلة زينب زيعـور         
طلبت ادخال امين محمد زيـدان بالمحاكمـة الراهنـة          
والحكم عليه مع المدعي وعليه احمـد غـدار بتـسجيل         

 من البنـاء  الشقة الكائنة في الطابق الثاني الجهة الشمالية 
   عنقون على اسمها– ٣٦٩٧القائم على العقار رقم 

 عنقـون   – ٣٦٩٧وحيث من الثابت ان ملكية العقار       
سم المطلوب ادخاله امين زيـدان فـي   إتزال مسجلة ب   لا

  الطلب المقابل المقدم من المدعية مقابلة زينب زيعور؛  
وحيث من المعلوم قانوناً ان ملكية المشتري لا تُسجل         

ه في السجل العقاري على فـرض قبـول ادعائـه           سمإب
الرامي الى اكتساب الملكية، الا بمقتضى الزام المالـك         

سمه فـي الـسجل العقـاري بنقلهـا         إالمسجلة الملكية ب  
خيـر   سـيما ان هـذا الأ      لاولمشتري،  سم ا إوتسجيلها ب 

 ادخاله امين زيدان هو البائع الطرف في عقـد          طلوبالم
  اً؛البيع المطلوب تنفيذه راهن

 ـ     إوحيث في ظل ما تقدم، ف      ن أن المحكمـة تـرى ب
الشروط القانونية الشكلية اللازمة لقبول طلب الادخـال        
في الحالة الراهنة متوافرة، ما يدفع الـى قبـول طلـب            

  .الادعاء المقابلدخال امين زيدان في الشكل في إ
 لجهة الادعاء الرامي الى تنفيذ عقد البيع المبرم         -

لمدعية مقابلة زينب زيعور وبـين      بين المدعى عليها ا   
  :المدعى عليه

مقابلة زينب زيعـور    حيث ان المدعى عليها المدعية      
لزام المدعى عليه مقابلة احمد محمد غدار       تطلب مقابلة إ  

والمقرر ادخاله امين محمد زيدان بتسجيل الشقة الكائنـة      
في الطابق الثاني الجهة الشمالية من البناء القـائم علـى        

 عنقون على اسمها بعـد الـزامهم        – ٣٦٩٧ العقار رقم 
  بافراز البناء القائم على العقار؛

متذرعة بالبند الخامس من عقد البيع المبـرم بينهـا          
  ع؛. م٨٠٥ و٨٠٤ و٣٧٢وبين المدعى عليه والمواد 

وحيث يطلب المدعي وعليه احمد غدار اخراجه من        
ر الدعوى المقدمة منـه بوجـه       المحاكمة الراهنة واعتبا  

نها لم تكن، وانه ادعى     وكأ وعليها زينب زيعور     عيةالمد



 ١١٠٣  الإجتھاد

على المدعية وعليها لابطال عقدها معه بـصفة وكيـل          
   زيدان؛ امينللمدعي وعليه 

 بموجب أداء   - الدائن   -وحيث ان المدعي المشتري     
موضوعه انشاء حق عيني غيـر منقـول لـه الحـق            

 ع،.م/٤٨/ بـالمواد    بالتسجيل في السجل العقاري عملاً    
 عطاء العقار يتضمن موجب فراغه وفقـاً      إموجب  وان  

 ـ قـانون الملكيـة    /٣٣٣٩/ من القرار /٢٦٨/للمادة 
العقارية، وانه بمقتضى مفعول العقود يكتسب حق القيـد         

 /٢٦٧و ٢٨/ لمنطوق المادتين    في السجل العقاري سنداً   
   ـ  قانون الملكية العقارية؛ /٣٣٣٩/من القرار 

ان عقد البيع موضوع     وحيث ان المحكمة تثبتت من    
وقـد   الشروط القانونية اللازمة لصحته      الدعوى مستوفٍ 

وبالتـالي فهـو    قررت اعلاه رد طلب الغائه او ابطاله،        
حكـام  طرافه سـنداً لأ   الزامية لأ ومنتج لمفاعيل قانونية    

عقود المنشأة على   ع التي تنص على ان ال     .م/٢٢١/المادة  
 نفذ وفقاً فهم وتُ ان تُ  تلزم المتعاقدين ويجب     الوجه القانوني 

  لحسن النية والانصاف والعرف؛
  احمد غدار  عليهو يتبين من الوقائع ان المدع     وحيث

  الـدعوى   عقد البيـع موضـوع     ية مقابلة ع مع المدع  وقّ
كممثل عن البائع المقرر ادخاله امين زيدان، باعتبار ان         

 عنقون حيـث  – ٣٦٩٧يزال مالكاً للعقار   هذا الاخير لا  
  قة؛شُيدت الش

مكان قانوناً  لذي يستدعي تحديد ما اذا كان بالإ      مر ا الأ
الزام المدعي وعليه احمد غدار كوكيل شخصياً بتنفيـذ         

  البيع موضوع الدعوى؛
وحيث من المعلوم قانوناً ان المحكمـة يعـود لهـا           

عمـال  عطاء الوصف القانوني الـصحيح للأ     إصلاحية  
  القانونية والوقائع المدلى بها في الدعوى؛

ع تنص على انه يحق للغير      . م ٨٠٢يث ان المادة    وح
ان يقيم الدعوى على الوكيل لاجباره على قبـول تنفيـذ           

  العقد حين يكون تنفيذه داخلاً حتماً في وكالته؛
وحيث بالعودة الى مضمون الوكالة المنظمة من قبل        
 المقرر ادخاله الموكل امين زيدان لوكيله المدعي وعليه        

 هذا الاخير عهد اليه القيام بتوقيـع        احمد غدار يتبين  ان    
جميع العقود والوكالات اللازمة لبيع الـشقق موضـوع         
الوكالة ومن ضمنها الشقة موضوع الـدعوى الراهنـة،         
واجراء المعاملات كافة اللازمة للبيع والتـسجيل علـى         

اسم المشتري لدى الدوائر العقارية والمراجع الرسـمية        
  ذات الصلاحية؛

ن تنفيذ عقـد البيـع   أع الى الاستنتاج ب   مر الذي يدف  الأ
 موضوع الدعوى داخـل ضـمن وكالـة      ٤/١٢/٢٠٠٧

المدعي وعليه احمد غدار، وبالتالي من الجـائز قانونـاً          
شخـصياً  ع الزام هـذا الاخيـر       . م ٨٠٢وعملاً بالمادة   

  تنفيذ البيع؛بكوكيل عن المقرر ادخاله 
المقـدم    المقابـل طلبالن أوحيث ان المحكمة ترى ب    

القـانوني،   واقع فـي محلـه    زينب   ة وعليها المدعي من
  ؛في الاساسه ويقتضي بالتالي قبول

ي وعليه احمد غـدار      يقتضي الزام المدع   هوحيث ان 
 ـ   زيدانوالمقرر ادخاله امين     افراز  بالتكافل والتضامن ب

كامل عنقون وتسجيل    – ٣٦٩٧البناء القائم على العقار     
ى ى اسم المدع  لع الشقة موضوع الدعوى الراهنة   ملكية  

في السجل العقـاري    عليها المدعية مقابلة زينب زيعور      
 من اية اشارة او قيد تحت طائلـة دفـع غرامـة             ةًاليخ

 ل عن كل يوم تأخير في التنفيذ، .مليون لقدرها اكراهية 

ن شروط الحكم بالعطـل     أوحيث ان المحكمة ترى ب    
والضرر غير متوافرة في الدعوى الراهنة، وغير ثابتـة    

 لهذه الجهة، لعدم القانونية ولعدم       الطلبات يستدعي رد ما  
  الثبوت؛

 أو خالف إما لعـدم      وحيث يقتضي  رد سائر ما زاد      
  نها لقيت جواباً ضمنياً؛ الجدوى وإما لأ

  ،كـلذل
  :تحكم بالإجماع

 وعليه امين   يلجهة الدعوى المقامة من المدع     :اولاً
  زيدان
 ولعـدم    برد الدعوى في الاساس لعـدم القانونيـة        -

  .الثبوت
 برد طلب الحكم بالتعويض على المـدعي وعليـه      -

  .احمد غدار لعدم القانونية
لجهة الدعوى المضمومة الى الدعوى الراهنة      : ثانياً

 المقامة من المدعي وعليـه احمـد        ٤٩٦/٢٠١٠رقم  
  غدار
  .ساس لعدم القانونيةرد الدعوى في الأ ب-



  العـدل  ١١٠٤

  . لجهة الطلب المقابل: ثالثاً
  .طلب المقابل في الشكل بقبول ال-
طلب ادخال امين زيدان في الدعوى المقابلة        بقبول   -
  .شكلاً
ي الزام المـدع  بقبول الطلب المقابل في الاساس و      -

 بالتكافـل   وعليه احمد غدار والمقرر ادخاله امين زيدان      
 – ٣٦٩٧افراز البناء القائم علـى العقـار        والتضامن ب 

ع الـدعوى   الشقة موضـو  كامل ملكية   عنقون وتسجيل   
ى عليها المدعية مقابلـة زينـب        على اسم المدع   الراهنة
في السجل العقاري خالياً من اية اشارة او قيـد          زيعور  

ل عـن   . مليون ل   قدرها تحت طائلة دفع غرامة اكراهية    
 .كل يوم تأخير في التنفيذ

  . برد سائر ما زاد او خالف-
  .  برد طلب الحكم بالعطل والضرر لعدم القانونية-
واشـارة الطلـب   بشطب اشارة الدعوى الراهنـة    -

 -  ٣٦٩٧للعقار   في الصحيفة العينية     تينالمدونالمقابل  
  .لعقارية فور تنفيذ الحكما عنقونمنطقة 
 وعليهما امين زيـدان واحمـد       يينبتضمين المدع  -
  . نفقات المحاكمة كافّةتكافل والتضامن بالغدار

    
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


–


– 

  بناء عليه،
إن المدعين نجيب الياس الحاج موسى وماري       حيث  

الياس الحاج موسى وطانوس اليـاس الحـاج موسـى          
س الحاج موسى وتريز الياس الحاج موسى       وجورج اليا 

وجورجيت الياس الحاج موسى وفادي اليـاس الحـاج         
موسى وسلوى فواز ضاهر يطلبون كطلبٍ أصلي الحكم        
بإزالة التعدي الحاصل من قِبل المدعى عليهـا مـارلين          

الفرزل وهدم مـا    / ٢٣٢٦عساف عبدو في العقار رقم      
حالته الأصلية بـسبب    شيدته وإلزامها بإعادة العقار إلى      

موجبـات  / ٨٢٧/و/ ٨٢٦/مخالفتها القانون والمـادتين     
  وعقود؛

وحيث إن المدعى عليها مارلين عساف عبدو تطلب        
رد الدعوى كونها قد شيدت البناء من مالها الخاص على          

 متر مربع من العقار المـذكور، وهـي         ١٣٣٩مساحة  
/ ٨٧,٥/المساحة العائدة لها وفق نـسبة حـصتها فيـه           

سهماً، وبالاستناد إلى ترخيصٍ قانوني له خلافـاً لكـلّ          
الأبنية القائمة على العقار، وبعد استحصالها على موافقة        

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
  الغرفة الأولى في زحلة



 ١١٠٥  الإجتھاد

مالكي أكثر من ثلاثة أرباع أسهم العقار بموجب إقـرار          
خطّي موقَّع منهم؛ وأن فعلها لا يشكّل تعدياً على حـقّ            

أكثر من  الجهة المدعية؛ وأنه قد جرى اقتسام العقار منذ         
 مالكيه حيث أصبح كـلّ مـنهم يـشغل          نثمانين عاماً م  

  حصته بموافقة بقية المالكين؛
 ٩/١١/٢٠٢٠وحيث يتبين من الإفادة العقارية تاريخ       

من منطقة الفرزل العقارية    / ٢٣٢٦والعائدة للعقار رقم    
سهماً فـي   / ٦٠,١٥٦/أن المدعين يملكون ما مجموعه      

لياس حنـا جـرجس تملـك       العقار المذكور، وأن أدال ا    
سهماً فيه، وأن الياس جرجس منـصور يملـك      / ٨٧,٥/
سهماً فيه، وأن ورثة غنطوس جرجس يملكـون        / ١٢٠/
سهماً فيه دون تحديد أسـماء هـؤلاء الورثـة          / ٩٠٠/

بالتفصيل، وأنه قد وردت على صـحيفته إشـارة قيـد           
قيـد   "١٧/٨/٢٠٠٩ تاريخ   ١٧٠١احتياطي برقم يومي    

بيع على حـصة أدال اليـاس حنـا          ورد عقد : احتياطي
سهماً لمصلحة مارلين عـساف     / ٨٧,٥/جرجس البالغة   

  ؛"عبدو سجل احتياطياً وأُعيد لمعاون زحلة
أن المدعى عليها مارلين عساف عبـدو       وحيث يتبين   

لا تملك في العقار موضوع الـدعوى بموجـب القيـود           
 النهائية للسجل العقاري وفق الإفـادة العقاريـة تـاريخ         

، إلا أنه يتبين وجود قيد احتياطي بعقد بيع         ٩/١١/٢٠٢٠
 لصالحها علـى أسـهم أدال       ١٧٠١/٢٠٠٩برقم يومي   

سهماً في العقـار    / ٨٧,٥/الياس حنا جرجس المالكة لـ      
المذكور؛ ولم تبرز المدعى عليها صـورة عـن عقـد           
شرائها للأسهم في العقـار موضـوع الـدعوى، إلا أن           

جود هذا العقد؛ وفـي مطلـق       المدعين لم ينازعوا في و    
الأحوال، يتبين وجود قيد احتيـاطي بـه بـرقم يـومي       

   على صحيفة العقار موضوع الدعوى؛١٧٠١/٢٠٠٩
أن بعض الأشخاص، وهم جـان فـواز   وحيث يتبين  

ضاهر وجان عجاج جرجس وجورج غنطوس جرجس       
ونقولا غنطوس جـرجس وجـورج ميـشال جـرجس          

اهر واليـاس   وميشال سامي جرجس وطانوس مراد ض     
واليـاس  ) المدعية(ناصيف صعب وسلوى فواز ضاهر      

 مالكون فـي العقـار      أنهمجرجس منصور الذين يدلون     
 أمـام مختـار     ٢٠١١موضوع الدعوى قد وقَّعوا عـام       

الفرزل هاني ضاهر على سندٍ يتـضمن أنهـم سـمحوا           
للمدعى عليها بإعادة بناء منزلها في حصتها من والدتها         

مـن  / ٢٣٢٦ جرجس على العقار رقـم       أدال الياس حنا  
دة وفـق الإفـا   منطقة الفرزل العقارية؛ ويتبين بالفعـل       

 أن الياس جرجس منصور     ٩/١١/٢٠٢٠العقارية تاريخ   
من منطقة  / ٢٣٢٦هو مالك على الشيوع في العقار رقم        

الفرزل العقارية، كذلك ورثة غنطـوس جـرجس هـم          
لـم يـتم    المذكور، وإن   مالكون على الشيوع في العقار      

إبراز قرار حصر إرث لمورثهم غنطوس جرجس للتأكُّد        
من كونهم ورثته، إلا أن المدعين لم ينازعوا فـي هـذا            

  الأمر وفي أن المذكورين ليسوا هم الورثة؛
من تقرير الخبير محمد أكرم فواز      وحيث يتبين أيضاً    

ر ها قد استحصلت على رخصة بناء مهج      أن المدعى علي  
رضي وأول وثكنة قرميد موقّعـة مـن        لطابقٍ سفلي وأ  

 ٥.م/١٤ بـرقم    ٦/٦/٢٠١١دائرة التنظيم المدني بتاريخ     
ص، وذلك  /٦٠٣/٢ومسجل لدى وزارة المهجرين برقم      

؛ وقد أرفق الخبير صورة     ١١٠/٢٠١٠وفق القانون رقم    
وهي موقّعة من التنظيم المـدني ومـن مهنـدس          عنها  

هندسـين؛  المنطقة ومن مهندسة معمارية ومن نقابـة الم       
وقد أورد الخبير محمد أكرم فواز في تقريره أنه يوجـد           

مـن منطقـة الفـرزل      / ٢٣٢٦على أرض العقار رقم     
متراً مربعاً، عـدة    / ٣٦,٧٢٤/العقارية، البالغة مساحته    

بيوت سكنية منها منجزة ومسكونة ومنها مـا زال قيـد           
الإنجاز، ومنها بناء منجز من ثلاثة طوابق وثكنة قرميد         

يد من قِبل المدعى عليها وتسكنه هي وزوجها ويقع         ومش
   نة وأن المدعى عليهـا تـضع       ضمن قطعة أرض مصو

متر مربع من العقار موضـوع      / ١٣٤١/يدها فقط على    
الدعوى في حين أن الحصة المشتراة منها وفق إدلائهـا          

متـر  / ١,٣٣٩/سهماً من العقار وتوازي     / ٨٧,٥/هي  
تقيدت بالرخصة المعطـاة    مربع؛ وأن المدعى عليها قد      

لها وأشادت بناءها وفقاً لهذه الرخصة دون تجاوز، وأن         
   واقعية على أرض العقار؛هناك قسمة

برخصة بناء المـدعى    وحيث إن المدعين ينازعون     
عليها إلا أنهم لم يبرزوا أي قرار بثبوت تزويرها كمـا           
يدلون أو بإلغائها؛ كما لم يبرزوا ما يثبت عكس الإفـادة           

بلـدة الفـرزل هـاني       أمام مختار    ٢٠١١الموقّعة عام   
  ضاهر بالسماح للمدعى عليها بالبناء؛

 هي ملكية مشتركة علـى      وحيث إن الملكية الشائعة   
شيءٍ واحد بحيث يملك كلّ منهم أسهماً معلومة ويشترك         

  في ملكية كلّ ذرة من ذرات هذا الشيء؛
القاضي عفيف شمس الدين، الوسـيط فـي        : يراجع(

انون العقاري، الجـزء الثـاني، الملكيـة العقاريـة،          الق
  ؛)٥٥، ص ١٩٩٧



  العـدل  ١١٠٦

وإن كان يملـك    إن كلّ شريك على الشيوع،      وحيث  
عدداً معيناً من الأسـهم فـي العقـار، إلا أنـه يملـك              
بالاشتراك مع جميع المالكين الآخـرين علـى الـشيوع        

مالك مـا    العقار بكامله بكامل مساحته؛ ولا يمكن اعتبار      
وع مختصاً بقطعةٍ محددة من أرض العقار إلا        على الشي 

بعد فرز العقار وقسمته بين مختلـف المـالكين علـى           
  الشيوع؛

من قانون الملكية العقاريـة     / ٢١٩/وحيث إن المادة    
تنص على أنه إذا كانت الأغراس والأبنية قد غرسها أو          
شيدها على عقارٍ شائع أحد الشركاء فيه بدون رخـصة          

ن، فتجري قسمة العقار، عند الاقتـضاء،       شركائه الآخري 
على يد القاضي ثم يطبق على كلّ حصة من الحصص،          

  ؛/٢١٦/أحكام المادة 
من قانون الموجبات والعقود    / ٨٢٧/وحيث إن المادة    

تنص على أنه لا يجوز لشريكٍ أن يحدث تغييـراً فـي            
الشيء المشترك بـلا رضـى شـركائه الـصريح أو           

     ق القواعد     الضمني؛ فإن لم تراعأحكام الفقرة السابقة تطب
 تجري القسمة عندما يكون الـشيء قـابلاً         -أولاً: الآتية

للتجزئة؛ وإذا كان الجزء الذي حدثَ فيه التغيير واقعـاً          
في حصة الشريك الذي أحدثَه فلا سبيل لأي فريقٍ منهم          

لى الاعتراض؛ أما إذا كان التغيير واقعاً فـي حـصة           ع
ن هذا الشريك أن يختار إما أداء بـدل         شريكٍ آخر فيمك  

التغيير وإما إجبار شريكه على إرجاع الشيء إلى حالته         
 عندما يكون الشيء غير قابل للتجزئـة        -الأصلية؛ ثانياً 

يجوز للشركاء أن يجبروا محدث التغيير علـى إعـادة          
الشيء إلى حالته الأصلية وعلى تحميله النفقة مـع أداء          

  لاقتضاء؛بدل العطل والضرر عند ا
فـلا يمكـن    وحيث إنه بالاستناد إلى هاتين المادتين،       

بالتالي اعتبار أحد المالكين على الشيوع متعـدياً علـى          
العقار طالما أنه يملكه وإن كان بالاشتراك مـع بـاقي           
المالكين على الشيوع، وطالما لم يتم بعد قـسمة العقـار         

قطعة عيناً بين المالكين على الشيوع وخروج كلّ منهم ب        
  أرض مفرزة مستقلّة؛

وحيث إنه لم يتبين أيضاً وجود قسمة مهايأة واقعيـة          
مكانية مثبتة باتفاقٍ خطّي موقَّع بين مختلـف المـالكين          
على الشيوع على كيفية استعمال مساحة العقار وكيفيـة         
اقتسامها للاستعمال بينهم؛ وقد أشار الخبير محمد أكـرم         

مة واقعيـة فعليـة علـى       فواز في تقريره إلى وجود قس     
الأرض إلا أنها لم تثبت بأي مستندٍ موقَّع من قِبل جميع           

المالكين على الشيوع حتى يكون لهـا قيمـة قانونيـة،           
وبالتالي يمكن الاستناد إليها للقول بوجود تعد من شريك         

  على قطعة الأرض المخصصة لشريكٍ آخر؛
 علـى   وحيث إنه لا يحقّ لشريكٍ ما في عقارٍ مملوك        

الشيوع طلب هدم بناء مشاد من قِبل شريك آخـر فـي            
  العقار إلا بعد القسمة وخروج البناء في نصيبه؛

  :يراجع(
، ٣١/١/١٩٦٨ تـاريخ    ٢٠ محكمة التمييـز، قـرار رقـم         -

المصنف في الاجتهاد العقاري، الجـزء الأول، الطبعـة الثانيـة،           
  ؛٢٩٨، منشورات زين الحقوقية، ص ٢٠١١
 تـاريخ   ٢٨ييز، الغرفة الثانيـة، قـرار رقـم          محكمة التم  -
، المصنف في الاجتهاد العقاري، الجـزء الثـاني،         ٢٧/٦/١٩٨٨

  ؛١٤٧، ص ١٩٩٤
 تـاريخ   ٢٠٦ استئناف جبل لبنان، الأولـى، قـرار رقـم           -
  ؛)١٨٩، ذات المرجع أعلاه، ص ٢٠/٤/١٩٩٨

وحيث وإن كانت المدعى عليها مارلين عساف عبدو        
يوع في العقار موضوع الدعوى     لا تملك أسهماً على الش    

بموجب قيود نهائية في السجل العقاري، إلا أنـه يتبـين          
أقلّه أن أحد المالكين، وهو اليـاس جـرجس منـصور،     

سهماً في العقـار موضـوع      / ١٢٠/والثابتة ملكيته لـ    
، وقد  ٩/١١/٢٠٢٠ تاريخ   وفق الإفادة العقارية  الدعوى  

يث استحـصلت   سمح للمدعى عليها المذكورة بالبناء، ح     
بناء على هذه الموافقة على رخصة بناء مصادق عليهـا          
من قِبل التنظيم المدني، ولم يثبت عدم صحة أو تزويـر           
أو إلغاء هذه الرخصة بموجـب أي قـرار أو مـستند؛            

لأي مالكٍ على الـشيوع فـي العقـار         وبالتالي لا يعود    
موضوع الدعوى طلب هدم البنـاء المـشيد مـن قِبـل           

ملكيـة  / ٢١٩/دعى عليها أو إزالته إلا وفق المادتين        الم
موجبات وعقود، أي بعد إجراء القسمة      / ٨٢٧/عقارية و 

ووقوع البناء في الجزء    العينية للعقار موضوع الدعوى     
  من العقار الذي خرج من نصيبه؛

بالاستناد إلى التعليـل المفـصل      وحيث إنه يقتضي،    
  ؛أعلاه، رد الطلب الأصلي في الأساس

وحيث إن المدعين يطلبون كطلبٍ استطرادي تعيـين        
من منطقة  / ٢٣٢٦خبير مهندس للكشف على العقار رقم       

الفرزل العقارية ووصف تعدي المدعى عليهـا ورسـم         
خريطة بعد كَيله بجميع جوانبه وتبيان مساحة إشـغالها         
مقارنةً بنسبة أسهمها غير المسجلة نهائياً والإفادة عمـا         

 دون إلحـاق    ةقسمة حصتها علـى حـد     إذا كان يمكن    
  الضرر بباقي المالكين أم هناك استحالة في ذلك؛



 ١١٠٧  الإجتھاد

أن المحكمة بهيئتها السابقة قـد عينـت        وحيث يتبين   
خبيراً هو المهندس محمد أكرم فواز، وقد تقدم بتقريـره          

  في هذه الدعوى؛
وحيث إنه تقتضي الإشارة إلى أن لـدعوى القـسمة          

ة خاصة نص عليها القانون رقـم       العقارية أصول إجرائي  
، ويقتضي بالتالي إقامة دعـوى القـسمة هـذه          ١٦/٨٢

  بموجب استدعاءٍ مستقلّ على حدة؛
وحيث إن طلب المدعين بإلزام الخبير نزيه بريـدي         
بعطلٍ وضررٍ هو مردود أيضاً لعدم تحديد قيمتـه مـن           
          لهم ولعدم تسديد الرسم النسبي عنه؛ كما يقتـضي ردقِب

عطل والضرر عـن التعـسف باسـتعمال حـقّ     طلب ال 
لعدم تـوافر   . م.م.أ/ ١١/و/ ١٠/الادعاء وفق المادتين    

  شروط الحكم به؛
إنه يقتضي أيضاً رد جميع الأسباب والمطالب       وحيث  

الزائدة أو المخالفة، تبعاً للنتيجة التـي توصـلت إليهـا           
المحكمة، ولا سيما طلب سماع الشاهدين المختار هـاني      

ر ورئيس البلدية السابق ابراهيم نـصر االله لعـدم          ضاه
  .الجدوى من ذلك

  لذلك،
  :تحكم بالإجماع

   برد الدعوى برمتها؛:أولاً
 برد طلب العطل والضرر المقدم بوجه الخبير        :ثانياً

نزيه بريدي، ورد طلب العطل والضرر عن التعـسف         
/ ١١/و/ ١٠/باستعمال حقّ الادعـاء وفـق المـادتين         

  ؛.م.م.أ
 برد جميـع الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو        :ثالثاً

  المخالفة؛
 بشطب إشارة الدعوى الراهنة المسجلة مرتين       :رابعاً

 ومرة ثانيـة بـرقم      ٦٤٦/٢٠١٤مرة أولى برقم أساس     
 ٥٧/٢٠٢٠ مدور والمدورة بـرقم      ٣٢٨/٢٠١٥أساس  

مـن منطقـة الفـرزل      / ٢٣٢٦عن صحيفة العقار رقم     
  غ من يلزم؛العقارية، وإبلا

  . بتضمين المدعين الرسوم والنفقات كافّة:خامساً
    

  
  

  

  

  

  

  

  الرئيس وسيم الحجار: لهيئة الحاكمةا
  والعضوان لميس الحاج دياب 

  وماري تريز القزي
  ١٣/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٩رقم : القرار
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 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
/ ٨٠/حيث يتبين أن الاستئناف هو مقدم سنداً للمادة          

، وهو مستوفٍ شروطه الشكلية،     ١٨٨/١٩٢٦من القرار   
  فيكون مقبولاً في الشكل؛

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
  الغرفة الأولى في زحلة



  العـدل  ١١٠٨

  : في الأساس–ثانياً 
 الياس الرميلي تطلـب فـسخ       حيث إن المستأنفة دنيا   

الـصادر  ) زحلـة (قرار أمين السجل العقاري في البقاع     
، والحكم لها مجدداً بتسجيل معاملة      ١٢/٢/٢٠٢٠بتاريخ  

انتقال حصة المرحومة سلمى بولص الشعار في العقـار         
البربارة على اسم وريثتَيهـا مـاري سـليمان         / ٤٤رقم  

 فرض المـادة    التيني وجميلة سليمان التيني؛ وذلك لعدم     
 إبراز صورة صالحة للتنفيذ     ١٨٨من القرار رقم    / ٨٥/

عن القرار المثبت للوفاة وانحصار الإرث بغية تنفيذ عقد         
الانتقال، ولعدم تضمن قـرار حـصر الإرث إلزامـات         
يستوجب تنفيـذها اتّخـاذ تـدابير علـى الأمـوال أو            
الأشخاص، ولكون معاملة الانتقال تنفّـذ مـرة واحـدة          

  ياع ملفّ حصر الإرث؛ولض
ــين  ــث يتب ــاريخ  وحي ــة ت ــادة العقاري ــن الإف م

البربـارة،  / ٤٤ والعائدة للعقـار رقـم       ٢٧/١٠/٢٠٢٠
والمرفقة بالاستئناف، أن العقار المذكور مسجل بكامـل        

 الشعار، وأنـه    سسهم منه على اسم سلمى بول     / ٢٤٠٠/
 تـاريخ   ٢٩١وردت على صحيفته إشارة برقم يـومي        

ورد عقد انتقـال    : قيد احتياطي "مونها   مض ٦/٢/٢٠٢٠
على حصة سلمى بولص الشعار لمصلحة الورثة سـجلَ         

اً وأُعيد؛" لرئيس المكتب لإتمام النواقصاحتياطي  
قد أبرزت إثباتاً لصفتها كوريثـة      وحيث إن المستأنفة    

جدتها لأمها وفق ما تُدلي به،      " سلمى بولص الشعار  "لـ  
 حصر إرث صادر عـن      عن قرار صورة طبق الأصل    

القاضي المنفرد المدني في زحلة الناظر فـي دعـاوى          
 تـاريخ   ٢٦١/٧٣الأحوال الشخـصية بـرقم أسـاس        

، وقد قضى وفق الصورة المبرزة بثبوت        ١٧/٧/١٩٧٣
وفاة سلمى بولص الشعار وبحصر إرثها بابنتَيها مـاري         

/ ١٢٠٠/سليمان التيني وجميلة سليمان التيني لكلٍّ منهما        
 كما أبرزت المـستأنفة صـورة طبـق الأصـل           سهماً؛

مصادق عليها من قِبل أمانة السجل العقاري في زحلـة          
 ٢٢/١/٢٠٢٠عن عقد الانتقال المنظّم من قِبلها بتـاريخ       

 لدى كاتب عدل زحلة المكلّف إيلـي جميـل          ٦٠٤برقم  
هليط؛ إلا أن المستأنفة لم تُبرز قرار حصر إرث والدتها          

تبرز أيضاً ما يثبـت     ت صفتها، ولم    لإثبا" جميلة التيني "
 المالكة وفق الإفـادة العقاريـة       " الشعار سلمى بولس "أن  

" سلمى بولص الشعار  " هي نفسها    ٢٧/١٠/٢٠٢٠تاريخ  
الوارد اسمها في قرار حصر الإرث المتذرع به، علمـاً          
أن اسم والدتها ورد في الوكالة المنظّمة من قِبلها لوكيلها          

نصل لبنان في سـدني ريمـون       لدى ق . ب. المحامي ت 

 بـرقمٍ خـاص     ٧/١/٢٠٢١الشملاتي وذلـك بتـاريخ      
١٠/٢٠٢١ ؛٢٧/٢٠٢١ وبرقمٍ عام  

مـن  / ٨٥/وحيث، وفي مطلق الأحوال، فإن المادة       
، والمعدلة وفقـاً للقـرار رقـم        ١٨٨/١٩٢٦القرار رقم   

. ر.ل/٩٠ والقـرار رقـم      ٢٤/١٠/١٩٣٤ تاريخ   ٢٥٣
لا يمكـن تـسجيل     ، تنص على أنه     ٢٣/٤/١٩٤١تاريخ  

الحقوق العينية العقارية الناتجة عن إرث علـى أسـماء          
الورثة إلا إذا أبرز المستدعون، تأييداً لطلبهم علاوةً عن         
الحجة بوفاة مورثهم، إذا كـان الإرث بـدون وصـية،           
شهادة تثبت هويتهم وحقّهم فـي الميـراث؛ إن حقـوق           

تثبـت  الإرث العائدة للورثة الـشرعيين أو الطبيعيـين         
بإبراز حجة وراثة فيما يتعلّـق بعقـاراتٍ مـن النـوع            
الشرعي الملك أو بقرارٍ من حاكم الصلح فيمـا يتعلّـق           

  ؛...بعقاراتٍ من النوع الشرعي الأميري
هذه المادة بمعـزلٍ عـن      تفسير  وحيث إنه لا يمكن     

المبادئ القانونية الراسخة في النظام القـانوني، وهـذه         
ة صالحة للتنفيذ أو ما يثبـت   المبادئ تفرض إبراز صور   

 وذلك للتحقُّق مـن عـدم       وجود صورة صالحة للتنفيذ،   
عن أو اعتراض أو تعـديل لقـرار حـصر     وجود أي ط  

  ؛.م.م.أ/ ٨٦/من المادة ) ٣(الإرث وفق ما تتيحه الفقرة 
فقدان ملفّ حصر إرث المرحومـة      وحيث إن ثبوت    

 وفق الإفـادة    ٢٦١/٧٣سلمى بولص الشعار رقم أساس      
 عن قلم القاضي المنفـرد      ٢٢/٧/٢٠١٩صادرة بتاريخ   ال

في زحلة الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية، والمدلى        
من قِبل المستأنفة بصورة طبق الأصـل عـن القـرار           

قرار الصادر فيه وفق إدلائها، لا يتيح التحقُّق من أصل          
حصر الإرث ومن وجود أي طعن عليه أو تعديل لـه،           

 وجود إلزاماتٍ يستلزم تنفيـذها     وذلك بصرف النظر عن   
  اتّخاذ تدابير على الأشخاص أو الأموال؛

وحيث، بالاستناد إلى ما تقدم، يكون القرار المستأنَف        
واقعاً في موقعه القانوني السليم، ويقتضي رد الاستئناف        
         الراهن في الأساس وتصديق القـرار المـستأنَف؛ ورد

  .لفةالأسباب والمطالب الزائدة أو المخا

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع

 قبول الاستئناف شـكلاً، ورده فـي الأسـاس          :أولاً
  وتصديق القرار المستأنَف؛



 ١١٠٩  الإجتھاد

 مصادرة التأمين الاستئنافي إيـراداً للخزينـة،        :ثانياً
ورد جميع الأسباب والمطالـب الزائـدة أو المخالفـة،          

  .وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات كافّة
  .صله صدر في غرفة المذاكرةقراراً نافذاً على أ

    

  
  
  

  

  

  

  الرئيس وسيم الحجار: لهيئة الحاكمةا
  بيرلا الجردي وسارة الحاجوالعضوان 

  ٢٧/٤/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 
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 

تكون الوكالة المطلوب إجراء التسجيل استناداً إليهـا        
غير قابلة العزل بمجرد استجماعها الشرائط المنصوص       

من قانون الموجبـات والعقـود      / ٨١٠/عليها في المادة    
. وإن لم يذكر في متنها صراحةً أنها غير قابلة العـزل          

يهما الوكالة  وقد عينت المادة المشار إليها حالتين تكون ف       
الأولى أن تكون الوكالة منعقدة فـي       : غير القابلة العزل  

والثانية عندما تنعقد الوكالـة لمـصلحة   . مصلحة الوكيل 
  .شخصٍ آخر معين ذكره فيها

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
/ ٨٠/حيث يتبين أن الاستئناف هو مقدم سنداً للمادة          

روطه الشكلية،  ، وهو مستوفٍ ش   ١٨٨/١٩٢٦من القرار   
  فيكون مقبولاً في الشكل؛

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المستأنفَين جون فهد فضلو تومـا ودانيـال          
إيميه فضلو توما يطلبان فسخ القرار المستأنَف، وإعطاء        
الحكم بتسجيل عقـد البيـع الممـسوح المـنظَّم بـرقم            

 لدى كاتب عدل زحلة سيسيل أبو شـعيا         ٣٨٥٣/٢٠١٨
 علـى   ١٩/٣/٢٠١٨ تـاريخ    ٨٢٧ يومي   والمدون برقم 

من منطقة قـب    / ٢٤٣٥ و ٢٣٥٧صحيفة العقارين رقم    
الياس العقارية، لجهة أسهم بشرى محمد قزعون، وذلك        
نهائياً على اسمهم في السجل العقـاري، وذلـك لكـون           

 من بشرى محمـد     ١٦٠٨/٢٠٠٥الوكالة المنظّمة برقم    
قزعون لوكيلها نبـراس فـؤاد شـيخ الأرض تـشمل           

قـب  / ٢٤٣٥ و ٢٣٥٧ا الإرثية في العقـارين      حصصه
الياس دون حاجة لتـضمينها رقمـي هـذين العقـارين           
ولاستيفاء هذه الوكالة شروط الوكالة غير القابلة للعزل،        

 الحاجة لإبراز كتاب نفي ملكية للوكيـل نبـراس          مولعد
فؤاد شيخ الأرض مع ثبوت بيع حصص الموكلة اللبنانية         

  ؛أنفَين اللبنانيينبشرى محمد قزعون من المست
وحيث يتبين أن المستأنفَين يسندان طلبهما إلى عقـد         

 بـرقم  ١٤/٣/٢٠١٨البيع الممـسوح المـنظّم بتـاريخ       
 لدى كاتب عدل زحلة سيسيل أبو شـعيا،         ٣٨٥٣/٢٠١٨

والذي تضمن قيام ميشال جرجـي العفـيش ببيعهمـا،          
سهماً فـي   / ٢٤,٧٥/،  .ح. بواسطة وكيلهما المحامي أ   

   في البقاعالأولىمحكمة الدرجة 
  الغرفة الأولى في زحلة



  العـدل  ١١١٠

سهماً فـي   / ٠,٦٥١٢/قب الياس و  / ٢٣٥٧ار رقم   العق
قب الياس، وذلك بوكالته عن نبراس      / ٢٤٣٥العقار رقم   

فؤاد شـيخ الأرض بموجـب وكالـة منظَّمـة بـرقم            
 لدى كاتب عـدل     ١٧/١٠/٢٠١٦ بتاريخ   ٧٩٨٣/٢٠١٦

قب الياس نسرين السكاف، وبصفة نبراس فـؤاد شـيخ          
كالة الأرض وكيلاً عن بشرى محمد قزعون بموجب الو       

 لدى  ٢٧/٩/٢٠٠٥ بتاريخ   ١٦٠٨/٢٠٠٥المنظَّمة برقم   
  كاتب عدل قب الياس المكلّف نقولا ناصيف؛

العقـاريتين تـاريخ    وحيث يتبـين مـن الإفـادتين        
/ ٢٤٣٥ و ٢٣٥٧ المبرزتين للعقارين رقم     ٢٠/٤/٢٠٢١

قب الياس أن بشرى محمد قزعون هي مالكة وفق قيود          
فـي العقـار رقـم      سهماً  / ٢٤,٧٥/السجل العقاري لـ    

سهماً في العقار رقـم     / ٠,٦٥١٢/قب الياس و  / ٢٣٥٧
 ٨٢٧قب الياس، وأنه قد ورد قيد يومي بـرقم          / ٢٤٣٥
 ٣٨٥٣/٢٠١٨ بعقـد البيـع رقـم        ١٩/٣/٢٠١٨تاريخ  

  موضوع الدعوى؛
عـن المـستأنفَين    . ح. وحيث إن وكالتَي المحامي أ    

جون فهد فضلو توما ودانيال إيميه فضلو توما، الوكالـة      
 ١٤/٣/٢٠١٥ بتاريخ   ٢٨٧٣/٢٠١٥الأولى منظَّمة برقم    

 كلاهما  ٤/٦/٢٠١٥ تاريخ   ٦٠٤٠/٢٠١٥والثانية برقم   
لدى كاتب عدل بيروت الياس شربل العلـم، والمبـرز          

شراء العقارات  . ح. عنهما صورتان تجيزان للمحامي أ    
  عنهما وتسجيلها على اسمهما في الدوائر العقارية؛

 ١٦٠٨/٢٠٠٥برقم  ة المنظَّمة   أن الوكال وحيث يتبين   
 لدى كاتب عدل قب الياس المكلّف       ٢٧/٩/٢٠٠٥بتاريخ  

مـن  ) المبرز عنها صورة طبق الأصل    (نقولا ناصيف   
قِبل بشرى محمد قزعون لصالح نبـراس فـؤاد شـيخ           
الأرض تتضمن توكيل الأخير ببيع وفـراغ وتـسجيل         
 كامل ما تملك أصلاً وإرثاً عن أي مورث وبـأي وجـهٍ     
كان من عقارات وأجزاء عقارات فـي منطقـة البقـاع           
العقارية إلى من يريد ويشاء بالثمن الذي وصـلها عـداً           
ونقداً وكاملاً مبرئةً ذمة الوكيل من كلّ حـقٍّ ومطلـب           
ودعوى ومحاسبة بهذا الخـصوص؛ وبالتـالي تكـون         

 تشمل جميع عقارات بشرى     ١٠٦٨/٢٠٠٥الوكالة رقم   
البقاع في الأراضي اللبنانيـة،     محمد قزعون في منطقة     

قـب  / ٢٤٣٥ و٢٣٥٧ومنها أسهمها في العقارين رقـم    
الياس موضوع الاستئناف الراهن كونهما واقعـين فـي         
منطقة البقاع ولكونهما آلا بالإرث إلى بـشرى محمـد          

 للوكالة رقـم    ٢٧/٩/٢٠٠٥قزعون قبل إبرامها بتاريخ     
 وفق ما هو ثابت فـي الـصور طبـق           ١٦٠٨/٢٠٠٥

صل المبرزة في قرارات حصر إرث محمـد سـعيد          الأ
قزعون وصبحي محمد قزعون وثريا حـسين قزعـون         
وكذلك من الصورة طبق الأصل عن محضر الانتقـال         

 لـدى   ١٢/٦/٢٠١٥ بتاريخ   ٥٥٤٧/٢٠١٥المنظّم برقم   
كاتب عدل زحلة سيسيل جورج أبو شعيا والذي علـى          

رين أساسه تملَّكت بشرى محمد قزعون أسهمها في العقا       
قــب اليــاس وفــق الإفــادتين / ٢٤٣٥ و٢٣٥٧رقــم 

، كما تتضمن   ٢٠/٤/٢٠٢١العقاريتين المبرزتين تاريخ    
 وصول الثمن لــ     ١٦٠٨/٢٠٠٥الوكالة المذكورة رقم    

  بشرى محمد قزعون وإبرائها لذمة الوكيل؛
وحيث يتبـين أيـضاً أن الوكالـة المنظّمـة بـرقم            

تب عـدل    لدى كا  ١٧/١٠/٢٠١٦ بتاريخ   ٧٩٨٣/٢٠١٦
المبرز عنها صـورة طبـق      (قب الياس نسرين السكاف     

من نبراس فؤاد شـيخ الأرض بوكالتـه رقـم          ) الأصل
 عن بشرى محمـد قزعـون، تـضمنت         ١٦٠٨/٢٠٠٥

 توكيل ميشال جرجي العفيش وخليل فضل االله شـماطة        
متّحدين ومنفردين ببيع المستأنفَين جون فهد فضلو توما        

مناصفةً كامل الأسهم العائـدة     ودانيال إيميه فضلو توما     
لـ بشرى محمد قزعون أصلاً وإرثاً في العقارين رقـم          

قب اليـاس والتـسجيل علـى اسـم         / ٢٤٣٥ و ٢٣٥٧
المشتري والاعتراف بقبض الثمن الـذي وصـلَ نقـداً          

  وكاملاً من الأخيرين؛
من قانون الموجبات والعقود    / ٨١٠/وحيث إن المادة    

الوكيل متى شاء؛ وكـلّ  تنص على أنه للموكّل أن يعزل      
   مخالف لا ي عمل به سواء أكان بالنظر إلى الفريقين       نص

المتعاقدين أم بالنظر إلى الغير واشتراط الأجر لا يمنـع          
الموكّل من استعمال هذا الحقّ؛ غير أنه إذا كانت الوكالة          
منعقدة في مصلحة الوكيل أو شخص آخر فـلا يحـق           

ضى الفريـق الـذي   للموكّل أن يرجع عن الوكالة إلا بر     
  انعقدت لأجله؛

المعدلة مـن القـرار رقـم       / ٥٠/وحيث إن المادة    
 تنص على أنه يتحتَّم على من يطلب قيـداً          ١٨٨/١٩٢٦

بصفته وكيلاً عن الغير أن يثبت وكالته بـإبراز وكالـة           
رسمية مستوفاة للشروط المنصوص عنها في القـوانين        

قّ عيني فعلى   المرعية؛ وإذا كان الطلب يتعلّق بتسجيل ح      
الوكيل أن يبرز وكالة لا يرجع تاريخها إلى أكثر مـن            

  خمس سنوات؛
وحيث إن الوكالة لا تكون غير قابلة للعزل بمجـرد          
تسميتها كذلك من قِبل الموكّل بـل لا بـد مـن تـوفُّر              

موجبـات  / ٨١٠/شروطها المنصوص عنها في المادة      



 ١١١١  الإجتھاد

 ـ      وعقود   ه وز هـذ  حتى تكون غير قابلة للعزل، وهي تح
الصفة بمجرد توفُّر شروطها حتى ولو لم يذكر في متنها          

/ ٨١٠/أنها غير قابلة للعـزل؛ وقـد حـددت المـادة            
: المذكورة حالتين تكون فيهما الوكالة غير قابلة للعـزل        

ن أك(الأولى أن تكون الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل         
يرد مثلاً أوكلت فلاناً لبيع عقاري ويستوفي مـن ثمنـه           

نه المترتّب في ذمتي فهي في هذه الحالة معقودة فـي           دي
، )مصلحة الوكيل الذي يعلّق عليها آمالاً لاستيفاء دينـه        

الثانية عندما تنعقد الوكالة لمصلحة شخص آخر محـدد         
كأن يرد فيها أوكلت فلاناً ليبيع مـن فـلان          (ذكره فيها   

: ؛ أما أن تتضمن الوكالة ما مفـاده       )المحدد اسمه بالذات  
ليبيع العقار كذا ممن يشاء وإلى أقرب المقـربين إليـه           
وكالة غير قابلة للعزل، فإن هذه الوكالة لا تكون غيـر           
قابلة للعزل لأن المستفيد منها لـم يحـدد فيهـا اسـمه             

وصـول  "صراحةً؛ كما اعتبر الاجتهاد أن ورود عبارة        
حقوق الموكّل أو وصول الثمن للموكّل أو إعفاء الوكيل         

 ته أو مـا شـابه         من أيفيـد أن   "  محاسبة أو إبراء ذمي
  :الوكالة غير قابلة للعزل؛ يراجع

 القاضي عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقـاري،          -
  ؛٢٤٥، ٢٤٤، ص ١٩٩٧الجزء الأول، 

 تـاريخ   ٤٧ الغرفة الابتدائية الخامسة في بيروت، قرار رقم         -
  ؛٣٥٦، ص ١، ج ٢٠٠٦، العدل، ١٢/٢/٢٠٠٤

 تـاريخ   ٣لغرفة الابتدائية الثامنة في جبـل لبنـان، رقـم            ا -
  ؛٢٢١٨، ص ٤، ج ٢٠١٤، لد، الع٢٢/١/٢٠٠٤

 تـاريخ   ٢١٢/٢٠١٥ الهيئة السابقة لهذه المحكمة، قرار رقم        -
  ، غير منشور؛١٧/١١/٢٠١٥

لا ينتهي مفعولها   وحيث إن الوكالة غير القابلة للعزل       
تنع فيهـا   ولا تسقط بمرور خمس سنوات عليها، لأنه يم       

على الموكّل عزل الوكيل، ولا يعود من موجب لحماية         
الموكّل على افتراض أنه رجع عن وكالته بانقضاء فترة         

  :طويلة عليها وضرورة تجديدها؛ يراجع
، المـصنف   ١٨/٤/١٩٥٧ تـاريخ    ٣١ تمييز، قـرار رقـم       -

  ؛٣٠٥العقاري، الجزء الأول، ص 
 تـاريخ   ٥٧٢قـم    استئناف بيروت، الغرفة الثانية، قـرار ر       -
  ؛٣٣٤، ص ١٦٣، حاتم، جزء ٢٤/٤/١٩٧٥

، ٢٥/٢/١٩٨٨ الغرفة الابتدائية في جبل لبنان، حكم تـاريخ          -
  ؛٥١٢المصنف العقاري، الجزء الثاني، ص 

القول أن الوكالتين المنوه بهما     وحيث يقتضي بالتالي    
 هما وكالتـان    ٧٩٨٣/٢٠١٦ ورقم   ١٦٠٨/٢٠٠٥رقم  

جيزان بيع أسهم بشرى محمد     غير قابلة للعزل، وأنهما ت    
قب اليـاس،   / ٢٤٣٥ و ٢٣٥٧قزعون في العقارين رقم     

تبعاً لشمول الوكالة الأولى كامل ما تملك الأخيرة أصلاً         
وإرثاً في منطقة البقاع العقارية دون أي تحديد لعقارٍ ما          

ولشمول الوكالة الثانية بصراحة أسهمها فـي العقـارين         
ا في العقارين المذكورين    المذكورين، وتبعاً لكون أسهمه   

قد آلت إليها بالإرث قبل تنظيمها للوكالة الأولـى رقـم           
 وذلك خلافاً لمـا انتهـى إليـه القـرار           ١٦٠٨/٢٠٠٥

  المستأنَف؛
هو بمثابة وكيل   وحيث إن نبراس فؤاد شيخ الأرض       

بـرقم  عن بشرى محمد قزعون بموجب الوكالة المنظَّمة  
 ـ٢٧/٩/٢٠٠٥ بتاريخ  ١٦٠٨/٢٠٠٥ ب عـدل   لدى كات

قب الياس المكلّف نقولا ناصيف، وقد أعاد بدوره توكيل         
ميشال جرجي العفيش بموجب الوكالة المنظَّمـة بـرقم         

 لدى كاتب عـدل     ١٧/١٠/٢٠١٦ بتاريخ   ٧٩٨٣/٢٠١٦
قب الياس نسرين السكاف؛ فلا يكون لجنسيته أي اعتبار         

 سورياً، وفق ما استثبته لجهة جنسيته كاتب عـدل          هكون
نسرين السكاف وفق بطاقة هويته وأورده في       قب الياس   

، وذلك كـون    ٧٩٨٣/٢٠١٦متن الوكالة المذكورة رقم     
ملكية أسهم بشرى محمد قزعون فـي العقـارين رقـم           

قب الياس ستنتقل على اسم المستأنفَين      / ٢٤٣٥ و ٢٣٥٧
اللبنانيين جون فهد فضلو توما ودانيال إيميه فضلو توما         

    تهما كاتب عدل بيروت الياس     وفق ما استثبته لجهة جنسي
شربل العلم وفق بطاقتَي هويتهمـا وأورده فـي مـتن           

ــم  ــم ٢٨٧٣/٢٠١٥الوكــالتين رق  ٦٠٤٠/٢٠١٥ ورق
  المنظَّمتين منه والمذكورتَين أعلاه؛

المـستأنف  وحيث إن قرار أمين الـسجل العقـاري         
يكون، بالاستناد إلى ما تقدم، واقعاً فـي غيـر موقعـه            

ويقتضي بالتالي فسخ قرار أمين السجل      القانوني السليم؛   
العقاري المستأنف لعدم صحته وقانونيته، وإعطاء الحكم       

 ٣٨٥٣/٢٠١٨بتسجيل عقد البيع الممسوح المنظّم برقم       
لدى كاتب عدل زحلـة سيـسيل أبـو شـعيا بتـاريخ             

 تـاريخ   ٨٢٧، والمسجل بـرقم يـومي       ١٤/٣/٢٠١٨
اسـم  ، نهائياً في السجل العقـاري علـى         ١٩/٣/٢٠١٨

والدته جوستين ماريك،   (المستأنفَين جون فهد فضلو توما      
والدتها جوستين  (ودانيال إيميه فضلو توما     ) ١٩٨٠تولد  

لجهة أسهم بشرى محمد قزعـون      ) ١٩٨٤ماريك، تولد   
سـهماً  / ٢٤,٧٥/والبالغة  ) ١٩١٥والدتها عزيزة، تولد    (

من منطقة قب الياس العقاريـة      / ٢٣٥٧في العقار رقم    
من منطقـة   / ٢٤٣٥سهماً في العقار رقم     / ٠,٦٥١٢/و

قب الياس العقارية؛ ومع العلم أن الاسـتئناف الـراهن          
ينحصر فقط بأسهم بشرى محمد قزعون بالنـسبة لعقـد          

 المنوه به أعـلاه دون الأسـهم        ٣٨٥٣/٢٠١٨البيع رقم   



  العـدل  ١١١٢

الأخرى المباعة موضوعه؛ كمـا يقتـضي رد جميـع          
  .الفةالأسباب والمطالب الزائدة أو المخ

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع

 قبول الاستئناف شكلاً، وقبوله فـي الأسـاس،         :أولاً
وفسخ قرار أمين السجل العقاري المستأنف لعدم صحته        
وقانونيته، وإعطاء الحكم بتسجيل عقد البيـع الممـسوح         

 لدى كاتـب عـدل زحلـة        ٣٨٥٣/٢٠١٨المنظّم برقم   
   ، والمـسجل  ١٤/٣/٢٠١٨سيسيل أبو شـعيا بتـاريخ       

ــومي  ــرقم ي ــاريخ ٨٢٧ب ــاً ١٩/٣/٢٠١٨ ت   ، نهائي
  في السجل العقـاري علـى اسـم المـستأنفَين جـون            

) ١٩٨٠والدته جوستين ماريك، تولـد      (فهد فضلو توما    
  والـدتها جوسـتين ماريـك،      (ودانيال إيميه فضلو توما     

  لجهـة أسـهم بـشرى محمـد قزعـون          ) ١٩٨٤تولد  
  / ٢٤,٧٥/، والبالغـة    )١٩١٥والدتها عزيـزة، تولـد      (

  مـن منطقـة قـب      / ٢٣٥٧سهماً فـي العقـار رقـم        
ــة و ــاس العقاري ــار / ٠,٦٥١٢/الي ــي العق ــهماً ف   س

  مــن منطقــة قــب اليــاس العقاريــة؛ / ٢٤٣٥رقــم 
   ٧١١/٢٠٢١وشطب إشارة الاسـتئناف الـراهن رقـم         

  قـب  / ٢٤٣٥ و ٢٣٥٧عن صـحيفة العقـارين رقـم        
يـذ  الياس، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في البقـاع للتنف        

  الفوري؛
 إعادة التأمين الاستئنافي إلى المـستأنفَين، ورد        :ثانياً

جميع الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفـة، وإبقـاء         
  .الرسوم والنفقات على عاتق من عجلها

  قراراً صـدر فـي غرفـة المـذاكرة نافـذاً علـى            
  .أصله

    

  
  
  

  

  

  

  )نتدبةم(الرئيسة أدلين صفير : لهيئة الحاكمةا
  ٢٥/٦/٢٠٢٠ تاريخ ٨١رقم : القرار
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

–



–

–
–


 

الضمان هدفَ المشترع من خلال النص على موجب        
الملقى على عاتق البائع، إلى خلق التوازن بين حمايـة          
المشتري الذي يواجه شراء مبيع معـين غيـر صـالح           
للاستعمال المعد له، من نحوٍ أول، وإلى الحرص علـى          

 الشك يسيطر لفترةٍ    استقرار العلاقات القانونية بعدم ترك    
أي (طويلةٍ على مصير عقد البيع، من نحوٍ ثانٍ، كما أنه           

  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  يةالناظر في الدعاوى التجار



 ١١١٣  الإجتھاد

قام بتحديد صفات العيب المحـرك لموجـب        ) المشترع
الضمان المترتّب على البائع، ومن هـذه الـصفات أن          
يكون العيب خفياً، أي عيباً لا يمكن كشفه شرعاً من قِبل           

لى هـذا الأخيـر     الشاري بفحصٍ بسيط فتحرم بالتالي ع     
كون باستطاعته أو   الاستفادة من موجب الضمان عندما ي     

كان من واجبه بحسب مهنته أن يعلـم بوجـود العيـب            
  .الخفي

  بناء عليه،
تطلـب  . م.م.حيث إن المدعية شركة فارماسول ش      

 ١٧/٨/٢٠١١ تـاريخ    ١٥٤تطبيق أحكام القانون رقـم      
  المتعلّق بالأصول الموجزة على الدعوى الراهنة،

 مـن   ١مكـرر   / ٥٠٠/وحيث تنص أحكام المـادة      
القانون المذكور على أنه تخـضع للأصـول المـوجزة          

/ ٨٦/المادة   من) ١(الدعاوى المنصوص عليها في البند      
من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسـوم        

 التي لا تتجاوز    ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ٩٠الاشتراعي رقم   
 مرة الحد الأدنى للأجور على      قيمتها مبلغاً يعادل ثلاثين   

  الدعوى،أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء 
وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الدعوى كافّـةً وإلـى          
مطالب المدعية فيها، يتَّضح أن قيمة المبالغ المطالب بها         
تقلّ عن ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور، الأمـر الـذي           

صول الموجزة على الـدعوى     يقتضي بتطبيق قانون الأ   
  الراهنة،

وحيث إن المدعية تطلب أيضاً إلزام المدعى عليهـا         
/ ٦٦٤,٩٥/بأن تدفع لها المبلغ المستحقّ بذمتها والبـالغ         

مضافاً إليه الفوائد القانونية حتى تاريخ الدفع الفعلي        . أ.د
كبدل عطل وضرر   . أ.د/ ٥٠٠/ وقدره   اًوتضمينها مبلغ 

  وسوء نية،
 المدعى عليها تُدلي بـرد الـدعوى لعـدم         وحيث إن 

صحتها ولعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها واعتبـار العلاقـة         
التعاقدية بينها وبين المدعيـة مفـسوخة علـى عـاتق           

كـون  . ع.م/ ٤٤٩/ومسؤولية هذه الأخيرة عملاً بالمادة      
البضاعة المسلّمة لها كانت مشوبة بعيبٍ جعل منها غير         

نتهية الصلاحية علماً أن المدعيـة      صالحة للاستعمال وم  
متخصصة في تجارة العدسات اللاصقة والمستحضرات      
الخاصة بها وكان يوجب عليها أن تكون على بينةٍ كاملة          

  بمواصفات البضاعة التي تبيعها،

الملـفّ كافّـةً، يتَّـضح      وحيث بالعودة إلـى أوراق      
للمحكمة بأن المدعية باعت من المدعى عليهـا بتـاريخ          

 بضاعة هي كناية عن عدسـات لاصـقة         ٣١/٣/٢٠١٥
ومستحضرات العناية بها بموجب فاتورة تحمـل الـرقم         

، فيكون التعامل التجاري    .أ.د/ ٦٦٤,٧٥/ وقيمتها   ٢٨٦
القائم بين الطرفين هو تعامل يحكمه عقد البيع، الأمـر           

  الذي لم ينكره أي فريق من فريقَي الدعوى الحاضرة،
تُدلي أنـه بعـد اسـتلامها       وحيث إن المدعى عليها     

البضاعة المباعة، تبين لها أن مجموعة كبيرة من هـذه          
البضاعة منتهية صلاحيتها وغيرصالحة للاستعمال، وأنه      
فور علمها بالعيوب التي تشوب البضاعة المسلّمة لهـا         

 من هذه الأخيـرة     ت بمراجعة المدعية، لكنها لم تلقَ     قام
 كتابـاً   ٢٠/٥/٢٠١٥أي جواب، فوجهت لهـا بتـاريخ        

بواسطة الكاتب العدل في بيروت الأستاذ ممدوح القـرن         
 طالبتها بموجبـه اسـترجاع      ٦٧٧٤/٢٠١٥سجل برقم   

البضاعة المنتهية الصلاحية بكاملها خلال أسـبوع مـن         
الذي يمثّل  . أ.د/ ١٦٠/تاريخ تبلُّغها الإنذار وبقبض مبلغ      

تـاريخ  الفاتورة المرتجعة، وأنـه ب    الرصيد المتبقّي من    
لـدى  . أ.د/ ١٦٠/ قامت بإيـداع مبلـغ       ٢٣/٦/٢٠١٥

الكاتب العدل في بيروت الأستاذ ممدوح القـرن سـجل          
 ثمن البـضاعة التـي مـا زالـت          ٨٤٧٤/٢٠١٥برقم  

  صالحة،
أن البـائع   . ع.م/ ٤٢٨/وحيث يفهم من نص المادة      

ملزم بتسليم المبيع إلى المشتري مفيـداً ونافعـاً أي أن           
ضمان وضع يـد الـشاري علـى المبيـع          البائع ملزم ب  

الخفية الموجودة في الـشيء     وبضمان النقائص والعيوب    
  المبيع،

على أنـه إذا كـان   . ع.م/ ٤٤٦/وحيث تنص المادة   
المبيغ من منقولاتٍ غيـر الحيوانـات، وجِـب علـى           

ثر استلامه وأن   االمشتري أن ينظر في حالة المبيع على        
 السبعة الأيام التي تلـي      يخبر البائع بلا إبطاء في خلال     

وإلا . الاستلام عن كلّ عيبٍ يجب على البـائع ضـمانه         
فالمبيع يعد مقبولاً، علماً أنه يفهم أيضاً من نص المـادة           

أنه إذا وجِد ما يوجب رد المبيع إما لوجود         . ع.م/ ٤٤٩/
قَّ للمشتري  يه وإما لخلوه من بعض الصفات، ح      عيوبٍ ف 

إعادة الثمن، ويحقّ له علاوةً على      أن يطلب فسخ البيع و    
ما تقدم أن يأخذ بدل العطل والضرر عندما يكون البائع          
         دعالماً بعيوب المبيع أو بعدم اتّصافه بالصفات التي وع

ويقدر أن البـائع    . بها ولم يصرح بأنه باع بدون ضمان      



  العـدل  ١١١٤

عالم بذلك إذا كان تـاجراً أو صـانعاً يبيـع منتجـات             
  صناعته،

 عنـدما نـص علـى موجـب         لمشترع،وحيث إن ا  
الضمان الملقى على عاتق البـائع، هـدفَ إلـى خلـق            
التوازن بين حماية المشتري الذي يواجه شـراء مبيـع          
معين غير صالح للاستعمال المعد له، مـن نحـوٍ أول،           
وإلى الحرص على استقرار العلاقات القانونية بعدم ترك        

 عقد البيـع، مـن      الشك يسيطر لفترةٍ طويلةٍ على مصير     
قـام بتحديـد صـفات      ) أي المشترع (نحوٍ ثانٍ، كما أنه     

العيب المحرك لموجب الضمان المترتّب علـى البـائع،         
 خفيـاً، أي عيبـاً لا       ومن هذه الصفات أن يكون العيب     

 شرعاً من قِبل الشاري بفحصٍ بسيط، فتُحرم        يمكن كشفه 
لـضمان  بالتالي على هذا الأخير الاستفادة من موجـب ا      

عندما تكون باستطاعته أو كان من واجبه بحسب مهنته         
  أن يعلم بوجود العيب الخفي،

إنه يعود على المشتري في حالة كان المبيـع         وحيث  
من المنقولات أن يفحص المبيع علـى إثـر اسـتلامه           
للبضاعة، وإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجِب عليـه أن          

طـاء، أي فـي خـلال    يخبر البائع عن هذا العيب بلا إب  
السبعة الأيام التي تلي الاستلام، وأن لا يتـأخَّر باتّخـاذ           
الإجراءات اللازمة لإثبات العيب والمبادرة فـي رفـع         
دعوى بوجه البائع لحماية حقوقه، وإلا اعتبر المبيع غير         

  معيب أو اعتبر المشتري راضياً بالعيب الذي وجده،
 لـم يظهـر     وحيث بالعودة إلى وقائع هذه الـدعوى      

للمحكمة أن المدعى عليها تمكَّنَـت مـن إثبـات أنهـا            
أخطرت المدعية، ولو شفهياً، بوجود العيب المشكو منه        

، علماً أن   ٣١/٣/٢٠١٥في البضاعة المسلّمة لها بتاريخ      
العيب وعلى فرض ثبوتـه متعلّـق بانتهـاء صـلاحية          

من العدسات اللاصقة المسلّمة لها وبالتالي يمكن اكتشافه        
قِبل المدعى عليها بفحصٍ بسيط للمبيع كونهـا صـاحبة          

تهنة، هذا مع الإشارة إلى أنه لم ينهض فـي          صيدلية مم 
الملفّ ما يثبت علم المدعية بالعيب الذي يشوب البضاعة         

  التي تسلَّمتها المدعى عليها،
وحيث من الثابت أيضاً للمحكمة أن المدعى عليهـا         

عد حوالي شهر مـن      أي ب  -٢٠/٥/٢٠١٥قامت بتاريخ   
تسلُّمها البضاعة المباعة لها، بتوجيه كتابٍ إلى المدعيـة         

ن بواسطة الكاتب العدل في بيروت الأستاذ ممدوح القـر        
غها بوجود العيب المشكو    ، لتبل ٦٧٧٤/٢٠١٥سجلَ برقم   

منه وتطالبها باسترجاع البضاعة المنتهيـة الـصلاحية        
ها الإنذار، كما أنهـا     بكاملها خلال أسبوع من تاريخ تبلُّغ     

. أ.د/ ١٦٠/ بإيـداع مبلـغ      ٢٣/٦/٢٠١٥قامت بتاريخ   
لدى الكاتب العدل في بيروت الأسـتاذ ممـدوح القـرن     

 ثمن البضاعة التي ما زالـت       ٨٤٧٤/٢٠١٥سجلَ برقم   
  صالحة،

يثبت للمحكمة أن المدعى عليها     وحيث والحال ما تقدم،     
بعة الأيام بعد تسلُّمها    لم تبلّغ المدعية بالعيب ضمن مهلة الس      

البضاعة موضوع النزاع المنصوص عليهـا فـي المـادة          
المذكورة آنفاً، بل قدمتها بعد حوالي الـشهر مـن          / ٤٤٦/

 بـأي   تاريخ تسلُّمها البضاعة المشكو منها، كما لـم تتقـدم         
دعوى للحفاظ على حقّها، هذا مع الإشـارة إلـى أنـه لا             

رع بالعيب المشكو منه فـي      التذ) أي للمدعى عليها  (يمكنها  
البضاعة المسلّمة دون أن تقوم بإبلاغ المدعية ضمن المهل         

/ ٤٤٦/القانونية، فتكون المدعى عليها قد خالفـت المـادة          
، بعدم قيامها بالإجراءات القانونية اللازمـة لـضمان         .ع.م

  حقّها، مردودةً بالتالي إدلاءاتها لعدم الثبوت،
    م، يقتـضي إلـزام المـدعى      وحيث إنه نتيجةً لما تقد

 والبالغة  ٢٨٦عليها بأن تدفع للمدعية قيمة الفاتورة رقم        
أو ما يعادله بالليرة اللبنانية     . أ.د/ ٦٦٤,٩٥/قيمتها مبلغ   

بتاريخ الدفع مضافاً إليه الفوائد القانونية من تاريخ التقدم         
  بهذه الدعوى حتى تاريخ الدفع الفعلي،

     سائر الأسباب الزائـدة أو     وحيث يقتضي بالتالي رد
المخالفة لعدم القانونية أو لعدم الجدوى أو لكونها لقيـت          
رداً صريحاً أو ضمنياً في سياق التعليل، بما فـي ذلـك            

  .طلب العطل والضرر لعدم توافُر ما يبرره

  لذلك،
  :يحكم
  . بتطبيق الأصول الموجزة على الدعوى:أولاً
تدفع للمدعيـة الفـاتورة     بإلزام المدعى عليها بأن     : ثانياً

أو ما يعادله   . أ.د/ ٦٦٤,٩٥/ البالغة قيمتها مبلغ     ٢٨٦رقم  
بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع مضافاً إليه الفوائد القانونية مـن         

  .تاريخ التقدم بهذه الدعوى حتى تاريخ الدفع الفعلي
  . برد طلب العطل والضرر لانتفاء ما يبرره:ثالثاً
  .سائر الأسباب والمطالب المخالفة برد :رابعاً

  . بتضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات:خامساً
  .حكماً معجل التنفيذ

    



 ١١١٥  الإجتھاد
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–––
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إن الضروريات العملية للتجـارة البحريـة الحديثـة        
أو على الناقـل توكيـل      / وأَوجبت على مجهز السفينة     

في كلّ ميناء ترسو    ) معنوية في أكثر الأحيان   (أشخاص  
فيه سفينته للقيام بالأعمال التي هي مـن اختـصاصات          

ف بالوكالات البحريـة،    الربان، وأن هذه الشركات تُعر    
وهي عبارة عن شركات فرع أو ابنة لـشركات النقـل           
الأُم، وبالتالي وبحسب القواعد القانونية فإن الشخـصية        

تختلـف عـن    ) الفرع أو الابنة  (القانونية لهذه الشركات    
شخصية الشركة الأُم التابعـة لهـا أو عـن مجموعـة            

 المولجة  الشركات التي تنتمي إليها، وبالتالي فإن الشركة      
بتمثيل الناقل البحري في لبنان كوكيلٍ بحـري تختلـف          
قانوناً عن الشركة المولجة بتمثيل الناقل نفسه في مصر         
مثلاً أو في بلدٍ آخر، ولو كانت هاتان الشركتان تمـثّلان          
نفس الناقل البحري وتنتمي بالتالي إلى نفس مجموعـة         

  .وحدالشركات التي تشكّل في ما بينها كيان اقتصادي م
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 

  بناء عليه،

  : في الأصول الموجزة–أولاً 
تطلب تطبيق أحكام القـانون رقـم       حيث إن المدعية    

 المتعلّق بالأصول المـوجزة     ١٧/٨/٢٠١١ تاريخ   ١٥٤
  على الدعوى الراهنة،

 القـانون   من١مكرر / ٥٠٠/وحيث إن أحكام المادة     
المذكور تنص على أنه تخـضع للأصـول المـوجزة          

  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى التجارية



  العـدل  ١١١٦

/ ٨٦/من المادة   ) ١(الدعاوى المنصوص عليها في البند      
من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسـوم        

 التي لا تتجاوز    ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ٩٠الاشتراعي رقم   
قيمتها مبلغاً يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على         

د باستدعاء الدعوى،أن يبالمبلغ الأصلي المحد عتد  
وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الدعوى كافّـةً وإلـى          
مطالب المدعية، يتَّضح أن قيمة المبالغ المطالب بها تقلّ         
عن ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يقضي         

  ،بتطبيق قانون الأصول الموجزة على الدعوى الراهنة

  : في الدفع بصفة ومصلحة المدعية–ثانياً 
إن المدعى عليها تطلب رد الدعوى لعدم صفة        حيث  

بعد أن أعادت   . م.م.أ/ ٩/ومصلحة المدعية سنداً للمادة     
هذه الأخيرة تصدير البضاعة المتلفة إلى مصر لـصالح         

 Roushdy Azmy Artin Mahrousالمرسل إليـه الـسيد   
سـددت قيمـة هـذه      وكذلك لكون المدعية لم تُثبت أنها       

البضاعة إلى الجهة الموردة في مصر بموجب الإيصال        
  المثبت للدفع،

تُدلي بـأن صـفتها ومـصلحتها       وحيث إن المدعية    
قائمتين كونها صاحبة البضاعة موضوع النزاع وأنهـا        

  سددت ثمنها إلى المورد في مصر،
، فـإن   .م.م.أ/ ٩/وحيث إنه في ضوء أحكام المادة       

  ة شرطان لازمان لإقامة كلّ دعوى،الصفة والمصلح
وحيث من البين، في ضوء المستندات المبرزة فـي         
الملفّ، لا سـيما وثيقـة الـشحن الـصادرة بتـاريخ            

 إلى المشحون إليها المدعية وإذن التـسليم        ٢١/٣/٢٠١٩
 الموجه إلى المدعيـة     ٢٢/٣/٢٠١٩ تاريخ   ٣٠٣١رقم  

 ١٠/٣/٢٠١٩ تـاريخ    ٥كمرسل إليها والفاتورة رقـم      
، يتَّـضح  )Customer name(الصادرة باسـم المدعيـة   

 ـ    للمحكمة   ن رفـع دعواهـا     وجود منفعة للمدعيـة، م
الحاضرة، مما يوفّر لها المصلحة والصفة في الادعـاء،         

  فيكون مردوداً الدفع المخالف،

  : في موضوع الدعوى–ثالثاً 
تطلب الحكم على المدعى عليهـا،      حيث إن المدعية    
 ـ   Seago Line A/Sن الـشركة الأُم  بصفتها الوكيلـة ع

والموقّعة لبولصة الشحن، بـثمن البـضاعة المعيوبـة         
والربح الفائت إضافةً إلى قيمـة إعـادة الـشحن إلـى            
الاسكندرية وثمن تخليص البضاعة أي مـا مجموعـه         

من / ٨٢/و. م.م.أ/ ٤٤٥/عملاً بالمواد   . أ.د/ ١٣,٣٦٣/

أن تبـين   تجارة بحري، بعد    / ٢١٠/ و ٣١/١القرار رقم   
لدى الكشف على المستوعب والبضاعة في داخله أنهـا         
معيوبة وغير صالحة، وأن سـبب تـضرر البـضاعة          
المشحونة هو التأخير الحاصل ببقاء البضاعة في مرفـأ         

 أيام قبل تحميلها على متن الباخرة في        ٨الاسكندرية مدة   
  مرفأ الاسكندرية، بحسب أقوال المدعية،

ها تُدلي برد الـدعوى عنهـا       وحيث إن المدعى علي   
بصفتها الشخصية لعدم ثبوت ارتكابها أي خطأ أو إهمال         

/ ٤٤٥/شخصي أدى إلى وقوع الضرر عمـلاً بالمـادة          
من نظام المرافئ والموانئ، وبردها     / ٨٢/والمادة  . م.م.أ

 Seago Line A/Sبصفتها ممثّلة للناقل البحري شـركة  
إلى عهـدة الناقـل     لحصول الضرر قبل انتقال البضاعة      

من اتفاقية هامبورغ، ولكـون     / ٤/البحري عملاً بالمادة    
الناقل البحري قد نفَّذ موجباته بحيث أنجز عملية النقـل          
البحري من الاسكندرية إلى بيروت بمهلةٍ زمنيةٍ طبيعية،        
علماً أن تاريخ التحميل المحـدد فـي تأكيـد الـشحن            

Booking      عطـىعلـى وجـهٍ      ليس تاريخاً مؤكّداً بل م 
الناقـل  تقديري، ولكون المدعية لم توجه تحفّظات إلـى         

من اتفاقية  / ١٩/أو من يمثّله وفقاً لأحكام المادة       البحري  
هامبورغ ولكون المدعية، وبعـد خمـسة أيـام علـى           
استلامها البضاعة، أخطرت المدعى عليها بخـصوص       
          تلف هذه البضاعة ودعتهـا للكـشف، واسـتطراداً رد

ون الضرر ناجم عن عيبٍ خاص بالبـضاعة        الدعوى لك 
ولأسبابٍ مرتبطة بالمنشأ، وردها لعدم صـحة ولعـدم         
ثبوت وعدم جدية المبالغ المطالب بها، وأكثر اسـتطراداً     
في وجوب تحديد مسؤولية الناقل البحري عن التـأخير         

من اتفاقية هـامبورغ، وذلـك   ) ١(فقرة  / ٦/سنداً للمادة   
  وطلبات المدعى عليها،كلّه بحسب إدلاءات 

في حال الادعـاء    . م.م.أ/ ٤٤٥/وحيث نصت المادة    
من خصمٍ إلى آخر تُقام الدعوى باستحضارٍ يشتمل على         

 اسم المحكمـة التـي تُرفـع إليهـا          -١: البيانات التالية 
المدعي والمدعى عليه ولقبـه       اسم كلّ من   -٢ ،الدعوى

 من ينوب   ومهنته أو وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء اسم      
عنه قانوناً ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته ومقامه، وإذا         
كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز         

  ،...أعماله واسم من يمثّله قانوناً
الراهنة وإلـى   وحيث بالعودة إلى استحضار الدعوى      

لوائح طرفَي النزاع كافّةً، يتبين للمحكمة أن الخـصومة         
، .م.م.مساقة من شركة خيـاط التجاريـة ش       الحاضرة  

المرسل إليها البضاعة موضوع النزاع، فـي مواجهـة         



 ١١١٧  الإجتھاد

، Seago Line Lebanon SARLالمدعى عليهـا شـركة   
على المدعى عليها الوكيـل     وهي مستهدفة أساساً الحكم     

 SEALAND- A MAERSKلناقـــل البحـــري ل
COMPANY      بالتعويض عليها بالاستناد إلى مسؤوليتها 

شخصية، كون المدعية، وفي مجمل أوراق الملفّ، لـم         ال
تداعٍ الناقل البحري المذكور لا بصورةٍ مباشرة ولا حتى         

 Seago Line Lebanon(بواســطة الوكيــل البحــري 
SARL(،  

وحيث إن النزاع الراهن والمتَّصل بأضرارٍ ناتجـة        
عن عملية نقل بحرية، خاضع لأحكام اتفاقية هـامبورغ         

تعلّقة بتقل البضائع بحراً والتي أصـبحت        الم ١٩٧٨لعام  
  ،١/١٢/١٩٩٢نافذة في لبنان اعتباراً من 

 Seagoوحيث إن المدعية تعتبر أن المدعى عليهـا  
Line Lebanon SARL    هي الوكيـل البحـري لـشركة 

Seago Line A/S   في مرفأ التحميل والتفريـغ بـصفتها 
ها مسؤولة  الوكيلة والممثّلة للشركة الأُم، الأمر الذي يجعل      

عن الضرر الذي أصاب بضاعة المدعية فـي مـصر          
بسبب ترك الحاوية في مرفأ الاسكندرية مدة ثمانية أيـام     

قبـل  ) ٢١/٣/٢٠١٩ حتى   ١٣/٣/٢٠١٩أي من تاريخ    (
بحـسب إدلاءات   (وصول الباخرة ما يبـرر مطالبتهـا        

بتعويضٍ يوازي ثمن البضاعة المعيوبة والربح      ) المدعية
عادة الشحن إلى الاسكندرية وثمن تخليص      الفائت وقيمة إ  

علماً أن المدعى عليها تنفي أي مسؤولية عنها        البضاعة،  
إن بصفتها الشخصية وإن بصفتها الممثّلة عـن الناقـل          

  البحري في مصر،
يقتضي على المحكمة تحديد مهـام الوكيـل        وحيث  

البحري وتعيين مهامه في عملية النقل البحري توصـلاً         
ه المسؤولية الملقاة على عاتقـه فـي حـال          للترتيب علي 

  ثبوتها،
من نظام المرافئ والموانئ    / ٨٢/وحيث نصت المادة    

على أن مهام الوكالة    ) ٢٦/١/١٩٩٦ تاريخ   ٣١/١قرار  (
يقوم الوكيل البحري الذي يمثّل مالكي وربـان        : البحرية

 بإشعار الإدارات العامة    -: السفينة المعهودة وكالتها إليه   
 بحضور أو انتداب    - بقدوم السفينة قبل وصولها؛      خطّياً

من يحضر الاجتماع اليومي الذي يعقده رئـيس المرفـأ          
 بتقديم نـسخة عـن      -لتوزيع أمكنة الرسو والمواعين؛     

مانيفست البضائع الواردة والمصدرة إلى رئاسة المرفأ؛       
 بتقديم  - بتسديد جميع الرسوم المتوجبة على السفينة؛        -

 بالـسهر   -علّقة بالتفريغ والتخزين بالمرفأ؛     الطلبات المت 
على صـيانة البـضائع حتـى إدخالهـا المـستودعات           

 بإعطاء أذونات   - بإعطاء أذونات التسليم؛     -الجمركية؛  
لبضائع المعدة للتصدير على متن السفينة التـي        لالتحميل  
 اسـتيفاء الرسـوم     - بتنظيم وثائق الـشحن؛      -يمثّلها؛  

  فات المعمول بها،والأجور وفقاً للتعري
المذكورة أعـلاه   / ٨٢/من أحكام المادة    وحيث يفهم   

أن للوكيل البحري وظيفة أساسية هـي تمثيـل مـالكي           
وربان السفينة المعهودة وكالتها إليه، وبالتالي فهو يقـوم         
بصفته وكيلاً عن هؤلاء في تنفيذ عقـد النقـل بجميـع            

مرفأ، كما يقوم   العقود المتعلّقة بالسفينة أثناء وقوفها في ال      
  كذلك بجميع العمليات المتعلّقة بالبضاعة المؤتمن عليها،

وحيث تأسيساً على ما تقدم، يمكن أن يسأل الوكيـل          
البحري إما عن أخطائه التي يرتكبها في معرض تنفيـذ          
وكالته إذا أخلَّ بالالتزامات التي يفرضـها عليـه عقـد           

لناقل، أما في   الوكالة هذا في مواجهة مجهز السفينة أو ا       
مواجهة الغير كالمرسل إليه مثلاً أو صاحب البضائع فلا         
يسأل إلا عن الأخطاء التي يرتكبها شخصياً فـي تنفيـذ           
عقد النقل وذلك في مرحلة العملية البحرية المنوطة بـه          

التقصيرية المسندة إلـى إثبـات      وفقاً لقواعد المسؤولية    
  الخطأ والضرر والرابطة السببية،

أصبح من المعلوم أن الـضروريات العمليـة        وحيث  
/ للتجارة البحرية الحديثة أَوجبت على مجهز الـسفينة و        

) معنوية في أكثر الأحيان   (أو على الناقل توكيل أشخاص      
في كلّ ميناءٍ ترسو فيه سفينته للقيام بالأعمال التي هـي           
من اختصاصات الربان، وأن هـذه الـشركات تُعـرف          

وهي عبارة عن شـركات فـرع أو        بالوكالات البحرية،   
ابنة لشركات النقل الأُم، وبالتـالي وبحـسب القواعـد          

الفرع أو  (القانونية فإن الشخصية القانونية لهذه الشركات       
تختلف عن شخصية الشركة الأُم التابعـة       ) الابنة خاصةً 

) Groupe de sociétés(لها أو عن مجموعة الـشركات  
إن الشركة المولجة بتمثيـل     التي تنتمي إليها، وبالتالي ف    

الناقل في لبنان كوكيلٍ بحري تختلف قانوناً عن الشركة         
المولجة بتمثيل الناقل نفسه في مصر مثلاً أو فـي بلـدٍ            

ان الشركتان تمثّلان نفس الناقل     تهاآخر، ولو حتى كانت     
البحري وتنتمي بالتالي إلى نفس مجموعة الشركات التي        

  ،اً موحداًقتصادي ااًتشكّل في ما بينها كيان
وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الملـفّ كافّـةً وإلـى           

  :المستندات المبرزة فيه، يتَّضح لهذه المحكمة التالي
، أصدر الناقل شـركة     ١١/٣/٢٠١٩ إنه بتاريخ    -١

SEALAND- A MAERSK COMPANY  كتاب حجـز 
) SGN) BOOKING NO ١٣٧٢٨٤لتأكيد الشحن برقم 



  العـدل  ١١١٨

ــدد بموجبــه الحــاجز ح ADVANCED GLOBAL 
SOLUTIONS & LOGISTIC  ــال ــل الأعم ، ووكي

)BUSINESS UNIT ( ــو  Seago Egypt (Cairo)وه
 AL AMEEN OFFICEالـشاحنة  / والشركة المـوردة 

FOR IMPORT AND EXPORT والباخرة ،MAERSK 
LAVRAS (Vessel)   وصف البـضاعة، وتـم كما تم ،

، علماً أن هناك    تحديد الوقت المتوقّع للمغادرة وللوصول    
كتابي حجز؛ الأول حدد الوقت المتوقّع للمغادرة بتاريخ        

، والكتاب  ١٨/٣/٢٠١٩ وللوصول بتاريخ    ١٦/٣/٢٠١٩
الثاني المؤكّد للحجز، حدد الوقت المتوقّع للمغادرة فـي         

، هـذا مـع     ٢٠/٣/٢٠١٩ وللوصول في    ٢٠/٣/٢٠١٩
 يؤكّـد   الإشارة إلى أن هذين الكتابين يحتويان على بنـدٍ        

عدة مرات بأن المواعيد المحـددة فيـه تتـأثّر خـلال            
العطلات ونهاية الأسبوع وأنه ينبغي تتبع آخر التعديلات        
كون أوقات الوصول والرسو والمغادرة والعبور تخضع       

  لتغييرات،
وفقاً لكتاب تتبع الحاويات المبرز في لائحتَي        إنه   -٢

ــى ورود  ــة الأول ــة ورود  والثا٥/٨/٢٠١٩المدعي ني
 والمختوم بختم الوكيل البحري في مـصر        ٩/٩/٢٠١٩

. م.م.وكالــة ميرســك إيجيبــت الملاحيــة ششــركة 
)MAERSK EGYPT SHIPPING AGENCY-AGENT 

OF SEAGO Line(   ن أنـه بتـاريخ١١/٣/٢٠١٩، يتبي 
سلّمت الحاوية فارغة إلى الـشاحن وأُعيـدت مملـوءة          

 تـم   ٢١/٣/٢٠١٩، وأنه بتـاريخ     ١٣/٣/٢٠١٩بتاريخ  
تحميل الحاوية علـى مـتن البـاخرة التابعـة لـشركة          

MEARSK    أُفرِغت بمرفـأ    ٢٢/٣/٢٠١٩، وأنه بتاريخ 
  بيروت،

 أصــدرت شــركة ٢١/٣/٢٠١٩ إنــه بتــاريخ -٣
SEALAND- A MAERSK COMPANY)  أي الناقـل (

 NON-NEGOTIABLE(بيان شحن غير قابل للتفاوض 
WAYBILL (       ـدد فيـه   في مدينة القاهرة في مـصر ح

المرسل إليه أو المشحون إليـه أي الـشركة المدعيـة،           
 AL AMEEN OFFICE FOR IMPORT ANDالمورد 

EXPORT البــــاخرة ،MAERESK LAVRAS ،
مواصفات البضاعة المـراد شـحنها، مرفـأ التحميـل          
الاسكندرية، مرفأ التفريغ بيـروت، والوكيـل البحـري     

، علمـاً  Seago Line A/S trading as Seago Lineللناقل 
ثيقة أن المربع المخصص للوكيل البحري المذكور في و       

   من أي توقيع،الشحن المذكورة هو خالٍ

وحيث يتَّضح من نحوٍ أول، وبـصورةٍ أكيـدة مـن           
الوقائع المتقدم عرضها، أن نسخة وثيقة الـشحن رقـم          

SGN137284         رفقة في الملـفّ فـي الاستحـضارالم ،
القــاهرة بتــاريخ ، أُصــدرت فــي ٢كمــستندٍ رقــم 

 Seago Line من قِبل الناقل البحري شركة ٢١/٣/٢٠١٩
A/S   صندوق  ٦٠٠ صندوق من الخس و    ١,٧٦٠ لشحن 

من الأرضي شوكي من ميناء الاسكندرية إلـى مينـاء          
 -Khayat Trading company SARLبيـروت لـشركة   

   أي المدعية في الدعوى الراهنة،-للمرسل إليه
نٍ، من أن نسخة وثيقة الشحن      وحيث يتبين من نحوٍ ثا    

المشار إليها أعلاه لا تحتوي فـي الخانـة المخصـصة           
وقعـت لـصالح    "لتوقيع الوكيل البحري إلا على عبارة       

 Seago Line A/S) "Signed for carrier Seagoالناقـل  
Line A/S trading as Seago Line ( وبالتالي لا تحمل أي
للناقل البحري في مرفأ    توقيع حي للوكيل البحري الممثّل      

الاسكندرية، هذا مع الإشارة إلى أنه يتَّضح للمحكمة أن         
الوكيل البحري الممثّل لشركة النقل فـي القـاهرة، أي          
MAERSK EGYPT SHIPPING AGENCY-AGENT 

OF SEAGO Line    وبإقرارٍ من المدعيـة فـي جميـع ،
لوائحها وفي المستندات المبرزة من قِبلها خاصةً كتـاب         

وكتاب تتبع الحاويات المحمـل مـن   ) Booking(الحجز  
 SEALAND-A MAERSKالموقع الإلكتروني لـشركة  

COMPANY      والمختوم بختم الوكيل البحري في مصر - 
هو الذي استلم الحاوية التابعة للمدعية من الجهة الشاحنة         

  في ميناء الاسكندرية،
 وحيث يتبين من نحوٍ ثالثٍ أن المدعى عليها شـركة         

Seago Line Lebanon SARL    هـي الوكيـل البحـري 
 في لبنان وتحديداً فـي مرفـأ   Seago Line A/Sلشركة 

بيروت وهي التي أقدمت على إصدار إذن التسليم رقـم          
 المرفـق فـي استحـضار       ٢٢/٣/٢٠١٩ تاريخ   ٣٠٣١

 وهي التي ختمت وثيقة الـشحن       ٣المدعية كمستند رقم    
  لبحري، الصادرة عن الناقل اSGN137284رقم 

الخبيرين المحلَّفَين فـي الـشؤون      وحيث تبعاً لتقرير    
البحرية السيدين بيـار زعـرور وشـريف قـاطرجي          

  :المبرزين في الملفّ، يتبين التالي
 وهي من نوع الخضراوات القابلـة       - إن البضاعة  -
 أيام تقريباً من    ٨ تم إرسالها من قِبل الشاحن قبل        -للتلفّ

تحميل وفقاً لكتاب تأكيد الحجز المذكور      التاريخ المحدد لل  
  ،٢٠/٣/٢٠١٩أعلاه أي تاريخ 



 ١١١٩  الإجتھاد

إن البضاعة موضوع النزاع بقيت داخل الحاويـة         -
عنــد بوابــة مرفــأ الدخيلــة فــي الاســكندرية مــن 

 تاريخ تحميلها علـى     ٢١/٣/٢٠١٩ حتى   ١٣/٣/٢٠١٩
ل مدة الثمانيـة    اأي طو ،  "مايرسك لافراس "متن الباخرة   

  لها على الباخرة،الأيام قبل تحمي
 بينـت أن    Datalog إن سجلات مسجل البيانـات       -

الحاوية الفارغة وخلال وجودها برعاية الـشاحن فـي         
 التشغيل، بحيـث وصـلت      إيقافمصر كانت في وضع     

 درجة مئوية وانحفضت تدريجياً إلـى       ٢٠حرارتها إلى   
 درجات مئوية، كما أظهرت هـذه الـسجلات         ٦حوالي  

ابتة للحاوية ضمن نطـاق نقطـة       عودة لدرجة حرارة ث   
أي من تـاريخ وصـول      (ضبط من تاريخ ميناء الشحن      

حتى وقـت   ) الشاحنة إلى مرفأ التحميل في الاسكندرية     
المسح في ميناء بيروت، مما يعنـي أن قبـل وصـول            
الشاحنة إلى ميناء الاسكندرية لم تتمكَّن الـسجلات مـن          

  ضبط الحرارة المطلوبة في الحاوية،
(Datalog records showed a constant return 

temperature of cargo within the range of setpoint 
from date gated full port of loading till time of 
survey in Beirut port) 

وحيث يتأتَّى مما تقدم، وجود وكيل بحري في مصر         
/ استلم الحاوية في مرفأ الاسكندرية من المرسـل إليـه         

د شركة الأمين للاستيراد والتصدير وهو شـركة        المور
الوكيل البحري  . م.م.وكالة ميرسك إيجيبت الملاحية ش    

 في مصر، المغاير تماماً Seago Line A/Sللناقل شركة 
 Seago Line Lebanon SARLعن المدعى عليها شركة 

 فـي  Seago Line A/Sبصفتها الوكيل البحري لـشركة  
رة التي لم تتدخَّل لا من قريـب        لبنان، هذه الشركة الأخي   

ولا من بعيد في تنظيم وتنفيذ الرحلة البحرية في مـصر           
 أي بضاعة في مرفأ الدخيلة فـي  كما لم تستلم ولم تحمل 

  الاسكندرية،
وحيث والحال ما تقدم، يتبين أيضاً أن سـبب تلـف           
البضاعة موضوع النزاع يعود إلى حصول التأخير فـي         

سـكندرية حيـث مكثـت وجمـدت      مرفأ الدخيلة في الا   
الحاوية مدة تزيد عن الأسبوع قبل الموعـد المرتقـب          
لأجل تحميلها على السفينة، وذلك فـي ظـروفٍ غيـر           
مؤاتية لنوع البضاعة المشحونة، الأمر الذي ينفي وجود        
عيب خفي ذاتي في البضاعة كما ينفـي أيـضاً بـشكلٍ            

 البحري  قطعي ارتكاب أي خطأ شخصي من قِبل الوكيل       

 في مهامه Seago Line Lebanon SARLفي لبنان شركة 
الموكلة إليه حصراً في مرفأ بيـروت كوكيـلٍ بحـري           

  للـشركة الأُمSeago Line A/S    ممـا ينفـي عنـه أي ،
مسؤولية شخصية بوجه المرسل إليه لعدم ثبوت أي خطأ         
شخصي صدر عنه أدى إلـى عـدم محافظتـه علـى            

 موضوع النزاع، فيكون مـردود      البضاعة المشكو منها  
  بالتالي الدفع المعاكس،

وحيث في ضوء ما تم بيانه، تصبح منتفيـة واقعـة           
الوكيل البحري في   ثبوت مسؤولية المدعى عليها بصفتها      

 غيـر  Seago Line A/Sمرفأ بيـروت للناقـل شـركة    
         المقاضاة في الدعوى الراهنة، الأمر الذي يقضي بـرد

  الدعوى برمتها،

  : في الادعاء المقابل–اً رابع
  المدعيـة مقابلـةً    -حيث إن الشركة المدعى عليهـا     

تطلب إلزام الشركة المدعيـة بتفريـغ الحاويـة مـن            
محتوياتها وإعادتها فارغة وتسديد بدلات التأخير البالغة       

، .أ.د/ ١,٠٠٤/ ما يـساوي مبلـغ       ٢٤/٥/٢٠١٩لغاية  
  كون الحاوية لا تزال في مرفأ الاسكندرية،

 بـرد    المدعى عليها مقابلـةً    - تطلب المدعية  وحيث
الادعاء المقابل لعدم الصحة والقانونية كـون المـدعى         
عليها مسؤولة عن إعادة المستوعب مع البضاعة إلـى          

  مصر بسبب خطئها،
وحيث بالعودة إلى الوقائع وتقرير الخبيرين، يتبـين        

 وبعد الكشف من قِبـل وزارة       ٢٦/٣/٢٠١٩أنه بتاريخ   
 MMAU1270540راعة في لبنان على الحاوية رقـم        الز

تم رفضها بكاملها، الأمر الذي أدى إلى إعادة تصديرها         
 Roushdy Azmy Artin Mahrousبالكامل إلـى الـسيد   

 بموجــب وثيقــة الــشحن رقــم ٨/٤/٢٠١٩بتــاريخ 
SGN15232  ،)    راجع المستند رقممن لائحة المدعى    ٤ي 

  ،)٣٠/٥/٢٠١٩  المدعية مقابلةً تاريخ-عليها
وحيث يتأتَّى من المستندات المبرزة في الملـفّ مـا          

  :يلي
 إن الحاوية التي أُعيد شحنها من مرفأ بيروت إلى          -

 تـمSGN152320   مرفأ الاسكندرية بوثيقة الشحن رقـم       
ــاخرة   ــي الب ــا ف ــاريخ " EGY GLORY"تحميله بت

 من قِبل الشاحن أي الشركة المدعيـة فـي          ٦/٤/٢٠١٩
 Roushdy Azmy"راهنة إلى المرسـل إليـه   الدعوى ال

Mahrous Cairo- Egypt"،  



  العـدل  ١١٢٠

التــصدير الــصادرة عــن شــركة  إن فــاتورة -
SEALAND- A MEARSK COMPANY ــاريخ  بت

تـي  ، المتعلّقة بحاوية البضاعة المتلفـة ال      ٣٠/٤/٢٠١٩
     تصديرها إلى مصر، تبـي ن بـأن شـركة خيـاط       أُعيد

هي التـي   ) ا مقابلةً  المدعى عليه  -أي المدعية (التجارية  
كثمنٍ للشحن البحـري،    . أ.د/ ٩٧٥/ وقدره   اًدفعت مبلغ 

أي مـا   : كرسـومٍ مرفئيـة   . أ.د/ ٦٣٣/ قـدره    اًومبلغ
، Seago Line، لـشركة  .أ.د/ ١,٦٠٨/مجموعه مبلـغ  

 - من لائحة المدعى عليها    ٦ و ٥ن رقم   يراجع المستندا (
  ،)٣٠/٥/٢٠١٩المدعية مقابلةً تاريخ 

لمبدئية للتخزين والتـأخير الـصادرة       إن الفاتورة ا   -
، SEALAND- A MEARSK COMPANYعن شـركة  

 - من لائحـة المـدعى عليهـا       ١٠يراجع المستند رقم    (
ن بـشكلٍ جلـي    تبي) ٣٠/٥/٢٠١٩ة مقابلةً تاريخ    المدعي

 هو Roushdy Azmy Artin Mahrousوواضحٍ أن السيد 
  ثمـن التخـزين والتـأخير      SEAGOالذي دفَع لشركة    

ــم   ــشحن رق ــة ال ــدة لوثيق ــة العائ ــق بالحاوي المتعلّ
SGN152320      لغايـة   ٢٢/٤/٢٠١٩، وذلك من تـاريخ 

  ،١٣/٥/٢٠١٩تاريخ 
وحيث في ضوء ما تقدم عرضه من وقائع إن لجهة          
إعادة شحن البضاعة المتلفة إلى مصر إلى المرسل إليه         

أو لجهة قيـام  " Roushdy Azmy Artin Mahrous"السيد 
بتـسديد المـصاريف المتعلّقـة بـالتخزين        هذا الأخير   

 Seago Lineوبغرامات التأخير المتوجبة للناقل شـركة  
سـم  إوفق الفاتورة المبدئية الصادرة عن هذه الأخيـرة ب        

ــدافع   Payer details" :(Roushdy Azmy Artin(ال
Mahrous"        أصبحت مطالبة المدعية مقابلةً لجهة إلـزام ،

ةً بتحريـر الحاويـة مـن        المدعى عليها مقابل   -المدعية
محتوياتها وحفظ حقّ المدعية مقابلةً بمطالبتهـا بجميـع         

" Detention Fee"المصاريف والنفقات وبدلات التجميـد  
حتى التحرير الفعلي للحاوية، وكذلك طلبها الرامي إلـى         

. أ.د/ ١,٠٠٤/إلزام المدعى عليها مقابلةً بدفع مبلغ الـ        
 المدعى عليها   -المدعيةمردودة لعدم ثبوت توجبها على      

مقابلةً، الأمر الذي يقضي برد الدعوى المقابلـة لعـدم          
  الثبوت،

وحيث والحال ما تقدم، لم يعد من حاجةٍ للبحث فـي           
سائر ما أُدلي به من أسبابٍ وطلباتٍ زائدة أو مخالفـة،           
إما لانتفاء الفائدة وإما لعدم القانونية وإما لكونها لقيـت          

عرض التعليل المساق أعلاه، فيقتضي     الرد الضمني في م   
  .ردها

  لهذه الأسباب،
  :حكمي

  . بتطبيق الأصول الموجزة على الدعوى:أولاً
  . برد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة:ثانياً
  . برد الدعوى الأصلية لعدم القانونية:ثالثاً
  . برد الدعوى المقابلة لعدم الثبوت:رابعاً

  . والمطالب المخالفة برد سائر الأسباب:خامساً
 بتضمين المدعية والمدعى عليهـا الرسـوم        :سادساً

  .والنفقات مناصفةً
  .حكماً معجل التنفيذ

    

  
  
  

  

  

  

  الرئيسة أدلين صفير: لهيئة الحاكمةا
  ٣/١١/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

  مروان وبسام قعدان/ أحمد الحلو
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لوجود الوكالة الظاهرة أن يكون     لقد اشترط الاجتهاد    
رف الوكيل باسم الموكّل قد حصلَ دون وكالـة، أو          تص

متجاوزاً الحدود المعطاة له بموجب هذه الوكالـة، وأن         
يكون الشخص الثالث الذي تعاملَ مع الوكيل قد اعتقـد          
عن حسن نية، أن الوكيـل يملـك صـلاحيات تؤهلـه            
التصرف مع مساهمة الموكِّل، صاحب الحقّ، في خلـق         

كيل الظاهر يمثِّله، الأمر غير المتـوافر       الاعتقاد بأن الو  
يملـك محـلاً مقـابلاً      في القضية الراهنة كون المدعي      

للصيدلية التي يملكها المدعى عليـه الثـاني ويـديرها          
المدعى عليه الأول وهو يعرفهما حقّ المعرفـة بحكـم          

لا يمكنه الإدلاء بأن    الصداقة التي تجمعه بهما، وبالتالي      
 قد ساهم في خلق ظاهر عزز قناعته        المدعى عليه الثاني  

للتعاقد مع المدعى عليه الأول وحمله على إقراض هـذا          
  .الأخير بحسن نية
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 عليه،بناء  

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن المدعي يطلب تطبيق أحكام القـانون رقـم          

بالأصول المـوجزة    المتعلّق   ١٧/٨/٢٠١١ تاريخ   ١٥٤
  على الدعوى الراهنة،
 من القـانون  ١مكرر / ٥٠٠/المادة  وحيث إن أحكام    

المذكور تنص على أنه تخـضع للأصـول المـوجزة          
/ ٨٦/المادة  من  ) ١(الدعاوى المنصوص عليها في البند      

من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسـوم        
 التي لا تتجاوز    ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ٩٠الاشتراعي رقم   

قيمتها مبلغاً يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على         
  أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى،
وإلـى  وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الدعوى كافّـةً         

  مطالب المدعي، يتَّـضح أن قيمـة المبـالغ المطالـب           
بها تقلّ عن ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي          
يقضي بتطبيق قانون الأصول الموجزة علـى الـدعوى         

  الراهنة،



  العـدل  ١١٢٢

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليهمـا بـدفع        

قانونية بدءاً من تـاريخ      ال ته مع فائد  .أ.د/١٠,١٠٠/مبلغ  
الإنذار وحتى تاريخ الدفع الفعلي على اعتبار أن المدعى         
عليه الثاني بسام قعدان وإن لم يوقّع على العقد المنـازع           
به إنما تفويضه للمدعى عليـه الأول مـروان قعـدان           
بالتوقيع يجعله ملزماً بالدين المطالب به، وإنه حتى فـي          

مدعى عليه الثـاني لـلأول      حال عدم وجود وكالة من ال     
فإنه وعملاً بنظرية الوكيل الظاهر يعتبر بـسام قعـدان          

 مع المدعى عليه مروان بدفع رصـيد        اً ومتضامن متكافلاً
الدين مع الفائدة، واستطراداً وبحال اعتبار المدعى عليه        
الثاني شخصاً ثالثاً عن العلاقة التعاقدية إلـزام المـدعى        

بتسديد رصيد الـدين منفـرداً      عليه الآخر مروان قعدان     
باعتباره الموقّع على العقد والمدين بالإيفاء مـع فائـدة          
المبلغ القانونية محتسبة بدءاً من تاريخ الإنـذار وحتـى          

  تاريخ الدفع الفعلي،
أَدلى في  وحيث إن المدعى عليه الأول مروان قعدان        

وجوب رد الدعوى لكون المبلغ المطالب به قد تم تسديده          
الكامل من عمل الصيدلية ضمن المهلة المحدودة، وفي        ب

وجوب إلزام المدعي بإبراز أصل العقد الموقّـع معـه          
واستطراداً اعتبار المبالغ المطالب بها في حال توجبهـا         
           مترتّبة على المدعى عليه بسام قعـدان كونـه اسـتدان

المدعى عليـه   (المبالغ بصفته وكيلاً عن مالك الصيدلية       
   وليس بصفته الشخصية،)الثاني

وحيث يدلي المدعى عليه الثاني بـسام قعـدان فـي           
بدأ نـسبية   عوى برمتها بحقّه استناداً إلى م     وجوب رد الد  

كـون  . ع.م/ ٢٢٥/و/ ٢٢١/العقود عمـلاً بالمـادتين      
المدعى عليه الأول مروان لم يكن مكلّفاً أو مفوضاً منه،          

ليه الأول هـو    وأن تعامل وتعاقُد المدعي مع المدعى ع      
 ومع شخص غيـر ذي صـفة بالنـسبة          يتعاقُد شخص 

للصيدلية ولا يلزمها بأي حقٍّ أو موجبٍ، وفـي حـال           
افتراض وجود وكالة ظاهرة، فإن تصرف المدعى عليه        

تخطَّى وتجـاوز حـدود     مروان غير ملزم للموكّل كونه      
/ ٣٩٩/الوظيفة المكلّف بهـا، وأنـه عمـلاً بالمـادتين          

 أن الوكيل الذي يحوز على وكالة عنـدما   .ع.م/ ٨٠٤/و
يتعاقد باسمه الشخصي لا يلزم في هذه الحالة إلا نفسه،           
وأن عمل الوكيل المجرى ضمن حدود وكالته والحـائز         
على وكالة صحيحة ومكتملة الشروط هو الـذي يلـزم          
الموكّل، كما طلب دعوة المـدعي للاسـتجواب عمـلاً          

  ،.م.م.أ/ ٢١٨/بالمادة 

من عرض القواعد القانونيـة الواجبـة       د  وحيث لا ب  
التطبيق على أساس النزاع ومقاربتها مـع المعطيـات         
الثابتة في الملفّ توصلاً إلى إعطاء الحلـول الملائمـة          

  للمسائل المتنازع عليها،
نصت على أن العقود    . ع.م/ ٢٢١/وحيث إن المادة    

ن ، وأ ...المنشأة على الوجه القانوني تُلـزم المتعاقـدين       
العقد لا ينتج في الأساس مفاعيله في حقّ شخصٍ ثالث،          
بمعنى أنه لا يمكن أن يكسب هذا الـشخص حقوقـاً أو            
يجعله مديوناً، فإن للعقد مفعولاً نسبياً ينحصر فيما بـين          
المتعاقدين أو الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجهٍ عام، بحسب         

  ،.ع.م/ ٢٢٥/أحكام المادة 
/ ٨٠٤/إلـى   / ٧٧٦/د  وحيث يفهم من أحكام المـوا     

المتعلّقة بعقد الوكالة أنه يجوز أن تكـون الوكالـة       . ع.م
خاصة أو عامة، أما الوكالة الخاصة فهي التي تُعطـى          
للوكيل في مسألةٍ أو عدة مسائل معينة أو التـي تمنحـه            
سلطة خاصة محدودة، وهي لا تخوله حقّ التصرف إلا         

لأعمـال وتوابعهـا    في ما عينتـه مـن المـسائل أو ا         
أمـا  . الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل أو العـرف       

الوكالة العامة بإدارة شؤون الموكّل، فلا تجيز للوكيـل         
أمـا أعمـال التـصرف      . سوى القيام بالأعمال الإدارية   

  فتقتضي على الدوام وكالة خاصة،
/ ٨٠٥/مـن أحكـام المـادتين       وحيث يفهم أيـضاً     

أ هو أن الموكّل ملزم بأن يفـي        أن المبد . ع.م/ ٨٠٦/و
مباشرةً بالعهود التي قطَعها الوكيل لحسابه ضمن حدود        

الممنوحة له في الوكالة، وبالتالي فإن الموكّل لا        السلطة  
يكون ملزماً بما يفعله الوكيل مما يخرج عن حيز سلطته          
أو يتجاوز حدها إلا في بعـض الأحـوال الاسـتثنائية           

 ولو ضمنياً،   الموكّل على عمل الوكيل   كالحالة التي وافق    
أو إذا استفاد الموكّل من هذا العمل، أو حتى متى كـان            
عمل الوكيل منطبقاً على التسامح المعتاد في التجارة أو         

  في المكان الذي أُبرم فيه العقد،
وحيث من نحوٍ أول، ولجهة طلب المـدعي إلـزام          

الـدين  المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بتسديد رصيد       
المقترض من المدعى عليه الأول كمديرٍ للصيدلية، فإنه        
يتَّضح للمحكمة من وقائع هذه الدعوى أن المدعى عليه          

صـيدلية  "الثاني بسام قعـدان يملـك صـيدلية اسـمها           
، وأنه لضرورات عمله خارج لبنان طلب مـن         "الجامعة

إدارة صـيدليته   المدعى عليه الأول مروان قعدان تولّي       
 وقَّـع   ١/٨/٢٠١٦ند توكيل، وأنـه بتـاريخ       بموجب س 

عقد على مدة سنة    "المدعى عليه الأول على عقد معنون       



 ١١٢٣  الإجتھاد

أقر بموجبه أنـه اسـتلم مـن        " ١/٨/٢٠١٦من تاريخ   
 ، وأنه سوف يرد له هـذا      .أ.د/ ٣٠,٠٠٠/مبلغ  المدعي  

 على أسـاس دفعـة     ١/٨/٢٠١٦المبلغ ابتداء من تاريخ     
فةً إلى ربـح شـهري      إضا. أ.د/ ٢,٥٠٠/شهرية قدرها   

   من نسبة ربح الصيدلية،٪٤٠يشكِّل 
 ١/٨/٢٠١٦وحيث يتبين للمحكمة من العقد تـاريخ        

المبرز في الاستحضار، أنه موقّع من قِبل المدعى عليه         
مروان دون أي إشارة فيه إلى صفة هذا الأخير كمـديرٍ           
للصيدلية أو كوكيلٍ للمدعى عليه بسام صاحب الصيدلية،        

ين منه أيضاً، أنه خالٍ من أي إشارة أو حتى من           كما يتب 
أي توقيع يمكن نسبه إلى المدعى عليه بسام قعدان، مـا           
يفضي إلى هذا الأخير صفة الغير عملاً بمبـدأ نـسبية           
العقود، ويكون العقد المذكور غير منتج لأي مفاعيلٍ في         

 عن العلاقة التعاقديـة المـشار       اً ثالث اًحقّه بصفته شخص  
  يها أعلاه،إل

وحيث والحال ما تقدم، يكون المـدعى عليـه الأول          
مروان قد وقَّع العقد مع المدعي بصفته الشخصية وليس         
بصفته وكيلاً عن المـدعى عليـه الثـاني، ولا يؤخـذ            
          ـستردبإدلاءات المدعي بأنه ورد في العقد أن المبلغ سي
تقسيطاً مع نسبة من أرباح الصيدلية، وأن أحد مـوظّفي          

لصيدلية وقَّع على هذا العقد ليتم إثبات أن هذا العقد إنما           ا
وقِّع من أجل احتياجات الصيدلية وأعمالها، كون مفاعيل        
العقد تنحصر فقط فيما بين المتعاقدين ولا تتعداها إلـى          

  الغير كأشخاصٍ ثالثين،
ما يعزز أيضاً قناعة المحكمـة أن المـدعى         وحيث  

اقَد مـع المـدعي بـصفته       الأول مروان قعدان تع    عليه
 عن المدعى عليه الثـاني      الشخصية وليس بصفته وكيلاً   

صاحب الصيدلية، هو ما قضى به القرار الظني الصادر         
راجع المـستند    (٥/٧/٢٠١٩عن قاضي التحقيق بتاريخ     

ــاني ورود  المبــرز فــي لائحــة المــدعى عليــه الث
لجهة الظن بالمدعى عليه مروان قعدان      ) ٢٤/٢/٢٠٢٠

  رقة المشددة وإساءة الأمانة،ستَي البجنح
           وحيث إن المدعى عليه مروان قعـدان يطلـب رد
         ددلياً بأنه عمالدعوى لعدم حيازة المدعي لأصل السند م
إلى تسديد كامل قيمة هذا السند مع الفوائد إلى المـدعي           
وقد تم حينها التخلُّص من أصل هذا السند، وأن عجـز           

  يؤيد أقواله لهذه الجهة،المدعي عن إبراز الأصل 
وحيث إن العقد موضوع الدعوى المبرز مـن قِبـل          
المدعي في استحضاره هو عبارة عن صورة سند عادي         

مذيلة بتوقيع كلٍّ من المـدعي والمـدعى عليـه الأول           
  مروان قعدان،

وحيث إذا كان المبدأ في القانون أنـه لا قيمـة فـي             
 ـ       ا كـون هـذه     الإثبات لصورة السند العادي بحـد ذاته

الصورة تستمد قيمتها من الأصـل إذا كـان موجـوداً           
وكانت مطابقة له، بالأخص عندما يتمسك الخصم بإبراز        
الأصل، كونه في هذه الحالة لا يمكن الاحتجاج بالصورة         

الثقة بصحتها نظراً لاحتمال تحريفها أو احتمـال      لانعدام  
  تزوير الأصل،

  ولكن،
 اعترفَ بصحة مضمون    حيث إن المدعى عليه الأول    

العقد وبالتالي بعلاقة المديونية التي ربطتـه بالمـدعي،         
 عنه بصفةٍ شخصية أو بصفته      أكانت هذه العلاقة صادرة   

 فتكون قوة هذه الصورة الثبوتية وحجتها الذاتيـة         وكيلاً
صادرة لا عن الصورة عينها بل عن موقـف المـدعى           

لحالة بـدء   عليه مروان من مضمونها وتشكِّل في هذه ا       
بينة خطّية، علماً أن المدعى عليه الأول لم ينازع بالخطّ          
ولم ينكر ما هو منسوب إليه من توقيع، ولم يدعِ التزوير           
من جهة، هذا بالإضافة إلى أن المدعي أبرز تـسجيلين          
صوتيين للمدعى عليه مروان يطلب فيهما هذا الأخيـر         

ناقـشه ولـم    منه منحه مهلة للتقسيط، الأمر الذي لـم ي        
يعارضه المدعى عليه مروان في لوائحه كمـا أن هـذا           
الأخير لم يتمكَّن من إبراز أي سند خطّـي أو إيـصال            
يثبت أقواله أو إدلاءاته لجهة واقعة إيفائه لمبلـغ الـدين           
موضوع الدعوى، من جهةٍ أخرى، الأمر الذي يـشكّل         
 عدة دلائل وقرائن تُضاف إلى صورة العقد كبـدء بينـة        
خطّية لتعزز قناعة المحكمة بعدم دفـع المـدعى عليـه      
مروان لكامل المبلغ المطالب به من المـدعي، مـردود          
بالتالي دفع المدعى عليه الأول مـروان قعـدان لعـدم           

  الثبوت،
وبالنسبة إلى التفويض الممنوح    وحيث من نحوٍ ثانٍ،     

يراجـع  (من المدعى عليه الثاني للمدعى عليـه الأول         
 المبرز من المدعى عليه مـروان قعـدان فـي           المستند

، فإنه يتبين للمحكمـة مـن    )٢٨/٧/٢٠٢٠لائحته ورود   
مراجعته أنه عبارة عن سند توكيـل فـوض بموجبـه           

الوكيـل  )  مالك الـصيدلية   ،المدعى عليه بسام  (الموكّل  
النيابة عنه وباسمه   بالقيام مقامه و  ) المدعى عليه مروان  (

ابعهـا الـضرورية لـدى      لإتمام جميـع الأعمـال وتو     
المصارف العاملة في لبنان كافّةً، وكذلك فوضـه هـذا          

  التوكيل بالتعاقد مع شركات الضمان وتمثيله لديها،



  العـدل  ١١٢٤

وحيث بعد التمعن بنص هذه الوكالة يتَّـضح أنـه لا           
شيء يدلّ على أن هذا التوكيل منظَّم بشكلٍ يخول الوكيل          

 هذا التوكيل قد    إجراء عمليات تصرف مع الغير، فيكون     
منح المدعى عليه مروان قعدان بصفته الوكيـل سـلطة          
خاصة حددها الموكّل حصراً بالتعامل مـع المـصارف         

ف تصروشركات الضمان، وهو بالتالي لم يخوله حقّ ال       
توابعهـا الـضرورية،    إلا في هذه المسائل أو الأعمال و      

نة من  أو الاستدا الاقتراض  ها إلى عمليات    دون أن تتعدا  
المدعي والمدعى عليه مروان قعدان في       الغير كما يدلي  

  لوائحهما الجوابية،
ما تقدم، يكون إدلاء المدعي كما دفـع        لوحيث نتيجةً   

المدعى عليه مروان لجهة أن العقد المتنازع عليه الـذي          
استدان بموجبه المدعى عليه الأول من المدعي المبـالغ         

 -لمدعى عليه بـسام قعـدان     المطالب بها بصفته وكيلاً ل    
بموجب وكالة تجيز له الاستدانة من المـصارف ومـن          

 ـ     في غير محلّه القانوني،    -الغير ه ويكون المـدعى علي
مروان قعدان قد تجاوز بتصرفه هـذا حـدود الوكالـة           

وجبه القـانون    له من المدعى عليه بسام والذي أ       المعطاة
بتنفيذها عناية الأب الصالح،عنىأن ي   

 ولجهة إدلاء المدعي بنظرية الظاهر لإلـزام        وحيث
 أي المدعى عليهما بالتكافـل      -كلّ من الوكيل والموكّل   

 بتنفيذ الموجبات المنبثقة من العقد موضـوع     -والتضامن
الدعوى الراهنة، فإن الاجتهاد قد اشترط لوجود الوكالة         

سم الموكّل قد حصلَ    إالظاهرة أن يكون تصرف الوكيل ب     
 أو متجاوزاً الحدود المعطاة له بموجب هذه        دون وكالة، 

الوكالة، وأن يكون الشخص الثالث الـذي تعامـلَ مـع           
الوكيل قد اعتقد بحسن نية أن الوكيل يملك صـلاحيات          
تؤهله للتصرف مع مساهمة الموكّل، صاحب الحقّ، في        

  خلق الاعتقاد بأن الوكيل الظاهر يمثّله،
اجهة الصيدلية ملك   وحيث إن المدعي يملك محلاً بمو     

المدعى عليه الثاني وهو جار الـصيدلية منـذ سـنواتٍ           
 ـطويلة ويوجد ص  سب داقة بينه وبين المدعى عليهما، بح
  إدلاءات المدعي،

وحيث يتبين مما تقدم، أن المـدعي لـيس بـشخص        
غريب عن المدعى عليهما، بل أنه جارهما منـذ مـدة           

ي يملكهـا    الت زة، كون محلّه مواجه للصيدلية    ليست بوجي 
المدعى عليه بسام ويديرها المدعى عليه مروان، وهـو         
يعرفهما حقّ المعرفة بحكم الصداقة التي تجمعـه بهمـا          

وبالتالي هو عالم بأن المـدعى عليـه        ) بحسب إدلاءاته (
بسام كان دائم السفر خارج لبنان ويعرف أيضاً علاقـة          

 ـ          ي القرابة التي تجمع المدعى عليهما كما لا يمكنـه نف
معرفته بالعلاقة المهنية التي تربطهما بفعل الصداقة التي        
يدلي بها، وبالتالي لا يمكنه الإدلاء بأن المـدعى عليـه           
الثاني بسام ساهم في خلق ظاهرٍ عزز قناعته للتعاقد مع          
المدعى عليه الأول مروان وحمله على إقـراض هـذا          

ة الأخير، بحسن نية، وبدون التدقيق والتحقُّق مـن صـف         
المدعى عليه مروان كوكيلٍ وكذلك بدون التمحيص فـي       
حيازته لتفويضٍ يجيز له الاستدانة، هذا بالإضافة إلـى         
أنه يستشفّ من وقائع الدعوى ومـن إدلاءات المـدعي          

     فترض بـه أن يكـون      نفسه بأنه صاحب محلّ وبالتالي ي
طلّعاً على متطلّبات الأعمال لا سيما لجهـة وجـوب          م

  فية،       حيازة تفويض خاصلقيام الوكيل بأعمـالٍ تـصر 
وهذه أمور على كلّ صاحب محلّ أن يكون ملمـاً بهـا            

  لحسن سير أعماله والحفاظ عليها،
أن المدعى عليه الأول وفـي      وحيث يتبين مما تقدم،     

ضوء ثبوت عدم حيازته على تفويضٍ خـاص يخولـه          
الاقتراض أو الاستدانة من الغير يكون قد تجاوز الحدود         

لمعينة له في هذه الوكالة من قِبل المدعى عليه الثـاني           ا
وكل ذلك بدون إعلام موكّله أو      ) كما سبقَ وأشرنا أعلاه   (

إبلاغه بهذا التجاوز، هذا مع الإشارة إلـى أن المـدعى           
عليه الأول لم يثبت للمحكمة موافقة الموكّـل، المـدعى          

 على العمل الـذي   ) الصريحة أم الضمنية  (عليه الثاني،   
عملية الاستدانة هذه لم تكن من الأعمال       قام به، علماً أن     

التي تصب في مصلحة الموكّل، كمـا أنـه لـم يتبـين             
للمحكمة بأنها من الأعمال التي ينطبق عليهـا التـسامح          
المعتاد في التجارة أو في المكان الذي أُبرم فيه العقـد،           

 ـ          زم فيكون بالتالي الموكّل غير ملزم بها كونه غيـر مل
بأعمال وكيله التي تخرج عن حيز السلطة التي منحـه          
إياها في نطاق التوكيل الممنوح له، الأمر الذي يقـضي          
برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني بسام قعدان بصفته         

   بالنسبة إلى العقد موضوع الدعوى الراهنة،اً ثالثاًشخص
وحيث تأسيساً على كلّ ما تقدم، وفي ظلّ عدم ثبوت          

يازة المدعى عليه الأول مروان قعدان لوكالةٍ تُجيز له         ح
القيام بالأعمال التصرفية وكذلك عـدم ثبـوت شـروط          
نظرية الوكالة الظاهرة، يقتضي اعتبار المـدعى عليـه         

رصـيد الـدين    بالأول مروان قعدان المـدين الوحيـد        
/ ١٠,١٠٠/المطالب به من قِبل المدعي والبـالغ قـدره          

ي يقضي بإلزامه بدفع هذا المبلغ أو مـا         ، الأمر الذ  .أ.د
يعادله بالليرة اللبنانية مع الفائدة القانونيـة مـن تـاريخ           

   ولغاية تاريخ الدفع الفعلي،١٥/١٠/٢٠١٩إنذاره في 



 ١١٢٥  الإجتھاد

وحيث يقتضي رد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفـة    
لعدم القانونية أو لعدم الجـدوى أو لكونهـا لقيـت رداً            

 في سياق التعليل، بما في ذلك طلـب         صريحاً أو ضمنياً  
  .دعوة المدعي للاستجواب لعدم الجدوى

  لهذه الأسباب،
  :حكمي

   بتطبيق الأصول الموجزة على الدعوى،:أولاً
  . برد الدعوى عن المدعى عليه بسام قعدان:ثانياً
 بإلزام المدعى عليه مروان قعدان بدفع رصـيد      :ثالثاً

، أو مـا    .أ.د/ ١٠,١٠٠ /الدين المطالب به والبالغ قدره    
يعادله بالليرة اللبنانية مع الفائدة القانونيـة مـن تـاريخ           

  . ولغاية تاريخ الدفع الفعلي١٥/١٠/٢٠١٩إنذاره في 
 برد سائر الأسباب والمطالب المخالفة بما في        :رابعاً

  .ذلك طلب استجواب المدعي
 بتضمين المدعى عليه مروان قعدان الرسوم       :خامساً
  .والنفقات

  .حكماً معجل التنفيذ
    
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
 م ضمن المهلة       حيث يتبين أن الاعتراض الراهن مقد

القانونية، وقد جاء مستوفياً سائر الشروط الشكلية، مـا          
  يقتضي قبوله شكلاً،

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المعترضين يطلبون اتّخاذ القـرار بإبطـال         
أمر التحصيل لعدم قانونيته وعـدم صـفة وصـلاحية          

مـن  / ٤٥/و/ ٤٠/صدره ومخالفته لأحكام المـادتين      م
 من الدستور فقرة    ٦٤/٦٦قانون الموازنة العامة والمادة     

 ٢/٦/١٩٥٩ تـاريخ    ١١وأحكام المرسـوم رقـم      ) ٢(
 ١٦٠/٩٢ومخالفة اتّفاق الإجارة الذي حدد القانون رقـم     

ليطبق عليه، ومخالفته أصول المراجعـة طبقـاً لهيئـة          
/ ٢٢١/التشريع والاستشارات، ومخالفته أحكام المـادة       

  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى الإدارية



  العـدل  ١١٢٦

، واعتبار تصرف المعترض عليهـا يمثّـل خطـأً          .ع.م
جسيماً يعادل سوء النية كونه سـبب ضـرراً جـسيماً           
للمعترضين، وإلزامها بالتعويض عن العطل والـضرر       
الذي سببته من جراء امتناعها عن دفع المستحقّ والـذي   
كان السبب بتراخي قيمة سعر صرف المبلغ المتوجـب         

 الوطنية عملاً بأحكام المواد     بسبب انهيار صرف العملة   
على أن يكون التعويض    . ع.م/ ٣٦٦/و/ ٢٦٥/و/ ٢٦٠/

/ ١,٢٧٣,٧٩٨,٧٢٨/موازياً للضرر الحاصل والبـالغ      
، كون سعر الصرف عند استحقاق بدلات الإيجار        .ل.ل

أي . ل.ل/ ٨٠٠٠/وأصـبح   . ل.ل/ ١٥٠٧/كان بــ    
   مرات تراخياً عن السعر،٨بنسبة 

يها تُدلي بـرد الاعتـراض      وحيث إن المعترض عل   
لناحية اعتبارها فاقدة للصفة كونها مؤسسة عامة تتمتَّـع         
بالشخصية المعنوية ولها الاستقلالية الماليـة والإداريـة        

 وهـي لا تتمثّـل      ٢٣/٧/١٩٦٣وأُنشئت بالقانون تاريخ    
بهيئة القضايا في وزارة العدل، وبرد الاعتراض أيـضاً         

ى تطبيق عقد الإيجار أو     كونه لم يصدر نتيجة خلاف عل     
إعادة المبـالغ   ببل لمطالبة المعترضين    تفسير مندرجاته   

  التي سلّمت لهم عن طريق الخطأ،
وحيث بالعودة إلى أوراق الملفّ كافّةً وإلـى وقـائع          

ى يتَّضح لهذه المحكمة أن هناك علاقـة تعاقديـة          والدع
ربطت المعترضين بالمعترض عليها وهو عقد الإيجـار        

 ١٨/٣/٢٠١٩من قِبل طرفَي النـزاع بتـاريخ        الموقَّع  
أي  (٢٢/٧/١٩٩٢ تـاريخ    ١٦٠الخاضع للقانون رقـم     

والمبرز في استحـضار    ) لقوانين الإيجارات الاستثنائية  
  هذه الدعوى،

وحيث إنه نتيجةً لهذه العلاقة التعاقدية المبنية علـى         
  رة (ب لصالح المعترضين    عقد الإيجار توجالجهة المؤج (

إيجار نتيجة إشغال عقارهم من قِبـل المعتـرض      بدلات  
ب على هذه الأخيرة    ، كما توج  )الجهة المستأجرة (عليها  

أيضاً فروقات لَحِقَت بالبدلات الأساسية عمـلاً بـإقرار         
 ومن ثـم فـي      ٢٠١٤قانون الإيجارات الجديد في العام      

، هذه الفروقات التي تمثّل الزيادات السنوية       ٢٠١٧العام  
مؤشّر التضخّم الرسمي الصادر عـن إدارة       الناتجة عن   

  الإحصاء المركزي،
وحيث بحـسب إدلاءات طرفَـي النـزاع، أجـرت          
المعترض عليها دراسة بموضوع الزيادات الطارئة على       

وبتنظيم جدول ببدلات   بدلات عقد الإيجار الموقّع منهما      
 مـع   ٢٠١٩ لغايـة العـام      ٢٠١٢الإجارة منذ العـام     

 المرفـق   ٥يراجع المستند رقم    (المتوجبات والمدفوعات   
تبين وجود  وأنه نتيجةً لهذه الدراسة     ) باستحضار الدعوى 

  فروقات سببها أخطاء حسابية لصالح الطرفين،
وحيث إنه بعـد درس الجـدول وتبيـان الأخطـاء           
الحسابية من قِبل فريقَي العقد، وجه المعترضون كتابـاً         

يخ إلى المعتـرض عليهـا تـسجل فـي قلمهـا بتـار            
 تضمن إنذارها بدفع رصـيد البـدلات        ١٥/١١/٢٠١٩

المتأخّرة الناتجة عن تطبيق قانون الإيجار الجديد والبالغ        
أي بحسب إدلاءات المعترضين    . (ل.ل/ ١٨,٠٥٥,٠٤٤/

بتسديد فروقات الإجارة بحـسب البيـان المـشار إليـه         
 طلبت المعتـرض    ٢٦/١١/٢٠١٩، وأنه بتاريخ    )أعلاه

بحاث والتوجيه إفادتهـا بـالإجراءات   عليها من إدارة الأ 
ــؤجرين  ــاب الم ــى كت ــق رداً عل ــة التطبي  -الواجب

 ٣/١٢/٢٠١٩المعترضين، فجاء رد هذه الأخيرة بتاريخ       
 دون معـدل التـضخّم      ٢٠١٩بتسديد بدل إيجار العـام      

والفروقات الناتجة عن قوانين الإيجارات الجديدة، وأنـه        
يهـا أمـر     أصدرت المعترض عل   ٢٢/٥/٢٠٢٠بتاريخ  

، موضـوع النـزاع الـراهن،       ١/٢٠٢٠التحصيل رقم   
. ل.ل/ ٧٨,٠٨٣,٧٥٢/ المعترضين بدفع مبلـغ      مطالبةً

الذي يمثّل المبلغ الناتج عن خطأ احتساب بـدل إيجـار           
الدكوانة ملك المعترضين من العـام      / ١٦١٨العقار رقم   

، وأبلغتـه إلـى المعترضـين       ٢٠١٩ حتى العام    ٢٠١٤
كاتب العدل في الدكوانة الأستاذة     بموجب كتاب بواسطة ال   

  ،٢٣٧٢/٢٠٢٠مايا حكيم برقم 
وحيث تقتضي الإشارة، بـادئ ذي بـدء، إلـى أن           
الاعتراض الراهن ينحصر موضوعه بالبتّ بصحة أمر       

 ومـا إذا    - شكلاً ومـضموناً   -التحصيل أو بعدم صحته   
كان صادراً عن ذي صفة ومصلحة، وبالتالي لا يتعـداه          

حة العلاقة العقدية التي ربطت كلّ من       إلى البحث في ص   
المعترضين والمعترض بوجهها من جهة، والموجبـات       
الملقاة على طرفَي العقد والمفاعيل المتأتّية من تنفيذ هذه         
الموجبات أو عدم تنفيذها والقانون الواجب التطبيق على        
هذه العلاقة من جهةٍ أخرى، علماً أن هذه النقاط القانونية          

ضم اختصاص المحكمة الناظرة في قـضايا       تدخل في خ  
الإيجارات ويخرج بالتالي النظر بها عن صلاحية هـذا         

  القسم،
من قانون المحاسبة العامة    / ٤٠/وحيث تنص المادة    
 ٣٠/١٢/١٩٦٣ تـاريخ    ١٤٩٦٩المنفّذ بالمرسوم رقـم     

على أنه يجوز تحصيل أي ضريبة أو رسم ما لم تجـز            
 ـ     انون الموازنـة أو أي     السلطة التشريعية ذلك بموجب ق



 ١١٢٧  الإجتھاد

، أما بالنسبة إلى تصفية وتحصيل ديـون        ...قانون آخر 
الدولة ووارداتها الأخرى، من غير الضرائب والرسوم،       
فتراعى الأحكام المختصة بكـلٍّ منهـا، أمـا الـديون           
والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تـصفيتها         

صفَّى بموجـب   وتحصيلها، وإجراء الملاحقة بشأنها، فتُ    
أوامر تحـصيل يـصدرها رئـيس الإدارة المختـصة          

ل وفقاً للأصول المتَّبعة في تحـصيل الـضرائب         حصوتُ
المباشرة والرسوم المماثلة لها، بحسب منطـوق المـادة         

  من القانون عينه،/ ٤٥/
" مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيـة    "وحيث إن   

نشئت بموجـب   أُ)  في الدعوى الراهنة   المعترض عليها (
 وهي هيئة مستقلّة    ٢٣/٧/١٩٦٢القانون الصادر بتاريخ    
عرف دولياً بالتسمية المختـصرة     للمقاييس والمواصفات تُ  

، وتتولّى وحدها وضع المقاييس والمواصـفات       "ليبنور"
الوطنية ونشرها وتعديلها ومنح حـقّ اسـتعمال شـارة          

  المطابقة للمقاييس والمواصفات،
ن القانون المذكور أناطـت     م/ ١١/وحيث إن المادة    

 وضع نظامـه    بمجلس إدارة هذه المؤسسة العامة مهمة     
الداخلي والمخطّط العام لأعمـال المؤسـسة ومـشروع        
موازنتها وبالأخص تحديد الرسوم والأجـور والبـدلات        

علـى  ... التي يحقّ لها أن تستوفيها من أصحاب العلاقة       
للرسـوم   تنفيذ الموازنة وتعيين الحد الأعلـى     أن يخضع   

  لموافقة مجلس الوزراء،
حـددت  من القانون المذكور    / ١٣/وحيث إن المادة    

مؤسسة المواصـفات   بشكلٍ دقيق المواد التي تتمول منها  
اعتماد سنوي في الموازنـة العامـة       : والمقاييس اللبنانية 

للدولة يحدد بطلبٍ من مجلس إدارتها، الرسوم المستوفاة        
 شهادات المطابقة وريـع     عن الفحوص والبحوث ومنح   

ــاييس   ــة للمق ــارة المطابق ــتعمال ش ــرخيص باس الت
والمواصفات الوطنية، رسوم اشـتراكات سـنوية فـي         
مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، ريـع مبيعـات        

  منشورات المؤسسة، منح ومساعدت خاصة،
وحيث نتيجةً لما تقدم، يتبين للمحكمة أن المعتـرض         

امة تتمتَّـع بالاسـتقلالين المـالي       عليها هي مؤسسة ع   
والإداري، تتولّى إدارتها سلطة تقريريـة هـو مجلـس          
إدارتها الذي يضع مشروع موازنتها ويحـدد الرسـوم         
والاجور والبدلات التي يحـقّ لهـا أن تـستوفيها مـن            
أصحاب العلاقة نتيجـةً للفحـوص والبحـوث ومـنح          
 الشهادات المطابقة وريع التراخيص باسـتعمال شـارة       

المطابقة للمقاييس والمواصفات الوطنية، كـذلك رسـوم     
  الاشتراكات السنوية في المؤسسة،

وحيث إن المادتين المـذكورتين أَولتـا مجلـس إدارة          
المؤسسة المعترض عليها باسـتيفاء وتحـصيل الرسـوم         
والبدلات الناتجة عن الأعمـال المتعلّقـة بـشكلٍ مباشـر           

 المطابقـة   بموضوع المؤسسة نتيجـةً لمنحهـا شـهادات       
لأصحاب العلاقة ولاسـتعمال هـؤلاء شـارة المطابقـة          
للمقاييس والمواصفات الوطنية الصادرة عنهـا، بالإضـافة      
إلى الرسوم الناتجة عن اشتراكات أصحاب العلاقـة فـي          

  المؤسسة،
وحيث من العودة إلى منـدرجات أمـر التحـصيل          
موضوع الاعتـراض الـراهن، يتَّـضح للمحكمـة أن          

 تطالب المعترضين بمبالغ ناتجـة عـن        المعترض عليها 
الدكوانة / ١٦١٨خطأ في احتساب بدل إيجار العقار رقم        

، وبالتالي يتبـين أن     ٢٠١٩ لغاية العام    ٢٠١٤من العام   
المبالغ المطالب بتسديدها بموجب أمر التحصيل لا تمتّ        

 تلك المرخّص للمؤسسة المعتـرض عليهـا،        إلىبصلةٍ  
واسطة سلطتها التقريرية الممثّلة    باستيفائها أو بتحصيلها ب   

/ ١٣/و/ ١١/برئيس مجلس إدارتها، عمـلاً بالمـادتين        
  المشار إليهما أعلاه،

وحيث تأسيساً على كلّ ما تقدم، يكون أمر التحصيل         
 عن شخصٍ   اً صادر ٢٢/٥/٢٠٢٠ تاريخ   ١/٢٠٢٠رقم  

غير ذي صفة، وبالتالي دون أي صـلاحية لإصـداره،          
  طاله لعدم القانونية،الأمر الذي يقتضي إب

وحيث على ضوء ما تقدم، يقتضي رد سائر الأسباب         
لعـدم الجـدوى أو      الزائدة أو المخالفة لعدم القانونية أو     

نها لقيت رداً صريحاً أو ضمنياً في سياق التعليـل،          ولك
  .بما في ذلك طلب التعويض لعدم تسديد الرسم النسبي

  لهذه الأسباب،
  :يحكم بالإجماع

  . بقبول الاعتراض شكلاً:أولاً
 الـصادر   ١/٢٠٢٠ بإبطال أمر التحصيل رقم      :ثانياً

 ليبنـور   -عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيـة     
  .٢٢/٥/٢٠٢٠تاريخ 
  . برد طلب التعويض:ثالثاً
 بتضمين المعترض عليها الرسـوم والنفقـات        :رابعاً

  .كافّةً
    



  العـدل  ١١٢٨

  

  

  

  

  

  

  ياسينالرئيسة سمر : لهيئة الحاكمةا
  ٦/١١/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 

–


––
–

–

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  بناء عليه،
حيث إن المستدعية جان ماريا جوزف كرم تطلـب         
بموجب الإستدعاء الراهن إعلان وفاة المرحومة نـورا        

اً للقانون الأميركي أمام    باتريسيا عبود وحصر إرثها وفق    
  هذه المحكمة،

وحيث إن المحكمة وبعد أن كلفت المستدعية بمناقشة        
إختصاص هذه المحكمـة المكـاني أي تبعـاً لقواعـد           
الإختصاص الدولي ترى البحث في مدى إمكانية وضع         
يدها على النزاع إنطلاقاً من المعطيات المتـوافرة فـي          

  الملف،
 الفصل بين مفهومين    وحيث إنه يقتضي بادئ ذي بدء     

ن للبت بهذا الإسـتدعاء الاول يتعلـق بمـسألة          ياساسي
المحكمة المختصة بإصدار قرار حصر الإرث والمسألة       

  الثانية تتعلق بالقانون المطبق،
وحيث إنه من الثابت فـي الإسـتدعاء الـراهن أن           
المطلوب حصر إرثها نورا باتريسيا عبـود هـي مـن           

ى الأراضـي الأميركيـة     الجنسية الأميركية وتوفيت عل   
  وإفتتحت تركتها في الخارج،

وحيث إنه إنطلاقاً من القواعد العامة التـي ترعـى          
مسألتي الإختصاص الدولي والمكاني للمحكمة الراهنـة       

م نصت على المبـدأ العـام لجهـة         .م. أ ٧٥فإن المادة   
إختصاص المحاكم اللبنانية الدولي في مسائل الأحـوال        

    العلاقة من اللبنانيين،إذا كان أصحابالشخصية 
وحيث إنه من المسلم بـه إجتهـاداً أن آخـر مقـام             
للمتوفى يعتبر محل إفتتاح التركة وتكون محكمة إفتتـاح      
التركة المختصة مكانياً في المبداً لحصر إرث المتـوفى         

  أو تحديد الورثة، 
اصول المحاكمـات   -مراجعة موسوعة إدوار عيد     (

  ومـا  ٣٧٦، ص   ثـاني لد ال المج-الجزء الثاني   -المدنية  
  )يليها

م ولا سيما   .م. أ ١٠٥وحيث إن قراءة وتفسير المادة      
فقرتها الثانية والتي نصت على الحالة التي تفتتح فيهـا          
تركة الأجنبي في الخارج، كما فـي الحالـة الراهنـة،           
وكانت التركة تحتوي على عقارات موجودة في لبنـان         

لياً ولمكان وجود   رابطة الإختصاص للمحاكم اللبنانية دو    
العقار مكانياً، فقد تناولت الحالات المحددة فـي الفقـرة          
الأولى منها اي تعدد الورثة ودعاوى الإرث فيما بيـنهم          
أو بينهم وبين الموصى لهم أو بينهم وبين دائني التركة،          
الأمر غير المتوافر في الحالـة الراهنـة واقعـاً إذ أن            

ولا يتنـاول   جنبي  المسألة تتعلق بإستدعاء حصر إرث لأ     
 بهذه العقارات كما أوجبته الفقرة الثانيـة     منازعات تتعلق 

   المومأ إليها، ١٠٥من المادة 

   في جبيلالقاضي المنفرد المدني
  الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية



 ١١٢٩  الإجتھاد

حيث إنه وتأسيساً على كل مـا ورد أعـلاه، فـإن            
       لدت المطلوب حصر إرثها من الجنسية الأميركية وقد و

وتوفيت في الولايات المتحدة الأميركية آخر مقـام لهـا          
  ركة،تحت التحيث إفتُ

وحيث إن المستدعية تربط إختصاص هذه المحكمـة        
لإصدار حصر إرث نورا باتريسيا عبود لعلـة وجـود          

  عقارات يعود للمطلوب حصر إرثها أسهم فيها،
وحيث إن طلب المستدعية قُدم بالصورة الرجائية في        
مسألة متعلقة بحصر إرث أي مسألة تتعلـق بـالأحوال          

 واقعة بشأن العقارات    الشخصية ولا يتناول أي منازعات    
  الواقعة ضمن نطاق هذه المحكمة،

وحيث إنه وبغياب المنازعات حول العقارات وبقـاء        
الإستدعاء الراهن في إطاره الرجائي، وفي ضوء كـون         
المطلوب حصر إرثها من الجنسية الأميركية توفيت في        
الولايات المتحدة الأميركية لا تكون المحـاكم اللبنانيـة         

الإستدعاء الراهن لجهة إعلان وفاة نورا      مختصة للبت ب  
  باتريسيا عبود ولجهة حصر إرثها مما يقتضي رده،

في السياق عينه مراجعة قـرار محكمـة التمييـز          (
 الـــصادر بتـــاريخ ١٩٧/٢٠٠٥المدنيـــة رقـــم 

٢٧/١٠/٢٠٠٥(   
وحيث إنه في ضوء النتيجة التـي توصـلت إليهـا           

والطلبـات  المحكمة لم يعد ثمة داعٍ لبحث سائر الأسباب         
الزائدة أو المخالفة إما لأنها لقيت في ما جـرى بحثـه            

  جواباً ضمنياً أو لعدم الجدوى فيقتضي ردها،

  ،كلذلـ
  : قررن
  رد الإستدعاء الراهن لعدم الإختصاص،-١

  رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة،-٢

  . تضمين المستدعية النفقات القانونية كافة-٣
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة سمر ياسين: لهيئة الحاكمةا
  ٢٧/١١/٢٠١٩ تاريخ ١٧٣رقم : القرار
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يعود للقاضي المنفرد وحده أن يفسر القيود توصـلاً         
لإثبات الذاتية المتعلقة بنفوس أي بإسم المطلوب اعتباره        
شخصاً آخراً عند حصول التباس في اسـمه وهويتـه،          

 قرار قضائي   م صدور إنطلاقاً من النص الذي يحتِّ    وذلك  
في كل ما يتعلق بمسألة الإسم سواء لجهة تصحيحه كما          

 أو لجهة إجراء    ٨٨٣٢ من القرار    ٢١نصت عليه المادة    
 دون أن   ،التحقيقات حول مسألة تغيير الإسم في المهجر      

 إلى تصحيح أو تغيير هذا الإسم في         في سياق ذلك،   يعمد
 ، إذ ينحصر عمله فـي هـذا المجـال         ،سجلات النفوس 

إجراء تحقيقاتـه   بم،  .م. أ ٥٦١ المادة    احكام لاقاً من وإنط
معرفة مدى صـحة هـذا التغييـر         ستقصاءاته لجهة او
 تغيير الإسم   ىنطباقه على الواقع ولجهة ما يترتب عل      او

  .من آثار قانونية لذوي العلاقة
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  بناء عليه،
حيث إن الجهة المستدعية تطلب من خلال إستدعائها        
الراهن من هذه المحكمة الحكم بإعتبار المدعو حنا ديب         

  ،"جون ديب"كنعان هو ذاته 
ئ ذي بدء لا بد مـن الوقـوف علـى           وحيث إنه باد  

مسألة إختصاص هذه المحكمة للنظر بالإستدعاء الراهن       
على ضوء ما كلفت به الجهة المستدعية فـي قرارهـا           

 ولا سيما في ظـل غيـاب        ٧/٨/٢٠١٩الصادر بتاريخ   
  النص القانوني الذي يفصل في هذه المسألة،

 في فقرتها الثانية مـن قـانون        ٨٦وحيث إن المادة    
 نصت على الإختصاص النوعي للقاضي المنفـرد        م.م.أ

  ى الجنسية،واللنظر في قضايا النفوس بإستثناء دع
وحيث إن المسألة تقتضي تحديـد مفهـوم دعـاوى          

 بل إكتفى   يعددها بشكل تفصيلي  النفوس إذ أن المشرع لم      
بتحديد الإستثناء، مما يحتم البحث فـي مـا إذا كانـت            

 هو ذاته شـخص    الدعوى التي ترمي إلى إعتبار شخص     
  آخر تدخل في نطاق دعاوى النفوس،

وحيث إنه من الثابت علمـاً وإجتهـاداً أن القاضـي           
 هو المؤتمن على قيـود  ، معاوناً بمأمور النفوس،   المنفرد

سجلات النفوس لجهة صحتها ومندرجاتها وتقـع علـى         
 ويدخل في نطاق صلاحيته كل      عاتقه مهمة الحفاظ عليها   

 ويملك في هـذا الـسياق       لمدنية،ما يتعلق بحالة الفرد ا    
 مـن   الولاية والإختصاص الشامل في كل ما يختص بها       

إسم وشهرة وتاريخ ولادة وتاريخ وفـاة وغيرهـا مـن           
  بما فيه البحث في مسألة الذاتية المتعلقـة   قضايا النفوس، 

أو بنفوس أي بإسم المطلوب إعتبـاره شخـصاً آخـراً           
 ـ       ي المنفـرد   الإلتباس حول إسمه وهويته إذ يعود للقاض
إنطلاقاً مـن   وحده أن يفسر القيود توصلاً لإثبات الذاتية        

النص الذي يحتم صدور قرار قضائي في كل ما يتعلـق           
بمسألة الإسم سواء لجهة تصحيحه كمـا نـصت عليـه           

 أو لجهة إجراء التحقيقـات      ٨٨٣٢ من القرار    ٢١المادة  
حول مسألة تغيير هذا الإسم في المهجر دون أن يعمـد           

 إلى تصحيح أو تغيير هذا الإسم فـي سـجلات           القاضي

النفوس إذ ينحصر عمله في هذا المجال وإنطلاقـاً مـن         
م، إلى إجراء تحقيقاتـه وإستقـصاءاته       .م. أ ٥٦١المادة  
معرفة مدى صحة هذا التغييـر وإنطباقـه علـى           لجهة

 تغيير الإسـم مـن آثـار        ىالواقع ولجهة ما يترتب عل    
  قانونية لذوي العلاقة،

 بالإستناد إلى كل ما تقدم فإنـه يتوجـب          وحيث إنه 
جـون  " التدقيق في مدى كون حنا ديب كنعان هو ذاته          

الذي هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية وغيـر      " ديب
  ،هناكإسمه 

  : حيث إنه من الثابت في الإستدعاء الراهن
 متأهل من جوليا    ١٨٩٣أن حنا ديب كنعان مواليد       -

قد هـاجرا سـوياً إلـى     و١٨٩١جرجس لطوف مواليد   
نـه   كما يبي  ١٩١١الولايات المتحدة الأميركية منذ العام      

سجل الإحصاء التابع لبلدة الريحاني المحفوظ اساسه في        
مهـاجرين وهـو    /١٩٢٤قلم نفوس جبيل وسجل العام      

 ، "متى ديب كنعان"شقيق 

 العائدة لجوليا ديب تبـين      laissez-passerأن إفادة    -
رج لطفاالله ووالدتها بـسمه فـارس       أن والدها يدعى جو   

والتي تتطابق مع إسم شقيقها حنا لطوف والدتـه بـسما           
 ،) في الإستدعاء٨مستند رقم (، "جرجس"فارس ووالده 

إنه في عريضة إكتساب الجنسية التي تقـدم بهـا           -
وتـاريخ   مكـان : تتطابق المعلومات التالية  " جون ديب "

 إسـم  ،١٨٩٣جبيـل مـن العـام    -ولادته في الريحاني  
الزوجة جوليا، محل الإقامة في كليفلانـد، محـل ولادة          

 الزوجة،

أن رسالة مرسلة من جوليا ديب وأولادهـا وقـد           -
حفظ أصلها في الصندوق الحديدي لهذه المحكمة، لشقيق        

قد توفي نتيجـة     )حنا(تفيد فيها أن زوجها     " متى" زوجها
 ، ١٩٥٢إعتداء عليه مؤرخة في حزيران من العام 

ى ديب كنعان شقيق حنا ديـب كنعـان قـد           أن مت  -
أصبح إسمه لدى وصوله إلى الولايات المتحدة الأميركية        

Matto Deeb، 

، غـسان   أن إفادة المختار الحالي لبلدة المنـصف       -
 التي أدلى بها لدى الأمن العام وتطابقـت مـع           غصن،

 المتزوجـة    االله أقواله أمام هذه المحكمة بأن جوليا لطف      
 من بلدة الريحانـة كانـت تـسكن         من حنا ديب كنعان   

الذي أخبره بهذه     المدعو جورج  بالقرب من منزل شقيقه   
وقد أفاده بذلك كبار السن في البلدة فـي حينـه           الواقعة،  



 ١١٣١  الإجتھاد

لناحية زواجها ولناحية قيام حنا كنعان بتغيير إسمه فـي          
 المهجر وهم نعيم حنا نصر وجرجي متري،

 ـ       - ام جوليـا   إن إفادة المستمع إليهم تطابقت لجهة قي
زوجة جون ديب بزيارة لبنان خلال فترة الستينات وذلك         
تطابق أيضاً مع المستند الصادر عن القنصلية اللبنانيـة         

 ،٤/٥/١٩٦٣في حينه بتاريخ 

أن المختار الحالي لبلدة الريحاني أفاد بأنـه نقـلاً           -
عن المسنين في البلدة فإن حنا ديب كنعان أحـد أبنـاء            

يات المتحدة الأميركية مع زوجتـه      البلدة هاجر إلى الولا   
المدعوة جوليا لطوف وعاشا وتوفيا فيها وهو نفسه جون         

 ديب بعد أن غير إسمه هناك، 

أن الإفادة الصادرة عن الكـاهن جـون عجيمـي           -
 تفيد بأن حنا ديب كنعان هـو        ٧/٢/٢٠١٨المؤرخة في   

نفسه جون ديب وقد كان مع زوجته جوليا مـن ابنـاء            
ان إسمها كنيسة سان جـورج للـسريان        الكنيسة التي ك  
  الأرثوذوكس، 

حيث إنه وبعد نشر خلاصة عن الإستدعاء الـراهن         
في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وبعد تكليف        
الأمن العام بإجراء التحقيقات اللازمة لـم يتقـدم أحـد           

  بإعتراض أو بملاحظات بموضوع الإستدعاء الراهن، 
 لدى إكتساب الجنسية في بلد      حيث إنه من المعلوم أنه    

أجنبي يعمد طالب الجنسية إلى تغيير أو تعـديل إسـمه           
بشكل ينسجم مع لغة البلد الذي إكتسب جنـسيته وذلـك           

  تسهيلاً لأمور عديدة، 
حيث، بالإستناد إلى كل ما ورد أعلاه من معطيـات          
ثابتة ووثائق ومستندات وقرائن فإنه يتبين لهذه المحكمة        

عان المولود في بلدة الريحاني في جبيـل  بأن حنا ديب كن   
والمتأهل من جوليا لطوف أو لطف االله وبعد أن غـادرا           

"  غير حنا ديب كنعان    ١٩١٤ أو   ١٩١١بلدتهما في العام    
إسمه في الولايات المتحـدة الأميركيـة فـي عريـضة      

مما يقتضي معه إعلان     "جون ديب "إكتساب الجنسية إلى    
  ن ديب، أن حنا ديب كنعان هو ذاته جو

  ك،ـلذل
  :يقرر
حنا ديـب   "ن  أ وإعلان    الراهن  قبول الاستدعاء  :أولاً
 هـو   ١٨٩١جبيل بتاريخ   -المولود في الريحاني  " كنعان
   ،"جون ديب"  المدعونفسه

  رد ما زاد أو ما خالف، :ثانياً
  تضمين الجهة المـستدعية النفقـات القانونيـة         :ثالثاً

  كافة،
   .قراراً صدر في غرفة المذاكرة
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة سمر ياسين: لهيئة الحاكمةا
  ٢٩/١/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 
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 
– 

  القاضي المنفرد المدني في جبيل
  الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية



  العـدل  ١١٣٢

 
 

ان تاريخ قبول طائفة معينة أو مذهب معـين احـد           
مذهب آخر في عداد رعايا تلـك       افراد طائفة اخرى أو     

الطائفة أو ذلك المذهب، لا يشكل قانوناً تاريخاً للتغييـر          
  .في الطائفة أو المذهب

  بناء عليه،
حيث إن الجهة المستدعية تطلب بموجب الإسـتدعاء        
الراهن تصحيح مذهب والدتهم المرحومة ملكـه محمـد         
عبداالله التي توفيت على مذهبها الأصلي كمسلمة علويـة        

دت ومارست حياتها علـى الطقـوس       ي حين أنها تعم   ف
  المسيحية وتوفيت ودفنت وفق شعائرها، 

حيث إنه من الثابت في النـزاع الـراهن أن والـدة            
 ٣٠/٥/٢٠١٣ قد توفيت بتاريخ      ملكه عبداالله  المستدعين

في بيروت وقـد دون علـى خانـة المـذهب مـسلم              
  ماروني،/علوي

 والـدتهم التـي     وحيث إن الجهة المستدعية تدلي بأن     
إعتنقت الديانة المسيحية قولاً وفعلاً وتعمدت وتزوجـت        
من والدهم وفق المذهب الأرثوذوكسي وعاشت حياتهـا        
الطبيعية على هذا المذهب ودفنت وفقاً له إلا أنهـا لـم            
تستكمل الإجراءات القانونية المتعلقة بتغيير مذهبها فـي        

  السجلات أصولاً،
الأثـر  مـدى    معرفـة    حيث إن المسألة تتمحور في    

القانوني لمسألة تبديل الدين الحاصل أمام المرجع الديني        
وإتباع الطقوس الآيلة إلـى تكـريس هـذا التبـديل أم            
ضرورة إتباع إجراءات ومعاملات أخرى أمام دوائـر        

  النفوس المختصة، 
   ٨٨٣٧ مـن المرسـوم رقـم        ٢١حيث إن المـادة     
ــاريخ  ــصادر بت ــى أن ١٥/١/١٩٣٢ال ــصت عل    ن

تغيير أو تصحيح في السجلات لا يجوز القيـام بـه           أي  
سوى بمقتضى حكم قضائي ما عـدا تغييـر المـذهب           
والصنعة والدين وهي من الأمور الجـائز تـصحيحها         
وتغييرها في دوائر النفوس دون حاجة إلى حكم قضائي         

  بهذا الشأن،
 من قانون قيد وثائق الأحـوال       ٤١وحيث إن المادة    

 نصت على أن    ٧/١٢/١٩٥١الشخصية الصادر بتاريخ    

  كل طلـب يخـتص بتغييـر مـذهب او ديـن يرسـل        
الى قلم الاحوال الشخصية لتـصحيح القيـد ويجـب ان           

 بشهادة من رئـيس المـذهب او        يكون هذا الطلب مؤيداً   
  على توقيـع الطالـب     راد اعتناقه ومشتملاً  الدين الذي ي  .

فيستدعيه موظف الاحوال الشخصية ويـسأله بحـضور        
وفي حالة تأييـد    . اذا كان يصر على طلبه    شاهدين عما   

ح  بذلك على الطلب نفسه ويـصح      اًالطلب ينظم محضر  
 .القيد

  بحكـم قـضائي الـذي       حيث ولئن كان التـصحيح    
   المشار إليها أعـلاه هـو التـصحيح         ٢١تناولته المادة   

  الذي يؤدي إلى جعـل القيـد مطابقـاً للواقـع إلا أنـه              
  مـذهب بـأن   إستثنى مـن ذلـك الـصنعة والـدين وال        

برها من الأمور القابلة للتغييـر مـن قبـل دوائـر            تإع
  ولا تتطلب حكماً قضائياً يكـرس التـصحيح،        النفوس،  

علماً أن إدراج مذهب المرحومة ملكه عبداالله على أنهـا          
مسلمة علوية في السجلات المذكورة لم يأتِ نتيجة خطأ         
مادي يستدعي التصحيح، وأنه لا أثر لمسألة ممارسـتها         

قوس المذهب الأرثوذوكسي على السجلات طالما لـم        لط
الأصول القانونية المرعيـة    يتم إجراء هذا التغيير وفق      

  الإجراء،
  حيث ان تـاريخ قبـول طائفـة معينـة او مـذهب           
معين احد افراد طائفة اخرى او مذهب آخر في عـداد           
رعاياها او رعاياه لا يشكل قانوناً تاريخاً للتغييـر فـي           

ذهب، وان تاريخ التغيير هو التاريخ الذي       الطائفة او الم  
جرى فيه تنظيم المحضر الرسمي مـن قبـل مـأمور           
النفوس المختص وجرى فيه ابدال الطائفة او المـذهب         
 .في القيود الرسـمية لـسجلات الاحـوال الشخـصية         

 الـصادر   ٤٣مراجعة قرار محكمة التمييز المدنية رقم       (
 ) ٢٩/١٢/١٩٩٩بتاريخ 

تقدم فإن شـهادة العمـاد وحـدها        حيث إنه تبعاً لما     
 وكل الإفـادات المؤيـدة      ١٩/٧/١٩٨١الحاصلة بتاريخ   

لواقع حياة المرحومة ملكه عبداالله لا يمكن الأخـذ بهـا           
للقول بقيام المرحومة بتبـديل مـذهبها أو دينهـا إذ أن            
النص يفترض إحترام الآليـة المنـصوص عنهـا فـي         

، ١٩٥١ من القانون الـصادر عـام        ٤٢ و ٤١المادتين  
  الأمر غير الحاصـل فـي الإسـتدعاء الـراهن، وأن           
هذه الشهادة لا تكفي وحدها لإجـراء تغييـر الـدين أو            

 .المذهب



 ١١٣٣  الإجتھاد

وحيث إنه يثبت من كل ما تقدم بأن ملكه عبداالله لـم            
تجرِ معاملة تغيير دينها من مسلمة علوية إلى مـسيحية          
أرثوذكسية أمام دوائر الأحوال الشخصية في لبنان وفق        

 الآنفة الذكر فتبقـى بنظـر       ٤١ة المحددة في المادة     الآلي
جبيـل  /٨٢٦القانون مسلمة علوية كما وردت في سجل        

ويكون أمر النظر في تصحيح مذهبها مـستوجباً الـرد          
   لعدم القانونية،

  ،كـلذل
  :يقرر
  رد الإستدعاء الراهن لعدم القانونية،: أولاً
جهـة  التـضمين    و إبلاغ هذا القرار ممن يلزم    : ثانياً

  .المستدعية النفقات القانونية كافة
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة سمر ياسين: لهيئة الحاكمةا
  ١٦/٦/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 
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 
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
–


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–
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ان مفهوم التصحيح، علماً واجتهاداً، يؤدي إلى جعل        
المصرح عنه لدى حصول القيد الذي      القيد مطابقاً للواقع    

  .شاء صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية

  بناء عليه،
حيث إن المستدعية تطلب بموجب إستدعائها الراهن       

مدليـة بأنهـا    " جيـسيكا "إلى  " شهيده"تصحيح إسمها من  
معروفة في أوساطها الإجتماعية بالإسـم المـذكور وأن    

ثر الكبير على صـحتها     لإسمها المدرج في السجلات الأ    
  النفسية،

/ ٨٨٣٧/من المرسوم رقـم     / ٢١/وحيث إن المادة    
 أجازت تصحيح الأخطاء الحاصلة     ١٥/١/١٩٣٢تاريخ  

في مندرجات سجلات الأحوال الشخصية لتصبح مطابقة       
       علـى   للحقيقة وذلك بمقتضى قرار قضائي يصدر بنـاء 

علماً أن المراد بالتصحيح جعـل   طلب أصحاب العلاقة،
لقيود مطابقة للواقع الذي كان سائداً وقت حصول القيد،         ا

مما يعني وجوب حصول خطأ يستدعي تدخل القـضاء         
لإعادة التناغم بين الواقع والقيود المدرجة في السجلات،        

يخـتص القاضـي    . م.م.أ/٨٦/وإنه عملاً بنص المـادة      
المنفرد المدني الموجود القيد المطلوب تصحيحه ضـمن        

   هذا القيد،دائرته بتصحيح

  القاضي المنفرد المدني في جبيل
  الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية



  العـدل  ١١٣٤

 ـ   ٢١وحيث إنه وفق المادة       لا يجـوز    ه عينهـا فإن
تصحيح شيء مدرج في السجلات إلا بمقتضى حكم من         
المحكمة الصلحية ما عدا الأحوال القابلة للتغيير كالصفة        
والمذهب والدين ومحل الإقامة وغيره مما أوردته المادة        

  المذكورة،
  ستفاد مـن نـص المـادة المـذكورة أن          حيث إنه ي  

هنالك فئتين من الأمور التي يمكن أن تكون موضـوعاً          
  للتصحيح أمـا الأولـى فـلا تـتم إلا بموجـب حكـم              
  من المحكمة المختصة فيما الثانيـة فهـي أقـل تعقيـداً         

          دها القـانون   وتتم من قبل دوائـر النفـوس وقـد عـد  
بشكل واضح ودقيق على سبيل الحصر وهـي الـصفة          

د آليـة تـصحيحها     والمذهب ومحل الإقامة والدين وحد    
  وتغييرها،

وحيث إن الهدف من تقسيم الأمـور علـى النحـو           
المشار إليه بين وسيلة إدارية للتصحيح وأخرى قضائية        
إنما مرده إلى الإجراءات التي يتخذها القاضي النـاظر         
في طلب التـصحيح والتحقيقـات التـي يـستند إليهـا            
والمعطيات المتوافرة بين يديه للبحث في مـدى تـوافر          
شروط التصحيح والتي تستوجب منه البحث الدقيق فـي         
مدى حصول الخطأ على خلاف ما هو بالنسبة للعناصر         
الأخرى القابلة للتصحيح بـالطرق الإداريـة والتـي لا          
تتطلب آلية معقدة لذلك، وفق ما ذهـب إليـه الإجتهـاد            

  المستقر،
  هـو جعـل القيـود      وحيث إن مفهـوم التـصحيح       

   سائداً وقـت حـصول القيـد،        مطابقة للواقع الذي كان   
بحيث يأتي القيد صورة صحيحة عن الواقع الذي شـاء          
صاحب العلاقة تدوينه في الـسجلات الرسـمية، إلا أن          

 ـ     ستمد حـصراً مـن الـسجلات       عناصر هذا القيد لا تُ
  الرسمية،

  وحيث إن ما يحمـل علـى هـذا القـول هـو أن              
التسجيل في السجلات الرسمية هو مرحلة لاحقة ونتيجة        
لضبط الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية والـذي يـتم         

  القـانون علـى مـداخلتهم فـي         بواسطة أشخاص نص 
  الموضوع،

وحيث إن الخطأ مثلما هو ممكن الوقوع عند عمليـة          
 خلال  القيد في السجلات الرسمية هو ممكن الوقوع أيضاً       

مرحلة ضبط الوقائع المؤدية إلى هذا القيد بحيث يـأتي          
ل أي خطأ في هذه المرحلة مـشوباً هـو    في حال حصو  

أيضاً بالخطأ وبعدم التطـابق مـع الواقـع الشخـصي           
  ،والعائلي لصاحب العلاقة

وحيث إن إسم العلم هو من المندرجات الأساسية في         
 من قـانون قيـد وثـائق        ١٣وثيقة الولادة سنداً للمادة     

  ،٧/١٢/١٩٥١الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 
ولى لم يتم إدراجه بشكل صريح      وحيث إنه من جهة أ    

من ضمن الفئات القابلة للتصحيح أو التغيير المعددة في         
 فلا يكون قـابلاً     ٨٨٣٧/١٩٣٢ من المرسوم    ٢١المادة  

للتغيير بالآلية المحددة فيه مما يستدعي البحـث مـا إذا           
  كان قابلاً للتـصحيح بواسـطة قـرار قـضائي وفـق            

 إذ لو شاء المشرع     ما ذهبت إليه المادة المذكورة عينها،     
إجازة تغيير الإسم لكان نص القانون على ذلـك بـشكل           

  واضح، 
 كما هو علماً    التصحيححيث إنه بالإستناد إلى مفهوم      

وإجتهاداً فهو الذي يؤدي إلى جعل القيد مطابقاً للواقـع          
 بحيث يأتي القيد صورة     عنه لدى حصول القيد   المصرح  

قة تدوينه في   صحيحة عن الواقع الذي شاء صاحب العلا      
  السجلات الرسمية لتصحيح الخطأ المادي، 

وحيث إنه لم يتبين من معطيات الملـف الـراهن أو           
المستندات المبرزة فيه أن خطأً بـالمفهوم المعتمـد قـد           
حصل لدى تدوين إسم المستدعية في سجلات النفـوس         
وفي وثيقة ولادتها، علماً أن التغيير الذي أجازه الإجتهاد         

وسع للنص القانوني هو في الحالـة التـي         في تفسير مت  
يرتدي فيها إسم العلم أو الشهرة طابعاً مـذلاً أو مهينـاً            
لحامله فيولد لديه أذى نفسياً ويحط من قـدره إجتماعيـاً           

مراجعة قرار محكمـة    (،  ضه للسخرية والإستهزاء  ويعر
 ،)٢٩/٦/٢٠٠٤ تاريخ   ١١١/٢٠٠٤التمييز المدنية رقم    
 في الحالة الراهنة بالنظر للمعـاني       الأمر غير المتوافر  

  ولعـدم كونـه    " شـهيده "التي يحملها إسم المـستدعية      
  مذلاً أو مهيناً وأن المستدعية ترغـب بتغييـره كونـه           

مطلقاً وهي معروفة في أوساطها بإسم       لا يتم مناداتها به   
  ،"جيسيكا"

وحيث إن طلب المستدعية تصحيح إسمها من شهيده        
حيحاً بالمعنى الذي صار بيانـه      إلى جيسيكا لا يشكل تص    

بل تبديلاً في الإسم، إضافة إلى أن الأسباب كافة التـي           
أدلت فيها المستدعية لجهة ما يبرر، بالنسبة لها، تصحيح         
الإسم لا تستقيم قانوناً إذ أن تاريخ التصحيح المطلوب لا          
يتزامن مع تاريخ التدوين بل أن طلب التـصحيح هـو           



 ١١٣٥  الإجتھاد

تتصل بعملية التدوين، مما يقتضي     واقعة لاحقة للقيد ولا     
  معه رد طلبها والإستدعاء برمته لعدم القانونية،

  حيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سـائر الأسـباب         و
  الفــة مــستوجبة الــرد، أو المطالــب الزائــدة أو المخ

  ت رداً ضـمنياً أو لعـدم تأثيرهـا علـى           يقإما لكونها ل  
  النزاع، 

  ك،ـلذل
  :نحكم
  اء لعدم القانونية،  برد الإستدع:أولاً
   برد كل الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة،:ثانياً
  . بتضمين المستدعية النفقات كافة:ثالثاً

    



  العـدل  ١١٣٦

  



  ١١٣٧  الإجتھاد

     
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  )منتدب(الرئيس فرنسوا الياس : لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران رولا مسلم وفادي العريضي

  ٨/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٥٠رقم : القرار
  شركة أفران لبنان وعبد االله حجازي/ زياد خليل ورفاقه
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–
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–
–

 

إن براءة الاختراع تقتصر على الطريقة وحدها دون        
المنتوج الذي يظلّ صنعه جـائزاً لأي شـخصٍ عبـر           

فالعناصر المستعملة في   . استخدام طرق وأساليب أخرى   
الجمع أو التركيب لا تُفترض جديدة، وإنما الجديد يكون         

  .البراءةفي التركيب نفسه الذي تحميه 
–

–


–
–

 

 

–


–


 

عليه،بناء   
بما أنه لا بد من الإشارة في المستهلّ، إلى أنه بعـد            
قبول الاستدعاء شكلاً وفقـاً لقـرار المحكمـة تـاريخ           

 المنوه به، واعتبار أن ما قُضي به لجهـة          ٢٥/٢/٢٠٢٠
دعوى الحقّ العام قد أصبح مبرماً، ينحصر البحث بعـد          
 النقض في دعوى الحقّ الشخصي؛ بيد أنه يبقـى مـن          
الضروري البحث في وقائع الدعوى للتثبت مـن مـدى          
توافُر عناصر الجرم الجزائي المنسوب إلـى المـدعى         
عليهم، كون سبب الدعوى المدنية المقامة أمام القـضاء         
الجزائي تبعاً لدعوى الحقّ العام يكمن في الضرر الناتج         

  عن جريمةٍ جزائية؛

  :في الأساس
أن الحكـم  بما أنـه يظهـر مـن أوراق الـدعوى،        

المستأنَف قد أحسن عرض الوقائع، فيقتـضي تـصديقه         
 إلا ما كان مفيـداً      ه الجهة دونما حاجة لإعادة سردها     لهذ

لبـتّ النـزاع ولـم يـشمله قـرار المحكمـة تـاريخ        
  : المنوه به، بحيث يتبين ما يلي٢٥/٢/٢٠٢٠

إن المدعي المستأنف، أحمد خليل، تقدم بشكوى في        • 
 النيابة العامة الاستئنافية فـي لبنـان         أمام ٢٠/٥/٢٠١٣

الجنوبي ضد شركة أفران لبنان وعبداالله حجازي وكـلّ         
من يظهره التحقيق وأَدلى بأن وزارة الاقتصاد والتجارة        

أت، بـراءة   /٩٨/١اللبنانية منحته بموجب القرار رقـم       
اختراع تتعلَّق بتنّورٍ آلي لإنتاج خبز التنّور والمرقـوق،         

رة التموين والتجارة الداخلية في سـوريا       كما منحته وزا  
 براءة الاختراع ذاتها بموجب القرار      ٣/٦/٢٠٠٠بتاريخ  

؛ وأن الاختراع المسجل للتنّور الآلـي هـو         ١٢٢٠رقم  
جديد ومبدع ومبتكر وهو الأول في العالم لإنتاج خبـز          
التنّور آلياً، وإن المدعى عليهما أقدما مؤخَّراً على تقليـد          

 القضاء العدلي الجزائي 

  محكمة التمييز الجزائية
 السادسةالغرفة 



  العـدل  ١١٣٨

ور العائد له وبادرا إلى اسـتعماله وتوزيـع         أنموذج التنّ 
الخبز ولم يتوقَّفا رغم إنذاره لهما، وإن أفعالهما المـشكو      
منها تؤلّف جرمي تقليـد بـراءة اختـراع والمزاحمـة           

  الاحتيالية،
 إن النيابة العامة الاستئنافية فـي لبنـان الجنـوبي           •

 علـى شـركة أفـران لبنـان         ١٤/١/٢٠١٤ادعت في   
من القـانون   / ٤٦/و/ ٤٢/ازي سنداً للمواد    وعبداالله حج 

  عقوبات،/ ٧١٤/ والمادة ٢٤٠/٢٠٠٠
 إن المدعي المستأنف، أحمـد خليـل، تقـدم فـي            •
 ضـد   ٤١٥٠/٢٠١٤ بادعاءٍ مباشر برقم     ١٩/٣/٢٠١٤

وعصام ونظـام   . م.م.شركة فرحات لمعدات المخابز ش    
  فرحات، طالباً إدانتهما بجرم تقليد براءة اختراع،

، قرر القاضـي المنفـرد      ٣/٧/٢٠١٤ه بتاريخ    إن •
الجزائي في صور، ضم ملفَّي الدعويين أعلاه، والـسير         

  بهما معاً،
  :تأيدت هذه الوقائع

بالادعاء، وبالمستندات المبرزة، وبالتحقيقات الأولية،     
  وبمجمل التحقيق؛

  :في القانون
  : في ما يختص بتوافُر عناصر جنحة التقليد-

ظهر مما تقدم عرضه أن المدعي المستأنف،       بما أنه ي  
  أحمد خليل قام بتسجيل براءة اختـراع تتعلَّـق بتنّـورٍ           
آلي لإنتاج خبز التنّور والخبـز المرقـوق فـي وزارة           

أت؛ /٩٨/١الاقتصاد والتجارة بموجـب القـرار رقـم         
واعتبر أن المدعى عليهم أقدموا علـى تقليـد أنمـوذج           

لى اسـتعماله، وأن أفعالهمـا      التنّور العائد له وبادروا إ    
المشكو منها تؤلّف جرمي تقليد براءة اختراع والمزاحمة        

  الاحتيالية؛
وبما أن المسألة المعروضة على هذه المحكمة فـي         
المرحلة الراهنة من الدعوى تقتصر على تحديد الوصف        
القانوني للوقائع الجرمية المنسوبة إلى المـدعى علـيهم         

الحقّ الشخصي، على ما جـرى      تمهيداً للبتّ في دعوى     
، وبالتالي  ٢٥/٢/٢٠٢٠بيانه في القرار التمهيدي تاريخ      

يقتضي تحديد ما إذا كانت تلك الوقائع تقع تحت طائلـة           
 ٢٤٠/٢٠٠٠مـن القـانون رقـم       / ٤٢/أحكام المادتين   

  :، حيث تنص الأولى على أن.ع. ق/ ٧١٤/و
يعاقَب بغرامة من خمسة ملايين إلى خمسين مليون        "

يرة وبالحبس من ثلاثة أشهر إلـى ثـلاث سـنوات أو            ل

بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من تعدى، عن معرفة، على         
  ،"حقوق صاحب البراءة المنشورة أصولاً

لا يعتبر تقليداً بمفهوم هذه المادة استعمال الاختراع        "
لغاياتٍ شخصية غير تجاريـة أو صـناعية أو لغايـات        

  ؛"البحث العلمي
يظهر من معطيات الدعوى وأوراقها، ثبوت      وبما أنه   

حقّ المدعي في الفرن الآلـي لـصناعة خبـز التنّـور            
وحصوله على براءة اختراع مسجلة لدى مصلحة حماية        

رية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنـان،        كالملكية الف 
 ٢٤٠/٢٠٠٠من القانون رقـم     / ١٦/حيث تنص المادة    

    بعيدٍ لنص شابهة إلى حدمـن القـرار    / ١٤/ المـادة    الم
، على أنه تصدر البراءات بدون ضـمان        ٢٣٨٥/١٩٢٤

لجهة صحة الاختراع أو قيمته أو جدته أو مدى تـوافُر           
التطبيق الصناعي أو النشاط الابتكاري فيـه، أو لجهـة          

/ ٧/من المادة   ) ج(أمانة وصفه ودقّته؛ كما تنص الفقرة       
ل عدة أشخاص    ذاته على أنه إذا توص     ٢٤٠من القانون   

بصورةٍ مستقلّة إلى الاختراع نفسه، فيعود الحقّ بالبراءة        
للمودع الأول؛ إلا أن المسألة تدور حول تقليد فكرة ذلك          

/ ٤٠/الفرن من قِبل المدعى عليهم، حيث تنص المـادة          
 على أن كلّ تعد على حقـوق        ٢٤٠/٢٠٠٠من القانون   

  رم التقليد؛صاحب البراءة المنشورة أصولاً يشكِّل ج
وبما أن المحكمة الجزائية المقامـة لـديها الـدعوى          
بدايةً، قد استعانت بالخبرة الفنية وبما خلُص إليه الخبراء         
في تقاريرهم لجهة وجود تشابه بين الدولاب الحـراري         

 عليهما شركة أفران    والمدعى  المدعي في تنّوري كلّ من   
نيعه أي  لبنان وعبداالله حجازي ومن أقدموا علـى تـص        

المدعى عليهم آل فرحات، وقد استوضـحت المحكمـة         
ة بعد تحليفهما   نالراهنة الخبيرين ربيع خيراالله وأحمد حني     

  اليمين القانونية؛
وبما أن الخبير ربيع خيراالله المكلَّف من قِبل النيابـة          
العامة الاستئنافية في الجنوب والذي تبلَّغ مهمتـه فـي          

حة الجرائم الماليـة،     بواسطة مكتب مكاف   ١٥/٧/٢٠١٣
يوجد تشابهاً قوياً من ناحية الفكرة      "اعتبر في تقريره أنه     

والشكل والأداء بين التنّور الآلي الخاص بالمدعي أحمد        
خليل الحائز على براءة اختـراع وبـين تنّـور الـسيد            

وأن الأخير أفاده بتاريخ الكشف     " حجازي، المدعى عليه  
 فرنٍ مشابهٍ شاهده     بأنه أخذ الفكرة من    ٣/١٠/٢٠١٣أي  

عند السيد نعمة جدعون، وانه ابتاع الفرن مـن شـركة           
فرحات بموجب فاتورةٍ رسمية منـذ حـوالي الـستة أو         
السبعة أشهر، وأضاف الخبير في وصف الفـرن أنـه          

فاياتٍ تعمل على   رة عن دولاب معدني كبير مجهز بد      عبا



  ١١٣٩  الإجتھاد

 الغاز والمازوت والكهرباء من داخل الدولاب، مستنتجاً      
أن هناك تطابقاً في الأفكار الرئيسية، وأن الفكرة لجهـة          
الدولاب يمكن اعتبارها أنها تحتوي على عملٍ ابتكاري         

أحد سـابقاً ولـم ينفّـذه، أمـا         ربما لم يخطر على بال      
اطات وطريقة تحريكها ومرشّات الميـاه ووسـائل        القش

التنظيف والتبريد، فهي أكسسوارات للفكـرة الرئيـسية        
  تغير حسب الخبرة والتجارب والحاجة؛تتطور وت

وبما أن الخبير ربيع خيراالله ذاته الذي استوضـحته         
 ص  - اعتبـر  ٢٣/٢/٢٠٢٢المحكمة الراهنة في جلسة     

 أن المرحوم أحمد خليل ابتدع تقنية حديثـة وهـي        -٢٦
وأن .. عبارة عن قشّاط يرسل العجين إلى دولابٍ معدني       

  هذه الفكرة،المرحوم أحمد خليل هو أول شخص وضع 
مع الملاحظة أن الخبير خيـراالله رداً أيـضاً علـى           

هـل يعـرف    : - من المحـضر   ٢٧ أسفل ص    -السؤال
؛ كما أجـاب فـي   "كلا: "، أجاب "سبيرلين"بوجود شركة   
 من المحضر ذاته بالنفي على السؤال       ٢٩أسفل الصفحة   

            ن أيعلى الإنترنت ما يتـضم حول ما إذا كان قد نُشِر
ين يتبين عكس ذلـك مـن الأوراق ولا         تفاصيل؛ في ح  

سيما من الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية في بيروت         
 التي كانت قد عينت الخبير ربيـع        ١٤/٨/٢٠٠٣بتاريخ  

خيراالله ذاته للقيام بمهمة مشابهة في مضمونها للمهمـة         
المذكورة آنفاً، حيث أن الحكم المذكور أورد في صفحته         

لدعائية التي أرفقها الخبير خيـراالله      ، أن النشرة ا   ١١رقم  
 لـشركة  يفي تقريره والتي تظهر صورة الفرن الـدائر      

Spiralim ــل    الــشبيه بفــرن المــدعي أي أحمــد خلي
  ؛...ذاته

وبما أنه من نحوٍ آخر، يتبين من تقرير الخبير أحمد          
 بناء علـى تكليـف      ١/١١/٢٠١٥حنينة الذي نظَّمه في     

صور وضـمن الـدعوى     القاضي المنفرد الجزائي في     
الحالية ذاتها، أنه توصل إلى نتيجة مغايرة، مفرداً مقطعاً         
خاصاً لانتقاد براءة الاختـراع الـصادرة عـن وزارة          
الاقتصاد والتجارة معتبراً إياها فضفاضة وتتَّـسع لكـلّ         

إذا كان  "الأفكار، ومن ثم متوصلاً إلى نتيجةٍ مفادها أنه         
فهو متطابق، أما الآلية فقليلـة      الاختراع هو خبز التنّور     

التشابه، لا يوجد تطابق في الآلات حـصراً بـسبب أن           
براءة الاختراع لا تحدد أي مواصفة فنية بعينهـا مـن           

يةٍ تقنية  أمواد صناعية مستعملة إلى مقاساتٍ محددة إلى        
وكان قد اعتبر في سياق تقريـره أنـه         " خاصة بأية آلة  

، حيث لا تطابق    "س الخصوص يوجد تشابه بالعموم ولي   "
في الإحداثيات أي المقاسات والتفاصيل وأنظمة الـتحكّم        
الخاصة، وأن تقنية نقل الطحـين ليـست جديـدة عنـد         

والتشابه في الفكرة موجود على مـا يـسمى         "الفريقين،  
  ؛"...الدولاب الحراري

وبما أنه لدى استيضاح الخبير أحمد حنينة من قِبـل          
 أجـاب بأنـه     ٢٣/٢/٢٠٢٢في جلسة   المحكمة الراهنة   

هـل  : "يكرر ما جاء في تقريره، كما رداً على الـسؤال         
التنّور الذي كشفت عليـه والتنّـور موضـوع بـراءة           

كمـا  " أن الفكرة هي ذاتهـا    "أجاب  " الاختراع متشابهين 
أجاب على سؤالٍ آخر، أن أفران لبنان أحدث من أفران          

  أحمد خليل؛
وجب الأحكام القانونيـة ذات     وبما أنه من الواضح بم    

الصلة، أن براءة الاختراع تقتصر على الطريقة وحدها        
دون المنتوج الذي يظلّ صنعه جائزاً لأي شخصٍ عبـر          
استخدام طرق وأساليب أخرى، فالعناصر المستعملة في       

فترض جديدة إنما الجديد يكـون      الجمع أو التركيب لا تُ    
 بخلاف ما يـدلي     في التركيب نفسه الذي تحميه البراءة،     

به المدعى عليهما المميز ضدهما شركة أفـران لبنـان          
وعبداالله حجازي في الصفحة الثانية من لائحة التعليـق         
على استماع الخبيرين التي أبرزاها، مـن أن مـورث          
المميزين أجاب لدى سؤاله من قِبل القاضـي المنفـرد          
 الجزائي في صور أنه كان يستعمل مواداً موجودة فـي         

لصناعة فـرن التنّـور،    " كمواد مستعملة وخردة  "السوق  
وأنه كان يملك فرناً وليس مصنعاً، وبالتالي فـإن فرنـه     

 إلـى   ١٩٩٦الذي عملَ فيه على فكرةٍ بسيطة منذ العام         
، لا يستفيد من الحماية لأنه لا ينطوي على         ١٩٩٨العام  

  نشاطٍ ابتكاري؛
رين لـدى   وبما أنه، بمعزلٍ عن مدى دقّة إفادة الخبي       

استيضاحهما من قِبل المحكمة وما توصـلا إليـه مـن           
نتيجتين متعارضتين وما شاب أقوالهمـا مـن بعـض          
التناقض ولا سيما لجهة اختلاف مواصـفات الـدولاب         
الحراري المعتمد من كلا الفريقين كما لجهـة تطـابق           
المنتوجين، فإن المميز ضدهم لم يتمكَّنـوا مـن إثبـات           

 عمل الدولاب الحـراري     ةح في طريق  الاختلاف الواض 
العائد لمخبزهم عن الدولاب الحراري لفرن المـدعي أو         
وجود أي اختلاف آخر في طريقة تصنيع خبز التنّـور،          
فيبقى أن فكرة وآلية عمل الاسطوانة الحديدية وتوزيـع         

   اقتباسها مـن       النار فيها التي س لت كابتكارٍ للمدعي، تمج
يها التي بقيت قاصرة في دفاعهـا       قِبل الجهة المدعى عل   

ا للوصول إلى النتيجة    عن إثبات استعمالها العناصر عينه    
ز التنّور، ولكن بتركيبٍ آخر مختلف تـؤدي       ذاتها أي خب  

 يضمها وظائف مختلفة عن عناصـر       التيفيه العناصر   
  التركيب الأول موضوع البراءة العائدة للجهة المدعية؛



  العـدل  ١١٤٠

قدم، لا يكون في الوقـائع      وبما أنه، تأسيساً على ما ت     
والأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم ما مـن شـأنه أن           
يبرر اسـتعمالهم الأدوات والآليـات المتـشابهة فـي          
خصائصها ومواصفاتها الدقيقة وبالطريقة عينها، مع تلك       
المستخدمة من قِبل الحائز على بـراءة الاختـراع فـي           

 علـى أفعـالهم     المجال ذاته وبتاريخٍ أسبق، مما يـسبغ      
، ٢٤٠/٢٠٠٠من القانون رقم    / ٤٢/وصف جنحة المادة    

وتغدو أقوال سائر المدعى عليهم مردودة، ولا سيما مـا          
ورد في مذكرة المدعى عليهما شـركة أفـران لبنـان           

 لجهـة   ١٣/٤/٢٠٢٢وعبداالله حجازي المقدمة بتـاريخ      
 فرن تنّور آخـر مـن       ٢٠١٤شرائهما في أواخر العام     

ي البقاع، وذلك لخروج هذا الأمـر عـن    شركةٍ أخرى ف  
    رد ما ورد في مـذكرة      موضوع الدعوى الراهنة، كما ي

المميز ضدهم شركة فرحات وعصام ونظـام فرحـات         
لجهة التذرع بوجود قرار صادر عن محكمـة التمييـز          

 قضى بإبرام القرار الاستئنافي     ٢٠٠٥الجزائية في العام    
 نعمة جدعون فـي     وبإبطال التعقُّبات بحقّ المدعى عليه    

الدعوى المقامة ضده من أحمد خليل بموضوع الدعوى         
الراهنة ذاته، لاختلاف القرار المذكور في أفرقائه كمـا         
لجهة سبب وموضوع الدعوى الراهنة، وتبعاً لرد القرار        
المذكور شكلاً استدعاء التمييز، تبعاً لعدم توفُّر الـشرط         

  الخاص؛
ي توصل إلـى وصـف      وبما أن الحكم المستأنَف الذ    

الأفعال المحددة آنفاً بأنها تؤلّـف الجنحـة المنـصوص          
 ٢٤٠/٢٠٠٠من القـانون رقـم      / ٤٢/عليها في المادة    

يكون قد أصاب في التوصيف وفي تفسير تلـك المـادة           
        وفي تطبيقها، فيكون مستوجب التصديق لهذه الجهة؛ بيد

 بحـقّ   أنه لا مجال للإدانة أو لإنزال أي عقوبة جزائية        
  المدعى عليهم، للأسباب المعروضة أعلاه؛

  :عقوبات/ ٧١٤/ لجهة توفُّر عناصر المادة -
عقوبـات  / ٧١٤/بما أنه من الراهن أن نص المادة        

يتعلَّق بجنحة المزاحمة الاحتيالية، وأن النيابة العامة لـم         
. م.م.تدعِ بمقتضاها ضد كلّ مـن شـركة فرحـات ش          

أن المدعي لم يـشر إلـى   وعصام ونظام فرحات؛ كما و    
في ادعائه المباشر ضد المـدعى علـيهم        / ٧١٤/المادة  

المذكورين، فتكون المطالبة محصورة بإدانـة المـدعى        
عليهما شركة أفران لبنان وعبداالله حجازي سنداً للمـادة         

  عقوبات؛/ ٧١٤/
المذكورة تنص على أن كـلّ      / ٧١٤/وبما أن المادة    

لادعاءات الكاذبة أو بـالتلميح   من أقدم بوسائل الغشّ أو ا     

          عاقَب بناءعن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، ي
على شكوى المتضرر بالغرامة من مئة ألف ليرة إلـى          

يتناول العقاب الشروع في ارتكـاب      . خمسمائة ألف ليرة  
  هذه الجريمة؛

وبما أن استعمال الاسطوانة الحرارية على الـشكل        
لّه الشروع في ذلك، يجعل مـن       الموصوف أعلاه، أو أق   

عنصر الضرر متحقّقاً بوجه الجهة المدعية عبر اجتلاب        
زبائنها وتحويل وجهتهم الأصلية، مما يشكِّل حرماناً لها        
من الاستثمار الحصري وانتقاصاً من الحماية القانونيـة        

  التي تتمتَّع بها بموجب براءة الاختراع المنوه بها؛
عقوبات تكون  / ٧١٤/ادة  وبما أن عناصر جنحة الم    

متحقّقة في حقّ المدعى عليهما، ويكون ما توصل إليـه          
الحكم المستأنَف لجهة إدانة عبداالله حجـازي بمقتـضى         
المادة المذكورة وإدانة المدعى عليها شركة أفران لبنان         

/ ٢١٠/بمقتضى المادة المذكورة معطوفة علـى المـادة        
توجب عقوبات، واقعاً فـي موقعـه الـصحيح، ومـس         

التصديق؛ بيد أنه لا مجال لإدانتهما أو لإنزال أي عقوبة          
  جزائية بهما، للأسباب المعروضة أعلاه؛

 في استئناف الجهة المدعية وفي دعـوى الحـقّ          -
  :الشخصي

بما أن المدعية تطالب في استئنافها إلـزام المـدعى          
عليهما شركة أفران لبنان وعبداالله حجازي، بمبلغ مليار        

نية بعد رفعه من تسعة ملايين ليـرة، وبـإلزام          ليرة لبنا 
المدعى عليهم آل فرحات بأن يدفعوا لها مبلغ خمسمائة          

  مليون ليرة بدلاً من ثلاثة ملايين ليرة المحكوم لها بها؛
وبما أنه في ضوء مطالب الجهة المدعية المـستأنفة         

عقوبات / ١٣٢/والوقائع المعروضة أعلاه، وسنداً للمادة      
موجبات وعقود، ولما لهـا     / ١٣٤/ المادة   معطوفة على 

من حقّ في التقدير، فإن المحكمة ترى في ضوء مجمل          
ما تقدم عرضه ومن خلال الحكم المطعون فيه، قبـول          
الاستئناف بشكلٍ جزئي، وفسخ الحكم المستأنَف جزئيـاً        
ونشر الدعوى لجهة التعويضات المحكوم بها ورؤيتهـا        

 المحكـوم بـه بدايـةً بـسبب         انتقالاً، ورفع قيمة المبلغ   
الأضرار التي لحقت بالجهة المدعيـة بنتيجـة أفعـال          
المدعى عليهما شركة أفران لبنان وعبـداالله حجـازي،         
حتى مبلغ مايتَي مليون ليرة لبنانيـة، يـدفع بالتكافـل           
والتضامن فيما بينهما؛ كما ترى رفع قيمة بدل التعويض         

ة فرحـات    على المدعى عليهم شـرك     المحكوم به بدايةً  
 وعصام ونظام فرحات حتى مبلغ ستين مليون ليرة يدفع        

  بالتكافل والتضامن فيما بينهم؛



  ١١٤١  الإجتھاد

وبما أنه بعد النتيجة التي خلُصت إليهـا المحكمـة،          
يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفـة        

لعدم جدوى البحث بها وإما لعدم توافُر أسباب الحكم         إما  
  .بها

  ،اب لهذه الأسب
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

ــي   -١ ــصادر ف ــدي ال ــرار التمهي ــار الق  اعتب
   جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار؛٢٥/٢/٢٠٢٠

 تصحيح الخصومة واعتبار الدعوى مقدمة مـن        -٢
ورثة المرحوم أحمد أيوب حسن خليل وهم ليلى حمص         
وروان فرحات والمهند خليل وحسام الدين خليل وزيـاد         

يل ومروة خليل والقاصر طارق خليل،      خليل وعبداالله خل  
  وإحلالهم محلّ المدعي الأصلي؛

 رد استئنافَي المدعى عليهم أساسـاً، وتـصديق         -٣
           إليه؛ مـن دون إنـزال أي الحكم المستأنَف فيما خلُص

  عقوبة جزائية بحقّ المدعى عليهم، وفقاً لما صار بيانه؛
 قبول استئناف الجهة المدعيـة أساسـاً جزئيـاً،          -٤

وفسخ الحكم المستأنَف لجهة التعويض المحكـوم بـه؛         
ورفع قيمة العطل والضرر المحكوم به للجهة المدعيـة         
على المدعى عليهما شـركة أفـران لبنـان وعبـداالله           

 ـ          دفع حجازي، حتى مبلغ مايتَي مليون ليـرة لبنانيـة، ي
بالتكافل والتضامن فيما بينهما، ورفـع قيمـة العطـل          

ة المدعية على المدعى عليهم     والضرر المحكوم به للجه   
شركة فرحات وعصام ونظام فرحات حتى مبلغ سـتين         

  مليون ليرة يدفع بالتكافل والتضامن فيما بينهم؛
 رد كلّ ما زاد أو خالف مـن أسـبابٍ وإدلاءاتٍ            -٥

  ومطالب؛
 تضمين الجهة المدعى عليها النفقـات القانونيـة         -٦

 فرحـات   بمعدل الثلث بالنسبة للمدعى علـيهم شـركة       
وعصام فرحات ونظـام فرحـات، والثلثـين        . م.م.ش

بالنسبة للمدعى عليهما شركة أفـران لبنـان وعبـداالله          
  .حجازي

    
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عليه،بناء   

  :في الشكل
رِد خلال المهلة القانونية مستوفياً     بما أن الاستئناف و   

  ؛الشروط الشكلية المطلوبة قانوناً، فيقتضي قبوله شكلاً

  :في الأساس
بما أنه يتبين من أوراق الدعوى أن مصلحة الاقتصاد         
والتجارة في الشمال، في مديرية حماية المستهلك التابعة        

 ٧/٥/٢٠١٥لوزارة الاقتصاد والتجـارة، نظَّمـت فـي         
 بحقّ معن حمزة صاحب محلّ      ١٤٤محضر ضبط رقمه    

معن حمزة للإنارة في منطقة عكار العتيقة، بسبب الغشّ         
في كابل ألمنيوم مستورد، تبعاً لعينة أُخِـذَت منـه فـي            

  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة السادسة



  العـدل  ١١٤٢

 مسجلة في دائرة قمع الغشّ في طـرابلس         ٢/٢/٢٠١٥
، التـي  ٤٣جل رقـم    ، س ١٩٩٦١ بموجب المحضر رقم  

بينت بعد فحصها في معهد البحوث الصناعية أنها غيـر          
 visualمطابقة للمواصفات حيث أنه بعد المعاينة النظرية 

inspection ة           تن أن الكابل ليس مـصنوعاً مـن مـادبي
 Résistanceالنحاس، كما أن قيمة المقاومة الكهربائيـة        

كبيرة، مما يعتبر غشّاً؛ وتبعاً لذلك ادعت النيابة العامـة          
الاستئنافية في لبنان الشمالي أمام محكمة استئناف جزاء        

 ضد معن حمزة سنداً للمادتين      ١٠/٧/٢٠١٥الشمال في   
 المعـدل   ٦٥٩/٢٠٠٥من القانون رقم    / ١٠٨/و/ ١٠٥/

  ؛١٥/٤/٢٠١٤ تاريخ ٢٦٥بالقانون رقم 
 ٦٥٩/٢٠٠٥من القانون رقم    / ١٠٥/وبما أن المادة    

تُعاقب بالحبس من شهر ولغاية ثلاثة أشهر وبغرامة من         
كلّ من يرتكب   .. ،شرة ملايين إلى خمسين مليون ليرة     ع

مـن  / ١١ /أياً من الأفعال المنصوص عليها في المـادة       
  القانون ذاته؛

المنوه بهـا تتعلَّـق بـالإعلان       / ١١/وبما أن المادة    
الخادع وشروطه، وأنه من الواضح أن موضوع الدعوى        
الراهنة، يختلف عن ماهية الإعـلان المـذكور وعـن          

/ ١٠٥/ظروف تحقُّقه، بحيث ينبغي استبعاد نص المادة        
سلعة المباعة  السالفة الذكر، على اعتبار أن عدم توافُق ال       

مع المواصفات المطلوبة، لا علاقة لها بـالإعلان عـن          
بيعها؛ وإبطال التعقُّبات عن المـدعى عليـه لجهتهـا،          

  دون سواها؛/ ١٠٨/ويقتضي بالتالي التطرق إلى المادة 
المذكورة تُعاقب بالحبس مـن     / ١٠٨/وبما أن المادة    

 ستة أشهر ولغاية سنتين وبالغرامة من خمـسين مليونـاً     
  :إلى مائة وخمسين مليون ليرة لبنانية من

ل بسلع أو خدمات أو وضع عليهـا شـارة           تداو -١
المطابقة مع علمه أنها لا تتوافق مـع المراسـيم التـي            
تعطي صفة الإلزام القانوني للمواصفات الوطنية أو مـع     
الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدةٍ فنية دون        

 أو عرض هذه الـسلع أو     إخضاعها لإجراءات المطابقة،  
  الخدمات أو وزعها أو روج استعمالها، بأية وسيلة،

 صنع سلعة عرِضت في الأسـواق المحليـة لا          -٢
تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الإلزام القـانوني         
للمواصــفات الوطنيــة أو مــع الــشروط الجوهريــة 

  المنصوص عليها في قاعدةٍ فنية،
مـن هـذا    / ٤٤/حكام المـادة     امتنع عن تنفيذ أ    -٣

  القانون؛

وبما أن الفعل الجرمي في القضية الراهنة، أي الغشّ         
في نوعية كابل الألمنيوم المـستورد، ثابـت بموجـب          
محضر ضبط وبتقرير مخبري صادر عن معهد البحوث        
الصناعية في لبنان، وهـو المرجـع المخـول رسـمياً           

بيـان مـدى    بالكشف على السلع التجارية والصناعية، و     
  توافُقها ومطابقتها للمواصفات الرسمية المعمول بها؛

وبما أن المدعى عليه هو تاجر ممتهن في مجال بيع          
الأدوات الكهربائية والأكسسوارات التابعة لها منذ العـام        

 وفقاً لإفادته لدى استجوابه مـن قِبـل المحكمـة     ١٩٩٦
  الراهنة؛

يه أفاد في   وبما أنه علاوةً على ذلك، فإن المدعى عل       
الصفحة السابعة من استجوابه أنه يشتري فـي بعـض          
الأحيان أصنافاً من الفانات الجوالة بأسـعارٍ منخفـضة         

 بالمئة، بعد أن يتحقَّق من الماركة وعلى        ٦ إلى   ٥بحدود  
  ؛"كابلات لبنان: يكتب على لفّة الشريط"سبيل المثال 

حض وبما أن المدعى عليه لم يدلِ بما من شأنه أن يد          
بصورةٍ جدية هذه الواقعة الجرمية وما ورد آنفاً بالرغم         
من أنه تاجر ممتهن في مجال الأدوات الكهربائية؛ بـل          
أن تذرعه بعدم إمكانيته معرفة نوعية البضاعة المقلّـدة،        
يتناقض بشكلٍ واضح مع ما هو وارد في تقرير معهـد           

ن أن  تبـي " بعد المعاينة النظريـة   "البحوث الصناعية أي    
الكابل ليس مصنوعاً من مادة النحاس، بمعنى أنه كـان          
يجب أن يعلم بالنوعية من خلال مـشاهدتها وتفحـصِها          
ظاهرياً أو أقلَّه كان من المفترض به أن يعلم بذلك، ولا           
سيما أن الشك يساور أي شخص متنبه في حال عـرض   
 بضاعة عليه بسعرٍ أقلّ من السعر الذي يحدده المـورد         

  الرئيسي؛
/ ٣١٤/وبما أن المدعى عليه يستفيد من أحكام المادة         

باعتبار هو من طلب نقض الحكم الـذي أدانـه،          . ج.م.أ
وبالتالي لا يجوز زيادة العقوبة المحكوم بهـا، وتغـدو          

مـن القـانون    / ١٠٨/العقوبة النهائية بحقّه سنداً للمادة      
/ ٣١٤/ المعدلة معطوفـة علـى المـادة         ٦٥٩/٢٠٠٥

مذكورة، تلك العقوبة النهائية بعد التخفيف المقضي بها        ال
بموجب الحكم المنقوض، أي الغرامة بقيمة خمسة عشر        
مليون ليرة لبنانية، على أن يجري حبسه يوماً واحداً عن          
كلّ عشرة آلاف ليرة في حال تخلُّفه عن الـدفع عمـلاً            

  .عقوبات/ ٥٤/بالمادة 



  ١١٤٣  الإجتھاد

  لذلـك، 
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

 إدانة معن حمزة المبينة كامل هويته أعلاه، سنداً         -١
، المعدلـة   ٦٥٩/٢٠٠٥من القانون رقـم     / ١٠٨/للمادة  

 معطوفة علـى    ١٥/٤/٢٠١٤ تاريخ   ٢٦٥بالقانون رقم   
، أي تغريمه مبلغ خمـسة عـشر        .ج.م.أ/ ٣١٤/المادة  

مليون ليرة لبنانية، على أن يجري حبسه يوماً واحداً عن          
يرة في حال تخلُّفه عن الـدفع عمـلاً         كلّ عشرة آلاف ل   

عقوبات؛ وإبطال التعقُّبات عنـه بموجـب       / ٥٤/بالمادة  
 لعدم تـوفُّر    ٦٥٩/٢٠٠٥من القانون رقم    / ١٠٥/المادة  

  عناصرها الجرمية؛
   رد كلّ ما زاد أو خالف؛-٢
  . تدريك المحكوم عليه النفقات القانونية-٣

    
  

  
  

  

  

  

  
  

  )مكلّفة(ة أميرة شحرور الرئيس: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران جوزف تامر 

  )مكلّفة(وغريتا طانيوس 
  

  ٤١/٢٠٢٠ في الملفّ رقم ١٥/٧/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 
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 

  لدى التدقيق،
وراق المتعلّقة بالمحكوم    الأ وبعد الاطّلاع على مجمل   

  :عليه
، ١٩٩٣ ، مواليـد  لينـا ، والدته   أحمد حسين شحيمي  

  ، ٦/٥/٢٠١٧، أوقف بتاريخ  الجنسيةلبناني
 الصادر بتـاريخ    ١١٢/٢٠٢٠ما الاقتراح رقم    لا سي 

ة جبل  افظ عن لجنة تنفيذ العقوبات في مح      ٢٠/٢/٢٠٢٠
كوم بها  عقوبة المح ال تخفيض    طلب ردلى  إلبنان المنتهي   

كون الجرم المرتكب هـو مـن ضـمن الاسـتثناءات           
مـن القـانون رقـم      / ١٥/المنصوص عنها في المادة     

  ، المعدل٤٦٣/٢٠٠٢
الأشـغال  وحيث يتبين أن العقوبة المطلوب تخفيضها      

 ـ  الإدغام  عملاً بقرار  الشاقّة لمدة خمس سنوات    صادر  ال
 ٣٨٠/٢٠٢١ جبل لبنان رقـم      عن محكمة الجنايات في   

الحكم :  والذي شمل الأحكام التالية    ،٢٠/٥/٢٠٢١تاريخ  
الـصادر عــن محكمـة الجنايــات فـي بعبــدا رقــم    

 والحكم الصادر عن    ٢٥/٦/٢٠١٩ تاريخ   ١٠١٣/٢٠١٩
 ١٨٥٦/٢٠١٩محكمة الجنايات في جبـل لبنـان رقـم          

محكمـة   والحكم الـصادر عـن       ٣١/١٢/٢٠١٩تاريخ  
 تـاريخ   ١٠٩/٢٠٢١الجنايات في جبـل لبنـان رقـم         

الإتجـار  دامـه علـى      وذلك لثبـوت إق    ،١٣/٤/٢٠٢١
  ،بالمخدرات والحبوب المخدرة وترويجها وتعاطيها

   محكوم عليه يستند إلـى أحكـام المـادة         الوحيث إن
 ٤٦٣/٢٠٠٢الرابعة الفقرة الثالثة مـن القـانون رقـم          

لمـدة المتبقّيـة مـن      المعدل لطلب إعفائه من كامـل ا      

  تئناف في جبل لبنانمحكمة الاس
  الغرفة السابعة الناظرة 

 في قضايا تخفيض العقوبات



  العـدل  ١١٤٤

           ية يرثى لهـا وبـأنته، مدلياً بأنّه في حالة صحمحكومي
وضعه الصحي قد تدهور في المرحلـة الأخيـرة إلـى           
درجة خطيرة قد تودي بحياته الأمر الذي استدعى تدخّل         

  الصليب الأحمر نظراً لحالته الصحية السيئة، 
 وحيث تقتضي الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن المـادة         

 قبل تعديلها كانـت     ٤٦٣/٢٠٠٢الرابعة من القانون رقم     
المحكوم عليهم الذين يصابون فـي   "تحدد الفئة الثالثة بـ     

السجن بالعمى أو الفالج أو بأي مرض عضال ميـؤوس          
من شفائه أو الذين يعانون من مرض خطير يهدد حياتهم          
أو حياة الآخرين من السجناء، أو أصبحوا مقعدين غيـر          

وتـضيف  ." على خدمة أنفسهم أو القيام بعمل ما      قادرين  
يمكن أن يعفى كلّ من هؤلاء من باقي عقوبتـه إذا           "أنّه  

أثبتت اللجنة إصابته بأحد الأمراض المبينة فـي الفقـرة          
أما بعد التعديل، فقد أصبحت الفقرة الثانية مـن         ". الأولى

مـن  البند المتعلّق بالفئة الثالثة الواردة في المادة الرابعة         
 المعدل بموجب القانون رقـم      ٤٦٣/٢٠٠٢القانون رقم   

يمكن أن يعفى هؤلاء مـن      : " تنص على أنّه   ٨٣/٢٠١١
باقي عقوبته إذا تثبتت اللجنة من إصابته بأحد الأمراض         
المبينة في الفقـرة الـسابقة ولا تـشملهم الاسـتثناءات           

كما ." من هذا القانون  / ١٥/المنصوص عليها في المادة     
يشترط أن يثبـت للّجنـة أن إطـلاق سـراح           "أضافت  

  ."المحكومين من هذه الفئة لا يشكّل خطراً على غيرهم
وحيث يتبين مما تقدم أنّه تم تعديل القانون في اتّجـاه           
إخراج طلبات تخفيض العقوبات المستندة إلـى أسـباب         
صحية صراحةً من الاسـتثناءات، طالمـا أن تخفـيض       

 مبنياً علـى أسـباب صـحية        العقوبة لهذا السبب يكون   
وإنسانية صرف، وهو ما تؤكّده كذلك الأسباب الموجبـة    
للتعديل، بحيث يكون من الممكن إعفاء طالب التخفـيض   
من كامل المدة المتبقّية من محكوميته فـي حـال كـان            

ما تقدم، حتّى ولو كان  مشمولاً بالفئة الثالثة المفصلة في
سـتثناءات المنـصوص    الجرم المرتكب وارداً ضمن الا    

   من القانون عينه، ةعنها في المادة الخامسة عشر
وحيث سنداً لما تقدم، وبما أن الجرم المرتكـب مـن      
طالب التخفيض هو الإتجار بالمخدرات، وهـو ضـمن         

المشار إليها أعلاه،   / ١٥/الاستثناءات الواردة في المادة     
ثالثـة  يقتضي مناقشة مدى شمول حالته الصحية بالفئة ال       

المفصلة أحكامها أعلاه تمهيداً للفصل بطلب التخفـيض        
  الراهن،  

وحيث إن التقرير الطبي المنظّم من الطبيـب أسـعد          
 يبين أن طالب التخفيض     ١٤/١١/٢٠١٨سماحة بتاريخ   

تعرض لطلق ناري في الصدر، وهـو مـا أدى إلـى            
حصول تمزق في الرئة اليمنى ونزف شديد ضمن جوف         

وقد أدت الطلقة أيضاً إلى حصول قطـع        . يمنالصدر الأ 
في الحبل الشوكي، مما أدى إلى حـصول شـلل فـي            
طرفين سفليين، وبأنّه يحتاج إلى رعاية خاصة ضـمن         
المستشفى ولا يتناسب وضعه الصحي مع وجـوده فـي          
السجن وذلك لوجود تكدم في الرئة اليمنى مـع وجـود           

  حاد،خطورة عالية لإصابته بالتهاب رئوي 
وحيث إن التقرير الطبي الشرعي المنظّم من الطبيب        
الشرعي الدكتور سامي القواس الذي كشف على طالـب         

، خلـص إلـى أن هـذا        ١٨/٤/٢٠١٩التخفيض بتاريخ   
الأخير مصاب بشلل نصفي كامل في الأطراف الـسفلية         

وايضاً بعقر بليغ في    . مع عدم القدرة على التبول والغيط     
ز في أسفل عظم الحـوض، وبعقـور        منطقة عظم العج  
وأن هذه المناطق التي توجـد فيهـا        . أصغر في القدمين  

العقور نموذجية للمرضى المصابين بشلل نصفي تحـت        
اذ (مستوى أسفل الظهر وغير المعالجين بشكل صـحيح         

انه لا يوجد تنظيف للعقور بشكل طبي ومعقّم، كمـا لا           
مد على الميل   كما وانه يعت  ...). يوجد فراش ماء وخلافه   

وهذا الأخير يجب أن يكـون معقّمـاً      . للتمكّن من التبول  
ويخضع للتغير بشكل مستمر ومتكرر وبطريقة معقّمـة        

والـذي فـي حـال      . لتفادي حصول التهابات في البول    
حصوله، يمكنه التسبب في حصول تسمم في الدم ممـا          

  يشكّل وبالتالي خطراً على حياته،
ولية للصليب الأحمر التي عاينت     وحيث إن اللجنة الد   
 قد أكّدت بأنّه غير     ٣١/٧/٢٠١٩طالب التخفيض بتاريخ    

لائق طبياً للاحتجـاز أو للبقـاء فـي الـسجن نظـراً             
للمضاعفات الصحية الخطرة التي يحتمل أن تمثّل تهديداً        

وقد حثّـت   . على حياته والتي أصيب بها أثناء احتجازه      
متناع عن إعادة نقله إلى     جميع السلطات المعنية على الا    

سجن رومية المركزي أو إلى أي مرفق احتجاز آخر لا          
يوفّر المرافـق والخـدمات الـصحية اللازمـة لتلبيـة          

ات فعلخاصة والملائمة لإعاقته والمضا   احتياجاته الطبية ا  
المترتّبة على تلك الإعاقة مشيرةً إلى أنّـه أحيـل إلـى            

ة الطبيـة وأصـيب     السجن بادئ ذي بدء خلافاً للنصيح     
بمضاعفات صحية مهددة لحياته عقب ذلك وأثناء فتـرة         
احتجازه، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن انعدام العلاج        
الطبيعي خلال الأسابيع الأولى من احتجـازه أدى إلـى          
تقلّصات عضلية شديدة لكلا الطرفين المشلولين لا رجعة        

ابعة المنتظمـة   وأنّه نظراً لنقص المت   . فيها على الأرجح  
من قبل الطاقم الطبي، اضطر النزلاء المحتجزون معـه         



  ١١٤٥  الإجتھاد

وغير المؤهلين أو المتدربين طبياً أن يضطلعوا بمهـام         
على سبيل المثال تغيير الـضمادات علـى        (طبية بحتة   

عقوره وتغيير الإسفنج الجراحي الذي يغطّـي عظمـة         
 ـ     ي عموده الفقري وهي مهمة يؤديها عادةً الجراحـون ف

، وأن أداء هذه المهام من قبل محتجزين غير         )بيئة معقّمة 
مدربين طبياً يفتقرون إلى المستهلكات الطبية المطلوبـة        
شكّل مصدر تلوث مستمر لجروحه وساهم بالتالي فـي         
            ته أثنـاء فتـرة احتجـازه، وأنتدهور سـريع لـصح
مستوصف السجن لم يتمكّن من تزويده ببعض الأدويـة         

من قبل المستشفى والتي لا غنى عنها لشفائه،        الموصوفة  
وأن حالته الصحية تستوجب استخداماً مستمراً للمعـدات        
والمستهلكات الطبية التي لا تتوفّر إطلاقـاً أو بكميـات          

كمـا أفـادت    . محدودة فقط في سجن رومية المركزي     
اللجنة أنّها لاحظت أن طالب التخفيض ينام على فـراش         

 وغير الصحية وجروحه مكشوفة بـسبب       السجن المعتاد 
عدم توافر مواد التضميد، وأن تعرض جروحـه إلـى          
فراش ملوث وصلب ومهترئ أسفر عن تفـاقم العقـور          
فوق الساقين وعلى ظهره كما شكّل بوابة دخول للجراثيم         
التي تسببت بإصابته بالتهابات حادة ومتكررة ولم يكـن         

 ـ     ه بـشكل دائـم فـي       بالإمكان توفير كرسي متحرك ل
زنزانته، وأنّه بسبب شلله الدائم الممتد من خصره إلـى          
الأسفل والذي يعوق قدرته على الحركة بشكل مـستقلّ         
وما يصاحب الشلل من سلس البول والبراز الدائم، فإنّـه          
         ة، وأنيعتمد على الآخرين في أداء أنشطة الحياة اليومي

اته وبتفريـغ   المحتجزين الآخرين يقومون بتغيير حفاض    
كيس البول في زنزانتهم الجماعية ويحملونه إلى الخارج        
وإلى غرفة الزيارات العائلية، كما أفيدت اللجنة الدوليـة         
بأنّهم كانوا يطعمونه في الفترة التي تلت وصـوله إلـى           
السجن، وأن شفاء طالب التخفيض ومضاعفاته الثانويـة        

تين والذي لا يمكن    يتطلّب اتّباع نظام غذائي غني بالبرو     
توفيره له في سجن رومية المركزي، ولذلك قام الأطباء         
عند دخوله بتشخيص إصابته بسوء التغذية الخفيف، وأنّه        
خضع خلال الأشهر الخمسة الأولى من احتجـازه فـي          
سجن رومية المركزي لسبع إحالات إلـى مستـشفيات         
خارجية، وأن تقرير الطـب الـشرعي يبـين أن كـلّ            

حالات تقريباً ابتدأت عقب إصابته بالتهابات المـسالك        الإ
البولية الحادة وباحتباس البول مما يوحي بقوة بظـروف         
النظافة غير السليمة والتأخير في تغيير قسطرة البـول،         
مشيرةً إلى التوصيات المذكورة فـي التقريـر الطبـي          
الصادر عن الجراح المعالج في مستشفى رفيق الحريري        

معي التي ترجح إصابة طالب التخفيض بمضاعفات       الجا
مماثلة لتلك المذكورة أعلاه بشكل سريع قد تهدد حياته،         

بما في ذلك تعفّن الـدم والتهابـات الجهـاز العـصبي            
المركزي عبر الحبل الشوكي المكشوف في حال إعـادة         

  نقله إلى المستشفى، 
وحيث إن الدكتور فانيك بابويان، الأخـصائي فـي         

احــة العظــام قــد نظّــم أيــضاً تقريــراً بتــاريخ جر
 أكّد فيه على أنّه إن لم تتوفّر الرعايـة          ١١/١١/٢٠١٩

الاستشفائية في مكان احتجاز طالب التخفيض، بما فـي         
           ذلك توفير فراش ماء له والعـلاج الطبيعـي المـستمر

كتقوية الجزء العلوي من جسمه واجراء تمارين لتعزيز        (
لسفلي من جسمه والتحريك على     مساحة الحركة للجزء ا   

وتغيير وضـعيته بمـساعدة مـوظّفين       ) كرسي متحرك 
مدربين كلّ ساعتين وتغيير ضمادات الجـروح حفاظـاً         
على التعقيم من قبل مختص طبي، فـستتدهور حالتـه          
الصحية بسرعة وسيصاب بعداوى مهددة لحياته، مناشداً       

مات المـذكورة   بقوة عدم نقله إلى أي سجن لا يقدم الخد        
أعلاه نظراً إلى التداعيات التي تترتّب على ذلك والتـي          

  قد تمثّل تهديداً لحياة طالب التخفيض،
 وحيث يتبين من التقرير الطبي المنظّم من طبيـب         

 أن طالب التخفيض يعـاني      ٢/١/٢٠٢٠السجن بتاريخ   
      ل لذلك لديه ميـل     من شلل نصفي وعدم انتظام في التبو

كلّ أسبوعين وأنّه بحاجة إلـى المـساعدة       خارجي يجدد   
  لخدمة نفسه،

وحيث إن الطبيب فانيك بابويان الذي عـاد وعـاين          
 قد خلص إلـى أن  ٢١/٦/٢٠٢١طالب التخفيض بتاريخ  

هذا الأخير يعاني من شلل نصفي كامـل مـع فقـدان            
الإحساس بالكامل في طرفيه، وبعـدم القـدرة        والحركة  

مع آثار لعقور قديمـة فـي       على التحكّم بالبول والبراز     
  أسفل ظهره،
طالـب   يتبـين أن     ، ما تقـدم   كلّاستناداً الى   وحيث  

التخفيض يعاني من حالة صحية تهدد حياته فـي حـال           
بقائه في السجن، وأنّه يعاني من شلل نصفي يجعله غير          
قادر على خدمة نفسه، ما يجعله مشمولاً بالفئة الثالثة من          

 المعـدل   ٤٦٣/٢٠٠٢نون رقـم    المادة الرابعة من القـا    
، كما لم يتبين من أوراق      ٨٣/٢٠١١بموجب القانون رقم    

الملف أن إطلاق سراحه قد يشكّل خطراً علـى غيـره،           
الأمر الذي يجعل من طلبه الراهن الرامي إلى إعفائـه          
  من كامل المـدة المتبقّيـة مـن محكوميتـه مـستوجباً            

  القبول،



  العـدل  ١١٤٦

  لذلـك
  :  بالاجماعرر تق

 قبول طلب التخفيض المقدم من المحكوم عليـه         :أولاً
أحمد حسين شحيمي وتخفيض عقوبته موضـوع هـذا         
الطلب بحيث يعفى مـن كامـل المـدة المتبقّيـة مـن             
محكوميته، على أن يقدم المحكوم عليه كفالة مالية بقيمة         
ماية وخمسين ألف ليرة لبنانية وعلى أن تراعى أحكـام          

تـاريخ  / ١٦٩١٠/ن المرسوم   م/  ٢١/و/ ١٧/المادتين  
٦/٥/٢٠٠٦   .  

 إبلاغ هذا القرار من لجنة تنفيذ العقوبات فـي          :ثانياً
  .محافظة جبل لبنان وممن يلزم

  .قراراً نافذاً على اصله
    

  
  
  

  

  

  

  

  )مناوب(الرئيس شادي قردوحي : لهيئة الحاكمةا
  ٢٥/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤٠رقم : القرار

  .ن. ع/ الحقّ العام ورفيقه
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–




 

  

  :في القانون
  أنهـا قـد    . ن.  إلى المدعى عليها ع    حيث إنه نُسِب

أقدمت على سرقة مخدومها المـدعي، جنحـة المـادة          
   من قانون العقوبات؛٦٣٦/٢٥٧

وحيث لا بد بادئ ذي بدء من الإشارة إلـى بعـض            
العيوب التي اعترت الادعاء العام وما استند إليه، وهي         

  :على الشكل الآتي

 القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا



  ١١٤٧  الإجتھاد

  . عدم بيان اسم والد ووالدة المدعى عليها-
 عدم التأكُّد ما إذا كانت المدعى عليها تعمل لـدى           -

  .المدعي أو زوجته
 عدم إعلام المدعى عليها بـالحقوق المنـصوص         -

من قـانون أصـول المحاكمـات       / ٤٧/عنها في المادة    
الجزائية من قِبل القائمين بالتحقيق الأولي إلا بعد إدلائها         

  .بأقوالها
  .تحقيق الأولي عدم الاستعانة بمترجم محلّف في ال-
 عدم تدوين ما إذا كانت المدعى عليها تجيد اللغـة           -

  .العربية في التحقيق الأولي
 إدلاء المدعى عليها بأن زوجة المدعي هي التـي          -

قامت بترجمة أقوالها في مرحلة التحقيق الأولي، علمـاً         
  .أنه لم يذكر ذلك من قِبل القائمين بالتحقيق

 إفـادة    بطـلان   إعـلان  وحيث يترتَّب على ما تقدم    
  المدعى عليها المعطاة منها في مرحلة التحقيق الأولي؛

وحيث إن المدعى عليها قد أنكـرت أمـام قاضـي           
التحقيق ومن ثم أمام هذه المحكمة ما هو منسوب إليهـا           
لجهة إقدامها على السرقة من منزل المدعي، أما ما هو          

 الجهـة   قائم في حقّها من أدلّة فيقتصر على ما أدلت به         
المدعية فضلاً عن إفادة المدعى عليهـا فـي مرحلـة           
التحقيق الأولي والتي سبقَ أن أعلنت المحكمة بطلانهـا         
مما يستتبع إهمالها وعدم الاعتداد بها كدليلٍ أو كمجـرد          

  قرينة؛
وحيث إن الأصل هو البراءة وأن محكمة الأساس لا         

 مولّـدة  تخلُص إلى الإدانة إلا بعد توافُر دليـلٍ أو أدلّـة      
لقناعتها التامة التي تجعلها تخلُـص بوجـدانٍ مطمـئن          
وضميرٍ مرتاح إلى صحة وثبوت ارتكاب المدعى عليه        

  للفعل المسند إليه؛
وحيث إن هذه المحكمة، بما لها من حقّ في التقدير،          
وبما عليها من واجبٍ وظيفي لجهة تفعيل ذلـك المبـدأ           

ظلم، وبما عليهـا    الناطق بأن الأصل هو البراءة درءاً لل      
من واجبٍ تجاه نفسها بأن لا تخلُـص إلـى الإدانـة إلا          
بضميرٍ مرتاحٍ ووجدانٍ مطمـئن، تـرى أن معطيـات          
القضية الحاضرة، في ضوء تلك التباينات والتناقـضات        
وطريقة استخلاص إفادة المدعى عليها الأولية المفنّـدة        

عى أعلاه، معطوفةً على عدم وجود أسبقيات جرمية للمد       
عليها، قاصرةً عن توليد القناعة التي تتيح لها أن تخلُص          

بضميرٍ مرتاح ووجدانٍ مطمئن إلى إدانة المدعى عليهـا   
بما نُسِب إليها، فيقتضي من ثم إعلان براءتها لعـدم          . ن

  كفاية الدليل؛ هذا من نحوٍ أول؛
وحيث؛ من نحوٍ ثانٍ؛ فإن المحكمة ترى، في ضـوء          

ن مخالفاتٍ وحقوقٍ تم انتهاكها مـن       ما تم بيانه أعلاه م    
قِبل القائمين بالتحقيق الأولي، إبلاغ صورة طبق الأصل        
عن هذا الحكم من حضرة النائب العام الاسـتئنافي فـي           
جبل لبنان لاتّخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، وكـذلك          
من جانب المفتشية العامة في وزارة الداخليـة لاتّخـاذ          

 المناسبة بحقّ المخالفين من رجـال       الإجراءات المسلكية 
  .قوى الأمن الداخلي

  لذلـك،
  :يحكم
المبينـة  . ن.  بإعلان براءة المدعى عليهـا ع      :أولاً

هويتها أعلاه من الجنحة المنصوص عنها فـي المـادة          
 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقّها، وبـإطلاق        ٦٣٦/٢٥٧

  .سراحها فوراً ما لم تكن موقوفة لداعٍ آخر
 بإبلاغ صورة طبق الأصل عن هذا الحكم من         :اًثاني

حضرة النائب العام الاستئنافي فـي جبـل لبنـان بعـد            
. ج.م.أ/ ١٧٥/اعتباره بمثابة تقرير عملاً بأحكام المادة       

لاتّخاذ ما يراه مناسباً بشأن الأفعال المشار إليهـا فـي           
  متنه،
 بإبلاغ صورة طبق الأصل عن هذا الحكـم مـن           -

العامـة فـي وزارة الداخليـة لاتّخـاذ         جانب المفتشية   
الإجراءات المسلكية المناسبة بحقّ المخالفين من رجـال        

  .قوى الأمن الداخلي
  . بتدريك المدعي الرسوم والنفقات كافّة:ثالثاً

    



  العـدل  ١١٤٨

  

  
  
  

  

  

  الرئيس محمد فرحات: لهيئة الحاكمةا
  ٣١/٥/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 

شركة الأوسط للمقاولات "دانة نصر و/ الحقّ العام والدولة اللبنانية
  .ل.م.ش" لبنان
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
 

 ـ         ن المرسـوم   يستفاد من نـص المـادة الأولـى م
فرض  (١٩٨٣ أيلول   ١٦ تاريخ   ١٥٦الاشتراعي الرقم   

أنه كي تتم الإدانة    ) عقوبات على مخالفة القوانين المالية    
بموجبها يشترط إقدام المدعى عليه المكلّف على التملُّص        
أو على محاولة التملُّص من دفع الضرائب مـن خـلال           

 عـن ذكـر     ارتكابه أفعالاً معينة حصراً فيها، كالإغفال     
مداخيل خاضعةٍ للضريبة، وتقـديم بيانـات ناقـصة أو          
كاذبة، وإعداد سجلات أو قيود مزيفة، وتزوير سجلات        

وبالتالي فلا يكفي التمنُّع عن تسديد      . أو حسابات أو قيود   

الضرائب المتوجبة للخزينة بحد ذاته للإدانة بجرم المادة        
  . الأفعالالمذكورة أعلاه ما لم يكن مقترناً بأحد هذه 
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تُعاقب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الـرقم        
بالسجن كلّ  ، بالغرامة أو    ١٩٨٣ أيلول   ١٦، تاريخ   ١٥٦

متخلِّفٍ عن تسديد القيمة الكاملة للـضرائب والرسـوم         
الذي يقتطعها من الغير لحساب الخزينة، أو متأخِّرٍ عـن          
تسديد إيرادات أرباح عائدة إلى الدولة مدةً تزيـد علـى           

  .الشهر على الرغم من إنذاره بالدفع
إن الشخص المـسؤول تجـاه الإدارة عـن تـسديد           

المضافة هو الشخص الذي يعرض     الضريبة على القيمة    
السلع أو الخدمات وتتوافر في وضعه شـروط القـانون          

  .٣٧٩/٢٠٠١الرقم 
إن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غيـر         
مباشرة، أي لا تُجبى مباشرةً من المستهلك النهائي بـل          

وتبقى هذه الأخيرة ملزمةً    . من المؤسسات الخاضعة لها   

 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  ١١٤٩  الإجتھاد

ذه الضريبة، بمعزلٍ عـن قبـضها    تجاه الإدارة بتسديد ه   
من المستهلك، وذلك ضمن مهلة شـهر مـن إنـذارها           
أصولاً، وتحت طائلة ملاحقتها بجنحة المادة الثانية مـن         

 .١٥٦/٨٣المرسوم الاشتراعي الرقم 

  

  :في القانون
حيث إن الادعاء بحقّ المدعى عليهمـا جـاء سـنداً         

ي رقـم   للمادتين الأولى والثانية من المرسوم الاشـتراع      
عقوبات معطوفة على المـادة     / ٧٧٠/ والمادة   ١٥٦/٨٣

  بالنسبة للشركة المدعى عليها،/ ٢١٠/
وحيث، ومن نحوٍ أول، تنص المـادة الأولـى مـن           

  : على ما يلي١٥٦/٨٣المرسوم الاشتراعي رقم 
"١-         ن ساعدن تملَّص عمداً، أو حاول التملُّص، ومم 

 أو رسم أو جزء     غيره على التملُّص من دفع أية ضريبة      
منهما، بأن أغفل ذِكر أي دخل من المداخيل الخاضـعة          
لأي من الضرائب والرسوم، أو نظَّم أو وقَّـع، أو تقـدم        
ببياناتٍ ناقصة أو كاذبة أو أعطى معلومات ناقـصة أو          
           أو سـمح هتها إليه الإدارة، أو أعدكاذبة على أسئلةٍ وج

زيفة أو تـذرع بأيـة   بإعداد أو أخفى سجلات أو قيوداً م  
وسيلةٍ من وسائل الغشّ والاحتيال، عوقب علـى كـلّ          
مخالفة من هذه المخالفات بغرامةٍ تتراوح بـين مليـون          
ليرة وعشرة ملايين ليرة أو بالسجن من ستة أشهر إلـى         

في حال التكرار، تُفرض على المخالف العقوبتـان        . سنة
  معاً،

 ـ      الف تأديـة   وفي جميع الأحوال، يتوجب على المخ
عشرين ضعف الضريبة أو الرسم المكتوم أو الناقص أو         

  غير الصحيح،
 من زور أو سمح بتزوير سجلات أو حسابات أو          -٢

          قيود للتملُّص أو مساعدة غيره على التملُّص من دفع أي
ضريبة أو رسم أو جزء منهما عوقب بالسجن من سـتة           

ثلاثـة  أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح بـين          
فـي حـال التكـرار،      . ملايين ليرة وثلاثين مليون ليرة    

  تُفرض على المخالف العقوبتان معاً،
وفي جميع الأحوال، يتوجب على المخـالف تأديـة         
ثلاثين ضعف الضريبة أو الرسم المكتوم أو النـاقص أو       

  ،"غير الصحيح
وحيث يستفاد من نص هذه المـادة، بأنـه يـشترط           

دام المدعى عليه علـى الـتملُّص أو        للإدانة بموجبها، إق  
محاولة التملُّص من دفع الضرائب من خـلال ارتكابـه          

الأفعال المحددة بموجب هـذه المـادة حـصراً، وهـي           
  :كالتالي
 الإغفال عن ذِكـر أي دخـل مـن المـداخيل            -١

  الخاضعة للضريبة،
 تنظيم أو توقيع أو تقديم بيانات ناقصة أو كاذبـة           -٢

ناقصة أو كاذبة لأسئلةٍ وجهتها إليه      أو إعطاء معلومات    
  الإدارة،

 إعداد أو السماح بإعداد أو إخفـاء سـجلات أو           -٣
قيود مزيفة أو التذرع بها بأي وسيلةٍ من وسائل الغـشّ           

  والاحتيال،
 تزوير أو السماح بتزوير سجلات أو حسابات أو         -٤
  قيود،

هن، وحيث، بالعودة إلى الوقائع الثابتة في الملفّ الرا       
يتبين أن الجهة المدعى عليها تخلَّفت عن تسديد الضريبة         
على القيمـة المـضافة المترتّبـة بـذمتها بـدءاً مـن             

، وأنها في تاريخٍ لاحـق قامـت بتـسديد          ١/١٠/٢٠٠٤
  المبالغ كافّةً المتوجبة عليها موضوع الدعوى،

وحيث إن واقعة التمنُّع عن تسديد الضرائب المترتّبة        
ة العامة لا تشكِّل بحـد ذاتهـا العناصـر          لصالح الخزين 

الجرمية لجرم التهرب الضريبي المنصوص عنـه فـي         
المادة الأولى المذكورة أعلاه، إذ يقتضي اقتـران هـذا          

  التمنُّع بإحدى الأفعال المحددة أعلاه،
وحيث إن المدعية لم تبرز ما يثبت أن الجهة المدعى          

ال الأربعة المحددة   عليها قد قامت بارتكاب أي من الأفع      
أعلاه، وإن واقعة التمنُّع عن تسديد الضرائب بحد ذاتهـا   
لا تشكِّل سبباً كافياً للإدانة بجرم المادة الأولى المـشار          
إليها لعدم توافر أركانها بمجرد التخلُّف أو التأخُّر وعدم         

  الالتزام بالدفع،
وحيث، وفي المقابل، ومن نحوٍ ثانٍ، تـنص المـادة          

مـع  " أنـه  ١٥٦/٨٣ثانية من المرسوم الاشتراعي رقم      ال
مراعاة المهل المحددة في نصوصٍ خاصة، كـلّ مـن          
تخلَّف أو تأخَّر عمداً عن تسديد كامل قيمـة الـضرائب           
والرسوم التي اقتطعها من الغير لحـساب الخزينـة أو          
تأخَّر عن تسديد إيرادات وحصص أرباح عائدة للدولـة         

الرغم من إنذاره، عوقب بغرامـةٍ      مدة تزيد عن الشهر ب    
تتراوح بين مليون ليرة وعشرين مليون ليرة أو بالسجن         

وفي حال التكـرار، تُفـرض      . من ثلاثة أشهر إلى سنة    
وفي كلّ الأحوال، يتوجب على المخالف      . العقوبتان معاً 

تسديد عشرين ضعف الضريبة أو الرسـم اللـذين لـم           
  ،"يسددا



  العـدل  ١١٥٠

لقضية ومعطياتهـا، أن    وحيث من الثابت من وقائع ا     
الجهة المدعى عليها تخلَّفت عن تسديد الـضريبة علـى          
القيمة المضافة عن الفتـرة الـضريبية الممتـدة مـن           

 وذلك لمدةٍ تزيـد عـن       ١/١/٢٠١١ إلى   ١/١٠/٢٠٠٤
الشهر بالرغم من إنذارها وفق الثابت من كتاب مديريـة    

 رقـم  ٢٠/٩/٢٠١٦الضريبة على القيمة المضافة تاريخ  
المبرز في الملـفّ، لتعـود وتقـوم        ) ٦٠١-٢٥٣٢١٠(

بتسديدها كاملةً في تاريخٍ لاحق وتستحصل على إسـقاطٍ         
  في القضية،

وحيث، وبالعودة إلـى الأسـباب الموجبـة لقـانون          
تـاريخ  / ٣٧٩/الضريبة على القيمـة المـضافة رقـم         

لا سيما ما ورد ضمن تلـك الأسـباب          (١٤/١٢/٢٠٠١
، ")لقيمة المضافة وخصائصها  مفهوم الضريبة على ا   "عن  

يتبين أن تلك الضريبة ليست ضريبة على الدخل، وإنما         
ضريبة على استهلاك السلع وتأدية الخدمات داخل       "هي  

  ،"دولة معينة
من القـانون  / ٣/وحيث إن لجوء المشترع في المادة     

إلى تحديد العمل الخاضع للـضريبة بـرقمٍ        / ٣٧٩/رقم  
 تحديـد الـشروط المفروضـة       معين إنما جاء من قبيل    

مطـرح  "لإخضاع الأشـخاص للـضريبة، لا لتحديـد         
، بينما يكون السعر أو بدل العوض هو الأساس         "الضريبة

المعتمد لاحتساب تلك الضريبة، وفق ما نـصت عليـه          
ثم المـادة   / ٣٧٩/من القانون رقم    / ٢٣/صراحةً المادة   

  ،٢٨/١/٢٠٠٢ تاريخ ٧٣٠٨من المرسوم رقم / ١٥/
مد كأساسٍ لفرض الضريبة قيمة البـدل المقابـل       يعت"

لعملية تسليم الأموال أو تقديم الخدمات، ويـشمل هـذا          
البدل كلّ ما حصل عليه الخاضع للـضريبة أو سـوف           
يحصل عليه لقاء الأموال التي يسلّمها أو الخدمات التـي        

  ،"يقدمها
وحيث يتبين أن قانون الضريبة على القيمة المضافة        

تضمن نـصوصاً تتعلَّـق بنطـاق تطبيـق        / ٣٧٩/رقم  
الضريبة، إن لجهة العمليات الخاضـعة لهـا أم لجهـة           

ثـم  /) ٣/و/ ٢/المادتـان   (الأشخاص الخاضعين لهـا     
صدرت مراسيم تطبيقية لإيضاح تلك الأحكـام وكيفيـة         

والمرسـوم رقـم    / ٧٣٠٢/تطبيقها، منها المرسوم رقم     
/٧٣٤٠/،  

ضريبة علـى   ال"وحيث يقتضي التفريق في موضوع      
  :بين" القيمة المضافة

الشخص الملزم تجـاه الإدارة الـضريبية بتحـصيل         
  الضريبة وتسديدها لها،

والفريق الذي يتحملها في نهاية العملية الاقتـصادية        
  التي أنتجتها،

وحيث يستفاد من النصوص والمراسيم الآنف ذكرها       
،  طبيعي أو معنوي   أن الخاضع للضريبة هو كلّ شخص     

 من خلال ممارسته نـشاطاً اقتـصادياً بـصورةٍ          -يقوم
  :مستقلّة

  بعملياتٍ خاضعة للضريبة،
ويتجاوز رقم أعماله العائد لآخـر أربعـة فـصول          

  ،.ل.متتالية سابقة مبلغ خمسماية مليون ل
 أن  ٣٧٩من القـانون رقـم      / ٣٣/كما نصت المادة    

الضريبة تتوجب على الخاضع لها وفقاً لأحكام القـانون         
كور، الأمر الذي يفيد أن الشخص الذي يقـع عليـه           المذ

موجب تسديد الضريبة لـلإدارة المختـصة هـو ذات          
  الشخص الخاضع للضريبة،

وحيث إن الشخص المسؤول تجاه الإدارة عن تسديد        
هـو الـشخص الـذي      " الضريبة على القيمة المضافة   "

يعرض السلع أو الخدمات وتتوافر فـي وضـعه وفـي           
قوم بها الشروط المنصوص عنهـا فـي        العمليات التي ي  

، بينما يقـع    /٣٧٩/من القانون رقم    / ٣/و/ ٢/المادتين  
عبؤها النهائي على المستهلك حيث تُحتسب هذه الضريبة        
على أساس ثمن المنتجات والخـدمات، بحيـث يكـون          
المستهلك النهائي هو المكلّف الفعلي والحقيقي بها، بينما        

 ـ     املون فـي مراحـل     تقوم المؤسسات أو الأشخاص الع
الإنتاج وتأدية الخـدمات بـدور المحـصل لمـصلحة          

  الخزينة،
النظام القانوني للضريبة علـى القيمـة       : بهذا المعنى 

  :٣٢٩ القاضي أنطوان الناشف ص -المضافة
أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غيـر         "

مباشرة، أي لا تُجبى مباشرةً من المستهلك النهائي، بـل          
من المؤسسات الخاضعة لهـا والتـي تعـرض     تُستوفى  

السلع والخدمات في كلٍّ من مراحل التصنيع والتوزيـع         
والاستهلاك، وتحمل هذه المؤسـسات الـضريبة علـى         

  ،"المستهلك الأخير في السعر النهائي
وحيث يستخلص ممـا تقـدم أن علاقـة الخاضـع           
للضريبة مع الإدارة تبقى خاضعة للأحكام المنـصوص        

ومراسيمه التطبيقية، فيبقى   / ٣٧٩/القانون رقم   عنها في   
ملزماً تجاه الإدارة بتسديده الضريبة، بمعزلٍ عن قبضها        
أم عدم قبضها من المـستهلك وبـصرف النظـر عـن            

  الاتفاقات التي يعقدها مع الغير،



  ١١٥١  الإجتھاد

وحيث، وانطلاقاً مما تقدم، وأمام طبيعـة الـضريبة         
     ة المحدشار إليهـا    المتخلَّف عن تسديدها ضمن المددة الم

آنفاً، يكون فعل المدعى عليها منطبقاً على جرم المـادة          
 معطوفـة   ١٥٦/٨٣الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم      

من قـانون الـضريبة علـى القيمـة         / ٣٩/على المادة   
) ١٠/١٢/٢٠٠١ تـاريخ    ٣٧٩القانون رقـم    (المضافة  

 تـاريخ   ٤٤من القانون رقم    / ٢١/ومعطوفة على المادة    
، )الإجــراءات الــضريبية( وتعديلاتــه ١١/١١/٢٠٠٨

من قانون العقوبات بالنسبة    / ٢١٠/ومعطوفة على المادة    
  للشركة المدعى عليها،

وحيث يقتضي أيضاً تبعاً لذلك إدانة المدعى عليهمـا         
من قانون العقوبات معطوفة علـى      / ٧٧٠/بجنحة المادة   

  منه بالنسبة للشركة المدعى عليها،/ ٢١٠/المادة 
ث إنه بالنظر إلى ماهية الجرم وإلـى ظـروف          وحي

حصوله وإلى واقعة التسديد اللاحق، وفي ضوء إسـقاط         
الجهة المدعية، ترى المحكمة منح المدعى عليهما وقف        

  من قانون العقوبات،/ ١٦٩/تنفيذ العقوبة سنداً للمادة 
وحيث إنه في ضوء ما جرى بيانه أعلاه، لم يعد ثمة           

اب والمطالب الزائدة أو المخالفة،     داعٍ لبحث سائر الأسب   
 - ولو ضـمنياً   -إما لعدم الجدوى، وإما لأنها لقيت جواباً      

  .في ما تم بحثه، فيقتضي ردها

  لذلـك،
مـن قـانون أصـول    / ١٩٦/وسنداً لأحكام المـادة     

  المحاكمات الجزائية،
  :يحكم
 بإدانة المدعى عليها دانة معـروف نـصر         - :أولاً

لكاملة أعلاه بالجنحة المنصوص عليهـا      المبينة هويتها ا  
 ١٥٦/٨٣في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم        

  وتغريمها مبلغ مليون ليرة لبنانية،
 بإدانتها بالجنحة المنصوص عليهـا فـي المـادة          -

من قانون العقوبات، وتغريمها عنها مبلغ ستماية       / ٧٧٠/
  ألف ليرة لبنانية،

من قـانون   / ٢٠٥/للمادة   وبإدغام العقوبات سنداً     -
العقوبات بالغرامة بمبلغ مليون ليرة لبنانية ومنحها وقف        

  التنفيذ،
 بإدانة المـدعى عليهـا شـركة الأوسـط          - :ثانياً

بالجنحة المنصوص عليها فـي  . ل.م.للمقاولات لبنان ش 
 ١٥٦/٨٣المادة الثانية من المرسوم الاشـتراعي رقـم         

لعقوبـات،  مـن قـانون ا    / ٢١٠/معطوفة على المـادة     
  وتغريمها مبلغ مليون ليرة لبنانية،

 بإدانتها بالجنحة المنصوص عليهـا فـي المـادة          -
/ ٢١٠/من قانون العقوبات معطوفة على المادة       / ٧٧٠/

  منه، وتغريمها عنها مبلغ ستماية ألف ليرة لبنانية،
من قـانون   / ٢٠٥/ وبإدغام العقوبات سنداً للمادة      -

يون ليرة لبنانية ومنحها وقف     العقوبات بالغرامة بمبلغ مل   
  التنفيذ،
 بتضمين المدعى عليهما النفقات القانونية كافّـةً        :ثالثاً

  .بالتضامن، ورد كلّ ما زاد أو خالف
    

  
  
  

  

  

  

  الرئيس طارق بو نصار: لهيئة الحاكمةا
  ٣٠/٧/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

 الياس داغر ناصيف/ الحقّ العام والدولة اللبنانية وميلاد بو داغر
  وإيلي ناصيف داغر
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



 



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


 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  العـدل  ١١٥٢




–


–


–





–


–



–

 




–





–


–


–
 




–






–






–


–




–


–

–
––

–
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  :في القانون
حيث تقتضي الإشارة في المستهلّ إلى أن القاضـي         
المنفرد الجزائي ينظر في قضايا الجنح والمخالفات عدا        

   منها بنص ويضع يده أصـولاً علـى        ما استُثني ،خاص 
مـن قـانون    / ١٥٨/و/ ١٥١/الدعوى، وفقاً للمـادتين     

أصول المحاكمات الجزائية، بموجـب القـرار الظنـي         
الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية بعـد أن          
تُحيله عليه النيابة العامة، وقد أُحيلت الـدعوى الراهنـة          

 جبل لبنان وبموجب    بواسطة النيابة العامة الاستئنافية في    
قرار ظني صادر عن حضرة قاضي التحقيق في جبـل          
لبنان، بعد أن صدقته الهيئة الاتهامية في جبـل لبنـان،           
فتكون المحكمة قد وضعت يدها أصولاً على هذا الملفّ         

 ـ    إدلاء معـاكس لعـدم       والجنحة موضـوعه، وي أي رد
مـسألة  القانونية، كما لم يثر خلال المحاكمة ما قد يشكِّل     

اعتراضية مستأخرة على النحو الذي تـشترطه المـادة         
، فضلاً عن أن طلب نقـل الـدعوى لا          .ج.م.أ/ ٣٦٩/

يوقف السير فيها إلا إذا قررت محكمة التمييز خـلاف           
، وهو الأمر غير    .ج.م.أ/ ٣٤٠/ذلك عملاً بنص المادة     



  ١١٥٣  الإجتھاد

الثابت بأوراق الملفّ، مما يفضي إلـى رد هـذا الإدلاء           
ء متعلّق بعدم الاختصاص مع العلم أيـضاً أن         وأي إدلا 

مسألة الاختصاص، على النحو الذي يثيـره المـدعي،         
تستوجب البحث في مدى تـوافر العناصـر الجرميـة          

  وتشكِّل دفاعاً في الأساس،
وحيث من نحوٍ ثانٍ، ولجهة الدفع بمـرور الـزمن          

 الأساس، فإن المـدعى عليهمـا يـدليان         إلىالمضموم  
على دعوى استعمال المزور على اعتبار      بمرور الزمن   

أن الخريطة المدعى تزويرها استُعملت في تاريخٍ أقصاه        
، في حين أنه جرى تقديم الشكوى فـي         ١٢/١٠/٢٠٠٥
، فيما تطلب الجهـة المدعيـة رد الـدفع          ٤/١٢/٢٠٠٨

  المذكور،
وحيث في معرض التزوير الجنحي الوصف، تكـون       

  العام ثلاث سنوات،مدة مرور الزمن على دعوى الحقّ 
وحيث ولئن كان الزمن قد مر على جرم التزوير وقد          
منع حضرة قاضي التحقيق المحاكمة عن المدعى عليهما        

 قِبل جانب الهيئة الاتهامية     لهذه الجهة وصدقَ القرار من    
د من ثم طلب النقض بشأنه شكلاً، فإن مرور الزمن          رو

بـالأمر، وعلـى    على جرم استعمال المزور مع العلـم        
ه أيضاً، يبدأ عند كلّ مـرة يتجـدد فيهـا           لفرض حصو 

استعمال المستند المزور مع العلم بأمره على اعتباره من         
الجرائم الآنية، أي أن الجرم المذكور يتكرر عنـد كـلّ           

  عملية احتجاج بالمستند،
وحيث من الثابت أن المدعى عليه ناصـيف داغـر          

دعوى في طلب الامر علـى      استعملَ المستند موضوع ال   
عريضة الذي تقدم به أمـام حـضرة قاضـي الأمـور            

 بدليل ما جاء في     ٢٣/٦/٢٠٠٦المستعجلة في المتن في     
، مـع   "الأوراق المرفقـة  "محضر ضبط المحاكمة لجهة     

العلم أن الوكيل يعمل لصالح الموكّل وهذا الأخير هـو          
في الدعوى وصـاحب العلاقـة الـذي يـسلّم          " الفريق"
مستندات لوكيله كي يبرزها، وقـد ورد فـي مـذكرة           ال

المدعى عليهما الأخيرة أن المدعى عليه المـذكور هـو          
 موضـوع   -الذي سلَّم الوكيل الإيصال مرفقاً بالخريطة     

 من أجل تقديم الطلب أمام قاضي الأمـور         -هذه الدعوى 
المستعجلة، مما يفضي إلـى رد الـدفع بـسقوط جـرم       

الزمن بالنسبة للمـدعى عليـه      استعمال المزور بمرور    
  ناصيف داغر،

وحيث في ما يتعلَّق بالمدعى عليه إيلي داغر، فمـن          
ها أقوالـه التـي     الثابت من المعطيات كافّة، ولا سيما من      

سيصار إلى تفصيلها فيما بعد، أنه دأب علـى ملاحقـة           

معاملات تجديد إيصال العلم والخبر خصوصاً من خلال        
الحضور إلى المديريـة أو الـوزارة المعنيـة وتـسليم           
المستندات وتسجيل الطلبات، كما من الثابت بأقواله أنـه         

 الـذي    وهو الطلـب   ٢٠٠٨تقدم بطلب التجديد في العام      
تضمن الإحداثيات عينها الواردة في الخريطة المـدعى        
تزويرها، وقد ادعت النيابة العامة بحقّـه لهـذه الجهـة           

 ٢/٢/٢٠٠٩ فـي    -٤٣٨٥ عدد   -بموجب ورقة الطلب  
وجرى من ثم ضم الملفّ الذي تضمن الادعاء الأخيـر          
وجميع الملفّات العالقـة والـسير بـإجراءات التحقيـق          

والادعاءات كافّةً أمام حضرة قاضي التحقيق      بالشكاوى  
الذي أصدر القرار الظني المحال بموجبه المدعى عليـه         
المذكور أمام هذه المحكمة، فلا يكون الزمن الثلاثي على         

  بالنـسبة  هذه الجنحة المدعى بها قد مر، ويـرد الـدفع         
  للمدعى عليه إيلي داغر أيضاً،

تقدم، فـإن المـدعى   وحيث من نحوٍ ثالث، وتبعاً لما     
عليهما أُحيلا أمام هذه المحكمة ليحاكما بمقتضى المـادة         

 من قانون العقوبات لإقدامهما على استعمال       ٤٥٤/٤٧١
  المستند المدلى بتزويره والمرفقة صورته مع الشكوى،

وحيث إنه، وتوصلاً للفصل فـي جـرم اسـتعمال          
 ـ         رم المزور، يقتضي التحقُّق من مدى قيام عناصـر ج

التزوير ولئن كانت الدعوى العامة بشأن جرم التزويـر         
قد سقطت بمرور الزمن على النحو المبـين أعـلاه لأن      
عناصر جرم التزوير، كفعلٍ مادي، تشكِّل أحد العناصر        

  الجرمية لجرم استعمال المزور،
/ ٤٥٣/وحيث إن فعل التزوير حسب تعريف المادة        

 ـالآنفة الذكر هو التحريف      ـشترط     دالمتعمللحقيقـة وي 
بالتالي توافر العنصر المادي المتمثّل بتـشويه الحقيقـة         
المنصب على مخطـوط أو صـك، وتـوافر العنـصر           
المعنوي أو القصد الجرمي العام، أي إدراك الفاعل أنـه          
يغير الحقيقة في واقعاتٍ يثبتها مستند، أو يستعمل هـذا          

اث المستند مع علمه بالأمر، وان من شـأن ذلـك إحـد           
ضرر أو بدافع إحداث الضرر المـادي أو المعنـوي أو        
الاجتماعي، أو حتـى احتمـال وقوعـه ولـيس مـن            
الضروري أن يلمس الضرر أو يتبينه فعلاً وقت تدوينه         
الواقعة الكاذبة، أو وقت استعمال المستند الذي اشـتمل         
عليها، بالإضافة إلى القصد الخاص الذي يتمثّل بـالغشّ         

 الفاعل في استعمال المخطوط المـزور       والخداع أي نية  
عندما فكَّر بالتزوير، ولا شأن للدوافع إلى التزويـر أو          
طبيعتها إذ أن الجريمة تتحقَّق بمجرد أن الفاعـل كـان           

 سـواء   - أو ما يعلم أنه مزور     -ينوي استعمال ما زوره   
كان يرمي من ورائه إلى اجتلاب منفعة له أو لغيـره أو       



  العـدل  ١١٥٤

موقفه أو الإضرار بطرفٍ ثانٍ أو تأييد       مساندة الغير في    
ما ادعاه من حقوق، هذا مع العلم أن لجريمة التزويـر            
عنصراً ثالثاً هو عنصر الضرر بحيث لا يقع الجرم إلا          
إذا كان تحريف الحقيقة قد استتبع الضرر بغير فاعله أو          
كان يحتمله وإن لم ينشأ عنه فعلاً، ويقدر أمر حـصول           

 حصوله وانعدامه في تاريخ ارتكـاب       الضرر أو احتمال  
التزوير أو استعمال المزور، فإن كان الضرر واقعـاً أو          
محتمل الوقوع في ذلك التاريخ فإن الجرم يعتبر متحقّقـاً       
وإن عمد الفاعل فيما بعد إلـى الحـؤول دون حـدوث            
الضرر بتصرفٍ منه ليلاشيه أو يفسد نتيجة ما ارتكبـه          

  ه التزوير إليه،جوأو إذا تنبه له من 
 القـانون الجزائـي     -عـاطف النقيـب   . د: يراجع(

  ،) وما يليها٧٨ ص -الخاص
وحيث إن الدعوى الراهنة تستند إلى مستندٍ اصطنعه        
المدعى عليهما، أو شخص آخـر، ونُـسب إلـى أحـد            
الطوبوغرافيين المجازين، وتضمن معلومـات تجـافي       

لـى تجديـدٍ    ، واستعملاه من ثم للاستحـصال ع      ةالحقيق
  لإيصال العلم والخبر،

وحيث إن المستند المذكور يـصلح أساسـاً لادعـاء          
التزوير بمعزلٍ عن إخفاء أو فقدان الأصل في ظـروفٍ          
غامضة، إذ أن الموظف لدى وزارة الطاقة والمياه السيد         
جورج فخري كان قد أعطى صورة طبق الأصل عـن          

، فيمـا   ٩/٤/٢٠٠٩ فـي    - موضوع الدعوى  -الخريطة
تاب الـسيد وزيـر الطاقـة والميـاه المـؤرخ فـي             ك

 يفيد بأن أصل الخريطة التي لحظَ عليهـا         ٢٣/٥/٢٠١٧
 غيـر   ٢٠٠٥/و/٤٣٥موقع البئر موضوع المعاملة رقم      

موجود لدى المحفوظات والملفّـات لأن الملـفّ أُحيـلَ          
لمراتٍ متعددة من وحدةٍ إلى أخرى ولم يتم التحقُّق مـن           

 ـ    ة الأساسـية المقترنـة بتوقيـع       كيفية فقـدان الخريط
الطوبوغراف المجاز والتي علـى أساسـها استحـصل         
المدعى عليه ناصيف داغر على إيصال العلم والخبـر،         
ومن الثابت كذلك، ولا سيما بإفادة المدير العام للمـوارد          

، أن  - المشار إليها في المتن أعـلاه      -المائية والكهربائية 
ناد إلى أصل الخريطـة     معاملة التجديد أُجريت بعد الاست    

المذكورة على أنها خريطة صحيحة وقد اعتُد بها لإثبات         
وأنتجت مفاعيل قانونيةً بدليل تجديد الإيصال مـن        " حقّ"

المـذكورة  " الخريطـة "قِبل الإدارة المختـصة، ولـولا       
والإحداثيات الواردة فيها لما صار القرار بتجديد إيصال        

  العلم والخبر،
 بعكس ذلـك يـؤدي إلـى حمايـة          وحيث إن القول  

 يبرز الأصل كون ذلك     الذي من مصلحته ألاّ   " المرتكب"

قد يؤدي إلى إدانته، وتالياً إلى الإفلات من العقـاب ولا           
سيما عند فقدان الأصل أو حتى فقدان الملفّ الـذي قـد            
يحتوي على الأصل لأسبابٍ غامضة أو غيـر معلومـة          

ا إذا كـان ثمـة      دون أن يتمكَّن المتضرر من معرفة م      
برز أم لا، وفي حال الإيجاب معرفـة مكـان          أصل قد أُ  

  الاحتفاظ به أو سبب فقدانه،
وحيث بالتالي، وفي ضوء كلّ مـا تقـدم والأدلّـة            
والواقعات الثابتة ولا سيما منها أقـوال الطوبـوغراف         
منير لجهة أنه لم ينظّم الخريطة المبـرزة مـع طلـب            

ى معرفة بهمـا، وكـذلك      المدعى عليهما وبأنه ليس عل    
أقوال المدعى عليهما لجهة عدم معرفتهما بالطوبوغراف       
منير وعدم تكليفه بأي مهمة، فإن المستند وهـو عبـارة       

منـسوباً إلـى    " توقيعـاً "تحمل  " خريطة إحداثيات "عن  
الطوبوغراف غسان منير، وهو مـستند مـزور أقلّـه          

 ـ   بالنسبة للإحداثيات ا   ة، وذلـك   لتي جاءت مخالفة للحقيق
غية استعماله وتحقيق منفعة شخصية للمدعى عليهمـا،        ب

مما يؤلّف تزويراً جنحياً في الأوراق الخاصـة عمـلاً          
عقوبات، ويرد إدلاء المدعي لجهة     / ٤٧١/بمؤدى المادة   

  اعتبار الخريطة من المستندات الرسمية لعدم القانونية،
ر وحيث في السياق عينه، ولجهة ما أُثير لناحية تزوي        

أو تقليد الختم العائـد للـوزارة والـوارد علـى تلـك             
نعـت  ، فلا بد من التنويه بأن المحاكمة قـد م         "الخريطة"

لجهة تزوير الأختام، وفي مطلق الأحوال فـإن الخـتم          
المشار إليه ليس من ضمن المندرجات اللازمة لاكتمال        

، وبالتالي فقد   "ختمه وتوقيعه "خريطة المساح التي تحمل     
المذكور وأنتج آثاراً  من دون أي خـتم         " المستند"اكتمل  

عائد للوزارة، وهذا كافٍ بحد ذاته لإعمال نص المـادة          
عقوبات، وهذا تحديداً ما جـاء فـي الـشكوى          / ٤٧١/

الأساسية للمدعي لجهـة أن التزويـر لاحـق بتوقيـع           
الطوبوغراف وبالإحداثيات، مع العلم أيضاً أنه من غير        

تم قد وسم عند تزوير المستند، إذ قـد         الثابت أن ذلك الخ   
يكون وسم بعد إبراز الخريطة في المعاملة للتأشير على         
ورودها أو بعد إرسال صورة عنها للمرجع القضائي أو         
غيره للتأكيد على أنها مستخرجة من المعاملة المحفوظة        
لدى الوزارة خصوصاً وأن الخريطة المذكورة آنفاً كانت        

 الطاقة والمياه وفقاً لما هو ثابـت        قد حفظت لدى وزارة   
  في التعليل أعلاه،

وحيث بالعودة إلى الواقعات الثابتـة فـي القـضية          
الراهنة والمستندات كافّةً المبرزة في الملـفّ، وأقـوال         
المستمع إليهم والشاهدين، وجميع الظروف والملابـسات    
التي رافقت هذه القضية، وفي سبيل التثبت مـن واقعـة           



  ١١٥٥  الإجتھاد

 المزور من قِبل المدعى عليهما مـع علمهمـا          استعمال
بالأمر، فإن معيار الجزم واليقين، الذي يشكِّل الأسـاس         
لأي إدانة، يؤدي إلى التوقّف ملياً عند المعطيات الثابتـة          

  :وفقاً لما يلي
إن المدعى عليه ناصيف داغر استحصل في العام        • 

م  على إيصال علم وخبر لحفر بئر في العقار رق         ١٩٩١
المتين، تبين فيما بعد أن الملفّ مفقـود لـسببٍ          / ٤١٢٠

مجهول، وبالتالي لا يمكن الجزم بحصول تزويرٍ آنذاك،        
  وقد منعت عنه المحاكمة لهذه الجهة،

، تقدم ناصيف داغر وابنه المدعى      ٢٠٠٥ في العام    •
عليه إيلي داغر، بطلب تجديد إيـصال العلـم والخبـر،        

إحداثيات منسوب صـدورها    وأرفقا مع الطلب خريطة     
عن الطوبوغراف غسان منير وتتضمن إحداثيات غيـر        

 لكن دعـوى التزويـر سـقطت        -صحيحة لموقع البئر  
  نعت المحاكمة عنهما لهـذه الجهـة      بمرور الزمن وم- ،

فاستحصلا على التجديد بعد متابعة المعاملة من قِبل إيلي         
ادة الـشاهد   وفقاً لإدلاء المدعى عليهما، ولما جاء في إف       

غسان نور الدين، والتجديد عاد وسحب من قِبل المرجع         
، وقد تبين أن الطوبـوغراف      ٢٠٠٦المختص في العام    

منير لم ينظّم الخريطة المبرزة مع طلب المدعى عليهما         
كما صرح بأنه ليس على معرفةٍ بهما، وقد أكَّـد هـذان            

  أي مهمة،الأخيران على عدم معرفتهما به وعدم تكليفه ب
 إن ما أفاد به المدعى عليه إيلي داغر لجهـة أنـه             •

توجه إلى وزارة الطاقة وسلَّم أحد المـوظفين رخـصة          
البئر القديمة وعاد بعد عشرين يوماً واسـتلم الرخـصة          
الجديدة تدحضه المستندات المبـرزة ولا سـيما قـرار          

جوابـاً علـى    : "التجديد الذي جاء في مندرجاته ما يلي      
، مما يعني أنه تقدم بطلب، والطلب       "بكم بشأن التجديد  طل

المذكور الذي سجله المدعى عليه إيلـي والموقَّـع مـن         
 المصادق على توقيعه من     -المدعى عليه ناصيف داغر   

 والمبرز صورة عنه، تضمن الإحـداثيات       -قِبل المختار 
عينها الملحوظة في الخريطة المزورة، فـصدر قـرار         

  د وفقاً لتلك الإحداثيات،التجدي
، وعلى أثر صدور القرار بسحب      ٢٠٠٦ في العام    •

إيصال التجديد وردم البئر، تقدم المدعى عليه ناصـيف         
داغر بطلب أمر على عريضة أمـام حـضرة قاضـي           
الأمور المستعجلة في المتن وأرفق مع طلبه صورة عن         

  الخريطة المزورة،
 عليـه ناصـيف     ، وقَّع المدعى  ١٧/١٠/٢٠٠٧ في   •

داغر على طلب تجديد إيصال تضمن الإحداثيات عينهـا   

الواردة في الخريطة المزورة، واشـتملَ الطلـب علـى      
خريطة مساحة إجمالية مبينـاً عليهـا      "مرفقاتٍ من بينها    

الإحداثيات وبيان موقع البئر من قِبل مهندس أو مـساح          
ور لحظَ  ، كما أن الطلب المذك    "محلّف مع ختمه وتوقيعه   

و الرقم الذي أدلى    وه(...) رقم هاتف الجهة المستدعية     
المدعى عليه إيلي خلال التحقيقات بأنه يعود له فيما رقم          

المدعى عليه ناصيف داغر والثابـت      " المستدعي"هاتف  
، مما يعني أن المدعى عليه      (...)بالتحقيقات الأولية هو    

  إيلي هو الذي تابع المعاملة،
 ، شُرع ٥/١٢/٢٠٠٨عوى الراهنة في     بعد تقديم الد   •

 حضر المـدعى    ١٧/١٢/٢٠٠٨بالتحقيق الأولي، وفي    
عليه إيلي داغر واعتذر عن عدم حضور والده المـدعى     
عليه ناصيف داغر وأبرز تقريراً طبياً مفـاده أن هـذا           
ــدءاً مــن   ــام ب ــر تلزمــه الراحــة لعــشرة أي الأخي

١٥/١٢/٢٠٠٨،  
مدون أعلاه في   ، أي التاريخ ال   ١٥/١٢/٢٠٠٨ في   •

التقرير الطبي، تقدم المدعى عليه ناصيف داغر مجـدداً         
بطلب تجديد إيصال علم وخبر يتضمن مـصادقة علـى          

، مما يعنـي    ١١/١٢/٢٠٠٨توقيعه من قِبل المختار في      
أن المدعى عليه إيلي داغر، الـذي دأب علـى متابعـة            

اتـه،  المعاملات، هو الذي أبرز الطلب المذكور مع مرفق  
خصوصاً وأن المدعى عليه ناصيف داغـر صـرح أن          

  إيلي المذكور هو الذي يلاحق المعاملات لدى الوزارة،
 تضمن الإحـداثيات    ٢٠٠٨ إن الطلب الأخير للعام      •

عينها المدونة في الخريطة المزورة المنسوب صدورها       
أو " ٣١٠٤٢٥الطـولي   "عن غسان منيـر، إن لجهـة        

، مما يعني أنهما    "١٥٥٠الارتفاع  "و" ٢٥٧٥٠العرضي  "
 لأن  ٢٠٠٨استعملا تلك الخريطة مرة ثالثة فـي العـام          

الإحداثيات المدونة في الطلب يقتضي أن تكـون تمامـاً          
كالإحداثيات المدونة فـي الخريطـة المبـرزة، وهـذه          
الإحداثيات غير الواقعية لم تُحدد إلا في تلك الخريطـة          

هم أن تاريخ تنظيم الخريطة من قِبل       المزورة، والأمر الأ  
 وهي بدورها تضمنت تزويـراً أو       -المساح نسيم صليبا  
 وتسجيلها لدى نقابة الطوبوغرافيين     -تحريفاً للإحداثيات 

 أي أنه لاحق لتاريخ تقديم طلب تجديد        ١٤/١/٢٠٠٩هو  
إيصال العلم والخبر الذي أبرزه إيلي وسجله في الوزارة         

، وقد أرفق به خريطة وفقاً لما جـاء  ١٥/١٢/٢٠٠٨في  
في مندرجات الطلب، مما يعنـي حتمـاً أن الخريطـة           

 هـي تلـك     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧المرفقة مع طلبي العـامين      
المزورة المنسوبة لغسان منير، وهذا يتعزز بإفادة مدير        

 التي  ٢/٥/٢٠١٣عام الموارد المائية والكهربائية تاريخ      



  العـدل  ١١٥٦

ات المتعلّقة بالعقـار رقـم      جاء فيها أن من بين المستند     
خريطة منظّمة من قِبل المساح غـسان       "المتين  / ٤١٢٠

 y٢٥٧٥٠= وx٣١٠٤٢٥=منيــــر بالإحــــداثيات 
 أرسلت المديرية صـورة عـن المـستند         -z١٥٥٠=و

 وقد اعتمدت في جميع إيصالات الحفـر     -المحفوظ لديها 
، مما يؤدي إلى الجزم بأن المـدعى عليهمـا          "والتجديد

 ٢٠٠٧خريطة منيـر مجـدداً فـي العـامين          استخدما  
 مع علمهما بالأمر، ومن هـذا التعليـل أيـضاً          ٢٠٠٨و

اقتضى رد الدفع بمرور الزمن الذي تقدم بـه المـدعى           
  عليه إيلي داغر،

 إن محاولة المدعى عليه إيلي داغر الإيحـاء بـأن           •
المرة الأخيرة التي تابع فيها معاملات التجديد كانت في         

، تدحضها معطيات عدة، فمنهـا أنـه فـي          ٢٠٠٥العام  
تاريخ تقديم الطلب لم يكن المدعى عليه ناصيف داغـر          
قادراً على مغادرة المنزل وفقاً للتقرير الطبي، كمـا أن          
إيلي المذكور أدلى أمـام مفـرزة الجديـدة القـضائية           

بأنه ) ٢٨/٣/٢٠١٣، تاريخ   ١٠٢٨/٣٠٢المحضر عدد   (
مكتب الوزير طابوريان في    سلَّم طلب التجديد بنفسه في      

 واستلم قرار التجديد بعـد أسـبوع، وفـي          ٢٠٠٨العام  
التحقيق الابتدائي صرح المدعى عليه إيلـي أنـه كـان           
يلاحق المعاملات شخصياً إذ أن والده لم يقصد الوزارة         

المحـضر  (إطلاقاً، كما عاد وصرح خلال التحقيق معه        
بعبـدا   مفـرزة    -٧/٢/٢٠١٨ تـاريخ    ٢٨٣/٣٠٢عدد  

تقدم مجدداً بطلب تجديد بوجود الـوزير       "بأنه  ) القضائية
كـان وزيـراً للطاقـة والميـاه مـا بـين            (طابوريان  

ــستندات ) ١١/٩/٢٠٠٩ و٧/١١/٢٠٠٨ ــذكر الم ولا ي
المرفقة مع الطلب لكن وزارة الطاقة والمياه استلمت منه         

، كما أن المدعى عليه ناصيف داغر أفاد        "جميع الطلبات 
حقيق الأولي أن طلب تجديد الإيصال المسجل في        في الت 

 الموقَّع منه، قدمه وسجله ابنه المـدعى        ١٥/١٢/٢٠٠٨
  عليه إيلي داغر،

 إن إفادات كلّ من المدعى عليهما يعتريها بعـض          •
التناقض وعدم المصداقية غير المبررين سوى بمحاولـة     

        حأن  التملُّص من تبعة فعلهما، فالمدعى عليه إيلي صـر 
مدير مكتب وزير الطاقة والمياه في حينه غـسان نـور          
الدين هو الذي استكمل المستندات فـي سـبيل إنجـاز           
الترخيص إلا أن هذا الأخير نفى ذلك لدى الاستماع إليه          
ونفى أن يكون قد استحصلَ بنفسه على أي مـستند لـه            
علاقة بتجديد الترخيص، كما أكَّد الشاهد علـى أن مـن           

 لم يكن شخصاً واحـداً      ٢٠٠٥كتبه في العام    زاره في م  
بمفرده بل أكثر من شخص مما يناقض بعـض إدلاءات          

المدعى عليهما ولا سيما لجهة حضور ناصيف داغـر          
، وكذلك فإن ما أدلـى بـه        ٢٠٠٥إلى الوزارة في العام     

ناصيف داغر لجهة عدم وجوده أثناء حـضور اللجنـة          
للجنة الذي   يدحضه محضر ا   ٢٠٠٦لردم البئر في العام     

أشار إلى أنه حضر ورفض تسليم أعضاء اللجنة رخصة         
التجديد، وكذلك الأمر بالنـسبة لإدلائـه بـأن صـديقه           

 دون  ٢٠٠٩استحصلَ له على رخصة التجديد في العام        
تقديم أي طلب فيما من الثابت أنه تقدم بطلبٍ لهذه الغاية           

 ، هذا فضلاً عن تصريحه في التحقيـق       ٢٠٠٨في العام   
محــضر مفـرزة الجديــدة القـضائية عــدد   (الأولـي  

يوقّع إمـضاءه   "بأنه  ) ٨/١٢/٢٠٠٨ تاريخ   ٣٢٥٦/٣٠٢
محضر مفـرزة الجديـدة     (ليدلي في تحقيقٍ لاحق     " فقط

بأنه ) ٢٨/٣/٢٠١٣، تاريخ   ١٠٢٨/٣٠٢القضائية، عدد   
مع ما لهذه المعطيات من تأثيرٍ في دعوى تزوير         " متعلّم"

اد أي تفسير أو مبرر لـذلك       مستند واستعماله، دون إيج   
  التناقض،

 إن المستفيدين الوحيدين من اسـتعمال الخريطـة         •
المزورة للاستحصال على إيصالٍ بتجديد العلم والخبـر        

  العائد للبئر هما المدعى عليهما،
وحيث يتبدى مما تقدم أن المدعى عليهما واظبا على         

يعها في  إيجاد وسائل بهدف تمكينهما من حفر بئر وتشر       
مكانٍ يخالف الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وقـد        
تطور الأمر إلى استعمال خريطـة إحـداثيات مـزورة          
استفادا منها لتجديد إيصال العلم والخبر دون أن يعطيـا          

 - بمعزلٍ عمن قـام بـالتزوير      -بئرالأي اعتبار لموقع    
وذلك مع علمهما الأكيد بـالأمر بخاصـةٍ وأن بعـض           

لأفعال والملاحقات حصلت بعد التقدم بالشكوى الأولـى        ا
وأن المدعى عليه ناصيف داغر أَدلى خلال الاستجواب        

 ٢٠٠٥بأنه استحصلَ على رخصة التجديد فـي العـام          
وكان الملفّ يحتوي على صورةٍ عـن تلـك الخريطـة           

  المنسوبة لغسان منير، فكانا قد علما بوجودها،
ن الخريطة مزورة، وقـد     وحيث بالتالي فمن الثابت أ    

استعملها المدعى عليهما مع علمهما بالأمر ممـا ألحـقَ     
ضرراً بالجهة المدعية، ويشكِّل فعلهمـا هـذا الجنحـة          
المنصوص عنها والمعاقب عليهـا بمقتـضى المـادتين         

   من قانون العقوبات، فيدانان بها،٤٧١/٤٥٤
وحيث إن المحكمة ترى، بالنظر لمجمـل معطيـات         

المدة المنصرمة على الفعل، منح المدعى عليهما       الملفّ و 
من قـانون   / ٢٥٤/الأسباب التخفيفية سنداً لأحكام المادة      

  العقوبات،



  ١١٥٧  الإجتھاد

وحيث من نحوٍ رابع، وعن المطالبـة بالتعويـضات         
المدنية، وتبعاً لما تقدم، وفـي ضـوء ماهيـة الجـرم            
والظروف الموضوعية والمعطيات المحيطة بهذه القضية      

سيما منها تاريخ حفر البئر والمراجعات المتكـررة        لا  و
لردمه ومن ثم حفره مجدداً، وما ثبتَ من أضرارٍ لحقت          
بالمدعي ميلاد بو داغر والمتمثِّلة بتدنِّي منسوب الميـاه         
وتصريفها في النبعة العمومية التي تنتفع منها عقاراتـه،         

المتين حيث نبعة المـاء،   / ٤١١٧وخصوصاً العقار رقم    
فقاً لما جاء في الكشوف والتقارير المبرزة في الملـفّ          و

لا سيما منها تقريـر الخبيـر فـي الهندسـة المائيـة             
والجيولوجية السيد فؤاد بيراق وتقرير اللجنـة المكلّفـة         
بالكشف على الآبار من قِبل المدير العام لوزارة الطاقـة          
والمياه، ومع العلم أن عـدم وجـود زرع فـي بعـض        

بب عدم إمكانية الري يشكِّل كذلك ضـرراً        العقارات بس 
بحد ذاته خلافاً لما جاء فـي إدلاءات وكيـل المـدعى            
عليهما وأنه محظور القيام بأي عملٍ من شـأنه التـأثير           
على كمية المياه العمومية أو على جريانها، وسنداً للمادة         

/ ١٣٤/من قانون العقوبات معطوفة على المادة       / ١٣٢/
ما يليها، فإنه يقتضي إلـزام المـدعى        موجبات وعقود و  

عليهما، بالتكافل والتضامن، بأن يدفعا للمدعي الشخصي       
بمثابة . ل.ل/ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/ميلاد ادوار بو داغر مبلغ      

التعويض عن الأضرار التي لحقت به، وكذلك إلزامهما        
متكافلَين متضامنَين بأن يدفعا للمدعية الدولـة اللبنانيـة         

كتعـويضٍ عـن الـضرر      . ل.ل/ ٨,٠٠٠,٠٠٠/مبلغ  
  المعنوي اللاحق بها،

وحيث بنتيجة الحلّ المساق، تغدو سائر الأسـباب أو         
المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الرد، إما لكونهـا         
لقيت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع، بمـا فـي     
ذلك طلب دعوة الشاهد غسان نور الدين لعدم الجـدوى          

 ـ   وء الاسـتماع إليـه فـي التحقيـق         خصوصاً في ض
الاستنطاقي، وطلب مراسلة وزارة الطاقة للاستحـصال       

 لعدم تأثيرهـا علـى      ٢٠٠٧على مستندات معاملة العام     
النتيجة ولأن جميع المستندات المحفوظة فـي الـوزارة         
طُلبت وأُرسلت إلى الملفّ خـلال التحقيقـات الـسابقة،       

ادة الصادرة عـن    فضلاً عن أنه يتبين من مندرجات الإف      
رقـم أمانـات    (قيق في جبل لبنان     حم دائرة الت  لرئيس ق 

صـورة  "أن ما حفظ في الأمانـات هـو         ) ٤٤/٢٠١٥
" خريطة موقَّعة من الطوبوغراف المجاز غـسان منيـر        

وليس الأصل وقد أرفق صورة عن المستند المذكور مع         
تلك الإفادة وهي مضمومة إلى الملفّ الـراهن ولا داعٍ          

 طلب المدعي لهذه         لإجراء أي مقارنة مما يفضي إلى رد 

الجهة أيضاً، كما رد الطلب الرامي إلى إلزام المـدعى          
عليهما بإبراز إفادة البلدية التي أقرا بتسليمها إلى وزيـر          
الطاقة والمياه وطلب إلزام المديريـة العامـة للمـوارد          

ى م بناء عل  ع الملفّ أصل تقرير اللجنة المنظّ     المائية بإيدا 
  . لعدم الجدوى٣٢٦٧/٢٠٠٩تكليف المدير العام رقم 

  لذلـك، 
  :حكمي

 برد الدفع بسقوط دعوى الحقّ العـام بمـرور          :أولاً
  الزمن المقدم من المدعى عليهما ناصيف وإيلي داغر؛

 بإدانة المدعى عليهما ناصيف اليـاس داغـر         :ثانياً
حة وإيلي ناصيف داغر، المبين كامل هويتهما أعلاه، بجن       

 من قانون العقوبات، وبحبس كـلّ       ٤٧١/٤٥٤المادتين  
، .ل.منهما سنداً لها مدة سنة واحدة وتغريمه بمليـون ل         

عقوبات، / ٢٥٤/ومنحهما الأسباب التخفيفية سنداً للمادة      
، والإبقاء على   .ل.وإبدال الحبس بغرامةٍ قدرها مليونا ل     

هي، بحيث يصبح مجموع الغرامـة      عقوبة الغرامة كما    
، على أن   .ل.قضي بها بحقّ كلّ منهما ثلاثة ملايين ل       الم

يحبس يوماً واحداً عن كلّ عشرة آلاف ليرة لبنانية منها          
  عقوبات؛/ ٥٤/في حال عدم الدفع سنداً للمادة 

 بإلزام المدعى عليهما ناصيف اليـاس داغـر         :ثالثاً
وإيلي ناصيف داغر بـأن يـدفعا، بالتـالي، بالتكافـل           

هما، للمدعي ميلاد ادوار بو داغـر       والتضامن في ما بين   
عـشرين مليـون ليـرة      . (ل.ل/ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/مبلغ  
/ ٨,٠٠٠,٠٠٠/وللمدعية الدولة اللبنانيـة مبلـغ       ) لبنانية

كتعويضٍ عـن الأضـرار     .) ل.ثمانية ملايين ل  . (ل.ل
  اللاحقة بكلّ منهما؛

 بإتلاف المـستند المـزور والمـستعمل فـي          :رابعاً
 خريطـة منـسوب     -تجديـدها معاملات العلم والخبر و   
 غسان منير تتعلَّق بإحداثيات     فصدورها عن الطوبوغرا  
 وذلـك بعـد     -المتـين / ٤١٢٠بئر على العقار رقـم      

 -صيرورة الحكم مبرماً، وإبلاغ وزارة الطاقة والميـاه       
   بذلك؛-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

   برد كلّ ما زاد أو خالف؛:خامساً
 بتضمين المحكوم عليهما الرسوم والنفقـات       :سادساً

  .القانونية
    



  العـدل  ١١٥٨

  
  
  

  

  

  

  الرئيس طارق بو نصار: لهيئة الحاكمةا
  ١٦/٣/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 

  وليد خرما/ الحقّ العام
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من قانون العقوبات على وجوب     / ١٨١/تنص المادة   
الأخذ بالنص الخاص في حال انطبـق، علـى الفعـل           

  .الواحد، نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص
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

–
–

–



–
–

–
–


–


 

من قانون أصـول    / ١٧٦/و/ ١٧٥/عملاً بالمادتين   
المحاكمات الجزائية، يعتبر القاضـي الجزائـي مقيـداً         
بالواقعات وبالأشخاص الواردين في الادعاء العـام دون        

 النيابـة العامـة     أن يتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته     
وأيضاً يتوجب على القاضي، وعمـلاً      . على هذه الوقائع  
من قانون العقوبـات، تمحـيص      / ١٨١/بمدلول المادة   

كما يتوجب عليـه،    . الوقائع الجرمية المدعى بها أمامه    
وبعد التثبت من صحتها، القيـام بدرسـها مـن شـتّى            

       الجوانب، للنظر في إمكان انطباقها على أحكام أي  نص 
جزائي آخر، غير الوصف الجرمي المدعى به، في حال         

 .استُبعد تطبيق أحكامه

  

  :في القانون
، يعتبـر   .ج.م. أ ١٧٦/١٧٥حيث إنه، وعملاً بالمادة     

القاضي الجزائي مقيداً بالواقعات وبالأشخاص الواردين      
في الادعاء العام دون أن يتقيد بالوصف القانوني الـذي          

 العامة على هذه الوقائع؛ وإنه عملاً بمدلول        أسبغته النيابة 
يتوجب على القاضـي تمحـيص      . ع. ق/ ١٨١/المادة  

 بها أمامه، وبعد التثبـت مـن        ىالوقائع الجرمية المدع  
صحتها، درسها من شتّى الجوانب للنظر فـي إمكانيـة          

 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  ١١٥٩  الإجتھاد

انطباقها على أحكام أي نص جزائي آخر غير الوصـف   
  ل استُبعد تطبيق أحكامه،الجرمي المدعى به في حا

وحيث ثابت بالواقعات والأدلّة المذكورة أعـلاه، ولا        
سيما منها أقوال المـدعى عليـه الأوليـة ومـدلولاتها           
والتناقض في ما بينها وبـين أقوالـه اللاحقـة لـبعض         
الجهات، ومن تعدد أنواع وفئات العمـلات المـضبوطة         

فيـة  بحوزته، وصور شيكات، وما ورده من رسائل هات       
 صـاحب شـركة   -صوتية، أن المدعى عليه وليد خرما     

 الممـتهن فـي مجـال       -وليد خرما وشريكه للصيرفة   
الصرافة، أقدم على مخالفة قرار حاكم مـصرف لبنـان          
بالحد من نشاط مؤسسات الـصرافة الـصادر نتيجـة          
الظروف الاقتصادية والنقدية الاستثنائية، كما أقدم علـى        

ف الموضوع المحدد لنـشاط     شراء الشيكات بشكلٍ يخال   
، وبهدف الاسـتفادة الماديـة      "ب"شركته وهي من الفئة     

القصوى من تلك الأعمال غيـر المـشروعة، اسـتغلَّ          
الوضع المالي الراهن وصعوبة المرحلة المعلومين مـن        
الكافّة، بإذاعة مزاعم كاذبة عبر توزيع معلومات علـى         

مـين  أشخاص يعتبرون من ضمن شبكة المعارف والمهت      
والزبائن بموضوع صرف العملة وذلك بـدليل أقوالـه         

السوق "وثبوت حصول عمليات البيع والشراء لديه بسعر        
، لإحداث التـدنِّي فـي أوراق النقـد الوطنيـة           "السوداء

وزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة، بغية تحقيق الأرباح         
           المادية الشخصية وفقاً لما سبق أعـلاه ودون إيـلاء أي

ار للمصلحة الوطنية العليا والثقة المالية العامة، كما        اعتب
أنه تخلَّف عن التقيد بالموجبات المحـددة فـي قـانون           
مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالاحتفاظ بصور عـن        
المستندات المتعلّقة بالعمليـات كافّـةً وبالمعلومـات أو         
بالبيانات أو بـصورٍ عـن الوثـائق المتعلقـة بهويـة            

عاملين، مع الإشارة إلى أن هذا الواجب يختلف عـن          المت
واجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة علـى العمليـات         
التي تفوق قيمتها المبلغ المحدد من قِبل مصرف لبنـان،          
وأن مجرد تخلُّفه هذا يحقّـق العناصـر الجرميـة دون           
اشتراط تحقُّق عناصر جرم تبييض الأموال المحدد فـي         

انية والثالثة من القانون عينه، وتشكّل أفعالـه        المادتين الث 
هذه الجنح المنصوص عنها والمعاقب عليهـا بمقتـضى       

  معطوفة على المادة الثالثة من قانون تنظيم       / ٢٠/المواد
/ ٢٠/ وبمقتضى المادة    ٣٤٧/٢٠٠١مهنة الصرافة رقم    
مـن قـانون تنظـيم مهنـة        / ١٩/معطوفة على المادة    

عقوبـات،  / ٣١٩/والمادة  ،  ٣٤٧/٢٠٠١الصرافة رقم   
من قانون مكافحة   / ٤/معطوفة على المادة    / ١٣/والمادة  

، فيدان بها، بعد استبعاد     ٤٤/٢٠١٥تبييض الأموال رقم    

 ٣٤٧/٢٠٠١ من القـانون رقـم       ٢٠/١وصف المادتين   
  ،٤٤/٢٠١٥من القانون رقم / ٣/والمادة 

وحيث يقتضي إبطال التعقُّبات بحقّ المـدعى عليـه         
عقوبات لأنه في ضوء توافر     / ٧٧٠/حة المادة   لناحية جن 

  الخـاص العناصر الجرمية المنصوص عنها في النص- 
قانون تنظيم مهنة الصرافة، على النحو المبين أعـلاه،          
يقتضي إعماله دون النص العـام الـوارد فـي قـانون            

من قـانون   / ١٨١/العقوبات، وذلك سنداً لأحكام المادة      
  العقوبات،

من قانون العقوبات،   / ٦٩/سنداً للمادة   وحيث يقتضي   
مصادرة الأموال النقدية المضبوطة التـي تـؤثّر فـي          
موضوع تدنِّي العملة اللبنانية وفقـاً لمتطلّبـات الـسوق      
اللبنانية أي التي ساهمت في ارتكاب العناصر الجرميـة         
وهي الدولار الأميركي واليورو والليـرة اللبنانيـة لأن         

و أعلاه من قِبل المدعى عليـه أدى  التعامل بها على النح  
إلى المضاربة غير المشروعة على النقد الوطني، وذلك        
لمصلحة الدولة اللبنانية، وإعادة باقي الأموال المضبوطة       
للمدعى عليه وكذلك تسليمه آلة التسجيل الرقمي، كمـا         
يقتضي نشر الحكم في جريـدة النهـار عمـلاً بنـصي       

  قانون العقوبات،من / ٦٨/و/ ٣١٩/المادتين 
        وحيث يقتضي كذلك إجابة طلب المدعى عليه بفض

شركة وليـد خرمـا وشـريكه       (الأختام عن باب محلّه     
 شـارع   -للصيرفة الكائنة في محلّـة سـد البوشـرية        

موضوع )  طابق أرضي  - بناية ضحاك الورد   -العسيلي
 ٦١٦٩/٢٠٢٠محضر النيابـة العامـة الماليـة عـدد          

ش ج  /١٥٧٩لعـام عـدد     والمديرية العامـة للأمـن ا     
 وفقاً للأصول المتَّبعة، وذلك بعد أن سبقَ        ٢٠٢٠/ص/ل

، وبعـد   ١٩/١١/٢٠٢٠وخُتم المحلّ بالشمع الأحمر في      
أن أبرز المدعى عليه إفادة تثبت أنه مدرج على لائحـة           

  مؤسسات الصرافة لدى مصرف لبنان وفقاً للأصول،
وحيث يبقى أن المحكمة ترى وقـف تنفيـذ عقوبـة           

  عقوبات،/ ١٦٩/ سنداً للمادة الحبس

  لذلـك، 
  :حكم بما يليي

 إبطال التعقُّبات الجارية في حقّ المدعى عليـه         :أولاً
  من قانون العقوبات؛/ ٧٧٠/وليد عبود خرما سنداً للمادة 

 إدانة المدعى عليه وليد عبود خرما، المبين        - :ثانياً
 معطوفـة علـى   / ٢٠/كامل هويته أعلاه، بجنحة المادة      



  العـدل  ١١٦٠

المادة الثالثة من قانون تنظـيم مهنـة الـصرافة رقـم            
معطوفة على المادة   / ٢٠/، وبجنحة المادة    ٣٤٧/٢٠٠١

، ٣٤٧/٢٠٠١من قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم       / ١٩/
وبحبسه عن كلٍّ منهما مدة ستة أشهر وتغريمه بخمـسة          

، على أن يحبس يوماً واحداً عن كـلّ         .ل.عشر مليون ل  
/ ٥٤/ي حال عدم الدفع سنداً للمادة       ف. ل.عشرة آلاف ل  

معطوفـة علـى    / ٢٠/عقوبات، واستبعاد وصف المادة     
  من القانون عينه؛/ ١/المادة 
من قانون العقوبـات    / ٣١٩/ وإدانته بجنحة المادة     -

، .ل.وحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر وتغريمه بمليونَي ل        
. ل.على أن يحبس يوماً واحداً عن كلّ عـشرة آلاف ل          

  عقوبات؛/ ٥٤/ حال عدم الدفع سنداً للمادة في
معطوفة على المـادة    / ١٣/ وإدانته بجنحة المادة     -

 ٤٤/٢٠١٥من قانون مكافحة تبييض الأموال رقـم        / ٤/
وحبسه سنداً لها ثلاثة أشهر وتغريمه بعـشرة ملايـين          

مـن القـانون رقـم      / ٣/، واستبعاد وصف المادة     .ل.ل
  ؛٤٤/٢٠١٥

ربع المـذكورة أعـلاه سـنداً        وإدغام العقوبات الأ   -
عقوبات بحيث تطبق بحقّ المدعى عليـه       / ٢٠٥/للمادة  

العقوبة الأشد أي الحبس مدة ستة أشهر والغرامة البالغة         
خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، على أن يحـبس يومـاً           
واحداً عن كلّ عشرة آلاف ليرة لبنانية منها فـي حـال            

بات، ووقف تنفيذ عقوبة    عقو/ ٥٤/عدم الدفع سنداً للمادة     
مـن قـانون    / ١٦٩/الحبس حصراً سنداً لنص المـادة       

  العقوبات؛
 مصادرة الأموال النقدية المضبوطة مع المدعى       :ثالثاً

.) ل.ل/ ١٩٢,٥٧٤,٠٠٠(/عليه من العملـة اللبنانيـة       
ــي  ــدولار الأميرك ــي/ ٥٨,٣٠٥(/وال ) دولار أميرك

لبنانيـة،  لمصلحة الدولة ال  ) يورو/ ٣٩١,٧٥٥(/واليورو  
وإعادة باقي الأموال المضبوطة وآلة التسجيل الرقمـي        

  للمدعى عليه، وذلك بعد صيرورة الحكم مبرماً؛
 فض الأختام عن باب المحلّ العائـد لـشركة          :رابعاً

وليد خرما وشريكه للصيرفة الكـائن فـي محلّـة سـد            
 طابق  - بناية ضحاك الورد   - شارع العسيلي  -البوشرية
 النيابة العامة الماليـة عـدد        موضوع محضر  -أرضي
 والمديرية العامـة للأمـن العـام عـدد          ٦١٦٩/٢٠٢٠
، وفقاً للأصـول المتَّبعـة،      ٢٠٢٠/ص/ش ج ل  /١٥٧٩

وذلك بعد أن سبق وخُتم المحلّ بالـشمع الأحمـر فـي            
، وبعد أن أبرز المدعى عليه إفادة تثبت        ١٩/١١/٢٠٢٠

أنه مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة لدى مـصرف         
  ن وفقاً للأصول؛لبنا

 فـي   - بعد صيرورته مبرمـاً    - نشر الحكم  :خامساً
 من قانون   ٣١٩/٦٨جريدة النهار عملاً بنصي المادتين      

  العقوبات على نفقة المدعى عليه؛
 بعـد صـيرورته     - إبلاغ صورة عن الحكم    :سادساً

 من مصرف لبنان بالاسـتناد إلـى الـصلاحية          -مبرماً
الإدارية بموجب نـص    المعطاة له في فرض العقوبات      

  ؛٣٤٧/٢٠٠١من القانون رقم / ١٨/المادة 
 تضمين المدعى عليـه الرسـوم والنفقـات     :سـابعاً 

  .القانونية كافّة
    

  
  
  

  

  

  

  الرئيس رودني داكسيان: لهيئة الحاكمةا
  ٢٨/٦/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  خالد النداف/ الحقّ العام وشريف الحلاق








–
–








–


–
–

 القاضي المنفرد الجزائي في صيدا



  ١١٦١  الإجتھاد

––


–
 

يقتضي التفريق، في حالة الاستيلاء على مالٍ عائـدٍ         
ذا كان وضع اليد من قِبل الأجيـر        لرب العمل، بين ما إ    

على هذا المال منبثقاً من علاقة عمل أو من أحد عقـود            
ففي الحالة الأولى، تكون للأجير يـد عارضـة         . الأمانة

أما في الحالـة    . على المال ويعتبر فعلُه من قبيل السرقة      
الثانية، فتكون له الحيازة الناقصة على المـال، ويعتبـر         

  .ءة الائتمانفعلُه من قبيل إسا
يقوم جرم إساءة الائتمان بتوافر الحيازة الناقصة، أي        
المتمثِّلة بنقل سلطاتٍ محدودة على المـال دون سـلطة          

وتتوافر الحيازة الناقصة بالاستناد إلى عقدٍ      . التصرف به 
/ ٦٧٠/من عقود الأمانة المحددة حصراً بموجب المادة        

رقة عنـدما لا    بينما يقوم جرم الـس    . من قانون العقوبات  
تكون للفاعل سوى اليد العارضة على المال المـستولى         
عليه، فتصرفَ به دون موافقة حائزه القـانوني بقـصد          

) أو المال (واليد العارضة هي حالة وجود الشيء       . تملُّكه
عرضياً بين يدي شخصٍ ما دون أن تكون لـه سـلطة            

  .عليهمادية عليه بحيث يبقى خاضعاً لرقابة من له الحقّ 



–

––


 

  

  :في القانون
حيث إنه أُسـنِدت إلـى المـدعى عليـه الجنحتـان       

مـن قـانون    / ٦٧٢/مادة  المنصوص عليهما بموجب ال   
من قانون تنظيم الـدخول إلـى       / ٣٦/المادة  العقوبات، و 

  ،١٠/٧/١٩٦٢لبنان والإقامة فيه والخروج منه تاريخ 
مـن قـانون أصـول      / ١٧٦/ سنداً للمادة    وحيث إنه 

المحاكمات الجزائية، أن المحكمـة لا تتقيـد بالوصـف          
  القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به،

وحيث أولاً لناحية مدى توافر جرم إساءة الائتمـان         
المدعى به، من الثابت وفقاً للواقعات المعروضة أعـلاه         

 الأخيـر علـى     ولاعترافات المدعى عليه إقـدام هـذا      
الاستيلاء على بضائعٍ من محلّ المدعي حيث كان يعمل         

  ودون علم هذا الأخير، واستعمالها لمنفعته الخاصة،
وحيث يقتضي تبعاً لذلك معرفة مـا إذا كـان فعـل            
المدعى عليه لجهة استيلائه على المال العائد لرب عمله         

  هو من قبيل جرم إساءة الائتمان أو من قبيل السرقة،
يث إن جرم إساءة الائتمان لا يقـوم إلا بتـوافر           وح

الحيازة الناقصة، في حين أنه إذا لم يكن للفاعل سـوى           
اليد العارضة على المال المستولى عليه وتـصرف بـه          
دون موافقة حائزه القانوني بقصد تملُّكه، فإن فعله مـن          
شأنه أن يؤلِّف جرم السرقة وليس جرم إساءة الائتمـان،       

م للقاضي المنفرد الجزائي في ديـر القمـر         حك: يراجع(
، بـرقم   ٤/٧/٢٠١٨الرئيس كريستيان سلامة، تـاريخ      

، ص  ٤، عـدد    ٢٠١٨، سـنة    "العـدل "، مجلة   /١٣٢/
  ،) وما يليها٢٠١٧

وحيث إن الحيازة الناقصة تتمثَّـل بنقـل سـلطاتٍ          
محدودةٍ على الشيء، دون سلطة التصرف في الـشيء،         

من حيث حدودها بـاختلاف     وتختلف ماهية هذه الحيازة     
السند القانوني للحيازة الذي يولِّي هذه السلطات، أي سنداً         
لعقدٍ من عقود الأمانة المحددة حصراً بموجـب المـادة          

  من قانون العقوبات،/ ٦٧٠/
وحيث إن اليد العارضة هي ليست حيازة كاملـة ولا          
ناقصة، بل هي حالة وجود الشيء عرضياً بـين يـدي           

 تكون له سلطات مادية عليه، بل يجـب         شخصٍ دون أن  
عليه أن يرد الشيء بعد وقتٍ قليل، بحيث يبقى الـشيء           
خاضعاً دائماً لرقابة من له الحقّ عليه، والذي يمكنه في          
أي وقتٍ أن يحول بين الشيء وبين ممارسة أية سـلطة           
فعلية على الشيء، فضلاً عن غياب أي عقد من عقـود           

المـذكورة،  / ٦٧٠/ في المـادة     الأمانة المحددة حصراً  
بحيث أن اليد العارضة أو وضع اليـد المـادي لـيس            
حيازة، إذ لو كان صاحب اليد العارضة حائزاً لَما أمكن          
  اعتباره سارقاً لأن السرقة هي اعتداء علـى الحيـازة،          
  أي يشترط أن يكـون المـال المـسروق فـي حيـازة             

 بـل   غير السارق، وصاحب اليد العارضة ليس بحـائز       
  سارق،

وحيث يقتضي التمييز في حالة الاستيلاء على المال        
العائد لرب العمل، بين ما إذا كان وضع اليد على المال           
المذكور من قِبل الأجير منبثقاً من علاقة عمل أو مـن           
أحد عقود الأمانة، فيكون للأجير في الحالة الأولى يـد          

 من قبيـل    عارضة عليه فقط ويعتبر فِعلُه في هذه الحالة       



  العـدل  ١١٦٢

السرقة، في حين يكون له في الحالة الثانية حيازة ناقصة          
  عليه ويعتبر فِعلُه في هذه الحالة من قبيل إساءة الائتمان،

وحيث بالعودة إلى واقعات الدعوى الراهنـة، مـن         
الثابت أن المدعي يملك محـلاً لبيـع المـواد الغذائيـة            

ى عليـه   وحاجيات نسائية وأدوات التنظيف، وأن المدع     
كان يعمل لديه في المحلّ المذكور وذلك لمـدة حـوالي           
خمس سنوات في التنظيف ونقل وإدخال البضاعة مـن         
وإلى المحلّ، وقد استغلَّ المـدعى عليـه عملـه هـذا            
للاستيلاء على بضائع تدخل ضـمن موضـوع علاقـة        
          العمل القائمة بينهما وذلك لمنفعته الخاصة، مـن مـواد

  سائية وأدوات تنظيف،غذائية وحاجيات ن
وحيث تبعاً لكلّ ما تقدم، إن قيـام المـدعى عليـه            
بالاستيلاء على البضائع المذكورة المنبثقة مـن علاقـة         
العمل التي تربطه بالمدعي، بنية التملُّك، دون أن يكـون      
له أية سلطة قانونية عليها بل مجرد يد عارضة، يـشكِّل          

مـن قـانون    / ٦٣٥ /جنحة السرقة المحددة في المـادة     
العقوبات والمنصوص والمعاقب عليها بمقتضى أحكـام       

 من القانون ذاتـه،     ٦٣٦/٢٥٧الفقرة الرابعة من المادة     
  وليس جنحة إساءة الائتمان،

/ ٣٦/وحيث ثانياً لناحية مدى توافر جـرم المـادة          
المذكورة أعلاه، إن فعل المدعى عليه لجهة إهماله بدون         

ضمن المهلة القانونية بتمديد إقامته،     عذرٍ مقبول المطالبة    
يشكِّل الجنحة المنصوص والمعاقـب عليهـا بمقتـضى         

من قانون تنظيم الدخول إلـى لبنـان        / ٣٦/أحكام المادة   
  والإقامة فيه والخروج منه،

وحيث يقتضي، على ضوء أقوال المدعي واعترافات       
المدعى عليه، وفي ظلّ عجز المدعي عن تحديد قيمـة          

بصورةٍ دقيقة وواضحة، وبما للمحكمة مـن       المسروقات  
سلطة تقدير في مجال تحديد قيمة الأضرار التي أصابت         
المدعي من جراء أفعال المدعى عليه، واسـتناداً إلـى          
المبادئ العامة والعرف والإنصاف، إلزام المدعى عليـه        
بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره عشرة ملايين ليرة لبنانيـة          

 إلى مبلغ قدره مليونا ليـرة لبنانيـة       بمثابة ردود، إضافةً  
  بمثابة عطل وضرر،

  لذلـك،
  :حكمي

 بإدانة المدعى عليه خالد النداف المبينة هويتـه         :أولاً
الكاملة أعلاه، بالجنحة المنصوص عليهـا فـي المـادة          

 من قانون العقوبات بعـد تعـديل الوصـف          ٦٣٦/٢٥٧
سه سنداً  القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به، وحب      

لها مدة ثمانية أشهر وتغريمه بمبلغ مائتَي ألـف ليـرة           
  لبنانية،
 بإدانة المدعى عليه خالد النداف المبينة هويتـه         :ثانياً

/ ٣٦/الكاملة أعلاه بالجنحة المنصوص عليها في المادة        
من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج         

  شهرين،منه، وحبسه سنداً لها مدة 
 بإدغام العقوبات المذكورة أعلاه على أن تطبق        :ثالثاً

بحقّ المدعى عليه خالد النداف العقوبـة الأشـد وهـي           
الحبس مدة ثمانية أشهر والغرامة بقيمة مائتَي ألف ليرة         
لبنانية، على أن تُحسب له مـدة توقيفـه مـن تـاريخ             

، وعلى أن يحبس يوماً واحداً مقابـل كـلّ          ٥/٥/٢٠٢٢
عشرة آلاف ليرة لبنانية من الغرامة إذا تخلَّف عن الدفع          

  من قانون العقوبات،/ ٥٤/سنداً لأحكام المادة 
   بإلزام المدعى عليـه بـأن يـدفع للمـدعي           :رابعاً

مبلغاً قدره عشرة ملايين ليـرة لبنانيـة بمثابـة ردود،           
إضافةً إلى مبلغ قدره مليونا ليرة لبنانية بمثابـة عطـل           

  وضرر،
   بتدريك المـدعى عليـه نفقـات المحاكمـة          :خامساً

  .كافّة
    

  
  
  

  

  

  

  الرئيس رودني داكسيان: لهيئة الحاكمةا
  ١٣/٧/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  رهام شكرون/ الحقّ العام وحسين صلاح
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 القاضي المنفرد الجزائي في صيدا



  ١١٦٣  الإجتھاد



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–
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–


–


 

ذ  بدعوى الحقّ العـام إ     لهإن انتفاء الصفة لا علاقة      
ليس من شأنه رد الدعوى العامة إلا إذا كان وجود هـذه      

وعنـدها،  . الدعوى معلّقاً على وجود الدعوى المدنيـة      
يؤدي رد دعوى الحقّ الشخصي إلى رد دعوى الحـقّ          

  .العام
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  :في القانون
يهـا الجـرم    حيث إنه منـسوب إلـى المـدعى عل        

  من قانون العقوبات،/ ٦٥٥/المنصوص عليه في المادة 
وحيث ترى المحكمة أولاً البحث في مـسألة مـدى          

  توافر صفة المدعي للتقدم بالدعوى الراهنة،
وحيث إن الشروط الشكلية للدعوى الجزائيـة هـي         
مسألة جوهرية وأساسية وتشكِّل إحـدى دعـائم قـانون      

ونه يرتكز عليها نظام سير     أصول المحاكمات الجزائية ك   
الدعوى العامة، لذا فهي تتعلَّق بالنظام العـام، ويتعـين          
على المرجع الجزائي الواضع يده على ملفّ القضية أن         
يتثبت من صحة صفة المدعي للادعاء، وللمحكمة إثارة        
الشروط الشكلية والتصدي لها عفواً والبحث فـي مـدى      

مـن  / ٧٣/ددة بموجب المادة    توافر إحدى حالاتها المح   
  قانون أصول المحاكمات الجزائية،

وحيث إن الصفة بصورةٍ عامة، هـي شـرط مـن           
شروط قبول الدعوى وهي ركيزة الـدعوى الممنوحـة         
للمتضرر من جرمٍ جزائي، والصفة في المـداعاة هـي          
لصاحب الحقّ، لكنها تتميز عن هذا الحقّ، لأنها تقـدر          

 قبل التعرض لموضـوعها، مـا       كشرطٍ لقبول الدعوى،  
يعني أن من لا يتمتَّع بالصفة لمراجعة القضاء الجزائي،         
لا تُسمع دعواه، لأن الـصفة تُعتبـر ركيـزة أساسـية            

، ويجب توافرها عند Condition sine qua nonجوهرية 
تقديم دعوى الحقّ الشخصي، وهي تكون لصاحب الحقّ        

لحقّ بالإرث أو لمـن     المدعى به أو لمن تلقَّى منه هذا ا       
يمثِّل صاحب الحقّ أي الولي الجبري للقاصر أو ممثِّـل          
فاقد الأهلية، أو لمن أحلَّه القانون محلّ صاحب الحقّ في          
الادعاء كوكيل التفليسة أو للنيابة العامة في الأحوال التي         
أناطَ القانون بها حقّ رفع الـدعوى بمقتـضى سـلطتها         

  الوظيفية،
من قـانون   / ٧٣/الثالثة من المادة    وحيث إن الفقرة    

الـدفع بعـدم    "أصول المحاكمات الجزائية، نصت على      
قبول الدعوى لسببٍ يحول دون سماعها أو الـسير بهـا        

  ،"قبل البحث في موضوعها
وحيث إن انتفاء الصفة هو دفع يصح إدخاله في البند          
المتعلّق بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها، لكونه مـن          

التي لا علاقة لها بالحقّ الموضوعي التي ترتكز        الدفوع  
عليه الدعوى، وإنما يتعلّق بالحقّ برفع الـدعوى أمـام          

  القضاء وحسب،



  العـدل  ١١٦٤

وحيث إنه من بين تلك الـشروط المتوجبـة قانونـاً           
لسماع الدعوى قبل البحث في موضوعها، شرط الصفة        
لدى المدعي الشخصي المفروض توافرها تمامـاً كمـا         

  ا لدى المدعى عليه،يفترض توافره
وحيث إن تحديد صفة المدعي يتطلَّب تحديد الطرف        
الذي أصابه الـضرر بـصورةٍ شخـصيةٍ ومباشـرة،          
والمتضرر هو من لَحِقَ به الـضرر نتيجـةً للإخـلال           
بالأمن العام الاجتماعي من قِبل الفاعل مرتكب الجـرم،         
وهو الشخص الذي وقع عليه فعل الفاعل، وتحمل نتيجة         

لإخلال بالأمن العام والنظام العام الاجتماعيين، والـذي        ا
أصابه الخلل ووقع عليه الجرم وكان ضحية التـصرف         

  المخلّ بالنظام العام الاجتماعي،
وحيث إنه انطلاقاً من المفهـوم الشخـصي لعبـارة          
المتضرر، إن صاحب الحقّ في إقامـة دعـوى الحـقّ           

ص الـذي   الشخصي الناجمة عن جرمٍ جزائي هو الشخ      
انصب عليه فعل الفاعل، فتحمل نتائجه المضرة، وعليه،        
          فإن دعوى العطل والضرر تكون للشخص الـذي وقـع
عليه الجرم، وله وحده حقّ إقامتها أمام المرجع الجزائي         

  تبعاً لإقامة دعوى الحقّ العام،
وحيث من الثابت باعتراف المدعي ان المبالغ المالية        

تعود بالكامل إلى اشقائه المدعوين     موضوع هذه الدعوى    
مهدي وعادل صلاح وأنه لم يدفع أي ليرة مـن جيبـه            
الخاص، وهو ما يثبته الايصال المرفق طي الـشكوى،         
فضلاً عما ذكره بعريضة شكواه وأقواله كافة لناحية أن         
اشقاءه هم من أرادوا السفر وليس هو، بحيث يتضح ان          

ي بـصورة   الضرر المحتمل وقوعه، لم يـصب المـدع       
شخصية ومباشرة، كما ولم تقع عليه أفعال المدعى عليها         
ولم يتحمل نتائجها، بحيث أن الجرم المدعى به يـشكل،          
في حال توافر عناصره، جرماً جزائيـاً واقعـاً علـى           
شخص غير المدعي، حتى ولو آلمه ما أصاب اشـقاءه          
في حال ثبوت الجرم المدعى به، بحيث ان تلك الآلام لا           

نطلقاً لدعوى جزائية من قبله، انما قـد تـشكّل          تشكل م 
  منطلقاً لدعوى مدنية منه،

وحيث في ظل ما سبق، وعلى ضوء ثبـوت عـدم           
صفة المدعي في الدعوى الراهنة وعدم اتخاذ المدعوين        
مهدي وعادل صلاح صفة الادعاء الشخصي، يقتـضي        
تبعاً لذلك رد دعوى الحق الشخصي المقدمة من المدعي         

  لعدم صفته،
وحيث إن انتفاء الصفة لا علاقة له بـدعوى الحـقّ           
العام، إذ ليس من شأن انتفاء الصفة رد الدعوى العامة،          

إلا إذا كان وجود هذه الدعوى معلّقاً على وجود الدعوى          
         دعوى الحقّ الشخصي إلى رد ي ردالمدنية، عندها يؤد

قـرار  : يراجع فـي هـذا المعنـى    (دعوى الحقّ العام،    
لتمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، المؤلّفـة مـن        لمحكمة ا 

القاضي عفيف شمس الدين والمستشارين جورج حيـدر        
ــرقم  ــي، ب ــد مك ــم ٢٨٤/٢٠٠٣ومحم ــاس رق ، أس

٣٤٧/٢٠٠٣(،  
وحيث تبعاً لما تقدم، يقتضي متابعة النظر في الـشقّ         
المتعلّق بالحقّ العام، والبحث في مدى تـوافر عناصـر          

انون العقوبات فـي الـدعوى      من ق / ٦٥٥/جرم المادة   
  الراهنة،

مـن قـانون أصـول      / ١٧٦/وحيث إنه سنداً للمادة     
المحاكمات الجزائية، إن المحكمـة لا تتقيـد بالوصـف          

  القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به،
وحيث من الثابت من مجمل واقعـات الـدعوى، إن          
المدعى عليها استلمت مبالغ مالية من أشـقاء المـدعي          
بهدف تأمين سفرهم من لبنان إلى ألمانيا ذهاباً وإياباً، إلا          
أنها لم تلتزم بما تعهدت به لهذه الناحية بحيث اسـتلمت           

  تلك المبالغ ورفضت إعادتها،
وحيث من المعلوم أن جرم الغشّ بالمهـاجرة يقـوم          
على إقدام الفاعل على اختلاق أخبار وتلفيـق أكاذيـب          

  ر أو لتـوجيههم    لحمل بعض الأشـخاص علـى الـسف       
إلى بلدٍ غير البلد الذي كان يقصد إليه بغية تحقيق منفعة           

  لنفسه،
وحيث إن فعل المدعى عليها لجهـة إقـدامها علـى          
اختلاق أخبار وتلفيق أكاذيب موهمـةً أشـقاء المـدعي          
بقدرتها على تسفيرهم من لبنان إلى ألمانيا ذهاباً وإيابـاً،          

 جنحة الغشّ بالمهـاجرة  بغية تحقيق منفعة لنفسها، يشكِّل    
المنصوص والمعاقب عليها بمقتـضى أحكـام المـادة         

  من قانون العقوبات، وليس جنحة الاحتيال،/ ٦٦٨/
 ـ         فة وحيث ترى المحكمة، وعلى ضـوء انتفـاء ص

ا الأسـباب المخفّفـة     المدعي، وجوب منح المدعى عليه    
  من قانون العقوبات،/ ٢٥٤/سنداً لأحكام المادة 

  لذلـك، 
  :حكمي
 برد دعوى الحقّ الشخـصي لانتفـاء صـفة          :ولاًأ

  المدعي حسين صلاح،



  ١١٦٥  الإجتھاد

 بإدانة المدعى عليها رهـام شـكرون المبينـة          :ثانياً
هويتها الكاملة أعلاه، بالجنحة المنصوص عليهـا فـي         

من قانون العقوبات بعد تعديل الوصـف       / ٦٦٨/المادة  
القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى بـه، وحبـسها         

 لها مدة سنة وتغريمها بمبلغ مليون ليـرة لبنانيـة،           سنداً
من / ٢٥٤/وإنزال هذه العقوبة تخفيفاً سنداً لأحكام المادة        

قانون العقوبات، وبالتالي الاكتفاء بمدة توقيفها من تاريخ        
 وبالغرامة بقيمة مليـون ليـرة لبنانيـة،         ٢٤/١/٢٠٢٢

 وإطلاق سراحها فوراً ما لم تكن موقوفة بـداعٍ آخـر،          
على أن تُحبس يوماً واحداً مقابل كلّ عشرة آلاف ليـرة           
لبنانية من الغرامة إذا تخلَّفت عن الدفع سـنداً لأحكـام           

  من قانون العقوبات،/ ٥٤/المادة 
  . بتدريك المدعى عليها نفقات المحاكمة كافّة:ثالثاً

    
  

  
  

  

  

  

  

  )مكلّفة(الرئيسة أميرة شحرور : لهيئة الحاكمةا
  )مكلّفة(ان جوزف تامر وهبة هاشم والمستشار

  ١٩/٥/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 
  الحقّ العام ورفاقه/ رياض سلامة
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  بناء عليه،

  : في الشكل- أولاً
حيث أن الاستئناف الراهن قد ورد ضـمن المهلـة          

من قـانون   / ١٣٥/القانونية المنصوص عنها في المادة      
أصول المحاكمات الجزائية، وجـاء مـستوفياً لـسائر         

قبوله من  ، مما يقتضي    شروطه الشكلية المفروضة قانوناً   
  حيث الشكل؛

 : في الأساس- ثانياً
 أن  ،بـأوراق الملـف   يتبين، وبعـد التـدقيق      حيث  

المستأنف يعيب على القرار المستأنَف رده لجملـة مـن          
الدفوع الشكلية التي كان قد أثارها أمام قاضي التحقيق،         

ور ورد الـدعوى    ويطلب في إثرها فسخ القرار المـذك      

المقدمة بوجهه تبعاً لقبول جميع الدفوع الشكلية التي تقدم         
  بها لتحقق عناصرها القانونية؛

 النظر بكل دفـع     سيجريي ما تقدم،    دوحيث على ه  
من الدفوع الشكلية المثارة على حدة بغية الوقوف علـى          

  مدى قانونيتها ومدى صوابية القرار المستأنف بشأنها؛
  :ع بانتفاء الصلاحية المكانية في الدف- أولاً

حيث أن المستأنف يدفع بانتفاء الـصلاحية المكانيـة         
بالـدعوى سـنداً     لقاضي التحقيق في جبل لبنان للنظـر      

من قانون أصـول    / ٧٣/دة  الأحكام الفقرة الأولى من الم    
/ ٦٨/و/ ٩/على المـادتين     المحاكمات الجزائية معطوفة  

ياق بوجوب احترام   من ذات القانون، متذرعاً في هذا الس      
التسلسل الوارد في نص المادتين الأخيرتين الذي يستفاد        
منه أن الأفضلية تعود لمكان وقوع الجرم وليس لمكـان          

محاكم بيـروت   لصلاحية  الإقامة المدعى عليه، ما يعقد      
للنظر بالدعوى لأن الأفعال المشكو منها وقعت جميعها        

  في مقر المصرف المركزي في بيروت؛
/ ٩/ ريب في أن تحديـد نـص المـادتين           وحيث لا 

ــة / ٦٨/و ــانون أصــول المحاكمــات الجزائي مــن ق
للاختصاص المكاني للمرجع الجزائـي بمكـان وقـوع         
الجرم أو محل إقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القـبض     
عليه لم ينطوِ على أية مفاضلة فيما بين هذه الأماكن بل           

ة الجـرم ومـا     اعتمد مبدأ الخيار فيما بينها بحسب طبيع      
يتطلب الفصل فيه من إجـراءات وتحقيقـات، فيكـون          
بالتالي ما انتهى إليه القرار المستأنف لناحيـة رد هـذا           

 إقامة المدعى عليه في بلـدة الرابيـة          محل الدفع لثبوت 
 ـ     ضمن نطاق دائر   صدر القـرار   ة قاضـي التحقيـق م
 فـي موقعـه القـانوني القـويم         اً واقع موضوع الطعن 

  ديق؛ التصاًومستوجب
 قـرار   ، الغرفة السادسة  ،يراجع بهذا الصدد، تمييز جزائي     -
، الرئيس سماحة، والمستـشاران     ٢٨/٩/٢٠١٦ تاريخ   ،٣٣١رقم  

، ٢٠١٦ المستشار المصنف الجزائي الالكتروني      ،الياس ورعيدي 
  ،اختصاص، صول محاكمات جزائيةا

 في الدفع بانتفاء صـفة الجهـة المدعيـة          - ثانياً
  : للإدعاء

 اتالمستأنف يدلي بأن الجهة المدعية غير ذ      حيث أن   
صفة للتقدم بالإدعاء الراهن بوجهه ذلك أن الجرائم التي         

 قد صـدرت    ،على فرض صحتها  ، و تنسبها إليه شخصياً  
 وتتصل بـصورة    .المركزيمصرف  العنه بصفته حاكم    

/ ٢٠٦/وثيقة بقانون النقد والتسليف الذي تنص المـادة         
مه إنمـا   اك عن مخالفة أح   أن الدعاوى الناجمة  منه على   



  ١١٦٧  الإجتھاد

طلب المصرف  على  أن تقدمها النيابة العامة بناء      ينبغي  
المركزي، وإلا النيابة العامة المالية بحسب صـلاحيتها        

مـن قـانون    / ١٩/النوعية المنصوص عنها في المادة      
أصول المحاكمات الجزائية، ويعيب في هذا السياق على        

مـن  / ٢٠/مـادة  القرار المستأنف استناده إلى أحكـام ال  
قانون أصول المحاكمات الجزائية لأنهـا غيـر واجبـة          

أن قـانون النقـد     سيما  لا  و ،التطبيق في الحالة الراهنة   
 التي أفتى بهـا     هعتبر قواعد والتسليف هو قانون خاص تُ    

 القواعد العامة لقانون أصول المحاكمـات       لىخروجاً ع 
ن  خاصة لتعيـي   أن ثمة أصولاً  بالجزائية، ويضيف أخيراً    

 تجعـل مـن مجلـس       المركزيمصرف  الوإقالة حاكم   
   ل بملاحقته بجرم الإخلال    الوزراء المرجع الوحيد المخو

  ،بواجباته الوظيفية
ومن جهة أخرى يدفع المستأنف بانعـدام المـصلحة         

بوجهـه لأن    لدى الجهة المدعية للتقدم بالإدعاء الراهن     
الجرائم التي تنسبها إليه تدخل ضـمن إطـار الجـرائم           

واقعة على أمن الدولـة الـداخلي والجـرائم المخلـة           ال
بواجبات الوظيفة، وهي بالتالي تمس المصلحة العامـة        

 لم  نالمدعية الذي  وليس المصلحة الشخصية لأفراد الجهة    
   ،يتمكنوا من إثبات الضرر الذي لحق بهم

أن الـدفع بعـدم تـوافر       بةً  يوحيث ينبغي التنويه بدا   
 بالبند الثالث مـن المـادة       الصفة للإدعاء يعتبر مشمولاً   

من قانون أصول المحاكمات الجزائية عندما تكون       / ٧٣/
دعاء مباشر قُدِم أمـام     العامة قد تحركت تبعاً لا    الدعوى  

من قانون  / ٦٨/قاضي التحقيق الأول سنداً لأحكام المادة       
أصول المحاكمات الجزائية، والسبب في ذلك يعود إلـى         

دم بالدعوى من شـأنه أن      أن انتفاء صفة المدعي في التق     
يؤدي حتماً إلى تقويض الدعوى العامة باعتبارهـا قـد          

  تحركت خلافاً للأصول؛
وحيث أن الهيئة بعد أن قلّبت النظر بأوراق الملـف،          

نت ملياً في إدلاءات المستأنف، خلصت إلى قناعـةٍ         وتمع
مفادها أن القرار المستأنف قد أصاب حين قـضى بـرد        

  :مصلحة، وذلك للأسباب التاليةالدفع بعدم الصفة وال
أن معظم الجرائم موضوع الدعوى، وهي النيـل         -أ

من مكانة الدولـة الماليـة ، والإخـتلاس، واسـتثمار           
الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة والإخـلال بواجبـات        
الوظيفة، قد نص عليها قانون العقوبـات اللبنـاني فـي           

ــواد  / ٣٦٣/و/ ٣٦٠/و/ ٣٥٩/و/ ٣٢٠/و/ ٣١٩/المـ
منه، ولا تدخل أبداً في نطاق التجريم الـوارد         / ٣٧٣/و

في قانون النقد والتسليف ما يجعل من النافل البحث فـي         
تطبيق أحكامه على الحالة الراهنة من جهـة ، ويـسقط           

           طلـب  علـى   شرط تقديم مثـل هـذه الـدعوى بنـاء  
مـن  / ٢٠/حاكم مصرف لبنان وفقاً لما تفرضه المـادة         

لجزائية مـن جهـة أخـرى،       قانون أصول المحاكمات ا   
خيراً صلاحية النيابة العامـة الماليـة للتقـدم         أويحجب  
 بالدعوى؛

تـت  أأن أصول إقالة حاكم مصرف لبنان التي         -ب
من قانون النقد والتسليف لا أثر      / ١٩/على ذكرها المادة    

لها على أصول ملاحقته جزائياً أمام القـضاء بجـرائم          
ليل على ذلك هو ما     معينة قد يكون ارتكبها، ولعل خير د      

تذرع به المستأنف بالذات في الصفحتين الرابعة عـشرة         
والخامسة عشرة من استئنافه بمعرض استشهاده بمؤلف       

 L’organisation Bancaire auالدكتور غالب محمصاني 
Liban           إذ أن المرجع المذكور قد أشار صـراحةً إلـى ،

 إمكانية ملاحقة حاكم مصرف لبنان جزائيـاً بـالجرائم        
الواردة في الباب الثالث مـن  الفـصل الأول لقـانون            
العقوبات، لا بل اوجب أن تكون إقالته من قبل مجلـس           
الوزراء مستندة إلى حكم جزائي يـستوثق مثـل هـذه           

 الجرائم؛

نيابة العامة سلطة   الأنه ولئن أوكل المجتمع إلى       -ت
الإدعاء محله، إلا أنه لا مندوحة عن أنه يعـود للفـرد            

الجرائم التي تمس الصالح العـام لأن       ب الادعاءالحق في   
تكمن أولاً وآخراً في الحـؤول دون       الشخصية  مصلحته  

 الإفتئات عليه وإلحاق الضرر به؛

أن ضرراً ولو محتملاً قد يكون لحـق بـأفراد           -ث
الجهة المدعية من جراء الأفعال المنسوبة إلى المستأنف        

لهم اقـو ابحـسب   في حال ثبوتها، وقد تمثل هذا الضرر        
ن بعضهم من تحويـل أمـوال مـن حـساباته         بعدم تمكُّ 

 ـ       ن الـبعض   المصرفية الى ذويه في الخارج، وعدم تمكُّ
خر من سحب ودائعه في المصارف بالعملة الاجنبية،        الآ

 وتحديداً بالدولار الاميركي، واجبارهم على قبول سحبها      
بالعملة الوطنية وضمن سقف معين وعلى اساس سـعر         

 ـ      قيم ،صرف محدد  سعر الحقيقـي   ته أدنى بكثير مـن ال
كي في السوق، بالإضـافة الـى       ريمالمتداول للدولار الأ  

فقدان القدرة الشرائية لقيمة مداخيلهم بالعملـة الوطنيـة،      
  فضلاً عن انهيـار الاقتـصاد وتـدهور قيمـة العملـة          

  الوطنية؛
تأسيساً على مجمل ما تقـدم تكـون صـفة          ووحيث  

توافرة، وينبغي بالتـالي    ومصلحة أفراد الجهة المدعية م    
  تصديق القرار المستأنف لهذه الجهة؛



  العـدل  ١١٦٨

 في الدفع بالحصانة المطلقة كـسبب يحـول         - ثالثاً
  :دون سماع الدعوى

حيث أن المستأنف يستند إلى الحصانة التي منحتـه         
من قانون تبييض الأمـوال وتمويـل       / ١٢/إياها المادة   

 بوصـفه رئيـساً لهيئـة       ٤٤/٢٠١٥ الرقم   ذي الإرهاب
التحقيق الخاصة، للنفاذ إلى القول بعدم جواز مقاضـاته         
مدنياً أو جزائياً ما لم تُرفع هذه الحصانة عنـه كحـاكم            

  لمصرف لبنان؛
المنـوه  / ١٢/وحيث أن الحصانة التي أقرتها المادة       

ها أعلاه إنما تتصل حصراً بالمهام الموكولة إلى رئيس         ب
ضائي الـذي   هيئة التحقيق الخاصة بالنظر إلى الطابع الق      

ولا تتعداها الى خارج نطـاق هـذه        تتسم به هذه الهيئة،     
 كحاكم للمصرف المركزي، والقـول      له لتشمل عم  المهام

بعكس ذلك ينطوي على اجتهادٍ في غير محله القـانوني          
القويم ذلك أنه لو أراد المشترع منح مثل هذه الحـصانة           

ها صـراحةً فـي قـانون النقـد         نص علي للحاكم لكان   
  ف؛ والتسلي

وحيث الحالة ما ذكر، وبما أن الجـرائم موضـوع          
الدعوى لا تتصل بعمل المستأنف كرئيس لهيئة التحقيق        

الدفع واقعاً  هذا  الخاصة، يكون قرار قاضي التحقيق برد       
   التصديق؛اًفي موقعه القانوني السليم ومستوجب

 في الدفع بوجوب الاستحـصال علـى إذن         - رابعاً
  :وى سماع الدعبالملاحقة قبل

حيث أن المستأنف يطلب عدم سماع الدعوى المساقة        
بوجهه بسبب عدم الإستحصال على إذن مسبق بملاحقته        
من قبل مجلس الوزراء وفقاً لما تفرضه أحكـام المـادة           

 ١١٢/١٩٥٩مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم / ٦١/
 ـ والتي تنص على ١٢/٦/١٩٥٩الصادر بتاريخ   إذا  "هأن

كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف         
  ؛"لى موافقة الإدارة التي ينتمي إليهاإلا بناء ع

وحيث لا يتبين، وبعد مراجعة أحكام قـانون النقـد          
والتسليف، أن حاكم المصرف المركزي يخضع لنظـام        
الموظفين المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم       

يير ذلك لأنه لا يخضع لقواعد الإدارة وتس      . ١١٢/١٩٥٩
الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسـسات القطـاع         
العام، ويتمتـع بـصلاحيات واسـعة وشـاملة لإدارة          

، وهذا  ...المصرف وتمثيله والتعاقد باسمه وما إلى ذلك      
الأمر يتجلى من حجم هذه الـصلاحيات، ومـن كيفيـة           

 ما قوبلت بالموجبات الملقـاة      اتعيينه وأسباب إقالته، واذ   
ه عام بحسب نظام الموظفين، لاسيما      على الموظف بوج  

لناحية خضوعه لرئيسه المباشر وتنفيذ اوامره وتعليماته،       
ولكيفية تعيينه في الوظيفة العامة وخـضوعه لأصـول         
التدرج والترقية وايضاً لعقوبات مسلكية وتأديبية خاصة،       
وهذا فضلاً عن ان خصوصية هذا الموقع قد أكد عليهـا         

 استئنافه عندما أدلى أن نيـة      المستأنف غير مرة في متن    
المشترع قد اتجهت إلى تأمين استقلاليته وحمايتـه مـن          

 السلطة التي قامت بتعيينه؛

وحيث انه، وتأسيساً على ما تقدم، وفي ظل غيـاب          
أي نص قانوني صريح يوجب الرجوع إلى أحكام المادة         

 لـدى   ١١٢/١٩٥٩من المرسوم الاشتراعي رقم     / ٦١/
المركزي جزائياً أمام القـضاء،     ملاحقة حاكم المصرف    

ولكون نظام الحصانة يشكل خروجاً على مبدأ المـساواة         
أمام القانون ولا يجوز التوسع في تفسيره، يكـون مـا           
استند إليه القرار المستأنف لناحية رد الدفع الشكلي لهذه         
الجهة واقعاً في موقعه القـانوني الـصحيح ومـستوجباً        

 التصديق؛

بكون الفعل المدعى به لا يؤلف       في الدفع    -خامساً  
 :جرماً يعاقب عليه القانون

حيث أن المستأنف يتـوخى رد الـدعوى المـساقة          
بوجهه من خلال الدفع بأن الأفعال المدعى بها لا تؤلف          
جرائم جزائية يعاقب عليها القانون سنداً للبند الرابع من         

  من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛/ ٧٣/المادة 
 أعلاه، إنما هـو النتيجـة       بهلدفع المنوه   وحيث أن ا  

الحتمية والمباشرة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي       
حظّر معاقبة أي شخص على فعل لم ينص عليه قـانون           

  العقوبات أو أي من القوانين الجزائية الأخرى؛ 
      ن أن الجـرائم    وحيث بالعودة إلى أوراق الملف يتبـي

 ،في حال ثبوتهـا   ابها، و ارتك دعى عليه المنسوب إلى الم  
يعاقب عليها قانون العقوبـات،     جزائية  إنما تؤلف جرائم    

في هذا السياق لناحية مدى وقوع      المستأنف  وما يدلي به    
 بـشأنه الجرم ومدى توافر عناصره وقيـام مـسؤوليته         

 فيكـون بالتـالي قـرار       .يخرج عن إطار الدفع الشكلي    
لهـذه  لي  دفع الـشك  القاضي التحقيق الذي انتهى إلى رد       

  واقعاً فـي موقعـه القـانوني الـسليم، وينبغـي           الجهة  
      تصديقه؛

  ،ذلكـل
    :تقرر الهيئة بالاجماع

   قبول الاستئناف من حيث الشكل؛:اولاً



  ١١٦٩  الإجتھاد

 ومن حيث الأساس تصديق القرار المـستأنف        :ثانياً
الآيل إلى رد الدفوع الشكلية المثارة من قبـل المـدعى           

  ض سلامة؛عليه حاكم المصرف المركزي ريا
 إيداع الملف مرجعه الصالح بواسـطة جانـب         :ثالثاً

  النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان؛
  .قراراً صدر في غرفة المذاكرة
    



  العـدل  ١١٧٠
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  ١١٧٣  تشريعات جديدة  

 

  
  تشريعات جديدة

  :القوانين –ولاً أ

 ٣/٩/١٩٥٦تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ       : ٢٨/١٠/٢٠٢٢ تاريخ   ٣٠٦ قانون رقم    -
 تـاريخ   ١٣٥١٣من القانون المنفذ بالمرسوم رقـم       / ١٥٠/المتعلق بسرية المصارف، والمادة     

 ـ ٢٣، والمـادة  )قانون النقد والتسليف( وتعديلاته  ١/٨/١٩٦٣  تـاريخ  ٤٤انون رقـم   مـن الق
 من المرسوم الإشتراعي    ١٠٣، والمادة   )نون الإجراءات الضريبية  اق( وتعديلاته   ١١/١١/٢٠٠٨
  ).قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٦ تاريخ ١٤٤رقم 

  .٢٥٣٠ ص ٣/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ١٥٣ابعة عشرة من القانون رقم      تعديل نص المادة الس   : ٢٨/١١/٢٠٢٢ تاريخ   ٣٠٨ قانون رقم    -
  ).نظام الكلية الحربية في لبنان (١٧/٨/٢٠١١تاريخ 

  .٢٥٧٦ ص ٣/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

قـانون الموازنـة العامـة للعـام         (١٥/١١/٢٠٢٢ الصادر بتاريخ    ١٠ القانون النافذ حكماً رقم      -
٢٠٢٢.(  

  .٢٧٦٩ ص ١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٩ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  :المراسيم –ثانياً 
قبول استقالة القاضي السيدة مروى عبـد الفتـاح         : ١٦/٩/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٠٨٧ مرسوم رقم    -

 .خضر في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بناء على طلبها
   .٢٠٦٧ ص ٢٢/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٤١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 احمد درويش سليمان الكردي     خالقاضي الشي احالة  : ٢٠/٩/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠١١٢ مرسوم رقم    -
  .في ملاك المحاكم الشرعية السنية على التقاعد لبلوغه السن القانونية

  . ٢٠٩٥ ص ٢٩/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٤٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
احالة القاضي الشيخ محمد محمود نقري في مـلاك         : ٢٠/٩/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠١١٣ مرسوم رقم    -

  .ى التقاعد لبلوغه السن القانونيةالمحاكم الشرعية السنية عل
  . ٢٠٩٦ ص ٢٩/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٤٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ١١٧٤

قبول القاضيين الـسابقين فيـصل حيـدر ورفـول          : ٢١/٩/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠١٥٧ مرسوم رقم    -
  .البستاني في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الإستئناف

  . ٢١٠٥ص  ٢٩/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٤٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

قبول القاضي السابق الـسيدة رولا المـصري فـي     : ٢١/٩/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠١٥٨ مرسوم رقم    -
  .منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الإستئناف

  . ٢١٠٥ ص ٢٩/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٤٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

قبول القاضي السابق نبيـل صـاري فـي منـصب           : ٢٣/٩/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠١٩٥ مرسوم رقم    -
  .شرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييزال
  . ٢١٠٨ ص ٢٩/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٤٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ٣١/٥/٢٠٢٢ تـاريخ  ٩٣٤١إلغاء المرسوم رقـم  : ٢٩/٩/٢٠٢٢ تاريخ ١٠٢٢٨ مرسوم رقم   -
المتعلق بوضع القاضي السيدة فاديا المقنزح في الاستيداع بناء علـى طلبهـا، واعادتهـا إلـى                 

  .ية في ملاك قضاة ديوان المحاسبةوظيفتها الأصل
  . ٢١٥٣ ص ٦/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

انهاء خدمة القاضي السيدة جمال الخوري في ملاك        : ٣٠/٩/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٢٤٥ مرسوم رقم    -
  .القضاة العدليين لبلوغها السن القانونية

  . ٢١٥٦ ص ٦/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  .نقل كتاب عدل: ١١/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ١٠٣٩٥م رقم  مرسو-
  . ٢٢٢١ ص ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  .تعيين كتاب عدل متدرجين: ١١/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ١٠٣٩٦ مرسوم رقم -
  . ٢٢٢٤ ص ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

ة مضافة على الأجـر الـشهري       اقرار زيادة مالي  : ١٩/١٠/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٥٩٨ مرسوم رقم    -
  .للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

  . ١ ص ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٥ ملحق العدد ١٦٢السنة . ر.ج
ــم - ــوم رق ــاريخ ١٠٤٩٥ مرس ــم : ١٤/١٠/٢٠٢٢ ت ــوم رق ــديل المرس ــاريخ ٩٣٢٦تع  ت

لاسـتفادة   القاضي بتحديد المعايير المطلوب توفرها في المشروع الاسـتثماري ل       ٢٦/١٢/٢٠٠٢
 ١٦/٨/٢٠٠١ تاريخ   ٣٦٠من أحكام نظام عقود سلة الحوافز المنصوص عليه في القانون رقم            

  ).تشجيع الاستثمارات في لبنان(
  . ٢٤٦٣ ص ٢٧/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين      : ١٧/١٠/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٥٠٨ مرسوم رقم    -
  .قسراً

  . ٢٤٧٣ ص ٢٧/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ١١٧٥  تشريعات جديدة  

انهاء خدمة القاضي السيدة ميشلين بريـدي فـي         : ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٦٣٣ مرسوم رقم    -
ملاك القضاة العدليين بناء على طلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكـات الدائمـة اكثـر مـن                  

  .عشرين سنة
  . ٢٤٧٥ ص ٢٧/١٠/٢٠٢٢  تاريخ٤٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

ين في ملاك القضاة العدليين في      يلتعيين قضاة اص  : ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٦٥٠ مرسوم رقم    -
  .وزارة العدل

  . ٢٤٧٦ ص ٢٧/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
قبول القاضي بركان سعد في منصب الشرف برتبة        : ٢٦/١٠/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٧٩٤ مرسوم رقم    -

  .فتيش القضائيرئيس هيئة الت
  . ٢٥٧٩ ص ٣/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

اعادة القاضي السيدة جوسلين تابت إلى وظيفتهـا       : ٢٨/١٠/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٨٨٢ مرسوم رقم    -
  .الأصلية بعد انتهاء انتدابها إلى المحكمة الخاصة بلبنان

  . ٢٥٨٠ ص ٣/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  :القرارات – ثالثاً

تعـديل القـرار    : ٢٣/٩/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٧٥ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنـان         ٧/٣/١٩٩٦ تاريخ   ٦١١٦الأساسي رقم   

 وتعديلاتـه   ٣١/٥/١٩٩٦ تـاريخ    ٦١٨٠للمصارف وللمؤسسات المالية، والقرار الأساسي رقم       
الاقتراض السكني التي يمكـن للمـصارف اعتمادهـا للحـصول علـى        / مج الإدخار المتعلق ببرا 

 ٩/١١/١٩٩٦ تـاريخ    ٦٣٦٧اعفاءات معينة من قبل مصرف لبنان، والقرار الأساسـي رقـم            
وتعديلاته المتعلق بعمليات تحويل الأموال من وإلى مصرف لبنان وتثبيت وإجراء بعض العمليات             

 وتعديلاته المتعلـق بالإحتيـاطي      ٢/٦/٢٠٠١ تاريخ   ٧٨٣٥قم  المالية معه، والقرار الأساسي ر    
 .الالزامي

  . ٢١٥٠ ص ٢٩/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٤٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
الموافقـة النهائيـة علـى       (١٢/٥/٢٠٢٢ تـاريخ    ٦٥ قرار صادر عن مجلس الـوزراء رقـم          -

  ).٢٠٣٠ - ٢٠٢٠استراتيجية التحول الرقمي في لبنان 
  . ٢١٦٢ ص ٦/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

آلية اسـتيفاء رسـم خـروج       : ٣/١٠/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٥٩٦/١ قرار رقم    -
  .المسافرين بطريق الجو أو البحر

  . ٢١٧١ ص ٦/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
ج الهاشـم   شطب اسم الخبير جور   : ٥/١٠/٢٠٢٢ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ٩٧٧ قرار رقم    -

  .بناء على طلبه) فرع السير والميكانيك(من جدول الخبراء 
  . ٢٢٣٣ ص ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ١١٧٦

ل القـرار   يتعـد : ٤/١٠/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٨٢ قرار وسيط رقم     -
التسليفات الممنوحة   المتعلق بدعم الفوائد المدينة على       ٢/١/٢٠٠١ تاريخ   ٧٧٤٣الأساسي رقم   

  .للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية
  . ٢٤٠١ ص ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٧/١٠/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٨٣ قرار وسيط رقم     -
 مصرف لبنـان     المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها     ٧/٣/١٩٩٦ تاريخ   ٦١١٦الأساسي رقم   

  .للمصارف وللمؤسسات المالية
  . ٢٤٠١ ص ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٧/١٠/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٨٥ قرار وسيط رقم     -
اجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل المـصارف        (٢٧/٨/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٦٢الأساسي رقم   

  ).نانبالعاملة في ل
  . ٢٤٠٣ ص ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

نفقـات  : ١٢/١٠/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ           ١٣٤٨٦ قرار أساسي رقم     -
  .المصارف التشغيلية

  . ٢٤٠٣ ص ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعديل القـرار   : ١٢/١٠/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٨٧ قرار وسيط رقم     -

 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنـان         ٧/٣/١٩٩٦ تاريخ   ٦١١٦الأساسي رقم   
 المتعلـق   ٢/٦/٢٠٠١ تـاريخ    ٧٨٣٥للمصارف والمؤسسات المالية، والقرار الأساسـي رقـم         

  .بالاحتياطي الإلزامي
  . ٢٤٠٤ ص ٢٠/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 قضى بقبـول الطعـن      ١٦/٦/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ٣/٢٠٢٢قرار رقم    -
المقدم من المستدعي مطانيوس محفوض لإبطال نيابة المستدعى ضده النائب جميل عبود شكلاً،             

  .ورده اساساً
  . ٢٤٠٥ ص ٢٧/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 قضى بقبـول الطعـن      ٣١/٥/٢٠٢٢توري بتاريخ    صادر عن المجلس الدس    ٤/٢٠٢٢ قرار رقم    -
المقدم من المستدعي بول الحامض لإبطال نيابة المستدعى ضده النائب الياس الخـوري شـكلاً،               

  .ورده اساساً
  . ٢٤١٠ ص ٢٧/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ـ     ٨/٦/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ٥/٢٠٢٢ قرار رقم    - ن  قـضى بقبـول الطع
المقدم من المستدعي محمد حمود لإبطال نيابة المستدعى ضده النائب بلال الحشيمي شكلاً، ورده              

  .اساساً بجميع اسبابه
  . ٢٤١٦ ص ٢٧/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 قضى برد الطعن المقدم     ١٥/٦/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ٦/٢٠٢٢ قرار رقم    -
عين محمد رعد، هاني قبيسي، ناصر جابر، علي حسن خليل، علـي فيـاض،              من كل من المستد   



  ١١٧٧  تشريعات جديدة  

قاسم هاشم، مروان خير الدين، اسعد حردان، حسن فضل االله، ايوب حميد وأشرف بيضون بوجه               
  .المستدعى ضده فراس حمدان

  . ٢٤٣٠ ص ٢٧/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
 قضى برد الطعن المقدم     ١٥/٦/٢٠٢٢وري بتاريخ    صادر عن المجلس الدست    ٧/٢٠٢٢ قرار رقم    -

من المستدعي المحامي ابراهيم عازار ضد المستدعى بوجههما النائب شربل مسعد والنائب سعيد             
  . لإبطال نيابة الأخيرين،الاسمر

  . ٢٤٤٨ ص ٢٧/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعديل تعرفة المكالمـات    : ٢٤/١٠/٢٠٢٢ صادر عن وزير الاتصالات بتاريخ       ٤٦٥/١قرار رقم    -

  .الهاتفية الدولية
  . ٢٥٢٥ ص ٢٧/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ـ صادر عن المجلس الأعلى للجمـارك ب       ١٤٨/٢٠٢٢ قرار رقم    - تعـديل  : ٢٧/١٠/٢٠٢٢اريخ  ت
  .ة المتعلق بتحديد رسم الخدمات عن البيانات الجمركي٢٣/١/٢٠٢٠ تاريخ ٦/٢٠٢٠القرار رقم 

  . ٢٥٩٦ ص ٣/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
إلـزام مـصانع الـثلج      : ٢٦/١٠/٢٠٢٢ت صادر عن وزير الصناعة بتاريخ       /٩٤٨٠ قرار رقم    -

  .إجراء فحوصات دورية لمنتجاتها
  . ٢٦١٣ ص ٣/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 قضى بتصحيح نتائج    ٣/١١/٢٠٢٢  صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ     ١١/٢٠٢٢ قرار رقم    -
المرشحين واللوائح وفق ما هو مبين في متن القرار ورد الطعن في ما عدا ذلك فـي المراجعـة                   
المقدمة من المستدعية زينة منذر بوجه المستدعى ضدهما النائب فيصل الصايغ والنائب وضـاح         

  .الصادق، بخصوص إبطال نتائج الانتخابات النيابية
  . ٢٦١٥ ص ١٠/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 قضى بتصحيح نتـائج     ٣/١١/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ٨/٢٠٢٢قرار رقم    -
المرشحين واللوائح وفقاً لما هو مبين في متن القرار ورد الطعن فيما عدا ذلك فـي المراجعـة                  

 ،ا النائـب سـنتيا زرازيـر      المقدمة من المستدعي المحامي ايلي شربشي بوجه المستدعى ضده        
  .بخصوص إبطال نتائج الانتخابات النيابية

  . ٢٦٤٥ ص ١٠/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
 قضى بتصحيح نتـائج     ٣/١١/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ٩/٢٠٢٢ قرار رقم    -

المستدعى ضـده   المرشحين واللوائح في المراجعة المقدمة من المستدعية جوزفين زغيب بوجه           
  .النائب فريد الخازن، ورد الطعن المقدم منها بخصوص إبطال نتائج الانتخابات النيابية

  . ٢٦٧١ ص ١٠/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
 قضى برد المراجعـة     ٣/١١/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ١٠/٢٠٢٢قرار رقم    -

وجه المستدعى ضده النائب سعيد سـليمان الأسـمر فـي           المقدمة من المستدعي امل ابو زيد ب      
  .الأساس لجهة الطعن المقدم منه بنتائج الانتخابات النيابية

  . ٢٦٩٤ ص ١٠/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ١١٧٨

إلـزام مـصانع العـصائر    : ١/١١/٢٠٢٢ت صادر عن وزير الصناعة بتاريخ /٩٤٨٧ قرار رقم   -
  .هاإجراء فحوصات دورية لمنتجات

  . ٢٧٦٧ ص ١٠/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعديل القـرار   : ٢٨/١٠/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٩٤ قرار وسيط رقم     -

  . المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٤الأساسي رقم 
  . ٢٧٦٨ ص ١٠/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١/١١/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٩٥ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الأجنبيـة فـي          ١٧/٩/١٩٩٣ تاريخ   ٥٢٥٨الأساسي رقم   

 المتعلق باصدار شهادات ايـداع  ٢/٣/٢٠٠٠ تاريخ ٧٥٣٤مصرف لبنان، والقرار الأساسي رقم     
  . مصرف لبنانمصرفية من قِبل

  . ٢٧٦٨ ص ١٠/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
 قضى برد الاستدعاء المقدم     ١٧/١١/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ١٣قرار رقم    -

نتائج الانتخابـات   ب طعناًمن المستدعي واصف الحركة بوجه المستدعى ضده النائب فادي علامة           
  .النيابية

  . ٢٩٨٧ ص ٢٤/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٥١عدد  ال١٦٢السنة . ر.ج
 قضى برد الطعن اساساً في      ١٧/١١/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ١٤ قرار رقم    -

ن نعمـة افـرام     صفير بوجه المستدعى ضدهما النـائبي     المراجعة المقدمة من المستدعي سيمون      
  .وفريد الخازن بخصوص نتائج الانتخابات النيابية، مع مخالفة

  . ٣٠٠٦ ص ٢٤/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٥١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تحديد دقائق تطبيـق أحكـام   : ١٧/١١/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ ٦٧٨/١ قرار رقم    -

قانون الموازنة العامة للعـام   (١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ من القانون النافذ حكماً رقم     ٣٠المادة  
للمكلفين بضريبة الـدخل وللعقـارات المـشمولة        المتعلقة باعادة تقييم الأصول الثابتة      ) ٢٠٢٢

  . من قانون ضريبة الدخل٤٥من ثالثاً من المادة " ج"بأحكام البند 
  . ٣٠٣٦ ص ٢٤/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٥١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

اسـتيفاء  : ١٦/١١/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتـاريخ         ١٥٨/٢٠٢٢ قرار رقم    -
مة تأميناً على البضائع المستوردة الخاضعة للضريبة على القيمة         من القي % ٣رسم اضافي بنسبة    

  .المضافة والتي لم يستقطع بها ايصال جمركي
  . ٣٠٣٩ ص ٢٤/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٥١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  :اعلانات - تعاميم – رابعاً
 إلـى جميـع     ٢٦/٩/٢٠٢٢ صادر عن رئيس مجلس الـوزراء بتـاريخ          ٣٠/٢٠٢٢ تعميم رقم    -

 .رات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن اعادة النظر بالتخمينات العقاريةالادا
  .٢١٦٢ ص ٦/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٤٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ١١٧٩  تشريعات جديدة  

 إلـى جميـع     ١٨/١١/٢٠٢٢ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتـاريخ         ٣٣/٢٠٢٢ تعميم رقم    -
ت وسائر اشخاص القـانون العـام       الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديا      

  .بشأن تأمين حسن سير عمل الادارات والمرافق العامة
  . ٣٠٢٥ ص ٢٤/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٥١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 إلـى جميـع     ٢١/١١/٢٠٢٢ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتـاريخ         ٣٤/٢٠٢٢ تعميم رقم    -
القـانون العـام بـشأن تقـسيط        المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص        

  .الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم لصالح الخزينة
  . ٣٠٢٥ ص ٢٤/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٥١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 اعلان صادر عن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصـلات الـسلكية واللاسـلكية فـي وزارة                 -
  .٢٠٢٣اتف للعام برنامج اصدار فواتير اله: ١٦/١١/٢٠٢٢الاتصالات بتاريخ 

  . ٣٠٥٢ ص ٢٤/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٥١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
    



  العدل  ١١٨٠
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  ١١٨٣  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  سلسلة الدراسات القانونية والاجتهاد
  

   )*(بسام الياس الحاج

  الطبعة الأولى
  ٢٠٢٢ -بيروت 

يصدِر المؤلِّف والقاضي بسام الياس الحاج سلسلةً       " المستكمل في التنفيذ الجبري ومشاكله    "بعد مجموعة   
سـاتِ القانونيـةِ وتتبـعِ حركـةِ        ، تُعنى بنشرِ الدرا   "سلسلة الدراسات القانونية والاجتهاد   : "جديدةً عنوانها 

  والأجنبي بصورةٍ دورية    "المستكمل"وعلى غرار مجموعة    . الاجتهادِ العربي أنها تشتمل    ،، فإنها تَصدر ديب 
  :على ثلاث مجموعات

القواعد الفقهية الكلية فـي     : "وقد صدرت باكورتُها بعنوان    المدني والتجاري     مجموعة القانون  -اولاً  
 .، باللغتين العربية والفرنسية، مع شرح ومقارنة"ام العدليةمجلة الأحك

جريمة استيفاء الحـق بالـذات      : "التي صدر جزؤها الأول بعنوان     مجموعة القوانين الجزائية     -ثانياً  
  .دراسة مقارنة". وجريمة خرق حرمة المنزل

المـصلحة فـي    "ناول  وقد صدر الجزء الأول منها ويت      مجموعة القانون الإداري والدستوري      -ثالثاً  
 مفهوم المصلحة في الدعاوى الإدارية وشروطها وأوصـافها وتطبيقـات           ،"الادعاء أمام القضاء الإداري   

  .الاجتهاد
  

        

                                                           
  .له عدة مؤلَّفات قانونية. لبنانقاضي التحقيق في جبل ) *(



  العدل  ١١٨٤

  

  

  

  الموسوعة العقارية
  الجزء الرابع

  
   الدكتور علي غصن

   الطبعة الاولى–بيروت 

٢٠٢٢  
 بـلاداً   عتبارهااب  العقارية  البلاد  بثروة  الوثيقة  لعلاقته نظراً  كبرى  أهمية  العقارية  الملكية  قانون  يكتسب

 .نسبياً صغيرة مساحة ذات الوقت وبذات وسياحية زراعية

 ومحكم  تام  عقاري  نظام  تبني  على  المشترع  حرص  هنا  من  الخاصة، الملكية عماد العقارية الملكية تعتبر
 الـسامي   المفوض  عن  الصادرة  ١٨٩و  ١٨٨و  ١٨٦ رقم  القرارات  به  جاءت  الذي  العيني  السجل  وهو  الا
 نيسان  ٢٠ في  الصادرة  ٤٦و  ٤٥و  ٤٤ رقم  القرارات  بموجب  بعد  فيما  عدلت  والتي  ،١٩٢٦ آذار  ١٥ في

 القرار بموجب العقارية، الملكية قانون اصدار طريق عن  إكمالها  إلى  عمد  قد  المشترع  كان  والتي  ،١٩٣٢
 .١٩٣٠ الثاني تشرين ١٢ بتاريخ وذلك ٣٣٣٩ رقم

 نالآ  لغايـة   منهـا   صدر  والتي  غصن  علي  الدكتور  للمحامي  العقارية  الموسوعة  تأتي  السياق  هذا  في 
 المتعلقـة   المواضـيع   مختلـف   حـول   واجوبة  اسئلة  الاولى  ةالثلاث  الاجزاء  نتتضم  حيث  اجزاء،  اربعة

 .العقارية بالقضايا

 العقاريـة،   الملكيـة   قانون  مواد من  ةحد  على  مادة  لكل  اًشرح  فيه  المؤلف  تناول  فقد  الرابع  الجزء  اما
 اوردها  التي  راءوللآ  البحث،  موضوع  المادة  تثيرها  ان  يمكن  التي  والاشكاليات  الفروض  لمختلف  عارضاً

 التـشريع   هيئـة   آراء  عـن   فضلاً  القضائية،  والقرارات  الاحكام  مختلف  الوقت  ذات  في  مستعرضاً  الفقه،
 .المجال هذا في والاستشارات

 القـضائية،   المنازعات  من  العديد  أثارت  التي  المواد  لشرح  الإهتمام  من  الكثير  وأعطى  المؤلف  راعى
 مـن  واسعاً حيزاً أخذت والتي الدقيق، معناها من المقصود وتبيان تفسيرها، حول والإجتهاد الفقه  ختلفاو

 .العقارية الموسوعة من الجزء هذا

  .المؤلف من طلبوي فني، تجليد مع الكبير، القطع من صفحة ٥١٢ في الكتاب يقع 
        



  ١١٨٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  

  جزاء الإخلال بعقد البيع الدولي للبضائع
  ١٩٨٠وفقاً لإتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع 

  )دراسة مقارنة بالقانونين اللبناني والفرنسي(
  

  جابر إبراهيم ليندا الدكتورة
  

 يحتل مركز الصدارة بالنسبة الـى سـائر         -دولياً   محلياً كان أم     -من غير المنازع فيه ان عقد البيع        
انطلاقاً من ذلك كرست اتفاقيةُ فيينا واقع التجـارةِ الدوليـةِ فـي    .  للتبادل وتوزيع للثروة العقود كونه أداةً  

نصوصٍ ماديةٍ مباشرةٍ معتمدةً على معايير وضوابطَ  توجيهيةٍ عديدة، وذلك من خلال توسـيع الـسلطة                 
ولم تكتفِ الاتفاقية بما ورد آنفاً، بل منحت .  بما يلائم كل نزاع على حدة، بحسبِ ظروفِه    التقديرية للقضاء 

  .المدين أيضاً امكانات خاصة للتصرف ازاء المخالفات التي يأتيها الدائن أثناء تنفيذ عقد البيع الدولي
ئياً وإما من خـلال التنفيـذِ        او جز  فالإخلال بعقد البيع، يحدث اما بامتناعِ أحد أطرافه عن التنفيذِ، كلياً          

: تلك المخالفة للعقد، وبالنظر الى حالتها ومدى الضررِ الناتجِ عنها، تكون على نوعين            . المعيب لهذا العقد  
إما قابلة للعلاج، وبذلك يمكن الحفاظُ على العلاقةِ التعاقديةِ، عمـلاً بقاعـدتي الاسـتمرارية واسـتقرارِ                 

وإما أنها غير قابلة للعلاج، فتصلُ الى حـدٍ يـصعب معـه             . التجارة الدولية العلاقاتِ التعاقديةِ في عقود     
وقد نـصت   . الإبقاء على العقدِ فيحسن انهائه، وذلك بهدف الحد من الخسارة اللاحقة بذمة المدين المالية             

اولةً من خلالهـا    ، مح ا لكلِ اخلالٍ بما يتناسب مع حجمه      ةعدد من تلك الجزاءاتِ المحدد    على  اتفاقيةُ فيينا   
  ). تلك التي لا يمكن معها إصلاح الخلل(إعادةَ التوازنِ الى العلاقةِ العقديةِ إلا في حال المخالفةِ الجوهرية 

لحل النزاعاتِ الناشـئة بـين      ) جزاءاتُ( وبصورةٍ جوهريةٍ على تكريس آليات       ت الاتفاقية حرصكما  
لاءم مع ضروراتِ التجارةِ الدوليةِ التي تتطلب المرونةَ        أطراف عقد البيع الدولي، بسرعةٍ وبشكلٍ عملي يت       

من هنا كانـتِ    .  وتسعى الى تحديد نطاق الخسارةِ الواقعةِ بأحد الأطراف أثناء تنفيذ عقدٍ دوليٍ            ،والسرعةَ
حقـة  تلك الآليات أُحاديةَ الجانبِ على أن يكون للطرفِ الآخرِ التظلم أمام القضاءِ بهدف اجراءِ رقابتهِ اللا          

على ما تم من إنزالِ جزاءاتٍ بحقه ومدى توافرِ شروطها، خلافاً لأحكـام القـانون اللبنـاني والقـانون                   
. ، الذي كان يحصر بالقضاء أمر البت في مصير العقد عند الاخلال بـه             ٢٠١٦الفرنسي، قبل تعديله عام     

 ،شأت في ظل العقـد وأحاطـت بـه         للقضاءِ في تقديرِ الوقائع التي ن       الى انها منحت مجالاً واسعاً     إضافةً
والنظر في صحة تلك الجزاءات وأحقيتها، وذلك عبر طرحِها لمعايير توجيهية تساند القاضي في تقـديرِ                

  .هذه الوقائع ومدى تناسبِها مع الجزاءِ المتخذَ بشأنِها من عدمِه
ي اتفاقيـة فيينـا للبيـع       رة ف  عالج موضوع الجزاءات المقر    ذي ال الكتاب كانت فكرة    ،انطلاقاً مما تقدم  

 اظهار أَوجهِ الخصوصيةِ أو الفعاليةِ التي تتمتع بها نصوص هـذه الاتفاقيـة              حاولوقد  . الدولي للبضائع 



  العدل  ١١٨٦

كونها تُكرس فكرة المحافظة على العقدِ عن طريق التركيز على الجدوى الاقتصادية منه، بما يلائم بيئـةِ                 
. سه القضاء في القانونين اللبناني والفرنـسي      صل اليه الفقه وكر   التجارةِ الدولية، وذلك بالمقارنة مع ما تو      

كما أبرز مدى المساهمةِ التي يمكن أن تقدِمها نصوص الاتفاقية بغية تطويرِ القانونِ الداخلي في كل مـن                  
 في بعدين؛ الأول، عالج الجزاءاتْ التـي تركـز علـى الجـدوى          ذلك  وقد تجلى    . النظامين المذكورين 

أما الثاني، فعالج الجزاءات التي تحد من الخسارة اللاحقة بالذمة المالية لأحـد             . يةِ من عقد البيع   الاقتصاد
 .الأطراف

 

        



  ١١٨٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  إشكالية ترسيم الحدود البحرية
  بين لبنان وقبرص

  
  )*(العميد الركن المتقاعد خليل الجميل

  المنشورات الحقوقية صادر

٢٠٢٢  

 التي تسببت بها اتِّفاقيةُ تقاسمِ المنطقةِ الإقتصاديةِ الخالصة         - بل الإشكاليات    -يةَ  يتناول الكاتب الإشكال  
والتي جرى توقيع هذه الإتفاقيـةِ      ، مبيناً كيف أن طريقةَ الترسيم المتَّبعةَ،        ٢٠٠٧بين لبنان وقبرص، لسنة     

الأمر الذي حـال دون     (ارتكازاً عليها، أدت إلى خسارةِ لبنان مساحاتٍ بحرِية تُوازي ربع مساحتهِ البرية             
  ).عرض الإتفاقيةِ المذكورة على مجلس النواب، في حينه، وتالياً دون إبرامها من جانب الحكومة

دولـة  "عن أثر هذه الإتفاقيةِ في مسألة تعيين حدود لبنان البحريـة مـع              كذلك يطرح الكاتب تساؤلاتٍ     
ومع الجمهورية العربية السورية، وأيضاً عن السبلِ القانونيةِ الواجب سـلوكُها، توصـلاً إلـى               " اسرائيل

  .ن لبنان وقبرصاستعادة الحقوق اللبنانية، اذا ما حصل التفاوض مجدداً في تعديلِ اتفاقيةِ الترسيم بي
  

        

                                                           
  .٢٠٢٠ و٢٠١٩، في قبرص، بين عامي "ملحق عسكري"شغل وظيفة . عميد ركن متقاعد في الجيش) *(

يقول المؤرخ والأستاذ الجامعي الدكتور عصام خليفة أن المساحةَ البحرية التي خسرها لبنان، بموجب اتفاقية الترسيم (**) 
  ).٢٠٢٢ تشرين الأول ٣١، عدد "الجمهورية"جريدة ( كيلومتراً مربعاً ٢٦٤٣موضوع هذا الكتاب، تبلغ 



  العدل  ١١٨٨

  

  

  

  الهـدف
  
  )*(رالف شربل

  المنشورات الحقوقية صادر

٢٠٢٢  
  )**(بيار جلخ. قدمه د

وهـي  . يتكون القانون الرياضي من مجموعةِ قواعد تُطبق على الرياضيين والرياضةِ التي يمارسـون           
       ةُ الراعيها الإتِّحاداتُ الدوليمصدر ،ةُ لمختلف انواع الرياضـة     قواعد ذات طابعٍ دوليولعـلَّ  . ةُ والناظِم

لوائح هي بمثابة   " الذي يضع    - فيفا   -المثالَ الأكثر شهرةً، في هذا المجال، هو الإتِّحاد الدولي لِكُرةِ القدمِ            
صـولَ  قواعد الزامية تنظِّم هذه اللعبة، وحقوقَ وموجباتِ اللاعبين، والعلاقاتِ بين الأندِيةِ والإتّحادات، وأ            

ولا بد من التنويه، في هذا السياق، بـأن معظـم الإتحـاداتِ      . تنظيم مباريات كرةِ القدم في دِقَّةِ تفاصيلها      
، وقراراتها قابلةٌ للطعن أمام مراكِزِ تحكيم رياضـيةٍ         "لوائح فيفا "الوطنيةِ لِكرةِ القدمِ قواعدها مستوحاةٌ من       

محكمة "، كما انها قابلةٌ للإستئناف أمام       )نزاع الرياضي عنصراً أجنبياً   في حال تضمن ال   (وطنيةٍ أو دولية    
  ).Court of Arbitration for sports(، في مدينة لُوزان "التحكيم الرياضية

في هذا الكتاب، الذي يمكن اعتباره الأولَ من نوعِهِ في لبنان كونه يضم بين دفَّتيهِ دراسـاتٍ قانونيـةً                   
 بالرياضة، تسليطٌ للضوء على مسائل قانونية قلّما يجري التداولُ بهـا بـين معـشَرِ الحقـوقيين                  متعلِّقةً

وهي قواعد متداخلةٌ ). التي تم التطرقُ اليها في ما تقدم(وأولُها القواعد المطبقةُ على الرياضيين . اللبنانيين
، والمـسؤوليةِ التقـصيرية،     - أو منـع الإحتكـار       -منافسة  إلى حد كبير مع قوانينِ العملِ، والعقودِ وال       

والمسؤولية الجزائيةِ، كما أنها تتضمن عقوباتٍ تنزل بالمخالفين، أكانوا من الأشخاصِ الطبيعيين أو مـن               
 على سبيل المثال    -ومن بين المسائل المنصوص عنها أيضاً في الكتاب، ما يتعلق           . الأشخاص المعنويين 

المعاقَب عليه بالإيقـاف    (فسخِ عقود لاعبي كُرةِ القدم المحترفين، أو بالتمييز العنصري بين اللاعبين             بِ -
فيـروس  "، أو بتـداعيات  )عن اللعب، أو بالطرد، عملاً بأحكام النظام الأساسي للإتِّحاد الدولي لِكُرةِ القَدم       

ور اللاعبين لديها بسبب التـدنّي الحـاد فـي          حيث اضطُرت الأنديةُ إلى خَفضِ أج     (على اللعبة   " كورونا
  ).مداخيلها نتيجةً للحجر الصحي والإقفال العام

في الحصيلة النهائية، نرى أن هذا الكتاب من شأنه حثُّ أهلِ القانون في لبنـان علـى إيـلاء قـانون             
فحسب، ولكـن   " الرياضات"فقواعد القانونِ الرياضي ترمي لا إلى تنظيم        . الرياضة الأهمية التي يستحق   

                                                           
مجاز في الحقوق من جامعة القديس يوسف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، . ي الدوليمحامٍ مستشار في القانون الرياض) *(

عضو لجنة النشاطات الرياضية ولجنة . ماجستير في القانون الرياضي الدولي من جامعتّي مدريد وكمبردج. في بيروت
 . ز التحكيم الرياضي اللبنانيمحكّم معتمد لدى مرك. دراسة قانون الرياضة في نقابة المحامين، في بيروت

رئيس اللجنة . في منطقةِ النقاش، من أعمال جبلِ لبنان الشماليEye and Ear ""طبيب مؤسس مركزِ العين والأذن ) **(
  .٢٠٢١الأولمبية، منذ سنة 



  ١١٨٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  ولقد تحقَّـق هـذا الهـدف إلـى         . إلى حماية حقوق الرياضيين من تعسفِ الأندية والإتحادات الرياضية        
يبقى أن يتحقَّق في البلاد العربية، ولا سيما في   . حد كبير وفي دولٍ كثيرة، بفضل جهود الإتحادات الدولية        

  .لبنان
، في بيت المحـامي،     ٢٣/٩/٢٠٢٢لى أن هذا الكتاب قد تم إطلاقه بتاريخ         ولنا أن نُشير، في الختام، إ     

  .على اثر حفل توقيع اقامته نقابة المحامين في بيروت والمنشورات الحقوقية صادر
        

  



  العدل  ١١٩٠

  
  :كما صدر مؤخراً

  : الياس ناصيف. القاضي د -
  عقد الكفالة

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  :  عاليةسمير.  القاضي د-
  القانون الجزائي الإسلامي المقارن 

)ة، الجزاء الشرعية الجريمة، المسؤولية الجزائيقانون العقوبات القسم العام، المدخل، نظري(  
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٢٣  

  : سمير عالية.  القاضي د-
 فقهاً وقضاء ة، رمعالمه، الج(شرح قانون القضاء العسكريأصول المحاكمةائم العسكري(  

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  : ترتيل تركي الدرويش. سمير عالية ود.  القاضي د-
  ) الجزاء- المسؤولية -شرح قواعد القسم العام في قانون العقوبات فقهاً وقضاء نظرية الجريمة 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  : حنين حسن. سمير عالية ود.  القاضي د-
  ) الدولية والوطنية( إلى علم حقوق الانسان المدخل

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٢  

  : حنين حسن.  د-
والمالي ة لتبييض الأموال وتمويل الارهاب والفساد الإداريالمكافحة الجزائي  

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  : ل رزق االلهيجوزيف ام.  د-
   طبعة جديدة-ضاء الإداري قلمراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة أمام ا

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  



  ١١٩١  مؤلفات قانونية جديدة  

  : سيبيل جلّول.  د-
  ٢٠١٩نظام الإفلاس وخصائصه بعد تعديل قانون التجارة 

  الطبعة الثالثة) مع اجتهاد حديث(
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٢٣  

  :  حلمي الحجار والمحامي راني الحجار.دالقاضي  -
  لنزاعات ووضع الدراسات القانونيةفي حلّ ا" المنهجية"

  منشورات الحلبي الحقوقية
  )توزيع (٢٠٢٣

  :  حلمي الحجار والقاضي هاني حلمي الحجار.دالقاضي  -
  )مجلدان(الوسيط في أصول المحاكمات المدنية 

  منشورات الحلبي الحقوقية
  )توزيع (٢٠٢٢

-القاضي سالم روضان الموسوي  :  
  ين الإنحراف التشريعي والمخالفة الدستورية وأثره في الأحكام القضائيةعدم دستورية القوانين ب

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  : مظهر غايب علي الدليمي.  د-
  المشروعية الجزائية للتدابير الإحترازية في القانونين اللبناني والعراقي

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  : يشصدام عبد الحسين رم.  د-
  )دراسة مقارنة(سندات الشحن الإلكترونية في النقل البحري وحجيتها في الإثبات 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  
        



  العدل  ١١٩٢
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  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  

  أخبار نقابية
  انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية للمحامين

  ٦/١١/٢٠٢٢ تاريخ -الدورة الأولى 

بناء على دعوةِ نقيبِ محامي بيروت الزملاء إلى اجتمـاعِ الجمعيـةِ العامـةِ الـسنويةِ العاديـةِ             
 تـشرين   ٦المـصادفِ   للمحامين، المقررة دورتها الأولى عند الساعةِ التاسعةِ من صباحِ يوم الأحـد             

، وانفاذاً لجدول الأعمال، حضر إلى مكتبِ النقيبِ المرشحون لِعضوية مجلسِ النقابـة،             ٢٠٢٢الثاني  
) ٣٥(كما حضر خمسةٌ وثلاثـون      . اضافةً إلى نقيبِ المحامين الأستاذ ناضر كسبار وأعضاء المجلس        

  .محامياً مِمن لهم حقُّ الإشتراكِ في الجمعية
تِحت الجلسةُ، وألقى النقيب    نتظارِ حتى الساعةِ العاشرة، افتُ    وبعد الإ . سبار الإجتماع رأس النقيب ك  
 من قـانون تنظـيم      ٣٨وإذ تبين ان النصاب القانوني، المنصوص عليه في المادة          . كلمةً في المناسبة  

 تـشرين  ٢٠ الأحد المصادف    المهنة، غير متوافرٍ تُلِي المحضر وأُرجِئَ الإجتماع إلى التاسعة من يوم          
  .، والذي يعتبر قانونياً بِمن حضر٢٠٢٢الثاني 

    



  العدل  ٤

 

  

  انعقاد الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية
  ٢٠/١١/٢٠٢٢ تاريخ -لنقابة المحامين في بيروت 

  الدورة الثانية

لنقابة إلى عقد اجتماعهـا     بناء على قرار مجلس نقابةِ المحامين في بيروت دعوةَ الجمعيةِ العامةِ ل           
 وما يليها من قانونِ تنظيمِ مهنةِ المحاماة، انعقدت الجمعيةُ العامةُ للمحامين،            ٣٥السنوي، عملاً بالمادةِ    

، وذلك لانتخابِ اربعـةِ     ٢٠٢٢ تشرين الثاني    ٢٠بِدورتها الثانية، عند التاسعةِ من يومِ الأحدِ الموافقِ         
 .أعضاء في مجلسِ النقابة

في المّالسنوي الأستاذ ناضر كسبار، البيان ستهل، تلا النقيب.  

   المحامينبيان نقيب
  ناضر كسبار

فمن أعطي الكثير مطلـوب  . منذ اليوم الأول لانتخابي نقيباً للمحامين، بدأ العمل الجدي والرصين        
  .منه الكثير، فكيف إذا كان العطاء لنقابة عريقة مثل نقابة المحامين، أم النقابات

كما أنني لم   . تمدت سياسة الباب المفتوح امام جميع المحامين، ولم أغب يوماً واحداً عن النقابة            اع
. أسافر الى أي بلد خارج لبنان، وانتدبت زملاء يودون تمثيل النقابة متحملين بأنفسهم كافة التكـاليف               

  .فيها الجلساتعقدنا الاجتماعات الدورية الاسبوعية، وزرنا دور النقابة في المناطق وعقدنا 
  .قامت النقابة بالأدوار المطلوبة منها مهنياً ونقابياً ووطنياً ودولياً

  :في الدور المهني: أولاً
ما أن بدأت المحاكم بالعمل، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، حتى أعلن القـضاة اعتكـافهم،    

وسـاعد فـي    . ا قلة قليلة جـداً    ما عد . وأضرب الموظفون في المحاكم وفي الدوائر العقارية والمالية       
وتعطل الماكنات والآلات الطابعـة  . الأمر، إنقطاع التيار الكهربائي وتدني سعر صرف الليرة اللبنانية     

  .وغيرها
ومع ذلك، قمنا بالزيارات اللازمة للمسؤولين القضائيين والأمنيين ووضعنا الأصبع على الجرح،            

وأصدر رئيس الحكومة تعميماً يهدف الى تسهيل عمل        . وأوضحنا جميع ما يعتري العلاقة من شوائب      
وتم تأليف لجنة مشتركة مع القضاء، هـدفها متابعـة المـشاكل والنزاعـات              . المحامين أمام الدوائر  

كما عقدنا إجتماعات متعددة مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلـى ومـدعي عـام     . اليومية
وبفضل إجتماعات حكومية مع رئـيس      . والأقلام والدوائر التمييز لتسهيل عمل المحامين في المحاكم       



  ٥  اخبار النقابة  

 

الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى توصلنا الى حلحلة موضوع الإعتكاف، تمهيـداً              
  .لعودة القضاة الى العمل

  في الدور النقابي: ثانياً 
م مـسلم،   استطاع مجلس النقابة، وبمساعدة مشكورة من المحاميين فادي ناصـيف وابـراهي            -١

وهو بالاضـافة الـى     . رونالد شدياق، من إنجاز أنجح عقد يتعلق بالطبابة والاستشفاء        . والاكتواري د 
 .نقداً. أ.كونه يؤمن أفضل الخدمات، فسوف نؤمن وفراً كبيراً جداً قد يتعدى الثلاثة ملايين د

ين مـن رسـمهم     بفضل تبرع أربعة محامين تم الاتصال بهم من قبلنا، أعفينا جميع المتدرج            -٢
 .وسوف نحاول اعتماد هذا الحل لإعفائهم ايضاً من دفع رسم السنة القادمة. ٢٠٢٢السنوي للعام 

اعتمدنا في النقابة سياسة التقشف الى أقصى الحدود حتى أننا أوقفنا الـسفر علـى حـساب                  -٣
 .كما أن المدفوعات باتت محصورة ضمن مراقبة دقيقة ومشددة. النقابة

دور " ومحـوره الرئيـسي      ٢٠٢٢حقوق الإنسان في إطار برنامج عمله للعـام           نظم معهد    -٤
، سلسلة ورش عمل ودورات تدريبية مجانية تناولت حتـى  "ة في حماية ودعم حقوق الانسان     /المحامي
 :تاريخه

 وبدعم من الاتحاد الاوروبي     UNICEFالاطفال على تماس مع القانون، بالتعاون مع اليونيسف          -
الاطفال علـى تمـاس مـع      "وقد استلم كل من المشاركين فيها دليل        . سويسرية في بيروت  والسفارة ال 

 .الذي اصدره المعهد بالتعاون مع اليونيسف وبدعم من الاتحاد الاوروبي وهو يوزعه مجاناً" القانون

. الوقاية من التعذيب، بالتعاون مع مركز ريستارت وبدعم من السفارة السويسرية في بيـروت              -
 . هذه الدورات، بوجه خاص، على التوثيق القانوني للتعذيب وسوء المعاملةوركزت

الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع مكتب الامم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات               -
، وقد خصص المعهد في هذا الشأن ورشة عمل للبحث في التحديات والاشكاليات             UNODCوالجريمة  

ب المهاجرين شارك فيها ضباط من الجيش اللبناني وقوى الامـن الـداخلي             المرتبطة بالتصدي لتهري  
  .والامن العام

بيار الخوري بنشاطاته وواجباته على أكمـل وجـه،         . قام معهد المحاماة، مديره المحامي د      -٥
 .وقدمنا له جميع التسهيلات اللازمة لنجاح مهمته المنوطة به

. بارات بالنسبة لمن يرغـب بالانتـساب الـى النقابـة          عدل المجلس نظام الاخت   : الاختبارات -٦
وأخضع المتبارين لاختبار شفهي عليهم اجتيازه للتقدم للإختبار الخطي وحصل الأمر علـى الـشكل               

 :الآتي

  ١٠٥٧:  عدد طلبات الإنتساب الأولية-
  ٩٩٢:  عدد مقدمي الإختبار الشفهي-
  ٨٢٣:  عدد الذين اجتازوا الإختبار الشفهي-



  العدل  ٦

 

  ٤١٩: لذين اجتازوا الإختبار الخطي عدد ا-  

تم تعيين لجنة جديدة برئاسة المحامي جهاد الشدياق حيث وضعت الخطـط            : المركز الصحي  -٧
وهذا ما حصل فازدادت أنواع الادوية وكمياتها، كما أعرب عدد كبير مـن             . اللازمة لتطوير المركز  

وباتـت تـشمل    . يم خدماتهم مجانـاً   الأطباء، وعلى رأسهم البروفسور جاك مخباط عن رغبتهم بتقد        
كما تم افتتاح مركز لطب الاسنان يداوم فيه طبيبان، ومركـز العـلاج الطـب               . المحامين وعائلاتهم 

 .الفيزيائي يداوم فيه طبيبان ايضاً

تم تقليد ثلاثة وثلاثين محامياً أمضوا خمسين سنة فـي مزاولـة            : اليوبيل الخمسيني للمحامين   -٨
يداليات الذهبية، وأقيم احتفال في بيت المحامي لهذه السنة وتكلم باسـمهم المحـامي   مهنة المحاماة، الم  

 .الاستاذ شكري اسعد الخوري كما القى النقيب كلمة بالمناسبة

. استعان النقيب بلوائح اللجان المنشأة سابقاً والتي تضم كل لجنة عـشرات الأسـماء             :  اللجان -٩
أكيد على إنشاء لجان تضم المحامين الذين حضروا الاجتماعات         فأعطى فرصاً للمنتسبين اليها، مع الت     

وتم حلّ تلك اللجان قبل اسبوعين من الانتخابات الحالية، على أن يعيد تشكيلها             . وتفاعلوا داخل اللجنة  
وقد أثمرت أعمال اللجان عـدة  . بشكل مختصر جداً مستعيناً بتقارير رؤسائها لاختيار الأسماء الجديدة    

 .ين ومؤتمرات ومحاضرات وندوات مفيدة ومثمرةمشاريع قوان

أصدر المجلس قراراً قضى بتعديل قيمة أتعاب المحـامين فـي الـشركات،     : ملف الاتعاب  -١٠
 .وجعلها بالدولار الأميركي نقداً

الّف النقيب لجنة جديدة للاشراف على مجلة العـدل وصـدر العـددان الأول              : مجلة العدل  -١١
 .والثاني

تم تشكيل عدة غرف للمجلس التأديبي، وهو يعمل بصورة عادية وطبيعية           : تأديبيالمجلس ال  -١٢
 .كما يتم التحقيق بالشكاوى المسلكية بشكل جدي ورصين

تم تعيين لجنة برئاسة عضو مجلس النقابة الأستاذ عبدو لحود، وهو فـي الوقـت        : التشريع -١٣
واظب اللجنة على دراسة ما تقدمه اللجـان        وت. عينه المكلف بمتابعة قضايا التشريع في مجلس النواب       

 .من مشاريع قوانين تمهيداً لتبنيها والقيام بالاجراءات اللازمة

 محاضـر   ٣٦قام عضو مجلس النقابة، رئيس محاضرات التدرج باستضافة         : المحاضرات -١٤
 .من ضمن محاضرات التدرج

راً حول مكتبة النقابة على الوجـه       قدم عضو مجلس النقابة الأستاذ عبدو لحود تقري       :  المكتبة -١٥
 :الآتي

بمساعي من النقابة، بادر ورثة بعض المحامين المتوفين بتقديم هبة إلى مكتبة النقابة في بيـروت               
بمجموات حقوقية قيمة ونادرة أغنت مكتبة النقابة إستكمالاً لما تحتويه من مراجع قانونية، كما تمكنت               

 من تكملة بعض المجموعات القانونية اللبنانية والفرنـسية بـالرغم   النقابة برعاية النقيب ناضر كسبار   



  ٧  اخبار النقابة  

 

بالإضافة إلى تبادل مجلـة     . من الظروف الإقتصادية الصعبة لجهة إنحدار قيمة صرف الليرة اللبنانية         
  .العدل وتعديل برامج قانونية إلكترونية وتقيد مراجع قانونية من بعض المحامين والقضاة

توزيع مجموعات وكتب قانونية حديثة النشر على مراكز النقابة في كافـة            كما بادرت النقابة إلى     
  .المناطق اللبنانية تسهيلاً لأعمال المحامين في العودة إلى المراجع القانونية

كما قامت النقابة بتزويد مكتبة النقابة في بيروت بالتيار الكهربائي خلال أوقات الدوام وان النقابة               
تيعاب المراجع التي استحصلت عليها النقابة لعرضـها بهـدف المحافظـة            بصدد إضافة واجهات لإس   
 .عليها وسهولة الإستعانة بها

الملفات قيـد النظـر أمـام       . ملفاً/ ١٧٥/عدد التكاليف لهذه السنة     : لجنة المعونة القضائية   -١٦
 .ملفاً للأجانب/ ٣٨٦/، ملف للبنانيين و/١١٠٠: /المحاكم والمكلّف فيها أساتذة 

وفي مبادرة مهمة قدم نقيب المحامين للمرشحين لمركز العضوية، الطابق الأول من بيـت               -١٧
 .المحامي لعرض برامجهم الإنتخابية، حتى لا يضطروا لعرضها في المقاهي والمطاعم

  في الدور الوطني: ثالثاً 
للـدفاع عـن   تابعت النقابة القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان، وكلفت المحـامين         

الاشخاص الملاحقين الذين لا يستطيعون توكيل محام للدفاع عنهم كما تم تأليف لجنة حمايـة أمـوال                 
المودعين، وعقدت عشرات الاجتماعات خصوصاً مع نقباء المهن الحرة والمرجعيات، وتوصلت الى            

عاتقهـا  وهذا ما حصل بالفعل خصوصاً وانها أخـذت علـى           . تحضير نص الدعوى المزمع تقديمها    
 ٤متابعة هذا الملف حتى النهاية ، كما تابعت النقابة ملف المرفأ على أثر الانفجار الذي حصل فـي                   

  .، والمحامون المكلفون يعملون ليل نهار في لبنان والخارج للوصول الى معرفة الحقيقة٢٠٢٠آب 

  في الدور الدولي: رابعاً 
، وتحضر الاجتماعات وتشارك فـي المقـررات        تتابع النقابة علاقاتها مع اتحاد المحامين العرب      

بفعالية وثبات، كما تشارك في الاجتماعات والمؤتمرات في الخارج، وخصوصاً في فرنسا حيث تسلم              
النقيب النائب ملحم خلف في مدينة بوردو في فرنسا الجائزة الدولية لحقوق الانسان التي تقرر منحهـا      

  . عالميا٢٠٢١ً خاصة بتقليدها لقب نقابة العام لنقابة المحامين في بيروت على شكل توصية



  العدل  ٨

 

 بدء عمليةِ الإقتراعِ الراميةِ إلى تصديقِ حسابات النقابـةِ والـصندوق التعـاوني               النقيب ثم اعلن 
، وإلى اقرار الموازنات العائدة لها، للـسنة الماليـة          ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ق التقاعدِ، للسنة المالية     ووصند
  .نتخاب اربعة اعضاء في مجلس النقابة، اضافةً إلى ا٢٠٢٣ - ٢٠٢٢

وفور اعلان انتهاء عملية الإقتراع أُعلِنت النتائج الرسميةُ المتعلقةُ بتصديق الحـسابات وإقـرار              
  :فجاءت على الشكل التالي. الموازنات

 النقابة لصندوق النهائي الحساب على الالكتروني التصويت نتيجة

 اتالأصو نسبة الأصوات عدد المقترع قرار

 ٤٤،٨ ١٦٤٢ نعم

 ٢٨،٩ ١٠٥٩ كلا

 ٢٦،٢ ٩٦١ بيضاء ورقة

  التعاوني للصندوق النهائي الحساب على الالكتروني التصويت نتيجة

 الأصوات نسبة الأصوات عدد المقترع قرار

 ٤٤،٥ ١٦٣٠ نعم

 ٢٨،١ ١٠٢٩ كلا

 ٢٧،٤ ١٠٠٣ بيضاء ورقة

  التقاعد وقلصند النهائي الحساب على الالكتروني التصويت نتيجة 

 الأصوات نسبة الأصوات عدد المقترع قرار

 ٤٥،٧ ١٦٧٥ نعم

 ٢٧،٣ ١٠٠٠ كلا

 ٢٧ ٩٨٧ بيضاء ورقة

  النقابة صندوق  موازنة على الالكتروني التصويت نتيجة 

 الأصوات نسبة الأصوات عدد المقترع قرار

 ٤٥،٣ ١٦٥٨ نعم

 ٢٧،٤ ١٠٠٢ كلا

 ٢٧،٤ ١٠٠٢ بيضاء ورقة

  



  ٩  اخبار النقابة  

 

  التعاوني الصندوق موازنة على الالكتروني التصويت نتيجة

 الأصوات نسبة الأصوات عدد المقترع قرار

 ٤٦ ١٦٨٤ نعم

 ٢٨،١ ١٠٢٩ كلا

 ٢٥،٩ ٩٤٩ بيضاء ورقة

   

  التقاعد صندوق موازنة على الالكتروني التصويت نتيجة

 الأصوات نسبة الأصوات عدد المقترع قرار

 ٤٧،٥ ١٧٣٩ نعم

 ٢٧،٢ ٩٩٦ بيضاء ورقة

 ٢٥،٣ ٩٢٧ لاك

 صـندوق   الـى   النقابة  صندوق  من  لبنانية  ليرة  مليون  ٧٥٠ مبلغ  تحويل  اقتراح  على  التصويت
  التقاعد

 الأصوات نسبة الأصوات عدد المقترع قرار

 ٦٢،٨ ٢٣٠١ نعم

 ١٨،٩ ٦٩١ بيضاء ورقة

 ١٨،٣ ٦٧٠ كلا

سعد الدين  : المحامون الأساتذة وقد فاز   . ثم تلتها نتائج انتخابِ الأربعةِ الأعضاءِ في مجلس لنقابة        
صوتاً، فمايا الزغرينـي والتـي نالـت الفـاً          ) ١٧٥٩(الخطيب، بنيلهِ الفاً وسبعمئة وتسعةٍ وخمسين       

صوتاً، فجورج يزبك الذي حصل على الفٍ وثلاثمئة وستة عـشر           ) ١٣٣٥(وثلاثمئة وخمسة وثلاثين    
كمـا اصـبحت    . صـوتاً ) ١١٨٤(وثمانين  صوتاً، فميسم يونس الحاصدةُ الفاً ومئةً وأربعةً        ) ١٣١٦(

  .صوتاً) ١١٤١( بحصولها على الفٍ ومئة وواحدِ وأربعين المحامية مايا شهاب عضواً رديفاً
  :وفي ما يلي النتائج الرسمية لانتخاب الأعضاء

 الأصوات نسبة الأصوات عدد الإسم

 ١٤،٧ ١٧٥٩ الخطيب الدين سعد

 ١١،١ ١٣٣٥ الزغريني مايا

 ١١ ١٦١٣ يزبك جورج

 ٩،٩ ١١٨٤ يونس ميسم



  العدل  ١٠

 

 الأصوات نسبة الأصوات عدد الإسم

 ٩،٥ ١١٤١ شهاب مايا

 ٨،٦ ١٠٣٤ حمادة نديم

 ٦،٨ ٨١٨ بجاني ارليت

 ٥،١ ٦٠٩ زلاقط مهى

 ٥،١ ٦٠٦ بعلبكي سامر

 ٥ ٥٩٩ حمود فاروق

 ٣،٧ ٤٤٧ فرنسيس هادي

 ٣،٦ ٤٢٧ فلفلي لورنا

 ٢،٨ ٣٤١ الرموز عماد

 ١،١ ٣١٣ حوراني طوني

 ٠،٨ ١٠٠ طرابلسي ميرنا

 ٠،٨ ٩٤ حمدان مريم

  ٠,٣ ٣٩ 

  :وهم الرديف، واسم الاربعة المقاعد لملء فازوا الذين اسماء اعلن واخيراً

  الخطيب الدين سعد

  الزغريني مايا

  يزبك جورج

  يونس ميسم

  رديفاً عضواً شهاب مايا

  



  ١١  اخبار النقابة  

 

  

  جلسة انتخاب هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين
  ٢١/١١/٢٠٢٢ تاريخ -يروت في ب

 ٢١في اليوم الذي تلا انتخاب اعضاء جددٍ في مجلس نقابةِ المحامين في بيـروت، أي بتـاريخ                  
، عقد مجلس النقابةِ، برئاسةِ النقيبِ الاستاذ ناضر كـسبار، جلـسةً مخصـصةً              ٢٠٢٢تشرين الثاني   
 ٤٣تراع السري، عملاً بأحكام المـادة        وأمينِ الصندوق ومفوضِ قصرِ العدل بالإق      السرلانتخابِ امينِ   

ففاز الاستاذ سعد الدين الخطيب بمركز امينِ السر، والأستاذ اليـاس           . من قانون تنظيم مهنة المحاماة    
 .بازرلي بمركز امينِ الصندوق، والأستاذ عماد مرتينوس بمركز مفوضِ قصرِ العدل

 بصفة عضوين أصـيلين، إلـى       للإنضمام، كذلك تم اختيار الأستاذينِ وجيه مسعد ومايا زغريني       
هيئة محكمة الإستئناف المدنيةِ في بيروت، الناظرة في استئناف القرارات الصادرة عن مجلس النقابة              

كما حلَّ الاستاذ   . وقرارات المجلس التأديبي، والأستاذين ميسم يونس وجورج يزبك كعضوين رديفين         
وتقرر عقـد   . ستئناف المدنية الناظرة في القضايا النقابية     مروان جبر محلَّ امينِ السر أمام محكمة الإ       

 .الجلساتِ الأسبوعيةِ كلَّ يوم جمعة عند الساعةِ الثانية عشرة ظهراً

  
    



  العدل  ١٢

 

  

  جلسة انتخاب أمين السر وأمين الصندوق
  في لجنة إدارة صندوق التقاعد

  ٢٥/١١/٢٠٢٢تاريخ 

رةِ صندوقِ تقاعدِ المحامين جلسةً برئاسة النقيب        عقدت لجنةُ ادا   ٢٠٢٢ تشرين الثاني    ٢٥بتاريخ  
 ـ   . ناضر كسبار وحضور اعضاء اللجنة ونقباء للمحامين سابقاً        اب امـينِ   وقد خُصصت الجلسةُ لانتخ

ففـازت  . مثلين أمام محكمة الإستئناف المدنيةِ الناظرةِ في الدعاوى النقابيـة         السر وأمينِ الصندوق وم   
وفاز عضو اللجنة المحـامي بـشارة       . د شعيب بالتزكية بمركز امين السر     عضو اللجنة المحامية سعا   

م لينوب عن   لاد الحكي يعماطوري بمركز امين الصندوق كما جرت تسميةُ عضوي اللجنة، المحامي م          
 سمير شبلي لينوب عن امين الصندوق في حال غياب أو انقطـاع احـدهما أو                امين السر، والمحامي  

وتم اختيار المحاميين يوسف الخطيب وميلاد الحكيم كـي ينـضما بـصفة              .كليهما عن مهامه مؤقتاً   
عضوين اصيلين إلى هيئة محكمة الإستئناف المدنيةِ في بيروت الناظرة في استئناف قرارات اللجنـة،          

وايضاً تقرر تعيـين مواعيـدِ      . فضلاً عن الأستاذين بشارة عماطوري وسمير شبلي كعضوين رديفين        
  .لثانية عشرة، في اول يوم اربعاء من مطلع كلِّ شهرالجلسات الساعة ا

   على وجود نوعين من الطوابع      وفي سياقِ كلامهِ شد طوابع صندوق التقاعـد وطوابـع      : د النقيب
على ان يعود للجنةِ ادارة الصندوق نصفُ مردودِ طوابعِ صندوق التقاعد وكامـلُ مـردودِ               . المحاماة

وكـذلك جـرى    . ع التقاعد على الشكاوى والإستحضارات واللوائح     طوابعِ المحاماة، وأن تُلصقَ طواب    
الإتفاق على الشروع في توزيع طوابع المحاماة بإشراف من امين الصندوق، على ان يـتم الإلتـزام                 
بإلصاق طابع المحاماة، البالغ خمسة آلاف ليرة لبنانية، على جميـع الأوراق والـدعاوى واللـوائح                

  . وتعديلاته٦٢/٨٨فاذاً لقانونِ التقاعدِ رقم والمعاملات أمام القضاء، ان
    



  ١٣  اخبار النقابة  

 

  
  

  بيانات

  بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين
  في بيروت على اثر اجتماعه الدوري

  ١٢/١٠/٢٠٢٢تاريخ 

في بيروتّ اجتماعه الدوري برئاسةِ      عقد مجلس نقابة المحامين      ،٢٠٢٢ تشرين الأول    ١٢بتاريخ  
  :ار، وفي الختام اصدر البيان الآتيكسبناضر النقيبِ، الاستاذ 

يأسف مجلس نقابة المحامين، في بيروت، لما آلت اليه الأمور بأن يبادِر معالي وزير العدل               : اولاً
. وهو أمر غيـر صـحي  . إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للإجتماع، وكأن رئيسه قاصر عن دعوته 

 والسلطةِ السياسية في عمـل مجلـس القـضاء          ويؤكد مجلس النقابة معارضته الشديدة تدخل السياسةِ      
  .الأعلى، بدل إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية

 من قـانون    ٣٦٠يطلب مجلس النقابة إلى السادة النواب المضي قدماً في تعديل نص المادة             : ثانياً
من النواب، والـذي    أصول المحاكمات الجزائية وفقاً لاقتراح القانون المعجل المكرر، المقدم من عددٍ            

 لصالح  - تفجير المرفأ    -قات في دعوى جريمة العصر      يمن شأنه ايجاد الحلول الفورية لمتابعة التحق      
  .جميع الفرقاء فيها

يؤكد المجلس مطالبته السادة القضاة بفك اضرابهم الذي يضر بهم وبالمتقاضين وبالمحامين            : ثالثاً
عة لتحقيق مطالبه، كما يدعوهم للعودة فوراً إلى عملهـم          فالإضراب ليس الطريقة الناج   : ضرراً كبيراً 

لأن العدالة لا تُضرب والحاكم لا يضرب بل يجابه بالمزيد من العطاء، تمهيداً للوصول إلى تحقيـق                 
  .مطاليبه

    



  العدل  ١٤

 

  

  بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت
  على اثر جلسته الأسبوعية

  ١٦/١٢/٢٠٢٢تاريخ 

، عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الأسبوعية برئاسة النقيـب            ١٦/١٢/٢٠٢٢بتاريخ  
  :ناضر كسبار، وحضور الأعضاء وأصدر البيان الآتي

يؤكد المجلس على ما ورد في البيان المشترك مع نقابة المحامين في طرابلس ويشدد علـى               :أولاً
 كما يؤكد أنه كان وما يزال وسيبقى        .ستنكافهم عن العمل وعن إحقاق الحق     اوجوب عودة القضاة عن     

في طليعة المبادرين إلى تأمين حقوق القضاة المادية والمعنوية، علماً ان نقيب المحـامين وأعـضاء                
المجلس زاروا عدة مرات دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلـى               

وقـد  . لى الإستجابة لمطالب القضاة المحقـة     ورئيس لجنة الإدراة والعدل في مجلس النواب لحثّهم ع        
كما أن النقابة قامت وتقوم بتأمين عـدة خـدمات وقرطاسـية            .  ملموسة جأثمرت هذه الجهود عن نتائ    

لحسن سير العمل في قصور العدل ضمن الإمكانيات المتاحة، مما يستتبع أن أي كلام عن عدم تعاون                 
  .ن الصحة ومستهجن مجسم القضائي هو كلام مجحف وعارٍالنقابة مع ال

يؤكد مجلس النقابة على أنه لا ولن يتدخّل في التشكيلات القـضائية، ولا فـي عمـل القـضاة                   : ثانياً
، وفقـاً   "تحقيق رسالة العدالة  "إنما من الواجب على المؤتمن على       . وأحكامهم وقراراتهم، ولا في نشاطاتهم    

ل عندما تكون مهنة المحاماة فـي خطـر وعنـدما           للمادة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة، أن يتدخّ        
  . يستنكف القاضي عن إحقاق الحق خلافاً لرسالة العدالة التي تفرض عدم تعطيل المرفق القضائي

إن الإعتكاف يضر بحقوق المواطنين والمحامين، كما يضر بحقوق القضاة أنفـسهم الـذين              :ثالثاً
 فإذا لم يعمل القاضي     .مس الرسم والطوابع وغيرها   من قيمة الغرامات المحكوم بها، وخ     % ٥٥يجنون  

  .ولم يبتّ بالملفات يخسر هذه المبالغ
وقد أبدت النقابـة ملاحظاتهـا حـول        . ستقلالية السلطة القضائية  اكلّنا يناشد بإقرار قانون      :رابعاً

 يعقل   أنه لا  ذه الإستقلالية على أكمل وجه، إلاّ     المشروع المطروح في مجلس النواب من أجل صون ه        
 ، بين القضاة والمحامين   ،نتظار إقرار هذا القانون، بل يقتضي أن تتظافر الجهود        اتجميد مرفق العدالة ب   

  .من أجل حث النواب على إقرار القانون المرتجى بأسرع وقت ممكن من دون تعطيل مرفق العدالة
تـرام الأنظمـة،    على مجلس النقابة كما على مجلس القضاء الأعلى تطبيق القوانين واح           :خامساً

فنأمل ان يكون فرض أية رسوم قضائية مسنداً إلى القانون أو إلى قرار تنظيمي قبل إقـراره، ممـا                   
 فَرضت رسوماً   ، عن بعض المراجع القضائية    ،يستتبع الرجوع النهائي عن أية مذكرات صادرة حديثاً       

  . حتسابها بصورة غير قانونيةاجديدة أو عدلت في كيفية 
    



  ١٥  اخبار النقابة  

 

  

  صادر عن مجلسي نقابتي المحامينبيان 
  في بيروت وطرابلس على اثر اجتماعهما

  ١٤/١٢/٢٠٢٢تاريخ 

بيـت  "جتماعـاً فـي     ا عقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس         ١٤/١٢/٢٠٢٢بتاريخ  
  :وبعد التداول أصدرا البيان الآتي.  برئاسة النقيبين ناضر كسبار وماري تريز القوال"المحامي

 وهو  ،يؤكد المجلسان على أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يمثّل القضاء، بحسب القانون             :أولاً
  . وحده صاحب السلطة بالتكلّم باسم السادة القضاة الذين عليهم الإلتزام دائماً بموجب التحفظ

في ظل الأزمات المالية والإقتصادية والإجتماعية والصحية التي ضربت الـبلاد، وطالـت        :ثانياً
عتكف بعض القضاة عـن متابعـة       استثناء، ما عدا بعض المنتفعين والمرتشين؛       ايع الشرائح دون    جم

تفهمنا في البداية الموقف المتخـذ، وأملنـا فـي أن          . مهمتهم ورسالتهم التي أقسموا اليمين على أدائها      
          يبادر المسؤولون إلى اتخاذ ما يلزم لمعالجة هذا الوضع، كما تقد  أجرينا اتـصالات   دة و منا بأفكار محد

 من أجـل إيجـاد       مع رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى         وعقدنا اجتماعات 
 وفي الوقت نفسه كنا نعلن أن الاعتكاف كوسيلة للمطالبة لـن            .الحلول التي تستجيب للمطالب المحقة    

والمهن التي أصبحت في    ومع أحقية مطالب القضاة، مثلهم مثل بقية القطاعات         . يؤتي الثمار المرجوة  
وضع صعبٍ وغير مريح، وبعد عدم الإستجابة لمطالب المحامين والمـواطنين وللـضمير المهنـي               

ستنكافاً عن متابعة رسالتهم وعـن      استمرارهم بالإعتكاف أضحى    اوالإنساني وللموجب الإخلاقي فإن     
الأمر الذي  . امع أو مجيب  سن المؤسسات الدستورية مشلولة ومعطلة، فما من        ولا سيما أ  إحقاق الحق،   

  .زال يهدد مصالح المواطنين والمتقاضين والمحامين، ويلحق بهم أشد الإضرارهدد وما 

واعتكافـه يـشكّل أكبـر خطـر       . فالعدالة لا تعتكف، والحاكم الذي بيده الأمر والنهي لا يعتكف         
  . والحقوقوضرر على الناس لأن بيده كل شيء، وقراراته تطال جميع المصالح والقطاعات

وتدعوان المستنكفين إلى العودة    . يان القضاة الذين استمروا في أداء رسالتهم      حيإن النقابتين تُ  : ثالثاً
تخـاذ   الأعلى وهيئة التفتيش القضائي لا     ستقالاتهم، وتدعوان مجلس القضاء   استنكافهم، وإلا تقديم    اعن  

  .الإجراءات والتدابير اللازمة بحقهم

تخـاذ الإجـراءات الإداريـة والتنظيميـة        اتان السلطة السياسية المتقاعسة إلى      تدعو النقاب  :رابعاً
التي تـشكّل خطـراً داهمـاً       ووالمالية الفورية الآيلة إلى المساهمة في إنهاء هذه الحالة غير المألوفة            

  .ستقلالية السلطة القضائيةاوتلحق أفدح الأضرار بمصالح الشعب اللبناني، تمهيداً لإقرار قانون 
    



  العدل  ١٦

 

  

  بيان صادر عن اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان
  ٢٧/٩/٢٠٢٢ تاريخ -دار النقابة 

في لبنان بدعوة من نقيب المحامين في بيـروت،          اجتمع نقباء المهن الحرة      ٢٧/٩/٢٠٢٢بتاريخ  
الأستاذ ناضر كسبار، ونقيب المهندسين في بيروت، عارف ياسين، في مركز نقابة المحـامين فـي                 

  :ت، وأصدروا البيان الآتيبيرو
ستجد أخيراً من أحداث خطيرة وتطورات دراماتكيـة علـى الـصعيدين المـالي              ا ضوء ما    في

تحاد نقابات المهن الحرة في مقر نقابة المحامين في بيروت يوم الثلاثاء الواقـع              اجتمع  اوالمصرفي،  
ذ مـا يلـزم مـن مواقـف         تخاا من أجل البحث والتداول في آخر المستجدات و        ٢٠٢٢ أيلول   ٢٧فيه  

وقرارات تندرج في سياق المبادرة التي سبق وأطلقها الإتحاد لتغيير واقع الحال وإيجاد مخرج للأزمة               
وقد ذكـر الحاضـرون     . المستعصية ينقذ ما يمكن إنقاذه على صعيد الوطن ويحفظ حقوق المودعين          

لقيـام   سيما لجهة دعوته المـسؤولين ل       منذ بداية تحركه ولا    ،بدايةً بما سبق للإتحاد وحذّر منه مراراً      
وضع حد  ل،   بدءاً بحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف        ،جباتهم وتحمل مسؤولياتهم  اوب
حتجاز الحقوق والودائع مروراً بالحكومة وعجزهـا المـستدام وتغطيتهـا           استمرار المصارف في    لا

لم تتحقق بعد وفي ظل غياب أو تغييب شـبه    للمصارف وصولاً إلى السلطة التشريعية ووعودها التي        
  . تام للسلطة القضائية وتقاعسها عن إحقاق الحق

  : وعليه، يهم الإتحاد التأكيد على ما يلي
ستعمال وسائل غير مألوفـة لتحـصيل       إلى ا ضطرارهم  ا صبر المودعين و   د لنفا تفهمه الكامل  )١

ويؤكد . لاع الأزمة وحجز ودائعم وتذويبها    ندانقضاء ثلاث سنوات على     احقوقهم المسلوبة بنفسهم بعد     
  .وقوفه إلى جانبهم والدفاع عن مصالحهم

٢(    لأبواب الأماميـة بوجـه     ه من خلال إسدال الستار وإقفال ا      رفضه لإضراب المصارف الممو
عين ومنعهم بالتالي من تسيير أمورهم الحياتية الأساسية وبالمقابل، فتح الأبواب الخلفيـة             معظم المود 

 . لبعض المحظيين والنافذين لتنفيذ عملياتهم المشبوهةخلسةً

 إلى لجنة الرقابة علـى المـصارف         المرسل ،إعادة تأكيده ومطالبته بما تضمنه كتاب الإتحاد       )٣
 لجهة تأمين الحد الأدنى من الخدمات المـصرفية المـشروعة ووضـع حـد               ،١٨/٥/٢٠٢٢بتاريخ  

 إلـى   ،اع عن قبول الشيكات المصرفية والتداول بهـا       وخصوصاً بالنسبة للإمتن   ،لتجاوزات المصارف 
 . ستردادها الحقوق والودائع وبرنامج واضح لاحين إيجاد حل نظامي متكامل للحفاظ على

أخذه علماً والتنويه بمبادرة بعض النقابات بالسير بالإجراءات القانونية ذات الصلة بالقـانون              )٤
ق احكامه على المصارف المتقاعسة عن رد الوديعـة          المحكمة المختصة تطبي   إلى والطلب   ٢/٦٧رقم  



  ١٧  اخبار النقابة  

 

، كما  نبنفس القيمة والعملة؛ مع التذكير والتأكيد إذا لزم بأن القانون المذكور ومبادرة النقابات لا يهدفا              
يشاع زوراً وتضليلاً من قبل المتضررين، إلى إفلاس المصارف وتبديد الودائع بقدر ما يهـدف إلـى            

إدارتها ووضعها على مسار التعافي إلى حين صدور قـانون إعـادة الهيكلـة              إعادة هيكلتها وتغيير    
 .المنتظر

برنـامج  "التي تحمل عنوان    و ،ستنكاره لخطة الحكومة للتعافي بنسختها المعدلة     اأسفه الشديد و   )٥
ضـافية تخـدم أصـحاب المـصارف      بحيث تنطوي على عناصـر إ     ،"الإصلاح المالي والاقتصادي  

ما يتعلّـق    وبخاصةٍاكموا الثروات طيلة السنوات الماضية على حساب المودعين،         هم الذين ر  ءوشركا
عتمـاد فكـرة    ابإعادة هيكلة المصارف وإنشاء صندوق استرداد الودائع، إلا أنها أمعنت مجدداً فـي              

بشكل غير عادل وتصنيف الودائع قبل تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة لتحديـد            " الخسائر"توزيع  
هذا، وقد تجاهلت حسابات الـصناديق  . شروع وغير مشروع كمقدمة لأي حل نظامي متكاملما هو م  

  .النقابية والمهنية والاجتماعية، التي تمثّل شرائح واسعة من المودعين والمواطنين على حد سواء
    



  العدل  ١٨

 

  

  بيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت
  ٦/١٠/٢٠٢٢بتاريخ 

 أنه زار أحد المراجع     الأولخبرين عن نقيب المحامين في بيروت       تناقلت وسائل الإعلام مؤخراً     
النقيـب الـسابق    ب يتعلّـق  ينسب إليه تصريحاً     والثانيالسياسية الذي عرض عليه تسلّم وزارة العدل        

  ).٦/١٠/٢٠٢٢جريدة الأخبار " ( النقابةدمر"الدكتور ملحم خلف من أنه 
، فلا هو زار أحد المراجع السياسية سـراً ولا           وتفصيلاً ينفي نقيب المحامين هذين الخبرين جملةً     

   رِطلب توزيره ولا على أن تكون كل زياراته للمـسؤولين      والنقيب حرص ويحرص ع   .  عليه ذلك  ض 
ول المنسوب له عن النقيـب  قولا يسمح النقيب لنفسه بمثل ال  . علنية وتتناول أموراً نقابية تهم المحامين     

 وكانا في المجلس ذاته، ويتعـاون  . كل الود والإحترام اينهمملحم خلف الذي هو صديق شخصي له وب       
  .وإياه أشد التعاون

ويهيب النقيب بوسائل الإعلام وفي كل خبر عنه وعن النقابة، الإتصال به شخصياً لبيان صحته،               
  .بخاصة وأن الإشاعات كثيرة وهدفها معروف

  
  ٦/١٠/٢٠٢٢بيروت في 

  ناضر كسبار
  نقيب المحامين في بيروت

   
    



  ١٩  اخبار النقابة  

 

  
  

  كلمات - مناسبات

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين
  " الهدف"في حفل توقيع كتاب  

  للمؤلف الأستاذ رالف شربل
  ٢٢/٩/٢٠٢٢ تاريخ –بيت المحامي 

عنواناً لكتابي الجديد لارتباطه الوثيق بكرة القدم التي تتمحور حولها مقالات           " الهدف  " اخترت  « 
يصال رسالة مفادها ان كل إنسان عليه ان يبذل قصارى جهده بغية تسجيل هدفـه              الكتاب جميعها، ولإ  

فإذا وجدتَ الرغبة والجدية والإصرار كن على يقين        . مهما كثرت العراقيل ومحاولات منعه من ذلك      
  .»أنك ستنجح في هدفك قبل صافرة النهاية

مرافعة شيقة، عندما حضر أحد     ذكّرني هذا الكلام، بما حدث مع المحامي الرئيس بترو طراد بعد            
: فأجابـه ". أتمنى أن أصبح محاميـاً مثلـك       ":النقباء السابقين وكان لا يزال محامياً متدرجاً، وقال له        

  ".مجرد أن تتمنى هذا الأمر، وتعمل له، سوف تصبح محامياً أقوى وألمع مني"
 مـا حـصل مـع       وهذا. فمن يضع نصب عينيه هدفاً ليصل إليه، هو حتماً على طريق الوصول           

زميلنا الأستاذ رالف شربل، الذي وصل إلى الهدف في كتابه عن طريق سرد وتوثيق شريط الأحداث                
وتعود أهمية  . الرياضية والتعليق عليها، بحيث بات الكتاب مرجعاً فريداً من نوعه في مجال كرة القدم             

اث الرياضـية، وتحليلهـا،   هذا الكتاب، أنه الأول من نوعه من حيث الأسلوب السهل، إلى سرد الأحد    
  .وتسليط الضوء على جوانب مهمة من الشخصيات الرياضية والأندية التي ينتمون إليها

طبعاً، هذا الكتاب هو بداية طريق الأستاذ شربل، وليس الهدف الأخير له، لأنه يعترف أنه فـي                 
  .كل مرة يسجل هدفاً، يفكر في كيفية تسجيل هدف آخر

 هو مزيج بـين الـصحافة الرياضـية والقـانون           ، للأستاذ شربل  ،"لهدفا"وبالنتيجة، فإن كتاب    
، كما يحتوي على قسم بروفايل يسلّط الضوء فيه على          ٢٠١٨الرياضي، ويتضمن قسماً حول مونديال      

  .مدربين ولاعبين تركوا بصمات في السنوات الأخيرة
واالله . تسجيل الأهـداف  نتمنى للكاتب الأستاذ شربل المزيد من العطاء، ونشجعه على المضي في            

 .ولي التوفيق
    



  العدل  ٢٠

 

  
  ،كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار

  في المحاضرة التي نظمتها لجنة حماية المستهلك في نقابة محامي بيروت
  "حماية المستهلك في لبنان بين القانون والواقع: "تحت عنوان

  ٢٧/٩/٢٠٢٢ تاريخ -بيت المحامي 

إلا وجود لجنة واحدة هي لجنة      " الفايسبوكيون"شرات اللجان في نقابة المحامين، لم ينتقد        يوم انطلقت ع  
  .؟"وماذا تفعل هذه اللجنة: "حماية المستهلك، عندما سأل احدهم

وجاءه الجواب عندما بدأ رئيسها، الاستاذ عباس صفا والأعضاء، بالعمل، واتـصل بنـا قـضاة                
  .قفة أمام المحاكم بسبب عدم المتابعةأعزاء طالبين تحريك الملفات المتو

ومما زاد في قناعتنا، سلسلة الإجتماعات التي عقدتها اللجنة واللقاءات مع معالي الـوزير امـين                
وقد . سلام وسعادة المدير العام محمد ابو حيدر، ومشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض النصوص             

  .دم من وزارة الاقتصادوضعت اللجنة ملاحظاتها على مشروع التعديل المق
  

  ايها الأحبة،
وهو يرمي إلى المحافظة على صـحة       . ان قانون حماية المستهلك هو من اهم القوانين في لبنان         

وحماية المستهلك من الغـش والخـداع       . ويرمي إلى تقديم افضل السلع والخدمات     . وسلامة المستهلك 
  .والإستغلال

  .هذا في القانون
لا ضمير ولا خوف من الملاحقة، واستهتار واستلشاق من قبـل بعـض             أما في الواقع، فللأسف     

التجار الذين يبيعون البضاعة الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وبأسعار باهظة تحت عدة اوجـه ومنهـا               
ومما زاد في الطين بلة،     . من دون حسيب أو رقيب    " عالطالع والنازل "سبب تقلب الأسعار فيستفيدون     

 تغطية كافة المناطق اللبنانية، وهو أمر طبيعي في ظل تكاثر السوبر ماركـت        عدم قدرة الوزارة على   
  .والمحلات التجارية وغيرها وغيرها

غ عن حـالات الغـش، والبـضاعة        فيبلِّ". كل مواطن خفير  : "من هنا يقتضي إعمال المثل القائل     
ارة، يلاحق بكل صـرامة  لجهاز فعال نقترح انشاءه في الوز. ولكن لمن؟ . الفاسدة والمنتهية الصلاحية  

وإلا فسوف نبقـى    . ودقة من دون الإلتفات إلى المحسوبيات أو الرشى أو الضغوط من أي جهة كانت             
  .في هذه الدوامة من الفساد

  



  ٢١  اخبار النقابة  

 

  ايها الحضور الكريم،
في بلد يستلشق مسؤولوه بالمواطن، وبلقمة عيشه، غير أبهين بأمنه، وتفجير المرفأ خيـر دليـل،     

ن بأسلحة ظاهرة وفي سيارات عادية ومفيمة، وعدد الدراجات النارية بـات يفـوق              والمسلحون يتنقلو 
عدد السيارات حيث الفقر في كل مكان، ومعظم المواطنين ينتقدون ويسخرون على الفايـسبوك مـن                

  :دون أي تحرك جدي على طريقة المتنبي
  طَلَب الطَعن وحده والنَزالا    وإذا ما خّلا الجبان بأرض  

في حين أن المطلوب تحرك جدي يجعل المسؤولين يحسون بأن هناك من يـراقبهم ويحاسـبهم                
  .ويدين تصرفاتهم، لأن الوضع لم يعد يطاق في ظل فتح كل مجموعة على حسابها

  .علّ صرختنا في هذا المؤتمر تساعد على تخطي هذه المشاكل، واالله ولي التوفيق
    



  العدل  ٢٢

 

  
   الأستاذ ناضر كسبار كلمة نقيب المحامين في بيروت
  "نون القانون"خلال المحاكمة الصورية 

  ٢٨/٩/٢٠٢٢ تاريخ -بيت المحامي 

وبالتالي على كـل واحـد      . عندما خلق االله الإنسان، جعل الأنوثة في المرأة والرجولة في الرجل          
  . الحياةمنهما ان يحافظ على طبيعته ولا بد من مماسة هذا الدور الطبيعي وإلا هناك خلل في مسيرة 

 مسيطرة على بعض الرجال، وجب حماية المـرأة مـن           ما تزال وبما أن العقلية الشرقية     . ولكن
سـتعمال  اإلا ان هذا الأمر يستوجب تحقيقاً دقيقاً حتى لا نصبح في حالة التعسف في               . العنف الأسري 

  .الحق، فتدعي المرأة أنها تتعرض للعنف في حين أن هذا الأمر ليس صحيحاً
تخاذ القرارات الصارمة التـي تحميهـا ضـماناً         االحالة التي تتعرض فيها للعنف فيجب       أما في   

 بكل مـا    ةً ومحترم ةًنمصوكما يجب إستحداث مراكز إيواء للمرأة المعنفة تمكث فيها المرأة           . للعدالة
  .للكلمة من معنى

ن، وبقيـة  نحن في النقابة نتابع الدورات التدريبية للمحامين عن طريـق معهـد حقـوق الإنـسا      
كما إننا نؤمن للمعنفات محامين متبرعين للـدفاع    . الجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة وحقوق الإنسان      

  .عنهن عن طريق لجنة المعونة القضائية ومن خلال التنسيق مع الجمعيات
  

  أيها الأحبة،
لمرأة، عيب علينا في القرن الواحد والعشرين، أن نرى ونسمع ونشهد مشاهد عنف وتعنيف ضد ا              

ولا تكفـي المـؤتمرات     . ولا نتحرك، ولا نُصدر التشريعات الضرورية لحمايتها من الضرب والقتل         
بمعنى أنه ما أن يصدر تشريع  معين حتى ينفذه،          . فاللبناني بشكل عام ينفذ   . والندوات وحلقات التوعية  

 ـ            . جن، وتعويـضات  ومن جملة أسباب التنفيذ الخوف من العقوبات المادية والجسدية من غرامات وس
 .جاهزة للمساعدة فلنتحرك على مستوى التشريع والنقابة

    



  ٢٣  اخبار النقابة  

 

  
  ، ناضر كسبار، الاستاذكلمة نقيب المحامين في بيروت

  في الجمعية العمومية السنوية لمفوضية العدل والتشريع 
  في الحزب التقدمي الإشتراكي

  "نقابة ضامنة وقضاء مسؤول" تحت عنوان 
  أوتيل الريفيرا- ٢٠٢٢ول  تشرين الأ٦الخميس 

فتتاح أعمال مؤتمر الجمعية    اعندما دعتني الزميلة الكريمة الأستاذة سوزان اسماعيل إلى حضور          
العامة لمفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، لم أتردد لحظة خصوصاً وأن عنوان              

  . "نقابة ضامنة وقضاء مسؤول"المؤتمر هو 
، وقبل إعلان لبنان الكبير، ونقابـة المحـامين فـي الطليعـة، وأم              ٢٠١٩عام   في ال  هامنذ تأسيس 

وعلينا جميعاً ان نحـافظ     . تحبنا ونحبها . نعم النقابة تجمعنا  . هي أمنا الجامعة وملاذنا الآمن    . النقابات
 ـ       . فإذا كنا أقوياء ونقابتنا ضعيفة، فنحن ضعفاء      . عليها . اءوإذا كنا ضعفاء ونقابتنا قوية، فـنحن أقوي

وصدقوني، الكل يلجأ إلى النقابة لتكون المدافع والسند والصوت المدوي في وجه الظلم والإستلـشاق               
  . واللامسؤولية والفساد بجميع أوجهه

وهي لـم   . النقابة هي الضامن الأساسي للدفاع عن الحق، وعن الحريات العامة وحقوق الإنسان           
وهي تضمن حقـوق    . قوانين والأنظمة المرعية الإجراء    يوماً عن القيام بواجباتها ضمن حدود ال       تتوان

 مع ما تتكبده من     ،ءا في ملف المرفأ حيث أسست مكتباً للإدعا       هكُوما تحر . المنتسبين إليها والمواطنين  
 سلبت أموالهم التي أودعوهـا      نوكذلك ملف حقوق المودعين الذي    .  إلا خير دليل على ذلك     ،مصاريف

.  المجال أكرر وأطمئن إلى أننا لن نوافق على أي حل جزئـي   وفي هذا  .بكل حسن نية في المصارف    
  .بل نريد حلاً شاملاً لجميع المودعين على السواء

بالإضافة إلى كل ذلك، لم تتوان النقابة عن القيام بدورها في مسألة حقوق القضاة الذين اعتكفـوا                 
. نـا وبـالمواطنين والمتقاضـين   بل هو مضر بهم وب . هذا الإعتكاف لا يعطي أي نتيجة     . منذ شهرين 

  ."نقابة ضامنة وقضاء مسؤول" وأعود إلى عنوان المؤتمر
وهـو الـذي    . هو الوحيد الذي يرسل في طلب أي كان وعليه الحضور          -أيها السادة    -القاضي  

ويحكم بالسجن وبالأعدام وبالغرامـات والـردود والإخـلاء         . يحقق ويترك أو يصدر مذكرة توقيف     
سؤال لم  . فكيف يعتكف الحاكم  . القاضي هو الحاكم  . يل ومحاسبة المرتشين والمهملين   والإلزام بالتسج 

  .ليهإيجبني أحد 
ولكن على القضاء أن يحـزم      . وما نقوم به من تحرك لم يسبقنا أحد عليه        . نحن مع السادة القضاة   

 نلفاسدين الـذي  ومن يمنعه من متابعة الملفات ومحاكمة ا      . فالأمر له في جميع ما ذكرناه أعلاه      . أمره



  العدل  ٢٤

 

ومنذ متى يضطر القاضي إلى توقيع عريـضة للمطالبـة بتحـسين            . أوصلوا البلد إلى ما وصل إليه     
معاشه لأنه لا يستطيع دفع قسط المدرسة أو دخول المستشفى، أو حتى تعبئة سيارته بالبنزين ليـذهب              

   ؟!إلى المحكمة في الشمال أو البقاع؟
  

  أيها السادة،
. وهناك عراقيل ناتجة عن القلة، وعن المناكفـات والمـصالح وغيرهـا      . انحن نعمل بكل طاقاتن   

 .واالله ولي التوفيق. سوف نكافح بكل قوة لإحقاق الحق
    



  ٢٥  اخبار النقابة  

 

  
   ناضر كسبار، الاستاذ المحامين في بيروتكلمة نقيب

  حتفال يوم المحاميا في 
  ١١/١٠/٢٠٢٢  تاريخ-بيت المحامي 

 ١٩٧٠ آذار   ١١ الصادر بتـاريخ     ٨/٧٠ مهنة المحاماة رقم     في مادته الأولى، ينص قانون تنظيم     
 نيي القـانو  أدالة بإبداء الـر   ععلى ان المحاماة مهنة ينظّمها هذا القانون، وتهدف إلى تحقيق رسالة ال           

  .والدفاع عن الحقوق
 الحقوق  ولهذا تولي من يمارسها   . وينص في مادته الثانية على أنها تساهم في تنفيذ الخدمة العامة          

  .كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها. والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون
ستقلاليتها، فـي   اهذه المهنة تشارك السلطة القضائية، التي نتمنى أن يصدر القانون الذي يعطيها             

  .ستظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانونا
 ومن يقرر إعطاء المجاز في الحقوق لقب المحامي هي النقابة، من            .المحاماة في لبنان مهنة حرة    

 ـ. دون وصاية أي وزير كما هو الحال في مهن أخرى        ن النقابـة  أوبالتالي، فعلى المحامي ان يؤمن ب
  .نظمتهاأوعلينا جميعاً ان نحافظ عليها ونحترمها، ونحترم قوانينها و. هي أمنا الجامعة وملاذنا الآمن

  
  الكريم،أيها الحفل 

منـذ  . المحاماة مهنة صـعبة وشـاقة ومتعبـة       .  مبادئ في المحاماة يجب ان نحافظ عليها       كهنا
صغري، عندما كنت أتصفح مجلة العدل حيث تكتب في آخر صفحاتها نبذة عن المحامين المتـوفين،                

  ".ثر نوبة قلبيةإ يفِّووتُ.. ": كنت أقرأ عبارة
 ومنعه القانون   ،ش من مهنته  يفالمحامي يع . طها، ومناقبيتها المحاماة مهنة لها مبادئها، وشرو    . نعم

، لديه مكتـب  وفرض عليه أن يكون     . كما منعه من الدعاية   . من ممارسة أي عمل آخر لا يأتلف معها       
والمكتب يتطلب المصاريف الباهظة التي يتكبدها المحامي الذي عليه أن يجهـزه،            . وغرفة في مكتب  

وأن يواكـب   .ء الفقهية، والقوانين والمراسيم والقرارات التـي تـصدر  ويتابع آخر الإجتهادات والآرا 
  .فالعلم يركض ونحن نواكبه. تطورات العصر

سف لمـا  أكما ن. ونأسف أن يطغى عليها إعلامياً الطابع الجزائي. والمحاماة عالم متنوع بحد ذاته    
ى علـى مـا     غية تط  ودعاوى جزائ  وىفكما أن هناك شكا   .  صفحات الفايسبوك والمجموعات   فيينشر  

 والصحف ومواقع التواصـل  ت ويجري الحديث عنها على شاشات التلفزة والإذاعا      ،عداها من دعاوى  
جارية والإدارية، والتي لا يتحدث عنها      تالإجتماعي وغيرها، هناك ايضاً الدعاوى المدنية والمالية وال       



  العدل  ٢٦

 

 فتـضم   ،ي وبعض المجموعـات   أما وسائل التواصل الإجتماع   . أحد أو عن المحامين الذين يتابعونها     
ن لجهة نشر الصور غير اللائقة، أو لجهة التعليقـات          إللأسف من يشوه صورة المحاماة والمحامين،       

  .المزرية والسخيفة
 عن صحن الحمـص  "فايسبوك" فيلى حفل غداء أو عشاء، يدور الكلام        إفإذا دعا مرشح زملاءه     

كما نقرأ عبـارات    . تليق بالمحامين الذين يكتبونها    وغيرها من العبارات المبتذلة التي لا        لعلفوعن ا 
. فهل هذه هـي المحامـاة  . و محامياتأ من محامٍ ضد زميله أو بالمطلق ضد محامين   ةأكثر من مبتذل  

  .وهل غابت المناقبية من كلام وتصرفات الزملاء المحامين؟
 الملتزمون قـضاياهم  ؤلاء هم المثال الذي يعطى للمحامين في الوقت الذي يتابع المحامون     هوهل  

ويكتبون اللوائح والمذكرات التي كما كـان أحـد         . في مكاتبهم وفي قصور العدل بكل رفعة ومناقبية       
  .؟"بتمشي لحالها: "كبار المحامين يقول

  
  أيها الزميلات والزملاء،

  تقي الدين مـع والدتـه     أمينعامل الكاتب والأديب    على كل واحد منكم أن يتعامل مع نقابته كما تَ         
  فكتـب لهـا القـصيدة      لزيارتها ،اب وكلهم وزراء وسفراء وشعراء وكتّ     ،شقاءه الأربعة أالتي دعته و  

  :ستهلها قائلاًاالشهيرة و
  هم أهل الوفا لو تعلمينا    بنوك فديت يا أم البنينا  
  رجعنا للصبا لما دعينا    أنادعـوتهم فلبينا كـ  

ري أمام النقيب والأعضاء يوم دعي إلـى        نعم بيتان من الشعر رددهما معالي النقيب عصام الخو        
وسوف تبقى الـسياسة  والطائفيـة       . فنقابة المحامين تجمع ولا تفرق    . جلسة من جلسات مجلس النقابة    

  .فهم متكاتفون متضامنون، يساعدون بعضهم بعضاً في ظل هذه الظروف الصعبة. خارج أبوابها
  

  أيها الزميلات والزملاء،
إستلشاق، عدم  : فالبلد يمر بظروف صعبة   . والنضال وعدم الإستسلام  في عيدكم، أدعوكم للصمود     

إلا أن أم النقابات كانت وسـتبقى صـمام         . عتكافات غير مبررة  امسؤولية، نهب وسرقة، إضرابات و    
  .الأمان والصوت المدوي المطالب بالحق والحرية والشفافية

  :في عيدكم نؤكد على مبادئ وثوابت لا نحيد عنها
 . نتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستوريةاى ندعو إل• 

نحن مع مطاليبهم ونعمل على تحقيقهـا       . عتكافهم الذي لا مبرر له    اندعو السادة القضاة إلى فك      • 
 .ولكن لا نوافق على الإستمرار بالإعتكاف. بكل ما أوتينا من قوة



  ٢٧  اخبار النقابة  

 

بأموال المودعين بالإضافة طبعاً إلـى      عتكافهم إلى بت الدعاوى المتعلقة      اندعو القضاة بعد فك     • 
 .بقية الدعاوى

 إلى التوقّف عن العرقلة لتأخـذ العدالـة         - تفجير المرفأ  -ندعو من يعرقل ملف جريمة العصر     • 
 .مجراها

 .ندعو المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم الإستهتار بمصالح وصحة الناس• 

لإحترام والمناقبية، وإلى النضال وعـدم الإستـسلام        ندعو الزملاء المحامين إلى التقيد بمبادئ ا      • 
 .لأن الفرج قريب بإذن االله

  
  عشتم، 

  عاش المحامون،
  . عاشت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس

 .عاش لبنان
    



  العدل  ٢٨

 

  
  ، ناضر كسبار، الاستاذكلمة نقيب المحامين في بيروت

  " الوساطة بين التشريع والتطبيق" في مؤتمر 
  لجنة الوساطة في نقابة المحامينالذي اعدته 

  ١٨/١٠/٢٠٢٢  تاريخ-بيت المحامي 

عندما قرر الإتحاد الأوروبي مساعدة العدالة بجميع أجنحتها وفروعها على نشر الوعي، وكلّـف              
كنت عضواً في قد و[بالموضوع، ألّف النقيب السابق رمزي جريج لجنة برئاستي، Acojuris مؤسسة 

. لجنة تنظيم الدورات التدريبية الحقوقية للمحامين     : ، أسماها ]محاضرات التدرج مجلس النقابة ورئيساً ل   
وحضر عدد كبير من ألمع رجال القانون في فرنسا لإعطاء دروس للمدربين الذين سـوف يـدربون                 

أما الموضوع  .  ساعات يومياً  ١٠فحضرت معهم وشاركت في الدروس لمدة أسبوع بمعدل         . الآخرين
فيها من العلم، والدقة والحنكة والحكمة      . فاكتشفت أنها عالم قائم بحد ذاته     . وساطةال: فكان يدور حول  

  .وعلم النفس والصبر وإدارة الحوار أكثر مما يتصوره عقل بشري
هذه الوساطة هي إحدى وسائل التوفيق بين متخاصمين، عن طريق تدخّل طرف ثالـث يحـاول                

قة في عمل الوسيط فهي أنه لا يحق له إعطاء رأيـه بـأي           أما الد . التقريب بينهما تمهيداً لتسوية ودية    
لذلك على الوسيط ان يتحلى بالـصبر،       . شكل من الإشكال، بل كل ما عليه هو تقريب وجهات النظر          

إذ أن غلطة صغيرة مـن      . والخبرة في مقاربة الأمور، ودراسة نفسية وموقف كل واحد من الطرفين          
  .ف عن متابعة مهمته التوقاليهقبله تجيز لأي منهما الطلب 

ويوم انتخبت نقيباً للمحامين ألّفت لجنة برئاسة المحامية المتألقة منى حنا، الضليعة فـي مجـال                
  .الوساطة، وصاحبة الخبرة في هذا المجال

  
  أيها الزميلات والزملاء،

فكيف في أيامنـا هـذه      . ، مثل لبناني شائع أيام اللولو     "صلح خسران أفضل من دعوى ربحانة       " 
إذ لم يعد أمام أصحاب الحقوق والمتقاضين إلا اللجـوء إلـى            . ث تعتكف العدالة ويستنكف الحاكم    حي

  .وسائل بديلة كالتحكيم والوساطة
هذه الوساطة التي عرفتها الحضارة الأغريقية بظهور الإله هرمس كوسـيط، وفـي الحـضارة               

نية من خلال النزعة التفاوضـية  ، وفي العلاقات الإنساMercure  عن طريق الإله ميركور الرومانية
  .الفطرية لدى الإنسان، والتي لحظ المؤرخون أولى معالمها في التجارة الفينيقية

فالوساطة ليست تنازلاً أو ضعفاً، خصوصاً عندما يكون التواصل غير ممكن، فتكون هي الحل الأمثـل                
ك المشاكل، وتمكين الفرقاء من الـسيطرة       لإعادة إحيائه حفاظاً على العلاقات المستقبلية وحسن إدارتها وتدار        

  .على واقع  حياتهم وقراراتهم والحلول التي تناسبهم دون السماح لأي طرف ثالث فرض حكم او قرار
  

  أيها الحضور الكريم،
كما أتمنـى لهـذا المـؤتمر       . أتمنى ان تسلك الوساطة طريقها بقوة في لبنان نظراً لأهميتها وفوائدها          

  .التوفيق
    



  ٢٩  اخبار النقابة  

 

  
  ، ناضر كسبار، الأستاذلمة نقيب المحامين في بيروتك

   "لجنة السينودس للتلاقي والحوار"محاضرة نظمتها في 
  ."مفهوم ودور التلاقي والحوار في الدستور اللبناني: "تحت عنوان

  ٢٠/١٠/٢٠٢٢  تاريخ-بيت المحامي 

 ٢٠٢٢يبدأ في شهر آذار     ، أطلقت الكنيسة الكاثوليكية في العالم سينودساً        ٢٠٢١في تشرين الأول    
ويقوم في مرحلته الأولى على المشاورة والحوار بين كل الأطـراف           . ٢٠٢٣وينتهي في نهاية العام     

ولهذا السبب، ومنذ بدء ولايتي، أطلقت من بين اللجان، لجنة متابعة السينودس للتلاقـي              . في المجتمع 
  .والحوار برئاسة المحامية الأستاذة تريز حنا عون

 آذار حول العدالة بكافة أشكالها، ها هي اليـوم تطلـق مبـادرة           ٢٤مرها الأول بتاريخ    وبعد مؤت 
، "مفهوم ودور التلاقي والحوار في الدستور اللبنـاني       "جديدة، وهي الدعوة لحضور محاضرة بعنوان       

يلقيها معالي الصديق القاضي السابق عباس الحلبي الذي هو في الوقت عينه رئيس جمعية خريجـي                
 بأنه فُرِعتَأَ اليسوعية،  والذي -في جامعة القديس يوسف لحقوق والعلوم السياسية والإقتصاديةكلية ا

  .ما عرف يوماً الغضب أو الحقد، بل هو مثال الإنسان المعتدل
  

  أيها الحضور الكريم،
نظامه البرلماني الذي يسمح بقيـام الحـوار والتلاقـي، اللـذين            بيتميز لبنان بتنوعه الطائفي، و    

 ـبفالتمسك بالحريات العامـة، و    . اهمان بحل الأزمات الكبيرة التي تعصف بالوطن      يس ة الـرأي   حري
القيم الدسـتورية تـشكّل أسـس       بالعدالة الإجتماعية، والمساواة في الحقوق والواجبات، و      بوالمعتقد، و 

والبناء علـى   ومن تقنيات هاتين القيمتين، الإصغاء والتواصل، والإحترام المتبادل،         . التلاقي والحوار 
  .الإيجابيات ونقاط التلاقي والمصلحة العامة

هل نطبق مبادئ الحوار    : ويبقى السؤال مطروحاً، على أمل الإجابة عليه من قبل صاحب المعالي          
  .والتلاقي في الدستور؟

  . بحاجة للتوعية أكثر فأكثرما زلناأخشى أن يكون جوابي سلبياً، لأننا في لبنان 
وأخشى ان نصل إلى    . ا نزال في حالة التشوش الفكري     وم. تجارب علمتنا ولا ال فلا الأيام علمتنا،    

  :اليوم الذي يقول لنا فيه البعض
  .»إبكِ مثل النساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال«

 أمور صغيرة وتافهة،    في والمسؤولون مختلفون    ،قتصادياً وصحياً وتربوياً واجتماعياً   افالبلد ينهار   
 لهذا الزعيم أو ذاك ولهذا      ملِّزتَ كبير منه م   سمشخصية ضيقة، متكلين على عقلية شعب نائم، قِ       مصالح  و

إلا ان هذا الوضع لن يبقى كذلك بإذن االله ولا بد لحالة الـوعي ان تغلـب حالـة                   . المسؤول أو ذاك  
 .واالله ولي التوفيق. النعاس

    



  العدل  ٣٠

 

  
  ،كسبار ناضر ، الأستاذكلمة نقيب المحامين في بيروت

  "المسار القانوني والعلمي لمشروع اللامركزية الإدارية" في مؤتمر 
  ٢٧/١٠/٢٠٢٢  تاريخ- بيت المحامي

تفاق الطائف، والذي ورد فيه بند يتعلّق باللامركزية الإدارية، وتقديم النائب المحامي            امنذ إعلان   
، وكـذلك   ١٩٩٥اري في العـام     أوغست باخوس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون التنظيم الإد         

ا م كـان مـصيره  واللـذين ، ٢٠٠٧اقتراح القانون المقدم من النائب المحامي روبير غانم في العـام       
الإهمال وعدم المتابعة، إذا منذ الإعلان المذكور ونحن نسمع عن اللامركزيـة الإداريـة ووجـوب                

  !مكانك راوح: والنتيجة. تطبيقها وإقرارها، نظراً لإهميتها
لامركزية هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحدة، يقوم على نقل صلاحيات إدارية مـن               فال

تتمتع بالإستقلالين الإداري والمـالي،  والدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب،  
بعكـس  وهي تختلف عن الفيدرالية التي هي نظام سياسي         . كما تقول المحامية الدكتورة ريان عساف     

اللامركزية التي هي نظام إداري؛ وكذلك تختلف عن اللاحصرية والتي تقضي بتسيير مختلف إدارات              
  .الدولة مباشرة بواسطة موظفين تابعين للسلطة المركزية ومعينين من قبلها في المحافظات والأقضية

  
  أيها الحضور الكريم،

ؤسـسته عـن طريـق      ه أو نقابته أو م    المسؤول الناجح هو ذاك الذي يجيد كيفية إدارة شؤون بلد         
كما واعتمـاد  . إلخ.. الذي يدير جميع القطاعات واللجان والدوائر chef d’orchestre  اعتماد مبدأ الـ

أي إناطة صلاحيات لمعاونيه ومساعديه الذين يثـق بهـم وبعملهـم    Délégation  بدأ الـما يسمى بم
  .اللجان وهي بالعشراتوهذا أمر أطبقه في النقابة خصوصاً مع . وبحكمتهم

إذ لا يمكن حصر الـصلاحيات والعمـل بـالإدارة المركزيـة            . وهو شبيه باللامركزية الإدارية   
 الدور الكافي للامركزية حتى في البلديات، مما أدى إلى إهمال           عطِفلبنان لم ي  . وبمركز المحافظة مثلاً  

كما أدى هذا الأمر إلـى      .  غريبة عنها  المناطق البعيدة التي أحست وكأنها غريبة عن الدولة، والدولة        
  .هجرة الريف والنزوح نحو المدينة

أهمية اللامركزية الإدراية أنها تساعد أبناء كل منطقة على الإهتمام بشؤونها وشؤونهم مـع              . نعم
هـؤلاء الأبنـاء    . فمن يعرف بمشاكل ومكامن العمل للمنطقة أكثر من أبنائهـا؟         . الإبقاء على الرقابة  

 مصلحة منطقـتهم ولا تـذهب إلـى    في ثر عندما يعلمون بأن نتائح عملهم سوف تنصب     يتحمسون أك 
كل ذلك بمعزل عن سبب رئيسي وهو توفير الوقت والمصاريف والأعصاب ومخاطر            . أماكن أخرى 



  ٣١  اخبار النقابة  

 

فلماذا يضطر ابن جبيل لتحمل مشقة الإنتقال إلى بعبدا مثلاً لتوقيـع            . الطرقات لدى إنجاز المعاملات   
  ادة أو للإستحصال على مستند؟ورقة أو إف

من هنا، ومنذ اليوم الأول لبدء ولايتي ألّفت لجنة اللامركزية الإدارية برئاسـة عـضو مجلـس                 
ت على التعمق بدراسة هذا الملـف، وقامـت بجمـع           والتي انصب . النقابة السابق الأستاذ فادي بركات    
مشروع الـذي أتمنـى ان يـسلك طريقـه          كافة ، تمهيداً لإطلاق ال     المعلومات الكافية، ومن المناطق   

الصحيح، ويصدرالمتعلّق باللامركزية القانون .  
  . واالله ولي التوفيق

    



  العدل  ٣٢

 

  
  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت

   في حفل تكريم المحامين الذين امضوا خمسين عاماً 
  " اليوبيل الخمسين"  في مزاولة مهنة المحاماة

   ٢٧/١٠/٢٠٢٢  تاريخ-حامي بيت الم

، وبرعاية فخامة رئيس الجمهورية سليمان فرنجية، أقامت نقابة المحـامين           ١٩٧٤ أيار   ٩بتاريخ  
  على اقتراح معالي النقيب وجدي ملاط، حفلة تكريم على شرف محامين بلغوا نصف              في بيروت، بناء 

نمر هبه، والأسـاتذة    وفؤاد رزق،   وأدمون كسبار،   وهم النقباء الياس نمور،     . قرن في ممارسة المهنة   
    .وتكلم باسمهم النقيب كسبار. فيليب ضرغام، والياس جهشانوادوار نون، 

 برئاسة النقيب ريمون عيد، تكريم      ، قرر مجلس نقابة المحامين في بيروت      ٢٨/٧/١٩٨٨وبتاريخ  
 ـ       نتهـاء  اريم بعـد  المحامين الذين مارسوا المهنة مدة خمسين سنة وما فوق، على أن يعين موعد التك

صـونيا  وانطوان قليمـوس،    ووشكّل المجلس لجنة من الأساتذة سعد الدين الحوت،         . العطلة القضائية 
. الياس حنا لإجراء الترتيبات اللازمة من أجل تنفيذ هـذا القـرار           وانطوان الحايك،   وابراهيم عطية،   

  ).٢ العدد -١٩٨٨مجلة العدل (
ماة، وأعطوها من طموحهم وعلمهم ورصانتهم واسـتقامتهم      محامون آمنوا بالرسالة السامية للمحا    

  .فبادلتهم الإخلاص. نكبابهم على الدرس والتمحيصاو
  .وقفوا إلى جانبها ووقفت إلى جانبهم. محامون انتموا إلى نقابة المحامين، أم النقابات

تـشوا فـي    ف. محامون درسوا الحقوق، وانتسبوا إلى النقابة وتدرجوا وانطلقوا في قصور العدل          
عقدوا الإجتماعات، كتبوا اللوائح والمذكرات، ترافعوا أمـام        . الكتب، فانطبعت بصمات أصابعهم فيها    

  .فرحوا بربح الدعاوى، وحزنوا لخسارة أخرى. أقواس المحاكم
  . كتابة الأحكام والقراراتعندالذين يستند القضاة إلى كتاباتهم وفهم الكتب الحية 

دفـاع  . والمترافعون دفاعاً عن المظلوم لئلا تهدر حقوقـه       . فة والعلم وهم أصحاب الأخلاق والثقا   
وبهذا الـدفاع ينتـصر المحـامي       . ثقيف، قوي، منطقي، عادل، ذو رؤية سليمة، ورؤيا هادفة، نافذة         

  .لصاحب الحق، يعيده إليه بطمأنينة وراحة ضمير
  

  أيها المكرمون، 
  : سعيد عقل ما يأتيفي اليوبيل الخمسيني الذهبي للنقابة، كتب الشاعر

  



  ٣٣  اخبار النقابة  

 

  دىـدى بهـت هـنمتك مدرسة شق  مدى ما الحق، انت اشمخي كالنسر عبر 
  خرون صدى هم والآى القولُلَمنك الأُ رامتها ـا كـوا الدنيـى لقنـا الأُلـمنه
هـؤلاء المحـامون   . نقابة المحامين التي تجمعنا كانت ولا تزال تضم أعظم وأنبل المحامين          . نعم

ن نقابتهم ونقيبهم وأعضاء المجلس، لا يشبهون من يدورون يميناً وشمالاً على طريقـة              الذين يحترمو 
فالمـصالح الشخـصية    . "مثل ما بيبـرم منبـرم     . نحن مع المبدأ  ": قول الرحابنة بلسان فلمون وهبه    

  .والطلبات الشخصية والحقد والنميمة ليست من شيم المحامين
 عن  - القائد المتحضر العريق في روما     - يوليوس قيصر  تحدث. المحامون أيها السادة هم العباقرة    

  :معاصره ومواطنه شيشرون سيد المحاماة في زمانه وكل زمان فقال
بفضل مواهب عقله اتسعت لدينا صدور العبقرية حتى تـضاءلت دونهـا            . انه فوق كل فتوحاتنا   "

  ".حدود جميع ممتلكاتنا
ففـي  . أنتم القدوة وأنتم الحكماء وأنتم القـادة      ف. في حياة كل واحد منكم لون من ألوان هذا الوشي         

مملكة النحل يتجمع أحسن ما في الزهر شهدا وعندما يحين موسم الجنى تتطلع النواظر بوفاء إلى كل                 
 .كبير في الخلية وتشير الأحداق بامتنان إلى العسل المنشور

  :المعاركِ الكبرىيروى عن أحد كبارٍ الفاتحين أنه هتف بالقادةِ عشيةَ الظفرِ في إحدى 
  ".نكم أبطال إكفاكُم أن تذكروا بأنكم كُنتم في هذه المعركةِ حتى يقالَ عنكم " 

إذا كانت معركةٌ واحدة كبرى تَكفَلُ البطولةَ لمن اشترك فيها، فكيف بالمحامين الأبطـال الـذين                
  .صمدوا خلال خمسين سنة في مهنة المتاعب والمصاعب، ولا يزالون صامدين كالنسور؟

  :منذ ساعتين، أرسل لي معالي النقيب عصام الخوري الكلمة الآتية: أيها المكرمون
 "   كـل سـنة    ...  ضاعتْ من عمري بين شروقٍ في المحامـاةِ وغـروب          بٍخمسون سنةً من ذَه

من ! ما هم؟ ... مرصعة بثلاث ماية وخمسة وستين يوماً ماسياً، لا شيء يعوضها، ضاعت إلى الأبد              
مـن أجـل    ... من أجل الحريةِ ضـاعت      ... اعت؟ من أجل من؟ من أجلِ الحقِّ ضاعت         أجل ما ض  

  .الإنسان
  !وفدى لكرامة الإنسان عمري...  لعين الحقِّ عيني ىوأقولُ فِد! ما ضاعت إذاً

  
  حبة،أيها الأ

 أمـا اليـوم   . وكانـت البحبوحـةُ   . أنتم تنتمون إلى زمنٍ جميل حيث كانت المناقبيةُ هي الأساس         
. ولكـن لا تيأسـوا  . فالفوضى عارمة، والإضراباتُ سيدةُ الموقف، وقلةُ المسؤولية هـي المـسيطرة         

 .ونعيد بناءه بسواعدنا ليعود أجمل مما كان. وسوف ينهض لبنان مثل طائر الفينيق
    



  العدل  ٣٤

 

  
  ، ناضر كسبار، الأستاذكلمة نقيب المحامين في بيروت

  ي نقابة المحامين في بيروت  في المؤتمر الذي نظّمته لجنة السجون ف
  "أزمة السجون والحلول المقترحة: "حول

  ٢/١١/٢٠٢٢ تاريخ -بيت المحامي 

السد حريته   ن هو سلب لحرية إنسان بوضعه في      جقيوهـو طريقـة لإحتجـاز شـخص        . مكان ي
اتـه  ن إنسان، ومنعه من التنقل وممارسة حيجوإذا كان القانون يجيز س   . بموجب قرار أو حكم قضائي    

  .  إلا أن هذا الأمر لا يعني أن تُسلب منه كرامته،اليومية، وبالمعنى الواسع سلبه حريته
يتوزعون على خمـسة وعـشرين سـجناً        . في لبنان اليوم بلغ عدد المساجين تسعة آلاف سجين        

، أُعـد ليـستوعب    ١٩٧٢ في العام    ني الذي ب  ،سجن رومية المركزي  . ومايتين وتسع وعشرين نظارة   
  .يناً، موجود فيه حالياً أربعة آلاف سجينجس ١٢٠٠

  .ن بالمئة من السوريينومن غير اللبنانيين، ومن بينهم ستّثلاثون بالمئة من المساجين 
ستنكاف القضاة عن البت، حيث     اوالأمر متوقف بسبب     .ألف سجين ينتظرون البت بإخلاء سبيلهم     

وهنـاك مجموعـة أخـرى انتهـت مـدة          . إيجاباًإما سلباً أو    كانوا يبتون بمعدل عشرين طلباً يومياً       
  .محكوميتهم ولا يزالون ينتظرون الإفراج عنهم ويتطلب الأمر توقيع القضاة المعتكفين

إذ نرى مع كل مسؤول     . أما حراسة تلك السجون فلا تبشّر بالخير على الأقل بسبب قلة العناصر           
من المساجين المتهمـين بجـرائم      أما السجن الذي يستوعب الآلاف      . حالي وسابق عشرات العناصر   

إذ لا يكفي أن نمضي الوقت الطويل فـي عجقـة   . متعددة والمحكومين بها، فعدد العناصر ضئيل جداً    
السير أمام مستديرة قصر العدل التي تعتبر أكثر منطقة في لبنان تشهد زحمة سير نظراً لوجود قصر                 

، ومع ذلك لا نجد شرطياً واحداً ينظّم السير،         العدل وبيت المحامي والأمن العام والوزارات والإدارات      
  .بل أيضاً نشهد تقصيراً في عناصر حماية السجون

 من قـانون    ١٠٨هذا الإقتظاظ في السجون، مرده إلى عدة عوامل، منها عدم احترام نص المادة              
 ـ              شي أصول المحاكمات الجزائية، والبطء في بت الملفات، وازدياد عدد الجرائم في ظل الوضع المعي

، وعدم البت بـإخلاءات الـسبيل   "عن بو جنب"المتردي، وانعدام الأخلاق، والفلتان الأمني، والتوقيف   
وخصوصاً في الدعاوى المالية التي يمكن فرض كفالات مالية عالية بدلاً من إبقـاء الموقـوف فـي                  

  .السجن
ئيـساً للهيئـة   قبل وفاته، أخبرني المحامي أوغست باخوس ان شقيقه القاضي جان باخوس كان ر   

": عالريحـة "الإتهامية في طرابلس وانه استاء مرة من قرارات أحد قضاة التحقيق الذي كان يوقـف                
وهي كلمة كان يستعملها الأستاذ باخوس، وعندما سأله القاضي باخوس عن سبب التوقيف وعن سبب               



  ٣٥  اخبار النقابة  

 

 باخوس في معظـم     طبعاً كان القاضي  . وكيف بدنا نفرض هيبتنا؟   : رد طلب إخلاء السبيل كان يجيبه     
  .الأحيان يفسخ قرار قاضي التحقيق خصوصاً في الشكاوى المالية مقابل كفالة

  
  أيها الحضور الكريم، 

لن أكرر الكلام الذي نسمعه دائماً حول دخول الإنسان بجرم صغير، لا طعم له، ويخـرج مـن                  
نحن نعلـم   . داً في المجتمع  السجن وقد تعلّم الأساليب المتعددة في الإحتيال وغيره ليصبح عنصراً فاس          

ونعلم أنه يقتضي معاملته معاملة حسنة، إلا أن هـذه الآمـال            . أنه يتقتضي تأهيل السجين في السجن     
ففي ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة، كيف يمكـن إنـشاء          . تتبدد لأن الوضع في لبنان مرتبط ببعضه      

  .سجون نموذجية؟ وكيف يمكن خلق مراكز تأهيل للمساجين؟
كال على مسؤولين واعين، يحاولون التخفيف على الأقل من هذه الأزمة الخانقة في السجون،              الإت

وعدم التوقيف إلا لأسباب جوهرية، والإستعاضة عن ذلك بفرض كفالات مرتفعـة خـصوصاً فـي                
  .والإسراع في بت الملفات وطلبات إخلاء السبيل. الشكاوى المالية

إلا أن هذا   . لاً من بناء السجن، يقتضي بناء مدرسة وجامعة       بد: طبعاً نحن مع النظرية التي تقول     
 وبما ان الدولة تملك الأراضي الشاسعة فـي         ٠الكلام الجميل يبقى نظرياً، لأنه لا بد من بناء السجون         

 .كل لبنان، فلماذا لا تُبنى السجون النموذجية في مركز كل حافظة، وبشكل يستوعب المساجين؟

 .االله ولي التوفيقأتمنى لمؤتمركم النجاح و
    

  



  العدل  ٣٦

 

  
  المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار، كلمة نقيب 
    اللقاء الذي دعا إليه المركز الصحيفي
  مع الأطباء العياديين في المركز  محامي بيروتفي نقابة 
  الخدمات الطبية المتوفرة للمحامين وذويهمبللتعرف 

  ٨/١١/٢٠٢٢  تاريخ-بيت المحامي 

  .مانالصحة والأ: جهولتان منعمتان
  .قول للأمام علي بن أبي طالب

فالصحة هي الحالة المتوازنة للكائن الحي، والتي تتيح له الأداء المتنـاغم والمتكامـل لوظائفـه                
هذه الصحة التي نهملها ولا نعرف قيمتها إلا عندما         . الحيوية بهدف الحفاظ على حياته ونموه الطبيعي      

ظ عليها عن طريق الإنتباه إلى نمط معيشتنا المتقلب في بلد منكوب مثـل             نقع في المرض، يجب الحفا    
فالمعاينة غالية والأدوية غالية والعمليات الجراحية غالية وباهظة الكلفة والدولـة فـي خبـر               . لبنان
ليتها في خبر كان لأنها تقهر مواطنيها ولا تؤمن لهم أدنى مستوى مـن الخـدمات                ... عفواً  ... كان  

  .ة والطبية والأمنيةالمعيشي
 ومنها نقابة المحـامين التـي أنـشأت المركـز           ،من هنا جاء دور المؤسسات الخاصة والنقابات      

وهـا  . فالمؤسسات كما المنازل لا نعرف نواقصها إلا إذا سكنّا فيهـا          . الصحي، وعملت على تطويره   
وترؤسـه مـن قبـل       ، في عهد النقيب العزيز جورج جريج      ،نحن اليوم، وبعد إنشاء المركز الصحي     

ومنذ عدة أسابيع افتتحنا مركز طب الأسنان ونحـن         . تطور أكثر فأكثر  نالمحامية الأستاذة أماني ميتا،     
  .على طريق إنشاء مركز الطب الفيزيائي

  
  أيها الأحبة،

وقد دونت له في كتـابي  . كان النائب المحامي أوغست باخوس يقول ان الصحة أهم ما في الحياة   
  : القول الآتي"مون مواقف وطرائفالقضاة والمحا"

كـان يقـوم    .  الـسد  - البوشـرية  -ويضيف الأستاذ باخوس انه يوم كان رئيساً لبلدية الجديدة        « 
وعنـدما  . بجولات في شوارع البلدة عندما ناداه مرة أحد أغنى أغنياء الشرق وكان يقف على البلكون              

ة من الشبان الذين يعملون في معمـل  صعد الأستاذ باخوس ووقف معه على البلكون أومأ إلى مجموع        
في حين أن هذا الرجل الغني كان       . .. العسيلي وهم يجلسون على الأرض ويأكلون البندورة والمجدرة       

  .لأن صحته تعبانة" والقرشلة"ممنوعاً عليه إلا أكل اللبن 



  ٣٧  اخبار النقابة  

 

  :ويضيف الأستاذ باخوس بأن هذا الرجل الثري قال له
  »."علني آكل لمدة أسبوعين مثلهمليت هناك من يأخذ كل ثروتي ويج" 

 ، الزميلـة الأسـتاذ أمـاني ميتـا        اًسـابق  وأن أشكر رئيسة المركز الطبي       لا بد لي إلا   . من هنا 
كما أشكر الرئيس الحالي للمركز الأستاذ جهاد الشدياق والأعـضاء الأعـزاء،            . والأعضاء الأعزاء 

كما أشكر الأطباء الكـرام  . كلل أو ملل من دون أي مقابل مادي ومن دون أي الذين يعملون ليل نهار     
  .والأعزاء على ما يقدمونه من خدمات، شاكرين حسن تعاملهم وتعاونهم مع المحامين

    



  العدل  ٣٨

 

  
  ، ناضر كسبار، الأستاذكلمة النقيب

  في المحاكمات الصورية
  ١٥/١١/٢٠٢٢  تاريخ-بيت المحامي 

ع أحد كبار المكاتب، كتب أنه شارك فـي         يوم قدم أحد الزملاء المحامين سيرته الذاتية للتعاون م        
فانصبت أسئلة القيمين على أعمال المكتـب علـى هـذه النقطـة،     . جلسة محاكمة صورية في النقابة   

  . في قبولهسوالإستفسار عنها، ويقول الزميل أنه علم لاحقاً بأنها كانت السبب الرئي
. م بهـا المحـامون المتـدرجون   المحاكمة الصورية أيها الأحبة، ليست مجرد أدوار تمثيلية يقـو  

فالتدريب من قبل اللجنة المشرفة لعدة أشهر، كفيلة بأن تجعل من المحامي المتدرج المـشارك فيهـا،                 
فالوقوف أمام هذه النخبـة مـن       . محامياً على طريق النجاح، وخصوصاً في المرافعات أمام المحاكم        

وف لديه من الوقوف لاحقـاً أمـام هيئـة          الزملاء يقوي شخصية المحامي المتدرج، ويكسر عقدة الخ       
  .المحكمة

دعاء اإن كل واحد من الزملاء المشاركين هو بطل، سواء أكان دوره في النيابة العامة أو وكيل                 
وقديماً لمع نجم عدد من المحـامين       . فكل دور يتطلّب جرأة وتقنية وحكمة     . أو دفاع أو متهم، أو شاهد     

   .مين، وبرهنوا عن سرعة بديهة محببة لدى الحضورالمتدرجين الذين أخذوا أدوار المته
أنا فخور بكم وبجرأتكم وبموافقتكم على الإشتراك في المحاكمة الصورية التي أخـذت مـن        . نعم

  .أولئك أبنائي فجئني بمثلهم: م قول الشاعرأنتم الذين يصح فيك. دكم وأعصابكموقتكم وجه
تي لم تبخل يوماً في العطاء والتضحية، وأتمنى        أشكر اللجنة المشرفة على المحاكمات الصورية ال      

  . لكم التوفيق
    



  ٣٩  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة النقيب ناضر كسبار في لقاء حركة أمل 

    Le Pêcheurفي مطعم 
  ١٨/١١/٢٠٢٢ تاريخ

نجتمع اليوم، وقبل يومين من انعقاد الجمعية العمومية للمحامين حيـث سـيتم التـصويت علـى           
إن نقابة المحامين، أم النقابات،     .  أعضاء في مجلس نقابة المحامين     الموازنة، ومن أجل انتخاب أربعة    

وبالتالي من يحاول أن يفرق بين الزملاء المحامين مصيره الفشل والأيـام القادمـة              . هي التي تجمعنا  
يطلبون من النقيب العامـل الحيـاد       . يطلبون الحياد ويطلبون في الوقت عينه التأييد      . سوف تثبت ذلك  
ومرتا مرتا تهتمين بـأمور كثيـرة والمطلـوب         . داً ونزولاً، شرقاً وغرباً دون نتيجة     ويدورون صعو 

  .كانوا فاشلين واليوم يكرسون فشلهم. واحد
  

  أيها الأحبة،
  .نحن من نعمل بصدق وشفافية وحكمة وشجاعة

  أعفينا المتدرجين من الرسم،  -١
  عدلنا نظام الأتعاب، -٢
  اطق،زرنا جميع دور النقابة في المن -٣
٤- عنا تقديمات المركز الصحي كماً ونوعاً،وس  
  افتتحنا عيادة طب الإسنان، -٥
  افتتحنا مركز الطب الفيزيائي، -٦
. لاراتالـدو   أوقفنا دفع تكاليف السفر على حساب النقابة، وكانت لدى البعض بعشرات آلاف   -٧

  .ندفع خلال هذه السنة قرشاً واحداًولم 
البـت  ولم نؤخر   . قابة وتابعنا جميع شؤونها الإدارية بشكل يومي وفعال        لم نغب يوماً عن الن     -٨

  .وما أداركم كم هو كبير عددها. أي طلب أو معاملةفي 
  .وقدمنا القرطاسية والكهرباء والتنظيفات.  جهزنا المحاكم ودور النقابة-٩

 ـ  .  تابعنا موضوع اعتكاف القضاة لنصل إلى الخاتمة بعد عدة أيام          -١٠ وع معقّـد   وهـو موض
  .بين الحقيقة والمصالح والسياسةومتشابك 



  العدل  ٤٠

 

ولكن كونـوا   . لن نعدد بقية الإنجازات التي سوف نعددها بعد يومين في الجمعية العمومية            -١١
فلا تأخذوا بكلام الحساد وكثيري الكلام الذين لا هم لـديهم  . واثقين أننا نعمل ليل نهار بمحبة وبشفافية    

ونحن البـاقون المتمـسكون     جاؤوا بالصدفة   ح لهم لأنهم هم العابرون الذين       فلن نسم . إلا هدم البنيان  
بأي شائعات مغرضـة بحـق أي       الأخذ   وأدعوكم إلى عدم     . والشفافية بمبادئ نظافة الكف والإستقامة   

  . مرشح
على مـسافة   نقف  ونحن، وإن كان لنا رأي في مسيرة المرشحين ومدى إمكانية عطائهم، إلا أننا              

فأنا نقيب كل المحامين وألبـي      . وأنا شخصياً ألبي أي دعوة تصلني من أي مرشح        . ميعواحدة من الج  
فإذا كان هناك من لا يدعو النقيب، فليس له الحق في الكلام حول تلبيـة  . دعوات زملائي إلى أي لقاء   

 .بن لا يود دعوة والده فالحق عليهاوإذا كان هناك . فالأب يلبي دعوات أبنائه. النقيب الدعوات

  .أتمنى أن يصل يوم الأحد إلى مركز العضوية كل مستحق تتوفر فيه شروط النجاح
  . واالله ولّي التوفيق

    



  ٤١  اخبار النقابة  

 

  
  ، ناضر كسبار، الأستاذكلمة نقيب المحامين في بيروت

  في حفل تخرج أربع دفعات وسطاء من المركز اللبناني للوساطة والتوفيق 
  بالتعاون مع جامعة الحكمةو

  ٧/١٢/٢٠٢٢  تاريخ- جامعة الحكمة

الوسـاطة  لحـل    كم نحن بحاجـة الـى   ... في زمن كثرت فيه المشاكل وازدادت الصعوبات 
الخلافات بالطرق السلمية وبأمس الحاجة في هذه الظروف الى تقنيات تعزز الحوار السلمي وتنـشر               

في ظروف يطغى فيهـا     ثقافة الحلول الحبية بين اللبنانيين بالإضافة الى نشر الوعي الفكري والسلمي            
 الحقد والمشاكل، 

 فـي تـشرين الاول مـن العـام     ، ٢٠١٨\٨٢وبعد صدور قانون الوساطة القضائية تحت الرقم   
 اي قبل اللجوء الى المحـاكم، تقـدم المركـز اللبنـاني             ، الاحاطة بالجانب الاتفاقي   تمت وكي   ،٢٠١٨

 الذي صدر فـي نيـسان       ،طة الاتفاقية  وهو قانون الوسا    بقانون ثانٍ  - LAMAC -للوساطة والتوفيق   
 هنالك احتفالية لاطلاقه من خلال مؤتمر علمي جرى مؤخراً          ت وكان ٢٠٢٢\٢٨٦ تحت الرقم    ٢٠٢٢

   في نقابة المحامين، 
، فهي عكس ظاهرهـا وكيفيـة       اًطار الوساطة واضح  إ اصبح   ، وبصدور هذين القانونين   ،من هنا 

رض تدريبات معمقة وموجهة تمكـن تاقنهـا مـن حـسن        ن امتهان الوساطة يف   إ .المقاربة العامة لها  
  .الإنصات والتيقظ في اختيار العبارات واحترافية في ادارة الجلسات

  ولكن كأي علم يمكن التدرب عليها واكتسابها،  .ما تلد الوساطة بالفطرة مع الإنسانقلّ

ثف لإتقـان هـذه     ب بهذه البساطة بل يجب أن يخضع الشخص لتدريب مك         سكتَفصفة الوسيط لا تُ   
  التقنية والوسائل الدقيقة من أجل إدارة جلسات الوساطة والوصول الى حل يختاره الفرقاء، 

 LAMACوهذا الطريق اخترتموه بشجاعة عبر الإنتساب للمركز اللبناني للوسـاطة والتوفيـق               
  والخضوع لهذه التدريبات، 

  الشخصي والمهني،ن علم الوساطة قيمة مضافة يكتسبها الفرد على الصعيد إو
 ورغم الظروف الـصعبة  ، وبحضور نخبة من الوسطاء الذين،اننا نجتمع اليوم في جامعة الحكمة  

   ثابروا ولم يستسلموا وتابعوا التدريبات،،من كورونا الى الأزمة الإقتصادية
  .٢٠٢٢ -٢٠٢١- ٢٠٢٠- ٢٠١٩:  دفعات ٤نجتمع اليوم لتخريج 

  .واالله ولي التوفيق
    



  العدل  ٤٢

 

  
  ، ناضر كسبار، الأستاذة نقيب المحامين في بيروتكلم

   -بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  حقوق الإنسان ضمن الأسرة المترابطة

   ١٢/١٢/٢٠٢٢  تاريخ-طرابلس 

  .لبنان، نتكلّم عن حقوق الإنسان، وعن تلك الحقوق ضمن الأسرة المترابطةكفي بلد منكوب 
، ١٩٤٨ كانون الأول    ١٠ جسدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ        والوثيقة التاريخية التي  

ماذا بقي منها في ظل الإنتهاكات اليومية في الدول         . نعم. إلا أننا نسأل ماذا بقي منها؟     . لا تزال قائمة  
  .لحقوق المواطنين

 ـ٢٣أما حماية الأسرة وأفرادها، فحدث ولا حرج، فالمادة         الحقوق المدنيـة   من العهد الدولي الخاص ب
والسياسية، تُعرف الأسرة بأنها الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، والتي لها حـق التمتـع                

 من العهد الدولي على خطر التدخّل التعسفي أو غير المـشروع            ١٧وتنص المادة   . بحماية المجتمع والدولة  
  . الطفل بصفته هذه وبصفته عضواً في الأسرة على حماية حقوق٢٤كما تنص المادة . في شؤون الأسرة

وبما أن موضوع الندوة يتمحور حول حقوق الإنسان ضمن الأسرة المترابطة، فسوف أركّز على              
  :وأقول. هذه النقاط

أين هي تلك الحقوق وعدد كبير من الأطفال من دون مدارس، ويموتون على أبواب المستشفيات،               
لشتاء، ويطلبون من المارة ومن سـائقي الـسيارات إعطـاءهم           ويمشون حفاة على الطرقات وتحت ا     

يقف شخص بالقرب مـنهم بعـد أن يـوزعهم علـى الطرقـات              . وما هو مصير هذا المال؟    . المال
  .فأين هي وزارة الشؤون الإجتماعية؟. مساء يأخذهم ويأخذ الغلةفي الوالمفارق، 

سفر خـارج لبنـان لأسـباب أمنيـة         أين هي تلك الحقوق، والأهل باتوا يتمنون على أولادهم ال         
  .ألا يؤدي هذا الأمر إلى تفكك الأسرة والعائلة بدلاً من ترابطها؟. واقتصادية واجتماعية ومالية

أين هي تلك الحقوق في ظل سلب أموال المودعين في المصارف، وعدم تمكن رب العائلة مـن                 
لمدارس والجامعـات والإستـشفاء     سحب المال، الذي تعب وكد لسنوات وسنوات لجنيه، لدفع أقساط ا          

ويتخلى عن نمط عيش كان من حقه أن يعيـشه          . فيضطر لتبديل المدرسة والجامعة   . وغيرها وغيرها 
  .بكرامة مع عائلته بعد سنوات من التعب

أين هي تلك الحقوق في ظل عدم تأمين الحد الأدنى من الخـدمات، وخـصوصاً الكهربـاء والمـاء                   
  .والصيانة

  ".فالقلة تولد النقار. " تقصة تؤدي إلى تفكك العائلة، طبعاً مع غيرها من الأسبابهذه الحقوق المن
  . وبدلاً من أن تجمع الدولة شمل مواطنيها، تفرقهم بسبب التصرفات والتدابير الخاطئة والسيئة

إلا أننا نحن المؤمنون بأن لبنان هو مجموعة عائلات تتفاعل بين بعضها البعض، وتتكـل علـى             
ات الفردية، لا نزال نؤمن بأن هذا البلد المقهور سوف ينهض بهمة أصحاب الهمـم الحميـدة،           المبادر

 .فلبنان هو وقف الله الذي لن يتركه. وتتلاقى عائلاته على الخير والبركة والعطاء
    



  ٤٣  اخبار النقابة  

 

  
   ناضر كسبار في بيروت، الأستاذكلمة نقيب المحامين

  في ندوة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  ١٣/١٢/٢٠٢٢  تاريخ-بيت المحامي 

 ممثلـون   غهصاالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان،            
من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية في العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العـالمي لحقـوق      

، ووصـف بأنـه المعيـار    ٢١٧القرار رقم    بموجب   ١٩٤٨الأول   كانون   ١٠الإنسان في باريس في     
وهو يحدد للمرة الأولـى، حقـوق الإنـسان         .  كافة المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه الشعوب والأمم      

وينص هذا  .  لغة من لغات العالم    ٥٠٠وترجمت تلك الحقوق إلى     . الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً    
ق التمتع بتلك الحقوق والحريات دون تميـز بـسبب          الإعلان عن المساواة في الكرامة والحقوق، وح      

  .الدين واللون أو العنصر أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي
  .حقوق حقوق حقوق.. ستعباد أحد اكما يمنع 

  .ولكن أين هي تلك الحقوق ؟
ومـسلوبة  . أين هو حق العيش بكرامة وأموالنا منهوبة، من قبل مـسؤولين لا ضـمير لـديهم               

أين هو حق العيش بكرامة والحفر في كل مكان والميـاه           . اهم عليها ئتمنَّاعليها من قبل من     ومستولى  
والأمن سائب والمرافقون   . تغمر الطرقات وتحبس المواطنين ساعات وساعات في سياراتهم ومنازلهم        

 فـي بالعشرات مع المسؤولين ومع نساء المسؤولين ومع أولاد المسؤولين، ولا رجـل أمـن واحـد                 
ورخص الزجاج الداكن للسيارات في كل مكان ويطحش سائقوها على البـاقين            . يرة قصر العدل  مستد

   .وكأنهم من طبقة أعلى
والجوع يضرب المواطنين الذين بـاتوا      . أين هو حق العيش بكرامة والطبابة غير متوفرة للجميع        

  .عفنةت يبحثون في مستوعبات النفايات عن كسرة خبر أو بقايا مأكولا
 حقوق الإنسان في بلد تُمنع عنه المساعدات، وتتدخّل أجهزة الدول التي تمنع المساعدات،              أين هي 

ومن . وهي طبعاً لا تساعد، في جميع شؤونه من إنتخاب رئيس للجمهورية إلى تعيين أصغر موظف              
تجويع شعبه إلى خلق الفتن حتى لا ينهض البلد، ويبقى تحت رحمتها ورحمة سياساتها المبنية علـى                 

  .المصالح
إلى أين هي حقوق الإنسان في بلد يقبض فيه القاضي، الحاكم، معاشاً لا يكفيه عدة أيام، فيضطر                 

كل ذلك من أجل الضغط عليه أو توقيف ملفات، كملف المرفـأ، ودعـاوى              . تخاذ مواقف لا نحبذها؟   ا
  .المودعين وغيرها



  العدل  ٤٤

 

نوات بسبب الإضـرابات،    أين هي حقوق الإنسان وعمل المحامين متوقف منذ أكثر من خمس س           
وكيف يدفع  . والإنتفاضات المدبرة، وقلة الخبرة في التعاطي مع ملف كورونا صحياً وأمنياً واجتماعياً           

. يرها وغيرهـا  المحامي إيجار مكتبه، ومعاشات العاملين فيه والصيانة والكهرباء والماء والهاتف وغ          
  .ين وغيرها من المدفوعاتقساط المدرسية والجامعية والمحاموكذلك في منزله والأ

 موظفون الحجج بعدم توفّر الكهرباء والعدد الكافي، فيعملون         قأين هي حقوق الإنسان عندما يختل     
ويحبسون المواطنين ساعات وساعات على أبواب دائرتهم، ويـضطر         . ساعة يشاؤون ولمن يشاؤون   

  . ولا تعطى المعاملة رقماً يومياً؟المواطن إلى الحضور الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ليسلم معاملته
  .فأين أنتم يا أصحاب الهمم، ولماذا لا تنتفضون في وجه هذه الأعمال والتصرفات والأساليب؟

وأؤكد لكم أننا لن نحصل على جواب في بلـد          . سؤال يطرح منذ عشرات السنين من دون جواب       
  ".كل مين إيدو إلو " التناقضات والميليشات وحارة 

    

  



  ٤٥  اخبار النقابة  

 

  
   قرارات- اعلانات – عاميمت

  
  تعميـم

  .يطلب إلى ممثلي المناطق عدم استعمال كلمة مفوض بل ممثّل النقابة
كما يطلب اليهم عدم توقيع أي ورقة أو افادة أو شهادة مشاركة أو أي مـستند                

  .باسم النقابة
  

   ١٤/٧/٢٠٢٢بيروت، في 
  ناضر كسبار

  نقيب المحامين
    



  العدل  ٤٦

 

  
  إعـلان

 مع رئيس مجلـس الكتـاب       ٣٠/١١/٢٠٢٢لاجتماع المنعقد في مركز النقابة بتاريخ       عطفاً على ا  
العدل الاستاذ ناجي الخازن والكاتب العدل الاستاذ جوزف بشارة، في حضور أعضاء مجلس النقابـة               
الاساتذة ايلي بازرلي وفادي المصري ومايا زغريني، وأعضاء لجنة صندوق التقاعد الاساتذة سـعاد              

 عماطوري ويوسف الخطيب ورئيس الديوان السيد جوزف شاوول، والـذي بنتيجتـه             شعيب وبشارة 
عتمـاده  اه سعادة النقيب كتاباً الى وزير المالية موضوعه طريقة تحديد سعر الـصرف الواجـب                وج

 لاستيفاء الرسم العائد للنقابة،

 وفقـاً    القاضي بتحديد سعر الـصرف     ١٢/١٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٧٢٤/١صدور القرار رقم    بنعلمكم  
  .لسعر منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ نشوء الحق

  
  ١٣/١٢/٢٠٢٢بيروت في 

  ناضر كسـبار
 نقيب المحامين

     



  ٤٧  اخبار النقابة  

 

  



  العدل  ٤٨

 

  
    
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